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أأسسسئك الحادية والعشرون 


١14١ - ٠ 


000 


اتبعنا فى ترتيب هذا الفهرست فس النظام الذى اتبع فى وشم فرنيث 
السنة العشرين بأن جعانا قيما للاحاث والمقالات والمنشورات والقوانين وقسما 
آخر لأحكام محكة النتقض والابرام الجنائية والمدنية ومحكتى استكناف مصر 
وأسيوط وانجا لسالحسببية وانحا م الانتدائية والتجارية والمستسجلة والعسكرية 
والجرثية وااشرعية وحكة الاستثناف انختلطة وقرارات مجاس تقابة المحامين 
الاهلية بترتيب الهروف الأيجدية 

وقد أعدنا :لخيص عض الأحكام ا يتفق ونظام ترتيب الفورست ليسبل 
الرجوع إلا وقت الداجة . أدعو الله أن بلوفقى إلى أداء واجى 5 أداه من 


سبقوبى فى نحرير هذه انجلة والله ولى التوفيق ي© 


احاث ومقالاات وماشورات وقوانين 1 


) ملحق‎ ١ سس تانون المحاماة رقم وم أسنة ومو١ ( ص‎ ٠ 


0 
يوا 


١ 


18 
8 


بحث فى مصادر التشريع للا ستاذ ممد على رشدى ( ص مه ملق ) 

س صورة من أدب القاضى فى الشربعة الاسلاهية لجضرة الاستاذ احمد زتى الحا همى 
وزارة الاوقاف ص ٠0‏ ماق ) ْ 

على هاهش اللكتب القانونية الجديدة للاستاذ جميل خانكى ( صن ,ا ماحق ) 

الأواهر العسكرية الصادرة من اريخ اغلان الاحكام العرفية فى ؟ سبعمير س-نة 
فخ4١‏ ( ص ملم ملحق ) 

فتوى صادرة هن لس نقابة الحاهين عدم جواز تأدية الحامى شبادة طبقا للفقرة 
الثانية من المادة سم من قانون المحامأة رقم ه8١‏ سنة و١‏ رص 5؛١)‏ 

س فنوى صادرة من مجاس تقابة الحامين بعدم جواز الاتفاق بين الماعى والمئهم فى 
قضية جنائية منتدب فيها قانونا و للمحاهي اتباع الطرق القانونية لتقدير أنعابه إذا 
شاء رص 5؛١)‏ 

بحث فى مر كر الوسيط فى الرشوة للاستاذ احمد رشدى المحامى ( ص سع؛ ( 

المحاضرة التي أ لفاها حضرة صاحب العزة الاستاذ نصيف بك ز كى القاضى بأهاكم 
الأهلية | الاختصاص والا<وال الشخصية بعد معاهدة مواترو ( ص 4ة؛١)‏ 

ل منشورات النياءة العمومية (ص م١١‏ ) 

سل منشورات مصاحة الضرائب ( ص )١١6‏ 

3 باب التشرريع ( ص 64 

-. جدول ترتيب الدوائر المدنية والتجارية والأعمال الاخرى ف المدة من اكتور 
سنة ١91٠‏ إلى "٠‏ وليه سنة ١941‏ ( ص هل/ا١)‏ 

الحرب وهدى أثرها فى الا اتزامات الناشئة عن عقد الاجار للدكتور صا 
سيد متصور الحامى (صض ١٠و‏ ) 

س غر فة المداولة ‏ هل تعتبر علنية أم سرية 7 للاستاذ مود سلوان غنام( ص 01٠١‏ ) 

مزشورات النائب العمومى ( ص مه لاذه ) 

حول حعبانةالحامى تعليق على حك محكة النفض امنشور ص فىاهه الاستاذ خمود 
سليان غنام رص س#كه) 0 

السندات أحث الاذن التجارية لحضرة الاستاذ غد على رائب بك ( ص ١١م‏ ) 

ينحث فى تفسير المادة 45 من قانون الحاماة الاستاذ مود كامل المجامى ( ص 1# ) 


١‏ علة المحاماة ‏ فهر سث السئةالحادية والعشرون 


٠م‏ - بحث فى رسوم المذ كرات الواجب إبداعها فى قضايا النقض ( لحضيرة الاستاذ على 
أبو علم وكيل النائب العام إلدى محكة التقض ( ص وم؟١؛‏ ) 

»١‏ دا نحث فى تفسير المادة م؟ من لا لحة تنفيذ قانون الحا لس الاسبية وهل ها فوة 
الثىء المقفضى به لحضرة الاستاذ مود كأمل الحاهى ( ص وم ١!‏ ) 

؟٠‏ ع منشور لسعادة النائب العام خاص بتعو يضات مصاحة الضرائب وجواز #صيلها 
بطريق الا كراه البيدبى رص ؟؛١١)‏ 

مم - تانون رقم ١4‏ لسنة ١441١‏ يشأن الأواص الجنائية رص م١١‏ ) 

4 د أمر عسكرق بتحديد جار المنازل وام:داد عقود الابجار الخصصة حكن 
(ص 56؛١١)‏ 


غرة الحاماة ‏ فهر ست السنةالحادية والعشرون ل 


أحكام ك3 النقض والابرام الجنائية والمدئ.ة وحكق اسيكناف فصر وأسيوط 
وانجالس الحسبة واخصام الابتدائية والمستعسلة واجزلية و الشرعية 
ومحكة الاستئناف الختلطة 


0 

(انظر وقف ) 

و ابطال تصرؤات . شروطه . 
سر يانه على الرهن الحيازق . وتصرف 
الضامن 
عم المدين بأن تصر فه مؤد لاعساره . 
قر بنة على الفش . توافر نية الاضرار . 
جواز إثبات عكسبا . عبء الاثبات 
على المدين ٠‏ 
( اللة الجرئية سب ىم مأروسةة 1940 ص08ة ) 

اماد الداثنين ' أحواله آثاره 


) اسك ادر 0-7 ارى 0ك سيتمير مالة بغ 18 


ن ؟- ابطال نصر فات, 


٠‏ المنضام 


ص 89م ) 

واد اتاد الد ائنين : صلح مم المفاس 
الفرق بينهما . أثره ١‏ -اتحادالدائنين . 
انتهاره . أثره 

( نصر ب بجارى ب 1# أرقي سمئة .194 
ص 08م ) 

اتحاد الدائنين 

) انظر افلاي‎ ١ 

اماد أرباب الديون 

) انظر اثلاس‎ ١ 

انحاد السبب 

) انظر قرة أشى, اكوم فيه‎ ١ 

أتعاب 

( انظار عام ) 


1 


1 1 


أ:عاب حاماة . اختصاص مجلس 
الثقابة بتقديرهادون امحاكم ٠‏ أتعاب 


محاماة . الدفع بعدم اختصاص الحاكم 


بتغديرها . جوز إبداؤه فى أية حالة 
كانت عليبا الدعوق ٠‏ سلب ذلك 

( الازيحكية الاهلية سب 85 إرايه سدنة ١4و9١‏ 
سوا ) 

١‏ اتعاب غعاماة , اختصاص النقاءة 
تقديرها , 7 اختصاص الما 1 
العادية من نظرها . ثبرير ذلك 


أتعاب محاماة . وجود اتفاق 
كتانى ما . اختصاص الحاكم بنظر ها 
دون الها لاه أتات عامار فاق 
كتالى . تعد بله بالز يادة أو النتقص . 
جوازه إذا تمالاتفاق قبل أداء العمل . 
احترامه إذا لم بعد أداء العمل , 

( الغلةالكيرى س س١‏ أب يلسنة ولص عوم ) 
اتعاب محاماة . تقأدم : إدعاءبالتطوع : 
ماده عدم الواء . لا محل لليمين 

( رار مجلس ثقابة لامي الاهلية م١‏ ريل 
نا توهاص ١02‏ ) 

اتفاق 

( انظر فوائد ربوية دأرض ) 

إثفاق رهعمى 

( انظ مجالس «<سبية ) 

إتقاق صر ببح أو ضمنى 

(انظر حذوق الارتفاق ) 


١١ 


١3 


عجإة احاماة فهرسثكت السئة الحادية والعشرون 


إقاق كتابى 

( انظر أتعاب عاماة ) 

إنفاق مع محام على اتعاب 

( انظر قوة الشى, امحكرم فيه ) 

إتفاقية مو رو 

( انظر أجنى وسالح غناط ) 

| تفاقات 

( انر أجارة ) 

إتلاف . بقصد الاساءة . اعتباره حنحة 
بإلادة ونم عقوبات 

( جنايات بى دريف عم .م نوظير سه وموز 
ص ١ه‏ ) 

إتلاف , نبب , جاعة , عصابة , محديد 
عددهها . منروك اسلطة القاغى 

( جنابات ببى سوريف سب ,« ذوقير دنه لم١‏ 
ساء) 

إتلاف 

) انظاردفاع رطى‎ ١ 

إتلاف ملك الغير . رسالة 

( جنس الاسكندرية الخئاطة سب م او قير سئة برسو؛ 
ص وواا) 

إثبات . إقرار موصوف , لا تجوز 
جزئته . وجوب الأخذ به كلهأو ركم 
كله , الخد ببعضه . عبء الاثيات 
فى هذه الصورة على اللدعى , (المسادة 
سم مدبي ) 

( أقض مدلى سب .م مايوس.نة 4و1 ص ,4م) 
إثبات . أقوال متهم محضر البو لبس , 
الاعواد عليها وحدها . جوازه . 

( نقض جناي حس ١1/‏ قير أ يرس:ة 1941 صن بوبوو) 
إثبات . أقوال متهم على آخر دون 
حاف عين . لا يعتر شبادة . إعثرافه , 
( تقض جناي سس و دإسميرسئة توص 9 ) 


١ 


١و‎ 


5 


١ا/‎ 


إثبات . أوراق تزيد قيمتها على ألف 
قرش . إثبات تسلمها بشبادة الشرود . 
الد فم يعدم جواز ذلك , ليس سل 
النظام العام . 

( تقض جنال سس # دإسميرمداة.94١‏ ص 8لا" ) 
إثبات . تاربخ عر فى لامقد . حجيته 
على الوارث ٠‏ إثبات عسددم كة هذا 
الثار يخ 4 
الدليل عل عدم هوب , عدم طلية |إحالة 


عيؤه علساه ٠‏ عدم تقدامه 
الدعوى إلى ااتحقيق لاثبات صدور 
العفد فى تاريخ معين . أخذ المحكمة 
بهذا التار بيخ . لا عا لفة للقانون , 

( تقض مدلى سل 18 قيرا برسلة اموا ص غ4ة) 
إثبات ٠‏ تلديم أوراق لعدها هبدأ 
التحقيق بناء عليبا ٠.‏ رفضه , سلطة 
عكدة الموضوع فى تقد يرهذه الأوراق 
دن هذه الناحية 

( لضن مدبى سب م1 قبرابر سه (غو1 ص 
53) 

إثبسات . حرية المهكمة الجنائية في 
سكو بن عقيدم| 1 قرارهن النيا ذتعفظ 
2 عن جدراعة قطميا أعدم الصيدة 1 
حرية احكمة فى إثبات أو ننى هذه 
الجرعة . 

( أقضن جنائق ال #م دإسمبراسئة .194 ص 
مالع 

إثبات. دعو جنائية . كم ةجنائية . 
لا تتقيد بقواعد الاثيات المدنية , مق 
افيد به 6 واقعة سرقة : إدانة المتهم بناء 
على أقوال الشبود بأنه هو الذى باع 
الأشياء المسروقة أن ضبطت عماده 


١/ 


1 


8 


؟” إلبات . مالع 


مجلة الحاماة سل فهرست السئة ا-هادية والعشرون ٠‏ 


ا ال ع مم م ممم وم سمه 


( أقض جنالى سد رم الابرسة1 1و1 ص ووم ) 
إثبات .ديل .<ق كل خهم بالاحتفاظ 
بأوراقه الخاصة . إجباره على تقدم 
ورقة خاصة للتدليل مها ضده . لانجوز 
( تقض مداق سا ١و‏ أنريل سلئة .غ9١‏ 
ص 50 ) 


إثبات , سلطةحكمة ال موضوعف تقدر 
الأدلةوالوتائع. إقراره فىورقة منفصلة. 
موضوعى 


ر نقض جنانى سب عم يوليه سذة و واص 816 ) 


تقديره . 


إثبات - ١‏ - عقد بيع . الاستثاد فى 
اثياته الى شبادة مستذرجة من دفر 
التصديقات , <وازه -؟ - ورقةمودعة 
عند شخص, تقد مه | يأها بارادته اشخص 
آخر له فيبا مصاحة , سك من قدمت 
اليه مبافى اثباتحقه . جوازه . مثال . 
ارصال أعطاه البائع من استرد منهالعقد 
الذى كان استو دهداياه , اعماة المشترى 
عليه فى اثبات حصول الببع , جوازه , 
أبس فى حم المشارطات الى لا يشتفع 
وما الاعاقدوها (الادتان امو اسم 
مدى) م« أقرار . قاعدةعدمالتجرثة 
مق تنطيق ؟ متي تجوز التجزثة 8 

(نقضن مدلى سد و مإسمير سه 1510 ص15 1) 
إثبات . قواءده الأصلية . أحواله 
الاستثنائية . حكنا . أعمال جارية . 
إثبات بالبينة . قرائن الأحوال 

لقص ل مجارى ب 0١‏ أبريل سلة ذخوا 
ص )1١5١‏ 


بف 


1 


"8 


1 


كتا بعند ازومها . تقديره . موضوعى 
(أقض جنائى ب وم ماوسلة تإواا ص للم) 
إثبات . عذالفة الحم لفواعد الاثبات , 
الدفع به . لس درن النظام العام , 
السك به لدى كمة النقض لأول 
هرة ا لا تجور, 

( اقض جناي سل اوم نوفيرسئةإواص هه ) 
إئبات , مدارالا ثباتفالمواد الجنائية , 
دليل مباشر أو غير مباشر , اللحادلة فيه 
إدى مكمة النتقض , لا #وز 

( تقض اجدئى لب «م أبريل سلة نوا 
ص )١١‏ 

إثبات . وارث . تصرف صادر من 
مورثه فى مرض اموت حقدل الطون 
عليه واثبات مطاعنه ميدع الطرق . 
التارييخ المدون فى ورقة التصرف غير 
ثارت رسيا .ائيات حقيقةهذا التارييخ 
جميع طرق الاأثبات . <قه فى ذلك , 
( الأدة مم مدي ( 

) أقض مدنى مب م لاير سنة 1941 صرؤلاق‎ ١ 
: إثبات‎ 

1 انثار ابطالا!تصرفات وأمين لتقل وتكارف وتفايسة 
وتقادم خمسى وعويلوءوالة رحقالرجوع ودعوى 
استدتاق ودفائرحارية وسيب جديد وسمرة واشمركة 
وشركة مخاصة ومجررات وصورية رطرر رفسخ 
العقد وعقار وثوائبب وترض وولى شرعى ووكالة 
ررفاة ] ش 
إثبات التارييخ 

( انظر عقد ) 

إثيات بااسكتابة 

( الظر صورية #دليسية ) 

إثبات غيبة , حك ٠‏ شرطه . تعدد 
المدعي عليهم , حكمة إعلانه . بطلانه . 
فى حالة وجود دخيل على الخصومة 

( الاثصر ب صم مابو سلة ,غ15 ص 04ه ) 


7 / 


51 


55 


خا امحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون 


. إحارة . تجديد الاحارة ضمنيا‎ ١ 
برضاءالطر فين . مسأ لتموضوعية . مني‎ 
تتدخل محكمةالنقض : مثال . قوانين‎ 
نخفيض الاحارات الزراعيسة . مناط‎ 
التخفيض - ” - اجارة . الا تفاتقات‎ 
الخاصة الواردة بالقانونين رقم م.؛‎ 
سنة بمو و «« سنة «98| , قصاد‎ 
الشارع منبا . الاتفاقات الواردة على‎ 
الاجرة فى ذاتما زيادة أو نقصا‎ 

( القوانين رقم ٠١#‏ سنة ١م19‏ ورقم 
لا سنة 9800 ١‏ ورقم اسنة ١4‏ 

( تقض مدلى س ع أبريل سنة .4و ص )١‏ 
إحارة , التتجد يدالضمني ٠‏ إيجمار جد يد , 
متى يعتبر كذلك 

3 


| مص سل مستدجل عد ١.‏ دإسهير سلة وموا 


ص لا١٠‏ ]| 

احارة أشيخاص 

( انظر نانب تمارى ) 
اجازة 

ا أنظر أوايد ربويه روصية ) 

إجازة انا لس الحسبية 

( أنظر الس حسية ) 

أجانب 

( انظر دعوى موبية وحاكة وعاكم أهة ) 
اجراءات . البيانات الواجب ذكرها 
فى محضر اجلسة . سن الشاهد . اسم 
مجاهي الذى حضرع:ه . اغفاه) . 


لايطعن ف و الاجراءات 7 ١‏ المأدة ١؛‏ 


) تحقيق‎ ٠ 
) تقض جتائى سب م أبريل منة .عورا ص‎ ( 
اجراءات ؛‎ 


اجراءات شكلية , الاصل اعتبار انها 


#دروعيدث 7 الطعن فمأ 6 سبيله : الطعن 
بأن الحم لم يذكر فيهأن القضية قدمت 
إلى قاضى الاحالة فأحالها إلى مكة 
الجنح . عدم ادماء الطاعن فى وجه 
الطعن انالقضية لمتقدم افاغى الاحالة . 
كسكد بعكم اثيات هذا الاجراء فى 
احم . لايجؤز. ( امادة ؟ حفيق ) 
( تقض جنائى لب سم أأريل سلة .4و١‏ 
ص ١4‏ ) 

اجراءات 

(انظر شركة ) 

( انظر دعوى استحقاق العقار ) 

اجراءات التنفيد 

( انظر شركات مجمارية ) 

أجرة . طلب مايستتجدمنها , غيرماحق 
بالدعوى 5 غير عهولة القيمة : 

( امنيا الاهلية سل و [ 5ل وبرساة.)ؤواصمعم ) 
د الخبير 


) انظر خبير ) 


ش كك أجنى ' تزوله عن اختصاص 


القضماء اغ#تلط . وقبوله اختصاص 
القضاء الأهلى بعداتفاقية مونترو . 
جوازه. -؟-أجنى . قبولهاختصاص 
محكة جزئية أهلية ٠‏ استلزام الا لتسجاء 
إلى اذى اللأهور الوقتية . اختصاص 
رئيس المحكمة الكلية الاهلية فى هذه 
(فصراس تجاري سد ,” دإسمين سانة 38١‏ 
ص «انع ) 

-١‏ إحلة . تبعية . تقريرها فى مور 
مونترو.أ<واهما. تر اها ار لسع يه 
العدالة , تقديرها , متروك لفطنة المحمكمة 


و 


اانا 


خجلة احاماة ‏ فهرسدت السنة الحادية والعشرون 5" 


احالة . تعر يغبا 

( المندا الجرئية سب 4ه مارس سلة إجواص ه١٠‏ ) 
إحالة الدعوق . من حكدة مدلية إلى 
المحكمة التجار 5 ٠‏ موافقة الحصر على 
طابها . غيوها عام قسابمدم يماض 
المحكمة التداربة . 

( قمر ب تجارى سس ىب دسمير سلة ١846‏ 
ص 5١6‏ ) 

إحالة الدعوي . من دائرة مدنية إلى 
دائرة جارية . فى اختصاص حشكمة 
واحدة , مدلوها . السكوتغايها 1 
لا فيد التذازلعن الك فع بعدم الاختصا ص 
) تمر لس مجارى لس م١‏ تولير سئة .عوا 
ص ووم ) 

إحراف الدعارة 

( انظر افساد الاخلاق ) 

الاحراف بالتعدارة 

( انظر افلاس ) 

احمالو قوع الضرر 

( انظر انزواير ) 

احتيال 

( انظر دائن ) 

إحراز 

( الظر تنابل ) 

إحراز حشبش 

( انظر تلبس ) 

إحراز مادة مخدرة 

( أاظر تلبس ) 

أحكامعا شر عية. الا اتجاء امام 
الأهلية . لوقف #اذها , جوازه . 
د روج الأ حكام الشرعية عن ولام . 
أو لاستمر ارافاذها اد خوفافيولا يما . 
طبيعة الدعوى الأهلية مدنية . محاكم 


أهلية : 


إشرافها على أحكام الهيئات | 


5 / 


لل 


5 


1 


النضائية الاخرى . مناطه 

( دصر س مستمجل سم سم أوقير سئة .وا 
ص الام ) 

أحكام هد نية 

( انظر اتراض ) 
أحوال شخصية . بن أجانب 
الاختصاص فيه . غير محدد جفسية 
الخصوم وحدها , - مماهدة مو ثرو 
ولالعة التنظي القضاءكى فى هذا الصدد . 
تأوبل الحالىم الختاطة لنص الفقرة 
الثا لثة من المادة (ه؟ ) من هله اللا ضة 
مناقشته . 

مر سم مدئجل سد سم أرشقير لله يها 
ص بالا"؟ ) 

أحوال شخصية 

( انظر حا كم أهلية ) 

إخبار امالك 

0 انظر تمرض ) 

اختصاص . ايم لسيادة إقليمية , 
عدم جواز التازل عنه الى مكمة تا بعة 
اسيادة اقليمية أخرى . أثر ذلك 

( المطارين سد م ديسميرسةة وعواا ص )1١5‏ 
اختصاص , حراسة قضا ثيه على عقار 
دعرى شخصية أو عيلية 

( نص سمب مسجل سس وم دإسمير لله (94٠‏ 
ص عه ) 

اختصاص . فيالقانونالدولل , بأ انسية 
كان وقوع الجر عة , تحديده بقواعد 
القانون الاقليمى 


'( العطارين عن ديسمير دنة وعواص 1١١١5‏ ) 


اختصاص . وقف . أزع مللكية 
الموقوف وذاء لد.ن هن باعها للواقف . 
مزه . هومال رف أم لا ؟ الفصل فى 
ذلك من اختصاص اهام الشرعية 
لتعلقيه بأصل الوقف . (الادة !ا هن 


1 


علة المحاماة اه فهر ست ألسئة الحادية والمشرون 


لائحة تريب لماك الأهلية) 0 | 


( تمض مد عل 4م! ؟.تورستة؛غواص١44)‏ 
اختصاص 

[ انظراءتئناف وأحوال شخصية وافلاسو تعريف 
أأرطلان ودعرى أهْقَة ودعوى حراءة وقاصروتاضى 
الاحالة رقوائين نظام الاجراراث واس نقابة 
امحامين ومجالس ملية وعا؟ أهاية وا كم تجارية 
وولاية القضاء المستجل 1 

اختصاص الفاضى الجزثى . اتفاق 
لصوم عليه مهما باغت قيمةامنازعات . 
جوازه . اعتبار حكمه نهائيا إذا كان 
الاتفاق ناماعلى ذلك , قابليته للاستئناف 
أو الا لتجاء للسجكمة الكلية . فى حالة 
غدم الاتفاق ص اعتبار حكمة تماثيا . 
( مصر ل تجاري لم1 توفي سسسئة ٠و١‏ 
ص وه" ) 

اختصاض القاذي المستعجل 

أنظار حراسة ( 

اختصاص القضماء العادى 

[ انظر علس ثقاية الحادين ] 
اختصاص القضاء اغتاط 

1 الظار أجدى 1 

37 0 ما 8 5 3 

اختصاص'القضا المستميجل ٠‏ تفسيبر 5 
العقود ونيات المتعا قدين 4 معد وم 


1 


) أسكندرية سس وسلده جل سنب ا مارس سدة, غ8١‏ 
ص 1١١١‏ ) 


اختصاص الفضاء الاهلى 

[ انظر أثلاس ولفقة ووقف ] 

اختصاص مجلس الحسبي 

[ انظر وى شرع ] 

اختصاص انجالس المللة . أساسه 
الخطوط العهانية . وأوامر الدولةالعلية . 
الأوامر العا لية المصرية ظ 43 
١‏ 3 مستمجل مسب ١١‏ أبربل سلة بإو؟ | 

ص ؟١١)‏ أ 


اختصاص ماس التقاية 
( انظر أتعاب محاماة ) 
اختصاص المحكمة التيدارءة 
[ انظر أعمال تجارية ] 
ى المحمكمة التجارية الجزئية 
١‏ انظر 7 تجاربة ججزثية ) 


اختصاه 


اختصاص محكمة التصرفات 

) انظر وفف ) 

اختصاص المحكمة الجزئية 

( انظر قسمة ومكمة تجارية جراية ) 
اختصاه ن مكمة ال انات 

[ الظر سرقة بمود] 

اختصاص الحا 

[ انظر عقره'عقاطة ] 

اختصاص انحا م الشرعية , اعتبارها 
عا 1 م صر بشعلية 1 في مسائل الأحوال 
0 .عام ' 
أو الزة كذلك 


مصر سب متوجل لد ١١‏ أبريل سلة امو 


عند اختلاف الدن 


] ١١199 ص‎ 

اختصاص المحاكم الشرعية 

[ انظر ا 

اختصاءه ن اناكم الختاطة . النص عايه 
فىاتفاقات الوطنيين . بطلانه 

[ صر ب تجارى سب (م ابريل سدئة .ود 
ص0١‏ ] 


اختصاص الحا > المختاطة 
[ انظار حارس تضائن ] 
اختصاص الحا كم المصر إبة 
| الظر ذنا ] 
اختصاص المحاكم 
١‏ انظر عاكة ) 
اختصاص الا 1 الاهلية ٠‏ فى مسائل 
ال موار يث والوصيةواطبة استثناء ماكان 
منها منعلقا بالاحوال الشخصية 


3 


م٠‎ 


0١ 


0 


اختصا ص نحا "5 الشرعية مما . مواريث 
اعتيارها من الاحوالالشخصية إطلانا 
وصية . أهليةاللوعى. صيغما .ماخر ج 
عنها لا يعتبر متعلقا بالاحو ال الشخصية. 
اختصاص الا أ امختلطة والهالس 
الملمة . فى هذه الموضوعات . 
لاختصاص الما 1 الاهلية , 


0 امتثئاف مصر ع م ينابر مل عو صر م؟) 


مشايه 


اختصاص الما 3 الاهلية ٠‏ دعوى 
استحقاق تبعية . دعوى هرسي مراد 
أمام الها كم الختلطة . جوازق ٠‏ مق 
0 يعدم الاختصاص 

| فنا المكلية سب بو أبريل سئة .هو صن 851 ) 
اختصاص جنا لى . باانسبة لكل نوع 
من أنواع الجرائم 

)115 المطارين سم و دسمير سنة وم ص‎ ١ 
, اسلطان كل دولة‎ ٠ اختصاص عام‎ 
على جبومع ساكنيها . سواء فى الدءاوى‎ 
المالية أو الشخصية . قيد هذا السلطان‎ 
دين أو سياسى‎ 

( صر سس مستمجل ب ٠١‏ أبريل مئة بإعوا 
ص )١١١‏ 

اختصاص قاذى الا مو ر المستعدلة ٠‏ 
بنسام أ شياء جوزة. مناطه. الاستعيجال 
وعدمالمساس بأصل الحق. الملسكية فيبا. 
غير متنازع عليما . جدية الجر بأمرأو 
سند , لا تأثير . 

(نصر سس مستعجل سه 18 لاير ملرئة .194 
ص م١٠1)‏ 

اختصاص قاضى الاهور المستهجلة , 
حجر ما للمدين لدى الغير . فى حالة 
بطلاله . الاستعوال . انه 

( نكاد رية سم مستعجل ل وم« أغسسطس سن ة ومو 


ص “و١١‏ ) 


اه امحاماة ‏ فهرسست السنة الحادية والعشرون : 


اختصاص مما الاحوال الشخصية 
) انار طاعة ( 
اختصاص محكمة الدعوى الأصلية 


١ انظر دعوى مان فرعية‎ ١ 


اختصاص تنفابة المحامين » اختصاص 
اام العادبة 
( انظر أتءاب ) 
اختللاس ٠‏ جوع المبا لغ الختلسة 1 
استخلاصه من أو راق الدعوى , المادلة 
فى ذلك أمام حكمة النقض . لا تجوز , 
المسكولية المدنية عن هذه اميا لغ : 
الك القاضى بالعقو بة . لا منع المتهم 
أمام الحكمة المد نية من امنا قشة فما و رد 
فيه عن هذه مرا لغ 
(اقض جنالى ب م( نابر سنة اووص 484 ) 
اختلاس 
: انظر دعرى جناثية وسرفة واشتراك ( 
اختلاسأشياء جوزة . مالك ,حارس, 
تقسدم الاشياء المحجوزة إداررا أو 
قضائيا في اليوم الحددللبييع , تعمدعدم 
تقد مها . توافر الجر مة . ( المادئان 5و 
والورع سا ووس و عويم) 
( اقض جنائى - ٠‏ فبرارسنة الوص .وم ) 
اختلاس أاشياء محجوزة . حجر 
موب ا بمطله ٠.‏ وحودوب أدتر امه , 
محجوز على ماله . غير مدن ادا جز . 
صر نه فى الحجوز أو 4 قز التنفيك 
عليه , عقايه , (الماد نان كةع رلافاع 
4 ر535*) 
( تقض جئائى لب بإفيرابر عن ١4وا‏ صروناو) 
اختلاس أشياء محجوزة . مناط العقاب 
فى هذه الجرمة . متي يعتبر فعسل 
الاختلاس خيانة أماية + ومق يعتبر 
سر قة, مالك . تسيلمة ماله المحجوز 
0س 


28 


05 
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جلة امحاماة - فهرست السئة الحادية والعشرون 


من الخارس ا تصرفه فيه ٠‏ عقابه 
مقتضى المادة ماع 

( نقض جنائى ل ٠6‏ أبريل ور ص )1١١‏ 
اختلاس أشياء مسامة على سيل الوكالة . 
ل + سا مال الشر 5 
لشراء يضائع به . اختلاسه . عقا به 5 
(الادة وم ) 

( تقض جدالى ب ,” مايو سلة موه ص #704 ) 
الضرر : وقوعه علا . لا بشرط 7 
احيّال وقوعه . كفابته . القصدالجنائي 
ىُّ وده الجرعة 5 تقد بره . موضوعى . 
( نقض جنائى ل م1 مابو سئة ,وا ص 1.#) 
اخفاء أشياء مسروقة . شيء ضائع . 
حبسك بلية امتلا كك , افا 

حكية , 

(اببسويف الكلرة س ١م‏ أبرريل سملة .4,4 ص وهم ) 
اخفاء أشياء مسروقة , 
اخفاء أشسياء ثم الاستيلاء عليها من 
طريق النصب . اش_تراك فى الجر مة 
الأصلية : 
( كه الجنم الختاطة عمس سس .8# مأ إوسئة .عو( 
ص 56.,ه ) 
اخفاء 

(انظر أثبار ص المة ) 
ادانة 
ز انظر نقض وابرام ) 

دماء عق مدى 
١‏ انظر دعوى ) 
أدلة التزوير 
انظر دعوى ااتز وبر ) 


5 ٠ 
ذدويه‎ 


أنظر عقافير طبيه ) 
اديان . التعدى على الدين ان 


هذوا جر مه 9 حر بةالإعتقاد حدودها, 


لابقع متها 


1 


ل 


53 


لوصيد لجنا ي فىهذه الجرعة . 'وافره 

(الأدة فطاع -رتر) 

تقض جنائى سك بم إلابر سلة لوه صل اهم ) 

ذن الثقابة 

انظار دعوى الراسه' ) 

اذن النياية 

ز انظر #فتيش وتابس ) : 

ارئياط 5 ارتكاس عدسدة حرام قَُّ 

أماكن عختلفة أ اء تجمبر . لو قبع 

الحكم بالبراءة فى 
٠‏ لا بتعارض مع 

حكم الادانة فى الج رام اللأخرى 

(الادة ؟“مع) 

( لقض جنائى ل ,م مأيو سالا موص و.ع) 

ارئباط . وجود ارتباط بين دعسوى 

وأخرى . الفصل فى ذلك من ساطة 

عق اودوع . مثال . 


/ شياء حجوزة . صدور أربعة أحكام 


عقوبة واح_دة 


إحدى هذه + وام 


٠‏ متهم باختلاس 
ده فى فى أربع قضايا : دقع امتهم أمام 
محكمة النفض بأن الثىء اجوز علءه 
واحد فى الفضايا الأر؛ ٠‏ عسدم دقعه 
بذلك , إدى عكة الموضوع ' الاحكام 
ليس فيمأ ما ييدان الواقعة واحدة فى 


الدماوى الأريع . لاشأن كم ةالنتفض 
ذا الدفع 

( لقض جتالى ب ١١‏ لوفير دلا .ع واص .6م ) 
ارئباط 


( انظر عقوية وعاكة ) 
اركاب جرعة أو فعل فى امارج 
) انظ دفرى تمومية ) 


ارتسكاب جراآْم متعددة 


' انظر ارتباط‎ ١ 
ارتفاق . التنازل غنة , اسويؤ لاص‎ 
ا‎ 


ساطة محكمة الموضوع فىذلك : 


( اقض *دفى سس ”ينابر سنة ١ه‏ ص 50م ) 


و5 


3 


”/ 
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عإة المحاماة س فهر ست السنة الحادية والعشرون ١‏ 


ارتفاق . الادعاء حق الارتفاق بالرى 
من ترعدة. العناصر أأني جب اثياتبا 
بالحكم , وضع اليد . مبدؤه . مظوره . 
(المادة ,س مدى ) 

( أفض مدلى سس #م ينابر سلة الغو ص 8(ام ) 
أركان جرعة التزوير 

(انظر زور ) 

اساءة الصنع 

( انظر دفاع وطنى ) 

اساءة صرنع وسائل الدفاع ٠‏ صورها , 
( مكمة عسكرية عليا - م ارس سسدئة .غ9١‏ 
ص 0/40 ) 

أسياب الرد 

) انظر رد القضاة‎ ١) 

أسات الحم بالرد . تضمنها عدم 
قبول أوجبه ٠‏ القضاء فى المنطوق 
برفضه . كفايته . دون حاجة إلى <؟ 
خاص بعدم قبول أوجه الرد 

( اماف صر سب أ كتورسنة ,روص 46 ) 
أسيات ااطون 

١‏ اأظر فض وابدام) 

أسباب الاباحة . حق الدفاع الشرعي 
عن المال . الا<ماء إلي رحال الساطة , 
شرطه . صورة واقعة (اأواد 5ك - 
5ك0) 

( اقض جنات سا م فبراير سئة 41ة صن 938 ) 
أسباب الاباحة . حق الداع الشرعى , 
تقدير فعل الاعتداء الذى استوجب 
الدفزع . مناطه ,. تقدير المحمكمة أفعل 


الإعتداء ولفعل الدفاع , مجر داختلاقه ١‏ 
مع دير المنهم . لاكنى لاعتبار أنه ا 


5 55 ف حالة الدفاع الشرعى (اللادة 
الاع-5:؟) 


( تقض جنات سب + ينابر سلة 0ه صن لام م 7 


0/٠ 


0/١ 


17 


رف 


7: 
/ 


أسباب الاباحة ودوانعالعقاب , الادماء 
أن المتبم مصاب كال فى قواه العقلية . 
عدم التمسك بعرضه على اخصائى 
فحص قواه . رد المكية على هذا 
الدفاع . #ريرها أنالمتهم متمتع بقواه 
العقلية . موضوعى 

فض جنالى سد 39 أبريل سنة بوص 16 ) 


أشات الإباحة ودوائع العتقاب / 
دفاع شرعى . السك به . الرد على 
هذا الدفع 7 وحدو به 5 اغفاله بطل 
5-5 . (السادة لااع-5ة؟) 

( أقض جناي سس #8 اكلا وبرسنة ,موص ممع ) 
سات الاباحة وموااع العقاب :5 العبرة 
فى ااسئواية الجئائية حالة الالى العقلية 
وقت اركاب الجرمة . جنون الجاى 
قبل الحاد*ة سنوات 7 لا يننى مسئوأيئه 
مادام لم يكن وقت ارتكاب الجرعة 
و قل الشعور والاختيار 8 

) مارو سنة ماص ؤوا‎ ١# أقض جناليى ب‎ ١ 
( انظر شعركة‎ ) 

استئذان الجاس الحسى 

( ار اجن‎ ١ 

استكذان المحكمة الا بندائية 

) الظار تأجر‎ ١ 

اسكئافت 7 اختعرا ص, تنصاب الدعوى. 
تعامك الطليات 5 


الدعوي . هو الذى يعول عليه فى 'قدير 


تعدد المدعين , سند 
ناما (الادة .م مرافعات) 

( تقض جلائى مب بم أبريل مانة بغ ص ١17‏ ) 
استكئناف . العدام المصاحة , عدم قبوله 
( استئئاف عتلط سب وذ ماير-ئة ومروص وخ" ) 
١‏ ل استئئاف . حك ابتدائي بوراءة 


كا 


// 


7/8 
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4 مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون 


متهم . عدم استثناف النيابة حك البراءة . 
استئناف المدعى بالق المدلى . لاينقل 
إلى المحسكمة الاستئئافية إلا الدعوى 
المدئية وحدها . 

٠‏ استكئناف ..تعدد المدعين بالمق 
الملدىومطا لبتهم مبلغ على سيل التعو بض 
عن جراثم وقعت عليهم من متبمين 
معأ فى زمان واحد , <قهم فى استئناف 
ا الصادر فى هذه الدعوى 
خصو صهم حق كل ماهم فى نفس |لدعوى. 
لان ثير له فى قا بلية الحكم للاستئئاف 
( الادة "٠‏ مراقعات ) 

( تقض جناني سب # وليه سنة .6ه ص ,مع 
استكناف ٠‏ حكي بتأيد الكو المعار ض 
فيه صدوره غيا بيا . ميعادالاستئاف . 
٠‏ الدفع بأن 
الاعلان لحضور جاسة المعارضة حصل 
النيابة لالحل إقامته . ووب بحثه . 

( تقض جنائى سس عم فر أيرسنة لوص مه ) 
الك ادر ين ايساخى 
الجزئى على خلاف حكم سابق فيا له 
سلطة الفصل فيه انتبائيا . | استئنافه ؛ 
جائر. الطءن قمه بطر يق النقض مباشرة, 


من تار بيخ العم رسيا به 


استكئاف 


لانجوز (المادة ووم مرافعات  ١١‏ هن 
ثانون محكمة التقض ) 

)1١ص فض مدلى لس .م قير أيرسئة عو‎ ١ 
استكئاف , 7 9 الملسكية اتضابة‎ 
العبرة فيه إقيمة أ‎ 


1 اسكاناتف 


٠‏ لا بقيمة الدين 


مين سس 7 دإسوير نة لص ومه] 


استئناف . دعاوى الاستحقاق العقارى. 
حالات عدم التجرئة . آثاره بالنسبة 
لمان البائع 


[ أسلئئاف عاط سب و ينان سنة وروص وموم 


ْم 


4 


آذه 


كم 


هم 


كم 


استئناف ٠‏ دفع بعدم الاختصاص 
أبداقّه لأول هرة أمام عحكمة 
الاستئناف . غير مقبول 

1 أسثناف عتاط سا ع١‏ فير أبرسةة وروص 8] 
اسئكنئافت 5 عدم جوازه اقلة النصاب 
| اتناف مختلط س ١8‏ دإسوير سا ردصمو ) 
اسئزاف 5 قيده 5 لا مواعيد المسافة ' 
سوعاج المكلية الاهاية ب جا نار ملة اموا 


] ٠١. ص‎ 

استئناف . ميعاده . فىيدعوى استدقاق 
بناء على تنفيذ حكم شرعى . أداريا . 

اللغاك. العادم, 

1 شبين اكوم اللكيه سس سم مارس سنة .6ه 

ص 6ه" ] 

استئناف . ميعاده . طلب المعافاة , 


لابقطع سرب 3 

[ شبين اللكوم ال.كليه” سد م9 مارس سائة 40و 
ص ووم ) 
اسئئناف 

[ انظر اختصاص 


استدقاق المقار و:دضل ودعوى افقة و-:دوقاضى 


القاضى الجرى ركم ودعوى 


اببوع ومنائضة وراف ] 
استيد ال 

[ انظر راف ) 
استيدال > 

)0 أنظار دعرى ( 
استبدال الدبن . 


١ شخصيا‎ 


ضاهن 5 تعر ده 
اتفاق جود يك , مغرر 

أساناف مخاط عب 5 مايوسنة ومو ص بم( ( 
استيدال دين بغيره . حدكمه . 
أثاله , ش 

| استئناف طتاط سب و مأيو منة فعوص م؟] 
استيد ال أعنا أن موقو فة 

[ انر وقف ] 

استبدال الدين 


1 انظ دائن وتقادم ونوامد ربوية أ 5 


/ام/ 


// 
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عإة المحاماة س فهرست السنة الهادية والعشرون 


0-6 
الاحراءات لاستحواب متهم آخر 
ممه . لاجوز, التمسك بذلك من حق 
المنهم الذى استوجب (المادة سب؛ 

فيق ) 
( لض جنالى سب ١ص ١‏ كشو برسنة؛ وخاص4710) 


على م 


استعدواب المتهم : رضاؤه © ا 


اعراض عاميه . غير مظور ١الادة‏ 
بس حقيق ) 

) لقض جنال سب 7١‏ أ كلتو برسلة. عو ص ؟١4)‏ 
استعدفاق 

( انظر وبل وتضميئات وضمان المبيع وهيسة 
رترض وفوائد ) 

استعدةاق فى رقف 

( انظ حجر ووقف ) 

استرداد الفوائد 

( انظر فوا”د ربوية ) 

استءيجا ل 


ْ اأظر ا+تصاص ردرا-ة ( 


استعوال السند المرور 

( انظر نقض وابرام ) 

استهلاك الدون 

( اللي تجار ) 

اشتراط على اختصاص عكة جزكية 


5 ٠ 
فعينة‎ . 


0 انظر آرة ألثىء .كوم فيه ( 
عقد إثتان ' 


إثبانه فى <ق أحد الشركاء , اعتبساره 


اشتراك . .الذتلاس 
ثانا فى حق جميع زملائه الأخرين ؛ 
فاعليين أصليين أوش ركاء 

١‏ تقض اجنائى سس .م عير سلة نض وا/ا) 
اشتراك . فاعل أصلى . شريك . مثال 
( السادة ددع ) 


( نقض جنائى ل م فيرأيرسنة اكه ص ممه ) 


| 


2 | 
سك متم بطلانف ١‏ اه 


0 


5 


3 


ول 


اغترالك. لقاع اصرق به تهات 
تغبير وصف القعل الجنائى بالفسبة 
لافاعل الأصلى بسبب ظرف خاص به , 
مسئواية الشريك على أساس وجود 
هذا الارف . شرطبها .عم الشريك به , 
وجوب بان نوافر هذا العلم فى المكم 
(الادة ١؛)‏ 

( تقض جنات اس مم | كلتو برسلة وروص 401) 
اشتراك 

( انظ تايفوك ) 

اشكال فى قاعة رسوم ودفم إعدة 
التقادم بعد صيرورة الحكم اميا . 

[ امكندريه سا مستعجل سس واماإرسة ١ه‏ 
ص وم١٠١‏ ] 

اشباد تغيير 

ا انظرا واف | 

اشبار افلاس . الحسكم به . مانع هن 
مقافياة المفلس . فى شؤون التفليسة . 
اعلاله مع آخر . فى شأن من هذه 
الشؤون . حضوره . غياب الاخر . 
لا بترتنب عليه اثبات غيبة هذا الآخر , 
[ الاثمر سس بم نابو عئة 4و1 ص 0ه ] 
اشبار افلاس 

انظر ناجر وشركة وقاصر ] 
خا 


عليه 


<بس الشيء المعثور 
5 بسر َه 5 3 التملك 5 لا شيرط 
و<«ودها قبل وقت العثذور 5 وافرها 
يوك ذلك , اذفاء الشْىء المعثور 032 5 
أذفاء لأ شياء مسروقة : 0 دكريتو هما 
مالو سئة مةم؟ الادة ابرع ) 

[ نقض جنائى اس ٠١‏ قبراير سنة امو ص 38ك] 
أشياء شبائءة عدم العبليسخ )| 
توافرنية التملك لدى هن عثر على الشىء . 
رفع الدعوى العم ومية عليه مع عدم مضى 


35 


هدة التبليغ . جوازه ( دكريتوالأشياء 
الضائعة الصادر فى مإمانو سنة 4م١)‏ 
[ نقض جاى.تك- م أبربل سئة عه صاع آ 
الأشياء الضائعة 

انظر سرقة ] 

إصابات العمال 

[ اظر عمال ]| 
اصطناع سند دان 


| انظر تزوير ] 


اضرار 


انظر جرمة اانصب ] 


اضطرابات وثورات 
(الظر واف ) 

اضعاف 

[ انار داع وعلى ] 

اعانة لفاس 

) أنظر افللاس ( 

اعنداء على مصر 

( انر دولة أجنية ) 
اعتراف المدين بالدين ٠‏ مات من 
التمسك سقوط الحق 
ر نص سا اجارى سس وم أبريل سلئة .4و١‏ 
ص مم ) 

اعتراف بالدين 

( انظ تقادم ) 

اغراف ميم 

( انظر بطلان ااتفتوش ) 
اغراف رودي 

ٍ انظر مضى اادة ) 

اعدام 

( انظر دفاع وعلى | 
أعسار 

) انظر صورية ومشتر‎ ١ 
اعسار المدين‎ 

( انظر ابطال تصرفات) 


١‏ عزة الحاماة - فهر ست السئة الحادية والعثير ون 


53/ 


38 


5 


٠6 


اعفاء 

(انظر قذف) 

أعمال البنوك 

( انظر تقادم ) 

أعمال تجارية , أنواعبا . أعمال تجارية 
بطبيءتما . ورودها باأقانون التجارى على 
سبيل الحصر . أعمال تجارية بطريق 
التبعية , تعاقبا بعمل التاجر . ولو ل يدص 
عليبا بقانون التجارة . دعوى تعو بض 
مساسخدم على تاجر . اختصاص الحكة 
التعحارية بنظرها . 

(نمر ل تجارى جرئى سب إم ماإوسثة ١94.‏ 
ص ولام ) 

أعمال تجارية 

( انظر اثبات التزامات ومقارلة وثشركات ) 
أعمال مل لي 

( انظر التزاهات ) 

اعلان . غياب امعان اليه عن مله , 
تسليم صورته لها كم البسلد أوشيخها . 
هون , 

١‏ امنيا الاهليقسب م (كنتو برسنة .4ه ص و4م) 
اعلان . 
الأوراق . (السادة ما مرافعات ) 

( فض مدلى مس سم ينابر سنة لجو ص #لم) 
: ام البلدة أر شيخما 
في حالة عدم وجود الخصم أو خادمه 


واجب اضر فى اعلارت 


اعلان حم 


أو أعدد أقار به فيه 

( شبين اللكوم الكلية سب «م ماوس سنة .ةا 
ص 5و" ) 

اعلان المنوم ' شر وطه اغفاله :ا عيية ؛ 
مبطل للتحكم الغيا بى ولاجراءاته . حدق 
المنهع فى الدفع بطلان التكيف 
أوالحكم الفيانى 7 


(فرة سس ؤم إرايه سلة ويه صل ١١8١‏ ) 


يا 


١٠١1 


٠١ 


١7 


غإة الحاماة ‏ فهرست السنة الهادية والعشرون 


اعلان متهم إعلاله , 
الاعلان 
الورقة , 
( تقض جنائى سم أبريل سئة لوواص ه ) 
أعيان الوقف 

(انظر ناظر راف ) 


. واجب اضر فى اعلان 


اغتصاب 

( انظر كم ) 

افساد الأخلاق . 
المتزو<ة الدعارة , 
بمض معيشئه عل ماكاسية . 
الوقائم المؤدية الى ذلك . لارقابة كة 
تقض ٠‏ (الادة مداع الالاع) 
( تقض جنائى سس عم يوني سلة موص 16م ) 
افساد الأخلاق . الجرمة المعاقب عليها 
بإالادة .لامع لايشترط وقوعها فى 
مكان له وصئ خاص . وصف الءزل 
خطأ 5 الحسكم بأنه بدار للدعارة . 
:ريد . لا فض . 

لض ل رفير دلة موص معه) 
افيياد الا خلاق الاعتياد على 
التدريض على الفسق والفجور . 
ت#توافر ه-ذه الجر»ة ؟ وقوع أفعال 
لا تال الجنسى ,لا يشترط . فول مفسد 
الاخلاق لم يبلغ هذا الحد . كفاته . 
مئال . ( المادة اسمرع ملاوع ) 
( تقض جناثى سب 7# دإسمبرساه” موص وء/ا) 
أفسادالاً خلاق . مناط العقاب فىالمادة 
بيب . المصول على المأل مقابل اعداد 
منزل لقبول الساءالساقطات لارتكاب 
الدعارة فيه . لاعقاب هذا النص (اللمادة 


ا<تراف المرأة 
تعويل زوجمبا فى 


ايراد 


فى 


جم «لمااع) 


/ انض جناى دنا و ير 2 لية ص م02 ) 


١٠ 


١1١١ 


١١ 


ادا 


١ 


شرط صحة ١٠‏ اكشاء الاسرار . حصوله إناءعلى طاب 


مستودع السر . لاعقاب . مثال . 
( الادة , لمرع) 

[ نقض جنائى اه ديسمير سنة .ووص 18١‏ ] 
افلاس . اتحاد الدائنين . أثره . غل 
بد امدين . عن ادارة أمواله . بمها 
معرفة السنديك ٠‏ توزيع مها على 
الدائين : 


] تعر جارى ص م١‏ أو فير سه" , إخص ١‏ م ا 


افلاس 5 اشبار افلاس , تاجر سيق 
اشبار افلاسه . متي جوز ذلك ومتي 


لا جوز 

1 انئلناف مم سب ع١‏ دأرس سنة ٠‏ راض ١‏ 
افلاس , لكيه .سريانه , على الكافة 
( اسكندريه سب تجارى سب 16 دإسمير سلة تاه 
ص ولاه ) 

افلاس , المحكمة الختصة , مك ةالدين 
ولو نص على اختصاص آخر 

[ مصر الاعليه -. بن يثابر سنة فوص 76١‏ | 
اعت افلاس . تقفك الدائنين ' غيرلازم 
لاشماره ٠‏ لسالس افلاس مين وطنى 
بنأء على طالب دان وطنى 0 من اختصاص 
الفضاء الاهلى . رفع دعوي على ادس 
المد إن من داأن أجنى بطاب الحكم له 
دين ١‏ أمام القغناء الختاط 1 لا مع 
اختصاص القضاء الأهلى 

8 ساق صر يي تجارى سم كأرفر ملأيعة 
صن 0و | 

؟-افلاس ,تقربر فق ةالفاس, أحواله» 
الطءن فمسماه 1 من عق وكلاء الديانة 
والدائنين, نظاره أمام اطيئةالتى أصدرت 
حكر الا فلاس اام أب فلاس : الخاد 


أرباب الديون 5 حاليه 5 أثره ١‏ إعانة 


15 


1 


١١ 


١1 


١١1/ 


١1 


١05 


عجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشّرونُ 


المفلس , جواز قطعبا فى حالة عدم 
الصلح , منحها . قيوده . تحديدها 
بواسطة مأمور التفليسة . المعارضة فى 
ذلك من <ق و كلاء الديانة وحدثم 

( أكادرية سد تجارى سب 56 سلامير سلة, عه 
ص 1#" ) 

افلاس ٠‏ توقف عن الدفع .تعر بقه ء. 
أ<واله , مدة وحالة التوقف التام عن 
دفع الديون 
[ اسكتدرية - تجارى ل سم سيتمير سئة وصور 
ص 50 ] 

أفلاس . توقف عن دفع قط ٠‏ جز 
أشهاره . التذرع بالضيق المالى . سبب 
الحرب , غير جد 


( فصر ب تجارى ب 98 أبريل سسدئة 18٠‏ 
ص 0م ) 


افلاس . شرطه , الا ديرا فبالتجارة, 
القيام بعملية تجارية واحدة غير كاف 
( #صرسب تجار ست 79 أبريل سلة مهروص م ) 
افلاس , لا.وقف سرران المدة بالنسبة 
للمدين ولا منع من اقرار اللفاس بالد.ين 
قبل سةوط المدة 

( فصر سب تجبارى سب 9م [بر إلى س1 وص سم ) 
افلاس 

( انظر اشبارانلاس وشركات تجاريةوحبس المين ) 
أذزوتف 

( الظر عادرات ) 

أقباط أرئوذ كس . سن الرشدعندهم. 
أ قانون امجالس المسبية الحالى فى 
هذه السن , قاصر . بطلان الترّاماته 

( استاف فصر سب لام | كار بر سلة .وص مع ) 
اقآرار . سحابه الي وقت نشوء الحق 
( أنحلة اللكترى الجزئية ب و7 مارس سلة عه 
0 


١١ 


١١ 


لحل 


؟ - اقرار . فهم الممنى المقصود 
منه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك , 
حدها . 

» ب اقرار . الادعاء يوجود له 
أوغلط فى الاقرار , تفيه لاسياب 


مقبولة . الطعن فى ذلك لدى محكمة 
النفض . لاجوز 
“ا الب اقرار.شرطإرادق : قد وأرد 


فى اقرار . مق لايعتبر ششرطا اراديا . 
( تقض مد سب وم أبريل مثة مغه ص عم ) 
قار 

١‏ انظر اثبات وتاوير ودام وساطة مكمة الأرضوع 
وعقار ( 

اقرار البيئد يك بالبييع 

( انظر دائن مرتمن ) 

اقرار بالصاح 

( انظر فوائد ربرية ) 

اقراض 

( انظر ناجر ) 

اقراض بفوائد ربوية . قروض للم 
بض بن كل وادد منرا والذى لبه 
وكذلك بين آخر فرض وتأريدخ ندع 
وان 
أركان الجر>ة . (المادة لفاك © 
جرع ) . 


تقض جناثى سب و دإسمير سئة .و صم ) 


التحقيق مدة 'لاث سنوات 


افراضص تقود بفوائد ربوية ٠.‏ صدور 
أحكام مدلية .بصحة الدرون المدعى 
بأشمالها على فوائد ربو ية . لا تير لهذه 
الاحكام على الدعوى العمومية بشأن 
جرعة الاعتياد ( اماد ووء دم 
المكررة ع ) 


1 فض جنات م4 ويل ما غ5 ض ”م ا 


ىا 


١55 


١ / 


١18 


يجأة الحاماة عه فهريت السسنة الحادية والمشرون 


ع سس سس ل م ل ا ا وم ل 


( انظ اقرار) 

النزام. التخلص منه , لسوء نيته ٠‏ عدم 
جوازه . 

0 اسكخدربة نب ت#جارى جزئى سم لام دإسمير 
ملة توعرا ص 085 ) 


يكون إأصاعدة امد إن 

مصر سب تجارى عب 9« أبريل سئة .قا 
ص 00م ) 

العزام د فع لدان الغير , حق الرجوعبه 


( استثاف علط سب 5إمابو سنة وروا ص م7 ) 
التزام عقدى . فسطه فى حالة تعذر 
الوؤاء . لطروء حادث جبرى . حادث 
عارض ؛ لا اسمخ الا انزام 

(نصرب "جارى ل 5 مارسسنة اوفص6١9)‏ 
التزام 

( انظر تجديد الدين وحرية العمل وعقد وفرض 
رقطن ورفوائد روف ) 

التزامات . عقود . بين جار . متماقة 
ب عماهم التجارية . اعتبارها لجسارية : 
ثبوت هد نية الأعمال . من طبيعة المعأملة 
أو هن الظاروف الحيطة مسا . 

( فهر سا تجارى جرئى ب ١م‏ مأير سنة ١94٠‏ 
ص هلاح ) 

النزامات 

١ انر حوالة بالدين وزيادة المثير‎ ١ 
التزامات متبادلة‎ 


( انظ هية ( 


النسوية العقارية 


0 انظر بيع جبرى ‏ 
الؤاس . طلب قدهه المدعى ,. اغفال 


ال؟ الفصل فيه . لافى المنطوق ولافى | 


١ 


حر 


رضن 


ب 


الأسباب . الطعن فيه بطريق الا اماس . 
متي يصح الطعن فى هذا الحم بطريق 
التقض 9 
( نقض مدفى ب مم ينابر سئة 41ؤز ص (8م) 
١‏ -الياس إفادة النظر . كدعوى 
أصلية . اعلانه لنفس الخصم أوفى محل 
إقامته 39 الئاس إعادةالنظار ٠‏ دفع بعدم 
قبوه شكلا . الح به من ننقاء نفس 
المحكة , من النظام العام . جوازه , 
( شبين اهكرم الدكارة الاهاية ب م١‏ مارس 
سنة ةا صن 50) 
الهاس . محجة القضاء استئنافيا با كعر 
ثما يطلبيه الخدم . عدمجوازه . حالته , 
( استئناف فصر سد « مول اكه ١94‏ ص 
1 ) 
الاق الهار بااعقار . أثر لتسجيل تلبيه 
تزع الملسكية , الهراسة على هذا العقار. 
مناطه , 
2 فصي سب مستتجل سلس ١١‏ وكير عله اكوا 
ص ور ) 
اماق الهار بالعقار 
١‏ انظر نوع مالكية ) 
القانون المدى 
( انظر ماك جارية ) 


ااي 
!| لين 


( انظ بعدائع ) 

امتناع و حر 

) انظر فسخ المقد‎ ١ 

أمر إحالة , إحالةقضية الى عكة الجننح 
تطبيقا للسادة الأولى من تانون ١4‏ 
أكتور سنة ه10 . الطءن فى هذا 
الإأمر 5 يه يور إلا من الذا ب العدوهي 
0( 
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جلة امحاماة ‏ فهر ست السنة الحادية والعشر ون 


الح 


رن 


١ 


قن 


وحده, كيفيته . أمر أصبيح اليا . 
حجيته :. وحيازته قوة الثىء المحكوم 
فيه ولو كان فيه خطأ من جبة نطبيق 
القاتونوتا ويله . لا يجوز حكمة الجتح 
أن تقغى بعدم الاختصاص ( قانون 
أكتو بر سنة )١508‏ 

( اقض جتاتى اس ه يناارسلة اوخاص .سم ) 
أمر الاحالة 

1 انظر نقض وابرام | 

أمر تقدبر 

[انظار مصار نب قضااية ا 

أمر عسكرى . بفسخ عقود الانجار . 
وتخفيض قيمتها . انطياقه على امال 
التجارية . 

( الثقشية الجراية سب ع فبرار-:ة1941 صم ه) 
أهوال أميربة عامة , ثابتة , متقولة . 
مخصصة للمنافع العامة بالفعل م8 
ملكيتها . للمئأ ف العدومية , استتصدار 
«رسوم به , غير لازم : أموال خاصة. 
مخصصة المنافع العمومية . عدم صدور 
مرسوم بزع ملكيتما . زوال مالكية 
الأفراد عنبا مضى وإسنة , اكتساب 
الحكو مةالملكية . بوضع اليد المدة الطو يزة 
(بفى مزار سب هي مارش سئة .وراص 08م ) 
أملالدعامة , بحيرة مربوط والأراغي 
المتاخمةها . ملك عام.د كر يتوسنة؟ .و١‏ 
الغرض منه. دكر يتو#أغسطس سنة ١‏ 4 
( تقض مدلى ع م١‏ أبريلسئة .4و1 ص رم ) 
أهين النقل ضياع البضاعة أو تلفبا. 
مدق مسسكو ليقه عنهما .اثبات عدم خطنه ا 
على عائقه 

١‏ فصر نت هاري سم رم ريل سللة ,لون 
ص ١‏ 


٠1/‏ أمينالتقل , مسئو ليته عن غر قم ركبه, 


١8 
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١. 


أحوال هذه السئولية 

( دمي ب تجارى ست «م أبريل سدئة ٠و١‏ 
ص ام ) 

أمين النقل 

(انظر مسئواية ) 

انتفاع المدين بالعقار 

( انظر حرا-ة ) 

تقال ملكية الموهوب ,جرد الايجاب 
والقبول . التسايم الفعلى . لا بشترط 
اتعقاد الطبة صحيحة , اشتراط الواهب 
تأجيل التسليم لا تأثيرله فى حت ةالة , 
( أقض مد لى ب 7# ماروسئة 194٠.‏ ص 8م" ) 
اثتقال الملكية 

انظر عقد ايجار ]| 

ركنا القوة 
والخيازة . مى يتوافر ان ؟ حبازة فعلية. 


انتراك حرمة ملك الغير : 


يرد قصد منعها . حقق عناصر هذه 
الجرمة ٠‏ (المادة اع رمغ 

( تقض جنالى سب م1 ناير سئة1841 ص «مم ) 
انذار اشتباه . معارضة فيه . من أخى 
المنذر . تعتبر تزويرا فى أوراق رسية , 
[ يسوريف الدكلية الاهلية مسبم يوأيه سئة تكبو 
ص 408 ] 

انذار أو خطابات موص علما أو 
رنات ١‏ 

[ انظ تايف ]| 

انذار بالاشثياه 

إ أنظر تفتيش | 

إنشاء حق ارتفاق اتفعة عقار مقبلة 
[ انظر حق الارتفاق ] 

انفساخ عقود الاجار 

( انظر أمر عسكرى ) 

سام 

|[ أنظر العام فى الاحكام ١‏ 


مجلة ا محاماة ‏ فهرست السسئة الحادية والعشرون 


حل 


كن 


ا 


1 


انقطاع هدة التقادم 
/ انظر تقادم ا 


الكار التو قبع ٠‏ حق الحكة فى الحكم 


برفضه . دون الاحالة إلى التتحقيق . 
مبررات ذلك 

( استثناف مصير ل م١‏ «أرسسلة و فاص ) 
انكار 

|[ انظ تجار | 
انكاز الع 


7 اك 5 
ل" ضرر ]| 


وادعاء الجهل لمرر المادة 


هانة وسس هيئة الوزارة 

) انظر نظام ال-كرءة ) 

أهلية . سن الرشد . المرجع فههما قبل 
قانون انحا لس السبية! الى ٠‏ الشربعة 
لاسلامية السسلم . واقاثون المال اتلفة 
لغير المسلم . 

( اياف مسر سس /إ؟ اكتوير سلة يعوا 
ص 04خ ) 

أهلية 

|[ انظر بطلان ] 

اهمال 

[ انظر بيوع تجارية ] 

اهمال امهم 2 ريك دعوى 

( انظر دعوى بطلان المرافية ) 

أوامر عسكرية 


زانظر محكمة عسكرءة ) 


أوراق البذككوت 5 أوراق عر فية 


( الظر ازوبر ) 

أوراق المضاهاة ‏ ١أوراق‏ عرفة 
( انظر ازوير ( 

أوراق تجارية 

) انظر 'نقادم خممى‎ ١ 


أوراق رثعية 
)0 انظ تزوير ( 
أوراق قضاية . 


ا 
| 


00 


إلى محل المعان | ليه أصلا . وإلمشيخ 
البلد استمناءا . إثبات الانتقال إلى 


محل امعان إليه . إثبات الامتناع عن 


لاء 


الاستلام . وجوبه.وإلا كن الاعلان 
باطلا . 

(املائاف مصر ل هس مارس سس اها 
ص 1١1‏ ) 

ادم 


) انقار مالس حسية‎ ١ 

الأفعال التى تركب فى امارج 

( انظر عا كة , 

إعار من الباطن . صعته , عدم إخطار 
المالك الأصلى . غير مؤثر . 

( الما الاهلية ب ء ١‏ كلتو رسئة. عوط ص 3 ( 
إجار 

انظر عفد اببع ) 
إجار الأشخاص 
الظر خدم ) 


١‏ انظر إضاءة وءن ورضا, وضمان رحق الحبس 
ررسبط ) 
بائءون متضامنون 

( انظر نقض رابرام ) 

بأرود 

( انظر ريب ( 

براءة الذمة 

زانظر دعري جنائية ) 

أ أنظر تكليف ) 

بضاعة . معنى وصوها . ( سيف ميناء 


مون « م ركز البائع فمما : و هسئوق م 


و 


مز الحاماة ‏ فهرست السنة الهادية والعشرونث 


كي ا م ستسسيييت 


وات 


١ / 


١ 


المشيرى عنما ٠‏ تسايم بوليصة الجن . 
حجة على المشارى . إهماله فى االمكشف 
عنها . سقوط حقه فى الرجوع على 
شر كد النقل والتأمين وعلى البائع . شر طه 
( اسكندرية الابتدائية الاهلية سب 4 هابر سنة 
وا ص 54 ) 

المشكرى عن استلامها . تطبيق حم 
المادة مسس مدلى عليه . حدق الباكم ف 


ليلع البضاعة , لساءه . على ماكو لية 
'المشرى 

مسر ل تجارى سد 5 أبرأير سسسنة اع19 
ص باه ( 

بطلان الاجراءات 


انظر ازع ملكية 

؟ - بطلان تعاقد, هبن على عدم أهلية 
التعاقد . نسى . أثره . سقوط الحق 
فى السك به , التنازل عنه , صراحة 
أوضمنا , بدء سقوط الحق . من تاريخ 


بلرغ القاصر سن الرش_د ٠‏ عم القاصر 


سب البطلان . غير مؤثر. 

؟ - بطلان تعاقد . هبنى على عد مالا هلية, 
العزام عدي الاهاية برد قيمة امنفعة الى 
استحصل عليها . دعوى المطالبة بقيمة 
المنفعة . شخصية . تتعلق بعمل مدي , 
لايد خل فى ولاية انخام التجاربة 
نص سب تجارى ب ه نوقير سالة .غ١‏ 
ص 06 ) 

بطلان التفتيش . الأخل بعن صر 
اللائيات الأخرىامستقلةعنه , لامانع . 
اغراف المنهم بالجررمة . الاعماد عليه فى 
أداته ٠‏ جوازه , 

| تقض جنائي سب أول أبريل سنة ,يه ص ١‏ ) 


١.5 


بطلان حجز 


زااظر #دربفت) 


بطلان الشركة 


( انظطر شركة ) 
بطلان مرافعة : 
مقارنة أحكام بطلان المرافعة . مع 
أحكام' التقادم ' الشرائط التى جب 
توفرها فى اجراءات المرافعة المانعة 
لبطلان المرافعة . تعجيل الدعوى 
عمل من الاجراءات فى الدعوى امائعة 
ابطلان . رفم الدعوى أهام جهة 
قضائيةأخرى ٠‏ تعد ما نما للبطلان إذا 
توقضفعليبا الفصل ف الدعوى الأصلية 
( ببى سوريف اللكلية الاهارة # بام أببريل سذةا 
الفاص ١١١ا)‏ 

بطلان الوقن 

(انظر وقف ) 

بلوغ الرشد 

انظ فاص ) 

بنك 

(ااظر تقادم ) 

بنك التسليف الزراعي المصرى. طبيعئه . 
شركة مساهمة تجارية 
أدائره أعمال البنوك . 
طبيعثة . 
٠ 7 --‏ غير مغير درل 
طبيءة بار أعماله تجار ية باللسبةله 


( تصر نب اجارى ب 1# مايق سيسلة .ها 
ص 194 


بنك التسليف الزراعى المصرى , أعماله 
طبيهتها , الغرض من انشائه 
لا المضاربة بقصد 
عدم دخوله فى عداد البنوك 


حكدة مشر وعيته 3 


1 أغراضه : 


غير مز 'رعلى 


تدخل المكومة فى إنشائه 


' ودا مه 


طبقة المزارعسين , 


الربح , 


مجلة امحاماة ‏ فهر ست السنةالحادية والعشرون 


الى قصدتما المادة ”م م ن القانون 
التجارى 
( مصر سب جارى ل بس مارو سسسئة 1441 
صاموء١ا‏ ) 

؟ه؟ بنك التسليف الزراعى المهرى . 
مؤ سسة مدانية . لاتجارية . 
( فصر ب أجارى ل ,م ديمير مئة 6غوا 
ص 084 ) 
بنك ااتسليف الزراعي 
( انظر دبن ) 
بنوك . أعماها . ماهيتها , أهمها , 


١6 


١65 


: بيو 0 غود الميادلة 


( مصر سس تجارى سب لم مايو سسئة (غؤا 


أ ره النقود 


ص ٠١66‏ ( 
ورصة 5 عمايات 


. 
غير ممت 0 


١‏ استثنات عغتاط سل ١0١‏ مابوسنة وغواص05) 


, الدفع بالمضاريةء 


بوايصة الشحن 
١‏ انظر بطاءة ) 


هه١‏ بلاغ كاذب . دوء القصد , العكر عه 


١5 


صراحعة ف الحدكم لاوجوت . 
أ 01> 

أستفادنه هم ن الإفائع التى ا بتها كم : 
كفايته : ا المادتاآن م و لاع 
ليم وو.) 

( نقض جنال ل وم فبرايرسئة افص ١مة)‏ 
الاي عم ) 

بنع ٠‏ حق الضهان . 
لق 0 من وقت منازعة الغير للمشرى 


دي بتولد هذا 


فى البيبع . جرد خشية المشرى :عرض 
لغير أوعلمه بوجود حدق للغير على المبيسع 

اوه حق الرجوع على لبائع مادام 
لم محصل تعرض شلى له . دعوى 
لذمان . مدةالتقادم اسقط ا . لاتبدأ 


١64 


١6 


أن 


إلا دل وقت التعرض 5 (الموادي؟؟ 
و26 رياس هدلى) 


( لض مدلى سد ه دس مبرملة ووا ص ور ) 


ع 8 ةوق ال امع فى العقار د التبع 5 
| نتقاها إلى المشترق 5 دعغوق ى شأنهدا 


لعقار بعك لبعة , الوب توجيبها إلى 
المشترى . لناصمة الماع 55 ابيع ' 
3 لاقل امشترى . الحكم الصادر 
فى هذه الدعوى . لايكون ححة على 
لمشترى ولو كن عاما بالخصومة , 

( نقض مدلى م ١‏ إنأير سنة اوقاص 1كم) 
بع . شر يكعلى المشاع , اقدرمفروز. 
تعليقه على القسمة . <ق المشترى منه قبل 


القسمة بعقد مسجل . لا يتأ ثر با أقسمة , 


( متناف مص س خ مأ برل سنة. ع واصةخ ) 
بيع . ذمان البائع . شروطه 


ذافن دهم سد 768 ويل ته غ١1‏ 


ص 4ه ) 

١‏ لحم .' ٠‏ طبيعئة ٠‏ عقدد إرادق آم 
آثاره, تقل الملكية . لا م إلابا لتسجيل 
حدق الشفعة : العبرة : فى :ولده بالبينع 
لابالتسجيل 
1 اماف 07 ارا مارس سسب له )كا 
ص ٠١6١‏ ) 

١5١‏ ع ٠‏ عقد م إسجل 7 الا اتزامات الق 


١1 


تترتب عليه . قل الملكية إلى المشترى . 
النزام الورئة 1 
( تقض مدلىي مب #م إذاير سئة1 3ص نفام 5 


“ساك الوارث ضساك 


0 أينة امبييع . عم الشرى بل 2 
وأ 0 . مخصيل ذلاك ٠.‏ دوضوغى : 
( تقض عدي ل" موأ كلمتو رسنة194 صم ) 


( نم سم امستفجل لد ببمر ريل مئة لع وا 


ص /إمء ١‏ ( 


١16 


١11 


١ 1/ 


علة المحاماة 


بع 


ر انظر رهن وعقد الايجار وندويض ) 

لوستم جبرى . <ق وقف البيعالمنصوص 
عه فى تالوان ترقفت البو بالل ره 
سريانه لغاية بو نيوسنة م؟١‏ . تقديم 
طل التسو يةالعتقارية ٠‏ لاشرط 

( أققض مدلى لاه دإسمير مله .و قاص] (9) 
بسع العين المرهونة 

) انظر دان مرامن‎ ١ 

بيع معلق على شرط الواقف 

(انظر وتف ) 

للطنها ملك الغير 

(انظر صب ) 

بيع وفالى . مخف لرهن عقارى . 
بطلايمء 
قم طلبات جديدة فى الاستئناف . 
من النظام العام . إذا تعارض الشرطان 
قدم الثالى 


(سرهاج الدكلرة ب وم هايو سنة ١غ‏ وص1م١1‏ ) 
ده وفانى 
١‏ انظر يهن ) 
بوك لماه لقا عقن ويا انق 
فى دخوها بدون إذن من النيا بة . ضبط 
اماه 


ةبوت الناعزات ) 


ن قاصرات . (الأدة ؟ مرلن 
( نقض جناكى سس بم إثاير سئة غاص /اءم) 
بموع تجار ية . بضائع , اشتراط ش<نها 
فى شهر معين . جوازالشحن قبل انتباء 
الشهر , ولو فى آخر نوم مناه , عدم 
مسئوية البائع فى هذه الحالة . توا 

امرحكب ف الا كار , إلى أن اتقضي 
الشهر . لا مسئولية , إهمال البائع ف 
الشحن . |مكانه توقع التأخير والبحث 


ءَن مر كب أخرى ترغي المبعاد 5 


15 


8 تاأجر 


فهرسست السنة الحادية والعشرون 


مسكوأمة البائع عن التأخير فى حال ةالشتحن 
بعد انقضاء الشهر . دق المشترى فى 
فسخ ابيع ورفض البضاعة فىهذهالكالة 
( تمر ب تجارى ب 8 مارس شاه 194١‏ 
ص ؛١و‏ ) 


لمن 


انظر دا'ن 


انظر ششركات وافعية 

تأمين على الحراة , إخفاءالسن الهقيني . 
موجب لا لغاء عقدها . 

( استئئاف عتلط سس باز مارو سسدةة وسو١‏ 


ص 786 ) 
تأهينات 
( انظر مشتر ) 
. اسعلامه القطن . اقراض 
صاحبه حق م البييع . اعتباره وكيلا 


بالعمولة 7 مراعاته #وأعساد الرغن 
العدارى , غير لازهة . 

0 سكاف مور اند تجارى ل[ ا ارس سة 
القلص رلا 

تاجر . اشبراط بلوغه »١‏ سنة . نقص 
سنه عن م١‏ سنة , عدم جواز اشتغاله 
بالتجارة, بلوغه سن م١‏ سئة ٠‏ واعتباره 
قاصرا تحسبقا نون الا دو الالشخصية , 
جوازاشتغفالهب لتجارة. بالشروط المفررة 
فىتانون الأ حوال الشيخصية 5 وثما عدا 
ذلك لا جو زاهالا تجار , إلاباذنمن امحكة 
الابتدائية . اثرهذا الاذن . عدم جواز 
اشهار ا فلاسه, حال قيامه بأ عمال تجار ية, 


أوتوقيعه سنداتنحت الاذن أ وكبيالات 


ا المحامامٌ 0ك فهرست المنة الحادية والعشرون 


١/7 


١ 


١ 
١ 


١ك‎ 


يفن 


غير اذن مجلس الحسى 

( فض “جارى سس ه أوقبر 3 فاص إؤذن) 
:اجر . اشتراط كون التجارة حرفة 
(الاسكاندريه سب تجارى جرثى سس ١6‏ دإسمير 
م 

تاجر , تعر يفه , العبرة باعتياده على القيأام 
بأعمال جاربة . وااذها حر فةٌ بقصد 
كنيب 

(الأتتدره لم تجارى حولي سس و١‏ دإسهير 
سنة .وص 484) 

تأجر 

( انظر تقادم ودند حت الاذن وعسال وغرامة 
ممرسية 2 


١ اه‎ ١ 
لافيمة الدين.دفع قيمما , كاف ابراءنه‎ 


5 بك قيمة المجوزات . 


( فصر الاهاية ب ,م مارس سنه .194 صبون ) 
برع 

(انظر منة ) 

تبعية . ارتباط . الفارق بينهها 

( انها الجرثية سمس و مارس سلة 41 ورصه١١)‏ 
تبعية . تشع . صورهها . قبل وضم 
لالعة التنظهم القضا لى وبعده 

( امنيا الجرئية سب وامارسساة ١غ‏ واصهو١٠١)‏ 
لبعية 

(انظر اعالة ) 

تجار . فى مدلول المادة و.؟ مدني. 
استهلاك الديون . مضى 50س وما . 
مسوغهالقانوبي . ا فتراض الوفاء . الدفع , 
سقوط هذه الديون , انكار امعاملة , 
فى هذه الهالة , غير مقبول . 

( الحلة الكيرى الجزاية ل إم اناير اسلة وعويود 
ص ..ه ) 

تجديد الدين , النزام جديد . تغيره 
عرك سابقه . نية المتعاقدين . لازمة , 


١/4 


1١ / 


حالائه , 

(مصر ب مستعجل سل ١١‏ اوفير سللة .وا 
ص .م0 ) 

نجديد الاحارة 

) انظلى اجارة‎ ١ 

ول يد ضبني 

) انظر اجارة‎ ١ 

جمهر 

( انظر ارئياط ) 

هبر . مناط انطباق القانون رقم١٠‏ 
لسسئة4 ١١1‏ والمقصود منه , جمبر لمحرد 
مقاومة عمل معين من أعمال موظطق 
الهسكومة. تعطيل تنفيذ أهر من تفتيش 
الرى بأرقاف طلمبة وابوررى . جواز 
مها قبة المتجمور بن بهذا القانون 

( اقضجنائى ب م١‏ أرقي سلة .و قاص/عو) 
تحايل 

(انظر وسبط ) 

ند يد عدد اماءة أو العصا بد 

( انظر انلاف ) 

نخريض على الفسق أو الفجور ٠‏ جرءة 
اعتياد. أفعال الا فسادالو اقعةقيل الحا كة 


الغمائية 1 جرعة واحدة : معأ قبة مهمة 


حكمين عن جدر »تين , ثبو ت الجر كتين , 
محكمة استئنا فية ,. وجوب الفاء احدى 
العقو بتين ( المادة عمج الاداع) 

( نقض جنائى ب لام ينابر سنة 41ود ص /اوق) 
ريض على كراهة نظام اله_كومة 

( انظ نظام المكومة / 

ت#فيق . طلب احالة الدعوى الى التحفيق 
لاثيات أمر . استخلاص ماكا لفه من 
وقائع الدعوى ومستنداتم! ٠.‏ رفض 
ضمى 


( تقض مدلى س 19 ينابر سنة (4وا صغمم ) 


نحقيق 


ز انظر شهود ) 


, تحقيقات. مرافعات. فى قضيةخاصة‎ ١ 


8م 


1/8 


1/0 


جواز الاستناد عليها فى قضية أخرى 
( المطارين سس ه دسهير سائة هعمو ص 1١5‏ ) 
لحك . اشتاله على الصلح ٠‏ استثناف ٠‏ 
حكنه , عدم جوازه . الطعن فيه . طريقه 
بالمعارضة فى أمر التنفيذ 

( استانافمصر سب :>أبريل عه ص ؤاء١ا‏ ) 

١‏ -تحويل. عدم ذكر تارمحه. أثرهء 
اعباره صحيا بلا حاجة لا كاذ اجراء 
آخر 

. باناته . عدم ذكرها‎ ٠ #ويل‎ - ٠» 
آثاره. اثياتا بدفائر التجار . غير كاف‎ 
ع - ويل. يتقل المأسكية . إذا حصل‎ 
قبل تاريخ الاستحقاق‎ 

:- ويل . ياناته . صتها إلى تقدم 
عكسها . مبنى التحو يل١آثاره.‏ شروط 
التدو يل ٠‏ قواعده 1 
ا ممارى لد (١‏ أبريل سمل .عفن 


ص الو ) 


5 نحو بل ٠‏ شق ل الاء كية . إذاحصل 


قبل ثار سخ الاستحقاق . اعتباره نحو بلا 
55 الاستدةاق . حق المدين 

؟ - نحويل ٠‏ شروط صكته . شروط 
شكله ؛ حسن النية. افتراض سوء النية, 
قرينة قانونية غير قاطعة , <وار اثات 
العكمى بكافة الطرق 

(مصر | يجارى جز سد و7 إبوليهسنة تزه 
عن 3564 ) 

ويل 


( انظر دائن مرامين وسئد تجارى ا( 


5 ة انحاماة ‏ فبرست السنة الحادية والعشرون 


نا 


١/1 


١ 1/ 


8/4 


١5 


١3١ 


ويل للذمان ٠‏ حو يل نحت الضمان ٠‏ 
اعتباره نحو بلا اقلا الماكية . وويلا 
بطريق الوكالة فم زادعن المبلغ المضدون. 
مسئولية الوكيل عن اهماله الفا حش 
( تمر ب ##جاري - م١‏ وليه سسساة ١4ة‏ 
صء مه ) 
مر ب .بأرود: متي يعقبر من امغر قعات 
المشار اليرا فى المادة سردم ع ؟ 
( تقض جنائى عب #«م أبريل ملة بوه ص م١‏ ) 
فيض 
(انظر أمر عسكرى ) 
تردل »ادرف اعناف )زد للفية 
المسناً لف عليه , مذير ته به 
( استثناف غتلط ل امايو سملة ومو١‏ 
ص 6خ" ) 
تدخل فى الخصومة. من الممثل فيا ٠‏ 
غير جائز 
( النيا الاهلية ع ه ا 5تربرسنة تووصمم ) 
تدخل فى الاستئناف ٠‏ شرطه . عدم 
قبول الاستئناف ٠‏ أ وانقضاؤه. أثرهفيه 
) ا-تثناف مقاط سب ١1‏ مأيوسةا بوسروص ومم) 
ند ليس 
) اذفار الس حسية ( 
أرقية المواف 
( انظر موفاف ) 
ترك المرافعة. أحواله. ليست علىسبيل 
الخصر. عدم جواز ال مك صدورل 
الك التمبيدى أوالتدخل فى الدعوى 
( دشيدالجزئية س وم فير ا ررسئة41 واصعو») 
ترك امرافعة 
(انظر دعرى ) 
تركة. تصرف الوارث فيها . قبل سداد 
الديون . حك الشريعة فيه , عد مجوازه, 
بطلانه 


( أساكنااف مصر جد ايلمنة 1قرصض؟١٠٠)‏ 


اذو 


١3 


١5 


ال 


5 


غإة الحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون 


تركة 

٠ ) انظراشركة‎ ( 

'زوير , اصطناع سند الدين . متي 
بعتبر تزويرا معاقبا عليه ؟ الدين الذي 
اصطنع بدالسند. جه فى الواقع الانفى 
الجرعة . ( المواد ةلا و#ماع ل 
الك وول") 

١‏ تقض جنائى سب وم قيرابر سنة كوواص86و) 
تزوير.اقر ارعلىغير الحقيةة من مستخد م 
في حدود تمله , منى يعتسبر لزويرا . 
وكيل فرع ابنك التسليف . 
مع أحد الزراع . “وبر اسهارة هن 
الاسئارات العدة للاقراض . 
تزوير . دفع الزارعبالصورية المدعاة , 
لاصحوز اثياتها بالبينة , كلاهها غيرهةبول 


)ى24١ نقضص جنا لى ل #6 يتاي دنة او حاص‎ ١ 


تواطؤٌه 


جرعة 


“زوير , امضاء ص .يج على عقد , طحدسة 
روضع خم بدلا عنه . عبث مادى فى 
العقد تتوافر به أركان جر ءة التوير . 
( نقض جناق سب ١١‏ أوفيرساة تعواص 17ه ) 
أزوار : 

أوراق المضاهاة . اعستراف المطعون 
طده عا البين قرطلا لمحا : 
الأوراقااعر فية , المقدمة من الطاعن . 
جواز المضباهاة علما ١‏ 

( مصر الاملية لس ع١‏ إبريل سلة .عغوص وه ) 
تزوير. أوراقالبشكنوت الامريكية, 
أوراق عرفية . الأذوير فيبا واستعالها. 
العقاب عليه . مقتذى المادة واكعغ. 
أوراق البنكئوت المصرى . التزوير 
فيبا . العقاب عليه »قتكذى المأدة كم . 
الأوراق اتى وضعت الادتان 2 
ووادع خايتها . (الموادك.؟ وماء؟ 


١ 5/ 


ململ 


"١ 


وأا ره ؟) 

( أقض جنائى ب ٠١‏ وليه سنة معو صن 305 ) 
اذوير .كن الضرر. احهال وقوع 
الضرر, كفايته , تقدير توافرهأو احهال 
وقوعه سا1 موضوعية , ذ كر ذلك 
صراحة فى 9-5 ٠‏ فهمه من جموع 
عبارات الحكم ك2 

( أقض جنائى عب بام مابو سنة ممه صضن1ام ) 
تزوار. عقد تأجير ملك الغير ٠‏ متي 
يكون كيدا هذا ؟ اللزوير فى هذا 
العقد , العقاب عليه , 

( نقض جنائى ب أول ابريل منة مواصم ) 
تزوير , القصد اجنائى فى الجرمة , 


القول بتوافره . موضوعى . بيأن سوء 


يةالمزور'صرا<ةف الحكم الاوجوب. 
استفادته من الونائع التى ذ رها لمكم 
كفابعه 8 


( نقض جائى ل )عع فبراس سلة اووصكلة ) 
وير : الفصد الجنابى فى هذه اجر مة ' 
توافره 8 تعاقه بوقائع الدعوى 5 استفادنه 
من بانات الحكم , تسكنى 

( نقض جتائى سس وع أرقي منة 46و صل 5هو) 
أزوار . فىأوراق رسعية , دفتر قيد 
امو ليد . تغيير الحفيقة فى اسم الأب 
أو الأم 5 تزوارهعاقب عليه 7 (الفانون 
رقم سم إسئة ١١1‏ والواد من موم 
ب اسمن لاتحة رايب امام الشرعية 
وولاا ١ما‏ واماع ١اكو؟١؟‏ 
وخ1*) 

نقض جنائى لس سم فبرأبر سئة 49و صن 5١‏ ) 
رو برء عام 1 بطاقات كيه : وضع 
أسم الحامى فى مكان التوقييع من هذه 
البطاثات بواسطة وكيسله . تزوير. 


3 


ا 


م 


تقليد امضاء امحامى . لا يشترط . 

( تقض جتائى ‏ ؟3 يار سلة لهو ص 6م ) 
زور 

) راداي عدة ودعوىالتذوير ونقضوابرام ) 
اظر حكم ) 

أسجيل ,. أثره فى لقل اللماسكرة 

( استثئاف غتلط .ب ١١‏ مارس سدنة 4و١‏ 
ص 866 ) 

نسجول 
) انظ اماق انار بالنقار راأءية 2 ماحك: 
وعوّد بيع وعقار ) 

تسجيل رهن . عدم مجديده فى الميعاد , 
عليها . 

( اعتئناف مختاط سه ماروسنة لوص مم() 
38 أسجيل العر رضة٠‏ 

) انظر دعوى صدة التو قيمع ( 

تسلط على الارادة 

0 انظار صرف ( 

تسم البضاعة 

) انظر مدئوآية ( 

تسام فل 

( انظر التقال ملكية ) 

أنشر يسع اهل ومختاط رار دي 

(انظر :قادم ) 

( انظر عربون ) 

تشريع مصرى وفر نسي 

( انظر رد القضاء) 

تييح 

( انظر عقد ايجار) 


تع م تريح اشهاد 


نسجيل 


) القار رقفب ( 
تصححويح خط دما 2 
( أنظر أوذيع ) 


"0 


ا 


50 


مجلة الحاماة ‏ فهرست الستة الحادية والعشرون 


صرف . سبب التسلط على الارادة . 
بطلانه . لفساد الرضا , 

( امتثئاف فصر سب غ7 أبريل سسةة ١84٠‏ 
ص 888 ) 

تصرف 

( ااظر ابطال وقاصر ) 

نصرف الول 

(انظر تاسر) 

نصرفات 

[ انظر ولى شرعى ) 

تصرؤات حصات قبل سجيل الرهن 
( انظر تسجيل رهن ) ' 
تصرفات هررض 


) انظر هرضي اموت‎ ١ 


تصفية الشركات , مدلولها . مخاصمة 
الشركة ' حال التصفية سق ففمركزها 
( اسكندرية ب تجارى جزثى نب ١٠6‏ دإسمير 
علة توولا ص 8م50 ) 

تصفية 

( انظر شركات تجارية ) 

تصفية الشركة 

( انظر شرك: ) 

تصفية أركة 

( انظ قسمة ) 

تضامن , بن القوام ٠‏ بغير نص . و 
اتفاق ٠‏ معدوم 

١‏ شبين اكوم الأهلية سس .م ماو سللة .يوز 
ص وم” ) 

تضامن . مدينين متضامنين ٠‏ تضامنهم 
قبل الدائن . لايترتب عليه نضا منهم 
قبل عضوم ٠‏ (المادة اا من الفانون 
المدبى 

( أقض مدلى لام لير أررسنه:0عة صن 01) 
تضاهن 

[ أنظر تلبيه بالدفع وحم قيانى وخبير رشرك: 
راطمن فى الاحكام ومعاملات تجارية ] 


مجزة امحاماة سس فهرست السئة الحادية والعشرون > 


8 .3 تضمينات , ناشكة عن استحقاق امبيع . 
ماهيتها . 


( أستثاف مر سد ورتير أإرسةلووصعفوم) | 


تطبيق أحكام العربون 5 
المتعأ قدين 


0 طبقا اليسة 


( اسكتدريه سس مستمجل سم م؟ مارس سةتية 
ص١١١)‏ 
١ل؟‏ 0 من الأ رالصادر فى نظ ٠‏ رفعه 
أمام ١‏ الكة ٠‏ جوازه 
( معير سب تجارى مسسم ,م «إسميل سالة وز 
ص ماع ) 
تعاقد . ابل المتهأ قدين 


المقد أو المطا لبة نتهو يبص , غير حاار 1 


اح عله ١‏ تتقيل 
( فهر مب تجارى لس ع إوايو مسسالة 1و١‏ 
ص ه؟ه ) 

تعأمل بها دة 

( انظ قائون خمسة الافدة ) 

تعدد الداثنين 

( انظر افلاس ) 

تعدد النشفهاء 

١‏ اظر شفعه:) 

تهدد الطلبات وتعدد المدعين 

( الظر اسنئئاف ) 
تعدد العقوبات . فى القانونين الفر نسى 
والمصرى . أثره فى كل منهما 

( الطارين سه دسمير سنةت.وة صن 35١‏ ) 
تعل 0 النصرفات الشرعبة 
( انظر ناظر وقف ) 

تعد يل 9 ت ., يحكة الاستئناف , 
إلى أكثر من المطلوب ابعدائيا . عدم 
جوازه . عدم تعلقه بالنظام العام . عدم 


دن 


555 


الاعتراض عل زيادة الطاب إاوسيه 
الاائاس , 
١‏ أمئئنا ني دهي اسه أريلسة النصم 1 ا 


قف 


تعدريل طلبات 

( انر نقض وابرام ) 

تعر ض 

(انظر وضع ,د ) 
”١‏ نعرض المتسأجر , إخبار المالك به , 
جواز الأخبار غير الرسمى , تعرض 
الراهن أو وراثنه للمسئأجر من المرتمن 
هدوجب للتعويض . 
0 سوهاج الكلية ع وس دأيوسةة 1مه ص 03 
تعر ضص لمناصر التزاع 
١‏ انظر أضار مستمجل ) 
2900 البطلان اأطاق 
عدم اختصاص اقضاء المستععيدل بنظار 
بطلان سيجز توقع نفيك كم شرئى 
هتى كأن مبنى الإطلان . عدم ضوة المثيل 
( نفس سس مستعجل ب 19 أبر إل سنئة ١4ا‏ 
ص او ) 
/1” نعو ريض 1 الضُرر الذى ضماح اساي 

لامطا ابة بتعو يض أمام 1 الجناثية . 


ظرف عر ذي 1 


لا يصاح أساسا 9 مثال 5 


قور اذوه غن 
بالجسركة, 
أسرين مقلد , 
( تقض جنا ل الا دسميرسنة به ص افك ) 
عو يض 
( انظر تعائد وتتكطيف وسار رعقد وال 
وسثراية رنقض وا برام ) 
نعويض مدلى 
رانظر نقاذ مؤت ) 
514 تعويضيات شراكة . عدم تقديم أل 
الشركاء رأسامال للاتجار 


( الكاتدرية اللكلية الاهلية ع ع عايرستة بج 


8 امسثق أيه ٠‏ 


ص 4" ) 
تعهد الضامن شتخصمياً 
(انظر استيدال الددرين) 


نى يل الحاماة ‏ فهر ست السنة الحادية والعشرون 
تعهدات متي جوز 7 ثبوته من ذات الوقائع التى 
انظر فش ( أوردها الحكم 5 


تغيير وصف الفعل اجنائي 
(انظر اشتراك ) 

تغيير هدة التقادم 

( انظ نقادم ) 

4 تنفتيش . إذرث النيابة فى التفعيش ٠‏ 
مايشترط لمبحعه , مكتو باموقماعليه , 
إشارة تليفونية . ليس لطا أصل موقع 
عليه من الآمر , لاتعتبر اذا . 
( نض جتالى ل مم دإسويرسئة تموقصغع./) 

: لفتبش‎ ٠ 
. إذن النيابة بتفتيش عل متهم‎ - ١ 
تعرين هأهور الضبطية القطرائية الذى‎ 
بجرى التفتيش . لاضرورة . قيام أى‎ 
وا<-د من مأ مورى الضبطية الفضائية‎ 
. با أتفتيش عند عدم التعين . جوازه‎ 

؟ - تنفيد . الاذنبهفورا . لاوجوب . 
مدى التنفيذ ٠‏ _شهادةضا بط بوليس . 
امتناعه عن الا فضاء بلسم المرشد الذى 
ماونفى شف الجرعة . تعويل المحكة 
علشهادة الضابط بشأن مأقام به المرشد 
فى سبيل كشف الجرعة . حقها فى 
ذلك 

| اقض جنائى سب ٠١‏ ديسمبرسئة. عو ص 588] 

تفتيشها رضاء 

صاحبها الذىكان نما . رضاء غيره من 
كانوا معه فمم-أ 9 . طعن أحد 


. سسيارة , 


550 


تفتيش 


هو لاء فى التفييش لدم رضائهة به , 

لا .قبل . 

) تقض جداءى مس 18 د همير سئة ,ع وص م9ة‎ ١( 
عسدم الدفع نه إدى عكة‎ ٠ تفش‎ ”55* 

امو ضوع . التمسك به امام كية التقض 


( تقض جنات لس # فبرأيرسنة ١4و‏ ص لاه ) 


م 5 افتيرش : 


ا 


مض 


متم بسرقة نعجة . شيا بط بوابس . 
ذهابه إلى منزل أخىالمتهم لضبط النعجة , 
عدم إذهان ه_ذا الأخ أفتح الياب . 
ملاحظةالضا بطمن 'قب فى الباب . بعض 
ماجرى داخسل المنزل مما بدعو إلى 
الاشتياه فى صاحب المنزل , اقتدامه 
المتزل لضبط واقعة السرقة 


بال . هذه اهالة أمدت دن أ<دوال 


1 تفئيش 


العإدس . صاحب مزل ماذر مشبوه . 
لايبرر التفئيش . 

) تقض جنانى اس اول أبريل سنة .عناص )١‏ 
تفتيش . وقوءه على صورة اافة ٠‏ 
لاوضاعالمرسومةه فىالقانون ٠‏ مرجع 
البوالان ٠‏ عدم قبول هن وقع عليه 
الا ش مبذه الصورة . د ايل مستمد منه, 
ط ب بطلاله من شتخص آذر . لانجوز 
تقض جنآلق مب م١‏ لوقير سنة بهو ص 68و) 
تفتيدش 


اافار تلبس وفبض وطأدرات ) 


تفتيش منزل شخص , إجراء التفتيش 
يجب أن يكون بواسطة رجل الضبطية 
القضائية بشخصه , استمانقه بأ حد من 
أعواله . جوازه . شرطه . (الموادة١؛‏ 
م١‏ نحقيق ) 

( تقض جنائى سك ١١‏ بوقيرسةة .6ه ص ,به ) 
تفرع 

انكر تبعية 

سير 

(انظر عَوّد 


تفسير العقود 

( انظر اختصاص القضا, امستمجل ) 
تفسير الزرات 

( انظر ماملة حكمة الموضوع ) 
تفلسة , 


0ك 


ار دون متذازع 
صور بتها ل عائق الدا ثنئ المنازعين , 
قور القؤانة بالفامن 


)١م1 استثئاف +#تاط سام “يو سنة محص‎ ١ 


غير كاف 


تفليسة 

( ااظر دائن ودائن «رتمن ) 

510 تفويض الراهن 

المرهون بدون لثبيه . 
محكميا . بطلا 0 8 

عابدين نب وم مارس سلة ١عه‏ ص م١١١)‏ 

ادم . 


سر يان هذه المدة على عدكي الأ هايدة . 


للدر من اسع السقك 


اعتياره شرطا 


إيقاف سريان مل نه 0 لاص . 


(مصرب تجارى ب وم أبريل سئة تووصس86) 


إ"” تقادم , هدته , التنازل عنهقبل حصوله 
أو إطالة مدته , عدم جوازه ٠‏ لتعاقه 
بالنظام العام ) تقصير مدته . جوازه , 
بنك كش ف حساب ٠‏ اعهادهيا اسكوت 
مدة معينة , 506 أعمال. البنوك , 
طبيعتها , 0 
( دصر نت تجارى ب 5 قبراير سلة ١941‏ 
ص 1١#‏ ) 
و #” دا دقادم. مدته. انقطاعها . الاستناد 
ليه فى الاستئناف ٠‏ مع عدم ابدائه 
ابتدائيا ‏ جوازه دفاعلاطاب جد بد . 
. اختلاف 
5 رفع دعوى فى الميعاد 
القانوى”. عدم القضاء ببطلان | ارافعة , 


آثار اقطاع مدة التقادم 


الفقه والفضماء 


الاحبجاج بالمدة القصيرة غير حااز 


تت تقادم خمسى | اولع سريانه, دور ا 


إة المحاماة ‏ فهرست السئة الحادية والعشررن 4 


حم بالدين 3 اع افبالدين 5 استيدال 
الدين قَّ الا لتبن 5 م تغبير هدة 
م إلى التقادم الطويبل سم اسيم 


تقادم عى ٠‏ 


التقاد 
مقار نة بشأ نه بينالتشر بع 
الأهلى والتلط والفراسى تتيحتبا ٠‏ 
سيب 0 ٠‏ التقاوٌه ‏ سند حت الاذن 
تربره أعمل 


ا ه من تأاجر . ' 
مدلى . خضوءعه ا تقادم العادى (هاسنة 
لا التفادم الممى) 
١‏ استئاف فصر ب جارى سب .# [ كلتوبر سنة 
لمعشلاص )5١١‏ 

أقيف تخادم ١‏ وارث. كاك نصيب باق الورثة 
بالتقادم الطويل . <وازه . شروط؛. 
شرائط وضع اليد . التفول بتواارها . 
سلطة محكة الوضوع فى ذلك . حدها 
( اقض مدالى سس عل أ كلتو برسنة ٠‏ غج ص مع ) 
قادم 

( انظر أتعاب عاماة بيع و بطلان مرافمة ودائن 
وخدم وكغالة ووثف ) 

79 تقنادم حمسي ا وراق التجارية الى 
تسقط به ٠‏ 5 7 


( دصر عه تجارى ل لا 7 ساة هوا 
ص 408 


ادم خسى . الاو راق الدارية. باه 
على ابراض الوفاء . اثياته 
8 . وعدوب أوجيبها . بناء على طاب 
امهم 5 لادن ال كمة من ناقاء أفسرا 5 


) اللكتدرية كت تسارى +رق باع ل(اشور 


ك4 


0 ا مين 


لله مولا ص 484 ) 

تقأدم خممى 

(انظر شركات جارية وثليفون ) 

تقادم مبرىء . فوائد . قطم الدة ‏ 

( استئئاف مقاط د سم ا إرسلة وسو ص م.ه) 
تقدير الاتءعاب 


( انظر مجلس نقابة الحامين ) 


م 


مجلة امحاماة ل فهر ست السئة الحادية والعشر ون 


" 


ضف 


: ”91/ 


تقرير الزيادة 


( انظر زيادة العشر ) 

تقرير الطعن 

(انظر نقض وابرام ) 

تقرير بالطعن 

) انظار نفض وأبرام‎ ١ 

#رير القافى الملخص . القاضى الذى 
يتلوه . لابشترط أن يكون هو الذى 
وضع التفرير , 

( تقض جنائى سس غ7 قير إرسئة اه ص بإمبة) 
قر إلر خبير 

( انظر نقض وابرام‎ ١ 

( انظر انلاس ) 

أفسيط 

0 انظر عد ابيع ( 

اشضير 

( انظ تايف ) 

اكليف العقار 

( انظر عقار ) 

كت تكليف بالوفاء . مأهيته , أحواله . 
وجيمه فحالق الريع والقوائد 5 <وازه : 
حخصواه 0 أو #طابات موصى علما 
أو ببرقيا ت . اغتبار رد التأخير 8 
الوفاء نيمأ 8 +<وازه 

؟- لكلف بالوفاء . تحر دائبات التقصير , 


غير لازم . هتى لم يكن الغرض المطاابة 
بالتعويض . تقنصير. اثيانه بككافة الطرق 
) بعر نب تجارى ا ع يواير سس لمة )وا 
ص ووه ) 

اكليف بالوفاء 

(انظر قرض ) 

لنت ٠‏ القاء المتهم مادة مخسدرة قبل 


القبض عليه . تلبس . القاء مادة مخدرة 


3 تلبس 


لالحنا 


55 القبض . لاتلبس مايع , . انذاره 
مشبوها . نوافر الفرائ. ن على ار تك به 
جرعة احراز مخدر . ضبطه وتفتيشه , 
+وازه . خصولها فى غير حضورالعمدة 
وشيخ البلد . لا سبطاه) . التفتيش الذى 
يقتضي حضور العمدة وشيخ البسلد , 
تفتيش المرل . (القانون رقم 4 أسلة 
خ؟9١)‏ 

( تقض جنال ل م يراليه سنة بهو صن .,م) 
٠‏ حالاله المبينة فى المادة بم من 
قانون قيق الجنابات . مشاهدة المتهم 
مرتبكا حاول العبث بجيبه . قطع هذا 
الجبب ووجود حدر به . ليست من 
تلك الحالات , احراز ا مدر , لبست 
ناجرم الواردة فىالمادة ه ١‏ أأنى يكني 
فيا لؤواز القبضص على المتهم . وجود 
قرائن أحوال دالة على وقوع الجريعة 
١‏ المادنانم وه١‏ نحفيق) 

( نقض جنا سب لام ينابرسنة الوا صن .وم ) 
تلبس . حالاته , 
تحفيق اجنايات . المادة م؛ تحفيق 
جر دالارتيابف امتهم 0 يح الفبض 
تقد المادة المخدرة : 
الأكراه , 


لاجوز(الادة م وها نحفيق ) 


المادة بم من قانون 


عليه , حت م ثر 


الاسئناد اد إليه فى الادانة . 


( أقض جنائى سب #0 يمابرسئة 1غو ص وعم ) 
تلبس . هتى يعتبر قاها . مظاهرخارجية 
تنيء عن وقوع جرهة . مثال . عثور 
ضا بط البوليسطىمادة بيضاء بصندوق 
المنهم اثناءالتفتيش عن مسر وتات . محاولة 
اخفاء هذه المادة . يكنى لقيام حالة 
التإبمس : تحايل هذه المادة , ظهور 


مجلة انحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون ا“ 


انها ليست درا , ٠‏ 
( تقض جنات اس ,ل عابر سنة .عو ص ١ا«ا)‏ 
تامس 5 ىق تعقير حالة التلمس قائمة ٍِ 
مظاهر خارجية نيع عن و قوع جدركة 
مثال ضا بط مياحث 1 متم بأحراز 
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حشيش ١‏ استتصدار إذن الترابة بتفتيشه ١‏ 
رؤية الضا بط المتهم بضم شيئا فى فه . 
استعذراجه . حالة تلبس . القبض على 
المتهم قبل ثبين هذه المادة . صويه . 
( نقض جنال ل #م دإسمير-ئة مووصم١/1)‏ 
لبس 
( انظر نفتبش وزنا وعادرات ) 
تاف البضاعة أوضياعها 
( انظر أمين النقل ) 
© ؟” تليفون . عقد الاشتراك الخخاص به , 
قيمة هذا الاشيراك . سقوط المطالبة 
نا 5 لتقادم الى ٠‏ سطية 
( ملوى الجرئية سب ١‏ مابوسئة لجو ص )١١١6‏ 
تنازل 
(انظار تقادم ودائن هرمن وحق الرجرع ودبوك) 
تنا قض 
( انظر حم ) 
( انظر يع ) 
أذبيه باد فم إعلانه اف أحد مد يرق 
شر كه تضامن , صوته . سررانه على 
اف الشركاء . ولوكان من ببنهم إيطالى 


غروم من الثقاضي 5 


وك 


( فصر ل تجارى سد #0 دإسمير سسلة ١94‏ 
ص «اغ ) 

"أبيه رع الملكية . 
ايعاد . غر مؤثر على الاجراءات 
الداكيى افيه اداج عكة 


المعارضة فيه , فى 


1 


مغايرته للقضباء الغتالط . وجه التفرقة 
( نهر سس مستفجل نبلم ١الرشير‏ سنة تؤوا 
ص وخ8؟ ) 


6؟ تلبيه نزع ماكية . انشغال ذمة المدين 
بجحرء من الدين مه) قل مقداره , بقاء 
التنبيه ناث ٠.‏ حق الادين فى طلب 
الاقتصار على بيع جزء من المفار متى 
كان هذا الجزء افيا للوفاء بالدين . 
( اقضمدلى سد وم أبرول سنة .وراص 0م ) 

57 تلبيه نزع الملسكية . تسجيله . جواز 
تنازل الدائن عنه . لاحق للمدين فى 
الدفع ببطلان الاجراءات لمضى أ كثر 
من 11٠١‏ نوما دون إعادة تنفيذه 
( الجيزة سس ١‏ ابريل سنه ,غوا ص5١‏ ) 
أذبية إل 2 مإحكية 
( انظر حراسة وافض وابرام ) 

1غ" تنظم . مخالفة . لاداعى اصدور 
درسوم ازع مالكية 
اسيوط المكلية الاهلية سب مم أغسطس منة 
*مو١‏ ص باولا 

1" انظم . خط التنظام ٠‏ أعمال التقوية 
[ امم الجزاية مس ولا يولية بيئة بيه صن لوه ) 

8 تنظم , خط التنظم . أعمال التقوية 


( نقض واإرام عاط ل ,م ' كشو برسئة فوا 
ص ١وو)‏ 


٠و‏ تنظم . خط اتنظم . البثاء خارجه 


ع ف وقشة لا ماهر 0 5 


سأوطها 
0-0 ستة أشهر . 

) الجيزة الاملية سا /إذاكئرير سلة 0 ؤو5) 
ص 6و2) 

تنفيذ ٠‏ العقبات التى تلشأ عله . غر 
متعلقة احم الصادر تذبيت ادر 5 
خاصة بقواعده 5 دافم طرقالاقانون رقم 
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ب؟ سئةٌ 4م91١‏ , متواق به 
١‏ أسكادرية سس مستيجل لس ابم أغسطس مائة 


وسور ص 0١8‏ ) 


فض 


كتقول 


زانظر اختلاس وتعافدو تفتيشوتدر بفودبن وحم 


وعد رقضا, مستتجل وثانون ) 
تنفيذ اداري ع شر عى 
) انظراسئثناف ) 
تفيل العقد 
انار عربون ) 
"ان؟ تتفيذ العقوبة . ايقاف . اختصاص 
المحكمة التى أمرت بالغائه 
( امنيا اللكلية الاهلية  ٠١‏ توقير سلة .غ9١‏ 
ص 68غ ) 
توافر الجرعة 
(انظر تنبل ) 
توانى المركب فى الابحار 
(انظر بيوع تجارية م 
توريد أقطان 
( انظر عقد اذعان ) 
58 توزيم .عن من عقار . بالنسبة لحائز 
العقار , كمه , 
١‏ استئئاف مختلط لس هماير سدة نموا ص وم١)‏ 
:ة؟ توزيع . قائمة نمائية . اشهاطاعلى خط 
<سآلى , تصحيخه , جوازه , 
قات وك اا ب ل 
0 
0 توريع . معارضة . حضورالمدين . 
غير لازم. 
( امئناف مقاط مب و مأيوسنة ومور ص وس 
رام 6م) 
أوريم 
لاظظر منائضة ودلول حل الدائن ) 
55 توقف عن الدفع . ماهيته . كفاضةه 
لاشهار الا فلاس 
( اسثثتاف فصر سد ع١‏ مارس سلة .4 وا 
ص ١ه‏ 


/اه 9 نو قضعن الدفع 5 علو قوعه ,ألا تناع 


مجلة الحاماة - فهرست السنة الحادية والعشرون 


[ اسكتدرية عم قا "جارى عا 80 لمر سمة 
ص لاة ) 
توقف عن دافم الدين 
1 انظر افلاس ] 
أوقيم سئد أت نت الاذن اوكيالات 
1 أنظر تاج ا 
توكيل 
[ انظ حول وشركه" ] 
و كيل انحانى بالتقرير بااطهون 
[ انظر تقض رابرام ] 
ة؟ توكيل مطلق , غير مقيد عدة معيئة . 
ولا بعمل معين , استهر اره وااثحات 
[ اسائئاف فصر )لم أو قير دنه و١‏ ص واه | 


ر(ث) 
بوث التاريتم 5 معذأة : الاشارة الادية, 


ارحاع حم الدين تاريخ 05 ف . 


غير كاف , 
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[ اسكتدرية سب مستعجل الس ١م‏ أغس طسو ساة 
تعددص ٠١١‏ ) 

مار 

[ انظر دعوى استرداد 1 

كن 0 اعطاءمياة للسشترى لل ذعه : أساسه 
لتسلم المبيع . قضاء احا 1 القناطة 
والتشريع الفرامى فى هذا الصدد 

( فصر تجارى س و مارس سنة١)‏ ولص وم 
عن 

7 انظر صورية وعقد البيم ( 

كن عقار 


) انفار أوذيع ) 


مل ا حاماة ‏ فبرست أأسنة الحادية والمشرون 


ك 


0 


3" جرائم . أنواعها )١(‏ جرائم وقتية . 


0 


رام هسه ره لج جرام سيطة 4 
جرائم عادة (ج) جرائم مركية أو 
مرتبطة 1 جرائم ممكررة 30 953 
نوع #رل هده الأنواع 1 الضوابط 
الفوارق بينها . أثر ذلك . أمثلة 

( العطارين سس م درسمير س.ئة ومو ص ١١5‏ ) 
تت امحاذر لني نحرر لاثبا تمايقع من 
الجرا لم بالجاسة , دحيم ا . حرية المحكة 
0 

5 حصابة | لاهى هنا طب , سما ينه أ ثناء 
تأدية وابحيه كبحام 5 مأ بقع ف هده 
المالة . حكيفية عا كمته عنه ٠‏ مأرقع 
منه بالجاسة فى غير هذهاطالة , عا كمته 
ورا : +<وازها (المواد ولت من ثانون 
امحاماة رقم مم1 سدئة وسو( و ببسم 
حفيق وب/لم مرافعءات 

( اقض جنانى > و أولمير من وو اص ١اوه)‏ 
جراكم 

) انظر أرتباط ' 

رانظر كمة جنائية عليا) 

جرائم العود 

(انظر حكم غياى ) 

جراثم #سدتهرة أو متكررة 0 جراثم 
العادة 

( أنظر غاكمة) 

جرمة 

(أنظر لبس وعقوبة وهارب) 

جرمة الزنا 


(انظر دعرى عمومية) 


| "» جرية النصب . أركاتها . ركنا قصد 


كر 


مرا 


الل 


ساب تروة الغير والاخرار بالحني عليه . 
( اليا المكاية > لإا سلامير سلة تووخا ص مدم) 
جركة كور ة ١‏ جرمة وفنية . مناط 
التفرقة بينبما ٠‏ المبرة فى الاستمرار . 
التدخل الاجدد المعابع المقصود دن 
الهم مثال, عمدة , اسةاطه اسم شيخص 
من كشت العاثاة إقصد خليص أخ إه 
من امد م ةالعسكربة . جر مةغير مستمرة 
مدة السسقوط فيا ؛ (الادة وم محقيق) 
( نمض جنات ١١ ٠‏ أوأمبر سنة ١94‏ صممه) 
جرمة الاعتياد 

(انظر افراض و#راض) 

جرعة الاعتياد على الاقراض بفوائد 
ربوية 

(انظر قوة اأمى, الكرم فيه) 

جمارك ,حم اللجان اجر كية . المعارضة 
فيه وجوت إعلاما إلى أمن امرك 
الحلى , لا ادير عام المارك أو ولد 
المالية , وإلا كانت غير مقبولة , 
معي ب تجارى لب ١‏ أوقير سسالا نعود 
ص 6وم) 

جارك 

( انظر فرارات) 

جاعة 

(أنقار اثلاف ) 

حنابة 

(أنظر عقوة ونظام الح-كرمة) 

حنيدة مداية , شسيه جاحة مدلية؛ 
السثواية عنها تضاهنية , 

(اسكاادرية لد تجارى جر سس عاد عير 
سلة لووط صن نة) 

جاسية 


1 انظر شركة ( 


0 ع3 الحاماة ل فهر مدث السنةاللادية والعشرون 


ونسية الخعموم 

( انظر أحوال شخصي:) 

جنون الجا لى 

( انظر أراب الاباسها) 

جواهر ضارة , المادة دعم عقوبات , 
أركآان الجر مة فيها . 

(جنايات سوماج - لام يناي سنة 194٠‏ صلا م) 


كا 


جواهر مضرة بالصعدة . جواهر سامة 


( انظر عقاقير طبيه:) 


(ح) 


حائز العقار 
( انار ترذاع 

"5 حائز للعقار . إعلانه عندالشروع فى نزع 
الملاححكية 
فرتبيا أو صادب اختصاص , عدم 


ضرورته إذاكان الدائن عاديا , 


. وجوبه , إذا كان الدائن 


(استئناف مصر - و وليه سنة 6و١‏ ص وعم) 

حادث عارض 

( انظر التزام عقدى) 

حادث قر قى 

(انظر فوة قاهرة ) 

حار س 

انظ اختلاس شيا جرزاواءتلاسوا ظر وقف) 
5 حارس قضالى 

المختلطة , مقاضاته بشأرن الأموال 


٠‏ تعييئسه من ال_كمة 


الموضوعة كدت حر استته : من اختصاص 
امحكمة اتختاطه . بشرط قيام الصالح 
الأجني : 

[ىمز 
وااة الى العقلية وقتارتكاب الجر 2 
[ انظر أسباب الاباحة ] 


اراس ١‏ ارش سنة لقص مم5 ] 


حبس 


( انظر أشيا, غائة ) 


٠‏ /ا؟ «<يس العين . عنسد مأ يكون المشارى 
تأجرا . عدم جدوازه . الا عند افلاسه 
( اسك ندرية للتجارية ب ١8‏ قيرابر سنة 41و 
ص ١9,‏ ) 
حبس العين 
( انظر مشتر ) 

ؤ/ا"_ حجز , اختصاص القضاء المستمجل 
رفعه , الاستثناء شرو طه . 
( فعير سس منتتول ال ١#‏ لاير سلة ١816‏ 
ص م١٠١‏ ) 
حيوزر 
( انظر اختلاس ) 

؟/ا” حجر نحت ابد ناظر الوقف . حدق 
المدين اجوز غليه , والنحجوز ديه . 
فى الدفع ببطلانه . إذا كان استحواق 
المدين أ قل من ١٠١‏ ججنيها , بطلان مطاق . 
7 33 للبطلان المنصضوص عليه بامادة 
46 مرافعات . حكمة محديد تصاب 
لتوقيع الاجر على استحقاق فى الوقف . 
( الثشية عب ء فبرارسنة حاص 6و ) 

51/9 حجز حفظى . شروطه , ليس بلازم 
أن يكون الدين معروف الفيمة . 
(هر ح يجارى سه هم إناير سئة لعو 
ص ١لا‏ ) 


غ7 حجر تحفظى تح إد الغير مقتضى سند , 
تعرض لأسند , شروطه , 

( نص سد مساعصجل سب و١‏ يوليه سئة لوا 
ص 5420 ) 

حور تنفيذى 

(انظر وف 

6 حجر ما لل دين لدى الغسير . يجوز 


لديه . دقعه للحاجر ديئه مأ دام ح<تجزه 


عله الحاماة ‏ فهر ست السنةالحادية والعشرون 8 


٠ 5‏ لاجوز (الادة1 ؟4مرافعات) 
( تقض مدلى ‏ ولاابر يلسنة مو حاص .م) 
حجز ما للمدين إدى الغير 
) انظر أختصاص وعقد فت اعماد ) 

"/ا؟ حجر منقولات , المراسة عليها . 


لايلزمالمدين ممأ : لا <ججز بغير ارس : 
حق المدين فى التصرف في المأقولات , 


لاعةاب 
( الجيزة الاهلرة سس ملا سيثمير سئة 15146 ص 
14م ) 

/(/؟” حدر أسفه . بداءته ومااقه 


الحيرة الاملية سه أبريل سك بخاص 008 ) 
0 

أنظر سفيه 
١‏ سر اسة , القضاء المستتعيجل فيها, 


1 
قضباء مقت ' جواز 
* أحواله 5 
+ عدراسة ٠‏ بعد تلبيه تزع مادكية . 
اشاع ك١‏ ن بالعقار ٠‏ غير ع 
(بى سوريف اكه م.ج مأرس دلة 0 بها 
ص وه" ) 


امش اسحدراسة شر وط نوفرها الاستعجال 1 
وعدم الميياس بأصل الحق 


؟- <راسة . فى حالة اخيلاف اشر كاء 


وجوب 'وافر الخطر على الاعيسان 
المشتر كذ , 
عدر اسة لذدصا ص القاذى المستعيجل 


ما . أساسه النظام العام . قبول أحد 


7 قمر نن مد 5فجل .ا لاما فبراار 


5 غي ركاف لتفريرها , 
اسن 


ص ١١١ا)‏ 


ا" حراسة : ع امال المشترك : للشبوع 


والحلفط الادارة.عدمقا بليته ألا تقسام 
( معي لد مسديول ب #اروليه سنة وو اص 
)2 

حراسة 


(انغار الحاق الثوار باأعقار رحجزر /) 


١م"‏ حراسة ا يه 
وبا انسية ل ل 


اهار تاها رسن 
له ان 
0 فصر عمس اس ةعجل سد ]١‏ سكمير سه فا 
ص )١*506«‏ 
#بر؟ حراسة قضائية . على أعيبان مترزوع 
كيت أ : جوا 8 5 نوق الداان دارسا 
١‏ ايئناف ممسر سس فلارواية سل ع فاص 015 
حراسة قضائية . على مإك مشاع 2 
حالة التزاع : 2 أدعوى البيبع عدم 
إمكان القسمة . جوازها , 
1 امتثناف تلط . 
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نابو منة وعهح صملم] 
حراسة قضائية 
| انظر اختصاص وازع ملمكية | 
<رمان سس الشفعة 
اظر شفحه ا 
حرية العمل والعارة :فريك هأ الى زايا 


رمكانا . المييز وما بطل النم! قدأ وخيزه 1 
البزام معامية اجر دون حر : بطلانه : 


54 


حولى وده 
امكتدرية لاركلية اللاهايه" . )1 ار سلة فعوى 


ص 1#/ا) 


6 حساب 
لانجوز. الرعدة هنا الطعن , لخص المساب, 


5 هى جوز الطءن فيه درفي 
من جد بد . قيوده وشروطه : 

( فصر نس تجارى - م١‏ أبريل مسائة إغؤ١‏ 
ص 1١5+‏ ) 

دماتب 


(انفار ريم وعقد قتس أعناد ) 


5م ؟ حسابحاري , التهاوه. سر با نالقوائد, 


م 


/3؟ 


يكنا 


5 


عإة انحاماة ل فهر ست أأسئة اكادية والعشرون 


10 


(استكناف طتاط - بز مايو سنة وعواص 5مم ) | 
حسابات شر كة المحخاصة 

رانظر شركات خاصة ) 

حسن اأنية 

[ انظ سيم اجادىا] 

حشيش 

1 انقار خدرات ا 

حصانئة المحاهى 

١‏ انظر جراثم الجلسه:) 

حضانة أملا بنها . الحمكم مها من امحكمة 
الفنصلية , لاون المحكمة الشرعيسة من 
الك بضمه له ؛ لاتناقض ببن 
اللكمين يلاف أأسبب ف الدعويين 
[ فصر مستدجل ع مم أرقي ماله 9406| 
ص «الام] 


حضور المدن 

| اظر توذيع] 

حدق الس . عدم دكم الاريك ٠‏ علام 
خروج المبيععن <رازة البائع باختياره , 
عدم قابليته لالتجديد ,. حدق البائع فى فسخ 
البييع ٠‏ عند رجوع المبييع إلى <يازته , 
وعدم الوؤاء بالشمن 

(الشيهة الجرئية سب وم مابوسنة41.ة ص /1111 ) 
<ق ارتفاق 

('نظر أرة الثى, .كوم أيه ووضم د) 

حق الارتفاق , جواز إنشاله , انفعة 
عقار مقبلة , 

(نصر الاهليه؟ سا .م يوايه سنة .4و1 صن و:) 
<ق الدفاع الشرعي 

انظ أباب الاباحة ] 

حق شوم ادنع بيتاقوسلةة ,لين 
من النظام العام . عدم قبوله من المحيل 
سيء النية ' تذازل لحيل عن التمسك به 


55١ 


م 


بالاثفاق صراحة أو ضمنا . جوازه 

تانوناء إأنالى لاو فلات أوبالبية أو 

بأاقرائن . بلا حادة إعبارات خاصة 
[عصر - تجارى س أول ابريل سئها. 4 و صبايم] 

<ق الرجو ع 

( انظر ااتزام) . 

حدق الشريك فى طاب انماء الشركة 

(انظن شركة إ' 

<ق الذمان 

( انظر 6 

حدق الطعن . فى دعوى حساب . ليس 
محضيريا ولا ميدي 

[اماثااف عختاط ب 35 ماير علة ومو ص اسر] 
حدق القهم الجديد فى المقاضاة 

زانظر توة الثى, اغكرم فيه ) 

دق المحدكمة فُْ نه مهاة 

(انظر مبلة ) 

حق المدعى امد لي 

( انظر دعوى عمومية ) 

حق شرق 

بهم ودعرى الضمان ) 

اشترى فى فسخ البيع 

برع كار ) 

<ق المطل 

( أنظر قاصر ) 

لنيابة العمومية في سلب الولاية 

ذلى شرعى ) 

حق النيابة فى رفع الدعوى العدومية 
انار آرار حفظ) 

حدق ملكية الرسائل 


( انظر رسالة 


عق 
( انظر 


دق المحمكة الاستكنا فيه 2 غير وصف 
الهمة 


( انظر وصاف التبءة ) 


10 
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ا 


10 


50 / 


غنزة الراناقانك كه رشك البسئة اطادقة والشرون 


053 أديه' ) 


أنظر 


ختوق الؤالفَ ظ 
إ 
حقوق الارتفاق لاحصر ها . جواز | 
نشائم! , بالا تهاق الصر بعم أو الضمنى , 
سعقادنه من 
فصر الاهلءة 0 
حكر . شركة . النزام شخصى به , 
قبلبا 5 سر يانه على الكاوة 7 حا 2 


) استئناف تلط سد ؟١‏ مابو سسمائة فووا 


ليه المدعا قدين 


بم إوأيه سلة و واصوة ) 


ص 6و" ) 

- أثرهالرجعى.من تاريخ رفع الدعوى 
دعوى حدساب , مستا لصدوره 
ا اسكتدرية سب مستعجل عمس ١م‏ السعاس دنة 
وكحر ص ٠١١‏ ) 

حك . أخذه ب#قرير خبير للاسبابالق 
بفى عليها , اعتبار هذه الاسياب أسيابا 
الحكم ك 


(نفضص مدي مس و١‏ دإسعير سنة ع وراص ومبا) 


حم الببانات الواجب ذ كرها 
خاره من نص القانون الذى عوقب 
جيه امهم : بطلا زه مئال ايده 


( نض جناق لس ١١‏ اوشير سامة 
وكام 5 
حكم. 

تأدب 00 1 الواقعة المذ كور تار ها 


4 صل 


أت الواجب توافرها فيه 3 


ف الحكم للا تداق يمأ الجر 3 فق 
الجرةة فى وفائع ما كنرك الحمكم 


: رثوعما وم ينعن تدك ١‏ 128 تاركها للد 
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ف هنا الحكم عق لا قبل 0 

حثالى سم ١١‏ نوفبرسلة. ع واص 85م ) 
. النطق به . تأجيل النطق لرهن 
ببطله, 


/ أقس 


حكم 


زوك من المنصو ص عليهقانو ذا اللا 


|بقة؟ حم 


فضا 


(الادة ١‏ قيق ). 
( أقض جتالى اس ٠١‏ إرايهسئة. ؤقاص غ,م) 
بيان الواقعة 

) 118 نقض جنائى سام | كترير سنة, ع ولص‎ ١ 


ل لو حك , احتياطى . اغفال 
الرد عل 4 0 عقيل قصورا 86 النسبيب 


أس لبيك طاب 


( لض «دفى لس بم 9 سنة يوا ص امام 
1-0 لك تثبءمت ماده عل 
م لان ' 
أساس القصب , 0 أمكماة 
المبيع ٠‏ 
ذا 
على حقينة النزاع , قض , 
(المواد ٠١#‏ مرافعات ووسم رايعب 
وااو كرا" مدني ) 
١‏ لقض مدنى - م3 ينابر سئة ام واص ,6لام ) 
حم اتسليية , أغعن الى 


- 0 0 5 0 
رار اخبير امك المكية ىأ ورد 


1 أسطييه 5 


ع 
بثناؤه على أسباب غير منصية 


1 0 
مثال ,رقف 


أو جويسه مط 


فيه لاساطان محكمة النتقض 
( أقض مدفى سب *1 أوقير سئة 1941 صلاوه) 
.م حم ٠‏ أسامية , واح<و إ4, مع بىالتسبيب ٠‏ 
0 الاشارة فيسه الى 3 الثبوت 
دون اراد مؤداها ١‏ لا>كنى 6 ماده 
٠٠‏ همرافءات ) ْ 
١‏ لقض جنالى سا اوم وبر سنة وا صراوه) 
ع حكم تسيييه , ذا اقة حكمة الاستئناف 
المحكمة الابندائية فى مساألة أح_ذها 
بأسياب الحكم الابقدائي مع أسياب 
اعمادها على 


5 مداه 5 


,. لانناقض‎ ٠ 
أسياب لمكم الابتدائى‎ 
الأسباب التى لاتتناقض مع الاسباب‎ 
(المأدقه. رمرافعات)‎ ٠ فى‎ 
أقض #ذأى ا فشر اير ملة او هاص5نو)‎ ( 
1 3 أل وله لسكا‎ ٠ حكم 8 اسليية‎ 
الفأضى الذدى أضدرة::‎ 


من عند هأ 


اتى اضا فتها 


م 


العو 0 بع ع4 من 


200 اق ٠‏ أعماده قُْ أسبأ 4 ص 


مم 
برد الاشارة الى أ سباب الحكم الا بتدائى 
الذى لم يوقع عليه : اعتباره كانه غير 


سيلب . 
1 5 جناثى سب ١‏ الوشير سنة .4و1 ص84ه) 
_.ع حم تنفيدذه , دعوى جديدة به , 
غير منبولة. 
( استكئاف تلط سب و مارو سنة وسفرص ملم 
لا حم . قاض جمع امرافعة واشترك فى 
فى اصدار الحكم وم محضر النطق به , 
عدم توقبعه على مسو دة ادك . لايوجب 
البطلان , 


(الواد١١٠‏ و١١٠١‏ و٠‏ مرافعات) 


حكن 


(افض جنائي سب ١‏ قير ابرسلة1 و١‏ ص١‏ له) 

08“ حل . وصفه بأنه غيالى أوحضورى . 
من حق المكة التى أصدرته مهما كان 

وصفه باانطوق 

(الاقصر ل وم مارو دلة .وخ ص و, 
8ه" حك ابتدائي . اعلانه رأسا الى شيخ 
البيدة . اثيات امتناع نابم 0 0 

عن استلامه . دون ذ كرا سما تأ ببع أو 

اثيات الاثتقال إلى محل المحكوم عليه , 


بطلان الاعلان , قبول استئناقه بعد 
المعاد 
(ادةءاف بصي د 5 مأرس ماه ١4ه,‏ صن 
+10 ) 

وا حك جنالى م ي باأبراءة . حجيته على 
الدعوى المدنم 0 هلله ١‏ الحيحية 1 
عدم جو از الموه هد نياً إلى نسية الريا 


الفاحش ليث البراءة 
) اسناف دهس سا وا عابو عمة عش 1١‏ 


١‏ ا -- غيانى : بالنسية للبعض 1 ااتضامن 


0" حكاء 


حدايدة الفيطخ 


المعارضة فى الكم 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الكادية والعشرون 


1 فيه غير مانع دن المعارضة 


[ استثناف عتلط سه ع مارو سنة لواصم ] 

فاق كن كيه الغنارات فى 
ض على اكوم عليه عليه , إعادة 

عا كته أمام عكمة العنايات دون 

.غير جائر ٠‏ جرائم 

العو د ؛ طبيعتها 

(جنايات ببى سريف .8 إولية سنة .4و١‏ ص عه) 

كم غيابى 

(أنظر سرلة بعود ) 

حم صادر من هيكة لا ولاة ها, 

لاحوز قوة الثىء ال#.كوم فيه . 

زنع - مستمجل - سم أكترير ااا وعوا 

صن موا) 

3 م صادر عل خلاف كم أ اق 

(انظر اسةناق) 

كم 0 

( انظر جمارك.وفسم العقد , وقرة الثى, اكوم 

فيه ونقض وابرام ' 

حكم ابتدائى بالبراءة 

( انظر اسثثداف ) 

حكم الافلاس 

[ أنظر افلاس ] 

حكم باأبراءة 

[ انظر أرتباط 1 

3 م بالادانة 

( أنظر ارتاط ع 

حكم بلثبيث الحجز 

[ انظر تنفيذ : 

3 جنا لى 

[ أنظر قوة الشىء الحنكوم فيه" 

م شرعي 


[ أنظر اسلئناف وقاعدة شرعية ] 


غير الحاماة سم فهرست السمنة اكادية والعشرون 3 


انظر نقض وابرام 

[ انظر عاكم أهلية ] 
حكم لر هق المزا 3 

1 انقار دعرى اس:دقاق | 
حكم زع ملسكية 
حل الشركة 


| اأظر شرلة | 


[ انظر استئئاف وزع ملكية ] 


داف على المصرعمف 
[ انظر شرادة 1 

4" حول »ل الدائن . مدن متضاهن . 
مدى حول عل الدائن ٠‏ دين دفع 
كر من حدعسته فى الدين , أوزييع 
تمن أطران له نزعت ملسكيتما . وفاء ادن 
آخر عليها . مدين متضامن ممه فى 
دين آخر آبنك , توفيته باقى المطلوب 
للبنك لين ف أن لكل فى التوزييع , 
ابس له صفة فى الطعن فى تصرفات 
ذلك المدين (المادة ١١6‏ هدلى) 
[ فض مدلى بم قير أير سنة او ولص م100 
حاول الدين 
[ انظر قرض ] 
هاية أجنبية 
| أنظر شركة ] 
جاية الدستور والنظم 
انار نظام ال اكرمة ] 

وام <والة . القضماء عاسكية ميال ٠‏ فصول 
فىأصل الحق. خروحه عناختصاص 
الفضاء المستميجل 
فصر - مستعجل ل م١‏ ناير سنة ووه ص م١٠١‏ 


5 أت دوالة 5 5 تاثمها اللارمة 5 ما هيتهأ 


/11؟ 


ل 


50 


صوترا حى دوم ادال على عكنها 
أغفاها ٠‏ اعتباره! <والة ناقصة . غير 
أقلة للملكية , مبزية على قريئة قائونية 
غير قاطعة 5 جواز اثبات عكدرا : 

ل <والة على ياض. اعتبارها و كلة 8 
جواز ائبات العكس 

( هر نس يجارى سب فو !كلارير دلة ,وا 
ص .ب ) 

حوالة ٠‏ دوالة بدن اقصاد الوؤاء . 
تتقل ملكية الدين الى الال . مباشرة 
ارال بناء عليرا» التنفيث على ماك المدين. 
دخوله فى المزايدة مشتريا لنفسه اسذيفاء 
لديده من 93 المبيمع 00-7 ف ذلك 5 
أس:عؤللا ص أن اخوالة كان مقصو دا 
ما الوفاء , ساطة محكمة الموضوع فى 
فى ذلك , 

( فض هددلى ل ب" فبرابر سلة ١غو١!‏ صر 
ذخو ) 

<والة . شروطها . تأثيرها على الفوائد 


( الفيوم الاهلية سب غ١‏ 5ثتوار سلة تهمود ص 


6 

حوالة 

(انظر شركة 

حوالة بالدين . أحكامبا ٠‏ الزاماث 


المدن فيبا ٠‏ بالنسبة للمحيل والحال ٠‏ 


( أملاناف عتاط ‏ وى ماروسةة و#ورا ص وىم) 


و *” ا حوالة مدية . عدم ذكر استلام 


الجيل لأمباغ فى الحوالة . أثره ٠‏ 

كك دوالة جارية 0 تحوياما سمي 
الامتحفاق 0 كمه ك اتحو بل أادلى 
فها تعلق بالرجوع على لمحيل 

( الاسكيدرية امكارة الاهاية ب ١9‏ اكستوبرماة 


ذا ص ووع) 


رضن 


3 


0 


1 


عاة امحاماة ‏ فهرست السنة الهادية والعشرون 


(خ) 
خادم 

انر مسولية 

خبير . أجرته . تفاذها على من طلب 
لعملثله . أوعلى 0 0 مارم 
32 “ميب 6 دفعرا ٠‏ دراعأة لدم كه 
) اناف فصر سد وايويه سه م كمفاص 6 
1 أظر شواد) 
تم الحكم بعد الهائية الأيام 

) انظر امن وابرام‎ ١ 
عفد ابجار‎ ٠ ددم 0 تقادم 3 تعن بشم‎ 
الاشعةا ص‎ 


( دوهاج اللكلية عل كماءابو سشاة اغوا صي 


. نين ٠‏ دده 


١ 
خط مادى‎ 
انظرمجالس‎ ( 
خطابات‎ 

( انظر عضي ضبط وفدخ المقد ) 

خطف طفل . فاعل أصلى ٠‏ شريك ٠‏ 
النسوية بيبا فى 
الاذتراك ٠.‏ ليس ضرورةا (المادة 
تشاع امم؟) 


(زتقض ججانئى 


داه ( 


إلعقاب ٠‏ بان طريقة 


ل بم أبريل سنة 164٠‏ م 
1 

خيانة أمانة ٠‏ بيع على التجربة ٠‏ بقاء 
الملكية لصماحب المبييع ٠‏ تصر ف المشترى 
ف هده الفثرة ف ابيع ٠‏ اضر ار بصا حبه ' 
خيانة أمانة ( المادة بسع ) 


( أقضص جنالى اهم ذو بر سه 6غ صا ووه ( 


| هعم خيانة أمانة ٠‏ شر كة . الشريك المدير 


ٍْ 
ْ 


كردن 


١م كا جاح 5 لجاماة سس سم مأبوسكة‎ ١ 
) ص 0.ه‎ 
خمانة أماءة‎ 


أنظر اءتلاس اميا مخجرزة ووآيل بالعموة ( 


ا 


٠‏ اقنضاء ديئسه بالاحصمال 


دان 


لا يعتير سليأ ائروة مضه , وبااثالى 
لا صمب 
( الئيا المكلية سب «م سامير سلة ١94,‏ ص 
)ا 
لع الس 2 
دائن , إسدمك أذلى* قبوله بالتفليسة. أثره. 


لضا 


رضن 


عدم اسكيدال الدين غير مدة التقادم 
من ه الى ه١١‏ سئة ١‏ 
لا يعتير تعاقدا قضماليا ٠‏ 


القطاع | قاد 


0 ع 5 
( فصر سب جارى ب ١٠‏ أوقمير سله مع 


6 
ص ««ايام 
داأن 
( انار صاح تدائى وصورية ) 
11 0 
دان أجنى 
( انظر افلاس ( 


. -دائن هرمن . ببعة العين المرهوية‎ ١ 
عدم دوازه . إفلاسه . إقرار السنديك‎ 
, بطلانه‎ ٠ البوع‎ 
٠ ؟ - دائن هرمن . تأجيره العينالمرهونة‎ 
لآخر . مقابل‎ 

. حق المتنازل 
له فى الرجوع على 7 
دون باقى الدين » أو أى مبلغ آخر 
كاجار نظرية الوفاءمع الخلول. حكمها 
تيين القصيد دن ذفع الدين . أهو مضاربة 


أو دوالة 5 حم كل مه 0 سنك بك , 


تنازه عن عقد الرهن 


قيأ مه بد فع جرء هن ل ان 


همأ 


عزو انان فوونت النشة اللاي والسشروق 3 


معين علي تفلسة الدائني المرممن , حدرد 

حقه فى “ويل الديون : أثره ٠‏ 

( الحلة الجرثيه - م1 ابريل عنة بهل ص 4مم) 

دائنين 

[ ألظار تفليسة | 
8" دخول مزل 

المخصوص عنرا فى السادة لامع [#رد 


متي تسحفق الجر 3 
' وجود شخص عختفياً فيه , دخوله بناء 
على طلبزوجة رب المزل , يكون هذه 
الجرعة (المادة ممع ل اسع 
( تقض جالى سا مم إذاير لله 41ها ص 650م) 
دعاوى الاسنتددقاق العفارى 
( انثار استئاف ) 
و" دعوى , مني عليه فاصر . إدعاؤه بق 
مدى . قبول المدعي عليه , التقاخ في معه 
وعدم دقمد لدعو بعلم أهلية المدعى . 
صدور لمكم اصاعحة المدغي , التمسك 
إبعلم أهايته بعد ذلك , لابجوز. 


[ تقض جناي لس سر ماير سنة مهو صن 301 ] 


طع” دعوى : ماحفاتم!.غير مؤثرة فقيمما. 
أحواله 
اجا في القن عد وا كوي ااه 
ص عنم ] 
ممم دعوى| بطال التصرف, الدعوى البوايصية 
١‏ الدعوى بالصورية ١‏ مأهية كل منيماأ 


والغرض منها . دعوى الصورية . 
تعرض الحكم للبحث فى الدعوى 
ابوايصية , لا ستوحب افضه 
الراسى عليه المزا 
فى نصرف سا بق ! رسو المزاد . البحث 
5 أسقة ديئه على التصرف , لانقض 
000 


كفن دعورق اسكيد ال حارس 
دغوىق الحراسة | وحووب . 


1 ار عر من 


.ا طء م4 بالصورية 


رفعما على ١‏ لين 


الخصوم 9 الدعوى الاخيرة 
زلا الجرثية - ومارس دنه اوقدص ن4١ؤ!ا)‏ 


+م” دعوى استحقاق . مر فوعة بعد حكم 

مرسى المزاد . الاثبات على .عا'ق مدعيها 
رامقياف عتاط - بن مايو نه لع واصغم1) 

ووم دعوى استحقاق العقار . مناط اعتبارها 
فرعية . رثعأ أثناء إجراءاتالبييع 0 وقبل 
الحكم كرسي ازادولوم د فع الامانة. 
أويوقف الببع ‏ استقناف الحكم الصادر 
فيها 0 موعده 0 عشرة أيام ٠‏ 
(أمتثتاف فصر د .م روأياستة .وها ص كم ) 

مم دعوى استحفاق فرعية. أثرها . وقف 
إجراءات ليسم لا اجراءات زع لملكية 
الجيزة سد بذ أربل سنة هوا ص 8و5 | 
دعوى استحقاق 
0 انظر ا<تصاص وراف ( 

"خرف دعوىق استر داد. رفعها 4ن غير المالاكء 
عدم قبول ١‏ 
١‏ مصرالاملية لس م ناير سلة إوواص 503و ) 


/9” دعوى استرداد. عن 
أبيبع المدعى به ٠‏ 


كار دار 2 ٠صور‏ ب 
دالته ٠‏ 
اماف عتاط ب عابو سلة وعخاا ص 1135) 
بقعم ١‏ دعوى اشهار الافلاس ٠‏ قرار 
إقافها حي فصل فى جنحة ربأ ٠»‏ 
اسكنا وه , سحو رازه 
- دعوى اشهار الافلاس. وجوت 
خاو الدين من التزاع ٠‏ شموله ثوائد 
ربويةء رفع الدعوى العدموميسة ٠‏ مانع 
من قبوها 
ز استئاف صر تجارى لب لإ يرليه سلف 4ه 
ص #أوم ) 
دعوق أصلية تعل» ن الخدم 
انظر الماس أعادة النظر ١‏ 
م دعوى الخراسة. المسوو اسن فل : 


)1) 


1 يل الحاماة ‏ فهرست السنة الكادية والعشرون 


إذن الثقابة ٠‏ مخاصمة مهام ٠‏ سقوط 
الدقع بعدم الاختصاا ص 
( فصر لس مستعجل سس ١١‏ أبريل سئة 1641 
ص ٠١864‏ 
١غ"‏ دعوي انضمان ٠‏ <قالمشترى فى رفعرا , 
نشوءه هن يوم حرمانه من العقار 
(امتكثئاف مه - 5 مأرس مله فاص 48م) 
"5" دعوى الضمان» رفعها بطريق التبعي-ة ٠‏ 
3 بطريقة أصليسة . علاقتها . بدغوى 
لاستعدةاق 
اسكتدرية الاهليه - لوم يتأ يرست" اك خرص 5 م 
دعوى الضْهان 


( انظر م 


دعوق المطا أية بقيمة المتفعة 
(انظر بطلان ) 

ع دعوى االاك . دعوى اليد . عدم اجمع 
ليما 2 كون 0 رفم دعوق 5 


التقعرض بعل ر فم دغوق املك . جوازه : 


(المادة بوم هر افعات) 
( اقض مم ىس مانو سلةءغواص .مم) 

غ:" دعوى الاستدقاق . رفعها م ن اله مر لك 
أومن :لفى دق عذة , قبل إ جر اه 3 


55 ؟ مدلى) 
أبريل سنة موا ص وم) 


عدمةبوطا (المادتان 
0 لض ددلى لسشا قم 
دعوق الاسئعدقاق 
١‏ انار اماف 
نم +” دعوى الاسيرداد المشار إليبا بالمسادة 
ووس تجارى . اعتيارها دعوى فسخ 
١‏ اسكتدريه - تجارى سب 18 كش شعي سلة ١816‏ 
ص لمجو ) 
اسيك دقوىق بطلان المر أئعة , المكية من 
رفعها . إهمال ١‏ الخصم ىُّ كر 1 دعواه 
لعك |إبقاة فم 5 انتنا + هنا الاهم| أل أسبب 


قوري - ولاستمرارقيامااتزاع الشرعى 
ماع من رفعها 
( استئئاف مص - ١‏ ١درسميرسنة94١‏ ص همه ) 
دعوى بوليصمية دعوق صورية 
( انظر دعوى أبطال التصرف ) 
دعوى ايع إعلام إمكان القسمة 
(انظر حراسه قضائية ) | 
/اغ” دعوى التزوير الفرعية . سلطة المكمة 
فى الحكم برد وبطلان أية ورقة نحفق 
نا اننا هزورة . تقدريم أدلة اللزوير . 
الحكم باللزوير قبل الحم بقبول أو 
رفض الأدلة . جوازه . أدلة كوم 
بقبوها د استخلاص المحكمة وير 
الورقة من قي قهذه الأدلة ومن قوال 
الشوود علام ورودذلك فى أدلة اللزوير 
الأخرى - لا عنع المحكمة (الأدتان م ؟ 
و؟ؤة؟ مرائعات) 
( أقض مدنى م 00 فاص لم ) 


ا دعوى زوير. أداتما . الأصل عدم 
حواز المناقشة 0 0 أع عان منها . طاب 
امد اد الأجل 8 لنكماة الآدلة باعلان 


جديد . دوازه ٠‏ تراكه لتقد, المحكمة 
كزارة دان لل 
١‏ الاذيكية - ع عارس سئة وفص ومو ) 
5" دغوى “ازوير فرعية , ترك امرافمة 
فيها . غير حاار , 
( اسكتدرية اللكاية الاهليه م .م أوقير لللنيوو 
ص *.هة ) 
دعوق تعو بض 
) أأقار أعمال تجارية ) 
+ ة"” دعوى جزائية 
إيقافها حتى يفصل فى دعوى براءة 
الدمة 71 دواره 1 


( ثلا الجرثية - ع ارس سئة طمقاص ومو ) * 


5 ق ممة اذتلاس . 


دعوري دنا م 
) أنظر ا بياث ( 


أه" دعوى حراسة , بين وطئيين . لالماق أ 


الثمرات بالعقار . الغجوز عليه أمام 
المحكمة المختاطة , 
المحا كم الا هاية 


(كفر الزيات ‏ بن ابربل سنة كوقخص )١(5١‏ 


دضوعا ضيبا 


دعوى <دراسة 
('اظر قانون) 

ا و” دعوى حساب , عن مسد , متنازع 
فى جبة وقفه . المحام الاهليسة غير 
مختصة بنظرها . وجوب إيقاتها الى أن 
يفصل تاثا في هذا التزاع 
| أمتئاف مهس - عي مابو سنة 46و صمده | 
دعوى حساب 
زأأظر حق الطين وحكم رراف) 
دعوى الكراسة 
(أنظر ناظر وئف) 
دعوى رامع 
(الظر انفقة ) 
دغوق شخصية 

انظر دعرى صحدة الترابيع ) 
دعوى شخصة أو عيلية 
(اافار اختصاص) 
دعوى الصورية 
[انظر دورية) 

م" دعوى صعءدة التوقييع : دعوق شعخصيرة 1 
تسجيل دكمها 1 ليس #أثر رجعى ٠.‏ 
إلى تاريخ تسجيل العر يضة , لاححية 
له على ذوى الحقوق قبل اللسجيل 
(اسلئاف مصر - ع يوايه سلة ييؤلا ص 0ه) 


5ه دعوى غمان فرعية , اختصا ص محكمة 


م عاة المحاماة ‏ فهرست السئة الحادية والعشرون 


الدعوي الأصلة بنظرها . ولو نص فى 

عقد الذمان على اختصاص آخر 

صر . تضل, تجارى سس و«قير أإرسئة .)قدص ءل) 
هن" دعوى تمومية , الدع سقوطها باانسية 

للشر بك الوطنى : 

الأصلى الأجنى أمام القضاء الختلط . 


سبب براءة الفاعل 


عدم قبوله ١‏ 
رعادين - #” ابر بل سنة لوط ص /مو) 
5و" دعوى عمويية . تحر يكبا . موكول إلى 
النيابة . <ق المدعى المدبى فى تريكرا 1 
استثناء . لاتأثير لدعوأه على <ق النيا بة 
في إثامة الدعوى مادامت ر ذعتها عل 
الوبجه ألصرتحيح .صورة دعوى . (المادة 
1 تحقيق) 
(نقض جنائى سب !| يوليه سنة ,194 ص 18م) 
لان" دعرى ممومية . ضد مر تكب جرعة 
أوفعل فى الارج . وجوب اتاهنها من 
الثيابة وحدها , ادق لالمدعى المدنى 
فر فع دعواه مباشرة ضدهذا المرتكب. 
جرعة زلا . وقائعها بمصر وباريس , 
اخفاض ع 1 كل منهما بنظرها . 
عدم وال إثامة الدعويين المدنيسة 
والعمومية بالنسبة لوقائع بأريس 
(امطاررن سس ه دإسمير سنة وعوط ص 15() 
دعرق عمومية 
(أنظر أشياء ضائعة واقراض) 
كن دعوق مداية . 
لايرنب عليه رفض الدعوى الدنية . 


حكم ببرأءة المنهم 8 


عو بض 
(دشير غتاط اجاح مس م؟ فاأيو سئة وعها 
ص 560ة) 

وو” دعوى هن القاصر أو المحجور عليه 
ضد الوص أوالقم . بطلب الحساب , 


بدء سريان انخمس سنوات . المادة 
قث ون انحا لس الحسبية , دن 
١‏ تاريخ الوع الرشد أو رفع الجر . 

الاذن للقاصر بادارة أملاكه فى حكمه 


زثبين اكوم الاهلية ب .م عاير سنة تخهز 


اهن 


ص 006 ) 

دعوى موقوفة 
/ اأغار نفض وابرام) 

لسن دعوى 9 دعوي أبعيسة 8 دعوىقى 
0 
اختصاص المحكة الجزية بنظرها . 
استئناف 0 الصادر قما . ميعاده , 
يوما 0 


1 ملائاف هر الاهلية 


نفقة 


اربخ إعلاله . 

- 18 أبريل عنة عونا 
ص 407 ) 

“١‏ دعوى وضع أأيد , الاستناد فى دعوى 
اليد إلى أدلةاللك ٠‏ جمع بين دءولى وضع 
اليد والملاك . لا يجوز . (المادة وم 
مرافعات ) 
( تقض مدالى سه ١|‏ أكتوير سنة ١‏ واصر 

5 دعروى وضع إل , 
بالمللك . استخلاص الفاضى منها ماهو 


ن مع1) 


مساندات خاصة 


متعاق بالحيازة وصفتها . جوازه (المادة 
به مرافعات) 
دعوى ازور فرتية القضسساء 
بصدة الورقة المقدمة فى الدعوى بعد 
استيانة حدتما دون السير فى إجراءات 
المحقيق 0 ٠‏ ورقة رفعت الدعوى 
أب الهم تأخير احج 
أيطون فم 8 . دق القافى فى 
تقدير هذا الطاب وفى إهداره (المادة 


بناء علما 


الم؟ مرا فعات) 


تقض مدال اس إل او فير ل ع هل ص ووم) 


3 


5ن 


1 ف التحقيق : 


ا 


0 


نض 


يلون 


علة الحاماة 55 أربت النيئة الحادية والعشراة. 


قبسنا ف قّ اانا 
شروطها 5 تقد مها 5 دن طرف 7 حعله 
عبء الاثبات على الطرف الآخر 
( مصرتجارى س ١٠أإريل‏ سلة اود ص )٠١3١‏ 
دفاع . أساس الام الجنائية , تحقيق 


الحمكة لوقائم ف وسوه المخصوءباواسة . 


دقائر " يجارية , 


شاهد , تعذر مماعه أمام المحكة , أقواله 
الاعماد علما , وجوب 
تلاوتما بالجاسة ٠‏ 
[نقض جناتى سس .م ينابر سنة 41؟1 صن د8م] 
دفاع دأوع فرعية . دق المحدكمة فى 
ضمبا إلى الموضوع والفصل فى الدعوي 
ردم 8 واحد . عدم الفصل فى 
الدفوع الفرعية استقلالا . ايس فى ذلك 


٠ 00‏ متهم > 0" وجوب ا 
دول الدفاععنه أمام حكمة الجناءات . 
3 فى سلوك طررقة الدفاع 
لني براها ا ٠‏ تشكيل) 


( اقض جناي س سم ابريل سنة ورا ص 15) 


حر ١‏ 4 الممحامى 


داع ' محامعن متهم جنا بةومةمم جنحة . 
قصره الدفاع عن الممم باجنا نة : 
لمهم بالجنحة . ليس أن إنظلم بدعوى 
الاخلال حقه فيالدفاع 
١‏ تقض جنالى سس ع0 فبراير سئة 41و ص #ره) 
دفاع 
1 لفن امات الاباحة وتقادم ووقف )] 
دفاع شر عي 
( أنظر أسباب الاراحة ) 
دفاعوطنى ٠‏ رسأ ثله ٠‏ اتلافها. إعدامها 
ثية اللحيا ئةالعظمى . قصدمساعدةالعدو , 
قصد إضعاف الدفاع الوطنى غير لازم , 


ف 


لضن 


5/١ 


خض 


فس 


عه المحاماة - فهرسث السئة الحادية والعشرون 


اإساءة الصنع فى وسسائل الدفاع 8 


وقوعبا على مال لوك لادولة 5 أو سق 


تخصيصه لأغراض الدفاع . غير 
1 حواز وقو عي على مال مماوك 


لازم 
غير أو افاعلها وقتارمكاب الجرمة , 
[ عكمة عسكرية علا ممارس سنه .غو١‏ 
ص 17 

دفتر المواليد 

(انظر أزوير ورفاة ) 

دفع 

( الظر دعوى تمرمية ووثف ) 

دفع بدعوىئ الفضالة 

| انظر سيب جديد | 


المطااية سند 
بعكم الوؤاء 


دفع بسقوط المق . فى 
إذلى 
سقطه 


(مصر ب تجارى سد ١7‏ رفير سئة غ19 صرلاباء) 


. إقراز المدين , 


دفع سق وطاق بالتقادم. غير مقبول 5 
فى حالة إبداء دفوع أخرى قاد 
مما بقاء الدين قّ ذمة المدين 

تجارى مب وس ابريل سنة 0غ9! ص 4م) 


دافم إسقوط دق الرجوع 
(ااظر دق الرجرع ( 
دفع بعدم اختصاص الام 

[ انار أتعاب محاماة ] 

دفع بعدم الا ختصاص . و<دوت إبداله 
أولا . طلب الصلح قبله . سفطه 
(اعثئئ.اف فهر سب ١4‏ إرليه سكة ١94‏ ص ه94) 
دافم بعك م الاختصاصضص : دواز | بداثه 
2 حاسات 35 : إذا : يوحد ما شيك 
التنازل عنه , 


: 200 ا 
(نمر ب جارى عدي أرقير سنة بمو اص كو) 


دثم هدام حواز ا ر الدعوف سبق 


الفصيل فيبأ دقم «وضوعى . إذا أدنت 


6ن 


من 


1 


فععة 
الاستئنات ارت تعبيك وم إلى 
المكمة الابتدائية بل تفصل فيه حكمة 
الاستنا فية 


به المحكدة الا ودائية فاب 


| فصر سا ممافبول نم برع أو قوير باك ةا 


ص 5و1 ] 

دفم بعدم جواز نظر الدعوى اسبق 
صدور حك فيها . لا يكون من النظام 
العام إذا كان متعاة 
فقط , لا جوز أن تعرض له المحكمة 


قا بالدعوى المدانة 


من تقاء نفسبا . لامجوز إثارته لأول 
مرة إدى حكمة التقض 
راض جنا اس 3١‏ د سمبرمة .وراص 0وة) 
دفع بعدم قبول الا اماس 

) انظر الهاس اعادة النظار‎ ١ 

دافم رصيد دساب وفوائده 
( الفار مبلة ) 

0 


( أنظر تقض وارام ) 


(انظر أملاك عامة ) 
ديل 
١‏ انر امات ) 


دامل عدم الوفاء 


( انار اتماب عاماة ) 


دمفية 1 الهأ نوك رثم 6 أسئة 7 ١‏ ' 


التعو يضات 0 يفم ماه.ما 1 
ىع دن التضمين'ات المد ده والغرامة : 
عقو 3 لوقيعها .ا على دن ثاقاء نفس 


المكية , 


تنا 
1 عقر ج14 لى 


تقدبرها , متروك للقاذى 


الخدم لاالا] 


سس 18 سد اير سم 2ك 


امفن دوة أجنة 5 التعذابر مع مأمورما ' 


مجاة الحاماة س فهر ست السمنة الحادية والعشرون 


قصد الاس_تعداء على فصر . وجوب 
توافر قعسد لخاص . ماهيتة . حمل 
الحكومة الاجنية على شاربة مصر أو 
العدوان علما . 


( #كماعسكر ياعليا -أغس هاس سئة* إشاص؟! ة ) 


/ا/ا" دين . المطالبة به فى حر ستة أشبر 


لضن 


عض 


اق 


"1 


حكن 


لانسرى إلا على ااكمبيا لاتو السندات 
المبيئة بالمادتين 1١١١‏ وهم١‏ تجارى . 
درن عقد الرهن الاجارى 
(«صمر سب تجارى نب ”٠‏ دسهيرسئة. وو اص ) 
دين . المنازعة فيه ٠‏ لاتغنى .عدم حفقه , 
ادمال صدة هذه اانازعة وعدمبا , غير 
مائع مزق لق قبع الحجز التيحفظطى 
منازعة غير تاطءة , نترك حكة الموضوع 
عضر نب #جارى سب #0 لاير سرئة ١941‏ 
ص المة ) 
دين ؛ تجد بده , من هبيع . حر بر سئدات 
به . أمس كذلك . حر برهأ على آخر 1 
تنازل البائم عن حق الامتياز . ضيه , 
( فصر سل مستدجل عب ١١‏ أوشين سدئة .ىوا 
ص نرم ) 
عرض الدين : 
مرافءات ِ شر وطه 1 


دين : المادة نوس 
نيا الاهاية اه أكنر بردئة نغ قاصع, م) 
اذك التسايف الزراعى , استصدار 
5 نهالى غير لازم 5 التنفيد بالطر.ق 
الادارى , كقابته , 


)0 أدتئئاف فقس اعم و ذو تاسيلة ةا صء م؟) 


دبن 


5 
١‏ 
) انظر كقالة عام وابرام / 


تجارى 


أن آاراف عن الدنم ) 


دان 


دبون. 


امد لم 2 صة م 


٠‏ عدم بسر اما ع 


: 0 . حوااتما , القواعد ' 


رن 


للا 


الأوراق التجارية . 
( دصر لس تاجارى جزئى سوم بواروسنة .ىا 
ص ]بم ) 
ديون 
( انظر شركات تجارية ) 
الديون العقاربية 
(انظر قانوث) 
ديون متنازع عليما 
(انظر تقليسه ) 
با 
رسن ليان 
( انظر #واضات ) 
رب العمل 
( انظر ناب تجارى ) 
ربافاحش 
( انظر حم لجنائى لرائى باابراءة ) 
رد 
( انظر واف ) 
يه فى دعوى الغيان , 
اشهاله على مازاد 01 قيمة الى بنع وقت 
الا مستحدفاق وأا الهم 
اكير الاملله سس م 


رد الشمن 1 مأه 


طابر سنهة لقم 
1565 

ذف ردالقضاة ٠‏ الجهة الدمدة باافصلن 
كيه قبول درا الاسئئراف 86 كل 
الأحوال 

؟ س رد قاضى جرثى , غير عضو فى 
دائرة من دوائر اللحكمة الابتدائية , 
اختصاص أإذة دائرة بنظرها 


(امتناف مصر سس ١‏ أ ؟نوبرسنة 94اص4)4)) 


ردالقضاة ٠‏ التنا نازل شاة , تعجيل القضية 
أما م قاض آخر .لا مئعان 02 ن أأسير 
2 إجراعاته 


) 4 اناف صرب * أكتر برسة .ماص‎ ١ 


نجل احاماة س فهرست السئة الحادية والعشر ون 7 


,م" رد القضماة . القارق بشأنه بين التشربعين 
المعمرى والفر نسى , أسباب ارد .الفقرة 
م عن المادة ٠4‏ مرالءات مص رق , 
بقداؤها , حذف مقابأها فى فراسا , 
سلية . 50 : 
١‏ كاف نص سد /لدسمير سن .فاص /الاه) 
وذكن رسالة , حق ملكيما . قيوده . مداها , 
( طنط الدكلية الاهلية اس ليو أيوسئة بوسروص با) 
رسالة 
(انظر اتلاف ) 
84" رسوم . قديرها , 
( اسلئاات مع سس » أرالمسة )وص م١١‏ ) 
رسو مزاد الاستيدال 
( انظراواف ) 
9" رشوة .- 
تعريفبا . توائق ارادنى الراثى 
والرنثى . وجوبه . 
تعر . أران أسالة - مد سكمير سلة .ىود 
ص م9 ) 
ر صيك 
انظر عتد فتسم اعناد ) 


ووم رضاء : 


أ الاثم 


. اسةتتاسده 
0 


فساد رضاثه 
دن دنائم الدعوق , در صوعى 7 م 
لا تندخل محكمة النفض , 

0 3 9 “لوثم ادر عايه لأسقه 5 
هر 
35 
الدعوىق وأد اما 7 الاستشهاد على ذلاك 
أيضا بعض أافاظ قرار الحجر , 
لاسبيل فيه على المحكية 


( تقض مدفى لس 8# إذاير -.ئ1ة 41ؤا ص لاأكم) 


تحصيل أنه كان فأسد الرضاء من وقاء 
َه 


رضاء 


/ انظر استجراب الوم ( 


رعايا دول متازة 
وانظ عام أهليه*) 
5 لضرر 
زاظر ازور 

رَ ل العمد 

زاظر ضرب ) 
رركن العلانية 


١‏ أنظر عدت عاى ا 


ركن القوة والخيازة 
( انظر اتاك رمه ملك الغير 
١ة”‏ رك الاعنياد فى الجرمة , مى 
يعتبر متتوافرا . تردد الى 5 على 
منزل امهم عدة هرات بشاء على طلبسه 
لار كاب الفدئاء به . توافر رركن 
الاعتياد تسهيل لارتدكاب الفعوشاء . 
موجب للءقاب حت مع التسلم بعلا 
دقوع التعدر يض من حانب امتهم 
( المادة الاكرع 0000-7 
فض جنالى ا ان أوقير مله بحروص ههه ) 
9لا رهن فى صورة بيع وثائى . تعلقه 
امثقول 
( فصير ست مستفجل سم الاار ليو سلة روص ووة) 
#اة” رهن فى صورة إينع وفثى , بطلاما. 
اعتبار السند هجرد عقد قروض , 
( قلااسكاية لادليء سس ءارس سنة الامو ص01 ه) 
8" ١-رهمن‏ خارى . مدى كييزه عن 
الرهن الى . الصفة التجار ية لأصل 
التعاقد .قر وض البئوك | جار با انسية 
للبنك . تجار ية أومد ثية بالفسية المدين 
دسب قصده , تمل تخصارى قلط ٠‏ 
ييز صفة الدين باانسبة المدين , 
- رهن تجاري ٠‏ إجراءاته .سريايما 
على اأرهن امد نى . 


(عابدين سد مس ماأرس سئة 1غ صن لمء ١‏ 


م 


ويه" رهن حيازى . عودة العيناارهونة إلى 
حارة الراكن أثرها . بطلان الرهن. 
غير مطلق بالنسبة للغير . لاحق لاراءن 
فى السك به . حق المرمن فى حبس 
العين 
( اغلة الجرئية سب #؟ ايل 4ه وص #«.و) 
كبة" رهن عاري . اختصاصض , رجه 
الهاثل والفرق بينهما . 5ثارهها 
( كر اازبات - بار يلعنه لإقخص١111)‏ 
لاذه" رهن عةارى . طلب ضمى . ترايب 
ونوزيم 
( استثنافغاط سس «وم مأروسلة و#واص ممه ) 
رقن عقارق 
( انظر بوم وثائى ) 
ريع . 
ابداعه أو انتظار الفصل فى الحساب”. 
سبيله . فرض اهفة لكل ريك 


زاساناف مصر ست م1 ابريل سنة وص 40غ) 
(ذ) 
5" زا . أدلته ضد شر يك الزوجة . على 


سبيل الخصر 1 ماهية هذه الأدلة 


توزيعه بين الشركاء. .دون 


( التطارين سد ه دسمير سه فعروص )1١5‏ 
اع ز!. تعريفة. لايم إلا بالوطء . 
مادون ذلك. لا يعتير جر عة ولاش وعا. 
شروط جرعة الزةا . قيام الزوجية . 
القصد الجناثى , مدلوله , 

.زلا الروحة .اثباته بكافة الطرق , 
لاف الشريك . فأدلنه على سيل 
الخصر 

مدزنا, أدلءه في مصر وفرسا. 


4 عجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الحادية والعثر ون 


55 زنا 8 "لبس معنأة , أمثلة 
(العطارين ع م ديسمير سنة و*وز صرلؤؤا ) 
١‏ »: زنا. خطارات ومكانيب , جواز 
استفتااج حدصول الفعل هنمأ مات 
القديرية ا 
زالمطارين مب م دسمير سنة ومعوز صن )١١5‏ 
+٠٠‏ زنا . دعوى الزو ج العسارف باازةا ٠.‏ 
غير مقبوله , 
( نمي الكلية الاقليه سه و مارس سئه* لها 
ص 9م١٠‏ ) ١‏ 
“#ه: زنا . وقائءه فى مصر وباريس. 
لاساطان المحكمة الأجنبية فى هذه 
الجرية على ولاية الحا كك المصرية . 
اختصياص اللا ٌ المصرية قبل 
الاجابية بنظر هذه الجرمة . مبررات 
ذلك , ١‏ 
( المطارين ب م دإسمير سن وموظط ص )١١5‏ 
زوج 
(انظر زط ) 
زيادةالعشر ,أثرها . اخلاء , التزامات 
اأر اسى عليه المزاد. تعايق ماكيبه عل 
رآ فاسخ . تحقق الشرط. بتغرير 
لزيادة 


(استكناف فهر ع دنارس سه تووقاصض لاعن 


( أأظر مسئراية مداه ) 
اده 
( انظر قذف) 


مغ سب عأبى كن العلانية وحوب 


جل امحاماة ‏ فهرست السنة الهادية والعشرون 


1 


اثبات توافرة . 
مك جع ( 
(أقض جنائى ل م دإسميرسلة, 151 صن ؤ/ا1) 

سبب ارق 

(اظر تقادم ) 


/ المادةر متم س'اع 


سرب نجارى أومدنى 

( انظر سند حت الاذن ) 

سبب جد يك : ب 

١-اثبات‏ ورقة. تمدمها. على أن 
تكون مبدداً بوت بالكتابة , عدم 
اعتبارها كذلك , 


؟ - الدفع بدعوى الفضالة لأول هرة 


أمام محكمة النتقض . لانجوز 


( تقض مدلى -15م دإسمين سلة .44 صن م0) 
سيب جل إل 

[ انظر نقض وأبرام ] 

سبب قهرى 

(انظر دعرى بطلاث اأراله” ) 

سبق الاعرار.هق بتوافر؟ استخلاصه 
من أمور تؤدى اليه . إثارة هذوالمسالة 


مؤاع - إرسم) 
تقض جنائى 0م أ كستوبر سنة ,هر ص ومع ) 
سبق الاصرار 
| اتطرضرب ) 
سرقة . اختسلاس , ظرف مغاق , 


حقرية مفالقة ., 


من عقود الأثتان , اختلاس مافيهما . 


تسليمها “وجب عقد 


الصديح أعتباره سرقة 
(اقض جنائى سب 10١‏ كبتوبرسنة.ع واص؟(4) 


00 سرقة ىع ضائع , عحيسة بذية‎ ١ 


سرقة * رد 0 التباييخ قُّ امك 


. مخالفة . (قانورن الاشياء 


المعمئة 
45 


الضائعة الصادر فى م1 مابو سنقةم١؛‏ 


أمام محكمة النفض . لامجوز . (الادة | 


و5 
“مس 
“ا 


لح 


وامادتان مامو ممع ) 


( تقض جنال - م روليه منة ووواا ص وو؟ ) 


5 سرقة بعود . الجرائم ل نشا كلا 


المنتصوص عليها فيالواداه عوها يليها. 
المحكمة الختصة بنظرها 
الجنايات . الح الغيابى الذى بصدر 
فيا ٠‏ حم غيالى فى جناية ولوكان 


قل صدر بعقوية جنيدة 5 بطلانه #جر د 


محكية 


حضور النهم أوالفبض عليه قبلسقوط 
العقوية 5 ) المواد ا" وما بعدهأ اقيق 
وه نشكيل ) 


( نقض جدائى - ١9/‏ فبراير سنة امواص لاغ ) 


: سرقة عوك , داعدة بطبيءما 7 دنا به 


جوازية . الحكم فيها . أثره . سقوط 
الدعوىالعمومية . الم به من النظام 
العام , 

(أرار الاحالة محكمة الفيوم سب مم | وير عدا 
لوط صل اع ) 

سرقة 

( انظر أشبا, عائعة واختلاس أشييسا, #جرزة 
رفيش ) 

سريان الفوائد 

[ ااظر قرض ] 

سرران الدة 

[ أشن الاب] 

سر بان مدة السقوط 

[انظر فوة قاهرة ] 

سق 

[ أنظر رضاء] 

سفيه , تصرقائه . بعد ظهور السفه وقبل 
الحجر . بطلانما ٠‏ فى دالة ثبوت أية 
المتماقد ممه , 


[ الجيرة الاهليه- و ارال سنة يخا ص م.ه] 


- اام 


م 


( انظر ضبان البائع ) 


غأة امحاماة فهرعادت البينة الحادية والعشرون 


؟ سفينة . القائمون بأعساها . ملاح . 


: ل ذه بالسفرة 0 


). ثاليما اء. م 
انثماؤها بعودة السفيئة, فصله , أجره 5 


عقك استعودامه 


نعو إبضة , 
(العطارين الجرئية لوم مايو تق فحص وده) 
سفيئة مصربة 
( انظر تتابل ) 
سقوط المق 
[ الظر بطلان وثايفون وشركاث تجارية ] 
سقوط الحق عذى 1١6‏ سنة 
الغار مصاريف قطااية 
سقوط الدعوى العمومية 
(أنظار مرلة بود ) 
سقوط الديون 
(أنظر تجار ) 
سقوط المطالبة اأسدد نحت الاذن 
لمذى ه سنوات 
( انظر سند مت الاذن ) 
سقوط امد 
[ الاركفاة ] 
سقوط حق المشترى فى اأرجوع على 
0 1 التقل واليأ مين 
(انظر إضاعة ) 


سقوط ذمان البائع 


('نظر قاصر وولى شرتى ( 
ساب ثروة الفير 
(انظر جرعة [نصب ) 


ساطة أذار به 


[ أنظر لامة الساخانات ] 

ساطة القاذ 

( انظر انلاف ) 

سلطة القافى المستمجول . <دودها 
فى بحث اللموضوع . الجز المتوقم 
#قتضى شراط جزا أي . مدى سلطة | 


١ 


3 


00 


15 


١ 
3 


الفاضي المستعجل فى مه . 

[ قمر - مستعجل - 7١‏ أو امير مرئةة 4 وص 41 ] 
ساطة قاضى المو ضوع 

انظر صاح ) 

ساطة الا 3 

(انظر شركة ) 

ساطة الحكمة 

[ انظر شرادة ] 

ساطة المحمكمة فى الحكم برد و بطلان 


0 


أية ورقة 
[ انظر دعرى التروير ] 
ساطة عحكمة الوضوع . فى تسير 
الررات . ودهاأ ٠‏ هتى تتدخل محكمة 
النقض , صورة مسألة . اقرار . 
( نقض مدنى سس و وليه سئة تمواص وام) 
سلطه” محكمة الموضوع 
( انظر أثبات و<والة ) 
ساطة الممثل 
(انظر قوة الثى, الكرم فيه ) 
ساطة الاسام لاحق لها فى تفدرم 
متهم إلى محكمة كانتتر اهاغير تعمة, 
حق المتوم فى الدفع بعدم الاختصاص 
( فصر س قرر أحالة سب وي إناير ساة ١941‏ 
ص لاا ) 
امعان , حقه فى التعويض . عن الضرر 
الذي أصا به , هسكواية مو كاه عنه 
( الدلئجات سس بن فبرابر ساة .4و ص «روم) 
عسرة , أيس عملا ناريا على اطلاقها . 
لمع الاطيان والمقارات . عمل هدنى 
نحت , اثبانه بالعطبيق للقواعد المدانية 
( الدلتجات سه قير ايرس 4٠‏ وا ص #وم ) 
عسرة . متي تكونمدنية ومنى تمكرن 
جار بة. اثبسات . طرقه , اختلافها 
بحسب طبيعة السمسرة 


(معرالاهلية ب مم إناير سلة ومو صن 5تبا) 


مجاة المحاماة ‏ فهر ست ااسنة الحادية والعشرون 3 


5 كسرة ١‏ متي مكون مدنية رودق . كون | 


جارية 
(اصر ل نجارى سد لا أبريل سنة نوا 
ص «#لا ) 
سن الرشد 
, انار أفباط أرثوة كس وأهلبة وقاصر ) 
سن الشاهد 
( انظر اجرارات ( 
"١‏ سند . النص فيه على صيرورة 5-5 


ع 


قال رصي الى اسكزاالة بعد عواده: 
رار ذاك , 
(اسكناف مصن لس بام أكثوير سلة .وا 
ص وه ) 
سند اذى 
[انظر داان | 
#9 سند الدين ٠‏ بقاؤه نحت يد الدائن 
عدم ثم ا ب#أوجزء مله موجب 
لا انام المدين بالوؤاء جمييع قيمئه , 
(اغاناقت :كك تجارق سد نتوين 
ساة معولاص )11٠١‏ 
سند الدعوى 
( انظ أسائناف ) 
”ا ة سند جارق 0 لتقن 
النية , حقه في المطااء 
( اسلاناف عقاط لام ا ساة امو ؟ صءرم ١‏ ) 
١‏ - سند نحت الاذن . استحقاق وقت 
البوم الثالي 


رواستو عدم الدفع ' 


ا 
الطاب ادقع قيمنه . ميعاد 
أنتخريره . 
غير لازم . 
+ - سنك نحت الاذن . الدفع سقوط 
الحق فيه 
حق 00 فى التمسك به أو 


7 في المدة , ليس م والقام 


2 العنازل 000 صرادة أوضمياً 1 


نائره على قريئة الوفاء , أمثلة 


عد سئد حت الأذن , الدفع سقوط 
الحق فيه . مضى المدة . دون صدور 
فيد تنازل المدين عن السك به أو 
دحض قر يئة الوفاء, | ثباتعدمالايذا لص 
باستجواب المدين أو بالبينة أو بتقدم 
حفن الدان فى 
وجيه مين الاستيثاق فقط . أثر ذلك . 


الدفائر . غير جائز 


اناف يمر تجارى سس أول ابرول سنة يعوا 
ص 0/86 ) 

1 - يرول فت الاذن 5 دقوطه فى 
٠‏ سئوات ٠‏ ضيب اعتباره عرلا نجاربا ١‏ 
عقيل غلا 


أثر كل 


؟ سد نحت الإذن . هتى 
تارياً ومتى يعتبر عملا مدنياً 
عمل ممما 
م« سند نحت الاذن , موقع عليه هن 
:اجر . افتراض لجار ية السبب . اعتبار 
ذلك قرينة قانونيسة غير قاطعة , إثبات 
عكسها بالبيئة والقرائن , جار . 
1- سند نحت الاذن, سبب حر بره ظاهراً 
أوغير ظاهر , سبب #ارى أو مدلى . 
موقع عليه من تاجر أو من غير اجر . 
آثار هذا التفر يق 
( دصر سس تجارى ل وي أإرال سلهة ١946‏ 
ص وم ) 
١‏ - سد حث الاذن . متى يعتبر عملا 
. غموض 
. قريئة على العمل 
ت العكس . جوازه . 
تقسيط الدين فيسه 


ش رجه غن العمل التعجارى , 


تجارياً . وم يعبر عملامدنياً 
ساب 0 
التدارى . 
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١‏ انتثاف بم سب تبارى ع وم اصحكذث رار 
سئة تؤقااص )506١‏ , 
310 ؟ سند تحت الاذرك , ماهية البيانات 


الضرورية لصحته . إغفاها كلبا أو 
بعضها . أثرء . بطلائها بطلاناً مطلفاً . 
اعتبارها مجرد اعتراف بدين . ماهية 
الفوارق بسنالسندت الاذن والاعتراف 
بالدين, استحقا ق السند , إغفال تاركه . 
أثره , عدم اعتياره سنداً نحت الاذن 
(إنصر ب مجارى جزثى نب وم مارس سئة ١).‏ 
ص عم ) 
سند نحت الاذن 
| انظ تقادم ومبلة ] 
ساد دين 
[ ااظراهة ] 
سندات اداية 


[ انظر عقد البيم ] 


4؟؛ سندات حت الاذن . حويلبا . أنواعه , 


ماهيتيا , شروط صو التعدو بل 
(مصر ع تجارى - ١١‏ برل سذةغ ناص بابا) 
سنديك 

0 انظر انلاس ) 
سوء القصيد 

) انر بلاغ كاذب ( 

سرادة اقليمية 

) انظر اخقتصاص وعالامة‎ ١ 

سيارة . 

| انظر ساولية مدنية | 

سيد 

( انار مسئوارة ) 

سيف ميناء معين 


) انظر بضاءة‎ ١ 


(ش) 
شاهد 


(أنظر داع / 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون 


لك 


شرط 

( انظر مقاول ) 
شرط إرادق 
١‏ انظر اقرار ) 


شروط ابيع 


(انظى انزع المللكية ) 

شرط الواقف 

( انظر وتف ) 

( أنظر اثتقاك ماكية ) 

شرط +زائى 

( أنظر سلطة القاضى الستعجل ) 

شرط عدم جوال دوالة |أاسئك 

( انظر دية ( 
شرط فاسخ 

[ أنظر زيادة المشر ] 

1 انر تقادم 1 

دشر كاء 

(أنظر حراسة وربع) 

١‏ - شركات, اتمضاؤها . مقاضاما 
سقوط. الحق فيه , مدته , يدها , 

؟ - شركات , اندماجيا . أثره 
سم عد شر كات افلاسبا . أ<واله 

4 - شركتث,.اقضاؤها. اقنسامها 
بلا لصفية | مما ضاما :. 

قا 8 كين تصفيتها 0 سقوطها بالتقادم 
مسي 3 بده 
٠‏ - شيركات تجارية . المادة ه» 
نجارى , تطبيقيا . أحواله . 


رفعرا صد المصفيين 7 أو مديرمها : 


رك 


بض 


ريك 


نار 


1 


ع [حاماة اك فهرست البينة الحادية والعشرون مام 


شموفا ٠.‏ اجراءات التذفيد 

) الانبكندرة التجاربة امم عأرس 00 
اؤإخلاص ٠١5‏ ) 

- شركات . اتقضائرها . فى حالة 
الشركة . طلب الانقضاء, تقدهه . 
و اشير كات ١‏ عدم أانص على رك 
قوم بجردها فى <الة اتقصال عض 
اشر كاء ممما 0 دق االحمكمة 86 اختيار 
من يقوم به 

( دمر ده يجارى سا ا أوفمر سح اق[ 


)1١8ص‎ 


؛ شركات , التمائرها لاك مالفا كله 


أو معظمه 1 

(نعى سب محجارى ل 14 توقسر ساسة ١940‏ 
ص 38١‏ ) 

شركحات ٠.‏ شخصيم.ا المعنوية , 
اسثمرارهأ حىّ اثماء التصفية * 

1 الكاتدرية ب "جارى جزالى سد ١6‏ تإسمير 
سلة توفاص 5"8# | 
شر كات مخاصة . لاشخصية اعتبارية' 
ها لاضرورة لتعيين مصف فيها ٠‏ 
تعيين شخص 'اأث اتسوية الحساب . 


2 5 


( دفر تجارى مب ين ابريل سئة فرص )8(١‏ | 


شركات تقل الركاب والبفضائع ٠‏ 
اعثيارها هن امناء التقل وتأق أعالا 
جار ية , 
( بعر لس تتجارى سب إل« هابر ستة ١9140‏ 
ص وناغ ) 
شركات واقعية . توافر الا ركان العامة 


ٌ 
| 
| 


١ 
ا‎ 


قسج ١د‏ شركة. عقد شركة. 


9 2 7 ا 
اعمارها شركات عخاصة 5 / 2 دلاك 0 
الك ل تجارى ل لل أيريل مله 4ه 


ص .و ) 


فر شرك . جاسيتها . <والة . قبسدول 


المدين . شرك . تركف" , حماية أ جنبية. 
القانون الواجب تطبيقه . <والة لاسم 
فشان 

( امكناف عتاط اعم ترقمير سنة وسوا 


) ١١7١9 ص‎ 


2 شر كة , طبيءةم-أ | عقد 2 شرط. 


| عم ل 5 


ليه تكو ينبا ٠‏ 
بعةد قر ضص . المشتر ط.فيه, اختصاص 


اشتيا هيبا 


المقرضص عجزء دن اأربح ٠‏ الرجوع 
إلى 3 لمهأ قدين لك العياس القردض 
بالشركة . عدم تدخل دافع الخصة 
فى الا عمال . اعتارها قرضاأ 1 

0 اسك ندر بة ب تجارى جزثى سد م؟ كإسوسس 


سه فاص 98م1) 


بع شركة ١:‏ عدم محرير عقد لها . وعدم 


تحديد ميعاد لبا . لابطلان . حق 
فى وقت لاق . ساطة انحا كم فى تقدر 
أسباب الفسخ اقزر الفول ف القع 35 
موجب لامالا . 

زمصر 0ك اجارى 7 001 ابريل 06 وا 
ص 107 ) 

اشتراط. 
أوفييع إأديرين معأ . سيره 
لداشركة . تصرف شبريك غير 
مأذون له بالادارة ٠‏ أثره ٠‏ الزام 
الشركة بقيمة ماانتفعت به ٠‏ 

يوا مه شراكة :افك ار الشركة الوكيله 


غبره 1 حوازه : 


ان 


يجلة المحاماة ‏ فهرست السينة اكادية والعشرون 


وخم كدضاتس لقا الا كام 
فى تعبداتها , الترام الشركة بالتعبد أصلا 
و شركة تضامن . متاضاة الشركة 
أو أحيد الشركاء . جوازها , 

. شرك ةتنضامن , مديرها .اعتباره‎ - ١ 
وكيلا عن الشركاء والشركة , ال.؟‎ 
ضد شريك غير مدير . عدم جواز‎ 
, تنفيذه على الشركة‎ 

شركة , احلاطا ٠‏ باتفاق الشركاء. 
وجوب نأشر سيب انقضاءها , 

م'س شركة , مديرها . التهاءوكالته 
عند فسعخرا . حاول المصئى مله ٠.‏ كثيله 
الشركة بعد فسيخبا , 

( اسكندرية ب تجارى جزثى لس 16 دإسسير 


سنة 4و1 صن #سد) 


004 شركة , مكوالة دن قاصر مأذون له 


با اتجارةو بالغ 5 أيس لها م رك زقان و لى . 
اشهار افلا سالشر ةنما ختص باابا ام , 
جوازه. 

[ فصر لس تجارى سس ه أوقير سدئة .)و١‏ 


ص 86/ا) 


١غ‏ شركة تضامن . شركة ترصية . 


مهم 
4< 


إجراءات , إشبارها , عدم استيفائها , 
موجدب لبطلان الشركة | حق الشركاء 
فى طلبه . عدم سر يانه عل المأفى , 

0 ادنئات دس سد #جارى سن اح ا سوير‎ ١ 
) ا ص و‎ 

شراكة 

( انظر اختلاس وتعويضات وليه بالدفم وحكر ) 
شراكة تغباهن : وفاة عوك أعضائها 1 


أثرها . إمككان حل الشركة , اتفاق 


ورلة التوفى . مم بافى الشركء , على | " 4؛؛ 


استمر ارالشركة 2 عتبار الورثةشر كاء 


حم 


بالكضاهن 

رخص لب تجأارى حب م١‏ إوايه سنة كوا 
ص .ماو) 

ك3 تضامن 

) انظر مسئولية تضامتية‎ ١ 


إثبات وجودها باابيئة 


شراكة غاصة م 
0 امكادرية المكارةالاهلية هس اينار سنة طغوا 
8 ( 


. شركة خاصة . ميزاتها‎ - ١ 


صر 


مب ك2 تضاهرل 7 إجراداما 


الشكية, إغفالها . يوجب بطلام! . أثر 
البطلان تنص فية الشركة . اعتيارها 
قائمة إلى بوم طاب البطلان . إثيات 
وجودالشركة . خضوعه للقواعد العامة 
ساس شركة أشخاص . اقضائرها 
بوفاة أحد الشر كاء . تعيين مصيف للا 
بعد الوفاة . وجوبه . باق الشر كاء 
مم المصفون . فىدالة عدم تعيين مصف, 
اشر يك ا لمصنى ٠‏ مسو ليئه ,عدم تصفية 
الشركة , أثره . قيام الشركة , 
(استلاف مصير لد تجارى لس ام اوفير 
سنة نوها ص م.ة) 

١س‏ شركة مدايةمسؤلة شكلا كارا , 
طبيعتها 
فر تساهيما كان الغرض منها ٠‏ اغقيارها 


7 اعمارها ركه جارية ف 


لس عام 357 
87 امه أونجارية 2 مر لاست الغر ض 
منرا 
١‏ شركدة مساقية , اعتبارها شراكة 
مل نية 5 <وازه 
عام شرءكة صارية ‏ قبركة ملائننة: 
تعر يغب كل منيما 
(0هم سم تجارى تب وا ماروسئة ا لأؤلاصمو1) 
ملاكة مدنسة متيزؤدلة شكلا ارلا , 

د 2 ال يا 


الرجورع إلى الغرض دن إنشائها : 


غجلة امحاماة ‏ فهرست السنةالحادية والعشرون 


هه 


م حت و تت بك تت رحد 


/ 


111 


لين مدق طبيعتبأ : 
( معي ند تجارى سد .#3 داإسمير سنة 840 
ص 5١8‏ ) 

الشر بع الاسلاهية 

( انظ أهلية) 


ربأى 


- 


) انظر أشثراك وخطف طفل وزاارققرية ونقض 
وابيام ) 

شريك على المشاع 

(انظر ادم ورشفعة ( 

) الظر دعرى عمرهية ) 

5 شر اك على الشيوع 5 

0 ف الاخد 


و د شئعة 
باأشفعة . ٠‏ عدم جواز 
حرمانه مله , 55 |" رهان هرك 
الشفعة , شفيع 1 أسيقيته فى حق الشفعة 
تساويه مع آخر . أثر ذلك , 

بسحب كلدة ز حوت ]عوابا عل لقان 
نمه , قصر الطابعلى جرعمنه , مسقط 
لحق الشفعة , تعدد الشقواء. دق المحكة 
قىْ أل توبوم 

[اخلة الكيرى امم أبريل سته تجقصض6؟؟ | 
شفيع 


اأقار شففة ) 
شهادة تقديرها , موضوعى . امتناع 


لشاهد عن الحلف على المصحف ٠‏ 


عدم تصسديق المحكمة اياه فى أقواله . 


لاغبار عايها فى ذلك 


( فض 03 - ١‏ !بريل سنة.4فر صص١٠١)‏ 


0 أدة : مير ٠‏ حق 3 تيم ف أسئد قاع 


اأشبود أ الميراء ما 2 كك 2 آيات 
أسماع أقواطهم 1 اعلاهم دن قبل النيا 5 ا 


بنأء على أمر تاغى الاحالة 7 اعلامم 
من قبل امم 7 عدم حصو ل أى هنيما : 
طاب امهم تأجل الدعوى لاعلان 


3 


لله 


15 


شبود أرخبراء , رفضه . سلطة المحكمة 
فى ذلك . بان أسباب الرفض. لا موجب 
(الادة بو؟ تشكيل ومابع_دها ) 
( تقض جنائى سد ووأ حكارير سنة .4 ذا 
ص 00خ ) 

شبادة . ماع فى غيبسة امتهم ٠‏ 
7 1 1 


( أقض جنالى سب م يليه سلة ,4و1 صن 805) 


5 

( انظر مدع مدنى ) 
١‏ انظر افتيش ( 

شبود ,سماعهم أدام لمحكمة الاستئنا فية . 
رفضه على أساس أنبا لاملك اجراء 
تحفيق كميلى . نفض الحكم ( امادة 
145 نحقيق ) 

( اقض جنائي ب 6ع« فبرأير سنة نوا صرومة) 
شيك 9 وظيفته 5 | 


7 
قرمائه 
:2 


0 مصر د تجارى سس إل« أبربل سئة .1و١‏ 
ص ال ) 


شيوع 


صاحب العمل 
( انظر مساراية ) 

صا أجني 
1 حارس أضائى ) 

ص حَ غختاط . المددول عله . 
تداق فو ارو :لاضن عل ندا لكف 
أسدكناثية 


( الما اجرثية ب و مأرس .ل 41ؤو1ا ص )١١96‏ 


75 مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الهادية والمشرون 


ع همع عبداق , دعوى المطالية با جله . 
صندو ق توفير مصلحة الريد . هل 
يكون خمهما قيها . 
| طنطا الشرءية ب 38 وليه سئة بإ*و] ص (ا5١١]‏ 
م صف جار ية . الإعتياد على القيام بأعمال 
جار ية , اثبامهما بكافة الطرق , 
( الاسكغدرية سب ماري جزثئى اد م١‏ 
ترسمير سنة .ع ولا ص 444 ) 
صفةة 
(انظر وكيل ) 
5غ صاح . عقد ترافى . فسخ , شرطه , 
قوةالثىء الكوم فيه . البزام ٠‏ شروط 
صحته ٠‏ له ٠‏ 
[ اسكتدريه المكايه سب ١6‏ ناير امئة كلوز 
صعث”م | 
/اة؟ صلح . ماهيته ٠‏ تتحديد نطاق البزاع 
الذى اسم الصاح ٠.‏ اسعيؤللاص 
النعائيج المبتغاة منه ٠‏ مدى سلطة قاضي 
الموضو ع 2 ذلك ٠‏ ( الادئان س«سى 
وغ.م هل في ( 
[ تقض مدنى سس 1١5‏ ناير سلة اموواصم00] 
صلح 
انظر :داه الداثنين وأحكم ودقع اعسادم 
الاشتصاص ) 
صلح قضائى ٠‏ تفايسة ٠‏ سرياله على 
كل دائن سيق دينه الا فلاس , نشوء 
الدين ٠‏ العبرة بتار نه ٠‏ لايصدرح»؟ 


مثيت له 0 


؟ 


( امكتدرية سد وو سمي ستة ووو ص رة) 
صاح قضا أى 
( الظرحضر القسوية الودية ) 

3 8 1 صاح واق دن افليس , مصدق عليه 
من اكية التاطة 0 سر يانه عل 


ع الدائنين ٠‏ وان ١‏ يتدخلوا يه 3 

حفيم فى المعارضة فيه , أحوال هذه 

المعارضة 5 ادترام القضماء الأهل . عند 
صير و ركه ثاثا ٠‏ وجوبه 

[ صر لك تجارى جرئى لد سم أبريل ملة 

صن وام] 

(انظر صداق ( 

1٠‏ صورية: 
سه استلةاجها دن وقائع الدعوى 0 عدم 
دقع القن ٠‏ عدم وضع اليد على المبييع , 
علاقة المشترىنا لبائع ٠.‏ تتحصيل واقعى , 

لاشأن لحكمة النفض به 

7 د الاعسار.صور ةالعقد. لاتلازم 

( تقض مدنى سس م ينابر سنة عاص 55م ) 
اماه صورية 0 الدعوىما 0 حقوق الدائن 

فيها 0 مداه ٠‏ اثنات الصورية ٠‏ 

[ أستك ساف تلط مب 15و مأيو سنه؟ وموا 

ص 4ة؟ ) 

صورية الببيع 
) القن دعرى استرداد ) 

15 ؟ صورية تدايسية , اثباتما بالقرائن ٠‏ 
حوازه . عند توافرهذه الفرا أن : ميد 
“بوت 8 كما ب 3 غير لازم 
(انتداف ممير عب ونم ابريل عله .موا 
ص ؤؤه ) 

صورة 5 الاتدائى 
( انظ نقض ) 
صولر السية 


زانظر #ررارت ) 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون بأة 


ضاهن 
١‏ أنظر اسةبدال الدين ومسكواية ( 

"ع ضامن غير تاجر . مقضانه أمام المركة 
التجارية . جنوازها ماداء الشهان عن 
دين تارق 
( مهر سب ت#جارى جرثى ل ولإمارسسنة ١4)‏ 
ص عم ) 
قراط ار ين 
( انظر تابس ) 

كك ضرت : رحن العمد 6 قصيك إصابة 
شيخص ١‏ إصا ب آخ ركان اسار مصباأ د فة 
جواره : مسق ام الغنارب عن لليعدة 

, (السادئان 

لل لك 2ك ال ك0 


فمله الذى ارنكيه متعمداً 


(افض جنائى - م” أ كتربرسةة بوص ع1 ) 
م": ضرب : عصانة مساءدة , مناط هده 

الجرعة . مجرد اأتوافق . كفى سبق 

الاصرار , لايشترط . (المادة/ا.مع 

- #شعاع) 

(تقض جنائى عب ١0‏ إرايه سنة ١94٠,‏ ص ع|") 

ضر ب 

( انظر نقض وابرام) 

55 ضرب أفطى إلى ماهة , لية خاصة , 
لاإشرط. ركن العمد , هتى يعتبر 
متوافراً 
( تقض جتالى امم دإسميرسلة ,134 ص 39 ) 

0" ضرب عمد . مسئواية الجإني عن جبنم 
اننا نج المحعملة . مسئو لية الشر بك أسوة 
باافاعل الأصلى . 


| أقض جنائى سب ١6‏ أبريل دنه ,184 ص )1١‏ 


6 ضرر 1 عم لمهم بضررالادة الى بعطما إ 


الميجنى عليه 5 أزرومه ضر عن طريق 
الصد 0 5 اؤتراضه دن طبيعة ااادة 5 
الكار العم وادغاء الجول بضررالسادة. 
عسء [ يانه على امهم 1 ضر رغير مقصود 5 
وحجوب قيام الد ليل على عم الهم مقدماً 
بالنقيجة الضارة 
( جنايات سرهاج سس للم لاير دةة فا 
ص 840 ) 
ضرر 
0 انظر أخةللاس ومسكواءةً /( 
ضرر وخطأ 
(انظر مسئولية ) 

9" ذهان , مدعي الضمان . طلب الي 
أصلياً على مل أدخلهم مانا بالمبلغ 
المطلوبمنه , لاجوز طاب الحكمعليوم 
ما 6 به عليه . حقه فى ذلك 
( فض مدفى ب 15 ينابر سلة 41ؤ1 صل 16م) 

ا ذمان أبائع , عول استعوقاق المبينع 5 

النص عليه فى المقد . عدم لزومه. أثره. 

ردالقن معالتضميئات,سبب الاستئحةاق , 

العلم له 5 سقط الذيان 3 تعد يل الضمان 5 

جوازه 

( امتثئاف صر سه ١9‏ لبرأير مئة 1941 ص ووم) 

ا/؟ ضهان البائع | مدةسقوطه , بدعسريأئها , 

ارايخ الحسكم 1 0 بالاستعدقاق : 

د دن تأربيخ ابيع أو التزاع 


(امبكددره الامليه د بم يناي عله ليف 


3 
ا 


ص 105) 

ضمان البائع 
زالظى امتلقف وبع) 
ضياع البضاعة 
انر النقل النورى) 
ضيق مال 


) نظر افلاس ) 


؟/اع طاعة . طلاق . 


؛/ا؛ طليات 


عد المحاماة فهرست السنةالهادية والعشرونٌ 


رط 


اختصاص عام 
الأحوال الشخخصية بالنسبة له . مداه , 
نظر إحداه|ا أمام إحدى هذه انحا كم ' 
حوزقوة الثىء الح-كوم فيه . وكنم 
اع الدعوى فى الجهة الأخرى . 
وحددة السبب فى الدعو بين , 
( مصر سم وستسجل ب عم توقير سائة ١94٠‏ 
ص و5 ) 
طرق احتيا لية 
( انظر نمب ) 
من يستفيك مله , 
عالة عدم الا نقسام . أثره . التضامن . 
كيه , 
(مصر سم مستمجل بد ١87‏ بوأيو سلة توا 
ص (لا” ) 
طون 
(انظر اجراءات وحساب وعقد فتح اعهاد) 
طمن بااتزوبر 
) الظر ورقة رسمية رولاة ) 
٠‏ موجبة لخدم تدخل ابندائيا 
لأول هرة بالاستئناف , عدم قبوها 
( استثانضاط سم عابو سنة وعوا ص عملم 
طاب المعافاة 
( انظر امنتئاف ) 
طلاق 
(انظر طاعة ) 

ر(ظ) 
: ظروف مخففة , جنابة عالة إلى محكمة 
الجنح , العقوبة فيها مع تطبيق المادة 
بارع , حدها الادى.ستة شهور, مال 
جناية سرقة (المادتان لاما ولادارع 


كا 


بيذت 


لك 


1 


ايم و لالاع) 
(اقض جنانى حد أ أرلن سلةا ةا ص الام ) 


(ع) 
عادات #ارية . مصدرها , قوما الية 
العا قدين ٠.‏ تعارضها مع قواعد القانون 
الم الى . حكمه . 
( اسكندرية تجارى سركي ل «#م لإسعير 
ا يك اله 
عامل مصاب 
١‏ انظر سئولة ) 
عاهة , القاء المتنهم سييخذا هن ٠‏ الود بد على 
الحنى عايه 
عاهةعن ذلك , هساء لتدعن العاهة(المادة 
لك 6 
( “#ض جنا - «١‏ ينابر سلة لووؤ ص 84م) 
عاهة مستدعة 
١‏ انظر قاضى الاحالة ) 
عدم الاهلية 
( انظ تقادم ) 
عزل او كيل . عزل جرئى 
(انظر وكبل ) 
عربون , تعر يفه , اأغرض منه , ذمان 
تنقيد العقد , النض عليه فى القاتورن 
| الحكية ' 
علءها احم العر بون . المقايضة , والوعد 


اتفراسه ف رأسه وكات 


الفر ننمى العقود لح ىق سرق 


مأ 1 ا |لتها ؛ انون المصرىق الأول 
بالعرف ق مور م دق 3 الها أنون 
الفرانسى ٠‏ 

( استئاف فير سد إبمر أكارر سالة شولم 
ص 8*6 ) 

عربوك : تعر يمه : أذل القضماء المهرى 
بأحكام النشر ينع الفر نمى 

( اسحكيرية ل مستعجل ع ث” «أرس سنة ,ع وا 


) ١١١ ص‎ 


عجلة الهاماة ل فهرست السنة الحادية والعشرون 6 


هم عرض الأجرة , أودفعها بالجلسة , 
هزيل للخطر . و بااتالى لاختصاص 
القضاء المستعجل 
( اسكيدرية سد مستيجل عد ور هايو اماة 

وأؤخاص 8م١٠)‏ 

١ع‏ عرف جارى .عدم ا افته انص قانوني, 
آمر أومائع ٠‏ أوالنظام العام “أل 

القضاء به 

1 الكتدرية ب تجارى جزئى سب ١1‏ أبراير 

سنة حرص وكرلا ] 

عرف #ارى 

(انظر عا كم تجاربة ) 

غر يض ةدغوق 


/ انار قلف ) 


0 ار طرب ) 
عفار 7 تكايقه سم 
إثبات مامكيية على المشترى . مصادقة , 


0 


غير مشتر كك 


ذه 


لماع 


إقرار . يأبتان ملكرة المشترى , وجوب 
تسليمها أو إثبات تاركما ثانو نا 
( اسلاناف بعر ل ع« اوقمير سسللة ,غو١‏ 
ص ١غ/ا)‏ 
ا عقار با لتخصيص ' شر وطه ١‏ 
( طبطا - م سلثمير سل موا صن 50١‏ ) 
عقاقير طبية 
مضرة بالصعحدة « جواهر سامة .هدي 
تأثيرها على الصعدة 
(جناياث موهاج - لم بتار سنة.عؤ ١‏ ص /1م) 
عفد , بطلان مطاق ونسى , تعورض. 
شروطه . مبنة , الدخلاء فم 


5 : أفوية فق لعثير جواهر 
1 


) دهين د مستوجل ب ١#‏ بار سا اأمقاص 00 


كل ؟ عند . بن أرد وهيئةعامة ا الترام الفرد 


بقل حق الى . أو ,عمل ثى» معين 
اعلك الهيئة طريعئة , عفد معاوضة , 
لادبة . اشتراط الرسمية . غير لازم 

| استلئاف مهس - 3٠١‏ يولي سلة بهل صن .لاه ) 
تفسيره , اسخلاص قصد 
المتعاقدين , متى لا تتدخل محكية النقض؟ 


ر نقض مدلى سس عم | 5تريرسةة 16ة ص #0 ) 


عقسدك . 


عفل , ثبوث تأرحه بعد العمل بها نون 
النسجيل , أ فضلية المقد السا بق تسجيله. 
باأرغم من سبق علم المشتري الما لى بسابقة 
لبببع أر دواطئه مع البائع 

(استئتاف مصر ل سم أ كثر برسنة:4و1 صرلاو)) 
عقد . عر بول . 
فى الدككول عنه 
١‏ امكتدرية - مستعجل - قم مارس سمئة وا 
ص 1١١١‏ ) 


تنفيذه . مسقط أن هذه 


' عقد ‏ عقود اللرافى 
(ااظر وكالة) 

كا ا كة ا 
الموكل,اثره ا عوك 2 5 فسعذه 
باللراضي.صراحة أوالتقاضى # عفد 


تقاذه 1 تماقه على هوا فم 


0 


دفع بعد م نيذه د جوز التسكبه : 
( الامسكندريه التجارية  ١#‏ فنراير سن اعوا 
ص ٠١6‏ ) 

2 

( انظر شركة وصاح ) 

عقد اذعأن . ماهيته.عقد وريد أقطان 


5 


1 


مقابل قرض . ايس هن عنود الاذمان 
تعرس تجاروب فير ابر سنة لقص )1١4#‏ 
به اشتراط / 


١‏ -عقد 2 أعهاد , دسا 


اعتياره 0 : بوك 00 اميه دن 


إرساله : دو نالطعن عليه ل راع العميل 
من الطعن ١‏ فيه ا جه , 


ااعقاد فح اعماد : حساب جار , 


. أسباب ذلك 5 


جلة المحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون 


واه 


مع 


مم 
ص 
2 


2 


انتباؤها بانتهاء العمليات المتبادلة. مت 
عقد انح أعهاد ساب قفله , حالاته ٠‏ 
تائحه , دفع الرصيد.وذوائد. . جز 
ما للمدئ لدى الغير . عمولة البنك , 
(مصر 0 - م1 أبربل ستقنعو ص م )١‏ 
عقد استخدام 

) انظر مفينة ) 

عقد البوع والاجار .اعتباره بيعافىحالة 
تحديد الون أو تفسيطه أقساطا غير 
متناسبة مع قيمة المتفعة . أو تحريره 
إسئدأت اذاية 

) اسكندرية ارق ب ٠١‏ ديسمير سئة 1و١‏ 
ص ؤءو) 

عقود التبرع 

(انظر نرض ) 

عقد الضيان 


( انظر دعوى طمان فرعية ) 


١‏ شود الاجار والبييع , طبيعئلة . اختلاف 


الآراء فى تكييفه . الرجوع إلى 
نية المتعا قدين 

( امكتدرية - تمارى - وا تسمير سسدلة 1ىوا 
ص 4588 ) 

عقد إجار . صدوره من الاجر قبل 
ا تقال المللكية إأيه . التصحي م اللاحق 
( مصر اس مستمجل اس .ارولو سئة عو ص وه) 
عقد إبجار من الباطن . اتنهاؤه بانتماء 
العقد الأصل : 


(اأنها الاهاياس و أصكدو بر سنة.غه صرع) م) 


5 عد ع 1 غير دوقع عليه هن المشر : 


غير مائع دن أسدصحياه 

استئناف عتلط سب و ماروسئة واواوص ع ) 
037 1 

عمقل ا عزير 


( انظر تزوير ) 


15 


3 


م٠٠‎ 


هم١‎ 


مه 


عفد رهن تجارقى 

(انظار دن( 

عقوبة , تطبيق الأدة /ا! ع ٠‏ وجوب 
و قبع العقوبة الواردة فى هذه المسادة 
بأعتيارها حالة محل العفو بة الأصلية قاب نا 
[ تقض جنافى د ١م‏ 1 كاري سنة ]و صن 408 ] 
عقى بة. جرمة اعتبرتما الحكمة جناءة , 
و قيمع عقوبة الجناية عملا باادة جس 
للار تباط بين الجناية أواجرائم الا خرى 
التى اقترفها المتهم ٠‏ نفض الح بالنسية 
لجنا بة. اعتبار هذه العقوبات بعد زوال 
الجناية مقررة لاجرا/م الأخرى فق 
جوز ذلك ؟ عقوبة غير مقررة لهذه 
الجرائم أوعةوبة رجت المكدة في 
توقيعم| بسبب وجود الجناية ٠‏ وجوب 
استبعادها ٠‏ 

( تقض جنالى اس 1# مأيو سنة .وا ص امل 
عقوبة . فأعل أصل . شريك . تقدير 
عقو بذعلى الشر يك أشدمن عقوبة الفاعل , 
لامانعقانو نا . :قدي رالعةوبة. «وضوعى . 
يان أسباب التفرقة فى العقوبة تي 
لوقا المحكءة على كل من الفاعل 
والشّر كك غير لازم 

( نقض جنائى سب 0١‏ أ كترير لقع واصض١40)‏ 
عةقود 

زانظر التزامات وعربون) 

عقود الاثئان 

(انظر سرقة ) 

عقودالبييع . سريان أحكامها .التسجيل ٠‏ 
أئره , بالفسية لتقل الملكية فقط 
استئئاف عتاط - ؛ ميو سنفوسجة١‏ ص و0 ) 
عقود الاذعان ٠‏ ماهيتها, عقود مطبوعة . 
كنتابة شر ططا لف شر وطها المطبوعة. 


تغليب الشر ط السكتوب , 
(مص سد تجارى لب 6ج أبريل سنة .وا 
ص )١١5١‏ 
عقود غير مسماة 
( انظرهية ) 
#.ن عقود مختلطة ‏ تضمتها عملا تجاريا 
طرف . وتملا مدي-ا اطرف آر , 
طبيعة العمل با اأسية الددعى عليه , وجدوب 
تعيينه اتحديد الاختصاص المدى أو 
اليجارق : 
( معير سب اجارى جزثى ب 2١‏ مايو سئة 1و1 
ص وغ ) 
عقود لغتتلطة , طبيعتما . اختصياص 
للحا 5 بنظرها ٠‏ طبع طبيعة العقد باللسية 
مدعي عليه 
(مهر ح تجارى جزثى - 1# عابو سللة يوا 
صم ) 
عل المدين 
(انظر أبطال تهرفات ) 
دائية الجلسات , حدودها . شروطيا . 
انطباقها على غر فؤة المداولة , 
(امتناف صر ع 1 أكتربر سئة. ع واصفئع] 
5 وم العالية . مدلوها قي تعثير تجارية 
(معر . تجارى - (8 أبريل سنةئ ةل ص لا) 
/اءن عمال , إصصابات العال . تعويضها , 
أأواعه . دعغوى التعو بض عن هده 
الاضصابات , رئعها بعد سئة ون من 
ظبور العاهة , عدم قبولها , 
(أساثتاف ته سس دعرو أرفسةة 154 صن ىم | 
ممعم عمال , تقد مهم لقا ول ؛ اعتاره عسرة, 
مقدم هؤ لاء العيال يعتبر :اجر 
( مصير اند تجارى جزثئى نباي الترير 
داه 4و1 ص /[0؟ ) 
بوه عم ل تجارى . عمل مدفى . الفارق بينهما . 


متعلق بالنظام العام : 

[أسكادرية م اجأرى جز فى سس و 1دإسمير سا 4 18 

ص 6 ] 

عمل تجارى أو عمل مدى , 

) انظر سند حت الاذن‎ ١ 

عمل تجاري 

[ انظر ترط ) 

عموة 

( انظر وكبل ( 

عمولة البرك 

7 الى عقد نم اعتاد] 

عمل 

انظر عقد فاح ااه ١‏ 
ام عوامة . اعتبارها منقولا لاعقاراً 
[مصر د ستمجل ل 0" برايو سلة م*وم 
ص ؤو ] 


0١‏ عيب فى عدم رفع الدعوى به فى 
الما ل أيام العام به, مناه 1 م أه 
( لسكندرية الدكلية الاهاية مس ع عابو سنة. .وا 


) ١4 حص‎ 


م 
غائي . الوكالة عنه محدودة بالأسية 
لأعمال الغائب الخاصة , 
( استثداف علط سس ه مابوسةقعها سن 00ة) 
غرامة . الم ما . فى حالة رفض 
الالماس 00 


07 شين المكر مالمكارة 1 ارس سا . ع ص7 ) 


مك 


ه١‎ 


4ج غرامة جديدية . عن عدم تقد كمالتاجر 
دفئره ٠.‏ طبقا لقرار ال#كمة . حق 
المدكمة في توقيعبا ٠‏ كبدق الهم أفسه 
( دصر تجارى د وا رفم لاله 1840 

ص الاغ ) 
١‏ م غش. فى تنفيذ تعبدات الدفاع الوطنى : 
ماهيته ؛ اشهاله على كل غش مدلى 


يد 


مجلة المحاماة - فهرست السنة الحادية والعشرون 


ع م 
أو بجارى ٠‏ تعريفه 
ا كمه" عسكرية عليا د م مارس مئة يخ وو 


ص 0140| 


افق الأ كولاكه والشروات 2 


المنصوص عليه فى المادة/41 ع . تعرابقه, 
تقد اللبن بدلا من السمن للمشترى . 
لا بعد غشأ منطبقا عليها ٠‏ 

( اليا الاكليه مم7 سامير سنة ,ع وا صن سهم) 
غش 

) انظر أبطال تهرئات ووسرط‎ ١ 

غل يد المدين عن ادارة أهواله 

(انظر افلاس ) 

غلط 

(انظر قرار ) 

غياب المعارض 

) انظر معارضة‎ ١ 

(ف) 

فاعل 

(انظر اشتراك ودعري عومية ) 

فاعل أصلى 

[ انظر اشراك رخاف طفل وطرب عبد 


رعقربة | 


/ه فسخ الشركات . خطأ التعبير بالفسخ , 


وفع ٠ه‏ : 0 0 
انقضاء ٠‏ لا فسخ 0 أكر التعبير 
/ فصر سسا اتجارى سلب ١4‏ و ظبر سنة غ13 


ص باه" ) 


( 4 5 اأظار‎ ١ 


١8‏ م فسخ العقد 0 اثيات التفصير 1 اكليف 


ا مفصر بالوؤاء 1 بورقة رثعية . أجراء 
هذأ التككيش باللحطا بات . 
( فصر لد تجارى سك 5 مأرس سنه 181١‏ 
١ه‏ ) 


جوازه 


5 فسخ العقد . لايكنى فيه الامتناع | 


م٠‎ 


حركن 


رحريك 


وفك 


أوالتا خير ٠‏ استصدار 5 به طوبه 
دصر سل تجارى سا ١‏ مارس سمه ١94٠‏ 
ص 1١و)‏ 

فقدان الشعو روالإا خت.اروقتار كاب 
الجرمة 

) انظر أسباب الاباءة‎ ١ 

أوائن. تعن المطالة تهنا هيدا 
انتحفاقنا ش 

( الفهرم سام ا ب بخاص 00و ) 
فوائد . الم ممأ من محكمة أهلية م 
تار ييخ المطالبة أهام القضاء الختلط , 
القاضى بعلم اختصاصه . <وازه 
(أمتثنافمصير سب تجارى اس لإمارس سلة. و١‏ 
ص “للا ) 

. فوائد . الا لتزام مها . لا يستلاج‎ - ١ 
شرط استحقاقها . 'فسيره . لا وز‎ 
التوسع فيه. ب ؟  قوائد. استحةاقها‎ 
, *ن اوم رفع الدعوى أمام قاض ختص‎ 
المطالبة ما أثناء التقاضى . استحقاقها‎ 
, من بوم طلبها‎ 
الاسكتدرية التجارية جد يزاين سن يهط‎ ( 
) ١68 ص‎ 
ذوائد‎ 
انظر ##ادمو ساب جارى وعد لتم اعماد وقرضص‎ ( 
) ووكيل بالعمولة‎ 
فوائد ربوية‎ 
انظر اآراض ودعوى أثبار الافلاس وفوةالذى,‎ ( 
) الكرم أيه‎ 

١‏ - ذوائدر بويةءاسئردادها. جوازها. 
الاتفاق على فوائد زائدة على ا د الها نولى, 
بأطل بطلانا مطلقا . احازةهذا الاتفاق 
صراحة أودلالة باستبدال دين آخر به 
أو باقراره بصلح . لا نجوز . (انواد 


١‏ ولم/ا؛مدلى وتانورل العقوبات 


18 


”اه 


0 


0717 


غإة الحاماة ‏ فهرسست السنة اللهادية والعشرونٌ 


وره:١ا‏ مدلى ) -؟ - فوائد ربوية : 
القضباء على المقرض برد ما تسمه زائدا 
على اسنعدقا ةد وبقوائد هدده المي لغ دن 
اريخ تسامه إياها , لا نا افة فى ذلك 
للغانون (المادنان؛ ؟ 1و 5؛ ١هن‏ القانون 
الدبى ) 
( اقض مدلى سد ومايو سلة .4و1 ص 21؟) 
فوائير.هدى قوتما فىالاثبات حجيما 
على مرسابا والرسلة إامم 7 قبوها 78 
( امكتدرية ع صارى سزئى 2 ١5‏ أراير ماه 
فاص وم ) 
فوا ثبي 
( انظر ركيل بالعمولة ) 

(3) 
قائمة إشهار مزاد الاستيدال 
(انظروتف ) 
قادر. اإشعرها له في البدارة : بوساطةوليه 
3 وصيه . اشهار إفلاسه . جوازه 


( مصر ل تجارى لس و اوقير سلة 42وا 
ص 0/86 ) 

قاصر , المدة الطو يله اللى+كسبة الحفوق ٠‏ 
عدمسرياما. عليه إلام: ن تاريخ رشده , 
انتفاع شر كاثه معه . <قالمطل , عدم 
قابليته لاتجرئة , 

( استاثاف مصر سب علا نو فير سنة. غقاص"؟ ”0 ) 
قاصر . بلوغدسن الرشد. تصرفانه وقت 
الا و الفضائية 
بنظرهاأ . فى حالة عدم عرضها على لهاس 
الحسى .قرارانحاس الحسى فىتصرف 
الول ف علد متو سال ان مانن 
الولاية ا 
( الدائيجات الجزاية ( ْ 


الفصر | الخنصا ص 


. اعنا مارة قضما َك 5 


سسءا كابردةة.عؤاصاره 


0 


001 


ا؟ه 


4 


2 
( انظر بطلان وتاجر رشركءة وآرار) 
قادر أو جور عليه 
( انظر دعرى ) 
قاضى البرورع .هق بجو زاستئناف حكمه : 
( الاسكتد ريه المكليه الاهليه عل #لأوفير سله" 
194 ص16 ) 
فاضى الببوع 

) انظر نوع مللكية‎ ١ 
الاح الة حك م‎ 7 
لالم الح 5 أن الوائعة‎ 
, حناية , اعقيار مار قع من المتهم جلحة‎ 
التعرض فى أسياب أمر الاحالة للاصابة‎ 
التى نشأت عنما العاهة المستد مة, التشكك‎ 
فى صعة اسبتما إلى المنهم . عد مالإشارة‎ 
إلى ذلك فى المنطوق . خطأ . وجوب‎ 
إ<الة الفضية إلى محكمة الجنايات.العبرة‎ 
في الأحكام عنطوقها‎ 
. بالنطوق‎ 
(نقض جنات اس م ديس مبرسلة .وراص إا)‎ 


تافى الاحالة 5 


ن حكمة الجنح 


. علاقة الأسباب 


مدق اختصاصه 


نرم 0 عليه لاعادة اانظر فى 


موضوعما ٠‏ القواعد انها ص بالظام 
الفضا/ يي فامواد الجنا َي تعائمما باانظام 
العام ' | 

ل إى سريف اللكية سد 18 أقسطس مله يقر 
ص ٠١‏ | 


قاضى الأمور الوقتية 

( انر أجنى ) 

تاعدة شرعية . واضحة وغير متنازع 
قيربا , المحكمة الفصل فيا بلا حاجة 
لايقاف الدعوى أو انتظار <سكم 
المحكمة الشرعية 


( سكاف مصر سدم اناير سلة ام ص 0 ) 


0 


ان 


0 


051 


لوك 


مجلة امحاماة ل فهرست السنة الحادية والعدشرون 


قانون إصابات العمل 

(انظر مسكولية ) 

قانون أهلى . لال للرجوع إلى نصه 
الفر نم , عند وض وح اانص العرنى 
(اسكناف صر تسارى - .ما كتربر سنة نوا 
ص )06١‏ 

قانون نجارى 

( انظر باك ااتسليف الزراعى اللصرى رءا 3 تججارية 
وتضا, تجار ى ( 

قنون التسجيل 

[ انظر عقد ] 

قانون تسوية الديون العفارية , المادة 
من منه . وقفها . أجراءات التنفيذ . 
دون دعوق الحراسة 

( كفرالزيات ب ون أبريل سنة امو اص )111١‏ 
قانون العقوبات , لا يسرى على الماضي. 
إلا إذا كن فيه مصاحة للمتهم / 
(الجينة ل مم ديسمير سلة ومو ص ١و"‏ ) 
قانون الأ<وال الشخصية 

(انقار تاجر ) 

قانون فيض الاحارات الزراعية 

( انظر اجارة ) 

قالون المارك . أويلات النصين العرنى 
تطبيق النص الفر نبى 0 


صر ند تبارى عب م« أريل ملة .وا 


واأفر نسسى ٠‏ 


ص .7" ) 

قانون خمسة الأ فد نة , لا ممى المشترى 
وفائيا قدير المشتفع بزراعة شنا ١‏ 
ومقرض التقود مقا بل فائدة فى صورة 
ان 

[ استنناف «مر عه ١)‏ توقتر منة صوغ ) 


قانون مسة الافدنة , | نطياقه على سيدة 


تعمل بوسأ ط ابنها أوبوساطة مزارعين ا 


بأمتئناف مص عب ه مأرسسنة .ع واص مع م) 


0ه 


عن 


04٠ 


5 


القانون رقم ا سنة م1 ذا , حكمته. 
اعتباراته 

( الكندرية سب مستعجل لد الم أغماس س3 
ول ص )1١‏ 

القانون الدولى 

(انظر اختصاص ( 

] انظر أقراط ارئوذ كس وأهلية‎ ١( 

قانون الملل العافة 

(انظر أهلية ) 

اأفانون الافايمى 

انظ اختصاص ) 

قبض 5 تفتيش 7 حاير : استوقاف امم 
أريبنه فيه. القازٌه كيسا به عدر فىترعة, 
العثور على ادر أيس تلييحة اتيش 

( نقض جناثئى سس #0 اكتور سلة .4م 
ص م ) 

قتل خطأ : 

وثاة إسلت حقتفة نمو سافرسان .شن 
ممورجى . اغتبارها قتلا خطأ . تطبيق 
المادة م7 عقو بات والمادنين اوها 
قن القالون رقم ككسنة مدقل لأالادة 
55 عقوبات 


) جنايات وهاج سد بالا تابر سلة بع بو اص /اغ”‎ ( ٠ 


1ه 


0:5 


قتل عمد . القصد الجنائى فى هذه 
اجر ءة ٠‏ وجوب استظرارهو إيرادالادلة 
المثبية لتوافره 

(نقض جنائى - ١م‏ كتريرسنة و واص١ا4)‏ 
قتل مد 

( طروي راام) 

قف . عر يضة الدعوى . 
المطاعن التق تقضمتها . سريان حلم 
المأدة 5ع علما . م يكون معاقياً 


6 لديا 


مم 
2 


ل المحاماة هه فهرست ااسئة الحادية والعثرون 


على تلك المطا 
قمعم 


(نقضن جنالى - ٠١‏ يوليه منة توولا ص وم ) 


عن ؟ ( الادة كلاع- 


قذف . سب , استعاللها فى امرائعة . 
مناط الاعفاء من العقاب فىهذه الخالة, 
تسكنات 
الدفاع . تقررر ذلك . موضوعي( المادة 


كون الدب 9 القذف مه 


55 -04”م) 


( تقض هدلى ابه ) 


١ -‏ افبرار ماة اجوصص 
القدف الوارد فىيعربضة 
الدعوى. سريان 00 اللأدة ووم عليه 
الغر ضهن هذه المادة [المادة تكككع 
-8.*) 


( تقض جنائى سب ٠١‏ روليكساة. وا ص 8.0) 


قدفا ,ا سب 


قرا! أن الادوال 
[ أظر اثباث ْ 
فى الدعوى . حق فصل 


اعتياره 3 8 


قرار 0 
7 ل ؟ 
قَ أهر سي 5 له . 
تأبلمته الاسئكناف , 

( معي ء تجارى .ما اوقر ملة توفرصض1ؤو8) 


قرار , واس حلي 0 بأعتيار القاصر 


رشيدا . سرلاله من هذا النار.خ 


اختصاص الممجاس بعدهأ : مدوم ٠‏ 


المادة 4ه دن إلا أ<ة المددا اس الحسية 5 


00-82 


(شبين الكوم الكا 


ان 
3 زعا 59 


من ودم” ) 


حسية ) 
الها 3 ١‏ العدومية .ع 
وقائع الزيا ف بأ ربس ٠.‏ د 0 


المىء اكوم فيه إلا عن هذه الوقائم 


د هم 
3 


فقط , دق اانا بةالعمومية فى رفع اأدعوى 


ليل 


عاك 


انهه 


ب وابوسلة نعود : 


نه 


56 


العموفية بأافسية لوقانع فصر 
١‏ المطارين 0 
قرار 7 
(انظر 


دسمير ماة ورور ص ١١5‏ ) 
ا 
ص حابي 
3 
ر ورفاة ) 
0 جا اما رلك 1 المعأرخبة فمما 
م.ءأدها بدء هد االعاد 3 مواعيد المبمأ 8 
١ 1 21 2‏ 
عدم جواز إضا فمما إلى معاد المعارك 
ُ 0 و قاض 


الحمدية 


[ دصر سس تجارى ل إرم8 ا يزيل فيه 
اراي للا لسن 
0 أنظار 092 دلي ( 


قر ض 


8 طبيعةة ىق ساكل أ#ار اريا 01 


اللي ماك 8 3 ار ذلاك ب لنسية 


وه 
لافوا ل واللاثبات 
الاسكتدرية التجارية ل #م مارس لله ليوا 


3 
5 


:ا ) 


قرض , التزام المستقرض بالفوائد . 


من تاريخ دا ل الدئ : أثره : سيران 
الفوائد , من الوقت المتفق عليه . ولولم 
صل العكيف بالوفاء 

ب الاطشد ري التجارية سد 5( نزار ملة 


) ١٠١58 اوخاصص‎ 


. الاصل فيه ف 


5 


عقود اتبرع ١‏ 


يه 
١‏ 0066 000 يلم 
فوائد ةا خير. عدم استسصقا قبا الاباتقاق 


ةر به . 


اسكادرية اع الجارى م 19 آم إلى ننه قا 


ص ١٠١58‏ ) 
قر ضص 
! أأظار 


1 
عفد اذعان ؛ 


ره وض البئو كك 


شر رهن تجارى ا 


0" أ أوامة 0 7 طوة 


1 الك 
الك ان داك ( 


(انظر 3 
قسءة . اختصاص المحكمة الجرثية ما. 
0 أء قَْ العقار أوالثقول وسواء كانت 


أ 


كا" 


ةن قسمة 


8 5 5 : 5 1 
قبهية شيك أو بطررق القسمة بالبيمع أ 


أنا الأعلية عبد ابل منة 0ه ص 508 ) 


5 تصفة ع دااة عدمامكان 


. مسا 


الفسمة . بيع أهو اها . غخصيص نصيب 
معين لأحد الورثة , بغير إذن الباقين . 
عدم قبوله 

( اسثئاف غتاط سل همايرسلة وع#خراص وم1 ) 
قسمة 

١‏ انر بيع ردعرى الاستسقاق وغركات تجارية 
وقرة الثى, اكوم فيه وعالسى حسيبة ) 

قصك دنا كك 

) انظر 0 وزنا وثتل عمد‎ ١ 

قصد خاص 

0 انظر دولة أجنيية ) 

قصد الاساءة 


( انظر اتلاف ) 


نص سس مستتجل سب 6م ثور ملة معو( 


ُ 


ص ١‏ ولا ) 


هوه قضاء تجارئ ‏ تطبيقه اافانون لهجا رى . 


تطبيقه العرف التجارى عند عدم 

النص 1 وإلا قتطبق القانون المدلى 5 
(اسكتدرية سم جارى جرئى سم رمو دإسمار 

سنة ,يحلاص 5م08 ) 

قضاء انحا كم الشرعية 


( انثار وقفا ) 


ادن مَّ قضباء #تاط قضاء مدر ى اسنانائى 2 


14 
0 30 ل 
قضاءا هلى . استقلال كل منهما فققضائه . 
حيدرة سيم الا 3 مبما.لا تعدو اتخصوم 
أماههما 5 


( عاسين - سم ريل سنة لوص رمو 


0 6 قضاء مستعجل 3 إيقاف تنفيد الدعر ض 


لامر ألا أت ال 0000 0 
لعناصر بزاع الموضوعية من ححيث كد يه , 


1 
دمر مستعجل سب[ الو شير سلة مع خرص م؟) ٍْ 


5ه 


61١ 


قضاء مس ةهجل 
انظر عرانة 1 
قطن اما 


التزام البنك الجبعة بالعمولة . مداه . تغطرية 


أملات جار 20 ثْ 7 3 طبيهقها . 


بكمية مائإة . لدس بضرورى - 

( استثئاف «صر سد تجارى ب لم مارس ثيه 
قاض 1لالا ) 

قطن 
ر انظر تاجر ) 

 نوناقلاىف قنا بل. المراد يك كرها‎ - ١ 
اسم انس . موا كافةأ نواع القنابل,‎ 
. تعر يفا‎ 

؟ - قنابل . احرازها . بطريق امرود 
١‏ ااترا أسيت ) ف سفينة مصرية ٠راسية‏ 
في ممناء مص ريه . توافر الجرعة ‏ 

| مكمة مسكرية علا سه ا سلة موقم 
ص ١.69‏ | 

قواعد الرهن التجارى 

رانظر تاجر ) 

قواعد القانون المدبى 

|[ انظر عضر التسوية الودية | 

قوام وأوصياء 


( انظر مالس حسيية | 


قوانين . تفاضل برا . ف 
المنهم . عقو بة . اختلا فرابين قانونين . 
الاخد بالعقو بة الاصاح المتهم 

ب اليزة سس وم دإسمير سلة هما ص ١و8‏ ) 
قوانبن تنظمالا جراءا توالا ختصاص 
فى المسائل الجنائية سر يأنها على الماخى . 
يكن 
هناك نص خاص فى القانون الجديد , 
أر صدور - فى الدعوى , 


( الجرة سام هأرسداة خوراص 34١‏ ) 


قأنون ملغ ‏ وقف تابيقه . ما 5 
35 3 


؟ى5ه قوة اجيارية : 


غ "نه قوة الثىء المحكوم فيه , 


"1خ قوانين جناثية. عبس 


علة “الحاماأة - 4هرسسثك اسسئة اذا درة والعشرون 


لدم سراما 


5 على 
الماضى . أبره., 
الجيرة 5١‏ دلسمير دنلا وعوط ص 39١‏ ) 
مدلوها . ثروطها . 
هأ 


0 جنايات الى شواافا مد 


م 5 
ب" أرشير سله” وروا 
ص ؤه) 
اد 55 . 
نظام عام 


اه ناف مقاط ل #0 مايو سفوموا صااءه] 


"هه نوة المي 8 الحكوم قيده , حكم بعادم 


كاه قوة ألشىء الحكوم فيه 1 - انق 


/لأكه 


اللا ا ص 


2 ٠. 
2 : 3 
2 
مو اره.‎ 


| اسئكافغتاط ‏ الل عابو سنة وراص لم ا 


ان 
هتقى إسرى فى 
جاوز الممثل سدود 
السلطةاتخولة له . لا يسرى الطكم قم . 
م ء على اتعاب عن قضاءا 
لمجو 
هذا الانفاق على اختصاص مكمة 


ف مواجبة مدل خهم 
دق 575 الخصم 8 


شأن 9 عله : الاشراط قُّ 
دراية معيئة ألشص_للى 2 موضوعة : 
كم الصادر درل هذء الحكمة , 
ل١‏ ,سمر قي عل الميجور عليه : قم حول بدك , 
حقه فى المقاضاة . شأن هذا الانفاق 
العوى جود بدة 

1 تقش مدنى ع 15 مارو ملة ,ولا ص ]| 
قوة المىء اكوم فيه . حكرجنائى , 
دجاه أما أم الحكمة امد امه قلئه 5 
حكم فى كوااوم د على الاقراض 
بشوائد ار إوية . «عيتة أمام انحا كم 
المد نية, القاذى المدبي بآرم إسعر القائدة 


الذى لت قْ الحكم جناي 


ظ 
ظ 


0 


لون 


0 


8 


اث/اة 


0 


لاه 


5/ 


هذا الحكم بشأرجيع وقائم الاقراض 
أتى أثبتها (المادة ١5‏ هن تانون تحفيق 
الجنايات الصادرفى “بو ايدسنة بام 1) 
[ تقض مدفى لس ومابو سلة م وواص مم ] 
قوة المىء اكوم فيه , محكة جنائية , 
5-5 مد لى مهائى . لا تتقيد يه الحركة 
الجنائية فى نظر الدعوى العمومية , 
لض جنائى اس ١1‏ عير سلة 10 ول ص .و3) 
قوةالذى* المحكوم فيه. وجوب احثرامها , 
مثال . قسمة , حق ارافاق . 
( نض مدلى سس « ناير لنة امود صر ١كم)‏ 
قوة الشىء الحكوم فيه 
( انظر أمر احالة وصلح وطاءة رقرار حفظ ) 
قوة الشىء المقضي فيه . القضاء الوارد فى 
المنطوق دون الأسباب,هتى تاق ماورد 
الأسباب ؟ مثال . عضر تنفيذ , 
( اأسادة سم مدنى ) 
( تقض مدني سام الاير ملة ا وفلاص ومم) 
القوة العقاءة 
(أنظر مرض ا 


١ 
ماما‎ 

85 ا 

نذر واطام 


6غ قاض لما 


قوة ثاهرة , حادت قر ادق , 
فصر سد تجارى سس 8م ابر اله 
: 2 - 1 بسر بان مدة 
السقوط إلا نص قان وى ١‏ 


تجارى لد وس أبرليسة .وفا 


قوة قمرية 


ا 
ص 1م) 


2 


اا يه ]له 1 
١‏ تعر ذوهة الذى, 


2 
تع الى مه 4ه ! 


(ك) 
كفالة , 
استصدار حم 0 المدين بالدين 1 فى 


0 
دن اجدرة هدة سقوطه 1 


14 


م/اة 


7/اة 


ااه 


وان الغا أنأة 02 حت الس 


المتنضاه: ,لادان ٠١‏ انم #٠‏ هدلى) | 


| )06 تقطن على اسع براه للة بووا ص‎ ١ 


كفالة 


د أريا 


كفيل 


اشر فار وركفالة : 
كقيلمتضادن , حلول اتقهاقي وداول 


0 
5 


قاثولى , الادعاء ملكدة اجوز لايغبل. 


قاذ مزقت ) 


بذاته ١‏ دك لوقف النتقيك 


إٍ مور - مسةه جل ٠‏ وها لاإرمية لص دا 
كمممالة 


( انظ مرلة 1 
ا 
(ت) 
كذ تازه الاحيصا 
سمه 2 لادتصا ص 


) قار دم : 

مأمورر الضيطية القضائية 

2 0 

ماد النيوسافر ساد 1 0 عا طيه كنات 
طبية لاذرر مم4 


كايا بر ةع قاس /3"110) 


١‏ جزاريات سوهاج ب 


مادة ة#درة 


( قار لأس‎ ١ 
هر‎ . 
ماكينقري حجن تقلا , اعتيا رها أمنق ولا‎ 


2 ا 0 
يا عقار ! أ 5 


١‏ عرطابت * سيكوم اعذة وجبوا ص او؟! 


ها كينة الر ى 


00 لو 5 1 
0 


ماكينة ١‏ الرى : هال 0 اث 


0 
آل #بث, 


با ايخعصيص 3 شروط ذلاك 
ارهج اللكلة لم ول اير سسسالة 41 ور 
م وجاا) 


عي لا 
اختلاس أشبا, تعجررة واختلاس ) 


لك 


3ه 


ه١‎ 


رذالك 


ص 
5 


( فار الس عسيةم 

م 

07 أنفار أعلان ,/ 

1 عا لى | دسيية .احارتم | حسابات 


وتصرفاتهتول شؤون عدم الاهلية , 
حدما , اعتيارها انقاقا رسعيا , أثرها 
ب د كوا لس حسبية, عدم جواز العدول 
فزنج وا زات إل شووواسنات 
جديدة , وعدم تعاق حق غير مها , 
الإأحى درل الغير 
والبيدنه : 


اعتيار . سيب ذلك 
( استاتافمم مس ,م يخاير اسلة ,جاص لم ) 
ع اس حسلية 0 قراراتم-ا 7 فما 000 
عدا سية اأفوام والأوصماء 1 يما 5 
0 . 
ب ١‏ عن 00 
مادى , أو تييح أرقام ميليدة على 


٠ 
لقص عد ييح خطا‎ 


لك لي س أوتزوير جواره. 

ثلا عب 4ه بارس دل لعووفصض ومو ) 

م سس دسيية . أر ا راما . #إتصديق 
على حساب عد مى . الاها هايسة أو او جاده 


00-- 1 
١ ,م‎ 1 


مل من أعمال مول أمورتم 


( لقض هدلى - 985 دسمير سنة 4ؤذ ص كعل” 


عااس حسبيسة , هأهور يما بالنسية 
للقسمة اقتصارها , على التصد بف عليها , 
لاتأثير لتصديقها على المشترى من أسحد 
المتقاسمين قبل القسمة 

(اعثئاف دمر ل عم ابر يلسنة.ؤواص 5؛) 
يجا اس ملية . تشكيام! . حدوده وصويه. 
مدى اختصاصها بنظر قضايا الوصية . 
حك الشريعة الاسلامية فيبا , أحوال 
شتخصية أغير المسلمين , اخننصا ص اها اس 
الملية مهأ قدمأ حم التقض سنة عم ١‏ . 


اه أ اس 
اصميقة , 


الشريعة الاسلامية .فىيدعاوى 


ماد الحاماة 0-5 فبرست السئة الحادية والمشر وز 8" 


الوصايا. بور كات تنا مب : اا 5 أ مه عا كم أهلية 5 اختصام.ا 5 8 فصل 


الخط المبابوى والفرمانات العالي-ة , ابه استمرار ثفان حكم ختلط أو وقفه , 
مشتملاتما . اعتبارها قوانين أساشة جدوازه . وأوكانت!إدعوى بن أحنبيين 
للسلطة العمانية . سريالها فى مصر . من رعابٍ الدول الممتازين . ماداهوا هن 
طوائف غسير إسلامية . حقوقها. ١‏ ديانة أومة ذاااختصاص عاك مصرية 
امواراتها متها دول إسلاضة ٠١:‏ تعة بالأحوال الشخصية وما دام 


ا 


100000 1 71 1 0 5 : 
رما أمك ها 5 |ا<برام الحرية الديذية 5 مدأ الأحني يبد الدفع بعم الاخيصا 0 


شعةصدية القوا بن ' 8 حددود المادة هم من لا ئحة التنظم 

( علس هلى عام للاقباط الارثرفكس ىل القضالى . قيام دعوى غخطلطة غائلة . 

مايرا سائة .عه ص ووم /) لا عنع دن اختصاص الحكمة الاهاءة 
مرق عباس قابة اقامن اختصاضه فى طب ا اف 

0 الاتعاب .له دق الوه م تافاء 1 3 وول 0 «م أرقي سالك ميقا 


أفسه ؛ للانه م النظام العام , لاحق ص د 
عام اهلية 


للمحاس ف التدخل عند وجود اناق ٍ 
. أ أدكام ا 07 

كتالى ولا ملك 0 اعابت صمك 0 ار 
2 0 ا نجارءة , اختصاصا نار فضا أ 
شخص استؤاد من دفاع موكله : كاه ا جارية | خارص ١‏ ر قهما ١‏ 

5 ١ 00 3 

أسئدات الأدنمة تموما 3 طاب إحالة 


| قرارات مجلس تقابة العابين الاهله . وم بوليه 


سن بوط ص 11 ] الدعوى إلى الدائرة اأتجارية , لايستبر 
ارم ماس قابة الحامين , اختصاصه ينظر اعترانا يعار بة الس:د , 

طابت تقدير"الاتعاب , مناطه ,. طلاب ( سكاف فصر سم تجارى اس نمأ كاو بر مل 

زليادة الائما 5 المنفق عايما دك ب ا نل 

اختصاص اقضياء العادى /اأره عاك دي ال 

زقرارات علس تقارة ادمين الاماية - مك بوايه المناز عات المتضحئة عملا جار النازعات 

مله توفاصض ١غا١()‏ الداضارة إن لجار ومتعلقة 0 عاطم 

مس 2012 التجارية 

زانغرةرار ) لصي سس البارى جرتى سد اط ماإرسافة ع فا 

عي عليه تار ص 106 ) 

١‏ أنغار دعوى) ٍْ ابه ع5 العاراة 1 اختصا صما انر رقم 

حارية مصر فبد بنك التسليف من دعاوى . قيود 

( انظر درل اجنية ) ا هذا الاختصاص , 

عاسية ا زنصر اجارى حرثي د مل اأبرمة .غف! 

| انظر مجالس حسية ]| ص 6م ) 

2 أ قليمية | امال ا تجار بة. تطبيةه! نصوص القاون 


51 ااظر حاكية | ا التيداري وقواعد العرف 2 حالة سام 


0 


مجاة المحاماة ‏ فهرست الستة الحادية والعشرون 


م5٠‎ 


اذه 


ودود هذه النصوص . و إلا تقواعد 
القانون اأمدبى 

1 اسكاندربة لب "صنارى جز ع 11 قبرابر 
عنة ايفاص هما | 

عام قنصلية 


) انظ حضائة‎ ١ 


كوه 


| عا 8 مخداطة 


| انظر احوال شخصية ؟ 
عاكة , وحدتها فى الجرائم المستمرة 
أوالمتكررةأ وجرا أمالعادة.غير مقصورة 
0 اام الاقليمية . امتدادها إلى 
الافعال التىثرتتكب فى اهار ج .ولو من 
أجااب . اختصاص اناكم الا قليمية 
بنظرها : بشرط و+جود الارتباط 

( المطارين عب ه ديسمين سلة وسرخوص 0058 ) 
محا كة , عدم جوازكرارها مر تين عن 
جرءة واحدة , مؤ دئذلاك, توحيدها. 
أمام جهة واحدة . بشرط خضوع 
انحا كم لسيادة اقايمية واحدة 

( العطارين لب م ديسمير -:1 وسو ص 1.5 ) 
عاكة جنائرة . اجراءاتم!. حك . بطلانه 
فى حالة اغفال هذه الاجراءات 

(أوة ع وم إوليه سا اإخاص )١.١,‏ 
محال عارية 

| انظر أمر عسكرى ' 

مام . انعاب , قضنية استكنافية 
١‏ اسشناف عاط ب مم عابر منة وسخصر واو) 
دام ائعاب . امتياز . 

|. استئياف عتتاط لس سم +اروسة وسوص‎ ١ 
مام . حضو ره بالنيابة عن زميسل له‎ 
, باواسة. اعلان المج أ ككتية, بطلاه‎ 
اسكنافه , حوازه . قطء النظ‎ 
ِ أرب ذلك الاعلان,‎ 


( استكقاف دصر سب عم !| كتوبرسئة. عو صب ) 


ف 


مما م 
( انار جراشم الجاسة ودعوى الراسة ودفاع 
ونقض وابرام ) 

عرر أصلى 

(انظر #ررات ) 

د محررات. صورها.صورئعسية. 
أثرها فى الاثبات . شروطه . 
تت عحررات.صورها. صورها اأشمسية. 
( الفتوغرافية ) اعتبارها رهما من رر 
أضن .+ قوتبا فى الاثيات .فى الدائل 
المدئية . جواز ندب لخبير للتحفق من أن 
الصورة نطا بق الاصل . جواراثيات ذلك 
بالبيئة أريضا . صلاحية الصورة الشمسية 
للمضاهاة . أثر ذلك فى المكانيب فى 
جرهة الز ذا ش 

ل #ررات. مكانيب خاصة . حر متها . 
الاصل عدم جواز تقد مرا للقضياء إلا 
برضاء الر اسل . +واز قدمرا فى جرعة 
الزنا 


0 . 5 
١‏ العطارين ببس اج الاإستوير ساة رةه صن 15و ) 


5 ميبررات ذلك 


جور عليه 
| انظر قرة الثى, المحكرم فيه | 
ضر 


( انظر اعلان ) 


لباقو حضر التسوية الودية 1 تعر هه ماهينة 


سر يان قواعد القانون المدنى عليه. اافرق 
بيته وبين الصاح القضائى . اشتراط 
موافقة جي.م الد اثنين عليه عد مسر يانه 
على الدائن الموافق عليه دون توقيعه من 
بافى الدائنين . إلا إذا قبل التعامل به , 
صراحة أو ضمنا . وجوب أن تكون 
شروطه واددة ينع الدا أدبن , بطلانه 


فى دالة ييز ذاأن على آخر ,عدم ضرورة 


03 


حل الحاماة ‏ فهر ست السنة الهاديةوالعشرون 


ع 
التصديق عليه أمام القضاء , 
0 ضير 'جارى جزاي مد ,ع١‏ كتور ساوقا 
ص 504 ) 
ضر الجاسة 
[ انظ اجراءات ] 
محضر إوليس 
(انظر اثبات ) 


ريم 
أ حححرة الىء 94 قه (المادني» 


همير صابح مصد ف عا 


مرائءات ) 
اق دق 0 مانو سن هواا ص م) 


0-2 صاح 


) (انظر رئف‎ ٠ 


05 


3.6 


ال 


ضر ضيط : عر فة و أيس اروس 
تنفيذا لامرتاضي التحقيق اغتباره دده 
© ورد فيه ؛ عدم جواز جاوز البوايس 
عن حل ود ألا هرارد ادا أباتالمضب.وطة 
ىْ هذه الوالد 

( المطاريت عل ه دإسمير سئة ومواا ص )(١5‏ 
كك بانة درئلة 5 انشاوها ' 
اديها صما بالممسا أل التدار يب 3 لانم 
ماكر الجركية من نظرالمواد التا 
الداخلة فى اختصاصها ار كرى 

0 07 اكضة يجارى مسا #«مسم وأو شله أوه١ا‏ 
ص وو١١‏ ) 

محكمة جارية 

[ انر ضامن | 
محكمة جنائية . امنصو خا 
وا تحقيق جنابأت مختلط . 

را الحكمة اانا م ال: اطة ع( 


( عابدين اعم أريل مله جيذ ص بة ) 


الفعيرد منمأ 5 


محكمة جنائية عليا . اختصاصها بجرائم 
الصحراء ١‏ أحدكامبا . وجو ب التصدي.ق 


علما 7 سدم القصدبق عامما 8 لابح 


“. " مكمة عسكرية عليا. 


الا 


تقل الاختصاص إلى انحا كم الاهلية , 
إعادة امحاكة فى <الة عدم التصديق . 
أمام | لحكمة الجنائية العلراء وجوما , 

مص سس قرار الأسالة لس كم إنابرسته [غوز 
ص طاباع () 

محكمة جنائية 

أنظر ائيات م 

ولايتها على جيلع 
جر الغا لفة الاواه رالعسكر , وجرائم 
القانون العام . اختصاصما اليك به , 
7 لمكم المكرية العايا ع م مارس مه بود 


ص 40 ] 


٠‏ #كةالموضوع .سلطتمافى فهم الاوراق. 


حدها , استيخلاص راقمة من عقد اتفاق 


لا ينتجما العقد , مثال . 


تقض . 


[ تقض مذلى اس و| كابر ملها وا صن الم] 


5ك ” 


بأعتباره مقدم الاسباب أو قى اف عليما 


الطعن .طا عور ن آخرون قرروا بالطعن 


فى ه_ذا الحكم 
نقضص هذا 5 


. فى افيد وال كن 


| ققض جنائى اهم احكارر نانف قا 
ص "م" ) 
كوم عليه المعيار يف 
وأنظر مي 

9 
محل مختار. تعيياه ١‏ لا يكو نبالا 1 تك جاو 
القراْن . تفسيره عند الفموض أوااشك ٠»‏ 


بدون أوسع 
.ف معي سس ع3 !كتير اسلة تهور صم 
+م)ا 
0 ا مر 
مخابرة مع دول ا<ابية 

3 
(انظر دولة أجنبية) 


عاط لفن 


(الظر كر َه 


7 


ا 


اق 


7 


5١١ 


000 الحاماة د فهر سردت االيثة الحادية والعشرون 


مخاافات وقعية 
رانظى أنقام / 
عدر 

(انظر اليس ) 
مخدرات , أحرازها اجرعة هستمر 3. 
اكثشاف ادر دالة :لجس . جواز 
الفيض على كل من له يدق هذه اجر»ءة. 
فاعل | صلى أو شر يك 

| نض جدائى ١١‏ :سمس للة .1ه سس 3 
عغدرات 5 حشيش . مون 5 العقاب 
على جرد الزراعة , لامنع عقاب الزراع 
على الاحراز عند توافر هذه اجر >ة 
(الاهر العالى الصادر قُ ٠١‏ مارس 
سنة يم ١‏ والقا تو نالصادرى ام مابو 
سئة 5 ١5‏ وتقانون اغدرات رقم - 
أسنة م؟١١)‏ 

( اقطرجنائى حب (١‏ دإسوير دنه .وا ص195) 
درات 5 هل عدر ف العم ةينه 8 
توا كر أركان الجر مد ان مندوب دن 
قبل البولدس عدر 


ا 
واذد اندر لئفسة مرعليه به . إحرال 


0-0 


1 35 9 ام 
| المتهم 5 قوه الشراء 


مهأ 5-5 عليه , ( أو اد ١‏ 


9و 


عرووس” ان 
كن تاتون اغدرات 0 
0 


(أفض جنالى هه ١١‏ الاسهير ءة لوس ةا 


غدرات 7 دوم 5 و عدر إذن اتيش 
1 

شؤصه , الثابت بم 5 

0 2 لطي 

ف ا اه : !0 انا 

قٌَ مح ي2 تلبس 7 اضطراره أف القاء 

ادر عند غاولة القبض عليه , العثور 


ع اغؤدر , لا بصح الاستشباد فى اداتته 


لنقض عنائى سب م1 لاير سنة لوج صن لمم ) 


١ 5 0 /‏ 
دذاعهدنى ٠‏ شرا ده سر عأ : عا سييل 


الاسدلؤل فى دعوى الزنا إذا كان 


- 


اه 


الحلحلة 


(المداارن مس و دسهير سلة وموا ص )1١5‏ 
المدعى المدى لا <ق له فى دفع دعوق 
مباشرة صدك مر تكب در 3 ال | 

) 'نظر دعوى عمومية‎ ١ 

مدير شر كات 

| أنظر شركات تجارية | 

مدين 0 
1 انار شرركة رارع دالكية | 
مرافعات 


1 انظر أعقيفات أ 


مر ضص الموث 


[ انظراواف ] 

ض عنى , لأثيره فى الفوة العقلية 
عرص لححى , تا بره ف الفوه العقليه , 
01 
ل 


امنا ف يمس - وى ابريل مله نوج صالمة] 
مرض الموت . سريان أ حكامه على جميع 
المصر بين ٠‏ على ا خة لاف حلمم و مذ اهرهم . 
استئاد هده الأحكام على الشريعة 
الاسلاهية , اعبار تصرفات المريض 
هررض الموت هن قبيل ١‏ لوصية 


) انكاة ف مصر سب م كار سئة .ذه) صن إباع ا 


- 
ْ انظ اماك | 
: 0 
مسكواءة امن النقل ٠‏ سام النضاعة . 
معلل مه 
رأمثاف صتاط دم هابر مله حعوطاا ص ؟١٠1)‏ 


مسكواءة صرر 0 يس من الضرورى 
وقوعه على المتعيد له ذاته . الاكيفاء 
بالمسكواية عنه . مقاول ٠‏ مسق أوئه عن 
تأ ير إصلاح مسجد . وزارة الاوقف 
هسئو ليتها عن إقامة الشعاثر الديلية 

( اساائاف فصر لد ,م أوشير لله 911وا 


ص ولاه ١‏ 


ل دسئو أمءة تضاهنية 


1 مسكئواية فل أ‎ 5 ٠ 


عهإة الحاماة ‏ فهرست السنة الحادية والعشرون 


19 مسئواية.قائون إصابات العمل.اللقاول 


من الباطن . صاحب حمل فى نظرالفانون 
المذ كور. ارتفاع مسئو ليته قبل العامل 
انحنى عليه للقرابة واحمال القولر فعها 
عن المقاول الاصلى . القاول 00 
ن معالمقاول من الباطن 
صابات العمل رقم :1" 


ضاهن منضام 
)0 اورف ص 
أسنة؟ 1١8‏ ) 
( لض مدلى م١‏ ويه سلة 46و ص ولام ) 


0 'نظر اشتراك وأدين النقل وبوع تجا 


رية و إضائع 
و#وبل وتعويضات وشركة ومسئوابة الوسيط 
ووديط وولايل ) 

0 أأظر ضرب تمد ) 

331 اشتياهها إنشر‎ ٠ 


ااتضامن ةا أحواله . 


) 0 نمس تجارى جرى 30 مه" 


فلص 505 ) 


مسئولية تضامنية افتراضها في الاعمال 


التضارية 
( امكندرية ب كار جرئى - 58 دسميرسلة 4ق 
ص 85 ) 

مسكواية جا 3 


( انظر أسباب الاباحة ) 


51 8 مسو أءة رب العدل ٠‏ عن غاطر 


العمل . اشتراط التقصير واغطأ سه 
قبل صدور الفانون رقم ؟ + استقكة١‏ 
٠‏ - مسئواية , تطبيق المادة 8؟ هن 
لائيحة تنيب العام الاهلية . أ<واله. 
( استثئاف مصر ب 0م أوفيرسنة.غوص 06 ) 
مسكواية عن اغراق مركن 

( انظر أمين لاتقل ) 


مسق لية أأبيبيد عن 


مر 


خادمه . مناطبا . سيارة , ساق , خفير 
زراعة+عيثه عفنا جالسيارة انطلاقيا. 
وقوع حادث , مسئولية السيد مدنيا , 
( الادة ؟وو مدى) 


زأقض جنانى ل مم ديسميرساة 440 صن 0/.08) 


"9١‏ مسئواية مدية . مسئولية السيد عن 


531 


نا مسكواية مداية قد امراعلى ر كن 


3 
3 


51 


أعمال خادمه . مناطها .عدم و قوع الفعل 
من التاببع وقت تأديةوظيفته ٠‏ شروط 
قيام السكولية فى هذه الصورة , فراش 
#درسة . ترصبل و عاك ا المدرسة اناظرها 
واغتياله إياه . مسؤولية وزارة المعارف 
عن تعويض هذ االضرر(المادة؟ اهدى) 
( نقض جنائي سوم أبريل سنة نوها ص و١‏ ) 
مسكواية هدنية , سيد , مدسكوليته عن 
عمال خادمه , مناطما ' وقوع الفعل 
أثناء تأدية الوظيفة . السيد مسكول على 
لاطلاق . عدم وقوع الفعل وقث 
تأدية الوظيفة . مناط مسكو ية السيد 
أن تكون الوظيفة هىااق هيأت للتا بع 
ارتكاب فماته , مثال , خفير . ( المادة 
وا هدنى) 

سس لم نار سئة أيواا ص 868) 


(أقض جنالى 
0 
واخطأ 1 00 تت صناعية وخمر أنه 5 
انشازها فى حى خخصص لاد حون 
اضرارها بالجير ان أ عدا ا 
لدعو بضص ' وأولم 53 انثا مه ا عا اها 
اقوائين واللوائح . 

) استئناف معر سد /ؤ الستوير علة نؤوز 
ص اوم ) 

مسكولية ناظر الوقف إلصة فته الشتخصية . 


380 اطها : التفصير والاهما ال ف إدارة 


الوقف أب اتشفال ذمته شخصا ا 


ىو د 


4 


عجإة المحاماة - فهرسث السنة الحادية والعشرون 


1 


الوا 


السمتحق قله . مطالبة ا 
بصفته الشؤعبية و بصفته ناظر ا. الفضاء 
عليه بصفته الشخصية . خلو الح عن 
الاسبابالق بنى عاماهذا القضاء . عيب 
فى التسبيب 

تقطن مدفى مس 14 دإسمير سلة 46و ص .1/8) 
مستعولم 

زانظر نائب تجارى ) 

هي يدل 


١‏ انفار دعرق عاب ا 


همسر وئات 
زانظر ةا ا 
مشر ل الاشتباه 6 اقنداره لا يعتبر 


اعسار |. ببرر <يس الميسع حى محضر 
5 93 0 

كفيلا 5 اعساو مهئاه 5 ابره, نا ميئات 

ضعفها . فى المسائل المدنية والتحارية , 

1 الام كادريه التجارية س٠‏ فير ابر 007 آغذا 

ص ءلا.١‏ ) 

3-7 

زانظر بضاءة وعقد ) 

0 "اجر 

) انفر سن ألمين ( 

1 

لك 

ا 


اغزة الافدلة ) 


مشارى او 
( اظرقانون 
المشرى لا يستحق فار يمع الوقف 
(أاقر وقف ) 

مصادقة 
ال ل 
مصار بف قضائية . استصدار 5 
تقدر ما . سقوطه معطى ١١6‏ سزة لا 
سم وما 


اعثااف فهر سس ١١‏ براه ملق 4 واصض ١ه‏ / 


طرِ بهم 0 جواز رقعها بالطريق العادئ ا 


لل 


عراة 


6 


5١ 


57 


ككافة الدعاوى , لا بطر بق التقريرفى 
0 الكتاب وحدده. 

| استششاف مهي - وم يوايه ستأرعوط ص 16م) 
مصلحة العدالة 

( انظار اعالة ) 

-052 اعتباره وكيلا للشر 5 لاو كاذ 
عن الشر كاء 

( اسكندرية - جار جزئن - ١5‏ داإسمر سنقئوا! 
ص 78 ) 

مص 

( انظر شركة وشركات تجارية ) 

مصى للشر كد 

( انظر شركات عاصة ) 

مضاهاة 

(انظر نزوي ) 

هذى المدة , بافهس سنوات . عن دعوى 
القاصر على وصيه . اعتراف الوصى , 
قاطع 0 

( شبين المكرمالاهلية ٠‏ .م مأيوسئة بع وص وسم) 
١‏ - هضى المدة ٠‏ دين ٠‏ عن رصيد. 
سر اله . هن تأريميخ قفل الحساب 

؟ ل همطى المدة المسقطة . قطعيا . اعلان 
ضرفة الدعوى مؤد إليه 

(أستثناف عتلط ب لاما روسنةوعواص 1م ) 
مطلات 8 ماهيتيا 

(أستئثاف مم عب عم ارقيرسية.غوواص 0 
معارضة. دم باعتبار المعارضة كأ مها لم 
كن 
عدر مقبول.المر ض عذر فورى. طاب 
انا جو رار سن الما ومن + نف دوه 
تعليل ٠‏ الحم باعتبار المعارضة كأن لم 
دكن . تقض 

[ تقض جنائي ‏ حاير نة لوو ص برو ] 
موارضة 

إانظر أنذار اشناه ل بيه مع ملمكية دوذيع 
وتحكمرجارك - فيا ىجنا فى وصاح وقرارات 
ده اخارك ومصاريف تضائية ) 


: أساسه. قراب المماردض بدون 


5 معأ مملات تجار ية. التضامن فيها.مفترض. ا 


1 


م 


عل امحاماة ‏ فهر ست السنةالحادية والعشرون 


معارضة فى تقدر الثمن 
أأقار بع ماحصكد للمتفعة العامة ( 


طبقاً العرف التجاري , استتخلاص هذا 
العرف هن نية الماقدين : 

( امكندرية تجارى جرثى سد 15 قواير سنة 
قا ص كملا ) 

مءأ ملاث مجارية 

) انثار تطن‎ ١ 

مواهدة مواترو 


(اتفن أحوال #ذسنة) 


1 


( انظر عقد ) 


ممأ به المع 
0 ا 


(١‏ انظر بع 

مفرقعات 

( انظر ربب‎ ١ 

هقاس 

(انثار اححاه الدثنين رنفاية / 

مقاول 

( انظر عمال ومسثولة ) 

مقاوة ١‏ الأصل عدم اعتيارها عملا 
تجاريا 
ماهيما 1 وصفرا بالمقاولاتث المتافة , 
اعمارها عملا جار با 5 حا لنه 5 


. اس_طئناءات هه ذلك , 
0-08 


( مصر ل تجارى عه ل أبريل سئة غ14 
- 3 

مقاولة . شرط . هتى ي«كون مهديديا 

ودق يكون جزائما 

(اساكنافممم سس و يواه سنة .4و1 صن 846) 

مقاولات محتافة 

(انثار مةاولة ) 

مقايضة 


(انظر عربوك ) 


مكا نبب خاصة 
( انظر عررات / 
مكان وقوع الجر ممة 
( انظر اختصاص ) 

85 ملكية . ملكية أرض , تشمل مافوقها 
وماحتها (المادة ١‏ هن الفانون المدى) 
( تقض مدنى لس سم دأير لنة توقلا ص وم8؟) 
ملكة 
١‏ انار زبادة العشر ) 

8*1" الملكية . حر متها , الدستور 
( نقض وابرام قاط س0.م اكارار .لله 
حاص ١ؤو)‏ 

ا" الملككة , خرهتها . الدستور 


0 


' اخري الجركية - 35 إرايه سنة تمول ص باحه | 


8" ملكية أدبية , حقوق اماف , مؤاف 
0 اماف غنامل .م هايو سئة قروز من 180) 
٠‏ ملكية الرسائل . فى الرأى الراجح . 
للدرسل ليه 5 أ<وال الاساناء 
) طنطا الاهاية - ل" بونيو اسلة وعأؤل صن 5د| 
ملكة امال 


000 د 
( افر حوالة ) 


2-0 
هل لأأخصام 
تار ثوة الثى اغكرم فيه ١‏ 
منارعات مجارية 


0 َ- اضيا 
انظ ما كم تجارله | 
5348 ّ 


7 ار 


لاي 


انظر اختلاس أشيا, معجورة ) 
"١‏ مناط تطبيق المادة مم فقرة 5 با . 
تطبيق المادة وس (قرة 8 نادرر 
ذصور ااقصيد هن الاحراز, تطبيق 


كب 


عرو | غناماء كه رتست النبدة إطاونة والمقرون 


يع 5 


( نقض اجناثى- 1١‏ ديسمير سلة عوط ص #وة) 


منافم عامة 
ب 


(انظر أعوال أميرية عامة) 


غ6 مناقضة مقبولة ٠‏ تائيب و أوزريع 


(اعتئتاف عتاط سس #ع ناير سستةومو١‏ صلمءه) 


© 4 مناقضة فى التوزيع . استئئاف المحم 


53 
-. 


5 
٠ 


الصادر فيهأ . إعلانه من بعض ا خصوم 
دون البعض الآخر . تجرئة التزاع . 
مى نافيك الخصوم هذا الاعلان 


) استئئاف مص - انيرا سنة إيوخاص ماب‎ ١ 


5 عناون .لا كشت الل ق فى قاعا 


عذى المدة . حار ٠‏ حقه فى البناء . على 
حدود ملكهة ١‏ ولو أدى ذلك إلى سد 
المناور 1 طاب سدهأ 1 إقامة حاجدر 
عليها 08 عدم جوازه 

( اسلاتاف معي سا عم أولميل سائة موا 
ل 

منشا"'ت صناعية 
(أنظى مسئواية ) 

( انظر فاضى الاحالة ) 
عع تعر ضٍ 

) انظر دعوى املك ونفقة ) 
منقول 


انظ هى وعوامة ' 
بر رفن ونخوامة ) 


1 مولة أد فع رصيد الحساب وفوائده 5 


حق المكية 6 منسدرا 5 قّ والة عدم 
الول يل موغد للد فح 5 عدم جواز منعدما 
2 ع 3 
إذا #رر بالدبن كمبيالة أو سند وت 

الاذن 

زمر عب تجارى ل م1 أبريل سلة .ىذ 


صن 01و ( 


مو جر 

) اأظر عقد ايجار‎ ١ 
مؤْ لف تأر ى‎ 
) وانظر ملكية أدية‎ 
مؤ مر دواترو‎ 

,) انظ احالة‎ ١ 


545 موادة مخدرة , الفقرة أأثانية من المسادة 


2 


من القائون رقم ١‏ سنة م190 , 
عقو بةالارسال إلى الاصلاحية , عقوبة 
المبس المنصضوص عليبا ف الفقرة 
الأولى. الحيار فى توقيع أمهما , المراد 
مله , لكل عقوبة منهما . حالة خاصة , 
(قانون الموادا لهدرة رقم م سنم 9 )١‏ 
١‏ نقضر جنائى - ؟ اير سنة ١941‏ ص و«م) 
دواريبٌُ. الحسكم فيها حسب مإ المتوق. 
ممناها . : 

[ أسكناف مر - ع أبريل سن 4و1 ص1١‏ ل 
مواعيد 

( انظر استلناف ) 

موانع أدبية فنع من النصول على كنابة 
( انظر اثبات ) 

موانع العقاب 

(انظر اسياب الاباءة ) 

موظف . ترقيته إلى رتبة أعلى . ايسث 
دنا ميا 4 . المرجع فى الترفية , 
السلطة الى تتولى تقدير تمله وصفانه , 
عاسب ةهذه السلطة عن ذلك ما مالقضاء , 
لايجور . 

| تقض مدلى - 5 يوليه ممنة 1١1‏ ص اسم 


ب موظف ' تعد عليه . متأط هده 0 0 


دقوع التعدى عليه أثناء تأدية الوظيفة 
أو بسيمأ 14 مثال . 

( نقض جناثى سسب م وو أرهسسنة .موا صن 87# م) 
دوظف تجارى 


(انظر ثاب تجارى ( 


> 


6١ 


عَلة اماما فهر ست السنة الحادية والعشرون” 


( انظر وفاة ) 
ملاح 
( انظر سفيئة ) 
معاد 


0 الفار أستئناف ) 
معاد أد التفر؛ الى بالطعن 

( انظر انض و برأم 

)3( 

واعت لانت #ارى ٠‏ عدم اعتياره موظفا 
ارا .اعتياره و كيلا علا قته عو كله : 
وكلة مع إحارة أشخاص ٠‏ مسااخدام , 
عللاقته راب العمل : طبيعترا 5 
؟ سم انب تارق . وكيل متتجول 5 
الفرق إيشرمهأ 5 
بماد الب ارق : وكيل بالعمولة ' 
أوجه الشيه واافرق إيمهماأ 1 
١‏ الاسكندرية التجار به عب 8م فبرابر ساة ١و١‏ 
ص ١١16‏ ) 
ناظر وقما. و<وده, لا فنع القضاء 
الأهلىل من تعيين حارس على اعيان 
الوقف . وان أدت مأهور يتهما 5 
' تعديل 
لايؤثر على اختصاص 
القضاء الأهلى فى دعاوى الحراسة , 
الماك الاهاية سس الاسلويس مئة ,ها ص 06ه) 


هيئة التصرنات الشرعة 


اخيصا صما 5 


8 0 وقتف 
( انظر حجر رنقض وابرام ررتف ) 


زاع 


1 انظروئف ) 


"و تزع ملكية . إلماق القسار بالعقار , 


لجكماة, وضعه مص ادةالدام : أن والدين , 


ان 


504 


هو 


101 


ا 


3 


با 


ديول الحراسة الفضائة من أجله 
( امتكئاف 0 ل كن اذل 
ص 8746 ) 

زع مامكية بطلارت الاجراءات 
السا ع4 ة على حكنةه . عدم جواز السك 
4 أمام قاذضي الببوع 
( الجيزة عب ىى ابريل ملة مجخراص )١١6‏ 


زع ملحكيرة . شروط البيع ' 0 
البيوع قُّ 55 8 كك ثم دردى ار اد 


الصادر على 0 هذا التمديل . 
وجوب !اغائه 

(امتئئاف مصر س بم مارس سنة موف صن مع) 
”0 2 ملكية , مدين منزرو 2 ملكيتة , 
فى حك البائع , 

(استئناف مختلط د ول مارو سنة وسور صسم2) 
تزع ملكية . ولاية المحمكمة الى تنظر 
فى طليه . لايدخل فيها الفصل في صة 
إجراءات التفيسك . ولا امتازعة فى 
الدين , 


ادب خبير ,. فى دعوى زع الملكية , 


ل ذلك المعارضية في التذبيه , 

الفنة الها 1 

اصدهية أكساب | عليم 2 رف.؛ 

امكافمعس - وم 
ل اكية 


أموال أميرية عامة ودائز للمقار ) 


ارس مئة١141؟15صد١١١)‏ 


: قار 
زعام مادكة ! المتفعة المامة , لخر 
الحكومة عن إبداع العن بعلةُ عدم 
تقدم المنزوعة ماكيته للشهادات الدالة 
على خلو العين . إلزامها بقواه لمن هن 
يبوم وجوب إبداعه إلى تاربخ الايداع 
فعلا , 
( نقض مدبى 


زع ما ماسكية المتفعة العا م, 


لم دسمير عل لوا صل م؟/) 


معارضسة 


ىبا 


عاة الحاماة 00-7 فهر ست الببيئة الحادية والعشرون 
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ىُّ تقدر الكن : ميعادها . ميدأ الميعاد ١‏ 
بالنسية للحكومة 

ر مصر الاهليه عب مم برل سنة مق اصللة) 
زع ماكية عين موقوفة 

انظر ا#تصاص ) 

نشوء الدبن 

| انظر صلح تمانى ) 

تصاب الدعوىق 

زانغار استئناف ( 

تعباب الاسيئئاف 

(انظر التثثاف ) 

لصب 1 ليسم ملك الغبر / شرط العقاب 
فى هذه الجرامة ' الاحتيال . غش 
المنترى . بان الظروف الى لا بست . 
الصفقة ٠‏ وجوبه , (المادة ب 
لضن 


( نقض جنائى سب ,الاير سلة اع ةلاص 5وم) 


519" أاصسا., طرق احتيا لية 


51 


303 


( مم عتاطب جتنم اس س1 عابو سئة ومو 
ص 562١‏ ) 

تعيب 

(انظر جريمة ) 

نظام اله كرمة المقرر , معناه المادة 
ذلاارع . الغرض مئما . جما بةالدستور 
والنظم المقررة فيه لاحكم . متي تطبق 
هذه المادة 7 جناية النتحر يض على كراهة 
نظام الحمسكومة المقرر . متي أعتبر 
قائمة 9 توجيه الاهانة وااسب إلى 
هيئة الوزارة القائمة . لايد خزفى نطاق 
هذه المادة . 

(نقض جنائى سس ١#‏ ماير سلة 6) وا ص 1,م) 


نظام عام , تعريفه . أثره . المصلحة 


1 


5 


> 


الا 


الفردية , المصادة العامة 

( امسكتدرية التكليه سب ع١‏ ناير سسنة وعبها 
ص 0361 ) 

نظام عام 

(انظر تقادم وجراسه" وعرف بجارى رجاس 
ثقابة احامين ) 

انظر قَاضى الاحالة ) 

1 الظار واف أ 

تفاذمؤ قت . و+<وبه ف الموا دالتجارية. 
هم المكفالة . 
ا فاك , وى المادة التدار بذ واحجب مع 
الكفالة , 


0 اسكندرية اادكلية الاهلية سس ع ماأير سلفتعوا 


حالة التو يض المدلى , 


ص 54 ) 
لفق دغوىي 2 5 طبيءتما .ا مك أ 
3 | 5 
لإشرعية . اختصاص القضاء الاهلى 
( امنئناف مهي الاهلية س- م١‏ أبربل سلة .وها 
ص ]ع ) 
لفقة . منع تعررض فى تنفيذ حك , لنة 
نازع اللاختصاص . مبمتما.آرازها. 
قوتما . هل هى جنة استشارية للوزير. 
أبس لقرارها صكة 85 ؛ وهل هى 
مسكولة عن نفيك الاحكامأم هدو ايمة 
منوطة وزارة الداخلية 
(الازيكيةالشرعية # 1١‏ فير ! برسنة هدص م18) 
0 


أنظر ريع ) 


/ 
لفقة أقارب . دفع بعسدم الاختصاض 
أن كلد دن رعوية الجايزية, هي تك 
التى ١‏ كنسبت جنسيتها المصرية لزواجها 
من مصر ىق هذه الجلسية ف القنانون 


11/ 


110 


عاك 


غإة الحاماة ‏ فهر ست السئة الحادية والعشرون 


رقم بةاواكة سنة بام و , بعد للغاء 
الامتيازات 

( الازيكالشرعية ‏ م؟ وليه سنة وعوز ص 3؟) 
لفقة شرعية . أساسم! . وجوم!. الدفم 
تواطز الزوجين قم عدم قبوله : 

( امحلة اللكيرى الجزئية سس وم مارس مث فسو١‏ 
ص ..ه) 

تقض . معحضر جلسة . خلوه من ذكر 
سن انشا هد وصذأ عنه وهل مي للادة 5 
عدم رقم كمف , لاتأثير له (الادئان 
م و4١‏ عفيق ( 

( تقض جنائى - 4م فبراير سلة عقر صن (اىه) 
9 

( انظر اماس رساطة كمة الموطوع وشبرد 
ومعارطة ) 

١‏ - نقض وابرام , التقرير بالطءن, 
عدم تقديم الاي الذى قر ربا لطءرل 
تو كيلا من الطاعن بسح لمذلك . توكيله 
ماما آخر فىهذا الطمن , تقدمأمثال 
هذهالتوكيلات بعدالاعتر اض عل الصفة 
لامم.عبارات التوكيل . هل هو دول 
الموكل <ق الطءن 8 

٠‏ - تقض وابرام . تو كيل الطعن. 
تحصيل ذلك دن روف رار التوكيل 


وعباراته 1 


) تقض مدلى عب # مهايو عله .)ولا ص عام‎ ١ 


أقضص وابرام 1 التفر ربا لطمن : تقد يم 
أسبابه 5 م الم 3 لك ل الايام, 
ذهاب الطاعن إلى قلمااسكيعاب بعك هذا 
المبعاد وقبل انقضاء العا نية عشر يوما. 
طايه مبلة لتقد م الاسياب 0 لا قبل 0 
3 عليه تقديم أسباب الطعءن قُ المدة 
الباقية له دن الميعاد المدد (الأدة وان 


نحفيق ) 


( تقض جنالى سل م ديسميرسئة موا ص وللة ) 


"١‏ تقض وابرام . إدالة متهم على أساس 


أنه شريك فى جناية قتل عمد . 
اثبات نيسة القتل لديه . توقيع عقوبة 
داخلة في نطاق العقوبة المقررة لطجناية 
الضرب اللفضى إلى اموت لامصاعحة . 
لا فض . 

| نقض جناثى سب ١‏ ! كنو سرنة, وراص )41١‏ 


عدم 


0 نقض وابرام. اعلان الطمون 5 متقى جوز 


ا 


31 


و 


أن محصل فى غير محله الأصل 7 حل 
دعوق مسعدلة عن اجراءات التقاضى 
الموضوعية . (اللادتان 5 مرائعات ولا 
من تانون محكة النقض ) 

| اقل 16 ل ام وير ساة اص 0 
نقضص وابرام 3 أهر الاحالة 5 الطعن 
فيه بشأن وصف الا فمال المأسو بة إلى 
امتهم . لا يقبل ( المادة .مم حفيق ) 

( نقض جنائى لاما كتوير دنة تجور ص ماع ) 
تقض واءرام . بالعوررك.ل. متضامئور : 
#صيرث فى سداد دين البنك عدتى زعت 
مامكية المبينع : الطعن من أحد فى الحم 
الصادر مسا" لتبمعن هذ |التقصير . حصوله 
ْ المبعاد القانوبى 5 طهن دن لهم بول 
الميعاد 5 قبوله ٠‏ 

) نقض مدنى ل 5( نابر سنة اوفاص ؤكم) 
نقضص واءرام 1 بنأء ال المطعون ره 
على أسباب الحكم الابتدائي وعلى أسباب 
مضا فة إليما .عام تقديم صورةال. 0 
مافصل فيه الحمكم الابتدائى وأقرته 
حكدة الاسيئناف 


) 588 لضن هد لى #8 برايه نه مؤمقاض‎ ١ 


امذااة نقص وا رام. تعو بض . محكدةحنائية. 


4" تقض وابمام . 


جزة الحاهاة فهرست السئة الحادية والعشرون 


رفع دعوي . استعال السند المزور. | 
الادعاء مد نيا أماهها , دفع المتهم بعسدم 
قبول هذه الدعوى اسبق الفصل فمما 
أمام الحكمة امد نية. استيخلاص المحكمة 
اجزئية ان دعوى التعو بض أماماللحكمة 
المد نية تناوات تعو يض الضر رعن التزوير 
والاستعال . موضوعى 

( نقضص جنائى ام اكترر ستة .4و1 صو ) 
نفض. وابرام . تقرير الطمع . أسعاء 
الخصوم وحفاتهم وال إقامتهم 0 
بيانات عنها فى التقرر , اغفاله . أثره. 
) المادة هافن قالون كمه التقض ( 

( لقض عذلى سب مم مايو اسنة «مواصض وعم ) 
الأبيه زع مادكية , 
المعارضة فيه ٠‏ بناء على المقاصة . رفض 
المعارضة . إعادة التذبيه . المعارضة فيه 
بناء على أن المعارض تجوز لديه واه 
وكيل عن الا جز. اختلاف الموضوعءين , 
كم الصادر في المعارضة الثا نية بقبوها. 
لايطعن فيه بدعوى غذا لفته لاحك السا بق 
صدوره فى المعارضة الاولى 

( تقض مدنى سس وم أبريل سئة تعوص ,م ) 


ب تقض وابرام. > مر فض دفم فرغى . 


عر هذه للمخصومة . الطعن فيه بطر بق 
التفض . لا جوز ( المادة 5م تمفيق) 
نض جداى باوم أوفير له 2200 لامة: 


صورة هنه؛ مق يكون لازما؟ 
8 لض مدلى ب 1ع بثأر منة ووه ص ١م‏ ] 


85" نض وأبرام؛حكم برفض دفم فرعى 


بعلم ودود صقة للمدعى ىُّ طلب 
الحساب 9 تعد إلى المدعى طلياته إلى 


ناظر الوقف بدفع مبلغ 


ا 


ون 


81 


"1 


"8 


معين . الهكم بايقاف الدعوى حق تفسر 
المحكمة الشرعية شرط الواقف . 
الطعن فىهذ | الم بدعوى 2ا فته للعحكم 
السابق برفض الدفع الفرعى ٠٠‏ لا جوز 
( تقض مدلى سس ع ماب سالة .6ه صن 888 ) 
تقض وابرام . حكم من محكمة الجنح 
يعدم الاختصاص لان الواقعة جناية , 
غير مله للخصومة , الطهمن فيه بطزيق 
النفض.لا جور 6( بعدم الا ختصراص , 
تر تب عليه عد م! مكان الفصل فى الموضوع ١‏ 
جواز الطعن فيه بطريق النتفض , مثال 
( تقض جنائى س و ينابر سنة 1غول ص ,مم) 
فض وابرام.عدم المصابحة من الطعن . 
لا قبل . حكر المكمة فى الدعوى على 
اعتبار أنه! جنحة مع أنما جناية . الطعن 
فيه لهذا السب , لا يقيل 

[ نقض جنائى مب .م إنابر سنة كوو صغم | 
تقض وابرام . محكمة الاعادة . وجوب 
اتباعها حكم محكدة اانقض فى المسألة 
القانونية اتى تفصل فيها . حقبا المطاق 
فى الفصل ف المسائل اللوضوعية التى 
كانت علا لانتقض 

[نقض مدنى م1 فبراير سنة اأوواص 4 وو] 
تمض وابرام . مذكرة شرح أسباب 
الطعن . الغرض من إجاب إيداعها , 
تمصيل الإأسباب فى تقر ير الطعن وبيائما 
راسك لمعا ال ماوق 
هذا التقرير . نحفوق الغر ضهن الا ,داع 
( السادة م1 من قانون محكمة تقض ) 
[ تقض مدلى لس وم اكترين الها .و١‏ 
ص 0م4 ] 

تقض وابرام . هيعاد القرير بااطعن , 
وتقدم أسناية, خم 3-8 بعد القانية 


غز اماك د تؤرسك السسئة :لحان والعشرواة ام 


اللأيام 7 ذهاب هر يد الطعون إلى فلم 
الكتاب بعك هذا المبعاد وقبل انقضاء 
الغا ثيه عشر قم ٠‏ حخصوله 0 شهادة 


عتم الحنكم بعد ميعاد القالية الايام , 


تقريره بالطعن . عدم تقدمه أسباب 
الطون سوى عدم خم الحكم فى الميعاد. 
عدم قبول الطعن شكلا (المادة وعم 
تحفيق ) 

( أقض جنالى - ١6‏ ابريل سه نحو ص م) 
تقل اللدكة 

) اأقار ويل واسجيل) 


لاا" نقل نهرى . ضياع البضاعة . تطبيق 


المادة ١١6‏ جارى مختاط . حالته 

1 اناف عاط ل # وأروسءةومواص بنذ 
مب ٠‏ 

(أنظي اتلال ) 

نة الك 

( انظر أشيا, ضائمة) 

نه المتها قدين 

( انر يق أحكام العربون وحقرق الارتفاق ) 
به الاضرار 

[ أنظر ابطال تصرفات ] 


6 


ا هارب 1 العقاب 0 حرعة اهرب 1 


شرطه. حصول القببضعل المترم فعلا , 
( الادة ات 0 
(نقض جنائىي سس .م إتاررسة 1501 ص 1410م) 


3ق" هبة . سند دين إسثر تبرعا . إضافة 


الاستحقاق إلى أجل . استراط عدم 
جواز حدوالة اليك 5 صورة 3 مسا ل 5 


2 أقضص ددلى سارف مارو علق )قا ص ومم أ 


٠‏ 53 هية عقار «سمائرة , عَم جوازها يدون 


عقد رسمى إلا إذا كان العقد الساتر 
للببة مسستو فيا اسع أركانه , 

( ممر الاهلية ل و مارسسنة وعؤة صلم"/) 
هبة , هبة مستورة , غير واجب نوثيقها 
رسيا . عقد يشتملعل التزامات متبادلة 
بين طر فيه .الزام أحدهما يتمليك الاخخر 
( مجاس مدرية المنيا ) قطعة أرض 
لانشاء مؤسسة خيرية علا , هذا العقد 
من العقود غير امسمأة لا جب لهالرسعية. 
لاوز اأرجوع فيه 

( نقض مدلى - ١‏ ابريل سنة م ؤوؤواص 6() 
هه 

( انظر تقال ملكي وعقد ) 

هنك عرض , العبرة هى بالسن اللقيفية 
للمجنى عليه . د فم المتهم تجبله هذهااسن, 
«تى يقبل 7 إذا كان مرجع الجبل ظروفا 
قبرية, تقديرهذهالظار وف . «وضوعى . 
(اقضجنائى حبس ١١‏ أوقبر سنة 184 صن م0ة) 
هلاك مال الشركة 

( انار ثسركات ) 

ديئات عامة 


11 أ - 
ا انر ققد ) 


ا 


واحيات المحضرين 
( الاراعلان ) 
وارث 


انظر أثبات وتقادم | 


عبش ورقة رسمية . اثباث ماعنا افما.بالقرائن 


4 البينة . غير حائز , الطعن بالنزوير . 
لازم 

( امنيا الاهلية س م [ كاري ملاوع واص ]8ع 
ورقة رععية 

) انار فسخ العقد ( 


4 مجلة المحاماة ل فهرست السمنة الحادية والعشرون 


5 ورقة ضد . وجوب قصر آثارها على 
طرفى الاتفاق فيها , تعدية اثرها إلى 
غيرها . ال بالمقاصة بناء على ذلك , 
خطأ . مثال ( المادة وعم مدلى ) 
( أقض مدلى سس م أبر يلسلة .4و1 ص .) 
564" وسيط . عامه بعدم ملكية البائم لاباع. 
نحا بله لاقناع المشترى بصحة ما-كية 
البائع . غش . مسئوايته مع البائع 
١‏ استاف مهس - ع ١‏ ربلل سنة لعوقرصيوؤر؟ ) 
5.5" وصف التهمة . الوصف المقدم به المتهم 
٠‏ للسحاكمة والمواك المطلؤب ا كته 
مقتضاها . أساس المرافعة فى جاسة 
الحا كة , تقديم طليات من الخصومفى 
الجاسة غذا لفة لها . لا أثر له : مثال . 
(نقض جنائى سس مم دس ميرسنة ٠و1‏ ص ذوة) 
/1.ة” وصف التبمة , <ق المحكة الاسلنا فية 
فى تغيير وصف النهمة دون لفت نظر 
الدع . شرطه . كون الوقائع المادية 
الق اتمذث أعاسا اوضق انيد هن 
نفس الوقائع التى وجدبت إلى المتهم أمام 
محكة الدرجة الأولى. عدم لحك بعقو بد 
أشد من العقوبة المنتصوص علما قانونا 
الجرءة بوصفبا الاول. 
[ أقض جنائى سب م أبريل سلة تور ص 1] 
4 وصف الهمة ٠‏ متهم ٠‏ أغثياره ركم 
لافاعلا أصليا . <ق المحكة فى ذلك ولو 
بعد اقفالباب المرافعة. شرطه . واجب 
المنيم فى الدواع عن نفسه 
القطرجنائى سل .م يناعرسنة ١841‏ ص مم ) 
زدى 
1 انظر الس حسبية | 
9 وصية . أهلية الموصى . أثره 


(استكتاف مصي سس © ينابر سنة .٠ج‏ ناص عم ) 


.ءا رصصية , الفارق بينها وبين غيرها . 
لانيادل فيا المفعة 5 قوامما التبررع 
(استكاف مصير سس م يذاين سلة. ١94‏ ص لبم) 

وصية , 
والشر أء وفيض الشمن ونسام البويع 7 
الدعوى وملا بساتما . أنه عقد وصية . 

' اعتادها على أدلة ذكرتما مقبولة عفلا . 

لاشأن لحكمة النقض , 

ا وصسية : تحصيل الحكية #زرن» 

الوقائع أن الوصية م ترز ذكر |إدلالات 

على ذلك . لاشأن لمحكمة النقض . 

(نقطن مدلى ب 88 دإس مير سةة .194 صر سم ) 

وصية ما انه احازما . اشتراط عدم 

برضاء الورثة الذين أحازوها . هذا 

أاشرط مبطل الاحازة . 

رنقض مدق س / اكترير سئة اول ص عم)) 


عل ميك الصيرفئة الببيع 


0ن 


0 

( انظر مجااس ملية ) 

وصع بنك سكوت صاحب الحق عن 
لايكنى لزوال وضع اليد . دق ارتفاق 
عل عروق 5 عدم استع اله عشرس:وات : 
عرد هذا التره لايؤار ف وضع مه , 
المأروى فُْ إقامة سور يعطل ألا تفاع 
>! . تعرض فى وضم اليد . 

( أقض مدلى ب ١8‏ فير برسلة ١941‏ ص 98و 
وضع اليد 

لظ أر:فاق وصورية ) 

وضع اليد المدة الطويلة 

|[ انظ أموال أمبر عامة ] 


انا 


ممة امحاماة ب فهرست السنةالكحادة نه والعشرون 


وطنيون 

( انظر اختصاص ) 

وعد بامقايضة 

( انظر عربون ) 

وفاء 

(انظر الرام عقدي ركاف رخ المقد ) 


60 وفاة ووراثة . حجب الاخوة بإلان. 


0/٠ 


اأرد بانكار الابن لانه دن اللقطاء 


ومنبى بأقرار الدعى عليرا 
0 مصر الشرعية دم ١‏ كاير سنة معوا ص )١١‏ 


وفاة وورا”. الوفائع الواردة قرار 
الحسى, قيمتهافى اثباتالروجية 


المجاس 
للارث | همه اليلد أمة بأره موطفا 
عموميا بالنسبة لما بناط به من أعمال 


دفائر المواليد قُْ الجبسات وأنيقه 


مابصدر منه يكون رسعيا . طعن بااتزور. 
دليل كيد. 

(الزقاذيق الشرعية ذا كتربر سنة بسو ص 80 )١١‏ 
وفاة أدل الشر كاء 

ْ الظآى شركة) 

اس_تيدال أعيان موقوفة. 
تائمة اشبار مز اد الا ستبدال , النلص فى 


وقضا, 


هله القائمة على أنه لا استعدقاق 


للمشترىف الريع إلا إذا وافقت المحكمة 
الشرعية على الاستبدالوعلى أنه إلى أن 
6م ذلك فلا مسئولية على الوزارة فى 
ثيء ما بتعلق بالعقار الذى بكون نمت 


يدها ولا حدق تأجير واستغلال ربعه 


وعلى أن المشترى ملزم بادبرام عقود 
التأجير المعطاة من الاوثاف قبل تاريخ 
أوقبمع الصيغة ولو بيوم واحد. رسو 
مزاد الاستبدال على مشر , أسك يله 


الشمن 5 ارسال خطات من الورارة اليه 


الم 

الاستلام . التكييف لفاوق لنصوص 
هذه لبها / لمة : لمع معلق على شرل 
الواقف . 
المزاد لامن وقت توقيع الصيغة الشرعية 


قاد البييع دن وقت رسو 


- هابر سنة 46و١1‏ ص بملا) 
/اء /1 وقف : اسعيدما قد النظار عليه 7 شرط 
الواقف لطر هن عله أفلان ١‏ ثم أن 


(أقضص مدني 


ما حتاره فلان هدك 2 المستدقن 8 
0 قرار حكن م عام 


الإآستالة . اختار الناظر الحتار ناظراً 
دن بعالة , استصدار 5 ظَر قراراً 
لض 4 دن النقار دن كد فصر 


الشرعية فى مواحهة وزارة الاوناف , 
غذر صلح. اشواد تغيير , ادعاء بطلانه , 
هل المحا كم ا نختلطة أ والاهلية اخنصاص 
فى موضوع استحقاق النظر 7 هل 
لامدا كم لتر كية ولاية فى الكف#ئون 
المعمرية. الأ واهرالعا ليةالصادرة بشأنهذا 
الوقف , باأعقياره جزءاً 2 1 أهير 
مصرى واعتباره ينعم ماصدر بشأله من 
ا مرق حي بعد صدور إلا دة اناكم 
لشن 
والولى . والوصى 

١‏ المتكية الملا الشرعية- 


7 عية |الجد يدة : الفرق بين الناظار 


7١‏ أوامير اسنة موا 
ص .1# | 
55 0 
4 وقمهب 8 أصله 5 
[اسلئناف فصر سب #« مأبو سلة 184٠‏ صرإلاةة] 
لا وفف , 
عن شخصية انا ار وااستعحقين ٠.‏ 


ماسكة كرة أعنا لك , استيفاؤه الا موال 


تعر يفهشرعا . شروطه 


اعباره . شخصية مستقلة 


الاميرية و فقات الاصسلاح.٠‏ وز يمع 


44م مجلة المحاماة ‏ فهر ست السنة كادي ةوالعشرون 


الفاضل على المستحقين . لا<ق لدائن | !/١‏ وقف .عزل وزارة الاوقاف من النظر 


المستحق فى الاجر التنفيذى على زراعته. عليه . دفع بروج الوزير المطلوب 
اعتثياره حبجراً باطلا , لا<ق لهذا عزله هن الورارة وتعيين آخر ٠التباء‏ 
الداثن فى الحجز على ما للوقف نحت الخصومة رفض الدعوى 
بد الغير , [دصر الشرعبة - 7 اكتربن سنة وموا ص |185١‏ 
[ الستلاوين - ه ديسمي منة دوو ص وورع | 1/9197 وقف ١المسائل‏ المتعلقة بأصل الوقف . 
0 وقف. بطلانه . دفع بصدوره فى حالة اختصاص اناكم الشرعية ما . قضراء 
الصبحة . قبوله هذه الحا كم فى هذه المساثل , وجوب 
[مصر الشرعية - 9١‏ اكتربر سنة ومو؟ ص م١)‏ احترامه , قضماء المحكمةالشرعية فى تزاع 
7 وقف.دعوى 00 فيه ٠‏ الدفع على الاستحقاق فى وقف . رفع أحد 
بعدم سماعبا ٠‏ لمك ٠‏ اضطرابات المستحقين دعوى بطاب نصيبه , يجب . 
وثورات؛ مدى تأأبره 0 التقادم على المحكمةا لاهلية الا ترج عن مةتضى 
[ السكمة المليا الشرعية - و ابريل منة مووز 


0 7 عى أو تتأوله أو تفسره 

(الد أدة ا ن لاثحة ربب انحا كم 

الاهلية ) 

[ تقض مدي لس # مايو سلة .و واصض #لم ]| 
06 وقف. ناظر الوقف. دعوىئ <ساب ٠.‏ 


ص 4؟١١‏ ] 

؟١/ا‏ وقفء دعوى الاستدقاق فيه .دفاع 
تأظرالوقف فيها . النزامالوقفبالمصاريف 
والاتعاب 


) المكية العليا الشرعية د ول تمي سل ,م19 


ص 6م8١١‏ ) عدم مسق م الثاظر لآ مما 'قرضبه علا 
؟ل/ا وقف .طاب ابعاال اشراد باخراج فى ( لقضن مد سم ١9‏ دسامير سنة ل 
رقف أصدوره فى مرض الموث . وق 


استمرار المرض خمس سنوات . حدوث [ انظر اختصاص وناظر ] 1 
الاشهاد قبل الوقاة بسنة 9 وكلة . حدودها . مسئولية الوكيل 


٠.6‏ 4 3 سي 
فس أنشر عية - ”١‏ داإسدير سئة موا ص 1 ) لغير أجر . ص ن انخطأ الجسم : مساكو لية 


:الا رقف. طب تصيحرييح اشهاد, استيدال الوسيط . مداها 
عيئه ,عدم اختصاص ممكمة التصرفات (اسثناف متاط سس ع عابر سئة وموة صرم١]‏ 
بنظره ٠‏ وجدوب أتصحييح مرسوم لزع وكالة . عقد من عقود التراضى . شرط 
اليك أولا الرضاءصراحة أوضمناً. وكالاضمنية , 
[مصر الشرعية عس بم ارس سنة عم( ص 0١95‏ ] طبيعتها . هن الظروف والملابسات 
ولا رقف ,طلب رد عينه المغصوبة جرته . وكالة صريحة . سريان قواعد الاثيات 
الخهم فى الاسئئناف, دفع عدم السماع , بالنسبة لها . دون الوكالة الضمنية . 
مقتطى عدم قبوله . اثبات الو كلة بككافة الطرق 
( طنطا ااشرعية سس أول قبراير سلئة لإعوو (جلس تقابة الغاءين الاهلية - وم إراياسنة )وا 


)١1م1 ص‎ ٠ )١11/ ص‎ 


7/١ 


ا 


1 


1 


١ مه؟7‎ 


نا ٠‏ لي 8 6 ٠‏ 4 
وكالة صحئية : <واز أن كرون قبولها 


فمنيا 


نيدلا 
وكالة 

(انظر حوالة وغائب وثائب تجارى ) 

وكالة ضمنية 

( انظن ول شرعى ) 

١س‏ وكيل ء إجرائره صملا لساب 
موكله . دورت الاخطار بتو كيله , 
مسئو لينه . شخصيا لدى من عامله 
كذ وكيل ٠أنابته‏ غيره فى أداء عمل 
معين ٠‏ دون تر رمح بالاناءة ٠‏ ودون 
اخطار من ١‏ 
[ الدلتجات ا ولط ص مؤ؟ ] 
وكيلءغز ا ٠‏ جوازه 
ثبوت العزل قطعاً ٠‏ لا استئتااجأ 


طابر سنة اوقا صس5078) 


7 لعل مسكو يله قله 
ب 


[اسلئناف نعي - 26 أوقير سنة تقلا ص ولاه ] 


نأ ده 


وكبل 
حصيوله يمنا . اس ٠‏ غير جاثز, 
عزل جزئى. فىحالة قيام الو كيل الجد يد 
بجزء من العمل ٠‏ 

(استثافامر سس وم لوطبرسنة 4 واصش07) 
وكيل - وكيل متجول - وكيلبالعموة 
(انظر تانب مجاري ) 

وكيل بالعمولة . استحصاله على 
غير عمو أنه , بغير الفاقٌق خاص 0 
جوازه -؟- وكيل بالعمولة , مباششرته 
. بشروط فك 0 
استلامه “نا 


صفةة 2 ةا 


دقل 0 فى الها كد , 
أكزم 


١ -‏ عن 
الزيادة لنفسيه 8 


اسل 0 0-6 هذه 


| للامانة , 


0/1 


خرف 


// 


/ 


فم 


و كيل بالعموأة . استعاله فاتور تين. 
احداها بالوّن الحقيتي والثا نية بشمن أعلا. 
عدم جدوازه . 

( اسكتدرية ب مجارى جرئى سب و (براير 
ناوخا ص لاملا ) 

و كيل بالعمولة 

( انظر :اجر ) 

وكيل بلا أجر 

( انظر وكلة ) 
ولى كر عى 
اختصاص المجاس اسي به , بناءعق 


ساب ولابنه 0 اجراءاته, 


طاب النيابة العمومية. اخهمرا ص الها ىُ 
الفضاءة .نك قمة عورد العيس , 
مداه , ش 

( الدلجات سس ٠١‏ اير سلها توقفخاصض١ءو)‏ 
-١‏ ولى شرعى . صر فائة.مق حيرم, 
ومق تبطل. - ؟ - ولمشرء 
وقت اللوغ وإده سن الرشد . وكالة 
اث بالبيئة 


ى ؛ نصمراقه 


ضحمنة ١‏ ماع 4ن الكما بة امي 
وغيرها 4ن الطرق 1 جدوازه 5 


( الدااجات سب ٠١‏ نار ملة ١ع‏ ولص 01م ) 


ولاة 

) الظر محكمة عسكرية‎ ١ 

ولاءة القضاء المستعجل ٠‏ اختصاصه 
بطلاب الزو ج ”بات حالة معينة فىزوجته. 
متى تبين عنص مالى عدم قبول الدغرى 


( دمر سد هنجل لس #ما ملاجير سدلة 4ة8 
ص ١)‏ ) 

ولا ب الما كم عارية 

( انظر بالا ١‏ 


الشرعية 0 قُْ سوداوك 2 


تجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الحادية والعشرون م 


ا" ينه الجا لئن اللدنية 
اغلة اللكبرى الجزثية ب وم مارس سنة. 4و١‏ ( انظر ترار ) 


أعدة انحا كم الاهلية 
ا ا 


سن 0.060 ) 


ولاية امحاكم المصرية 


ْ 
ا 
1 
| 
( انظر نا ) ظ (ى) 
ا ظ 


لائحة التنظم الفضائى 
١‏ أنظر أحوال شخصية وتبعرة ) ْ ِ أروط الكاية سه ١‏ أبريلساة عو ص0 )٠١‏ 
٠‏ “1/7 لائيحة الساخا نآت.ساطة وزير الزراعة | ؟ا"//ا مين الاسكيثاق , طبيعتها , مين حاسهة , 
فى اصدارها . 7 20 تتوجمهبا. بناء على طلب الدائن لوالشحكة 


اليا مين حاسعة , الاتفاق على عدم توجممما. 


جوازه 


0 8 الاهاءه كك ٠‏ اد سدمير سن )اص مده ) ( نهر 8 يارى ها أريل سنة م كوبواص بلا ( 


آلة حلالة الملك 
إلى هيئة القضاء 


6 


« أن حر مأ أو صيكم 4 هو الفصل 
ف الخحبومات بالسرعة م 9506 
فان تأخير الحقوق عن مستحقما 


اليك انمض لقنا قفالا هات 


00 مه 


'تقدمة 


فتن السئة الجدبدة له الى أمأة بعدديها الأا, ول والثائي 51 الرسالة الساميةالتي وجمها 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول حفظه الله الى رجال القضاء ف شخص حطرة 
مكاح اناده بس بك اميد قاد شر قة بالمقابلة السلية ممناسبة تولبه منصب زثاسة 


حكة اسك :اف مصير الآهلية فى وم أغسيطس” سئة ١44.‏ 
..وإشترك بحضرات الزملاء جميغا في معام 1 السك نر والحدء مؤمين ماء 
راثقين م سيتهارنون مع ر رجال القضاء بالتؤفر على خدمة؛ العدالة بالنصسائح ‏ الغالية التى 
تضمئ ١‏ هذه الرسالة ااسكرمة 0 
0 ونتتبر هذه الفرصة لتبنثة نمعادق رئيس عكمة الاستتناف ووكيلها بمنصببها 
الجليلين راجين أن يكون لتولها منصبمما فم ابد ججدي ل عدم القضاء ل 
م ل 55 0 
هذأ ورا ا لسة ليق تمن جة ولطروف الحماي. دن مة أعزى أن 
تصدر: العدد ين الأول والثاني في علد واحدد : 
ا ولا شك أن قراء الجلة اللكرام درون عنمب مراع من الاقتصاد فى ال أشي هم 
توف التوسع ١‏ فالمواد إلى لاغنى عنها لاحاطة رجال القائون علا بها وكا سبلبسون ذلك فى 
هذا امجلد وهذا بيان المواد المأشورة : 
0 1 
١/١ 6 ١)‏ كا صادرا من محكمة النقضص والارام الجنائية 
)2( احكامصادرة و وده الدية 
0 4 0 وى 0 أسثناف مصر الاهلية 
٠ 6‏ حكمين صادرين من محا 4 الجنايات 
)0( " احكام صادرة من انحاك الكلية 
١ 60‏ و اه « التجاريه 
29 9 تقرار لقاضى الاحالة بمصر 


عدد 
7 أحكام صادرةمؤةالقضاء المستعجل 
(9) 4 00 0 والحاكالجرية 
ا ال ا 
ان 01 عابرا بن يك الامتئئاف التي . 


500 590 5 2 ان النقابة فطلا أت نقد الات أب والفتازي. 
5 ا 


ريات 3 "يك وشم رك الولاينة'ق الزشوة 1 "الاسماةً احمن"رشدق النخامى ش 


ا ا عن لاختطتامت والقانون الوأجب ا فى سات ا ا 
: اأشخصية بعد بمعاهدة مولاري ومسئولية الحبكومة المصرية ف تنفيذها 


5 مله : ولي م 0 ا 
أي . حر صا بحت عر 7 لصيفت ت دي بك / لقاضي " مك 7 الإهلية ‏ 


0 اليد انين ونام بي صدرت فى ستتى 45 و 4فعذا 
5 اه : .جدوك: أتماليجكة استئناف مصنر:الاهلية اللذنى ولجنا 1 


00 ظ جدول ١‏ 5-8 ال عسكية حم الكل 3 الاقلية وأ 3 الجرية ة التابعة لا”. ا 


د 


3 جا لتك" قار 0 إوققا الى سيَلهده الخدمة الخ ألمة' اله قر البيل 53 
ش 0 لجلة التعرين 0 0 


راق دده مسق 04 5 0 


0 
ألعرد ارول 


اف ادي والعدرودر 


و د لإ ل 
المحاماهةه 22 
ا 


(1 


1 


رراسة حضره صاحب || سعادة مصطقى عمد باشأ شارئيس المكة وضور حضرات 
2 العورة عبدالفما -- اللسيد بك 0 الرشيدى بك و سيك مصطق بك و حسدن 
ل بك المسثضا أرين واس ” أبث بك رئيس الثيابة ؛ بالاسئناف ) 


١ 
١و4. أول اريل سنة‎ 

افيش , 
١‏ ح هنهم بسرئة نعجة ٠‏ ضابط برليس . ذهابه إلى 
مئرل أخى المنهم لضبط التعجة , عدم إذعان هذا الاح افتم 
الياب ٠‏ ملاحظة ااضابط من 'قب فى الباب بعض ما برى 
داخل النزل مما يدعو إلى الاشتاه فى صاحب المأزل ٠‏ 
اتتحامه 1١‏ ل اعبط وائعة السر :: . تفتيش باطل » هذه 


الحالة ليست مر أحوال الابس , صاحب التزل م:ذر 


مشيره 0 دان التفئيش 5 
سرب إطلان التفئيش 
المستقلة عله . لامائع ٠‏ 


٠‏ اعتراف امتهم بالجرمة . الاعماة 


. الخد بمناصر الائيات الأخرى 


عليه في اداه , جرازه ٠‏ 
الميادىء الله قانو 3 

ل إذا كان اننا لمث بلحم أن ضابط 
اللوليس إنما قصد إلى منزل الطاعن فى ميدأ 
الأمر لضبط نعجة اتهم أخوه بسرقتا فلءالم 
ع الطاعن لطاب فح يأب مز له ولاحظط 


)0 اسقبط 


الضابط من ثقب مفتاح الباب أنالطاءن يبعثر 
ا وبلق عليه ماء فقامت لديه شبة 0 
الطاعن سرق هذا الك ذف إلى اقتحام 
المئزل اضيط هذه الواقعة فبذه ليست حالة 
من حالات التلبس إذ ليس للضابط أن بمد 
نظره من ثقب الفتاح ليقف 3 ما بجرى فى 
داخل المنزل لآن فى ذلك سأساعرية 3 السكن 
ومنافاة للآداب وإذن 0-0 أن يتخن ما 
بصل اليه الضابط عن هذه |اسبيل الخالفة 
للقانون دليلا على قيأم حالة 


ولاببرد هذا التفئيش كون هذا الطاعن 


: التلبس . 


هن المشابدفييم وأنرفضدلاس اليابومالاحظه 
الضابط ما 
القوية اأتى 0 للاشتباه فى ارتكابه جرمة 


| مخول معرا لا 


#رى داخل المنزل هو منااقرائئ 


وليس 7 00 مئزأه بغير إذن من 


بادى, هذه الاحكام حضرة الاستاذ #ردعر وراجعرا وأقرها حطذرة صاحدب الدرة سيد مصطق بكا.1شا أرباعكة 


0 العدد الأول - السنة الحادية وَالْعثْرونْ 
الابة عله بالما ده بق دن قانون المشبوهين . | أحد القاضى يمع عناصر الاثيات الأخرى 
المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها 


ذلك لان الباعث على هذا التفتيش لتفتيش لم يكن لآن 
الطاعن كان منذرا مثسرها بل عل أساس 
مأ سلكة ضابط البوليس من سيل عخالفة 
الفانون . 
كك 00 اللفسيكن باطلا لا منع 
القاضى من أن د بجميع عن صر الاشات 
الالغزئ المستقلة عنه والمؤدية إلىذات النشجة 
الى أسفر عنها التفتيش , فاذا اعترف الهم 
حيازنه الأشاء المسروقة التى ظبرمن التفتيش 
وجودها لديه وكان اعثرافه هذا صادرا منه 
طوعا واختيارا فللمحكمة أن تببى إدانته على 
هذه الواقعة التى سم مأ هر نفسه , 


انكر 


و وحيث انه لا يماكن اعتبار الواقعة الى 
لتحم الضابط المنول اعتهادا عايها من دالات 
النلبس إذ ليس لاضابط أن ينظر من ثقةمفتاح 
المنزل لتعرف ما بجرى بداخله ذا فى ذللك من 
المساس حرية المسكن والنافاة للا داب ومن 
ثم لا يمكن أن يتخذ مما يصل اليه الضابط عن 
هذا السبيل الخالف للقانون ديلا على قيام حالة 
التلرس وباسقعاد شبادة الضابا فى هذا الصدد 
يلت الدليل القاكم على التلبس ؛ أما ما عالت به 
المحكمة الاستثنافية إجراء التفتيش فلا يغير من 
حقيقة الآمر شيدًا إذ الياعع على التفتيش لدى 
الضابط م يكن لآن الطاعن كان منذرا مشيوهأ 
وان هناك من القرائن القوية ما يدغو للاشتياه 
فق ارتكابه جنابة أو جحة م سبق القول . 

« وحيث أن بطلان التفتيش لا ول دون 


هذآأ التفتيش ورهن هله العيخاص اعتراف الهم 
اللاحق حيازته إذات الاشياء النى ظبر «رى 
التفتيش وجودهاأ ديه 4 ماد دام هذا الاءترافى 
صدر منه طالعا عتارا 

و وحيث أله وان الضح ا نالتفتيش قد وقع 
بأطلا إلا أن ذلك لايفيد الطاعن م دام كر 50 
اعترف أمام المحكمة بأن السكر ضبط فى «ندله 
وادعى إأنه اش_ثراه نْ تاجر بن ؛ فاذا كانت 
السكمة قد بنت آدانة الطاغن على وجود السكر 
إد به فقد كان ذلاك مهأ اعهادا على واقعة مس ممأ 
هنل الآدلة على ف 


تكن وها ملعن , 


الرره إصرف النظرءن بطلان 


( طمن عو يس على اننا عيل ضّد النياية رقم 449 2 اق 


ول ريل ندة ؤ4| 
عد تأجير ملك الثين . 


أزوس ٠‏ هئ يلكون ضحي | 


تافذا ؟ التزوير فى هذا العقد . اأمقاب عايه , 

الميدأ القانوق 

إن أبجار ملك الغير بع صحيدا. اذا 
فا بين المتعاقدين ولو كان الميتاً تأجر بعلم 
أن لوجر غير م ألك العين التى يؤجرها 
مأ دام لا تو سنك م ضع ا مؤْجر من 
القيام بالتزامه بنسايم العين الموجرة إلى 
المسما جر ليتمكن دن الانتفاع مهأ مدة 
الابجار ٠‏ فكل تزوير دن 
القيمة القانونية هذا العقد 


وهأ قبا عليه . 


شاانه التأثير فى 


يكون أزو 5 


المدد الأول السئة الحادية والعشرون و 
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روعي ال 0 الثالث فان ايجار 
ملك الغير قمع صدريدا ذافذا 3 بسن المتعاقد ين 
ولو كا | يعليان١‏ 
يؤجرها مادام لا يوجد مائئع المؤجرمناقيام 


0 غير مالك للْعين التى 


ادن الاتجدرة الى المتتار 
ليتمكن من الانتفاع م مدة الاجار 

روحيث ان الذى إستخلص من الوقائع لق 
ينها الحم المطدون ويه ومن أص اأتمعة ألتى 
اعتمدها وأدان الطاعن هن أجابا أن عَوّد 
الاجار المطءعون فيه 5203 ادن تأجير ميمئة 
اجن الرلى أرضا زراعية 0 لزوجما الى 
كل 3 رضوان امد عويس لط عن اعن والحاج 
سيك مد انين الذى كان فيه | على الزرج المذكور 


إسيب ال عليه يه يعمو بة 2 كأبة وذلاكادة وبأجرة 


َ اتزا ره بلنساء 


معينة وفى هذا مايكى لبر 7 و ادمراة ا 
ملك غيره 1 الطاء ن الآول والحاج 
حسانين بعك يه م ل #أره لقني اليه 7 
بين المتعاقدين ويكون أركاب التروير قيسه 
بالصفة المتقد 7 من شاه أحرياث الضرر كيمئة 
ا مؤجرة التى ها المق فى القسك بدقبل المستأجر بن 
المذ كورين وذلاك دون حاجة الى نمث ماعرض | ج 
لبه الح المطءون فيه خاصا بأجازة الماللك أو 
القهم عايه طذا العقد مادام العقد المشار اليه 
صبحيدأ بذاته لما بين المتعاقدين م سيق البيان 8 

( طمن ران تمد عويس وآخرين ضضد الثيابة 
رقم 8.ة سنة ٠١‏ فق 

م 
م إبريل سنة .:وا! 

إثراض قود قر اند ربرية 1 صددور أحكام عدلية 

بمعة الايون المدص يعافا عل فرائد ربوية , لا تأثير 


أده الاحكام على الدعوى العمومية بشأن جر )1 الاعتياد 0 


' « الادة هوم ب م المكررة © 6 
للبدا إلقانون 
الأحكام الميئية الصادرة بشأن صحة 


الديون الماعى بأنها تآشمل ذوائد ربوية 
لا تأثير لها على الدعوى العمومية المرفوعة 
بشأن جرعة الاعتياد على الاقراض بالربا 
؟ | الفاحش الذى احتوته تلك الديون لان 

الجنائية مسب الأصل غير هفيدة 
بالاحكام الصادرة من انحا 1 المدنة . 
الأصارء 

و وحيث ان مبى الوجه الاول من أوجه 
الطءن ان الدفاع عن الطاءن دفع إدى اللمحكة 
الاستثنافية فى مذكرته الختامية بعدمقبو لالدعوى 
الجنائية لصدور الحم فى بعض الدبون (صحتما 
ولاستهرار الخصورمة ف البعض الآخر » 3 
تعن اللكة بالرد على هذا الدفع ما يعيب حكابا 
المطاءون فيه ويوجب نقضه. 

و وحمت أله بفرض صحة مأ يدعيه الطاعن 
هن صدرر أحكام منئة بشآن صدةً الدبون 
المدعى أنها تشمل فوائد ربوية فلا تأثير للك 
0 سٌ الدعوى العمومية الأرؤوعة بشأن 

رعة الاعتياد على الاقراض ,الربا الفاحش 
3" احتوته تلك الديرن؛ لآن اام الجناية 
غير مقيدة بحسب الأاصل بالاحكام الصادرة 
من انحاكم المدنية . 

و وحيث أن مبنى الوجه الثاني ان المكية 
اخطأت فى تطبيق القانون بعدم تعويابا على 
ما هوثابت فى السندات امقول بأنهسأ تمنوى 


فرائد ربوية دن أن الدا لين فبلا أشخاص 


أخوزة غير الطاعن , إذ لا يحون السحكة أن 


تخاق داثنا لا وجود له فى السند الذى تنقأ به 
وحدوده العلا قة القائونية بس الدائن والمدين 3 
وقد صدرت أحكام مدلية هذه الديون إصاجة 


1 المت الأول حت التي الخادية والعشرون 


الدائئين المذكورين دون أن تعرض لشخص 
الطاعن واذلك فلا يدي القول كا جاء في ال+ك5 
المطمون فنه بأن هو لار الاأشخاضن 11 كانوا 
ستارا الظاءن . 

دوومن حيث أن انحا ء الجنائية أيست 
مقيدة فى سبيل :عرف صحة الاسام أو عدم 
صحته بها يثيته امتهم فى الأوراقالصادرة منه أو 
من غيره بالاتفاق معه لاخفاء معالم الجريمة؛وطًا 
أن ترق أمرتاكالآوراق بكافةالطرقالقانونية. 


د وحيث انه .ين مأ هدم أن ما استخاصته 
اكه متعاق يفوم الواقع دن الدعوى وأؤدى 
اليه الوقائع البى اثبتنها ىق حكرا ( وليس فم 
فعلت أى خطأ فى تطبيق القانون 
(طون سلامه ميضائيل الرشيدى ضد اانيابة رقم هع سلة واق) 


0 

( ريل سنة ١54٠.‏ 

او س وصف اتبمة , حق المكمة الامتشاية فى أغيير 

وصف |انهمة دون لفت نظر الدناع . شرطه . كرن الوقائع 

المادية التى اطذت أسانأ للرصف الجديد هى نفس الوقائم 

النى رجبث إلى المتهم أمام عكمة الدرجة الا“رلى . عدم الحم 

لعقوبة أشد من المقر بة المتصرص عليها قائرنا لاجريمة 
بوصقها الإ'رل . 

م ل إلا“ ضائعة ٠‏ عدم التليغ ٠‏ أمره. توائر ليه 
انملك لدى من عثر على الثى. . رفع الدعوى العدودية عليه 
مع عدم مطى مدة النبليغ . جوازه ٠‏ 

( دكرتر الا'شيا, الضائعة الصادر فى م إماروسنة من )١‏ 


الميادىء الها ثوامة 

س الحكمة الاستثنافة أن تغيروضصف 
الّبمة المطروحة عايها دون لفت نظر الدفاع ْ 
ما دامت الوقائع المادية الى تتخذها أساساً | 
لاوصف الجديد ضّ نفس الوقائم البيوجوت 
إلي المتهم أمام كم الدرجة الأول وبشرط 


أن تمك بمقوبة أشد من العقوبة المنصوص 
علها فى القاثون للجريمة بوصفبا الول . 

؟طيقاً للفقرة اللاخيرة دن المادة 
الوق عن الدكرون الضادو قي انعا بوسة 
مهما بشأن الها الضائعة جوز رفع 
الدعوى العمومية عن جر بمةسرقة الشىءولو 
لم مض المدة امحددة للتبليغ أوالتسليم 5 
أثبتت المحسكمة توافر نية القلك لدى انهم 
فلا فائدة بعد ذلاك من البحث فها إذاكانت 
المدة المحصددة قانونا للتبليغ أو التسايم 
الدبف | ل تنقض , 
ماي 

وحيث أن مبنى الوجه الآرل هن وجبى 
الطعن انالحكمة الادتثنافية أخات بدفاع الطاعن 


ول 


مسندةاليه الى مهمة عثوره على البندقية المذكورة 
وحدسه ذا بئية الامتلاكبطريق الغش درنافت 
نظر الدفاع عنه الى ذلك . ويضيف الطاءن الى 
هذا انه يوجد تناقض بين الوكين الابتدالى 
والاسئئنافى لان الحك الاخير بعد ان أوضحان 
الحم الابتدائى الذى ادان الطاعن باعتيار انه 
مرق البندقية الأميرية فى عله لاسبابه عاد وقال 
أن ما صدر من الطاعن يدل على انه عثرعلى هذه 
النندقية الفاقدة وحبسبا بقصد أمثلا كبا وهذا 
التناقض من شأنه ان يبطل الحكم المطعون فيه . 

واوظية اله بالسنة الفعان الاوك ذا 
الوجدفان للمحكة الاستئنافية الوق فى تخي رصف 
التبنة 'المطازوخة اماما ون افك نظر. الدفاعء 
بشرط ان تكون الوقائع المادية القى اخذتها 
اساسا لأوصف اجديد هى نفس الوقائع الى 
وجوت المنهم امام ع1 أول درجة 5 و إشر صل 


العده الاول - 


أن لا 00 لعقوبة شيك دن العقوبة المخصوص 
عامأ ف القانون الجريمة بوصقها الارل 5 

2 وعيرث أن الوجه الثابى بتلخص قّ أن 
الواقعة الثابتة بادك المطمون فيه لا يعاقب عليها 
الواردة فى د كريتو 
الاشاء الضائعة الصادر فى 6 مام سنة هما 
لانه بالنسبة مخالفته عدم التبليغ المنصوص عليها 
فيه 0 مض المدة المفروض على الطاعءن التبليغ 
مأ من وفت عتوره دلى الم ندقية | الفاقدة اذ قابل 


الاوميا مأشى لعد عثوره عا ما بقليل 
لحي لتايغه عن هذا الآدر وتقدعما آليه ( وأما 
بالنسبة لجنحة حبس الشىء الضائع بنية امتلا كه 
الوه عنها ىُْ الدكرر ش المشا ر اليه فآن الطاعن 
أخير من كان سائرا ممه لعدوره على الم ليندقية كا 
أنه عمل م اقابل الاومماثى وهو ذاهب للعمدة 
اغترة إكووه عله ف الطريق :.ويفول الطاقن 
أن ف ولا الذى قعله م يدل على حسن ايه وأنه 
١‏ يكن بقصد امتلاكبا بطريق الدش ولذا كن 
على المحسكمة الاستثنافية ان توضم بالنسة لمالفة 
عدم التبليهما اذاكانت المدةامحددة قانونا للتبليغ 
قل مضرث أم ء وبالنسة أجؤيدة حبس الثىءبلية 
متلا كه هل كان الطاءن يقصد خيس البندقية 
دلية امتلاكيا إطريق الغعش أم لا , 

0 وحديرث انه بالرجوع الى الحم المطعرنفيه 
لضعم ان المحسكمة الاستئنافرةقد انيت فى حكهما 
هن الوقائع اقرار الطاعن بعثوره على الندقة | أ 
المضيوطة موك وشوادة الاو ميأثى على وين من 
ان المنهم كان يشفيوافيسر واله و استخلصتءن ذلك 
ان الطا 
امتلا كبا 5 


عن عض على بندقية فاقدة وعديسواأ بلية 


وتلاك الوقائع تؤدى الى ها استخاصته 


مم ال كية دن أوأثر دوع م الطا 7 0 ١‏ 


السنة الحادية والعشرون 5 


بشأن هذا الاسخلاص الموضوعى أمام 
محكمة اانقض . 

د وحيث أنه طيقا الفقرة الآخيرة من المادة 
الأ ولى من الدكريئو المذ كور يجوز رقم الدعوى 
العمرمية عن جرهة السرقة ولو لم مض المدة. 
انحددة للتبليغ | والتسابهها دادث الهكمة قداثيتت 
توافر نية الك لدى الطاءن ولا فائدة عد ذاك 
من البحث فما اذا كانت المدة اللحددة قانونا 
لتبليغ أو اسل قد أنقضت من عدمه . 

( طمن سيد احد الدورى عد الثيابة رقم ٠و‏ سنة 
م : 

6 
/ أبريل سنة 144٠‏ 

أغلان_ ' مع ا إعلانة . شرط مدة الاعلايب , 
واجب 5-7 ف اعلان الورةة 

المدا القانوق 

طبقاللبواد +وباو؟؟ منقانونالمرافعات 
يشترط اصحة الاءلان أن يحصل نفس 
أو له . وف حالة 
امتداعه هر أوخادمه أو أحدأقاربه ااسا كنين 
يعن ا 0 
الاعلان أن إسلها لماك البلدة | كان مأ 
ماه أو لشيخها وأن 2 الاجرا ءأث ٠‏ 
39 بتخذها ف الاصل و أصورة 2 إلاكآن 

اطلا . فاذا ١‏ كتفى المحضر انسرد 
0 الا قاله الى الحافظةوأء انأ لمم عخاطي| 
مع الضابط الاوتيى با وكاب فى أسفل 
اضر المذكور عيارة د بعرض الدورة على 


الشخص أاراد إعلانه 


ا تابعة 1 اعت عن الاستلام » فان 


هذه لعي 0 00 0 0 


: الطنف الأول 


وكان من الواجب على الحضر أن بحرر قبل 
تسل الاعلان الى المحافظة محضراً بشت فيه 
انتقاله الى عل المطلوب اعلانه وعغخاطته 
لخادمته وامتناع هذه عن :- الصورةوالتاريخ 
الذنى حصل فيه ذإك. وعدم قيام المحضر 
مهذه الاجراءات اتنب عأيه بطلا نالاعلان 
وعلى المكة ألا تعول على ه.ذا الاعلان 
فاذا هى عدته اعلانا صحيحاً واعتبرت المتهم 

متخافا عن الحضور فان حكها ب؟ون ناطلا 


متعيئأ نشقصنه , 


30 


دحيث ان مبنىالطعن ان المحكمة الاسكئنافية 


اغا دَق دفاع الطاعن لآنها أدائته فى غييته 
دون أن يتمكن هرح <ضور جاسة الها كمة 
أودافع عن نفسه كما ,وجب أةض الح 

ووحيث انهيجب قانونا على المحكمة أن 
6 كد بنفسه! من صحة اعلان الهم قبل أن 
تصدر عليه حك فى غربته . 

د وحيث اله يشاترط أصحة الاعلان طيقًا 
للمواد 5 ولا و؟؟ من قانون المرافمات أن 
حصل لنفس الشخص المءان اليه أو تله ؛ وف 
حالة امتتاع الخصم أو نادمه أو أحد أقاربه 
السا نين معه عن استلام ألصورة يجب على من 
1 0 أن يسليها لحا كالبادة السكائنفيها 
عل الخصم 
التى عدم فى الأصل والصورة وإلاكارتف 

العمل باطلاٍ 

دوحيث أله 'بالاطلاع على طلب حضور 


أولشيخما أن يدون جميع الاجر امات 


الطاءعن لجلسة خر» 4/1 موا الى تحددت أخيراً 
انظر القضية امتهم ابا 1 0 5 <رر 


ااسنة الحادية والعشرون 


الضابط الو بتجى ما ثم حر رالعبارةالاتيةأسفل 
الصورة على 
تابعة المذكور (أىالطاعن)امتتحتعن الاستلام » 
وهذه العبارة فضلاعن قصورهاق بيانالاروف 


اضر المإأحكورر وهى «إعخروض 


واللابسا [فعق الى 0 مأ قد | الامتر ناع ذان 
الظاه 0 تدوينا إ : ما حصل عر ضأ رقت آسليم 
الاعلان لضابط المحادظة لتعايل ميب تقال 
امحضر |( 


أ ووحيث الهكان من الواجب على ال#ضر 
طبقا للقواعدالمتقدمة أنكرر قبل تسليمالاعلان 
الى المحافظة عضرا يثت فيه انتقاله امحل الطاعن 
ونخاطبئه لخادمته وامتناع هذه عن اسسسائلام 
الصورة والتاريخ الذى صل فيه ذلك ؛ وعدم 
قيام المخضر هذه الاجراءات ,شرتب عليه بطلان 
الاعلان وكان على الحكءة أن لاتعول عليه 
وهى [ذعدته اعلائا صحيحاً واءتيرت الطاءن 
متخلفا عن الحضور فان حكمبا بكرن باطلا 


شعن أله ٠.‏ 


١‏ طعن بدوى عمد الحداد ضد اانيابة رقم لموسنة. رقع 


- 


م أريل سنة ١4+‏ 
البيا نات الواجب ذكرها 


٠ اجراءات‎ 


ها في عضر الجاسة ٠‏ 


درن عرب التبم ٠١‏ ' سم الحاى الذي حضر عذه , إغفالها ٠‏ 


لفن وم الور ا 
( الادة بور حقيق ) 
المدأ القانوى 
إن اللمادة (٠‏ من قانون تحقيقالجنايات 
لا مم تدوين سن الشاهد محضر الجاسسة 
وإذن فليس فى إغفال ذكر اأسن ما يعيب 
الاجراءات عا 00 بطلان الل - 
ام | أعادس بازسييار 


العدد الأو ل- السنة الحادية والعشرون 2 


وكذاك ليس ف إغفالاسم الاى الذى 
ترافم حضور المتهم أى تأثير على صحة 
الاجراءات أمام ال#كمة خصوصا إذا كان 
الهم لم يبن وجه الضرر الذى للحقه بسبب 
عدم 3 أسم مخاميه فق الخضر 
الموكو: 

و حويث أن الوجه الأول من أوجه الطمن 


يتاصل ف 


صحيفة الدعرى تطبيق المادة اما عقوباث 
والكن الدفاع عنهمأ عدل عن ذلك أمام 2ك 
الابتدائية بعد سماع شبادة الشبود وطلاب تطبرق 


أن المدعيين بالحق المدنى طلباً ف 


لمادتين 5.م ومدم عقربات مع أن هذا 
التعديل كان جب تقدمة فى بدء أظر الدعوى 
وقبلسماع شبادة الشوود 5 أن الحكمة اذ كورة 
عدات وصف اتبهة الى المادتين مه وعه 
عقوبات دون أن تمكن الطاءن من الدفاع عن 
الفسه على أساس هذا الوصف الجديد . 

د وحيث أله بالرجرع إلى محضر جلسة 
مكمة أول درجة .ين أن الدفاع عن الأمدع.ين 
بالق المدنىطاب بعد “ماع شرادة الشبود تعديل 
وصف التومة فى مواجرة الطاعن وعةابه مقنضى 
المادنين .ب و م.م من قانون العقدوبات فم 
3 على ذللك الطاء 00 الحانى عنه بل 

طاب العو جل 7 ةلحك اتقدم مذاكرة 
من المحاى الأاصلى فأجابته المحسكمة إلى ذلك » م 
انه بالاطلاع على محضر جاسة الما كمة 
الاستثنافية ضح أن الدفاع عن الطاعنلم يعترض 
على هذا التعديل وترافع في موضيع الدعوى ٠.‏ 
رمنهذا بين انالطاعن قبل التعديل الذى تقدم 
به المدعيان بالق المدفىفى موا جرتهأمام محكمةأول 


عليه أمام عكة ما ثألى درجة ١‏ 
فايس له إذن أن بتقدم هذا الدع لأول م 
أمام عكمة النقضى . أما ما أثاره في هذا الوجه 


درجةه رم إدثر ص 


من أن مكدة أول درجة عدات وصف التهه ة 
وطبقت عليه المادنين هه و 1ه من قاترنت 
المثربات دون أن مكنه من الدفاع عن نفسده 
فلا بلتفت اليهء لان المادتين المذكررتين 
خاصتان بايقاف تنفيل العقوبة ولا دخل لها فى 
وصف التبمة ؛ فاذا كان يقصد الاعثراض على 
تطبيق المأدتين > .مر مء.” وهما اللتآن عوتب ٠‏ 
موجممما فاته يكون غير مق فى هذا الاءتراض 
إذالتعديل © سبق القول قد 3 فىمواجيته وقيله 
وم يعترص عا يه أمام #كمتى أول وثانى درجة 
فليس له أن ندم به لآول مسة ا 2 كمة 
القض ٠.‏ 
يتخصل فى أن 
الدعوى رفعت من المدعى الممدلى عن نفسه 
وإصفته وليأ طي ل ره ته مئيره أحمد عثهان 
الس الذى يدل على أ 
الرشد فى ذلك الحين وكام م هو ثارت هن 
عضر جاسة امحكمة 0 عضرت شخصياً 
الحا كمة على اعتيا 
الحضور 4 ان 5 غير جاثر قائوناً وإذلك 
كول الحم الصادر باعتيار 
باطلا , 


دوهن ححيث أن الوجه الثالى 
مالم و ن قد بلنت عدن 


نبا ذات أهلة قانوا _ فَْ 


« وحيث أله لا مائع اونا :هق عد عدور 
المدعى المدلى جلسة انا كمة وسماع شبادته على 
سيل الاستدلال ولوكان غير متصف بأهلية 
التقاضى ها بدعيه الطاعن من أن الحم 
بالتعويض صدر بأسر منيره احد عمان فغير 


تبج ( لآن 3-5 الابتدانى دل لوالدها إصفةه 


/ امود الال ع البق الخادنة , سرون 


ولأ كرها غلبا وق نايد هذا الحم استئ_افياً 
لها رواسا أخرض سنيف غارتا أن 
هنيرة المدكورة كانت لاتؤال قاصرة فى ذلك 
الوقت . 

وتوعف ان "الرعه التالق فق أرجه الطفن 
يتلخص فى ان القانون يقضى بوجوب بيان سن 
الشاهد وصناعته ولكن عضر جلسة كمة أول 
درجة خلا من ذكر سن الشاهدة منيرة امدعهان 
اوضينيا اللكنة عا سبو الأسة د ال هذا 
ثقص فى الاجراءات يعيب الحم ويبطاه . 

ووحيث ان اللمادة .از من قائون تحقيق 
الجئايات لا م تدون سن الشاهد محضر 
الجاسة » ومن ثم فلس فى إغفال هذا الامر 
مايعيب الاجرا ءات ما رترتب عليه بظلان الحم 
الفراوز بناء عليبا . 

د و«يث أن الوجه ألرابع والاخير يناخص 
فى أن احكمة الاستئنافية لم تذكر امم الها 
الذى حتضر عن الطاءن و تأت اعبات جداردة 
ثرد مما على ما أبداه الدفاع غنه أمامها بلأيدت 
الحم الابتداتى لاسرابه . وهذا كله عنس اخخلالا 
فق الدفاع يتعين معه نض الحكم : 
الى 
الذى ترافع ضور الطاءن أى تأثير على صبدة 
الاجراءات أمامالح#كمة ؛ خصوصاً وان الطاعن 
م دين وجه الضرر الذى للردّه إسيب عدم ذكر 
اسم محاميه في اللحطسر 


وود سعاله لسن 4 إغوالا 


دوعيف اله:النسة اقفن اتسنا قال 
بالاطلاع على #ضر جاسة الا كة الاسائنافية 
تضم أنكل ها أثانة النمخامى عن الطاءعن كان 
متعلقا بتقديرالآدلة وتفنيدها » ومادامت اللحكمة 


ان 
الاستثنافية قد أأيدت الحم الابتداتى للاسيايهة 
وكانت هذه الاسباب م هو الأهر ري 
الحالية ميية على أدلة مقيولة على ارتكاب الطاعن 
للجر مة المنسوبة اليه فبى غير ملزمة بعد ذلك 
بأن ترد على كل جرئية يتقدم مما الدفاع عنه» 
ويكون فى قضائبا فى دوضوع الدعوى بادانة 
الطاعن ٠١‏ يك للدلالة على أنها 
ولم تأخذ به. 


( ارك 


أطر دثك دفاعه 


عمد احد خضير عد النيابة وأخرين مداعين 


حق مدلى رقم «اعو سنة ١ق‏ ) 


أبريل سئة ١56٠‏ 
أض وابرام 0 ميعاد التقّربر بالطون وتقدم أ مايه ٠‏ 
ا بعد االغانية الايام . ذهاب هريد الطءن الى قم 
اتاب إعد هلا الميها 5 رقبل انقضا ٠‏ الهانية غشر وما 7 
حصوله على شرادة تي الحكم بعد ميءاد الهانية الايام , 
قريره بالطمرن. ٠‏ عدم تقدعه أسياب الامن سوى عدم 
م الحم 2 الميعاد ٠‏ عدم برل الطءن كد 
( المادة رمم مقي ( 


الممدأ القانوى 

ان المادة 91" من قانون تحقيقالجنايات 
حددث ميعاد ااتقرير بالطعن وتقديم أسيابه 
بثأنية عشر يوما كاملة وأوجبت فى الوقت 
نفسه على قل ال كناب أن يعطى 
0 صورة الم فى ظرف تمانية 

م من تاريخ صدوره . ومفاد ذلك أرن ‏ 
1 ئيس الجلسة مراجعة الب 
القانية الآيام 


الشأن 3 وقد أصبح يم دنه لعدد 


صأ-بالش أن 


ّ 00 م 
المذ كورة واصاحب 


لكك لك الاطلاع 
عل 0 ( أن عل داك طعئه يدوم 
بتقدمها ف العشرة الأيام اباقة دن المعاد 4 


فى ظارف 


لوو الار له اليتة الحاذرة والتشووة 3 


ذا اذا تقدم الى لم اتاب بعد هاية اية العاية 
اليا يام ولم ' يول الم و :دعا ماف الدعوى 
إسبب ماكان من حفه الحصول على شوادة 
ماله ة هذه الواقءة 2( وكا نْ له استنادا إلى هذه 
ااشبادة ت ا استقر عليه قضاء كة النقض 

حأ حصل عبلى ميعاد جديد 2 قد 
كن لدية هن أسبات 8 : 
الم مختوما وتوا 


ما اذا وجد 
0 قانه 
يوب عليه أن ن يقدم 7 رى تقد مه دن بات 
الطمن بعد أطلاعه ص 
هذه الحالة أن يط 
أوجه الطءعن بدعوى أن ال 


لحم ولا صم له 

لب مدة ليقدم فيا 

إما 5-2 ف 

الواقع بعد انقضاء أء معاد الما أنية اللابا يأم و 4 
05 له خضير الاسما ب 2 لمدة التالية , 

ذلك لأنه هو الذى فدر صكفابة هذه المدة 


0 100 دن رفت ذم أنه ةل الككنا ب لبحطس 
أسات الفلم 0 , 0 عتم الك لي 
ذلك !١‏ لوفت أى 5 ا ان 8 


أساء التقدير وأهملفى الذهاب الى 13ا[-؟ 
ىُْ الرقت المئأاسب فاللوم واقع عليه هو (0) 
70 
وححيث ان المادة زعم من قانون تحقيق 
الجنأيات حددت ميعاد التقرير بالطعن و تقد.م 
أسيابه هانية عشر مان وأوجبتفالوقت 
نفسه على ة الكيتاب أن يوطى صاحب الشيأن 
بناء على طا 0 ثمانية أيام 
من تاريخ صدوره ومة اد ذلك أن لرئيس الجاسة 
مراجعة الحكم والتوقيع ء ليه فى ظرف القانية 
الآيام المذكورة ولصاحب أن وقد أصبيح 
ىُّ 0 بعد ذلك الاطلاع على املك دان 


في ,لقضية رقم بم سنة ٠١‏ جلدة سن ابريل سنة 154٠‏ 


يعد أسباب طعنه ويقوم بتقدممافى العشرةالايام 
البائية من الميعاد فاذا تقدم الى فلم الكتاب بعد 
نهاية الوانية الآيام ول يحد الحم مودعا ماف 
الدعرى أسبب 7 1 من حقه الخصول على 
شوادة مثبتة هذه الواقعة وكان له اس أنادا الى 
هذه الشرادةحسما استقر عليهقضاء #كمةالاقضش 
أن صل على ميعأد جد يد لتقدم ماقد كون 
لديه من أسياب لطعنهأما إذا وجد الح توما 
ومودعا ماف الدعوى ذانه و3 علو به أن إقدم 
مأ برى تقدمه بن أسيانه الطون ينه اعد 
على لحك ولا يصح له فى هذه الهالة أنيطالب 
بمدة لبقدم فها أوجه الطمن بدعوى أن الك 
95 خم في الواقع بعد انقضاء ميعاد الغائية 
الأيام وانه ل يتيس له تحضير الأأسباب فى المدة 
اللافة ذلك لآنه هو الذى قدر كفاية هذه المدة 
مبتدأة مر وقت ذهابه لقلم الكتاب ايحضر 
| 0 5 ن لعدم خم 6 م قبل 
ذلك الوفت أىتأئير فاذا كان هوقد 2 5 7 «التقد ير 
وأهمل فياإذه أب للم الكتابفى الوقت الاناسب 
فلذ لون إلا فيش 
دروحيث ان الشمادة النى إستند إل ماالطاعءن 
فى طعنه دير ة في أن الحسكم كان. توما فى 
اليرم الذى ذهب فيه اقلم 1-5 تاب لداسية ضير 
أوجه طعنه ومتى كان لامر كذلك فانه كانمن 
الواجب عليه أن يطلع على 3 وبعد أساب 
الطعن و يقدمها فى المدة اليافية له هن القانيةعشس 
أما وانعم يفعلوا كت 
بأخل 0 0 خدم 
وطلب بناء على ذا ك مبلةجديدة فانهذا اي 
منه ولا ,شفع له قوله بأن المدة الباقية لم تأسعله 
أو انه كان يتردد على قلم االكتاسقيل اليومالذى 
حصل فيه على اأشبادة وم يكن الحسكر قل خم 
ذلك لذ ٠‏ 


( ظعن عبد الله جين أسمد ضد النيابة رقم وه5 


بوما امحددة فالقائو ن؛أما 
اعد مان 1 5 3 أيام 


مأب المتقدمة ؛ 


اهتلق ) 


سد لآ سه 


/ 
١‏ ريل سنة ١96٠‏ 
شبادة امتتاع الشاهد عن 
الماف على الصف , 
لافار عايال ذلك 
المدأ القانوتى 
إنه وإن كان للشاهد أن يمتتع عزن 
الحاف بغير العين التى قررها ااقانون إلا أن 


للبسكة أن تيد من وائعة امتناعه هذا 


. لقديراها درطوعى ٠‏ 


عدم تصديق المحكمة إيادفى أقراله , 


قريئة على عدم صداه فى أقواله , فاذا كانت 
المحكمة قد رأت فى غدم إجابة الشاهد إلى 
ما طلبته اليه والدة الى 


على المصحدف ما لدعو إلى غدم تصد يمه 


عليه دن الخلف 


فائها لا تكون قد خالفت القانون فى ثىء, 
على أن امحكمة إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد 
والها معت 2 اجة إلى عا ِل عدم | اطممنام 3 
ذاذا م بي ذكرت علة لذلك فلا ل اؤانمها 
على التعليل الذى ذكر”ه : 


لمر 

د وحيث أنه وان كان للشاهد أن مع عن 
الحاف بثين الدين الى قررها التانون إلا ان 
البحكة أن تتخط من واقمة امتقاعه هذا فزينة 
على عدم صدقه فى أتواله . 

“د ودديث أن محكمة الموضوع إذ رأت فى 
غدم اجابة 3-7 الباد الى ماطابته والدة امحنى 
عليه من تأدية الفين على المصحف ما يدء الى 
غدم تصديقه لم تخالف القانون في شىء على ان 
كمة الموضوخ اذم تطمئن الى أةو ال شاهد لم 
5 حاجة الى تعليل عدم الاطمئنان فان م 


ف 


ج تسج سس ب ع جه و ع سه ب ب ب ل ب ب يري ب ست ا سر ا سس فس سس بي سج سس سس لسلس يبيب ببسيس شد كه 


العدد الأول السئة الحادية والمشرؤن 


ذكرت علة ذلك فلا عل اؤاخذتما على هذا 
التعليل . 

و وحث ان الوجهالثانى,تحصل ان الكءة 
أخات يح الدفاع اذ ذكر محاى الطاعن أمامبا 
ان ضابط الماحث سيق ان رفت لآنه معتاد 
على التلفيق وهو ما فعله فى هذه الَْصْية بتدبير 
أدلتها فلم تعن اللكمة بالرد على هذا الدفاع , 

ووحيث ان فى١‏ ا الموضوع بأدلة 3 
اعباعل أ سأسوايا دانة الطاعن الردعلى 
ماعر ض له الدفاع قشأ نضابط المباحث عايفيد انها 


1 شو ثواقا 


ترى أن ما وجه الى أجراءاته من مطاعن ل يشير 
وجمة النظر ااتى اقتئعت مما رهذا التقدير ٠ن‏ 
جائما موضوعى لا سيل لاجدل فيه امام #كمة 
النقض . 

( طمن مد مصطفى مصطافى د النياية وأخر بن مدعين 


بيحق مدلى رقم ١و‏ سلة ٠١‏ ق ) 


8 
8المل ما ريو 


ضرب جمد ؛ دسئواية المالى عن جم جميع ايها أ الحاملة 


مسو أية |أه شر يك و الها عل الاصلى 57 


الميدأ القانوق 


إن م القانون 0 جراتم الضرب هو 

أن من تعمد ضرب شخص كان مث وله 

جنائيا عن النتائتم الحتملة هذا الفعل ولولم 
يقصدها الجاى لى من استطالة مدة علاج الجى 

عليه أو حدوث عاهة له 0 وفاته . وغلى هذا 

الأساس يكو نالشريكمسئولا أسوة بالفاعل 

الأصلى ما دام القانون لا يتطلب سوى توافر 


#صد الضرب : 


العدق اكول مك 


لمر 
انون فُْ 07 
الضرب هو ان 0 0 طضرب شخص كان 
مسولا جنائيا ع ابي الحتملة هذا الفعل من 
ستطالة مدة نا ريه 0 ما حدث له 
من عاهة أو 8 3 ام يقصده الجاق وعلى هذا 
الآاساس يكأون الشريك مول أسرة بالفاعل 
ا 7 دام القانون لاتطاب “.وى توار 
قضد الضرب , 


د وحيث أن الحكم المطدون فيه أفاض فى 


دووحيث 1 0 


تبيان ان وفائع الدعورى 528 من الطاعنة من 
الاتفاق ف مع الطا عن الأول على ضر ب الجنى عل أ 
جزا. لها على عدم اطاعتها أواهر الطاعنة 57 
راطا العمل فى البغاء فكان منها أن أمسكت 
برجاما ومكنت بذاك الطاعن من اشياعما ضربا 
حى انهالم أستطع حرا كا وظلت ثثن الى أن 
مانث 2 اليوم اله الى إسيب أصاء بها ومن هذا 
املك أن كم الموضوع نك طرق اشثراك 
0 ف 1 بمة اإتى ذهيت ضحيتها الجنى 
سانا كافيا واذ كانت الجر بم المرمكية 
80 الى ا الطاعئة فى فعل 
00 عام ا بحكم القاثون مشر كذ ذ لى هم مله 

الجريمة ومستحقة عقو يما 
(طعن عرد الدايم اءماعيل عبد الدايم وأخرى ضد النيابة 

رفم عكك سنة 1 ) 
٠‏ 
١‏ ريل سلة ٠غ ١4‏ 

اختلاس, أشيا* محجرزة , مناط العقاب فى هذهالجرعة . 


7 ى يعثير فعل الاختلاس خوالة أمانة ؟ ودى لم شير راق 0 


مالك 3 عليه ياله 00 ب الجا ارس ٠‏ 
عقابه 0 ألمادة سما 0 


أصيرقة فيه , 


إن المادة 4+٠‏ من قانون الى افعهات ك أأقي 


السنة لاد والكروة 1 


ألغيت القانوددتم | أسنةع.4١‏ كانت تنص 
على انه د إذا اختلس المدين النحجوز على 
أمتعته أو غيره شديئا دن الأمتعة الحجوزة 
ن | قضائياأو إدارياجازىجراءالسارق: فكانت 
تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على الساطة 
العمرمية التى أوقعت الجر بالعمل على عرقلة 
التنفيذ على ماله اجوز بأرتكابه أى فعل 
يؤدى الى تحفيق هيده الغاية الى ري اليا, 
يستوى فى ذلك أن يكون المال مسابا لغيره 
فعلا مقتضى الحجر أو بافيا تت بده إمأ 
نصفته حار رسأعليه معينا من مندوب الحجز أو 

رن قبلالحارس 
ونحت 07 3 إأية عزفة د اعتار ار 
والشار 2 إذ استيدل بالمادة المذكورة المادتين 
«؟ ولاة؟ من قانون ااعقوبات ت القديم 
المقابلتين للمادتين سوم ومعم من القانون 
الحالى لى يقصد؟ هو ظاهر مر# مذكرته 
الايضاحية أن يضيق دائرة نطاق الأفعال: 


بأعتباره 5 1 ع 4 غارا م 


المستوجبة للعقاب فى هذا الخصوص, وإماأراد 
فقط أن حمل النصوص اتى أوردها والتى 
أو بها طبيعة الجرمة إسدبب وقوعها من 
المالك الذى له بحسب اللا 
فى ماله كل تصرف 8 متفقة متسقة مع 
المادىء التى جرى عامها ذقه القانون وى 
اعشار فعل الاختلاس خيانة أمانةاذا كان 
ألال قخنازة اغداس 
الحمازة فيه للغير وأن يعاقب على مقتضى هذا 
الآساس امالك الذي يختاس ماله اتمحجون., 


ل أن يتصرف 


أى مع وأا اليف 


0 العدد الأول 335 


وإذن ذأن نصالمادة +ع منقانونااعءقوبات 
إتناول المالك الذى ختلس ماله اجوز أثناء 
وجودة تحت يدة لآ امن الاسسات: 
أما |١‏ جاء .بذه المادة من قوطا ه المالك المعين 
عاني ا : 
ون المدكرة الا رضاح حت سوى أن كون 
المحجوز موضوعا فعلا تحت يد النهم أ 
طريقة من طرق الاثتهان التى تذوله حازته 
ا 0 فالمالك 
ااذى ينسم ماله اجوز عليه من المارس 


فانه لا يقصد به 5 هو الامستفاد 


ويتصرف فيه يعثدر تلساً وحق عاءه العقاب 
بمقتضى المادتين ١4م‏ وع4” من قانون 


امارد 

و حرثك أن المادة .جع منةانون اأراقفعات 
الى الغيت بالقانون رقم | أسنة و.و؛ؤ وااى 
كانت تنص على أله إذا اختاس 


على أمتعته أو غير ه شيا هن الامتعة الحجوزة 


المدن| جوز 


قضائيا أو إداريا جازى جراء السارق» كانت 
تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على الساطة 
العمودية التى أرقعت الحجر بالعمل على عرقلة 
التنفذ على ماله اتحجوز بارنكابه أى فعل بؤدى 
إلى تحقيق هذه الغابة التّى رمى البها يستوى فى 
ذلك أن يكون المال مسلا لغيره فعلا 6قتضى 

الحجز أو باقيا تحت بده إم 


اله ينأ من“#تدوب الحجز أو بأعد بأره أمينا عليه 


| إصفة 4 حارسا عليه 


متموحح سه 


السئة الحادية والعشرون 


العقوبات القدم المقابلتينللمادتين عمسم ر ميم 
من القانون الالى ل يقصد كا هو ظاهر من 
مذكر. نه الابضاحية أن يضيق دائرة نطاق اللافعا 

المستوجبة للعقاب فى هذا الخصوص واما 0 
فقط أن بحم لى النصوص التى أوردها والتى 
أوجبتها طبيعة الجرعة بسيب وقوعبا من المالك 
الذى له حسب الاصل أن يتصرف فى ماله كل 
تصرف يشاؤه س أراد أن تجعل هذه الخصوص 
الميادىء الى 
القانون وهى اعتبار فمل الاختلاس شيانة أمانة 
إذا كان المال فى حيازة التاس أو سرئة إذا 
كانت الهازة فيه للغير » وأنيعاقب على مقتضى 
هذا الاساس الاك الذى ي“تلس ماله ال#جوزز. 
واذن فان نص الادة +«»م عقوباتث إتناول 
امالك الذى يختلس ماله ال#جوز أثنا 
نحت بده لاي سيب من الاسباب ؛ أما ما جاء 


مثتفقة متسقة م جرى غلبا فقه 


ه و+<وده 


مهذه المادة من قوطا «الماللك المعين حارساء أنه 
لانقصد به مايستفاد من | أذ كر ةالايضاحية 
سوى أن يكون الخجوز موضوعا فلعلا نحت بد 
الهم بأية طريقة من طرق الائتمان التى تخوله 


حيازته مخ مراعأة مقتى المجز الموققع عليه ٠‏ 


البيان المتقدم أولا 
أن مايثيره الطاغن بالثق الأول من طعنه لاعمل 
له فان 0 عنى بديان الواقعة الجنائية التى 
انا كافا اكما أ أنه رد على الدفعين اللذن 
سك مماار والمكا رالهما بوجه الطون عا برل 
وجبة النظر الثى ذهبت اليها المحسكمة وال 
علها ادائته فى جر ممة اخ تلاس الاشيا 
وثانيا أنه وان كانت الممكءة -9 الطاعن 


د وحيث أله يضح من 


أدانه فمأ , 


وى بأتك 
أء افص وزة 


تار راهن قبل الهارس وتحت مدو 4 أو بأية 1 فاعلا أصليا جر مة الاح لاس ممع لكر 
صفة أو اعتنا ر آخر ؛ والشارع ملس ارا نجه الوصف بل بوصف 


مادم المذكررة المادنين و" من قانون أنه اشترك مع المارس قٍِ هذه الجر يمة إلا أَنْ 


العدد الأول أ 


ذلك لا يعيب حكمما ما داءت ل تلدب أله فى 
الك واقءة أخرى غير التى رفعت مما الدعوى 
عليه وحصلت المرافعةعلى أساسها وهذه الواقعة 
هى التى عدتها النيابة ونكمة أول درجة مكونة 
ل+جريمة الاشتراك فى الاخئلاس وهى البَى عدتما 
الحكنة الاستئنافية مكو نة جر ْةالاختلاس المنطبقة 
على المادتين ملع وعم من قانون العقو بات . 
وه كذلك التىتعدها هذه ال#.كمة الاعتبارات 
السابق ذكرها مكو:ةلجربمة الاختلاس الذىوقع 
من امتهم امالك على ماله | جوز عليه رامسم اليه 
من المارسوااق انطرق عامها المادتان ومو سوم 
من قانون الحقو بأت. 

( طعرن ناشد صاررقم فرج الله ضد انياية دم 
تعولنة عرق ) 

١١ 
١44٠ ريل سنة‎ 
من المفرقءات المشار الها‎ 


ا 


بأدرد ٠‏ «ى العين 


فى المادة اد مع 
المدأ القانوى 
إن المارود لا يعتير من المفرفمات ااتى 
تتناوها عبارة « مفرقعات أخرى» الواردة 
فى المادة عهم من قانون العقوبات إلا إذا 
كان بكية كبيرة فى حيزهخاق لارتسع للخازات 
التى يتحول إإيها البارود عقب الاشعال. فاذا 
كان البازوه #تتيديرة لسن هن شما أن 
تحدث عنها هذه اليدة فاله لا يعد من تلاك 
أ 


الفرقعا ت. فاذاضيط بأرودزتته ١_٠.‏ إجرام 


فى كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا 
مكنعده رقنا لزأ 
الذى وجد فيه لا عن إذا 
ت الطر 


نه سب كميته والظارف 
ها أشهل أن 
حدث الفرقعة ذا شار الما 2 


الما د المذ كورة 5 


4 


ووس .ث أن 1 بأرود لا مدير من المفرقعات 
الى 7 وشا عارة وهمفرقعات ت أخرى » الواردة 


الا اذا أن 


حدين معأق إحديثا لا يلأسيع 


8 المادة 5" من قأنون المقونا ت 
بلكمية كيرة فى 


للغازات التى يتحول الما اليارود عقب الاشعال 


١‏ فل كان طوف كد سيره الف ون نأما 


احداث هذهالة.جة فلا مكن عده من المفرقمات 

ووحيث ان اليارود المضروط ممع الطاعن 
قا كالمو كيين دعل لزن مكل عليه 
مفرةعا لآنه عسب كيتهوااظرف الذىوجد فيه 
لامك ناذا ما اشعل ان يحدث اافرقعةذاتالهار 
المشار المها فى المادة المذكورة » ولذا رتعين نس 
الحم المطعون فيه وبراءة الطاعن من هذهااتهمة . 

ووحيث انه بالنسبة للتهمة الثانية ع وهى 
نقل الطاعن البارود المضبوط. بقطارسكة الحديد 
بغير ترخيص ‏ فان محكمة اول درجة قضت 
بتغر مالطاعن عنها ملايةفرش عملا بالمادة ٠/اطا‏ 
عقربات » وهذا الك قيله الطاعن 2 لسميعك 
المحكمة الاستانافية هذه العقوبة الا لتطبيقها 
المادة ميم عقوبات عن التهمة الآولى باعتيارها 
اللاشد عملا با 
الفمل الواحد | كثرمن جر عة » وما دام الطاعن 


لاده +؟م عقوبأت فى حالة نكرت 
ود برىء من تبمة الاحراز فلا بق سوى تقدير 
العقوبة عليه عن التهمة الثانية على اعتبار أن 
الباررد المضوط. مادة قابلة للالتباب هر 
والمفرقءات سواء فى حكر المادة ٠0؟‏ عقوبات 
وإذاترى المحكمة تغرم الطاعن ثلهاية قرش 
عا نينا لاحك المستانف . 


( طمن في عبد الاك عرض ضد اليا 8 رتم لاو 


) 3 ١ سنة‎ | 


١‏ العدد الأول - السنة الحادية والعشرون 


١ 
١4٠ مم أبريل سنة‎ 

اجرا, ات شكلة . الاصل اعتيار أنبا قد 
رك ده فيا سد > البلين أن اللي 
يذكر فيه أن القضية قددت الى قاضى الاحالة تأحالها المحكية 
الجنم . عدم أدعاء الطاعن فى وجه الطعن أن القَضية لم تقدم 
لقاعنى الاحالة ٠.‏ كسك بعدم اعبات هذا الاجرا. فى ألم : 

لا جونز , 


أجرا'ات , 


( المادة وم نحقبق ) 
المدأ القانوق 
الأصل فى الاحكام اعتباد أن 
الاجراءات المتعاقة بالشكل قد روعيت أثناء 
الدعوى » وإنما يحوز لصاح بالشأن أنيثبت 
بكافة الطرق القانونية أن هذه الاجراءات قد 
أهمات أو خولفت » وذلك اذالم تكرن . 
مذكورة في حضر الجاسة أو فى 0 ٠‏ ناذا 
كان الحم لم يبين أن تاك الاجراءات قد 
استوفيت ذان القانون يفترض أْها قد اتبعثك 
بالفعل . وإذن فا أذا كا أن الطاعن لابدعى 2 
وجه الطعن أن القضية م تقدم اقاضى الاحالة 
فأحالها الى محكمة ١‏ اجنم فليس له أن ينحسك 
إعدم إثات هذا الاجراء فى الحم 
لي 
وحيث أن ملخص الوجه الول من أوججه 
الطءن هو ان الحكمين الابتداتى والاسةنافى 
المطمرنفيه لم يذكرا ان القضية وهىجناية تزوبر 
قدمت لقَاضى الاحالة تأحالها على حكمة اجنم 2( 
وبةولالطاعنأن ذكرهذه الاجراءات ضرورق 
وإغفاله يطل الحم لعدم بيان وقا ع الدعوى 
ه وحيث ان الأصسل ف الاحكام أن 
الاجراءات المتعاقة بالشكل قد روعيت أثناء 
الدعرى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة ااطرق 
القاثونية أنمما أهمات او خولفت إذا لم يكن 


مل آورة فخضر الجلسة ولا فى الحم ذا اذا كان 
الحكم م دين أن تلاك الاجراءات قد أستوفيت 
فان القانون يفترض أثرا قد اتبعت بالفعل 
ووحيث أن الطاعن لايدعى فوجه الطعن 
أن القضية لم تقدم اقاضى الاحالة فأحاها الى 
مكمة الجنهم ؛ فليس له أن يتمسك: بعدم اثبات 
هذا الاجراء في الحكر 
وس عبد الاواب مبروك على ضد النيابة رتم عون 
دنه .اق ) 
١‏ 
+ ابريل سنة ١4٠‏ 
أسباب الاباحة ونوائع العقاب , الادعا' بان اانهم 


مصاب خلل فى قرأه العقلية , عدم التمسك بعر طه على اخصاق 
لفحصس قراه ٠ره‏ الممكية على هذا الدفاع : تقريرها أت 


الثم متمئع بقوآه العقاء؛ . موضوتى ٠.‏ 

المدأ القاثرق 

إذا كان الدفاع لم يطلب الى المحكمة 
عرض الهم على طيب هانق فدص 
قوأه العقّاية . بل اقتصر فى مرافمةه على 
الاثارة عرضا الى ان الهم كان صحالة 
غير طضيعية فذالك يفيد اله ترك تقدير ه_ذا 
الآ. ل كا ان الظاهرما أوردها لمكم 
ان اغحكة + ابتخاصت أن المتهم اقترف 
جرمه وهو حافظ لشعوره واختياره وردت 
على ما سك به الدفاع من جرة حالته العقاءة 
وم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن 00 
م أحكام وتدبير وأنه يعثرف 
إلا بعد أن قريث <وله الشسباث وضاقت فق 
وجبه اأسبل فى ذلك مايكفى لسلامة الحم 
وليست الحكمة فى حاجة 0 أن تستعين فى 
هذاالتقدر نأف اخصاق هاد مسقت اطها نت 
5 وقائع الدعرى ومدناقشة الهم إلي انه 


العدد الأول الئة الحادية والعشرون 0 ها 


متمئع بقوأه العقلءة 1 ولا يجوز بعد ذلك 


الجدل أمام حكمة النقض فى هذا التقدير. 


الموضوعى . 
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و حرث أن مينى الطءون هر أن الدفاع عن 
الطاءن بنى دفاءه لدى محكمة الجئايات على أن 
الطاعن مصاب بخال فى عقله فلم نحقق الم_كمة 
هذا الدفاع ١‏ كتفاء با لاحظته بنفسما عليه ؛ مع 
أن التثبت من حالته العقلية ترج عن اختصاص 


الثاضى وهو من شأن الفنيين : إذ ضءف العقل 


أو خبله إظور حيزأ وإخاى آخر فلا تمان 1 


المكمة من معرفة حقيقة هذه العقاية جرد 
المناق-ة فى الجاسة حتى أن حالة المريض قد 
أستعهى على الطيب الفى فللا سكن من الح 
عليه إلا بعد أن يضعمسه نحت رقابة مستمرة 
وتمأن من درس أخلاقه وأطواره. ولضيف 
الطاعن إلى ما تقدم أن ظروف القضية تجعل 
ما قاله الدفاع فى هذا الشأن قريب الا<تمال 
فان سيب ارتكاب المادث بسيط لا يدعر الى 
التقامأخ من اخيه بقتله ,كي انهاائتهالحسكم 5 
ان الطاعن استفبم قبل الحادثة من المدعر 
عبد العم لطانعما اذا كان حد الفأس يحدث 
القتل ام لاوما كان منه عقب الجرمةمناعترافه 
لاخيه من ابيه جمبع ظروف الحادثة .. رذلك 
يدل على ضوف عقله, 

وروحرثك أنه بين من الاطلاع على 000 
جلسة المحاكة ارتب الدفاع ل يطلب الى يحكنة 
الجنايات عرض الطاعن على طبيب اخصاقى 
لفحض قراء العقلية» بل هو اقتصر فى مرافعته 
عرضا على الاشارة الى أن الطاعن كان الة 
غير طبيعية » ثما يفيد انه ترك تقدير هذا الآهر 
الببحكة وظاهر جلا, ما سيق بيانه نقلا عن 
الحم المطعون فيه أنالمحكرةاستخاصت أن الطاعن 


وردت على ا مسك به الدفاع من جبة حالة 
الطاعن العقاءة فم تأخذ به بناء على ما يَحَقَقَئه من 
أن الطاعن مسئول جنامًا عن جر مه دار تكبه 
بأحكام وتدبير وانه ل يعترف الابعد أنةريت 
<وهااشماتوضاقت فوجه السبل ف بر سوى 
الاعتزاق :هرجا ء ها كانتت الحكة وصاجة 
الى أن تستعين فى هذا التقدير برأى اخصاق 
بعداان اطمانت من وقائع الدعوى ومناقشة 
الطامن بأنه متمتع بقواه العقلية ولم بساورها 
أقل شكف ذلك واذا كان هذا التقدير مما 
موطوعيا فلا سبل للجدل فيه أمام محكمة النقض 

0 طون اص بفدأدى غزى داائياية رقم اما سئة ٠‏ كق) 

1 
١‏ أبريل سنة ١56٠‏ 
إثيات . مدار الاثيات فى للواه الجتائية , 


ديل مباشس 


أر غير ماقي الجادلة فيه لدى عركة النفض . لا جود 

الممداً القائونى 

أن مدار الاثيات فى المواد الجنائية ليس 
الا اطمثنان الحكمة الى ثبوت أو نفى مايكون 
مطروحا علها من وقائع . فتى استقرت 
عقيدتبا على رأى فلا بهم أن يكونمااستندت 
البه فى ذلك دليلا مباشرا مؤديا بذاته الى 
الننيجة التى ابت الها أو غبرهماشر ولايوصل 
الى هذه التنيجة الا بعماية منطقية واذلك ذفان 
عكة المرضوع متى قالت بوت وانعة 
وأوردت الآداة التى اعتمدت علبها وكانت 
هذه الأاداة موتقان! أرب تؤدى عقلا الى 
ما قالت به فلا تصعم بجادلتها فى ذاك إدى 
مكلة النقض . إذ امجادلة فى هذه الصورة 
لا بكرن ذا معنى الا إثارة البحث فى عدم 


اقرف جرهه وهو حاف أشعوره واخثيارة العقيب على حك ةالموضوع فيه 


1 العدد الأول -_ 


الوار: 


ووحيث أن مداز الاثيات ثىااواد الجتائية 
ليس إلا اطمئئان الحكمة الى بوت أو افى 
مأ 00 عليها دن 3 0 فت استقّرت 
عقيدتها على رأى فلا هم أن يك يكون ما أستئدت 
اليه فى ذلك دليلا 
ال اكوك الها أو فين ساتر رلا روسل إن 
هذه النيجة الا بعملية منعاقة . ولذلك فانعكرة 
الموضوع 
الأادلة أتى اعتمدت اليا وكانت هذه اللأادلة من 
شأننا أن تؤدى عقلا الى مافالت به فلا تصم 
بجاداتها فى ذلك لدى عكمة النقض » إذ الحادلة 
فى هذه الصورة لا ون ها معنى إلا اثارة 
البحث فى عدم كفاءة الآدلة بذاتم! 
“ا لا يحوز التعقيب على عكمة الموضوع فيه 


سا1 مؤديا بذاته الى ال: :ذجة 


مى قالت اأبوات واقعاة وأوردت 


للثبو الع 5 هلا 


د وحيث انه يبين مما تقدم أنالحمر المطعون 
فيه اعتمد في ادانة الطاعن على مأ شبد به الشررد 
من رؤيئه خارجا جحرى من اانزل الذى وقعت 
فيه الحادثة فووقت ل كن فيه 0 مل ل مفتوحاً 
للغرض الذى أعد له ؛ وعل ما أثبته الكشف. 
الطى جسمه من 71 رالسحجات الظفرية وغيرها 
النى بق وقت حدوتما 2 وقت اركاب 
8 رعة ؛ مس تخاصة سس ذلاك أنه هو الذى قارف 
الى رركة له أأر التى وجدت به 
[ ا كانت من فعل امجنى عليبا وقت الحدادثة . 
ولماكان هذا الذىاع:مدت عليه المحكمة من شأنه 
أن إؤُدى الى النتنجة 0 فى أنتمت اليها | فليس شبل 
هن الطاعن أن 3 نأقشه أدى حكمة اله فض آم 
مارثيره الطاعن من أن الكمة ' ترد على الدفاع 
الذى تقدم به خاصساً اسيب التساخات الى 
شوهدت يسمه فانه من الدفوع الموضوعية ااتى 


لانلوم ١‏ الحكمة بأن تفرد 05 رد ناما ويكق 0 


السنة الحادية والعشرون 


كارن اله عانه متناذا من جوع مأ لضمنه 


ال 
( من دام حزا زد النيابة رقم كوم دز ولاق ) 
١‏ 
؟” ابريل سئة ١94٠‏ 
م مم بجناة ٠‏ وا جرنبا حطور عام 3 وى الدفاع 


أمام عكمة | +نايات ٠.‏ حرية اخحامى في ساوك هار بق 
اه اأبى 5 اها 3 27 المادة و اعكل 4 
المبدأ القانونى 


الاؤان كن النانون قد اوح أن كزن 
انب كل ميم ! بجناية 0 وى الدفاع عنه 
أمام كة الجنايات إلا أنه 0 للدفاع 
خططا معرئة آنه لم شأ أزب يوجب 
عل المحالى أرر_ يسلك فى كل ظرف *طة 
مرسومة بل ترك له ب أعتمادا على شرف 
مبنته وأطمئنانا الى نبل أغراضها ‏ أمر الدفاع 
يتصرف فيه مأ برضى ضميره وعبل < بسدمبا 
م ميديه شيرته في القانون ومادا م الآمر 
كذلك اله مك حضر عن امهم وأدلى 
عارأ 550 الدذاع وان ذألك ك يسكفى ١‏ 
غرض الشارع (صرف النظر عا تضمئه 
هذا الدفاع . 


5 
د حيث انه وان كان لقائون قد أوتجيت 
أن سكون بجانب كل مهم ماي حام برل 
الدفاع عنه أما مام محكمة الجنا, ايم 
للدفاع خططا عي نه للازه م 5 أ أن وجب على 
الحامى أن فيلك فى قل ظطرف لنتطة مرسوهة 
بل ترك له ب اعتهادا شرف مبلته واطمئئانا 
الى ثبل أغراضما 2 هن الدفاع اصرف فيه 


اتحفيق 


مأ رطضي ضميره وعبلى -حسب مأ ديه حوس إل 


ىق القانون وما دام الأمر كذلاكت انه ميق 


العدد الأول 2 


راان و ذلى : عا رآه هه ن الْده فاع ذ فأن ذلك 
يكنى اتحقيق غرض الغا رع إصرف النظر يمر 


تضمنه هذا الدفاع 

و وحيث أنه لما كان الثابت محضر جلسة 
لها كمة أمام حكمة الجنايات ان الطاعن قد 
خظر نيع عد البقها'فى “لقار ‏ الدعرى اللاستاذ 
باعن الاستاذ حمد 
| فق كلق بعل 
ماع الشبود ومرافعة النيابة 55 أخل النهم 


شل توفيق سين الخامى ا 
حسين اللاعسسر 00 ام 


بالرأفة ا( وأم بيك منه ولا من امتهم ما إشعر بأن 
الدناع لم يكن مستعداً للمرافعة ؛ ثم صدر لمكم 
بادانة الطاعن فى الجناية المرفوعه ما الدعوى 
الع ية عله ب لا 38 أن ذلك فلا تقبل هن 
الطاعن المناقدة التى بثيرها بوجه الطمن <ول 
جرهر الدفاع الذى تقدم به نامي 
الدعرى ورأى الا كدنا 
الدفاع كان لوئعة من أذ يستدرك هوما كان 
ينتظاره من النحامى فى سبل الدفاع عنه , 
(طدن مليجى تمد مايجى ضد اليابة ركم عبلم سنة ١٠٠ق)‏ 
هل 
عم ابريل سنة 
خطف طقل ٠‏ 


بعك جماع 


ابه حسصوصا وأن 575 


44ا| 
فاعل أصلى . شر يك 
المقاب بان طريقّة الامتراك 5 لبس ضروريا 5 


٠‏ النسوية بينهها في 


و الادةنووع ع ررءر) 

الميدأ القانوى 

إن القانون يسوى ف العقاب بين الفاعل 
والشريك فى جرعة خطف الطفل وهو 
يعتى مر تكب هلله الجرمة ناعلا أصلياً 
سواء ارتتكبها بنفسه أم بواسطة غيره وإذن 
ذان المكمة ليست تحاجة الى بحث طريقة 
الاشتراك فى هذه الجرمة, 


( طمن عشرى هرران وآخر ضد الثيابة رآ 


: م 0 
على رقم ولام سئة ١ق‏ ) | 


السنة الحادية والعشرون ا 


١‏ سمس سي 


١/ 
١4. أبريل سنة‎ ١ 


انقناف ,أت تصاص ٠‏ تصابالدعوى . تلنددالطلنات 


العدد المدعين . ساد الدعرى ٠‏ هر الذى يعرل عليه في 
تقد لقاها + 

اص ١‏ الادة ,م مرائماث ) 
المدأ القانوق 


إن المعرل وليه مسب المادة .م من 
قازون المرافمات » فى ثقدر أصاب الدعوى 
عند تعدد الالمات أو تعدد المدعين هو اأسند 
( عنا؛ 16 ) الذى رفعت الدعوى باء عليه . 
فاذا كان هذا البند واحدا كن المعول عليه 
س سواء فى تحديد الاختصاض أو معرؤة مأ 
إذاكان الكمر قابلا أوغير قابل للاسكاف- 
هر المبلغ المدعى به تيامه. اذا كان المدعيان 
بالحق المادى يطالبان الأهمين متضامنين 
بتعريض قدره هل جنا عنا أصاءبما من 
اأطرر الناشىه عن الجراتم المنسوية الهها فان 
السند الذى برتسكدئان عليه فى دعواضا واحد 
وبحب اذن تقدير فيمة الدعوى باعتبار المباغ 
البى يطابانبه رن يحت فى بقدار نميب 
كل منهما فيه , ولا بغير من ذلك أن دعوى 
كل منهما تاء اج الى البحث فى عنصر آخر 
خاص به وهر 0 الذى أصا صابه من لك 
الأنعال ١‏ لجنائية لان أ لمُصرد ب|أسئد نس 
إلا 5 الذى ”تولد عنه المسئولية وحق 


ْ المطالبة ويشترك فيه جمبع من أضر ت بهم 


تلك الافعال . أما الضرر الذى أصاب بالفعل 
مه أنه وان كان متم ا ١‏ بالسيب 
المذكور لا ياتتفت اليه لاله فرع عن هذا 
الأصل المشترك وختلف : باللسة أسكل همهم ؛ 


م 


امار 

وأحيث اخ الرجينية الال ونان من 
أوجه الطءن يتحصلان فى أن مبلغ التعويض 
الذى يطالب به الطاعئان وهو خمسة وعشرون 
جنمها تأشىء عن سيب واحد وهو الافمال 
الجنائية التى وقمت من المهمين والتى نجم عنها 
الضرر وان المادة .م من قائون المرافعات تنص 
على أن التقدير فى مثل هذه الحالة يكون باعتبار 
قيمة امبلغ المطالب به بتهامه » هذا من جهة ومن 
جرة أخرى فانه لمكن أن يفترض كا جاء فى 
الم اشتراك الطاعنين بالتساوى في التعوريض 
إذ القضاء به لايتككون إلا على أساس ما أصاب 
كلا منهما من ضرر وهمالم يبنا ذلك بل طلبا 
التعريض لها معاء رعلى ذلك تكرن المحكية 
ل أخطأت ف الح لعدام جواز الاسئناف 


لقلة التصاب بناء على ما قالت به من تقسيم المباخ 
المطالب به بالتساوى بين الطساعدين وتقدير 
الدعوى على أساس هذا التقسيم 1 

د وحيث أن الواقع سب م#سب الثابت بالحكم 
ال مطءون فيه ولعريضة الدعوى اأرفوعة ما 
القضية فى الاصصسسل والتى اطلعت عابها هذه 
المحمكة اهو أن الطاءن اللاول بصفته قماعلى 
السيدة جميلة الأآلق والطاعئة الائية إصفتها 
الشخصية رفعا هذه الدعوى مياشرة ضد المتهعين 
إطاليانبها متضامنين مبلغ قدره خمسة وعشرون 
جنما لمريضا مؤقنا عمأ أصامهها من الضرر 
الناثىء من جراء الجراثم المنسوبة اليهما ؛ فدفع 
امى التهمين الدعرى بعدم جوازتظرها استنادا 
إلى المادة وم من قاثون تحقيق الجنايات لآن 
الطاعن الأول بصفته رفع أمام القضاء المدنى 
على امتهم الأول دعوى إطالبه نينا بتدو إش 
عن نفس تلك الافمال الجنائية وماكان يسوغ له | 


العدد الأول - السنة الحادية والعشرونث 


عد ذلك أن برفع دعرأه أهام المحكمة الجدائية 
بصفته مدعيا حق مون غضم كيه أل 
درجة بقبولالدفع الفرعى وعدم قبول الدعويين 
المدنية والعهوهية على اعتبار أن الطاعن الأول 
بصفته اختار الطريق المدنى وأن الطاعنة الثانية 
ل بقع عليها ضر مبساشر من الجراهم المرفوعة 
ما الدعوىء فاستأنف الطاعنان هذا الحسكم 
وقضتالحكمةالاستئنافية بعدم جوازالاسئ:اف 
لقلة النصاب بناء على مأ ذكرته من «أن دعوى 
كل من المدعيين تختلف عن اللاخرى إذ أن 
المدعى الأول إصفئة المشار اليا إطلب ممع 
المدعية الثائية بصفنها الشخصية الك لها بهذا المبلخ 
على سيول التعو يض فلاشك|دقسمة بينهمافمالو ل 
لما به ا اله أوفرض أندعوى أ حدضاقياث 
وقذضى له فم بطاياتهور فضت ال اخرى لما قضى له 
بأ كثرمن أصف ذلك ليلغ المطالب به ويلبين 
من ذلك أن نصاب الدعوى :النسبة لكل من المدعيين 
هو أثا عثر جنها ونصف فليس لاى منهها أن 
يستأنف الحم الصادر فيهاء ٠‏ 

ووحيث ان المعول عليه حسب الادة ٠م‏ 
من قانون اأرافعات فى تقدير أصابالدعوىء:د 
تعدد الطلبات أو تعدد المدعين هو السند 
( ع8 ع1[ ) الذى رفمت الدعرى بناء عليه 
ذاذا كان هذا السئد واحدا كاأن المعول عليه 
ب سواء في تحديد الاختصاصض أو معرفة ما إذ! 
كان الحسكم قابلا أو غير قابل الاسكناف س 
هرو المبلغ المدعى ره مامه . 1 

د وحيث أن الطاعنين يطالان بتعراض 
قدره خمسة وعششرون جنبها. مص_دره الإآافعاك 
الجسائية المسندة إلى التهدين » فالسند الذى 


واسكنان عليه 2 دعراض أ واحد وب أذن 


تقدير قيمة الدعورى المرفوعة مهمأ باعثيار المبلغ 
الذى إطاليان 4 لغير عث قِ مقدار تصيب ف 


منهما فيه . ولا يشير من ذلك أن دعوى كل 


العئة الأول الندية الحادية والعقيون 13 


منهما تحتاج إلى البحث فى عنصر آخر خاص به 
وهر الضرر الذى أصابه دن تلك الافعمال 


الجلائية 2 لآن المقصود باأسئد ليس إلا اليب اه 


الذى تتولد عنه المسثولية وحق المطالبة ويشترك 
فيه جمبع من أضرت مهم تلك الأفعال أما الضرر 
الذى أصاب بالفعل كلامنهم فانه وأنكان متصلا 
. بالسبب اذكو ر لا يلتفت اليه لآنه فرع عن 
هذا اللاصل المشترك ويختاف بالنسبة لسكل منهم. 
كرون الح المطعون 
فيه إذ جر مبلغ التعريض الذى سالب به 


0 وحد..ث أله 01 أوضح 


الطاعنان وقضى بناء على ذلك لعدم جواز 
الاستئناف لقلة النصاب قدأخطأ » وإذلك بتعين 
تقضه و الحم يجواز الاسةئناف » منغير حاجة 
لبحث باق الأرجه , 

( طمن الاستاة 


بق مدق طد الاسثاذ مواز انير وآخر 2 قَضية الذيا به 


ادوار الياس إصفته قما وأخرى دين 


ركم هم سنة ٠١‏ اق )/) 
١‏ 
؟” أبريل سنة ١44٠‏ 


مسثرلية مدنية , أعبال خاديه , 


هسكوأية الس :2 عرزل 


اطبا , عدم وقرع الفعل من ااتابم ونث تأد به وظيفته , 
. غدم وفرع ع2 ور 


شرط قيام المسثراية 2 هذه الصورة 8 فراش #درسة. ترصده 
عند باب المدرسة ازاظرها واغثياله إياه ٠‏ دسئواية رزارة 


الممارف عن كدر بض وذا العرر 5 


( المادة ١098‏ مدق ( 
المدأ القانوتى 
ان القانون إذ نص ف المادة 169 مدنى 
على الزام السيد تعويض الضرر الناثىء للغير 
عن فال خدهه 0 واقءأ 7 0 


8 00 مم 7 ل المد 8 عن الضرد 


نانج عن كل فعل غير مشروع بقع من تابعه | م 


00 على الاطلاق | ذأ كان الفعل 5 رقع 

5 ثناء تأدية الوظيفة بغض النظرعما إذاكان 
قد 0 لصاحة التابع خاصة أو اصلحة 
انخدوم وعما إذاكانت البواعث التى دنعت 
اليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة ما . وأما 
إذاكان الفعل لم يقع من التابع وة 
وظيفته بالذاثنفىهذه الدالة تقوم المسئولة 
كذاكانت الوظيفة هى الى ساعدت على إتيان 
الفعل الضار وهيأت للتابع بأبة طريقة كانت 


النابع وقت تأدية 


فرصة ارتكايه لآن الخدوم بحب أن ا 


فى هذه الحالة على أساس - 0 ماستعال 
فى عبد هو م ا 
بم افترضه القانون فى عر 

مراقيتهم 0-0-0 ف كل م 
ب المدرسة التى يشتغل ما 

فرائاً مع زعلائه الفراشين فيا <تى موعد 
انصراف الجنىعايه منها (وهر مدرسمنتدب 
للقيام بأعمال أظارة المدرسة ) وتمكن منه فى 
غتاله فى هذا المكان وهو 


سُ وود الخدمة |( 0 


ما تعلق م | فاذا 


ترصد الهم علد | 


هذه الفر صة واء 


يتظاهر بأنه ما ترب مله 0-8 0 


لصفكه رئسةه س بأب السسيارة ١‏ ني كانك 5 
انتظاره » ذلك بنرر انوأ إلدام الوزارة 
تعريض الضرر الذى وقع على الجى عليه 
من خادمما الهم . وإذا كان هذا امتهم قبيل 
الحادثة قد امتنع على أثر الاجراءات الى 
الها الى عايه مره ا أمضاء كشف 
الخدمة وصارح رئاس الفراشين وحوده أن 
امجنى عليهأهانهوياً:» فغنىعن العمل بالمدرسة 


ولابيتم بالشسغل فيها فان ذلك لا يفيد أن 


2 العدد الأرل 


السنة الحادية والمشرون 


لمهم كان وقت مقارفة فعاته متجردا عن 
وظيفته ومقطوع الصلة فعلا مخدومه 


لير 


د حيث أنهذين الطاعذين بنعيان,أوجهالطعن 
المقدمة منهما على الحم المطمون فيه انه أخطأ 
إذ قضى برفض دعراهها ال-دنية قبل وزارة 
المعارف ٠ووجه‏ المأ أنه أورد 8 يفوم هده 
أن امتهم وقت ارتكابه الجرعة كان يردا عن 
صفة الخدمة الى تراطه وزارة المعارف مع أن 
انعدام هذه الصلقلا يأنى إلا بالاستقالة أواارفت 
وثىء هن هذا لى صل ؛ أما امتناع انهم عن 
التوقيع على الكشف ما بما يفيد عليه بدوره فى 
الميث بالمدرسة فان هذا لا يعدو أن ياررت 
رفضا لتنفيذ أمر صدر اليه ولا يمكن أن ككون 
استقالة 5 هذا من جمة ؛ ورهن جره أخرى فد 
اشترط الحكم لمسئواية الوزارة أنيكونالحادث 
المستوجب للتعويض داخلافى طبيءةعدل | استخدم 
عندها وأن بكرن قد ارتكيبه (صفته مستخدما 
والحدكم مهذا خاط بيك مسءواءئين أولاضما عن 
فعل غير متعيك وثانيتماءن فعل متعمد والماطق 
لس اعد على الاخل ذأ النظر فالآرلى نقطادون 
الثانية . على أن الارتباط بين الفعل الضار الذى 
وقع من الهم والوظيفة مس_تفاد من وقائع 
الدعوى »م رواها الحم وهى أنانجى عليه حم 
وظيفته أصدر أمرا للمتهم الخادم فعصى تتفيذ 
جريته » ولايتصور فالواقع أنيرتكبالخادم 


خشى عواقب عصيانه فارتاكب 


جرعة عمدية الكو ن مرتبطة يوظيفته ؛ ولو صيح 
ذلك لوجب أنلا بحاسب السيدعلى جرعةخادم 
إلا إذا ارتسكمها وهو حمل تياب [اكلمة 5 


ارتسكا بنفس الأادوات المساءةاليه لتأديةرظيفته | 


رهذا أصوبرٍ غير منبول. بالمادة 199 من 


وبين طببعة العمل الذى ,ؤديه الخادم ؛ كما أن 


| مسئولية السيد فيبا مفترضة افتراضا » فيكق أن 


إرتسكب الخادم خطأ أثناء مأ أدية 3 عمله سواء 
أن هذا الخطأ صادراً عن جرد الرغية فى أداء 
خدمة للسيد أم عن بأعث شخصى ٠.‏ ويضيف 
الطاعنان الى ذلك أن اللحكة استندت فى قضائها . 
برفض الدعوى الى أن الحادثة قد ارتكبت فى 
الششارع 37 المدرسة وانه كآن فى مقدور مل 
مجرم أن يرتكيها ولولم يكن موظفا بالمدرسة , 
وهذا القرل هنما لا يتفق مع القانون ولا مع 
الوقائع ألثابئة فى الحم من أن الينى عليه يصفته 
اظرا بالنيابة قد لاحظ على الهم يق لعض 
عغخالفات رقعت منه قصمم المثيم على قتله التقاما 
منهء فلو لم يكن المتهم موظفا ا أمكن تصور 
وقوع الجريمة ولا قيام النى عليه بأى تصرف 
من هذه التصرفات الحسكو ميةمع المتهم فالقاثون 
حمل السيد فى هذه الصورة 01 عن عذل 
خادمه مادامت الوظيفة هى البّى مكنت الخادم 
له سييل ذلك ولو 
وقعحت الجريمة ف غير ل “فلا ممإذن 


دن اركاب الحوادثة وهيأت 


أن تحصل الجرمة خارج المدرسة مادام المنهم 
قد أقدم على ارتكاما ضد ركلسه كب الوظيفة 
التى كان يشغلبا . وينتهى الطاعنان من ذلك الى 
الول بأن ها قفيث اله الحكة ون دزا كان 
أساسه تطبيق القاثون تطبيقا خاطنا وفبمه على 
غير حقيقته ها يعدب كم ' 
د وحيث ان القائرن إذ نص ف المادة من ؛ 
مدلى على الام السيد بتعويض الضرر الناثىء 
لغير عن أفعال خدمه متى كان واقماً منهم فى 


أ إسترجب نقضه 


0 تأدية ة وظا أفرم ما #صد هذا لد بص المطاق . 
أن حمل ادوم الم ولية المد أية. عن الضرر 


العدد و 


الناعج عن كل فعل غير مشروع يقشع من تألعه . 
وذلك على الاطلاق إذا كان الفعل قد وقع فى 
أثناء تأدية الوظيفة بذض النظر عما إذاكان ند 
ارتكب اصاحة التابع خاصة أو لاصلحة لدوم 
وعما إذا كانت البواعث البِى دنعت اليه لاعلاقة 
ها بالوظيفة أو متصلة ما . وأما إذا كان الفعل 
لم يع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى 
هذه الهالة تقوم المسئواية كلها كانت الوظيفة هى 
ال 
بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه » لآن الخدوم 
حب أن يسأل فى هذه الهالة على أساس 
الخدم استعهال الشؤون التى عبد هر ما اليبم 


ساعدت على اتيان الفمل الضار وهيأت للتابع 
إساءة 


متكفلا ما ااترضه القانون فى <قّه من وجوب 
فر أيهم وملاحظةوم فى كل ما يتعاق ما 
دوحيثشان الحم المطعرن فيه إذ قضى فى 
الدعرى أارفوعة من الأدعيين بالق ادن على 
المتهم ووذارة المعارف بالوام الآرل مبلغ الف 
جنيه لعويضاً مع المصاريف والأتعاب وبرفض 
الدعرى قبل الثانية قد اءتمد فى ذلك على قوله 
د أله عن الدعرى الأدنة ض.د امتهم روزارة 
المعارف فانها واضحة سإيمة الأساس فم ,ختص 
انم تبينته الكية من اولخ الثابتة من 
لوث جرعة القثل عليه وقد أصاب والدى 
أله 11 المدعيين مدنا من الضرر الادلى والمادى 
ما تقدره المحكمة بلغ الف جنيه مع إلزام جميع 
المصاريف ومبلغ ..ه قرش أتعاب ماماة. 
وأما فما يخخص عسءواية ة وزارة المعارف فان 
المدافم عن المدعيين المدنبين قد جعل أساس 
دغواء فى التعررطن “نستواية اليك عن أعدال 
خادمه المنصرص عنها فى المادة ماه ١‏ من القانون 


امدق ٠‏ ممع ان هذا النوع من المسئوليةفيهاستقناء 


اواعدة عامة طبيعية سلبت. مأ َّ الشرائع روهي. 


اليد إلا أدرة والعشرون الم 


أن الانسان لا سأل إلا عن الضرر الناثىء عن 
خطه مباشرة كما أن المادة «ه إرفعت مسئولية 
اثبات ا عنعاتق الاير رض وافترضت 


الاختيار وعدم دقة الراقة فلا 0 هذا 
الآخير قانوئا أن بة بم الدليل على عكس مافرضه 
القازون وفى-ا! 0 اد تطيع وزارةالمعارف 
اثبات ان اختيارها للمتبم كفراش المدرسة 
لم يكن اختياراً سيا مدالة على ذلك بخدمته 
الطوبلة رخلو ملفه ما يشير الى سوء الاختيار 
كما لا تستطيع أن تدفع بأن الرقابة الدقيقةالتى 
تطالب هما إماكان يقوم با امجنى عليه م تبه 
ناظرأ للمدرسة فانكان هناك تقصير فى الرقابة 
وعلى الأخص قبل ار:.كاب الحادث فان النى 
عليه المطلوب التعويض لابويه هو الذى أهمل 
فى هذه الرقابة .ومن أجل ذلك ترى المحكمة 
أن المادة لام ب أن نطق ف أضيق حدردها 
وعلى ضوء هذا الشرح تنظر الحكمة فى هذه 
الدعرى . 

ووحيث ان ال-ادة ١!‏ ل كورة أصدتك على 
مسئولية اليد عن الضرر الناشىء عن أفعال 
خاده هتى كان رافعاً أثناء تأدية وظرفته . وهذا 
النص وان اختاف القضاء فى تفسير مداه فان 
هذه الكمة ترى أن خطأ الخادم المرجب 
لمسئولية سيده يحب أن يكون داخلا فى طبيعة 
عمله وأ ن رسكيه فته خادما لا أن ارتسكية 
خارجاً عن العمل المكاف به والقول بغير هذا 
يؤدى الى ميل ااسسيد مسئوليات لاحد ها 
تنفر منها البداهة ونتجاق مع سس 0 
وأبسط مبادىء العدالة فاذا استعرضنا ما وقع 


من 9 وهو مين قّ صدر هلما لح أرى 


أن ما ارتسكبه من الأثم لا يدخل فى طببعةعمله 


ب العدد الأول 


السئة الحادية والعشرون 


واله , رسكيه نصفته خادما فى حدود وظيفته 
بل هو فمل جنا لا بمت آلى عمله بأية صلة 
اقترفه من جراء حقده على الجنى عليه وتصميمه 
على قتله انتقاما منه لما رسخ ذهئه من| ضطباده 
له واهانته . أما القول بأن وظيفة الهم هىالتى 
هيأت له ومكنته من اركاب المادئة يما وجد 
الارتياط 
لا تأخذ به احكمة لا لآن فيه توسعاً فى تفسير 
مدى ستول ةالسيد آل الترضباالقا تو وخروجا 
مها عن القواعد العامةبل لآنالحادثة قدار نكيت 
فى الشمارع خارج المدرسة ركان فى استطاعة كل 
جرم أن يرتسكها على هذه الصورة واو أم يكن 
موظفا بالمدرسة . على انه حتى 
المادة على علاته فان الذى ثبت للمحكمة أن انهم 
بعد أن أخر ه المجنى عليه بتسايم مأ بعبدته بدا منه 
وبين الوظيفة وتجرد عنهبا فعلا 
وصارح بذلك رئيس الفراشين سين معوض 


بين تأدية الوظيفة والجرعة فبو قول 


مع الخد بنص 


م بيأعد بيله 


5 هو مبين فى الوقائع المتقدمة ورفض التو قيع 
على ما يفيد مله بدوره فى المميت بالمدرسة مساه 
اليوم الذى حصلت فيه الحادثة والصرف رهو 
لا يلوى على شىء سوى التفكير فىالجرعةو:د بير 
ارتمكاما ول يكن :رصده 0 باب المدرسة 
انتظاراً لأراءر در له أو عمل يطلب منه بل 
ترقبا لخروج المنى عليه وتحينا لفرصة القضاء 
عليه . ولذاكله ترى 0 أن دعوى التعويرض 
المرفوعة على الكومة بالأساس الْذى رفءت به 
واجبة اأرفض » 

د وحيث ألديظرر ماتقده أنا -كمالمطعون 
فيه قد أخطأ فى ا مأ يبررمساءلة 
وزارة المعارف عن الضرر 0 0 الجرعمة 
التى وقعت من تابعبا الهم على انجنى عليه ف 
الوإررف واللابسات المبينة له ووجه الخطأ فى 


0 


ذلك أن القانون لا ش_ترط لتحميل الخدوم 
المسولية المدئية عن فعل تابعه أن يكون هذا 
الفعل ‏ كما ذهب اليه الحكم ‏ داغلا فى 
طبيعة الوظيفة التى عبد ما الى التابع أو أنيقع 
منه إصفتهه ده ؛ إل يكتفى فىتقر ير هذهالمسئولية 
باأن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تا“دية 
الوظيفة أو أن تسكون الوظيفة هى النى 
على 0 ولوكان بعيداً عن الوظيفة ولا 
اتصال له با . وإذن يكون فما أثبته الحنكم من 


ترصد انهم عند بأب ا أل انا 


ساعد:ه 


بأ ع زملائه دن الفر اش-ين فهها دى موعد 
انصراف الى عليه ممأ 2( وفكنه مره ف هذه 
الغرصة واغتياله ف هذا المسكان وهو تظاهر 
أنه إنما يقترب منه لكى يفتح له س بصفته 
رئيسة ب بأب السيارة النى كانت فى انتظاره ‏ 
يكون فى هذا الذى أثيته الحسكم ما بير قائو'ا 
الزام الوزارة بتعويض الضرر الذى وفع على 
الجنى عليه من خادمر|| نهم » إذ هوغاية ف الدلالة 


المدرسة نحت ر: بأسة الجنى عليه ده فى النى ه هياأت 
له هل || ظروف ال فى مكلته من اغتيال الجثى عليه 
بكار بق اليا ك6 لزه و 1 00 كذلك لااستطاع 


أن يلتظر غر يمه ويترصد له آمنا مطمئنا أمام 
باب المدرسة حيث وقعت الواقعة ولاكان هناك 
3 يقترب من الينى عليه م تستار 
أداء الواجب عليه له ثم يغدر به . وأما ماجاء 
فى الحم من أن المتهم بدا مئه قبيل الحادثة 
مأ اعد بينه وبين الوظيفة فان ذلكلا يقدم ولا 
وخر مادام لم يكن من شان ما بدا من امتهم 
حسب الثابث فى السك نفس ها نقطاع صلةاةدمة 
بين الخادم ومخدرمه ‏ إذ مجرد أم: تناع المنهم 


العدد الأول 


على 0 الاجراءات التى أتخذها الجنى عليهمعةعن 
أمضاء كشف الخدمة ومصارحته رئس الفر اشين 
وعجدلة بأن |امجى عليه أهانه ثم قوله ضاحكا أنه 
فى غنى عن العمل بالملدرسة وانه لا بيثم بالشغلي 
ما كيل ذلك فى ذاته لا يؤخذ منه أن امتهم 

كان وقت فعاته أله 
50 الصلة فعلا مخدومه . وما يؤكد ذلك 
اله اله الحسكم ذاته من أن الهم بعد هذا الذى 

5 مده 25 باأدرسة وعدا أسالفراشين زملاءه 
فيا وم يقارةهم إلا خلسةى حضر السكين ثم 


م تى حان موعد الانصراف دن العمل 


تى فعلبا مجر دا عن و ظ فته 


إقى 3 
فتقدم عند باب المدرسة مسرعا أهام أه الجنى عليه 


ب التية أظافة والمقزون 


زف 
ليفتتم له باب سيارثه كان م يحصل شىء مما كأن 


:فان كل 0 يدل كه ما بدا هن 


الهم فى مقام الاحتجاج على تصرف الناظر 
وم 0 ا الفراشين لم يكن 
بالامر الذى فكن بحالان إستفاد ممه ان امتهم 
كان وقت اهادم منقطع الصلة بالوظيفةوبالوزارة . 
دوحيث انه شاء على م تقدم يتعين ول 
الظءن مورضوعا والقضاء للطاعنين على وزارة 
المعارف بمباخ التعواض الحسكوم 4 على امهم 
وذلك بطريق التضامن معه . 
( طمن محمد فارس 
مد وطون على التدى ريب وأخرى مدعين من مدلى 
وحطر هما الاستاك تمد تونق جسين ضد اأنيابة وأخخرى 
ذتم اوفاسطة ين قاع 


طلة ضد اا ياه وأخر بن هدهين عق 


000000 5 
2 
35 0 


ا بر هه ( 


1 
3 ابر يل 00 ١44٠‏ 
إجارة 


وس يديد الاجارة "جديداً ضدئياً برضا الطرنين . 


تى تتدغل عكمة النقس ؟ مثال ٠‏ 


1 
ماه ووضرت6,؛ # 


قوانين فيض الاجارات الزراعية 0 مناط التخفيض 0 


“و سم الانفاقات الخامة الواردة بالقائولين ركم م١٠‏ 
منة إسخو و برس سلة لوط . قصال الشارع 00 
الاتماقات الواردة على الاجرة فى ذاتها زيادة أو نقصاء ' 

( القوانين رقم ع١‏ مئة سيا ررقم رم سئة بوذ 


وركم 1ل سلنة ١١)‏ ) 


الممادى. القانونية 


أ ند إن لمك بد الاجارة تيحديداً ضمئنا 


رضاء الطرفين مسال موضوعة مثروك 


الفصل فيها لقاضى الدعوى ولا رقابة | 


1 نكمة | النقض عليب-ا فما يقطع به فى ذلك 
0 قد بتأه على سد مقبول استخاص 
من وقائع الدعوئ رأورافا : اك 
المحكمة أن عقد الابجار لم >-دد تجديداً 
ضمنيا برضاء ا مؤجر بنأء على أن عقد إيجار 
. المدةالسابقة ينص عل التزام المستأجر سايم 
الآرض المؤجرة فى نباية مدة الاجارة وأن 
المؤجر قد بادر قبل نهاية المدة إلى اشهار 
مزاد #أحين الآرض لمذة أكترئ ‏ ووخول 
هذا لا دناسي فق 00 ورفض المؤجر 
) وزارة الآوة ا تأجسير اليه؛ وقبل 
عطاء شخص آخر ” ملا امتنع ذلك دعق 
عن تسليم الارض رفع المؤجر ضده دعوى 
طلب فيها الحم بالزامه التسليم ثم مأو جد 
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العدع الأار اع النة ادهو لسرن 


تأمين المستأجر ال ديد معيباً رفع ضده | الأمو. 


دعرى فسخ الاجارة فتقدم سكاع 
القدم وقبل استتجار الأرض بأجرة تقل 
عن الأجرة التى كان قبل الاستتجار بها عند 
دخوله فى المرايدة فانه لا غبار على ما ذهيت 
اليه امحسكمة من قوأبا أن الاجارة القديمة لم 
تدده 1 قان الثابك أرق الاجر 
القديم 57 اجن اللأآرض من جديد في > 


من مابو سئة ,مها فأنه لايصم له الانتفاع. 


بأحكام القرانين رقم (٠+‏ سنة 1 ومم 
سئة ؟مؤوز و«ر سلة ع4#| الخاصة 
بتخفيض الاجارات الزراعية لآن جميع 
هذه القوانين تشترط أن نكون الاجارة 
عنسنة ١98. ١999‏ الزراعية واستمرت 
إل فاعدهاء هيدا مياه أن تكرن 
الاجارة قد عقدت قل أول ينساير 
سنة .19# , | 

مول إن طلب تقسيط الاجرة المتأخرة 
لين هق الاتقافاف الخاصةة (التجرة الائنة 
من الانتفاع بالتخفيض طب قا لما جاء 
ْ بالقانونين رقم لال سلة | و «م ميلة 
ومو إذ أن الاتفاقات الخاصسة ااثى يعنيها 
الشارع فى هذينالقانونين إنما هى الاتفاقات 
الى تنصب على قد ر اللاجرة فى ذاته بالزيادة 


أو انقص , 


1 
4 


ومن حيث ان الطاعنين ول طعتهم على 
سبدين وحصلبما ان المحكمة الابتدائية التى أندت 
يحكمة الاستئناف حكمها للاسيابه قد أخطأت فى 


تطبيقالقاثون من وجبين (الآول) أنما اءتبرت 


الطاغن الأول مستأجراً للارض ف تأرييم * من 
مابو سنة .م#»| وعلى ذلك فرو لاينتفع بأحكام 
قرانين تخفيض الابجار حالة كونه يجب أن 
إبعتبر وتران أرل وشير سنة 4108| وهو 
تاريخ تجديد عمد اجارته السابقة تجديدا طيناً 
برضاء الطرفين علا بأحكام المادة جيع من 
القاثون المدنى . ( الثانى ) ان ال-كمة ا مذ كررة 
اعتيرتالطلب المقدم من الطاعن الأول اللطعون 
ضدما فى ون سسلة 79و( بتقس_يط المبلغ 
الباق فى ذمته اتفاقا خاصاً مانعا من الانتفاع 
بالتخفيض لحصوله بعد شبرى أ كثوير من سئة ' 
لك 5 افراد 

دوحيث أن مقظع النزاع في هذا الطمنهو 
قبل كل شىء آخر هل كارن وضع يد الطاعن 
الاول على أرض الوقف فدة سئوات ,واس 
عمو( الزراعية من طريق التجديد الضمنى 
لاجارته السابقة الثى التهت فى آخر أ كثوير سنة 
بم ١‏ أم كان مقتطى تعاقد جديد ثم ف" من 
مأبو سنة موا 

د وحيث ان تجديد الاجارة #سديداً ضنياً 
بوضاء الطرفين هو مسألة موضوعية مثروك أص 
الفصل فيها لقاضى الموضوع ولا رقابة محكمة 
النقض عليه فيا يقطع به مادام أنه يليه على سند 
مقبول استخلصه من وقائع الدعرى وأوراقها 


0 وحبث انه مين مذ رله الكمةالابتدائية 


البدة الأو لنت الية انلخاد واامشرون 2 


بمقتطى الاثرار الصادر منه فى + من هايو سنة 
.مو( واءتبرث ان وضع بده علىالارض بعد 
انتهاء مدة عقّده السابق كان إطريق الاغتصاب 
أعدم توافر رضاء الوزارة به واستدات علمعدم 
الرضاء بتأجير اللأرض الى مستأجر جديد عن 
المدة التالية . 

و وحيث أنه لاغرار على ما'ذهيت اليه المحكية 
الابتدائية من تحصيل فبم الواقع المستخاص من 
أوراق الدعوى وليس فيبا ما بدل على نقيضه 
فعقد [ك-ار المدة السابقة ( 95و نمؤا 
الزراعية ) ينص عل التزام الطاعن الآرل بتسلم 
الارض فى تمابة الاجارة فى آخر أ كتوير سئة 
١1‏ رالمطمون ضدها قد بادرت قبل ماية 
الاجارة الى اشمار مزاد تأجير الأرض ادة 
أخرى وقد أدخل الطاءن فالمزايدة وقدم أعلى 
عطاء ولكن الوزارة رفضت التأجير ابه وقبلت 
عطاء شخص آخر . ثم لا امتنع الطاعن عن 
لسلم الأرض رفعت ضده ف شبر أوبر دعوى 
طلبت فيها الحكم بالوامه بالتسايم ولما وجدت 
عن المستأجر الجديد معييا رفعمتضده الدعوىي 
بفسخ الاجارة فتقدم اليها الطاعن الآول فى + 
من مابو سلة ١4#.‏ وقبسل اسلئجار الارض 
بأجرة سنوية مقدارها ١‏ جنيبا للفدان الواحد 
وهى أقل من اللاجرة التى قبل الاستئجار مسا 
عند دخوله فى مزاد التأجير ‏ فليس منال مقبول 
عقلا أن يقال رغماً من كلهذا ان عفد الابجار 
السابق قد بجدد تمج_دداً ضمنيا برضاء المؤجرة 
وهى وزارة الاوقاف 


0 وحديث أنه دى أن الطاعن الاأول 5 


سح ست حبيية 
أنبا اعنيرت الطاعن الآول مستأجراً للاأرض 


استأجر الارض فى > من مايو سنة ١9#.‏ فلا 
يصمح له كنا قررت المحكمة الابتدائية الاننفاع 
بأحكام القوانين رقم م. سئة 145 و«بسنة 
+م ولو ما سنة ومو( الخاصة بتخفيض 
الايجارات الزراعية لآن جميع هذه القوائين 
تشترط أن تكرن الاجارة عن سنة 19س 
»م | الزراعية واستدرث الى ما بعدها رمعتى 
هذا أن نكون الاجارة قد عقدت قبل أوليناير 
سئة ,مه وكا أبانت ذلك هذه المحكمة من قبل 
فى حكمها الصادر فى «١‏ منديسمس سئة م#مو ١‏ 
فى الطعن رقم باغ ساة م قضائرة . 

ر وحيث اله يكيق لرمان الطاعنين درن 
مزابا قوانين تخفيض الابمارات الوراءية أن 
كر نالاجارة قد اتعقدث و ولول 
بدون حاجة الى توافر الشرط الأخر وهر عدم 
-صرل اتفاقخاص ببنالتعاقدن بشأن الآاجرة 
بعد شبر أ 5 ر من سلتى ,| و 11 ولا 
ترى حكمة النقض غلا لتمرض هذا الوجه إن 
كانت لاتوافق على ما ذهبت اليسه المحكمة 
الابتدائية مناعتبار طلبتقسيط الاجرة المتأخرة 
من الاتفماقات الخاصة بالأجرة المائعة من الااتفاع 
بالتخفيض ذلك لآن الانفافات الخاصة التى 
يعنيبا الشارع نما هى الاتفاقات التى :صب على 
قدر الاجرة فى ذاه زيادة ونقصا 

( طين الشيخ ساق مرمى حسين وأخرين وحتنر علهم 
الأ-تاذ سامان السسيد سلمان باشسا ضد وزارة الارقاف 
بصفتها رقم وم ننة ,وا ق “رئاسة وعضوبة رات أصماب 
العزة مد فبمى حسين بك وعلى حيدرحجازى بك وجمد كامل 
الرشيدى بكو تمدزكى على بلشرمحد كاءل مرسى بك مستثارن 
ومصطق راشسد بك رئيس النبابة بالاستئناف غ 


ابل العدد اده 


5631 
11 إبريل سنة .154 0 
ف . طية مستورة ء عن ادب تريقيا وما .عند 


متبادلة بين عارفيه' . الوام أحدها بتمليك 


بشتمل فلى الترامات 
الآخر (جلس ديري الدا) قطعة أرض لانشا مؤسسة خيدية 
صلبا . هذا العقدءن العقود غير المسماة . لامجب #الرسمية. 
0 الرجوع فره . 0 دز 
مدأ اأقانوتى 

1" لميات المشروط فيا المقابل لاتير 
تبرعاً عا راغا توية رمه فاذاكان 
العقد مشتملا على التنا مات متادلة بينطرفيه 
القذم. أجدهه| يعوجيه أبنت ملك الآخر 
12 س مديرية ال1: با ) قطعة أرطن: ف مقابل 
أن 8 عابها هذا اليجأس مؤسسة خيرية فبلذأ 


العقد ليس عقد بيع ولا عمد مغأوضة ولا 
عيوب تبرع. وإما هو.عقد غير مسعى لا يجب 


له الرسمية ولا وز الرجوع فيه ؤذلكعلى 


الرغمما ورد فى هذا العقد من ألفاظط الك أزل ١‏ 
والبة واتتع نأن كل هذه الالفاظ إما | 
سيقت ل ان || مأغثك الذئ ددا صاب ٍ 1 


لاض إل 53 َ مجلس إياها فبى ار 
ان :ال على كبا 8 العقد , ْ 


١ 
7 


00 ما ان هبي الطون وجبان يتاخص وما 
في أن الحنكم 
وم ع-من 'القاتون المدنى<ين<رج فى تفسير 
الغقد الضدادر دن الطاعن قُّ من مارو سياة 


المطمون. فيه قب شالف المادتين 


عو مز عن درمى ذاك العقد رغن ديناوومسخة 

لذلك العقد , 
وفى بان ذلك يقول لماء عن أن روط 

ذلك العقد القاثم علما النزاع قد بلغت م 


مكنا 50 7 5 575 الصحيح 


شلك 


الينة. الجادية وا والعشرون: 


الوضوح غابة لا دقر بعدهاأ الى لفسير وش 
تغان فُْ صراحة أنه عوك هية وفع ه_لاافقد 
كيفما | الحكم المطءون قنه امم أ يست كذلك 
فخبرج : ما ذهب اليه على قانون العقد وعزاما دة 


١8‏ هل القانون المدتى وما تنطا أنه من وجوب 
رسمية عقد اللية سان له هنل الجدل . 


ورتلخص الوجه الثانى ان الما فط 
ا على محكية ا الاستثناف استشكلا طالء 


تفصل فيه وهو هل دن لم 00-0 


00 


القانون لد أو انها وفقا للناذة / !٠‏ هن لاضة 


: ف موضوصم, "انهو آء إسواء الى احدكام 


ترتيب الحناك الاهاية تخضع فى شكابا فقظ 
لاحكام ذلك القانون اما فى موضوعما فتسير 
علبا احكام الشريعة الاسلامية . طرح الطاعن 
هذا السؤال على ال-كمة :نكيت الاشارة اليف 
'“حكمها فع اهميته فاستظبار اثر القاعدة الشئعية 
اللى تيجيز .لأواهبي الرجوع فى هبته وبدهى أنْ 
هذا الرجوع اذا تقرر قيام الحق فيه كانت دعوى 
١‏ بجلس مديرية المنيا هنقوضة الاساس , 


هذا هو الاساس الذى دعمث به #كدة 


0 من ماو‎ "١ الاسكناف اسكييفها لحق-د‎ ١ 


1 وم وبما ان هذا الذى ذكره الحسكم المادون 


فيه يفيد ان حكمة الامئناف قد عدصات من 
55 لعرارات عقد و7 من مأبو سنه 555 
| الصرحة آله يشتمل على الترامات متبادلة بين 
عاقديه فقد التوم الطاعن ان ملك مجلس المديرية 
أقطعة الأرض فى مقابل التوام ذلك الجاس بتشييد 
ٌْ ومذوشة أولةاى ' أى عمل خيرى آخر عابوا وناء 
:على هذا بإلذئة حصا انه ا-كمة من عيارات العقد 
صيلا لا نيو عنه تلك العيارات قد كيفت 
١‏ اي ذلك العقد اله ليس عد 2 ولا عقد 


العدد الدوليت الميئة الحادرة والعشرون”' 


ا" 


مقايضة ولا عقد تبرع واما هو عقد من العقود 
غير المعيئة واله لا.عيرة بما ورد فيه من الفاظط 
التنازل راشية والتبرع فقد سيقت الك الالفاظط 
أبيان الياععث الذى حدا بالطاعن الى ميك الجاس 
ارض النذاع فبى لا تؤثر بحال على كيأنالعقد . 
دوم ان تحصيل حكمة الموضوع لهذا 
الواقع تحصيلد لا شائة فيه وما بنى عليه من 
تكيف لاهية العقد تجعل الحمكم المطعون فيه 
منجى عن تدخل محكمة اانقض ما دام هذا 
امكيف يقرة الهأنوق ذلك انه لا نواغ فى أن 
الحبات المشروط فما المقابل( وموموط عنبج ) 
لذن ترناعها ننه رسيالا 
جيه لاعن ذهب الوقن ان اللداء فلن 
المدير بة ببناء مدرسة لا يعتس مقابلا فقد فر غْ 
من ذلك بتقدير مكمة الموضوع طذا الااتزام 
باله مقابلوهر فى الواقع كذاك فقد اصبح هذا 
الالثزام فى عنق المجاس وليس عنه من مخيص 
نمدااك #لى مازقا دوه الآرطق الى تناول 
عنها الطاعن , 

يويد هذا التنظر اله فى خصوصية الدعرى 
الأار وه ظاهوة برذ وه اق اللا عن :ار امه 
عد 6 من فرار سنة مم4١‏ الذى استرد 
به ال ١.5.‏ مترا مو ضوع عقد وم من مابو 
سئة غ49 ؛ في مقابل تقدعمه ٠.ةإمترا‏ اخرى 
قد دل على انه ماكان يفكر قط فى اله قد تحال 
من الااتزام الاول بفوات توثيقه رسميا أو 
عرد الجاس عن تنفيذ شروط التنازل بل أنه 
يقر بفيام التزامهالقد حم وبنفاذه وا.كنه لاعتبارات 
عجارم لقن بز سمه ادال كنال ااام 
الثانى به ثم صل بعد ذلك"ان طافف به الندم 
على الخير الذى قدم لم بالرجوع عنه متعالا ما 


كان 8 51 مني التهال.به وميا بشي جد يل 


وهو ان له المق فى الرجوع عما وضصب رغم ما 
كانذكره صراحة فى عقدام من مايوسة0؛ 
من اله لا دق له 98 الرجوع عن نس عه بأيتحال 
من الاحوال ما دام ملس المدير يةسيافذ تعهده . 
ثريا أنه متى وضح أن عقد رم من مايؤ 
سنة. م1 أيس عقد هية أصي الوجه الآارل 
من وجب الملءون لد أساس له وكذلك الوجه 
الثالى المؤسس عل افتراضنفته حكمة الاسكئناف 
وماكانت بعد نفيه حاجة أبحث اكام اطرةغين 
الرجوع الممتنع شرعا فى الضدقات والذى فات 

الطا معن كيه عاد م اسك 4 اخيرا . 
( طمن يعوب بباوى عطيه بك وحطر عله ألاب:.اذ 
فريد انطون ضد بجاس 'مديرية امنيا رقم هم سنة 4 ق 
باطيئة السابقة عدا حضرة صاحب السعادة جمد ليب" عطره 
بأشا ول الجسكية بدلا بهنل حهرة صاحب العزة عمد كامل 
الرفيدى 315 وعد الدزيز حلى بك بدلا من مصط. رانشد 

بك رئيس اانيارة بالاستياف ) 
5١‏ 
١١‏ أنريل سنة .4و١‏ 
إبات 5 دايل 0 مق ول خصم بالاحتفاظ باور اقهالخاصة 5 
اجباره على تقديم روقة خاصة لاتدايل. بها ضده . لا رز . 
المدأ القانوى 

لاجر خدم على تقديم دليلضد دعرأه 
ذفان من حق كل هم أن حتدظط بأوراقه 
الخاصة وليس دن عق دصمه أن بلدمه 
لديم مسلاد اسك هو ولا بريد قد بمه 5 
( الطين رقم ئة سنة هافق باطيئة السابقة ) 59 


”7 
8 ريل سنة ٠4و!ا‏ 
أبلاك عامة . محيرة مرنيوط والاراطضى الماغة لما ٠.‏ 
ا ا 1 إثراسنة ولول الغرض مله ء 
000 ( كر تر أغطس سنة (ؤ19) 
لدأ القانوق 


إن عمارة الدكريدي الصادر فْ 7 من 


5 العدد الآاول - 


السنة الحادية والعشرون 


أغسطس سنة ١4.‏ ومذكرته التفسيرية 
تقطع بأن غرض الشارع من هذا الدكريتو 
هر أرن. تكون منطقة عبرة مريوط هى 
وما تاخمها من الأراضى المبينة فى الرسم 
الملحق بالدكريتو خزانا تنصب فيه مياه 
الصرف ومياه الامطار حتى لا تكرن 
ال حكومة سدُولة عن طغيان هذه الياه على 
الآراضى الجاورة فهى بذلك ملك عام . 
واذا استخلصت الحكمة أن أرض النذاع 
هى جزرء من حيرة مربوط الخصصة ذه 
الصفة للبتفعة العامة بناء عل * اثنين امن 
المعايئة التى أجرتها بنفسبا وعلى ما توافر 
لدما من الدلا ل الأاخرى و فى استظبرما 
من الأوراق المقدمة فى الدعوى وكاردى 
ما استخلصته من ذلك متسقاً م مع الوقائع 
التى استعرضتها ومع الاوراق 0 أكنارت 
الها فانه لا سبيل الى كمة النقض للتعرض 
لها فى هذا الآمر الموضوعى الذى يرجع 
ألى تحصيل فبم الواقع فى الدعرى 
الحا 
ووه لوا عابه الطاعن عن الك المطمون 
فيه فى الوجه الآول من تقرير الطءن بفروعه 
الثلاثة من خطأ فى تطبيق القانون وارجاعه ذلك 
إصفة خاصة الى اغراف الحسكمة فى فبمدكريئو 
سن من أغسطاس سلة !وإ هذا العرب,زهرف 
الى الفقرات الانية من الحك , 


دو ما أن ها اعتميدت عليه 0 الى درجة 
فى التدليل على أن أرض النزاع جرء من بحيرة 


مريوط تسرى عليه أحكامالأملاك العامة يرجع 
الى ” صيلفبمما للواقع فىالدعرى ثم الىتوكيدها 
هذا الفب ما استخلص:ه.ند كرءتو #من اغسعاس 
سنة ١9.1‏ ومذكرته التفسيريةوقد كان #خصيابا 
لمافهمته فى الدعرى متسقا مع الوقائع التى 
استعرضتها ومع المستندات التى أشارت الها 
ولاثلمة فيه تبرر تدل. محكمة النقض مزل 
طريق اثبات الحم مصدرا وهميا لأية واقعسة 
استخلصها أو مصدرا يآناقض أو لايؤدى عقفلا 
لا استخلص منه وهو الطريقالوحيد الذى<*صر 
فيه قضاء هذه الحكمة وسيلة التعرض لفبم 
أكمة الموضوع الواقع فى الدعرى . 

أما ماذهب اليه الحك5 بفأن عنى كرو 
من 2 سنة ١.3‏ ومذكر:ه التفسيرية 
فقد كان - سيق 3 ره توكيدا لفهم الواقع 
نت اللكمة موضوعيا أيضا بشأنه اله 
قد نفل فعلا بوط الجدائد تعيك | للنطقة الى 
الحقها بالبحديرة 3 انه فى اق قد كان منحى 
الحكم هو المتحى السلم والمنى المتبادر من_ 
عيارة الدكريتو ومن البيان الوارد ف مذ أن ته 
تعليلا لاستصداره فان كل ذلك يقطع بأنغرض 
المشرع كان أن تنكون منطقة البديرة هى 
وما نائمبا من أراض عينت فى الرسم المرافق 


وقد حصا[ 


للدكريتو ‏ ان تسكون ججميعا خخزانا تنصب فيه 
مياه الصرف ومياه الامطار أى جعاما ما-ككا 
عاما ومع هذا الجلاءفى بيان غرض الشارع 
ليس هناك أى مسوعغ لما أثاره الدفاع عن الطاءن 
من مر مات وَتأفِيل ابتغاء حمل الغرض الذى 
قصد اليه الشارع حملا آخر وهو جعل الأآرض 
المزوعة ملسكيترا 
للميادوعدمالحاقها حال مجرىالبحيرة وها أثاره 
من عدم تافيذ الدكريتو بالنسية هذا إذ الكمة 
قد اثبتت واأقعيا انه نفل , 


وحدها دون البديرة خوانا 


العدد الأول السسنة الحادية والعشرون - 


كذلك لا ياتفت لا استمسك به الدفاع 
عن الطاعن بأن الحكومة كانت تستند صحيفة 
افتتاح الدعوى الى المادة باه من القانون المدنى 
وان مفاد هذا انما تقول بأن أرض النزاع من 
أملا كبا الخاصة . لا باتفت لهذا الآرل فان 
السكومة قد ظات من أول خطوات الدعوى 
مستمسكة بأن أرض النزاع كانت داثما ولا سما 
بعد صدور دكريتو سئة ١9.1‏ مسافية نئي 
عامة وهى تخرين مياه الصرف والمطر اسوة 
مجرى البحيرة الذى التحمّت به وقد ورد فعلا 
فى نفس صحيفة الدعرى اشارة الى هذا الممنى 
يا ان مكمة الاسكئناف ف فصلت موضوعبا 
على ما سبق ذكر هش جيح أ ستدلالاات المكرمة 
على خصمما فوصفة الملكية العامة لارض النزاع 

أما ما ذكره الدفاع عن اسيملاح بحيرة 
هريوط أو عدم استملاحبا واتصالها أو عدم 
اتصاطا باليحر ذةولهنةرذي بصر ببح أص الفقرة 
الرابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى التى 
لا تدع أى شك فى أن تلك البحيرة من الاملاك 
العامة . 

«ووبما ان ماجاء فى الوجه الثاتى هن وجوه 
الطمن عن #الفة الحم نص المادة ٠١١‏ من 
قاثون المرافعات في أر بعسة مواضع يرد 
عليه مأ يأ : 

أولا ‏ ان الحكرءة فى دفاعبا لم تتردد بين 
نظريات متباينة يشبأن الصفة العامة أو الصفة 
الخاصة لارض النزاع بل أن جل اعليادها كان 
على أن تلك الأأرض كانت مخصصة كم موقعمأ 
و-التها لتلق مياه الأمطار ومياه الصرف أسوة 
بحيرة مربوطالمتاخمة لها وأنه لما جرهذا الواقع 
إلى مقاضاأة الحكومة من بعض الناس الذين 
بدعون حقرقا علي تلك الأرضي اتخذت السبيل 


الطبيعى أسدباب اأنذاع من هذهالناحيةفاستصدرت 
دكربترم من أغسطس سنة ١9.١‏ توكدا 
لواقع الحال من أن الأرض مستعملة انفعة عامة 
وقد خصت محكة الموضوع هذا الافاع ووازنت: 
أدلته بدفاع الطاعن ثم رجحت دفاع الحسكومة 
معلاة ذلك بأسباب معقولة يقوم علبها نظرها فلا 
سبيل بعد ذلك لتلبع الطاعن فى تفصيلات نقده 
للاأدلة النى أخذت ما الحكة فى هذا الآمر 
الموضوعى ولالقبول مأبريده اقحامه أمام حكمة 
النقض من أرب تصرفات الحسكومة السابقة 
واللاحقة فى بءض الأآراضى فى منطقة الئراع 
تدل على أن السكومة تنظر نظرة مظلقة الم جميع 
تلك الاراضى بأنها ملك خاص لها إذ أن كل 
حجة لناق فى هذا السبيل يقف و وجبها هكرتو 
م من أغسطس سئة ١4.1‏ الذى لاشمة فى أله 
الح قأرض النزاع ببحيرة مريوط أى بالاملاك 
العامة على ما سبق بيانه فى الرد غلى الوجهالآاول 

ثانيا س ليس هناك آشويه لما هو وارد فى 
بعص امسئندات إذ أن محكمة الموضوع قد 
أخذتفيما قررته من أن سدس الآرض المتنازع 
علا مغمور بالمياه مجموعة من الدلائل التى 
اطمأنتاليها » من ذلك ما أشارت اليه فىتفصيل 
عن ضر معاون م ركز كفر الدوار الأؤرخ فى 
و من يوليو سنة ه٠و١‏ و الذي حرره بناء على 
معايئة اجراها ها كان الطاعن يساوم ال.كومة 
فى شراء أرض.النذاع ومن ذلك تقرير الكبراء 
المعيئين من حكمة أول درجة وما شاهد:ه 
المحدكمة بنفسها من [نخفاض بعض مواضع فى 
الأرض تحت عه ارسويها الداع ليا مزعي 
ذلك ها عنى المكم إسرده . 

ثالثا ‏ ان الحكم الصادر من اللحمكمة 
الختاطة في سنة + رووفى احدى القضايا عن 
أصحيح الحد 0 يكن صدرره في وجه الج-كرمة 


42 العدد الأول - 


فلا حرج على الحكمة ان لم تقم له القبمة ااتى 
بريدها الطاعن على أن لقاضى المرضوع عل ما 
مسق ينا زه 0 ما يطمئن اليه منالدلاثلوليس 
هو بملرم أن يتتبسع جميع مناحى الدفاع فى كل 
تفصيل مادام أنه قم حكمه على أساسن محتمله . 

أما اطراح الك لما جاء فى تقرير الخبن.. 
يمد رى بك فقد كان على أسامن ترجيحه 
الدلائل الأخرئ الى قصلبا الحكم والى تنتج 
عكس ماذهب اليه ذلك الخبير ولااريب فى 
أن للمحكمة أن تأخذ “أو لا تأخذ ما لا برآه 
الخير ما دامت تبنى ذظرها على أسباب مقبولة 
وهى قد فعلت . ش 

رابعا أن ما اله الطاعن عن قعود الحم 
عن التعرض إدفاعه بشأن عدم قائونية خطانى 
المسئن ومس وبواليه بك برد عليه أن المحكمة 
زغل أن قطدءت 2 أسبا أب كا بأن أرض 
النزاع من الاملاك العامة التى لا يجوز تمالكم| 
عط اللدة قد أصبحت فى غير حاجة إلىممحث اثر 
الرسالتين وصفة من ارسلبما بل انها ماكانت فى 
حاجة الى ذكرهما إطلاق! وحكمها يستقم لوأتها 
أهملتيما. 

دوم ان ما أثاره الطاعن فى 9 جه الثالث 
من قصصور الحم عن الرد على دفاعه أمام كد 
الاستثئاف لم يكن قولا محدودا استطييع أن 
اتستظبر منه هذه المحكمة مواضع القصورالمنعى 
عليه 1 يأت الدفاع عن الطاءن لافى المذكرات 


الللسليسسسس شه 


ولا 1 رأفعة ة الشقفرية لشىء كنت دن وجوه 


أن الحكم المطعوت فيه قد غفل عن الرد 
عليه اما صراحة وبالذات واأما. بذكر ما يمنى 
عن هذا الردء 

دوبما انما جاءفى اذكرةالأولى للطاعنعن 
خطأ الك فى تقريره قاعدة أن ما .يخص_ص 
البنفعة العامة لا ان ول عنه هذهو الصغة بم لمعأ 


| لارنا 


السنة الحادية والعشرون 


من الحصانة الا بالخراجه. بقانون - أن هذا 
القول من الطاعن لا يلتفت اليه بادىء الرأى 
لانه مثا ر الطعن 
ولا عبرة ما المع به لدناع من آنه بتطاوى نحت 
الفقرة الثانية من الوجه الأول فان عبارة :لك 
الفقرة لا تفيد ذلك لاسما وان الطاعن لم 
يثى قط أثناء خطوات الدعوى نظرية زوال 
الصفة العامة عن الال بالترك على انه قطعالنظر 
عن هذا جميدا فان ما ذكره الحم عن هذ هالنظرية 
كان تزيدا منه لم تكن الدعوى فى حاجة اليه 
بجموع 1 ذكر نه المحكمة. 


شاب وجةه. جد بد [ مارك 2 اشر 


ع 75 هو #أرث دل 
من أن صفة وض عيرة در بوط وما المق به 
ارو 


كزان لنا اه الصرف لم ترل 


عه ولم عير 8 


(طمن سم را لامير ص طوسوان باشا واعدضرغنه الامثاذان 
وهيب دوس بك وأساعيل حمزه ضد مديرية البحيرة رقم عه 
سئة 4 32 باهيئة السابقة عدأ صأ حب المزة حايم ابر سوام باك 


بدلا من عبد العوير حلى بلكرئيس النيابة بالاستئناف ) 


ا 
؟ أبريل سئة ١94٠‏ 


وك نقض وابرام « اللبية نع ملدكية , المعارضة فيه 
بنا* على المقاصة ٠‏ رفض الممارضة , اعادة |( “لبي المعارضة 


فيه بن“ على أن الممارض جوز لديه وانه وكيل هن الحاجن 


اختلاف المرضرعين . المحكم الصادر ف المارضة الثائية 
بقبرفا لايطون فيه بدعرئ عذا افته للحم السابق فدورة قل 
المدارضة الآولى . 


+ دور ضّد, وجرب قصر آثارها على طر فى الاثفاق 


فما . تعدية أثرها إلى غيرمما الحم بالمقاصة بنا. على ذلك 
خطأ . مثال ( الادة هوم مدتى ) 
عد حجن مالادين إدى الغير , 


#جرز ديه ب ادلصسه 


للحاجز ديلهة 75 دام لوال صيحريدأ 8 لا رز 8 

« الادة عع مرافعات > 1 
ات 
٠‏ لق امد م 34 فطلب 
الاقتصا ر على ايم +ن, رب العقار 7 57 اجر كانيا: 
© بالديني 0 


ع - تيه نرع ملكية , اتشذال ذمة المدث يجز, 
الددن مومائل مقداره يق النثبيه قاما 


أأعدد الأول 


عن لهك الاك به المشر ون" ش آ 


.المادىء القانونمة 
١‏ - إذا ببى المعارض فى تلبيه نزعالملكية 
معارضتهعل المقاصةوقطىنر فضبائم أعان بأنديه 
زوع ملكية جديدفعارض فيه بانأ معارضتهعلى 
وق مخ الحجن نحت بده ع مدائيه بالتذبيه 
وعللى أنه فضلا 0 حجوزا ديه فائه 
فى الوقت نفسه وكل عن الدائن الحاجزومن 
حقه كب يدفم الدين المحجوز عليه للدانن 
فياش رة أو أن بقرر إصفته وكيلا عنه بقيضه 
فان موضوع معارضته || ثانية بخالف مورضوع 
معارضته الأأولى والحسكم الصادر فى المعارضة 
الثافة بقبوها لا جوز الطءنفيه بطري قالنقض 
5 على المادة 
بدعوى صدوره على خلااف الحم السابق 
صدوره ف المعارضة الاولى 
0 بدين له على بكر كرل 
لك إل حال وكان خالد مدينا لبكر 
1 عبلغ يحكوم به مها” 5 أ فأءان بكر خالدا بلابيه 
2 0 فعارض فيه خالد بناء على أنه 
صبح دائنا البكر وجب التحو بل الصادر 
المقاصة قدا ر دنهش 


١‏ من قائون مكمة النتقض 


هذاا 


0 
إرفض الارضة ثم عاد خالد فحول حكم 
الدين اول اليه المص أحبدزيد ليقوم بتنفيذه 
بأسمه وف نفس النا اديخ أقر زيد فى ورقة 
منفصاة 1 هذا التحويل صورى الغرض منه 


سم زيد على المبالغ المساحقة لسكر 
فهذه ررق لا بصم أن يتعنى أ ثرها من عدأ 
زيدا وخالدا اللذين هما طرها الاتفاق فها. 


التنفيذ يا 


وإخضاع بكر لحك هذه الررقة بجمله رغماً , 
0 لمصاحة 1 


ٍ الصادر هن خكمة عر ف مأهن مابو سي 


منه قابلا حوالة اك 


زرك الى خالدء .وهذا عغالاف نص المأدةبه وم 


من القانون المأنى . وباسقاط هذه الورقة 
بالنسبة لبكر يصبح خالد. ى مركزه الآول 
تالا حوالة باطلة فلا يجوز له الاستناد الما 
فى علاقاته القانونية مع بكر ولا يبقى له غير 
مركزه الجديد كمحجوز لديه . والحك الذى 
أ مله الورقة اكز ويأمربالمقاصة 
بناء علها يكون خاطنًا متعينا نقضه 

م ب أن المادة «١‏ منقانون المرائفعات 
تنص على أنه ٠لا‏ يوقف الحجز جربار. 
الفوائد التى تستحق على الحجوز لديه لامع 
المدين اجوز ماله 3 مطالبة الحجرز لديه 
اام” بإبداع الدين اصندرق 
المحكرة الت التاببع م | المدين ولا ينفك قيد الحجر 
عنه » وإذن تغير صرح القرل أن للبحجوز 
لديه أن يدقع للحاجز دينه مادام حبدزه 
0000 خصرص أ مادام 
الثابت أ ن الغجوز 5 عليه كآن يطالب 8 زر 
لديه بالدفع قبل الحجنز نومك يده 

س متّى كانت ذمة المدين مشغولة بزء 
من الدين مبما قل مقداره فا تلبيه ازع 


7 ش 0 0 و الاوللمدين أنيطلب فُدعرى 


نع الم الاقنصار عل ُِ جز من ااعقار 
0 رع م لسكيته متى كان ء 2 ذلك الجرء 


. كافيا لوفاء دين طالبالبيع وااديونالأخرى 


المستحقة الوفاه مله 
امار 
و حيث كان المطاء: دين ببنون طعخم معلى أوجدئلا” ب 


الحأ 


روحيثك أله عن الوجه اللارل ذان 0 


3 : العدد الأول ب السئة الحادية والعشرون 
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سنة ,/1949) والذى صار نمائيا باقرار الطرفين ٍ افندى الى المطعون ضده 7ل كالحوالة الم 


ذلك الم لم يتعرض ا سبق البيان فى الوقائع 
للفصلفما يستند اليهالمطءونضدهفى هذه المعارضة 
ور كه #جوزا لديه بناء على طلب حمد سعيد 
عبد ربه الدائن للطاءئين حجزا صحيحا ع 
نهاثى صادر فى مواجوتهم وكونه فى الوقت نفسه 
وكيلاءن ذلك الدائن الاجر ومن حقهان يدفع 
الدين الحجوز عليه للدائن مباشرة أو أن يقرر 
بصفته وكيلا عنه بقبضه وبراءة ذمة الطاعنين مه 
فع اختلاف أس.اب التذاع في الدعويين على هذه 
الصورة لا يصح القول باعتبار الحكم المطءون 
فيه صادرا على خلاف, حك سايق مما بدخل فى 
اطاق ها تسن عليه ق الماذ ف ١‏ وهف انوك انقناء 
محكمة النقض والابرام وعايه يكرن هذا الوجه 
غلى غير أساس 
ووحيث اله عن الوجه الثانى فان | 

لمطعون. فيه قد جعل دعامة مبناه ورقة الضد 
السادرة من د سعيد عبد ربه الى المطدرن ضده 
لتى قرر فها صورية ااتحويل الجديد. واعتبار 
لمطءون ضده صاحب الحق وحده فى ١لاء‏ 
نول اليه من قبل وفى صدد هذا يقول السك 


المطءون فيه . 


هذا ما ثاله الحم المطعون فيه فى ذلا كالصدد 

ش « وحيث أنه وأن كانت ورقةالضد ل :تضمن 
امرا غير مشروع إلا ان اثرها لا.يصم أن يتعدى 
من عدأ تحمد سعيد عبد ربه افندى والمطعون 
ضده وهما طرفا الانفاق فما اذ القاثرن ينصفى 
جلاء نام على اله لا يترتب على الاتفافات منفعة 
أو ضرر لغير عاقدما (مادة ١:1‏ ومادة ؟؛١‏ 
من القانون المدنى ) ولا تقر هذه المحكمة ما 
ذهيت اليه حكمة الاستئناف من ان ورقةالضد 
هذه لا تضر بالطاعنين ذلك أن اخضاءيم - 
هذه الورقة يحعليم رما منهم قابلين حوالة الكم 


الصادر صل مورمهم أصاحة مل شهعرل عرد ريه 


عائيا 
بمطلانها قُْ وجوه ذلك المطدون ضده إس لب عدم 


رضاء مررث الطاعنين ماه 

د وحيث أن الدفاع عن المطءونضده يطلب 
من هذه المحكمة أن تقرر جواز حوالة الديون 
بدون حاجة الى رضاء المدين لان هذا الرضاء 
لا مسرر لهولان فى ااتقال الديون الىالغير لسبيلا 
كيزا المتامللات يبرد .انان 

و وحيث أله ليس هن شأن القضاء وض 
قواعد تتنافى مع احكام القانون الصر>ة فالمادة 
عه من القانون المدلى تنص عل انه و لا تاتقل 
ملكية الديون والحقوق البيعة ولا إعتس بيعبا 
صحيحا الا اذا رضى المدين بذلك مرج بكتابة» 
ولم يرد ف القانون ما يخرج الديون الثابئة باحكام 
نهائية عن حم تلك المادة ء 

دوحيث اله خلص ممأ تقدم ان كمه 
الاستئناف قد اخطأت فى اخذ الطاعنين بورفة 
الضد التى لم يسكونوا طرفا فيها . 

دوحيث انه بأسقاط. هذه الورقة,ا|افسية فم 
يصبح المطدون ضده فى مركزه الآول كحتال 
بحوالة باطلة لا جوز له الاستناد الها فى علافاتة 
القانونية مع الطاعنين ولا بق له غير مركزه 
الجديد كمحجوز لديه وكوكيل عن الواجز , 

دوحيث ان ماذهبت اليه حكمة الاستئناف 
من أن البطعون ضده أن يدقع للحاجز دنه 
مأدام أنحجزه صحيمم و بر فع 2 قض الى بئاء 
على طلب الطاعنين ل هذا الذى ذهبت اليه لا 
يشفق مع حم المادة مع من قأئون المرافعات 
التى تقول : ١‏ لا يوقف الحجر جرياف. 
الفوائد التى استحق على الحجو ز لديه ولا »: 
المدين المحجوز ماله من مطالبة الحجوز 
لديه بالدفع ركو نالدفع ايداع الدينرص:دوق 
المحكمة التابع لها الدين ولا نفك قيد 
الحجز عنم وقد سيق البان ف الوقائعان الطاعئين 
ومورثبم من قبل كانوا إطالبون المطءون ضده 


العدد الاول [أسئة الحادية والمشرون يونا 


وص سام 


بالدفع قبل الحجز نوت بده ولعده شع قيام هذه | ذمة المطءون ضده: بريئة من الدين المطالب به 
المطالية للا دكرن هن والمطءون ضّده أنيدفع وجب اليه تزع الملكية براءة «ملية على ورقة 


شع إصفةه محجوزا إديه الى الدائن الحاجر . 


ووحيث انه عن الوجه الثالث فاته فيالوافع 
قد أعدم الرد على دفاع الطاعئين وقد ثبت من 
الاطلاع على صورة المذكرةالتى قدههاالطاعنون 
ممكة الاستناف انهم طلبوا رفض هذه 
الممارضة لالشغال ذمة المعارضص ضده مبلغ 
اج الذى رخص فم فى تسلءه من خرزانة 
كمةالعياط وتعذر عليم ذلك لوقوع -جوزات 
أخرى عليه ؛ وم تتعرض مفكية الاستئناف 
لبحث هذه المسألة على أهميتها فان الصلح الذى 
م رين الطرفين أمام حكة العياط يتضمن اقرارا 
من المطءون ضده م_ديونيته في هذا المبلغ بلا 
راع وبائفاقه على سداده من طريق أسسقيلاء 
الطاعنين عليه هن خزانة ال#-كمة ولا جدال فى 
أنه متى كانت ذمة المدين مشدغولة جز من الدين 
هبما فل مقداره فان تنبيه نزع الملمكية يبق قَائما 
وللسدين أن يطلب فى دعوى نزع الماسسكية 
الاتتصار على ببع جزء من العقار المطلوب نزع 
ملكيته متى كان ثمن ذلك الجرء كافيا لوئاء دين 
طالب البيع والديون الأخرى المستحقة الوفاء 


مه / المادة /لوه من انون المر أفعات ( 


ووحيث أن عددم بان الاسباب ااتى هن 
أجلبا أهمات محكمة الاستئناف الرد على. هذا 
الذى دنع 4 الطاعئون وخلو أسباب الحكم 
المادون فيه نما يدل على وجبة أظر ال#-كمة فى 
الأمر كل هذا يجعل هذا الحم معيبا اقصوره 


فٌّ النسيب ٠‏ 


دروحيث أله يخاص هنل كل م تقسدم أن 
الك المطعون فيه قد خالف القاثرن فى اعتبار 


الضد الصادرة من حمد سعيد عبد ربه أفندى 
وعلى حق المطعون ضده ؟حجوز لديه فى أن 
لايردخ الدين الحجوز عليه فى خزائة المحكمة 
على ذمتهم وذمة الحاجركا أن ذلك الحكم قد 
دا مدييأ فُْ لسييية لاغفاله الرد على م دفع 4 
الطاعنون من وجوب رفض المعارطة ما دامت 
ذمة المطعون ضده لاتزال مشذولة على الاقل 
بمبلغ ٠١١‏ ج ؛ ويتعين اذن قبول الوجبسين 
الثانى والثالك من أوجه الطءن ونقض الحكم 
المطدون فيه . 


دوحيث أن موضوع الدعوى غير صا 
الحكم فيه لآنه فضلا عن غموض الوقائع بالنسبة 
لمبلخ ؟٠ج‏ فان المطعون ضدهكان ولا يزال 
إستمسك عر كزه قبل الطاعئين كوكيل للدائن 
الحاجر وعدكمة الاستئناف لم تتعرض أبحث 
الأثار القانونية ااتى :ثرتب على هذا المركر 
الجد يد فى علا ةةالطر فين إعضبما ببعض و _خاصة إذا 
لوحظ انالطاعدين يقولون فى مذكرتمم الاخيرة 
المقدمة لهذه اممكمة أن وؤلة المطءون ضده عن 
الدائن الحاجن قد سقطت بوفاة هذا الأآاخير ماذ 


01 
| كثر من صر ساوات ٠.‏ 


د وحيث اله لذلك يتعين إعادة القضية 
محكمة الاستثناف للفصل فا من جديد فىأطاق 
ف أر طيره همه الممكية ف الاسياب الساافة : 

( طون الشييم على حدن بكار عن أفسه ولصفئه وحضر 
علهم الاءبتاذ عرير مشرق ضد الشيخ عمد أمين <سين شلى 
وحطر عنه الاستاذ عيد المكريم رؤوف بك رقم رقم 10م 


سئة يوق بالحيئة السابقة ع - 


ع العدذ الأأوا د - السنة الحاذية اعون 


04 
هم أبريل سنة .4و١‏ 
اقار: : 
لكك اخ نام الأقصود منه .سلظة عكدة 8 
فى ذلك . حدها ٠١‏ 


0-9 الادعا, بواجود إصحر أه أو غلطفى الاقرار ٠‏ 
لفية ا سنيانب مقولة ٠‏ طبرن 9 ذلك إدى ى محكعة النلقض. 


لاجوز ٠‏ 
م سس شرط إرادى, قبد وارد فيإفرار , م لايعتير 
شرطأ إرادياً ؟ . 
المادىء القانونية 
١س‏ لمحكمة الموضوع أن تتفهم المعنى 
الذى قصده العاقدان من العقد مستدية فى 
ذلك ملاسات كلدعوى وشواهدها؛ وهى 
إذ تستخلص هذا المعنى الواقعى ودوؤيده 
مان قير لة منئجة له وغير متنافرة عمقلا 
مع ما هو ثابت فى الاوراق لا يكون على 
لفارها معقب ول عليبا فيه رقايبة , 
حصات من عبارات الاقرار أن المقر 8 


فأذا هى 


قصصد باقرآره التخارج من التركة . وكان 
هذا الذى حصلته منسةأمع الوقائع اوش رحتم| 
ف حكمبا ثبو تصيل سليم ولا سبيل حكمة 
النقض عليها فيه . 

؟ - إذا نشت المحكمة وجود الاكراه 
أو الفلط المدعى به فى الاقرار وأوردت 
الوقائع التى استندت اليها فى ذلك فلا يقبل 
نقد هذا الاستدلال مادامت الآدلة الى 
اعتمدت علما المح#كمة فى قضاتما تدى الى 
ها اتيت البه. 

اذا ورد فيالاقرارأنه ه اذا حصل 
منى ( من امقر ) بيع أ و رهن لأاحد خلافهم 
( إخوة المقر ) قيكون لاغياً ولا يعمل به 


من الآن وقبل هذا التاريخ وإذا طلبت البييع 
رن الكن سيل جمدل اعن كل دان » 


فهذا القيد لاعترشرطا إراديا مثروكا تنفيذه 


النمحض ارادة المقر باعتباره الملتزم فيه وإما 


هوقيدفرض عله لمصاحة اخوته إذا مااعتزم 
التصرف فى ملك . 
« الطعن ركم ساسئة .اق باطيئة السابقة > 
و" 
ه؟ أبريل سئة ١54٠‏ 
دعرى الاستسفاق - رفعرا دن الغر يكأو تركب اق 


0 عنه قبل اجرا, الفسءة 3 عدم وها 2 


( الادثان 55م ووم مدى ) 


0 القاندق 


يس للسستحق ( أىالشر. بك على الشيوع 
أو من ا فى الحق عنه) أ بدعى الاستحقاق 
فى الميع إلا بعد قسمة الال الشائع ووفوعه 
فىيأصيه هو لافى أصيبالبائع لذلك المشترى 
وإذن 00 منه قبل ذلك يسكون سابقًا 
لآاوا له خليقا ن تك | لحسكمة فيه إعدم قبوله 


أو برفضه , 


1 مار‎ ١ 


دوما أن ماجاء فى الوجه الثانى عن , يمع 
الشريك نصييه الها ع 0 مردود ما استةر 
عليه قضباء هذه المحكية من إله ليس لالستحق 
) أى الشريك على الشيوع أومن تل الوق عنه ) 
أن يدعى الاستحقاق ف الميع إلا بعد قسمة 
المال الشائع ورقرع المبيع ق أصييه هولا 2 
أصيب البائع لذلك المشترى فليس للطاعءن اذن 
أن بهاجم عقد البيع الصادر منالمطءون ضدهما 


(أهدد الأول 5-5 


سه بسن 
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السسسسم 


الآخيرين ما دام لم يعن برفع دعوى ااقسمة على | خصوم الطاعن, 


أن الطاهر من الوقائع الى استعر تمأ كيذ 
الموضوغ أنه ما كان ايتحرك للقسمة بعد أن 


ملتسم 


1 وقم فُْ لصييه روصع إللة عليه إلا ٍ 


طس: عمد غيته بك رحطر عثه الاسةاذ ادوار 


قصيرى بك ضد عبد الملك بوسف وآخرين و حر ععرن. 
الارل والثاتى الا.تاذ على كال حبيشه بك رقم ع سنلءة 
ف بالطئة السابقة ) 


51 


"ا كتور سنة ومو 
طبارب 
0 0 


٠‏ المقايضة , والوعدها. 


فيل العقد. 


عربون «لعرلفه ٠‏ الغرض مئه , 
اص عليه فى /تاتومب الفراسى ٠.‏ 
احم أله ربوك 


القاارلت المصرى , الاخل بالعرف فى مصر ها يتفق 3 


العقود الى 
سكوت 


لدرى فاير 


القانون الفرنسى 
المنادىء القانونية : 4 
١‏ ل «العربون» : هو مبلغ من المال 
يدفعه أحد العاقدين الطرف الآخر وقت 
صدور العقد. وقد ستعاض عنه منقول. 
والغرض منه أن يضمن المتعاقدان تنفيذ العقد. 
انف اناد ون ون القااوة 
الفراسى أنه إذا حصل الوعد بالبيع مصحوءا 
ا لعربون كان لكل دن المتعاقدين حق فض 
العقد ؛ ؤاذا ضيه من دفع العربون خسره 2 
وإذا نقضه دن فيض العربون وجب عليه 
رده مضاعفا وقد أجمع الشراح عل سريآن 
( أشار هذا الك فى ناحية أخرى من أسباب إلى 
حك الدواثر امجتمعة المدكية الاستئئاف الآماية الدادر فى 
"# دلسمين سئةً +0و؟ والخاص بطر 


3 ناش عر عدم الوفا, بالالتدامات , 


ِقَه ادير التضمءءات 


هذا النص على البيع وعلى أى عقسسد آخر 
كالمقايضة والوعد مها ٍ 

م أيس فى النشريع المصرى مأ يقابل 
المادة .٠ه ١‏ من القانون الفراسى الى نظامت 
شؤون العرءون . فلما كان الغرض من هذه 
المادة اانزول على رغبة المتعاقدين فيجب إذن 
الرجوع هذه الرغنة 0 وف حالة الأشك :1 
الرجوع إلى العادة والعرف : والعرف فُهصصر 
شق فم نص المادة الفرلسية ؛ وقد جرت على 
ذلك الا 1 الآماية والنختاطة فى كثبر من 
امام 
امار 
ا 1 وجه النراع بين 
طرق الدعرى ىُْ سر أربعة تناولأت مزاقشة 
الثلاثة الاولىمتها باس 
3 أ مرت لك ف 5 


و حصرت ا 


من الناحية الأوضو عية 
| بعد ذلك قاثلة : 
الرابع فقبل التكلم 


عه ترى أ ح-كمة وووب تفسير أو أصحي.ح م 


2 وح.ث ك أله ع 0 


ورد باليند الثامن دل العقد عن المبالغ الى ضير 
دقدرامن المشزى رابا تش عريونا زة أن.هذا 
انما هرميلغ من المال يدفعه أ جد العاقدين للطرف 


الآخر وقت صدور العقد وقد يستعاض عنه 
منقرل والد من من دفعه هر أرب إضمن 
المتعاقدان 7إفسذ العقد وحم ألدر بون منصوص 
فد بالادة هه عو النائرن القري) ال 
ذكرت أله إذا حصل الوعد بالبيبع ٠صحوبا‏ 
بالعربون كان لكل من الاتعاقدين <ق نقض 
العقد فاذا نقضه من دفع العربون خسره وإذا 
أقضه من قبض العربون وجب عليه رد قدره 
مرئين ‏ وأجمع الشمراح على الأخذ بهذا النص 
فى البيع أيضا وفى أىعقد من العقود كلمقايضة 
والوعدمبا . وما أنه لايوجد فى القانون المصرى 
نص يقابل المادة المشار اليها وما أن التشريع 
الفرامى يعبر أن الغرض هنما هو الندول على 
رغبة المتعاقدين ذوجب إذاً الرجوع ذه الرغبة 
وفحالة الشنك يمكن الرجوع إلى العادةوالعرف 
والعرف فى مصر يتفق مع نص المادة الفرلسية 
وقد جرت على ذاك الام الآداية والهتاطة فى 
كدير من اللا حكام وظاهرهن العقد دو ضوع 
الدعوى أن ما دفع من المشترى وقت العقد 
وقدره ...وج انما هو جزء من الكن وكذا ما 
العبد بدفعه من الاقساط التالية وعلى هذا فايس 
المدنوع عربونا والطرفان لم يقصدا شيدًا من 
ذلك واما جاء التعبير بافظة ( عبر عربونا ) 
بالنه التامق المرارق ذ كه كر اميل أى أن 
7 دفع من المن إضيع على المشترى إذا تآخر 
فى أداء أى قسط فى موعده م ايلع العر بون 
على صاحيه ‏ ومتى تقرر ذاك كان مدلولاليند 
المذ كور هر اعتبار ضباع ما دفع من المشترى 
عليه وصيرورة ذلك من <ق اباتع إذا اختار 
فسخ العقد واعتباره.ذا الضياع كشرط جزائى 

يوقع على المشترى فى لظير تأخيره 
و وحبث أنه واضح 4 تقدم أن المشترى هر 
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ا و 0 


المقصر فالوفاء ما تعرد به وظاهرمما سبق شر حه 
أ ن البائع لطر ويك جراء هذا التقصير فوجب 
إذآ عل المسترى أن يدوض البائع عن هذا 
الضرر وقد كان مادوظا الطرؤين ذلك وفت 
العقد فأوردا لصا بصفة شرط جزائى هو عثابة 
التعريض الذى يستحقه البائع فى حالة تأخير 
المشتري عن أداء أقساط لفن 

ووحيث اله طيقا السادىء المّررة ك5 
الدواثر الجتمعة الصادر أ ريخ © دإسوس سنة 
3 يسكون المحكمةالحق فىتقدير التضمينات 
الى يستحقيا الى انع قبل المشترى لعدم قي ام الا حير 
بوفاء بعض المتعرد به ( أى عض ا 1 على ان 
تسكونهذه التضميئات عيارة عن مقدارما أصاب 
البائع من خسارة وها ضاع عليه من |ل.كسب 
وذلك هو الضرر الجمع على ضرورة وقوعه 
لاستحقاق الشرط ال+جزاتى فان كان مقدار 
التضمين المتفق عليه بين الطرفين غير جاثر قعنى 
به وان كان جاثرا وغير معقول وغير متناسب 
مع الضرر الذى حصل فعلا للمتعيد اليه إسبب 
عدم الوفاء جاز تقدير ! بر التعوييض حسمأ هو ظاهر 
من ظروف الدعوى رهذاكاه مع وجوب سيق 
تكليف المتعيد بالوفاء تكليها رسميا الا اذا اتفق 
صراحة على الاعفاء من ذلك 

نوعك قدلا ترق بون لفون لامك 
العقد اصع مفسوسا وقد قضى بذلك فأمرالفسخ 
غير منظور الأن بالتذاع الحالى ووارد بالبئد 
الثامن من العقد انه عند تأخير المشترى فى أداء 
أى قسط من الاقساط فى موعده يكون للبائع 
الخيار اما فى فس العقد وصيرورة جميع ما سبق 
دفعه اليه من المشترى حقا مكتسيا له مهما بلغت 
قيمئه وأما فى طلب تنفيذ العقد الخ : ويؤخذمن 


موافقَة المستأنف علي ان العقد أصبح مفس رخأ 


العو لول عن 


مر أظرره بالانذارات الخررة مه المشترى دن 
ولا ون أه حق فى طلب رد هأ دئعه من ان - 
أن المستا 2 اختار الآهر الارل الوارد باليند 
المذ كرر وق لعل ذلك نحث ما اذا كان 2 
مأ دفعه المشترى إصبيح حدما للبائع كنص العقد 
تعويضا لهي تقدم أم لا 

ووبعدأنأجرتالمكة هذا البح ثالمرضوعى 
قررث 0 

١‏ وحيش انهو خيل من ذلك ان المباغ السا بق دفعه 
من المشثرى وهو 9 وم م جنبها لأسب مع التم ريض 
المستحق للمستأنف قبل المستأنف عليهم إصفتهم 
الواضحة بالاوراق وعلى هذا شعان اعتياره دن 

حو ق البائم تنفيذا : ورد عن ذلك اعد ابيع 
كرون الحم المستأنف اذا فى غير حله فماقضى 
به على ! المستأنف من مبلغ زه إجتيرا والفوائد 
1 دعبن الغا ذللك 04 

0 امتئناف أحمد افندى حم قل ال » حر عزوالا ستاذان 
عبد الكريم رؤرف بكوعيد المزب فم ضد ورثهُ هأ روم 
كامل انندى عوسن الريدى و هار عنم الا سحاد ١وراس‏ 
خياط رقم1ءكسلة عه فى واأسئئاف فرعى ورثة كادل أفندى 
حسن الريدى ضد احد أقندى عمد تنديل ركم ووم سئة هه 
ف رثاسة وعضوبة حضرات اصحاب الءزة ممد زغلول ببك 
وطاهر محمد بك راحد لات بك منةثارين ) 


1 


دم نار سنة ١44,‏ 


لووط - #ااس حدية , اجازتها حسارات وتصرنات 
متولى دزرن عدعمى الاهلية . حجيما . اعتبارها اانا 


رسميا 0 أثرها 


. ا أس حيية . عدم جراز العدول عن قراراتما 3 


إلا إظم, رد أسباب ” 


اعتبار الرعى + 


وعدم "داق دق للغير م 0 
رب ااغير ٠‏ سيب ذلك واليجته 


اديه القانونية 


1 ون ان العالين الح 


السنة الحادية والعشرون 


5 


وحدها الولابة قانرنا على أموال القصر 
وان سلطة الودى ألمعين من قيأمأ ةك 
من اماس الذى بعاه وهو المرجع الوحيد 
ف محاسيته ؛ إلا 2 مأ لا تزاح فيه أيضا 
أنه أذاكان من مصلحة عديمى الاهاية أن 
تتولى جرة 5 ومية كانجالس السيية مراقية 
فان لطؤلاء المتولين أيضا كل الحق فى 
المسول أولا وك :على مإشتون به قيامهم 
رأعماه م على أأو جه ارخ ذى 0 يطدئئوأ 
اه 0 على أن م الاهاية ينازعوم 
لاهر الث استكال أهليته 0 يدولى 
أمرة م عدم في حسن قياممم بتللك الواجرأ تِ 
ومن ثم فى نرت امالس الحسبية عل 


أحد المتولين وأعانة أو حصت دسا 4 


واعتمدته فان ذلك يعتير حجة نمائية له 
حنج مأ عند الاقتضاء على عديم الآهلية 
كنا صادرة منه وهو ذو أهذة ثأمة 
؟- إن إجازة اماس الحسى العمل 
الذى بريه ا:ولى فى شأن من شدُون عدم 
الاهاية أو اعثهاده حساب إدارثه لا يعدو 
كو نه اتفاقا رسميا بين عدم الأهلية الحال 
لام كاد بشزة مواق رن ةو رين 
وليه من جوة أخرى وقد الاتفاق حت 
به كل طرف من طرفية على الآخر ككل 
0 |العةود والاتفاقات الثنائية » وهو بهدذه 
المثابة يعطى حقا للمتولى فى أرب لايعدل 
المجلس أو عديم الاهلية ‏ بعد تمام أهليته - 
عنه وان لايطن فيه إلا بالطعون التى يمن 
توجبا قانونا جميم العقود وااتهرفات 


بم 


الصادرة من ذى أهلية تأمة . 

م إنهو إنكان بحوز اليجالس المسبية 
بمختلف درجاتها المدول عن القرارات 
الى تصدرهاء إلا أن ذلك يحب أن باون 
حدود القانونُ وقد نصت المادة ه؟ من 
لاحة تنفيذ قانون تلك انجالس عل أنه لا جوز 
للبجلس أت 
ا موضوع إلا اذا ظبرت أسباب جديدة 
تدعو إذلك ؤم يكن تعلق بالقرار حق للغير 
ولاشك أن الوصى فى هذه الالة هو من 
الغير لآنه وهو يتعامل مع المجلس انما كان 


عل نفسه لا شخصية القصر الذين ناب 


بعمل الوصى 


يعدل عن #رأر 5 قُّ 


عنهم الجاس فى الارتباط 
وأعتماد عوسايه 3 


الممار, 


00 5 رفع هذه الدعرى 
على المستأئف عامرا بصفتيها طالبا الطحكم له عليها 
لم اماي وممم جنيبا مستندا فى ذللك إلى 

قرآر مجلس الصادر فى ؟ ا كتوير سئة و١‏ 
فتمسكت المستأنف علهبا بالقرارات؛ اللاحقة 
لذلك القرار وماغية له ومظبرة بأن لا فى ذمة 
المستأنف مبلغ به ملما و.غ جتيها ررفعت 
دعرى فرعية تآطالبه بالمبلغ المذكور . وقد 
قضت عحكمة أول درجة فى الدعوى الاصلة 
يرفضها وفي الدعوى الفرعية ' إطليات المستأئف 
علبها مستندة فى ذلك إلى أن المجالس الحسية 
لها الولاية قانونا على أموال القصر . والوصى 
الذى بعين من قبلبا مستمد سلطته منها وانها 


م المرجع الوحيد 2 ها سيئه ولا وز لآرة 


'إعراطه 


العدد الأول - السئة الحادية والعشرون 


هيئة قضائية أن كك نازع افها هو من ]> تصاصهاأ 
بل دين عل الا ؟ 5 احترام إرارائما وى كانت 
لاق 


تصد 5 هأ 


صادرة وذًا ذلك ا وناوال'! 

الأسدية الرجوع عن القرارات الى 
وان ليس للبحام أن تنظر فما إذا كان ذلك 
الرجوع مطابقا للقانون و.حاصلا فى حدود 
انقو وتوا الالح امي عن عدمة 
بل للإجلس مختلف درجانه أن 
أولا يقرره حسما براه منطيقا على وجوهالتزاع 


المعروضة عليه وهدى سيره للشيود الى وضعبا 


بقرر العدول 


القائون. 

ووح.يث أنه ذه كمة الع اقرارها مأذهيث 
البه محكمة أول درجة من أن اليجالس الحسبية 
وحدها الولاية قانونا على أموال القصر وان 
ساطة الوصى المعءين من قبا 
الى لعم4 وشو المرجع الوعديد ف ع سائة إلا 


| مسكمكة هن اماس 
أنه مما لا نواع فيه أيضا انه اذاكان من مصاحة 
عديمى الأهلية ان تتولى جبة -دكومية #الجالس 
الس 5 مراف قد أعمال من يعولون أمورموالا 05 

فى حساباتهم فان لهولا. المتولين أيضا كل الاق 

ىٌّ الحصول أولا أو على ماشّتون 44 قيأمم 
م على الوججه ام رضذىق 0 إطمنوا ويأمئوا 
على أب عدم الاهاءة 
استكال أم هليته ولا دن 1 أهره دن بعد ثم 
ف مودنل قيأاهوم بتاك الواجيات إدلك كان 
الس الحسيية عمل 


تازعهم ل فو بعل 


من العدل اله متى أظرت أأس 
احد المتواين وأجازتهأوفحصت حسابهواعتمدته 
أن يعتير ذلك حجةلبائية له حتمم بباءند الاقنضاء 
على عدم الاهلية كأنها صادرة منه وهر ذو 
أهلية تامة ولو كان الآمر بغير ذلك لا قبل أحد 
أن إدرلى شن عدم الاهابة . 


الفدة الأول اليه الجادرة والمقوون 


ووعدف أن اجاوة اللعتن طلسي لحن 
اأذع عريه للنول: فى أن ددن شرن عنام 
الأهلية أو اعتاده 
كرنه اتذاقا رسيا بين عدم اللاهاية 


حساب أدارته لابعسدو 
المال 
المجاس مله بقوة القانون من جمة وبين 
كل طرف من طرفيه على الآخر ككل العقود 
والاتفاقات الثنائية .وهو ذه الثاباً يعطى 
تا لليئولى فى أن لا 
الآهلية بعد مام أهليته عنه وان لا يطعنفيه إلا 


بالطعون الى 3 نْ "وجبهما قانونا جمع العقود 


عل المجلين أو عدم 


والتصرفات الصادرة هن ذى أهلءة تأمة 


ووحيث اله تبين ما سبق سرده منآرارات 
المجلس الحسى ان هذا المجاس اعثمد ما أجراه 
القاك تقول الؤفاة وقدق لزنه 
بواسطة خبير اعتمد تقريره ثم كلفه بعمل مناقصة 
عن الأعمال الياقية فعماها واعتمدها المجاس 
وكلفه باتمام البناء على أساسبا فلا أنه عاينه 
المجاس رأقر الوصى على العمل والكايف- 
ورغا عن ذلك فانه بعدتقد ص ااشكوى منالقصر 
قبل الرصى اعادة الحساب 
فحصه الجاس 6 أعاد معاينةاليناء 
بواسطة روكيل تفتيش ميالى الشرق واعتمد 
العمل والحساب لغاية سنة وسو ١‏ على أن 
صاؤما لأودى طرف القصر مالغ لاع ممأ و الام 
جلما م يكن للبجاس بعد كل ذالك العدول دن 
جمييع تلك القرارات والرجوع الى معاينة البناء 
الذى امه الوصى وتقديرهتقديرا مغايرا للا سبق 
امحاسية على أساس هلآ نذاك 


الويوة فقأ دن جاب وأحد لاتفاق 3 برضاء 


المسستأنف دن 


وقدم عه كقفا 


وتقديرتكاليفه 


أن أقره عليه واعادة 


الطرفين 3 


م 


و وحيث اله وأن كان جو زللءجالس الحسبية 
عمذتاف درجاتما العدرل عن القرارات البى 
تصدرها الا أن ذلك بحب أن يكون فى حدود 
القازون. وقد نصت المادة مم من لاتحة تلفي 
قانون تلك المجالس بأنه لا يجوز لليجاس أن 
يعدلعنقرار دن فيا أوضوع إلا أذا ظررت 
أسياب جد ردة تدعو إذاك 2 يكن تعاقبالئرار 
حَقَ للغير 

«وحيث أنه ٠‏ لا شك أن الوصى ف هذه 


لالهو ون (لنين ,لمش" الاسبوه فى لله المأدة 


اماكان عثل نفسه 
قانونا 


للانه وهر يتعامل ممع لياس 
لا شخصية القصر الذين ناب عنم المجاس 
قُْ الارت.اط لعمل الودى واغتهاد حسمأ 4 8 
دوحيث انه متِى كان الآمر كذاك وقد 
تعلق <ق للسس أن ف بالقرارالصادرفى ؟١‏ كتوبر 
سر عم ١‏ مأ كان وز البجاس 
ضاء الوص العدول عن ذلك القرار واذارب 
ي-كون القرار الص_ادر من اماس 


الحسى لعير 


تاريخ جا 
فبرابر سئة بامو؟ خارجا عن الهدود اارسومة 
1 دلا مالقة الدك فقا عن الك تبلق 
بالقرار الصادر إتارريخ 3 ١‏ كتوتز سئة سمه ١‏ 
عق للستأنف فانه لم لظبر اسباب جديدة تدعو 
للعدول عنه وفل مأ ببى 
سئة بمو كأن مطروح) أمام الجلس 


عليه القرار الصادر فى 
قبل قرار 
سنة سم 4 | ولحصه وبث أيه . 

لو المي كل 
هذه الحالة لا تكنسب قرة ملزمة للمتولى شأن 
تيارها | احكاما فاصلة 32 نزاع 
0 دكتسب تاك القوة 


2 وحيرءث أنقرارات الا 


عدم الاهلة ا 
ينه وبين عدم ا 1 
باعتيارها اتفاقا ثم برضاء || طرفين فاذا ل يترفر 

هذا الشرط بأن لم يقبلبا المتولى فلا قيمة مازمة 
لها . والمرجع الطبيعى بعد ذلك للفصل فالآ «ور 


الختلف علما هر انما ؟ 


ع العدد الوك نه السئة الحادية والعترون 


د وحيث أن هذا لا يتعارض وما يجب من 
الادتزاء. الرناجي لقرارات: الخال المسدة 
الصادرةمنها فى حدود اختصاصبا ولامع جواذ 
عدول تلاك المجالس عن القرارات التى تصدرها 
في حدود الشروط المنصوص علهافي المادة وم 
من لامحة تنفيذها . 

توضيت ان الدكا رفت عليها لوتطعن فىالةرار 
الصادر بتاريخ م ١‏ كتوبرسئة ممو؟ بأىطءن 
يبطله قانونا وكل ما دفعءت به الدعوى الاصلية 
ان هذا القرار قد الفى بالقرار الصادر في ١+‏ 
فراير سنة بامة؟ وظاهر مما تقدم ان هذاالقرار 
لم يكتسب قوة مازمة للوصى لاله لم يقبله 


(اسكناف عبد الى انتدى أحمد وحظر عنه الادئاذ 
عبد الرحمن بك الرائعى ضد الست حكمت #د السيدالكردى 
وحطر عنما الاسئادان ممد عبد الوهاب البرعى وعبد الحايم 
روسف رقم ١إه‏ سنة 5و قطائية - رئاسة وعضوية حطرات 
لصحاب ااعزة طاهر همد يك رعبد الله ابماعزل بيك رحد 
المى بك مستشاين ) 


ع( مارس سنة ١51.‏ 
إكار الترقيع ٠‏ قي اكمة قّ الحم نرأطه : 
الاحالة الى التحقيق . مبررات ذلك 


درن 


المدأ القانوى 

القاضى غير مقيد فى حالة انكار الامضاء 
أن ضيل: الدغري آل التشفيق ١1‏ نذا 
استنتج من ظروف وقرائن الدعوى أن 
الانكار كيدى وغير جدى أن 54 (صدة 
الامضاء ويفصل فيأصل الدعوى ولا بشدح 
فى هذا الرأى أن الادة المقابلة فى قانون 
المززاققاف: لاد وف لاد وه قال 


«بجوز أن يمر بالتحقيق » مخلاف المادة 


وه نأمن القانون المصرى حيتقالت: وتأمر 
امحكمة باجراء التحقيق ء اذ لآ تأثير لحذا 
الخلاف فى ألفاظ التعبيرين لآن مؤداها 
واحدهو أن الآس بالتعدى بنهل عه 
سلظان القضاء لآن من بملك الامر بماك 
٠‏ ولا يمكن أن بكر نون 


أن الهدف الذى برمى اليه القانون مناجراء 


الاستعناءعنة 


ماوصل إلى تكوين رأى <امم مما هو 
أمامه من سسا صحرءحوة وقرائنمةيولة م 
معى بعد يُلْ للسير ف إجراءات هى ف ذاتما 
أ ار 

د وحشانه بِوْخْل من ح يحكمة النقضر () 
زالمستانفت مك مذ كرنةه الشارسة بأن ذفن 
المادة وهم من قانون المرافعءات بأمر بتحقيق 
الانكار ولذلك فان قاضى الدعرى لاملك قانونا 
من ذلك أنه قصد الحصول من حكمة النقض على 
حكم يخالف حكمها السابق الذى أصدرته فى 
تاريخ /ا١‏ هن د سهان مَبئة ؟ ١4‏ ف القضية 


رقم ١9‏ سنة ١‏ قضائية 4 والذى آررت فيه 


09 المقصود بذلك ان المستأنفين سيق ان طعا فى 
حك الاستثاف رقم ,له سنة مواق بطريق اانقض وثقيد 
طعنهها حت رقم 01سنة بق وقد قض حكمة|:قضو الابرام 
في ١8‏ ينابر سنة معو1 بنقض الحسكم المطمرك فيه راعادة 
الفضية والخدوم الى محكمة استقاف مصر الاهاية لاحك 
ليرا بامم من جديد دائرة اخرى وقد سيق نر 0 اانقض 
المذكور عجلة الاماة ‏ السنة مض وام رقم ميم 

() نشر ه.ذا الحنكم فى مجالة المحاماة ‏ السنة سن 
صن 5ه رام عنم 


الغدذ الأول 7 


امهاو ا بوراع ةا سوه الواريوة ماده 
)4ه ليس معناها الرام الحكمة بأجرائه بل 
متصودها انها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا 
له- وثارثت هن ال أن 1 الاقضص فيدءعرى 
الاتكار الحوالية لم ]مرج نفل ف هذا ارحة 
من أو جه دفاع المستأنف وصرفت النظر عنه 
اكتفاء ما قام لديها من أسباب أخرى . 
دوحيث ان هذه الحكة كا يفبم من سياق 
أسبام! السابقة ترى أن القاضى غير مقيد فى 
حالة انكار الامضاء بأن حيلالدعرى على التحقيق 
بل له اذا اسانتمج من ظررف 00 0 
أن كم بص 
الأنساء وفمل ف أعل, :الدعوى 0.١‏ عن 
فى هذا لا ترى مايدعو الى العدول عن أحكام 


أن الانكار كيدى وغير ودى أن 


الاستئناف السابقة فى هذا الآمر بالذات 
| مكة الاسكناف الحتاطة 
وأقرتما 1 ؤس كما اانوسيقت الاشا رة 


والثى سايرتما فا 


اليه - وايس يقدج فىهذا الرأى ان المادةالمةابلة 
فى قانون المرافعات الفرلمى وهى (146) قاأت 
ديحوز أن يؤمر بالتحقيق ء بخلاف المادة 
(4ه؟) من القانون المصرى حيث قالت 
وتأمر الكمة باجراء التحقيق » لا تأثير هذا 
اللاف فى التعبيرين لآن مؤداهها واد 
حتى ان الشارع الفرامسى لم جد حرجا فى أن 
ينص فى الادة 4 جم ) من القانون المدلى على 
هذا ال موضوع بقوله ١‏ تأمر الم#كمة بالتحقيق » 
وكان مبذين التعبير بن فى القانونينءؤديا لغرض 
واحد هر أن الأمر بالتحقيق يدخل نحعسلطان 
القضاء لآن من مملك الآمر يمالك الاستغناء عله 

ووحيث أله لا مان أن يتكر أحد أن 
الهدف الذى يري اليه القاثون من اجر اءالتحقيق 


هر كرين عقيدة القاضى فالنتيجة البدمية اذك 


البئة الحادية و المميزون : 


انه اذا ما وصل القاذى الى تكوين رأى حاسم 
مما هو أمامه من أسباب صحيحة وقراثن مقبولة 
قامس ننه لاخر انا اق ذاما 
وسيلة لغرض قد نحقق بدونها ‏ ولا وزن لما 
يقال من أن اجراء التحقيقواجب <تى يطمثن 
الخصوم الى أن الحم ل يصدر إلا بعد استنفاد 
وسائل البحث فأن الحم رفض الانكار لايكرن 
صحيدا قانونا وطق لهك النقض فهذه الدعوى 
إل اذا دون القاضئق حكمة عايكرن قد اطمان 
اليه من الاعتبارات المقبولة المقنعة وفى هذا 
ما يكنى اتحقيق الغرض المشهار اليه 

درحيث انه ذا تقدم يتدين رفض طلب 
الانكار وترى الحكة بعد 0 فم باباار افع 
دى سدى المستأنفا أن بأد 

( اسكتاف الشبخ ابراهم أبو زيد -تاته رأخرى 


ابراعهم 


أبر زيد رازه رقم نرم سنة مواق رثاسارعضربة حطرات 
اصحاب العزة منتصور أسماعيل بك واهد على علر» بك 


واحمد كامل كك مسكطاريرن. 


56 
؛؛ مارس سنة ١44٠‏ 


ووم مس افلاس, أشبار افلاس. 7أجرسيق اشماراقلاسة» 
سس للسسسيدم 


مى جوز ذلك ومى لاجوز ٠‏ 


5 دفاعبما 


وحضي عنبما الاستاذ احمد رشدى ضب محمد دادر 


وس توتف عر الدفع . .اهته ٠.‏ كفات» 
لاشهار الاثلاس ٠‏ 
الممادىء القانونية 

و المقصود من /أعدة عدم جواز 
اشبار افلاس تاجر سيق اشبار افلاسه هي 
أنه لاوز إدانى المفاس السكونين فيئلة 
الاتحاد ‏ أى طباعة الدائنين في التفليسة س 
أن يطلبوا إعادة اشبار افلاس مديئهم بعد 


انفراط جماعتهم أو عد بارةأ خرئ بعد الال 


نسم ا" لصم 


4 الود الأول كه 


الاتحاد الذى يعقب بيع جميع أموالالمفاس 
وتوزيع الصافى بين الدائنين . فاذا ماظورت 
البفاس بعد ذلك أموال لاجوز للدائنين أن 
يطلبوا إعادة إشبار افلاس مدينهم بل كل 
مالهم أن يطلبوا إعادة فتم التفليسة وعودة 
وكيلبا إلى وظيفته , لآانه اذا أجيز لكل دان 
الحجز على همذه الأاموال اختلت قاعدة 
المساواة الى جب أن تسود بين الدائنين 

؟ - يجوز للدائن الجديد أو للداثنين 
الجدد أن 15 
فىحالة م 
اتحادم وتعامل المفاس مع الغير وتعاقت 
بذمته ديون وتوافرت الشروط المطاوبة 
لاشبار افلاسه . 


وا اشبار الافلاسم.ة أخرى 
| اذا انفرطت جماعة الدائنين واتمل 


م - كن لاشهار افلاس التاجر أن 


رقف عن دفع دين واحد متى كا نالتوقف 

حققاء ويثبت التوقف عنالسداد من جرد 

استدقاق الدن وعدم قيامه الوفاء 4 
7 

امار 


«ه وحيث أله بتأري ؟ يناس سئة .عا 
رفع عبد العزير حسوته هذا الاستثثساف عن 
الحم الصادر باشمارافلاسه للاأسباب الائية 

أولاا ب اله ثابت ان المستأئف وأخمه امين 
حوله دفعا الدعرىسويا بعدم قبوها لانه سبق 
أن حك باشبار افلاسبما من مكمة المنصورة 
الابتدائية الختاطة ووزع انايج من تفليستبها على 
إلدائمين . وان مكمة المنصورة الابتدائية الآهلية 
تسكون أخطأت حين أخذت ببذا الدفع بالنسبة 


مين جال ديسو له وله ول ا 4 بالنسية 


ل تح اماي اا ورد روي ااا ااا 00 


| للستأنف عل اعتبار 


أأسئة الحادية والعقي ون 


أنه لم يكم باشبسار افلاسه 
وقد قدم المستأنف شبادة من حكمة المنصورة 
المختاطة ينين منبا انه قد م بأشبار افلاس 
عد الذي عسوت امي حسيوله:: وقد ببى على 
ذلك المنتانف أن السند الاق الذى غيل من 
أجله البر ونستو وقع باطلا لأنه ممنوع من التعامل 

ثانياً ‏ وفالموضوع دفع المستأ:فالدعرى 
م دفع به أمام محكمة أول درجة من أنه غير 
تر فبالتجارة وأنالسندات الاذنية الى حررها 
هوديون كانت على ولده اروم ابرأهم حسونه 
وانها فى حقيقتا ليست أوراقا تجارية 

ثالئاً ‏ ان طلب إشبار الافلاس لا يكون 
مقبولا إلا اذا أعلن بروتستو عدم الدفع بوم 
الاستحماة 


ن تاريخ الاستدةا قَّ وأن إر و لأستو عدم الدفع 


0 قُْ رف أربعة و عشرال ساعة 


الذى يستند اليه المستأنف عليبما أعلن .وم 1 
اريل سسنة ومة ١‏ مع أن استحقاق السكميا 
هو ٠١‏ أبريل سنة و١‏ 

و وحيث ان فاعدة عدم جواز اشهارافلاس 
تاجر سبق اشلسبار افلاسه التى إستند عليها 
المستأنف والتى أخذت ما مكية أول درجة 
بالنسبة للأمين حسونه لاننطبق على هذه الدعرى 
لآن المقصود من تللك التاعدة م حددها الفقه 
وقررها القضاء هو انه لاوز لداثى المفاس 
المكونين طييئة الا 
التفليسة ان يطليوا إعادة اشمار افلاس مد ينهم 


اد أى جماءة الدائنين فى 


لول انفراط جاعم أو 9 تعرير أخر 3 الال 
الاتحاد الذى بيعب بم عع أموال المفاس 
وتوزيع الصافى بين الدائئين . فاذا ما ظبرت 
للمفاس بعسد ذلك أموال لاورز للدائنين 
أن يطلبوا اعادة اشوار افلاس مديئيم بل كم 


01 


العدد الأول السنة الحاديةوالعشرون 


الف 


مأ ل أن يطليوا إعادة م التفايسة وعودة التجارية والسندات الاذنة القدمة في الدعرى 


وكا الى وظيفته لاله إذا أجبز ا-كل دائن 
الحجر على هذه الأموال اختلت قاعدة المساواة 
التى بحب أننسود بين الدائنين . هذا هوالمقصود 
من القاعدة التى لانجيز اشهار افلاس مدين سيق 
اشبار افلاسه . ولككن اذا ما انفرطت جاعة 
الدائئين واضحل اتحاده وتعامل المفاس مع الغير 
وتعلقت بذمته ديون وتوافرت الشروط المطلوبة 
لاشبار افلاسه فلا مائع منع الدائن الجديد أو 
الدائئين الجدد منطلب اشبارافلاسه مرة أخرى 
لآنه ليست لهم أى علاقة بتفليسته الأولى على 
أنه هق للدائنين فى التفايسة الأولى أن بتقدموا 
ليو نهم فى التفليسة الثانية « راجع فى هذا المعنى 
شرح القانون التجارى لليون كان وريئو الطبسعة 
الخامسة الجر. الثامن صفحة م5 بند ه70 الى 
وما وكاربثتييه فى موسوعته الطجائية نحت لفظ 
وافلاسع بد بنة.م ومأ لعده والأحكام 
المشار اليها وراجم حك عكرة الاستكناف الغتلطة 
فى ١١‏ ماير سنة .وى الأشور مجلة التشر بع 
والقضاء الختاط رقم / صفحة رد ) 

د و<يشوان كان قد'بت من الشرادةالقدمة 
م المستأئف اله سيق ان - بتأديخ أ هابر 
سن هو من محكمة المنصورة الغتلطة باشبار 
فلاس عند العزيز حدسرثه والخيه امين حسوله 
معأ آلا اله ثابت مها أيضا ان اعنال التفليسة قد 
أثت بتصفية موجوداتهما واتحل اتحاد الديانة 
بتأريخ بام ينابر سنة بوم ١‏ اى قبل أشوءالديون 
لخاصاة فى سنة مه و المطلوب اشبار الافلاس 
فق أحابا لان 

ورحيث أن هذه الحكة تأخل ما قضت به 
حسكمة اول درجة من قيام الدليل على احتراف 
لميتأنف بالتجارة وهو ما ثبت دري الغوانيد 


والتى تتعاق بلا ريب باعمال نجارية بأشرها 
المستأنف وشخاصة 4 

دوحيث أن 7 أدعاه امأف دن ور 
أعلان الرواسةو عن ميعاده فى غير محله لايه 
تين أن يوم ٠‏ أبريلسئة؛ م4 ١‏ كان يرافق يوم 
عطلة كم |أنسيم وبذلك أمقد ميعاد السداد ايوم 
لتالى واعقبه اابروتستو ف الميعاد ومع ذلك فان 
تواف المستأنف عن السداد ثابت من استحفاق 
هذا الدين وغيره دن الدبو نااسا 2 بأنها وعدم 
تأنه الرناد ا 

دوحيث أنه بك لاشبار أفلاس الاجر 
أن ثرئف عن دفم دين واحد هتى كان التوقف 
حقيقيا كا هر الحال فى هذه الدعوى 

وإذلك يكون مايستد اليه المستأئف ءن 
عدم جراز اشوار أفلاسةه مره ثانية فق غير وله 
وبالتالى جود له التعامل وَيكوْن مولا ول 
درو نهو تحمل مسد أيةتقصيره وتوقفه عن اأسداد 

استثياف عبد الدرين افندى حسرنه وحضر عنه الاءةاذ 
ميخائيل فرج ضد ساك دو بلك وار وحخطر عن اثابى 
الاستاة حاتم وساف السكرى رقم الك ا ل اه ف رناسة 
وعضر؛ حضرات أفدات للعرة تحن قرابك بك وحمود 
ل الاطرف بك رعمد صادق فيس بكمستشارين) 

وا 
ام مارس سية هةة! 
زع المللكية . شروط البيع الواردة عكم بزع الملكية 


الس سم 


لا دق لقاضى الببوع فى تمدليا . حكم مرءى الأزاد العادر 
على أساس هذا التعديل ٠‏ وجروب الغائه , 

الميدأ القانونى 

أجس لقاضى البيوع الحق ىُّ 'نعديل 
شروط ابيع الواردة فى حم نع الملكية ؛ 
لار. الشارع ما وضعه من أصوص عن 


الفذد الأو لست 


ام ع سي مس 1 


الاجراءات المتعاقة بنزع الملمكية خصوصا 
ماجاء فى المواد+مه ولاهه رمهه و١أجه‏ 
من قانون المرافحات الأهل قد دل بذ لكعلى 
أنه أقام الحكمة التى تقضى فى طلب رع 
الممكية رقيية على شروط الببع الى : تترك 
يرد اختيار الدائن والى يتوقف تعرض 
الكمة حصا على اعتراض أو منازعة 
من المدين أو غيره بل ترك لليحكمة الحق 
فخض الامور فق أن اروز من اتلقاء 
أفسبا مماتراه مَمَقَا لمصاحةالدائنفى الحصول 
على دينه ومصلحة المدين فى الوصول 
أقصى ما بن الوصول اليه من الآن فى 
المرايدة وفى" عدم 0 فى عرض 
متلكات المدين لله بيع [ 
ومن ثم فلا كرون 0 أصدرت 
الحم بزع الملتكية أى بالترخيص بالبيع 
عق اعادة الاظر فى ثم 00 ٠‏ وإذا 
لبيوع مايراء داعيا لثل 
هذا الاجراء فيتضى بعر 5 على الحكمة 
لتقضى فيه نما تراه 

وعلى ذلك ,يكون سكم مرسى المراد 
الذى يم بناء على. شروط غذالفة الشروط 
الى أقرتها ممكرة نزع الماكية باطلا وواجب 
الالغاء ٠‏ 


56 0 


5: 


لا بالقدر اللازم 04 


سول أمام فى | 


المستأئف ضده لدين له طرف المستأنفة أ 0 


بآريه نوع مللكية ثم بعريضة دعرى بهذأ 


ظ 


ل ا 22000 


السنة الحادءة والعشرون 


وطلب فيالاعلانين! لم بنع ملك تبأ من يه س 
وم 00 5 يئة الحدودفراوا بأنفيههاشروط 
البيع وأولها أن يكون المبيع قسما واحدا بثمن 
أسباسن قدره ثلثائة جنيه - وبتاريخ ه 0 

سنة ممه و أصدرت محكةطنطا الابتدائية سكا 
بنع ملدكية المستأ نفة من اللاعيان المبينة بصحيفة 
الدعرى ثثمن أ ساسى قدره ثااية جنيه وباق 
الشروط الواردة بالصحيفة عدا تلك اتى رأت 

عدم اعنهادها فى اللاسياب واحالة اللارراق على 
قاضى البييع تلك افكية اد نويعد أن لأرعق 
الببع بضعة مرات وكانت اعلائات البيع طبق 
ما جاء فى حك نزع المللكية 00 ضده 
الى قاضى الء يوعبط! 3-0 ؤم ماءوسنةبس؟ ١‏ 
بانة على بيع 14 س وباط 
وف شيوعافى القدر )9 بازع مللكيتهوهر 


طلب فيه أن بقصضرطا 


لس ءطو ف وان بكون الثمن الأسامى 
مائة وخمسين 0 نيبأ واد مهس صدوق 3 الآمر بأجراء 
النشر على 7 تلك الصورة وقد أصدر | قَأضى أمرا 
عل عريضة 3 امسأ نفف ضده ما يفيد الموافقة على ' 
الطاب - وترتب على ذلك اله اجرى النشر 
طيةا للاامر 
بمو ب انحددة لاجراء البيبع حضر م لفة 


لمشأ ر آليه وفى جاسة 4 إوايه سئة 


وأيذق أن القن الاسانى اتلل ذا وده بدن 
اداري باطل والكن قاطى الببع أمر بتلارة 
أعلان الببع وسار فى عملية الازاد ورسا اازاد 
على المستأف ضدة - وهذا الحم الصادر عر مى 
المزاد هو ووضوع الاستاف الحالى 

دووحيث انه ظاه رهن خلاصة الوقائع أن 
المفووم م قاأيه ع تأنفة 6 اعترضّضت 0 جلسة 
أأبيع على انفراد قاطى |( 
فى شروط الب بالنسية لثمن اللاسا سأءى وان 


وم بأحدداأث تعديل 


هذا له" مل ! باطل و ببفصل الها ضَى صر احة قّ 


العدو الأول نت البخة اناد به والمكدرون ظ ه: 


هذا الاعتراض وا 5ن فى بالامر بالبيع والسير 
فيه , الجاسة الى أن قضى مرسى اأزاد وهذا 
التصرف هن جائيه يعثير فصلا ضونيا يأ برض 
الدفع الذى أبدته المستأفةاقاضى البيو عبخرو جه 
عن حدود وظيفته وق المستأئفة أن آطءن فى 
الجر بطريق الاستئناف زهو أمر ل بيد م 
المستأئف ضده أى اعتراض عليه 

د وحيث أنه من جبة الموضوم فانالمستأنفة 
تلكر على قاضى البيوع حقه فى احداث تغيير فى 
شروط البييع التى اعتمدتما المسكمة فى 5 نرع 
الملدكية وتقول ان ه.ا ينطيق بصفة خاصة على 
مأ جاء - عن عدم تجرئة العقار وببعه جميعه 
فسا واحدا وعلى الثمن الاسامى إذلك القسم 
و لستئطر د المستأئفة فتقر 00-7 الحم فى بأن 
تباعة! سوم وط وف قسماواحدابثم نأسامى 
قدره ثُلثاثة جنيه وان فاضى الببوع أمر بأن 
يباع ولاس وباط وسفن شيوعافى القدرالوارد 
الحم شمن أساسى قدره ماثة وخصدون جلما 
وتقول أنه فضلا عن غدم جواز أحداث تذيير 
فا قرره - نوع الملكية بغير الرجوع الىذات 
امحكمة وفضلا عنان أسبةالعقار المباع إلي القدر 
الواردحكم نزع الملدكية لا تتفقتمامامع النسبة بين 
مشاع هن 


اللأطيان فيه اضرار عمق عصاءدتما اذآن صفة 


المُمدين الاساسيين فان عر ض جرء 


الشيوع هى هن العروب الى خفر ممأ كير من 
الراغبين فى اازايدة 

و وحيث أن المحكمة تقر وجبة أظر المستأئفة 
فأ نالشارع م وضءةه من صوص صن الاجراءات 
المتعلقة ,تزع الملدكية وخصوصا ما جاء فى المواد 
ون و/باوه ووه راأكهة منقانو نار افعات 


الآهل .قد دل بذلك. على انه اقام المحكمة إل, 


تقضى فى طاب نوع الملمكية رقية على شروط 
البيع الى لمتثرك تجرد اختبارالدائن والتى,ترقف 
تعرض الكمة افحصبا على اعتراض أو منازعة 
من المدين أو غيره بل ترك للمحكمة الح فى 
بنش الأمزرق اسان :ولوق علقاء انها 
بما تراه حتفا لمصاحة الدائن فى الحصول على 
ديئه ومصاحة المدين فى الوصول الى أقصى 
م 38 الوصول اليه من الثمن فى اأزايدة وى 
عدم الاسراف فى عرض متلكات المدين أببع 
إلا بالقدر اللازم وتتحقق هذه الرقابة منجانب 
المحكمة بما أعطاه لا الششارع من الاشراف على 
شروط البييع وعدم ابكان البيع إلا بصدور 
الحك من الحركمة بالترخيص بهوضرورة اشتهال 
هذا الى على يانات نص عاء ما القانون وأهمبا 
شروط البيع بعد أن تثيت 5 الحكمة ومحر 
حسب ما لستصوبه وبيان العقار وببان الثدن 
الاق تق غليه المرآردة 

دوحيثشاله يترتب على ذلك بداهة أن لاكون 
لغير الحكمة التى أصدرت الحكم بنع الملكية أى 
باأثرخيص بالببع حق اعادة النظر فى شروط 
الببع إذا جد أمام قاضى الببع ما براه داعيا 
لثل هذا الاجراء فيقضنى بعرض الاءر على 
احكمة اتقضى فيه ها تراه؛ والقول بغير ذلك 
لاسند له من القانون ولا من القواعد البدمة 
وبجعل النصوص القائونية الأشار المها من قبيل 


العيث : 


زاسئثثاف اسيدة فرهوس هائم احد النطار وحطر علرا 
الاستاذ أحد خير الدين ضد أحمد اليد سايم رام مهم 
عنة هال رثانة وعطرية حضرأت فعا 


الماعيل يك راحمد على عاريه بك 


مستشارين ع( 


ب العرة ضرال 


واد كإأبلي بي 
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ابيع شريك على المشاع . لقدر مفرون ٠‏ 
على القسيةء حق المدترى .نه قبل القسمة بعقد مسجل , 
لا يتأثر بالقسمة , 
؟- مجالس حسيية.مأ 
على التصديق عابا , لا 
لتقاسمين قبل القسمة , 

المبادىء القانونية 
أ أله وان كانم نالمادىء القانونية 
الراجحة أن بع الشربك على المشاع لقدر 


تعليقه 


موربتها بالنسية القٍسمة 0 اقتصارها 


تأثير لتصد يتمأ على المشترى دن أس 


مفرون بعس معاقا عل ترج القسمة » غير 
أنه من الطأ اعثبار حق المشمترى من ذلك 
الشريك والذى سججل عقده قبل القسمة 
موقوفا فى الفترة بين تأر يس صدور البيع 
وبين اجراء القسمة , لآن المشترى بتسجيله 
ل يصيحنربك للورثة من تاريخالتسجيل 
حتى مع التسلم بأنه ما كان للبائع له أن 
ع ل ا 

سل سيم #خاص من أصوص المادة الآ ولى 
1 السادسة دون المادة اما من قانون 
ترتيب المجالس الحسبية والمادة م؛ هن 
لأضيه ' الودية أن عن المسلين الحدى 
لابعدو التصديق على القسمة التى حصلتك 
بالتراضى وائه لا كن اعشار عقد القسمة 
الذى صدق عليه المهلس عقدا حاصلا 
بالتراضى بين الشركاء البالغين ومن ثم فلا 
يكن أن يتأثر مبذا القرار المشترى الثابت 
شراؤه رسمياأ قبل صدور قرار الجاس إل 
جب عنديل على فق نود المازعة أن حصل 
عل أذرفن الس الس ظلب القسفة 
القضائة عند عدم الاتفاق 1 


و حيث ان الوقائئع الثاية فى هذه الدعوىي 
كاذ عن أفوال ا 
أن المرحوم منصور تمد الببنساوى توف فى /1” 
أغسطس سلة 1م4١‏ وترك ورثة 'بالغين وقصر 
ققدم من زوجته أبييه مصطفى الليئى بتاديخ | 
ديسمير سئة سو | طلب الى مجلس حسىمركر 
شين الكوم تطاب فيه التصديق على قائعة قسمة 
عررة بإنها وبين باقى الورئة فندب امجاس 
دواع انع عتب يد اليتس ألا ذك 
باعت الووجة ٠+‏ ط بزمام ناحية أاراهب 
هرك شبين اللكوم الى الشريم منصور ملسأ وف 
( المسة أآف ) بعقد عرفى تارئخه أول ابريل 
سل عمو[ وهذا القدر هو مما يخصما 
بطريق الميراث عن زوجم ثم رفعالماشترىدعوى 
أمام محكمة شبين العكوم الجزئية يطلب فيها الحم 
(صحة توقيعبا على العقد المذكور توطة لتسجيله 
فقالت البائعة انها ثرث مع أولادها القهر 
أطيانا لى حصل قسمتما للان وهنظور أمرها 
أمام المجاس 
مفروزة ورأت المحكية ان هذا التحديد لايغير 
العقد ولا يعطله وأنه يتعءين الحم إصيدة التوقيع 
أما مسألة الشيوع وعدمه فتروك أمرها لننيجة 


الحسى و قدباعت ال م اط نحدودة 


الفسدةو إذلكحكءت ازبخ “| بونهس ةسون ١‏ 
(صيحة أوفيع المائعة على العقد وتسجيل هذا 
الذى ندب 


وليه 
سنة م#م4؟؛ وآن عضو المجلس 
لفحص القسمة فدقدم تقريره ومعه عقّد قسمة 
موقع عليه دن جميع الورثة تخصص فيه قصر 
لبيبه مصطق ,أرض مسا عتما لاس وما اط ولوف 
تشمل القدر المبيع من والدتبم للمستأنف وتاريخ 
قد القؤسمة هذا هر اا أيه سنة مم | نصدق 


العدد الأول 5-6 


المجاس الحسى عليه بتاريخ ١4‏ بوليه سئةمم؟١‏ 
وبتاري 4؟ مابو سنة400 وعين المجلس الحسى 
هام منصور المبنساوى وصيا للخصرمة على 
القصرا اشمراين بوصاية والدتهم ليده بنت مصططق 
اللبئى ارفع دعوى با بطال التصرف الصادر منما 
0 سيم 000 ) 
ان الوصية. صر فك أ ابيع في جزء هن أملاك 
القصر دون اذن المجاس فرقع مام «لمصور 
المنساوى هذه الدعوى أمام محكمة شبين الكوم 
الكلية يطلب فما الحم بصحةونفاذ قرار المجاس 
الحسى بتاريخ 15 يوليه سنة مم١‏ بالنسبة إلى 
اس ولذؤط ما اختص بدالقصرءوجب الغرار 
المذكور وإطلان التصرف الحاصل هن الست 
لبيبه مصطق إلى الشيخ منصور سو ! ابر هيم 
فحك له 8 00 نت الحكمة في حكمبأ 
على انها ل ا لرأى الذى ب#ول أن إبنع قدر 
مفزوزة :هن 0 يك امالك على المشاخ يعتير 
موقوفا ومعلقًا على نتيجة القسمة فاذا أسفرت 
القسمة عن دخول العين الميعة فما اختصت به 
البائعةكان البيع صحيحا واذا لم تدخل كاتف 
البيع بأطلا وان <ق ااشترى يعثير موةوفا فى 
الفترة بين تاريخ صدور البيعوبين اجراءالقسمة 
وإذلك لا يصح له 0 3 م يكن طرف 
فى اجراء القسمة بل عليه أن يتحمل انيجنها 
درحيث أن هذه اليك 00 ها ماذفيث 
اليه الحكمة الابتدائية من أن يبع الثشرييك على 
المشاع لفدر مفر وز يعتبر معا | على تنبجة القسمة 
اذ ان هذا هو الرأى الراجسالمنطبق على المبادى 
القانونية التى قررتها أحكام متعددة - مع اقرارهأ 
هذا الرأى :خالف مكمة أول درجة فى النتيجة 
النى وصلت الها وذلك لآن المشترى بتسجيله 


عقد مشتراه قد أصبح شربكا لاورثة من تار 
التسجيل أى من ٠١‏ يوليه سنةمم 4 وقدحصل 
هذا قبل عقد القسمة الذى وقع عايه الورثة فى 
4 بوليه سنة مم9١‏ وقبل تأريخ أمذيق 
المجاس الحسى فى 154 منه 

ووعيف أن عافن - لين اللي 
فى مسائل القسمة مبين فى المادة ١‏ «فقرة سادسة 
من المرسوم الصادر فى م١‏ | كتوبر سئة ١680‏ 
وفى الادة مع من لانحة تنفيذ قانون المجالس 
الحسية الصادر فى .م نرفشير سنة ١98‏ وقد 
نصتامادةاللأولى من المرسوم على انه بجب على 
الأوصياء والقامة ووكلاءالغائءين أن حصلوا على 
انون العل معز هرا النسة التزاطق 
وفى هذه الحالة يقوم تصديق المجلس عليها مقام 
التصديق المنصوص عليه بألادة ؟ه؛ من ااقانون 
المدى ولصت الفقّرة السابعة دن هذه اللمادة على 
وجوب الحصول على الاذنإطلبالقسمةالقضائية 
عند عدم الأنفاق ونصت الادة م» من االائمة 
على انه براعىعند الاذن بقسهة العقار بالتراضى 
أن برقع جميع الشركاء البالغين المتراضين على 
عقّد القسمة وان لا ايكون ف القسمة غبن 
لعديم الاهلية 

:وخدث ان المستأئف بشرائة مرى. أعد 
الشركاء أصبح شريكا يع الورئة #اتقدمذكره 
لآن البائعة اليه لا الثمن فى كل جوثية درن 
جرئيات الثركة فهو شريك فى هذا الثهن <حى 
مع التسليم بأنها ما كان ا أن تبيع قدرا مفروزا 

ووحيث اله هتى تقرر أن عمل المجلس 
الحسى لا مخرج عن التصديق على القسمة التى 
حصلت باالثراضى وأنه لا كن اعتبار عقد 
القسمة الذى صدق عليه المجاس عقدا دأ 2 
الترافى بن الشركاء: البالغين غلا كن أن 


م العدذ ولس 


بتأثر بهذا القرار المشترى الثابت شراؤه رسميا 
قبل صدور قرأ 00 بل حب عندئذ على 
من بريد المنازعة أن حصل على اذن المجاس 
الحسى يطلب القفسمة القضائيةعند عدم الاتفاق 
تفلننا لقنن الفقرة ادا دمن لماه من 
المرسوم ‏ والاخذ بغير هذا الرأى يترتب عليه 
نتائج خطيرة لايمكن أنيكون المشرع قد قصدها 
وذلك.ان احد الشركاء إستطيع بفعله أن حرم 
الشترى منه من الول على حقه وذلك بطريقة 
بسيطة هى أن بتفق مع شركائه الآخرين على 
اخراج القدر المبيع من نصيبه هو البائع » ثم 
بحصل على تصديق المجلس الحسى على القسمة 
الي وقع عليها جميع الشركاء الوارئين بذلك 
لاضيع على المشتر ى حقه وهذه اليجة غير مءةولة 
لاتفق عع المبادىء القانونية 

د وحديث أنه اذلك بتعين الغاء الح المستأنف 
ورفض دعورى المستأئف عليه الأول والرامه 
بالمصاريف عن الدرجتين 

١‏ اماف الشبخ منصور سوبلم أبراههم وعطر عله 
الاستاذ ادوار قصيرى بك ضد همام منصرر البمتساوى لصفته 
رهى خصرءة على القصر وا خرين وحضر مع الا“ول الاستاذ 
توفيق حسين رقم وعم سلة 5و ف رئاسة ونضوية حطرات 
أصحاب الدرة نتصور أسماعيل بك راد على غاريه بك 
راحد كامل بك متشارين ) 

ف 


ها مارو سئة .4و١‏ 


حك جنائى تباث بالبراءة . حجبته ءل, الدعرى المداية , 


أحوال هذه الحجية . عدم جواز العود مدنيا الى تسبة الرنا 
الفاحش بعد البراىة 

الممدأ القانولى 

إن المعول عليه عملا فى حجية الحكم 
الجنااى الصادر بالبراءة على الدعوى المدية 
أن هذه الحجية تقوم فى احوال ثلامة: 


اولا - إذا م الداءة لآن الواقعة 
المنسوبة للتهم لل تحصل , 
ثانيا ‏ اذا حكر بالبراءة لآن المنهم 
لين 3 الفاعل للجرمة . 
إذا حكم 0 أعدم 38 اي 
0 0 الحادئة و أو عل وقوعبا 
لمهم . 
وله 0 00 المدنية دق ١‏ المال: كان 
الأولدين - أ 4 ن تشبل أى دل ل على حصول 
الواقعة أو على وقوعها هنل المنهم وإلا ود 
تناقض بين الحكمين الجناى والمدنى . 
0 الالة الثالثة أيضا أن 
تقضى تعدو يض طالما نب الجر م سأس 
التعويض 4 مت - من م ُ مأم 
الحخكمة لخ ة . وإذ للك للبحكمة امد 5 
قبول آدلة اشر واكم بالتعواض إن 
اسان لآمة أصبحت كافة ‏ فان هذا 
«إؤدى إل إمكان [” أت جر بمة دول سد يل 
نحا كة ذاعايا ليق 31 1 إراءته من المحكدة 
الجنائية . وفى هذا غذالفة واضحة انظم العدالة 


من 


بين أفراد الجتمع ؛ 

والبراءة فى غير الا<والالثلا 
لا تؤثر على الدعوى المدنية . وعلى ه-ذا 
الأسانن :لذ و العودة إل نسة الاقر ان 
بالربا الفاحش لشخص بعد أن قضى نهائيا 
ببراءته ولو كان ذلك مينيا على عدم 
كفاءة الآدلة 
امار 

وحيث عن الموضوع فان المسيّأ نفين أبدوا 
فى دفاعيم أن الك لجنا القاضى ببراءة 
المبنعا زان سدم بائرا. من أبنة الأقرا فى لزيا 


الئقدمة 


الم ولت 


النيزة الدادية والعشرون اق 


الفاحش لا يؤثر الآن علىالدعوى المدئية وقالوا 
أنه رنما عن الى 7 المذكور يصمح م م 
الاثيات ب المستأنئف ضده 0 مور ثم 
مبالغ متسب علا فوائد فاحمة واستندوا فى 
ذلك على بعض أحكام من اجام أشاروا اليها فى 
مذكر مم. 

د وحيث اله ظاهر من صورة الحم النهاى 
الصادر من ععكمة مصر بهيئة استثنافية بتاريخ 
م١‏ مارس سنة بام ؟ ( فى قضيةالنيابة رقم دعوم 
سئة مو اسئئاف والموجودة علاف 
أن الآدلة فى التهمة الموجبة ضد التهم ( وهو 


المستأنف ضده ) عن الواقعة الخاصة باقراض 


الدعوى 


ألم روم سلوان افندي أبراهم الخامى بفوائد 
ريد عن الحد الأقصىالمسموح به قائونا تتحصر 

في أقوال يله ووارثه أمين أسدى سلمان 
0 الأول ( سم كر ينه 5 أفندى 

خايل و أن هذه اللادلة تحوطبا الشكوك من كل 
صوب لوجود مصاء<ة فم فى أبوت التبحة وجاء 
أسباب الحسكم أيضا أن ١‏ 


التحقيق لم تقدم إلا بعد أن أعان المتهم ( وهر 


الشكوى الى ببى علا 


المستأنف ضده ) وورثة المرحومسليمان أفندى 
أبراهيم إتلبيه تزع المادكية في "٠‏ داإسمسسير 
سنة رس ١‏ 

د وححيث ان أحكام اهام تضاربت فى 
مسألة حجية الحم الجناثى الصادر بالبراءة على 
الدعرى المدية غير أن ال-كمة ترى أن المعول 
عليه عملاالان هر أنهذه الحجية تقوم فىأ<وال 
ثلاثة. أولا . إذا ك1 بالبراءة لآن الواقعة 
المنسوبة المتهم لم تحصل وثانيا . إذا كم بالبراءة 
لآن امتهم ليس هو الفاعل 1 وثالثا , إذا 
حم 7 لعدم كفاية الآدلة على وقوع 
الحمادثة أ ر على وقوعبا هن امتهم ومن 0 
الجلى أنه فى الحالتين الآولى والثا نبة لا سوع 


للبحكمة المدئية أن تقبل أى دايل على حصول 

الواقعة أ - وقوعبا هن المنهم وإلا لوجاز 
ذلك 8 مكن أجاد تناقض بين اله-كمين الجالى 
والمدور 0 برلييهجزء؟ رقم ؛ ١‏ وودمؤلومب 
جز رقم ١‏ وأوبرى وروجزء عرس 1كلا 
ص 14 ولا كرست رقم ١11و‏ م١٠1‏ 
وغة.ا؟ حيث قال أن هذا هر لارأى ألق.ول 
على و جاالعموم و ناز المجلة مرا جدمعم وأحكام 
مم احم الدقض الماشور فى سيرى 519 سد ؤلسم 

١+‏ ودالوز ؟- ١7-١‏ الذىقرربوجرب 
أحترام الحكم الصادر بالبراءة في تهمة اصابة خأ 
[تاو عل أن الحادثة لتقم من امتهم وأنه 
لابعيع 21 اتذلك أه م المركمةااد: ب واسة'ناف 
في الجمرءة 0 سنة 1954 رقم هم وطنطا 
فُْ أوامأة ص م١ا؟‏ رقم ناعال ( ولا ون 
أيضا فى الالة الثالثة لحكمة أن تقطضى بتدو يض 
طاما أن الجر مة أساس التعويض لم 57 وترعبا 
سيق الحم 3 
أيضا عغالفة تامة انظم ١‏ 
والبراءة ف غير اللادوال الثلا 


اثيات جرعة دون سديل لمعاقية فاعاها 
اعتهمن الحدكمة الجنائية وفى هذا 
عدالة بين أفراد | جتمع 
له التقدمة لاؤس 
على الدعوى المدنية ١‏ ثر أجع رسالة الائيات 
بك طبعة ثالثة ص ١غ‏ بند لابره 
ورة رص [1؛ بلك ككمره وض )451 
بند عوه) 

ووحيث أنه إستخلصها تقدم أن المستاً فين 
لاجوز ذم قانونا الآن العود إلىاسية الاقراض 
تالور الناعكن: لأسا نه ضده ره أن تضى 
تهاثيا ببراءته من التهمة المذ كورة باحك النهااى 
الممار اليه ولو كان ذلك مبنيا على عدم كفاية 


حب ١2‏ هما 


م 
أكسأت 


ُ ال الله 


السئة الحادية والعشرون 


١ 
. الأدلة لا سيق شرحه في الخالة الثالثة المتقدم | عليه رأى محكية النقض‎ 


ذكرها وبتعين عدم التعو ل على هذا الوجه من ) 


دفاع المستأ نفين وعدم التعويل نيعأ على م زاءوة 
عليه ني مفردات كسا كل الواردة بذ كرتهم 
كترطم أن مبلغ الخسين جنيبا اق كمبيالةأومباغ 
الموج المضافة للسلفة أو غيرها ما أوضحره 
قصل موأستر فوائدفاحدشة طاما هثبت عدم قيام 
المستأئف ضده باقراض مررثهم بفوائد تزيد 
عن الحد الأقصمى المسموح نه قانونا 
0 أسء ناف لك ياد أمين لمان ابر اهم هى وآخرين ضر 
مهم الاستاذ عياد أو الأير ضد 00 أفندى عر 
ا وحضر عنزه الاستاذ تود تهمى جندية بك رقم 
مم ادلة جواق رئاسة وءضوية حضرات أصتاب ألدزة عمد 
زغلول بك وأحهد نقيأت بك وعد المفى الجراثرلى بك 
ساشاربن ( 


رذن 
يوله سنة |١94٠‏ 
دعروىق صحة الاو ة 0 تسجيل حكمرا ٠‏ 


' دغرى شخصية 0 


ليس له أ أثر رجنى ٠ ٠‏ الله تاريخ أسجيل العريضة . لاحجرة له 
على ذوى ارق قل الاسجيل ٠١‏ 


الميدأ القانرق 

من المقرر أن دعوى صفة التوقيع مى من 
الدعاوى 00 ية التى لم ينص قانون التسجيل 
على وجود أى أثر لتسجيل عريضتبا : فهى 
0 تحت مدلول|1ادثين نو ؟١‏ من 
قانون التسجيل (0؛ ولا يكون لنسجيل الحم 
الصادر مبا أَثر رجى إلتاريح أسجيل العريضة 
ول كن ن حجة على هن ترتبت هم حقوق 


على العقار قب لتسجيل الهم , وهذا ما 


() تراجم المأدئئ بار ١1١‏ من قانون التسجيل ركم 
ا سلة موا 


) استثتاف السيدة مم انق د الجداد وحطر عنبا 
الاستاذ عبد السكرم رؤوف بك ضد أحمد أفيدى فب حسنين 
الشاشارى وآخررن وحضرهنالانى والثالك والرابع والخاس , 
والسادس الاسئاذ حمد توقيق خليل بك رقم ١ج‏ سئة باه ق 
رئاءة وعضرية حضراتأصحاب العرة طاه رحمد بك وعيد الله 


أسماعيل بك رغقد اذى بك مسشار بن ( 


5 


هيوه سلة ١94٠‏ 


خيير ٠‏ أجرانه ١‏ تفاذها على دن طاب تعيينه 3 أو على 
من حك عليه بالمصاريف . التطامن فى دفمرا ٠‏ مراعاة نسبة 
الحكوم به , 
المدأ القانوق 


تقضى المادة س«م0 من قانون المرافعات 
على أن تقسدير الأجرة يكون نافذاً على الخهم 
الذى طلب ثعيين أهل الديرة ويكون بعد 
صدور الحسكم فى الدعوى افذأ أيضاً على من 
حك عليه بمصاريف الدعوي ؛ ومن ثم فالخبير 
أن ينفذ رع إعد 5-9 فى الدعرى على من 
طلب تعيينه أو على من <: عليه بمصاريف 
الدعوى . وإساانج من هذا تضامن الاثنين 
فى دفع الأجرة على أن يكون هذا التضامن فى 
حدود النسبة التى ألزم با المحسكوم عليه 
بالمصادريف قط , أما بافى اللاجرة فلا يكون 
فا تضامن لآن الحسكوم عايه بالمص_اريف 
لابجوز أن ارم بأكثر 
وأما من طلب تعيين الخبير وكان سيا فى ندبه 
فهو طبةَأ لنصالمادة سالفة الذكرملزم بالآجرة 
كما شرا أ كان ذلك قبل الفصل فى اإدعوى 
أو بعده . وذلك حى يضمن الخبير وصول 


مم ع به عليه , 


لفو لل ع 


أجريه اله عن طلب تقيزنة ومن الحسكرم عليه | النشسظة لللخضرين وكية | 


بالمصاريف : 

0 استئعاف محمد افتدى ذاكر الخبير وحضر معه الاستاذ 
د ثوفيق خليل بك ضد جمد افندى كامل الشنواتى وآخر 
وعضر عن الاول الاسئاذ جورجى ميخائيل رقم لاه سئة 
ياه ف رئاسة وعضوية حطرات أصبحا ب العز زه منصور أ«ماعيل 


لك واحيد على عار به بك واد كامل بك مستشارين ) 
هه 


اابرليه سنة .4و١‏ 


مصار ف قضالة 3 0 ص 0 م1 3 سقوطه 


يمن و1 مله لاونم وما , 
ليدأ القانوق 
لاتتطيق المادة "٠١‏ من القانون المدبى 
القاضية بسقوط المق فى المطالبة لمضى أ كثر 
من .1م يوماً على أ مالتقدير الذى يستصدره 
شخص بقيمة المصاريف القضائية المستحقة له 


على خصمه ) للإن هذه المادة تتعاق المسالغ 


الئية الماح والمتزون 


أ 


ناكم ولا تشمل 
المصاريف المحكوم بها لأحد طرفى الخصوم 
قبل الآخر ننيجة الفصل فى اانزاع ينهما ؟قتضى 
حم بصدر في موضوعه أو بالتصديق على 
ما اصطلح الخصوم عليه فى شأنه حيث ذكون 
المصاريف وقتئذ جزءاً منممآ لاحكم وماحقاته 
نس ثم تسرى على 
هذه المصاريف قواعد التقادم الى اسع 
الأصرها أى بمطى واسنة » ولايئث على ذلك 
رن هذه المصاريف مقعدرة فق الك القاضى 
بالالزام مها أو إذا قدرت بأ 


( استثناف مد ايندى صالح اتدبل وأخرين وحطرعنهم 
الاممتاذ على كال حيفه بك ضد على انندى عيد السيد يوسفا 


غير متفصل عله ) وم.. 


علمعر رضدة 5 


اثبل مورض رقم 
لبدو اسلة برواق ارثاسة وعضصوية حضرات أصداب العرة 
عبد الوهاب فبمى بك راحد تار يت بك وامااتت 
حافظ بك مستهارين ) 


إعدفته وأخرن رحطر عنهم الامتاة امسر 


2 


1 
000 ٠ 7 كر‎ 3 


0 
كد جناياث إى س ويف 


١4 أو شمن سدمة‎ ٠ 


وس إتلاف. مهب . جماعة . ععابة , مديدعددها 
0 7 7 

_ فوة إجبارية ٠‏ مداولا . شروطها . أثرها 

مب إتلاف . بقصد الاساءة . اعثارء جتحة بالمادة 


1م عقوبات 
الممادىء الها نولية 
اساسكات ال ارععن بين العددالذى يمكن 
اعتياره كافيا لكو ين كلل من ١‏ اجماعة » أو 
د العصابة » المشار 


فاون ا لعقوبات 


0 ف المادة كدع من 
ت الأهلى | 


لخاصة معأ قنة مب 


0 الامتعة أو 
الخصولاات ف دين أنه 0 مواضع أخرى 


أو | إثللاف ذى هن اليضاء 


ف القانون قد أص صراحة على ديد 
العدد (1) وسكرت الشارع عن ذلك مقعود 
به ترك لامر فى تحد يدالعدد اوساطة القاضى 
00| برأه منظرو فك حادثة وملابسامأ 0 

أ؟- المقصود ١‏ بالقوة الاجبارية . 
عنرعبيه وءره: القوة النى يشترط القانون 
استمالها فى ارتكاب الجر مة المينة فى المادة 
5 ١منقائو‏ 0 3 0 ٍِ 
ا انيد عي 0 0 0 


وجموععة ريات العدد ثلاثة على الأفل وحددت فى الوادعبم 
وإ ركنم عفوبات العدد باثنين م الا" قل 0 


أن الحدد الأول ح 


السنة الخادية والعشرون 


تستعمل علناوجبارا وتبلغ من العنف مايكق 
لارها ب المجنىعليهو[ كراههعل الرضوم ها 

 »‏ إذا تيين أن القصد من الائلاف 
عرد الآساءة إل المع عله فقط وليسنى 
فمل امتهم ما 
الاجيارية بالمعنى المقصود فى القانون فان 


ع اعشاره أنه استعهلى ألقوة 


الادر يكون ججنحة مقتذضى الفقرة الأول من 
المادة 55م من قانون العقوبات. 

8 7 لا تنطيق المادة. 1 منقانو نالعقربات 
ره الخاصة بعدمسر يان احكامةانون العو بات 
على كل فعل اركب بنية سليمة عملا نحق 
مقرر مقتضى الشريعة ‏ على من اتناف حانة 
بقصد الاساءة لانها لا تشمل إلا اللاشخاص 
الذين مهم حق التأديب شرعا كالوالد وااوالدة 

والاسئاذ و ا يؤخذ ذلك من تعليقات 
الحقانية وما 
لقاو 


وحيث أنالنيابة العمومية اتبعث اذ #ررين 
أنهم فى ليلة اليس ١8‏ يثاير سئة يسو والموافق 
لمع القمدة سئة .ىم( بيندر بنى سو يف مدير ينها 
أتلفوا بالقوة الاجبارية مئقولات وأمئعة ماوكد 
0 سيلى زير فر سدالة كرهم لفون عصابة 
أمرت على ارتكاب الجر عمة وذلك بأن ذهيوا 
متجمهر بن الى غل ارة الجنى عليه وهاجوه 
باللاحجدا ر قاصسدين بذاك 0 


دن مور و حول وأ بأد ان |( :لف 3 فور 


_ عدو د يه 


له ل قو طلدثهن حضر َقاضى للا حالة ةا نهم 
على مكمة ١‏ الجنايا 
قانون 5 


ت لا 0 يلما ده +5" هن 


د وحيث أن الا 1 طليت عقاب البيين 


العو 1 | 


عقتطضى المادة كعم من قانون أنى 


نصها ١‏ ان كل تبب أ 
و الامتعة و الخصوللات وفع هل ج2 


3 إتلاف شىء من بضائع 1 


عصابة بالقوة الاج اربة يكون عقابه بالاشذال 
الششاقة الؤقتة أو أركان الجريمة التى 
أحصدت عايها 7 المادة أ نْ يكون هناك إثلاف 
اود با ان بقع ذلك من جاعة أو عصابة 
وأن يكون ذلك بالقوة الاجبارية 

د وححيث أنه لاريب فى أنه قد وقع إتلاف 
على بعضص مثقولاات اجنى عليه أما عَن اجماعة 
أو العصابة المثدار اابها فان الشارع قد سكتعن 
بيان العدد الذى ميكن اعتباره كافيا لتسكوين كل 
هنهما فى حين أنه فى مواضع أخرى من القانون 
قن لص صراحة 9 ديد العدد كا 
فعل في المادة عم عقوبات والمادة الآرلى هن 
قانون التجهبر رم «ؤسنة 3193 إذحدد مهما 
العدد بخمسة على الأقل ‏ وفى جئاية إتلاف 
الزراعة ايلا نص فالمادة ,/5م عقوبات:لى ديد 
الحدد بثلاثة على الآأقل وفى ااسرقات المغلظة في 
المواد «وم و ووم روم عتوبات قد حدد 
العدد باثنين على الأقلفسكوت الشارععن النص 
على العدد الم.كون للعصابة فى المادة حدم : يكن 
عيثا بل له 0 وهوارك الامر في ديد العدد 
الى سلطة القاضى حسيها براه من ظروف كل 
حادثة وملاساتما 


السجن» دن 


ووحيث أنما<أوله بعض الشر اح الفر أس.ين 
دن نديد لد العصابة هئ يشلانهة أشخاص 0 
الأقل مراسكنين فى ذلك إلى طريق الاستنتاج 
ومقارنة بعض نصوص القائون الفرشسىبالءعض 
الآخر فقدقا 1 فريق 0 رهم لق بالنقد الشديد 
١‏ انظر عاء قات العلامة ج ارسون على اا دوعوم 
عقوبات فرلسى نبذة ١١‏ وما بعدها وهى المقابلة 
للمادة حوس من قانون العوّربات الأمصصرى ( 
«وحيث أن الاد ةالمس؛دة 0 وفعت 
ف مدينة ببى سوريف على دكان النجنى عليه المكائن 
فى شارع من أم شوارعبا ال 0 1 وقت 


كانت ف 4 أكثر ا الموا أيت ال#اررة مئادة 


اعة أو ِْ اللأبواب وغل بأصما ما رعملاثها وكان الشا شارع 


العدد اللآول ‏ السنة الحادية والعشرون 


غاصا بالمارة ورجال الشرطةعلى مقر بة منهفترى 
امحكمة من هذه الظروف أن اقدام ثلاثة 
أشخاص على القاءالطرب على دكان الجنى ء 
وتدطي بعض زجاجه لاييكوئون عصابة بالمعنى 
المقصود فى المادة جمعقوبات لآن سياقالمعنى 
فى هذه المادة يفبم منه أن العصابة التى تحدث 
الاتلاف أو النهب بالقوة الاجبارية بجب أن 
يكون لا من القوة والرهبة مامكنها من أن نال 
غرضبا دون مبالاة بالجنى عليه أو بالساطةالعامة 
إذ أن الاعتداء فى هذه الحالة واقع مباثيرة على 
كلما . 

دووحيث أله فيا تعلق بالقرة الاجبارية 
المعير عنبا بالفرنسية عنمعبون0 عع:0 وهى 
هافى ارتسكاب 


القوة النى يشترط القانون است 
الجرمة فيجب أن تكون قوة تعمل علنا 
وجبارا وتبلغ من العنف مايكى لارهاب الجنى 
عليه و[ كراهه على الرضوخ ليا 
و وحيث أن فعل المعتدين فى هذه الحالة قد 
اقتصر على القاء الطوب على دكن النى 5 
غفلة مند خُطموا بعض زجاجه وأا نذيه [لتعلمم | ١‏ 
3 الهم لاذوا بأذيالالفرار فيبين من ذلك 
أن فعل الجا 4 أنمقصوراعل إحداث تاف 
جرد الاساءة بالج 


4 أيصح اعثياره نب استعماوا القوة الاج رية 


عليه فقط وليس فى فعلهم 


بالمءنى المقصود فى القانون 
و وحيشاله ذا تقدم تسكون أركان الجرعة 
المخصوص علبما فى المادة حوس غير متوفرة 
0 0 
منه الأساءة كما سيق الققول لذلك نري المكية 


عليه جوليوة إتللاف 


نالمقصو خ 


أعثيار ماوقع :لى مور ايجنى 
بقصد الاساءة منطيقة عل المأدة كم/ ١‏ من 
تأثون الْعدّو بأت 

و وحيث أن امتهم الأول أنكر التهمة وقال 
أنه كان في مكتيه وقت الجادئة ومعة أبراهيم على 


ال 22س سام 


م 


القياش وقال أنه يعم 3 حصل إلا من حمزه 
احمد سلام وهو مورجى فى عيادة بنفس البنى 
الذى فيه مكب المنهم فصادقه أبراهم على القياش 
ولم يصادقه حمزه سلدام إذ قرر هذا الاخير أنهم 
بلغ المهم شيا عن هذا الحادث وأنه أغلق 
العيادة الثى يشتغل فما الساعة + مساء والصرف 
إلى متدله وأبدى الدفاع عن المهم ما هو 
دون محطر الجلسة وطلاب اعتيار الحادثة 
جنحة بالمادة جوم عقوبات وهو ها تقره 
الكة عليةء 

و وحيث أن هذه التهمة ثابتة على أاتهم 
الأول حسن عبد اميد سلومه من شهادة الى 
فى شبود الاثيات السابق انها رهن 
اعثرافه بالتحقيق بأنه هو الذى أرسل الخطاب 
إلى النجنى عليه باللكف عن الات#ار فى الخور 
وذلك قبل الحادثة الآمر الذي يعر زشهادة انجى 
عليه وباق شبودالاثيات بأنه كان ضن الاشخاص 
الثلاثة الذين اعتدوا على ذكانه واتلاف الرجاج 
بقصد الاساءة لذلك لا تعولٍ الحكمة على انكار 

تهم المذ كور ولا تأخذ بدقاعة 
0 اقرل الدفاع بأ أن التهم الاول قد ارئكب 


هذه اجر عه بلمة سايمة فلا عقاب عليه مقنطى 


عليه و باق 


المافة 4 حنق: قلزون: "الدتوزبات" ندل :لا تأحين 
به احكمة لأن الفعل الذى ارتكبه المتهم المذ كور 
هو جرعة ائلاف بقصد الاساءة مؤاخذ علها 
جنائيا مقتضى المادة بم من قانون العقوبات 
وظروف العو دل عل ألة ارتسكا ون 
عام بأنها جرعة فلي له أن تحال 1 هذه 
المؤاخذة تحجة سلامة النيةم أن الجبل ,ا! 
أيس لعذر إصح الاح: 0 4 أ مأ المادة هن 
را الها الدفاعفلادخل فا فى 

مثل هذا الرضرء ]نار ألا تشمل إلا الاخاص 

الذين هم حت التأديب شرعا كالوالد والوالدة 
والاستاذ رأمثاهم م يؤخذ ذلك من تعابقات 


قانون 


قالو نالمقوياتالىأشأ 


هه 


الحقانية وما أبداه مجلس شورى القوانين بصدد 


رت قانون العقوبات القدم وهى 
مقا 00 5+ من القانون الجديد 
يكون قل ثنثت أن 


المادة موم 


0 وحييك انه مم تقدم 
حسدن عبد اليد سلومةفى الزمان والمكان السالق 
الذكر مع آخزين مجوولين أتلفوا عمدا الرجاج 
المين محضر التحقيق والمملوك ليندلى وسيلى 
زيرفوس بواسطة قذف محله بالأحجار وكان 
ذلك بقصد الاساءة وعقابه ينطق على المادة 
ان أب 

وإعد 0 على ما دس . سالفى اإذكر 

حركيدث الحكمة حضوربا بأء ع ار 2 أوقع 
من المتهم الأول جنحة اتلاف يقصد الاساءة 
منط.قة على الماذة 51م/١‏ من قائون العقوبات 
ومعاقبته عنها بالحبس مع الشغل لدة سئة أشور 
وبنراءة 03 دن عرفه أحمد خطاب وابراهم: 
عبد اللطيف أمافى مما أسيد الهما 

(قضية اانيانة ضد تددن عبد ايد د.لرمهوآخرين رتو وه 
سنة وسره؟ كلى رثاسة وعضوية حطرات أصحاب المزه عمد 
تصدى لك واسكتدرعزت بك وعند شر يف بك مستشارين 


رحضور الاسئاذ مد صادق وكيل الثيابة ) 


5 


ك1 جئابات فى سو رفك 
وله سلة .4ا 
حكم غنالى ن محكمة الجدارات . فى جيدة . القص على 
انحكرم عليه , اعادة نا كتهامامحكدةالجنايات دون الممارضة 


فى الحكم, غير جائز . جرائم العرد . طبيعتها 
المبدأ القانونى 
اذا صدر ع غياى جندة من 


عكمة الجئابأت ساك شخص عائد ْم 


اسمس م ب __ سب ب© ”© ؟]؟يب؟ى؟؟؟ ببح يس ل ب يبب سس سه 


قيض عليه وأ ملذدت الاجراءات رذرر 


قاضى الاحالة احالته إل محكمة الجنايات 


العدد الأول السنة الحادية والعشرون 


فلا بحوز لكمة الجنايات نظر الدعوى 
من جل بك ام ادام المحكوم عليه لم يعارض 
فى ذلك الحكم الغيانى: وذلك لآن التهمة 
ال مسندة إلى لمهم عي 4ط ميعتأ و 5 ما صب 
إسيسب سوابقه من الجراكم القلقة النوع 
3 ون جزيرة أو جناية عا لنوع العقويرة 
المقضى مها عليه وجرى فى شأنالحسكمالغرانى 
الصادر فيا حكم المادة م من قا نون كة.ق 
الجناياث أو الفقرة الثانية من المسادة مه من 
قانون تشكيل ماك الجن 
دم فم سنة 4م9١‏ لعسب الاحوال. 
الصاو 


دهن عحيث ان النيابة العمومية أمهحث 


ذاياث المعدلة الها وك 


م دابع الثالى سد 5ن”١‏ بناحية عزية أرح 
0 بع العلو 1 0 اإشواى دار 3 الفيوم 
ابراهم مل وكات سلمدثك أليه على وجه الوديءة 
باعتباره حارسا ومالك ل_ا فيددها اضرارا 
بالمذ كورة ع3 كرنه عائدا إذ سق الحم 5 
ثلاث عقوباث ميد للدرية قْ سرقاتو لصب 


أ 


رها باللأشغال الشاقة ادةساتينفى م( وا 
وطلءت 4 ن حطغرة 0 الادالة أحااته على 
م#كية اله لجنايات هرا هيا 


وأدمع-او٠ور؟؟؟‏ 
ول/اةا ب 

مو وحيث أن حضرة 0 الاحالة فرر 
بتاديخ 8" ١‏ ثاير سلة نمه ١‏ غيا أحالة الممهم 
على #كمة جنايات بى سوريف 8 ا 
اسالفة الذكر 

موث أن هله اغكمة 501 غيابيا 
: ععاقية امتهم بألخس ع الشغل ادةساتين وذالك 


العدد الأول 


إتاريخ 9( سيتمير سسنة 1917 . وقد قبضص 
عليه وأعيدت الاجراءات وقرر حضرة 
قاضى الا<الة بتساريخ ا مارس سئة .ةا 
حضوريا احالة انهم الى هذه المحكمة نا كته 
بالمواد سالفة الذكر 

دووحيث اله خلستى لم مابو سلة 4و١‏ 
وديرنه سنة .4و١‏ سمعت هذه الدعرى عل 
الوجه المرين محضر الجاسة 

ه وحيث أن الثيابة العمومية طليت بالجاسة 
الك يستوظ: الدهوى العنوشة لانقضاء.ا كن 
من ثلاث سنين من تأريخ صدور الحم الغيالى 
فى 19 سيتمير سنة :197 دون أن تتخل ضدد 
امتهم أجراءات تحقيق فى حر هذه المدة 

هو وحيث ان ال#كمة ترى قبل ااتعرض 
أوضوع القضية والفصلفيماطايته النيابة وجوب 
البحث فيما إذا كان الح-ك الغيانى الصادر من 


هله المحكمة شرن أ سام مدلر 4 كوا هو 


1 دل 8 م أية ة بطل دما إذا حضر ا محكرم 


عليه فى غييته قبل س_قوط العقربة عضى المدة 
طبقا للمادة ع ؟؟ من تحقيق الجنايات أوأنه حك 
صدر غهابا فى جنحة فيجب أن يتخذ لاطعن فيه 
الاجراءات المعمول مها أمام اك الجنح طيقا 
لليادة مو هنقانون تفيل 2 | كالجنايات المعدلة 
بالقانون رقم وم الصادر فى ١/‏ إوايه ؛؟و١‏ 
0 0 المنبع هى أنه 
اختاسمواشى #جوزا عل أيا كانت مسلية 
أليه باعثياره حارسا 0 0 باأصاف 
حالة كونه عائداً إذ إذ سبق الحكم عليه 


5 عقو بأت مهيدة للدرية ف سرقات ونصب 


ابراهم 


آخرها بالأشغال الشاقة لمدة سلئين فى و مارس 
مله ١‏ لان 0 وخكمت هده الحكمة قّ غييئه بتاريخ 


السئة الحادية والعشرون وه 


ل سه -. 185 معاقبئه باحس مع الشغل 
لمدة سلتين طيقًا للمادتين ون و باة؟ منقائون 
العقوبات الصادر فى سنة و.د؛ 

ووحيث ا نالجريمة المسادة لمهم هى جاحة 
بطبيعتها ولكن نظراً لسوابقه أصبحت طبقًا المادة 
٠ه‏ من قانون العقوبات من الجراهم القلقة انوع 
فتكر نْ جادة أو جزاية ة عا لاو عْ العو بة المقضى 
ما عليه فان كانت العقوبة عقوبة جناية يحرى 
فى شأن الحم الفيانى الصادر بها الاجراءات 
اللخنصوص غليرما فى المادة ؛؟+ من قانون نحفيق 
الجنايات وإن كان تالعقربة عدوبة جئ<ة يسرى 
على الحم ا لغياىالصادر مما الاجراءات المعهول 
مها أما م ماك الجن طقا للفقرة الثانية من المادة 
مه من قانون أشحكيل عام الجنايات المعدلة 
بقانون دم 4 في 51١‏ يراليه ساة 4 8ؤؤ 

د وحوث ان الحكم الغيانى الصادر على الهم 
من هذه الحكمة فى التهمة المسئدة اليه قضى عليه 
مع الضغل 07 7 0 
إذلاك يتعينا تباع الاجرا اأعالسمرل يا 
ا ك الجنح فى شه شأت هذا الم أى 


أو يطعن فيه طاريق المعارضة - طرةا المواد 


1 
بعقوبة جنصة أى 32 
أنه حب 


ور و١‏ و1 من قانون تحقيق الجنايات 
<تى >رز لهذه المحكمة أن تفار فى موضوعه 
من ججديد 

دوحيث أن امتهم لم يعارض فى هذا الحم 
الغيالى ‏ لذلك لا جر ز للحكمة أن تنظر من 
2-7 قُّ مو ضوع الدعرى حالتها هذه ومن ثم 
يشعين الم إعدم جواز نظر الدءوى 

(فضبة الثيابة ضد بقير شراقى نهر وحضر عنه الاستاذ 


غبريال معوض ركم ردم سنة ع١‏ كلى رثاسة وعضوية 


1 حطذرات أمدات العرة عمد قصدى بك واسكتدن عرت بك 
5 وحمد رشددى بل مسأشارن والاستاذ ذكى عباس و كيل النيابة) 


اع العدد الول 


جد اليه الحادية والعشرون 


اا ١اشر‏ اس 
0 ات 3 
ره ركم مه - 


إ[ 
عكمة مهس الابتدائية الاهلية 
وم أبريل سنة موا 
نرع 5-5 للبنفدة العامة ٠‏ معارطة فى تقدير الثمن . 

مرعادها . ميدأ المعاد بالنسبة للحكودة 

المبدأ القانولى 

عزد عدم إعلان رار الامقيلاء طبقا 
للبادة ٠‏ من قانوت أزع المامكة للبتفعة 
العامة بيدأ سر يان ميعاد المعارضة فى تقدير 
لثمن من تاريخ الاستيلاء على العقار وذاك 
النسة لاحكومة نازعة الملكية 


الي 


7 
وحيث انوزارة ا ماليةرفعت هذه المعارضة 
وقالت فى صفيفتها انه بتاديخ م دإسمار اسسلة 
بم ؟ صدرمرسوم بنزع مالكية بعض الاراضى 
بجبة بولاق من أملاك حسن اغا شن وأخرين 
وقدرت مصلحة المساحة الثمن مساب امت 
الواحد ..؟ مليم و ١‏ ج فم قل ذو الفنآن 
وأحيلت الأاوراق إلى حضرة رئيس مكمة مدر 
الابتدائية ندب خبير أ للمعايئة والتقدير فقدم 
تقريره مقدراً كن المت من أرض الوقف يجين 
ومن أرض بعض الملاك باعتبار المثر ٠‏ هوم رج 
والوزارة تعارض فى هذا للتقدير الا'سباب 
بينتها فى يفة المعارضة . 
و وحيشأن المعارض ضده الأول دقع بعدم 
قرول المعارضة اللي الوزارة مها مرتكنا 


على المادة آ 


رفن هن قاثون نع الملسكية الى 


مج يي سس سس يا ب ل سس يي حم سو ببس ا بمس سس ص و ب سير 
06 


جين للطرؤين الطعن فى عمل أهل الخيرة الطرق 
ألعتادة أمام الل-كمة الابتدائية فى خلا ل الثلاثين 
بوما الثالية ليوم اعلان القرار الوزارى وعلى 
أنها لم تعان ن لصصيفة المعارضة إلا فى ؛؟ فبراير 
سنة ومو ؤ مع أن ان الوزارة المعارضة اسةوات 
على الأرض الازوعة مالكيتها فى "5 إوأيد 
سلة 191804 . 

و وحيث اله ثأبت هن الاطلاع على صورة 
5-3 حكمة النقض الصادر بتاربخ ١9‏ أكتوير 
ئةبم و و أنالوزارةاستولت على العيناللمدروعة 
ملكيتها فى >؟ يونيه سنة ١98‏ 

ووحيث ان المعارضة ترد على هذا الدفع 
بأن حسبان الثلائين يوما لا يتكون إلا من 
اارث اعلان القراي الوزاري بالاستيلاء على 
العقار كا :نص الادة العشرون من القانون 
المذكور ومادام لم يعان المءسارض ضده بهذا 
القرار فلا بسرى معاد الثلاثين يوما. 

و وعيث أن المادة التاسعة عشرة نت على 
اعلان قرار الاستيلاء إلى ذوى الشارت مع 
تكطيفوم بالتخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشى' 
يوما ومتى انقطى هذا الميعاد جوز أخذ الحقار 
ولو بالقوة ولابمسكن أن يتكون غرض الشارع 
سريان ميعاد الثلاثين بوما 5 3 اعلان 
القرار الوزارى بالاستيلاء اذا أعاءته الوزارة 
وعدم سريائه | اذأ أستوات 0 رة على العقار 
المنذوع بدون سيقاعلان وذلاك أسسين : 

الأول- اله من غير المعقولان بجرى ميعاد 
المعارضة فى <ق 00 من تاريخ الانذار 
الصادر منها للمنزوع ما كيتهم ! بالاستيلاء ولا 
بجرى من تاريخ الاستيلاء نفسه ااترتب على 


العدد الأول 0 


الانذار والواقع بعده فى الاجراءات . 

الثالى - أله من د القسسانونية أن 
الانسان لا مك ن أن خا 
عمله اأشخصى خصوعا اذا كآن ف هذا العمل 
أهمال لاجراء أس عليه الها نون فلا 0 أن 
تستفيد ال كومة من افماطهااعلانةزار الاستيلاء 
ذرقف ميعاد المعارطة بالنسبة هاما دام لم تقم 
باعلان القرار المذكور ولذلك ترىالحكمة اعتبار 
معاد المعارضة المنصوص عنه فى المادة العشر بن 
المذكررة ساريا فى ست اله كومة من تاريخ 
استيلاثها على العين المتزوع ملكيتها الواقع فى 
دم يوليه سئة 4م ١‏ وحيلاد ي-كون الدفع فى 
مله وبئعين قبوله بالأسءة لكل المعارض ضدهم 


ق أنفسه حم جرد 


لان الممعاد المذكور من النظام العام وقد دفع به 
أحدم فيستفيدرن مله. 

(١‏ فضية وزارة المالية ضدا راه. , أتندى شئن لصفت 
وأخرين دقم 4 منة غ198 لك وئاسة وعضوية حضرات 
القّضاة حلم بر سوم بك ومحد رق حسين وضمد عبد لكر م 


المفتى ) 


55 
حكية طنطا الابتدائية الآهاية 
لذن لوو سلة 8 ١‏ 
ومس ماك الرسائل . ف الرأى ااراجح , المر ل 
اليه , احوال الاسثا” ٠‏ 


د رسالة ٠‏ علق هلم 
أن الما 0 المدلى خلو ف أص 
د بملكية الرسا”؛ اه 


رع غم هذا فا أ نالرس. لد 00 فق كزاثيا مالا 
منقولا قبل لطميعما أن ذكون عل حدق 


لق عي م 


مادكية . وفك اهناف الشراح قَّ ملكة 
اتضون واوا كا ملك للأراسل وإلا 


اللبنة الجادرة والتشرون 


/أة 


كانت ملكا للبرسل اليه . ويرى فريق آخر 
بوجودملكية شائعةبينالمرسل والمرسلاليه 
وبفرق فريق ثالث بين الرسائل العادية 
والرسائل ااعلمية والآدبية » ويقصس ملكية 
الرسائل ارساها على الأخصيرة فقط . 
ولفريق آخر نظرة للرسالة من ناحيتها المادية 
والآدية وان وني الله ملكة الخون , 
أغا الفكرة فالرسل : 

والرأى اراجهم أن ملكية الرسالة 
للرسل اليه إلا ما اسثانى فى حالة ما اذا 
امارط الزاشل عل اللرمل اله [ن كدق 
الرسالة 0 انال ارما الى الها 
الموظفوت فانها تنكون ١٠لكا‏ للحكومة » 
واأرساء 0 7 لفانم! ملك المركل 
وككذا الرصائل' الى تاق شمن "أرطي 
فانها :-كون ملكا لورثته من بعد 

؟ ب سوق المادكية فى الرسائل مقيدة 
5 8 | انتقال المللكية للمرسل اليه مجردة 

العائلى الذى يق ملك لكا للراسل فلا 

يجوز ره 0 12200 


المودع لديه فور مازم بالرد. وليس للمرسل 
اليه ق هذه اطالة' أن يقدم رسالة للقضساء 


1 وا هن عاد || راسل أو كان قل 


حاز ا الرسا؛ نل الى وصلات ليد الام 51 إطر بق 


غير مشر وعم : 
ال 

ووحيث انه فى الدعوى اللاصاية مين قبل 
الرجوع إلى المستندات المقدمة من ألدعين رهص 
الخطابات السابق بانها حث ط 
هذا الطلب المقدم من المدعى عليه الآول وان 


أب اس_تعاد 5 


سم عمسم 


بارة ْ العدد الأول 


حجية هذه الرسائل 
د وحيث انه بالرجوع إلى القانون المدلى 
الأهلى ينبين أن القانون اذ تروجلى دق أى 
نص خخاص ملكية الرسائلوحجيتها إلا أنهرغم 
هذا فان الرسالة لانخرج عن كوتما مالا منقولا 
ثقبل إطبيعتها أنتنكون ملح ق ملكية و الر جوع 
لآراء الشراح فى هذا الصدد يتبين بأنهم قد 
اختلفوا فى ملكية الرسالة ٠.‏ فيقول بعطبم بأنه 
إذا كانت الرسالة تتضمن أسرارا كانت ملكا 
أن وقع عاما أى للراءتسدل:» :وان لم تسكن 
كذللك كانت هلكا للمرسل اليه . ويقول فأريق 
آخر بوجود ملنكية شائعة بين المرسل والمرسءل 
اليه ويفرق فريق ثالث بين الرسائل العادية 
والرسائلالعلبية والادبية ريقصر مدكية الرسائل 
ارسلها «لى هذه الاخيرة فقط . وفريق آخر 
ينظر للرسالة من ناسيتين الناحية المادية أى 
النمحرر الذى كتب عليه والناحية اللادبية أى 
الفكرة التى تتضمنها الرسالةويقولون ,أن الرسل 
اليه يتملك انحر رأما الفكرةفللمرسل.إلا أنالرأى 
الراجح يقول ملكية الرسل اليه لارسالة وهو 
ما تأخذ به هذه المحسكمة إلا ما استثنى في حالة 
ما اذا اشترط الرااسل على الرسل اأيه أن يمرق 
3 ألة جرد آراء” 6 أء ارساال الى يتسلمها 


لولاا اكد فامها ل 
الرسائل أأنى تتعاق بشخص تارضخى فانما تنكون 
ملكا لورثتهين بعده . و يتفرع ان حق المادكية 
ان هذه الملكية مقيدة بقيود مها انتقال ١‏ الملكية 
المرسل اليه مجردة عن الفكرة أو السر العائلى 
اللذين يبقيان ملكا للراسل لا وز المرسل اليه 
نشرها لآن مركزه مركز المودع لديه قرو ملزم 
الرد « يراجع فى ذلك كتاب ملكية الرسائل 
وسريتها للاستاذ جميل انق وكناب الأموال 


الممئة الحادية والعشروث 


الاستاذ عبد السسلام ذهنى بك « وعلىذاك فليس 
اللرسل أليه أن يعدم رسالة للقضاء تتضون سرأ 
ن أسرار الراسل أو الرسائل التى وصلت ليد 
حائزها إعاررق غير مشروع 

و وحيث اله بالنسبة للدعوى الفرعية فآن 
هذه الممكة قزر أن انكل [ندان لمق ى 
التقاضى م الالتجاء الى انها ّ لاستخلا ص حقوةه 
امشو نن الثين وهياذا ارق ا شيك من 
ألقانون والذى أوجيته ضرورة تنظيم حقوق 
الماعات إلا أن هذا المق 5 اق الحقرق 
اللقروة :"فى" القاتوق لون كقا مطلقا .بلا فيد أى 
شرط شأنه فى ذلك شأن باق الحقوق كذلك الى 
أوجبت الحضارة والمدية تقبيدها لتستقع 
الأمور ولا يطفى شخص حقه على <ق آخر 
لغيره وإلا كان هذا الفعل موجنا اتعويض 
القر: اللي اعون من كرا استعيال هذا 
الشخص لقه المآررله قانونا رالمادة م١‏ مدلىء» 
وعليه فتى كان استعمال المق أى دق التقاذضى 
«حسنيةوبغير تعمد الضررل دوزامعم1 ولنده 
عابم عل فلا مسئواية على رافع الدعوى . أما 
اذا كان رافع الدعوى مع معرفته بأنه ليس مقا 
فى دعواه فاله ماقصد 3 | إلا تعمد الضرن بالغير 
فآن عمله هذا موجب السئواية قانونا 

ه وحيث انه بالرجوع ا سبق بيانه يتبين 
أن المدعيين وقد رفها هذهالدعوى بلامستندات 
اللبم الا الخطابات المقددمة مهما والتى سبق 
اول+جؤهما إلى التشبير بالمدعى عليهاللاول 
وبسمعته لدى رؤسائه الاداريين فأمطراه 
بسيل من الشكتارى الحاوية لأفذع الاتبامات 


يعاقب علبما قانونا أ وغير معاقب هلما فقداتمماه 


لَميده 


أديانا بالنصب المعاقب عليهرشبرابسمعته العائلية 
وأذاعا أسرارا لها قيمتها لديه:ناوات حت والدته 


وشفيفته وعلاقاته الصوصية وه دراسته قْ 


العدد اللاول حت السنة الجادية والعشرون أحن 


شيابه كل هذا التصرف الذى لاسلدك 
الرجل رىء ف خصو مئه معدل قُْ طاب دمه 


عنفوآن 


وتستخاص هذه المكمةمن تصرف المدعين هذا 
التصرف كحق مسدوليتهها المدنية 

ووحيث اله وقد تقررت مسءواية المدعين 
المدنية فانهيتق بعد هذا تقدير التءر يض الواجب 
الحم به للمدعى عليه الآول فى :ظير ماناله دن 
أضرار مادية وأدية بفعل المدعيين وثرى هذه 
لكألا تبالغ فى تقدبرهذا! التعويض إد بكاو 
المدعى عايه الاول ردا لاعتياره تقرير حقه فى 
طلبالتعريض الذىتقدره »م بمبلغ , 0 دما مراعية 
فى ذلك و المدعى عليه الاول 0 اعد 
بدعوأه الفرعية فكرة اثرائه من طريق الك 
على المدء 5 يتهما واما قصدبياناندعواها 
ارك ار على أ سس ص صالحة من القائون وانه كان 
ضحية بررئة خلة طا 


الوقت نفسه حالة المدغيين الرقيقة 


ثشة من المدعيين ومراعية فى 


( قضية ل وأختر ضد ومثو ور وفية 
03200 لعنن ذم عع سنة وجول ك رثاسة رعطوية 
دضضرات القضاة راغب دويدار ومصطفى كاءل ور عيك العم 
امال ) 
10 
حكة مصر الابتدائية الاهاية 
.” مارس سئة ١54٠‏ 
ديد , أساسةء 


قيمة المحجوزات ٠‏ 


لاتئيمة الدن . 


دقع أيمتها كف أبراىةه : 
ليدأ القازرنى 
السب أن يكون المعول عليسه فُْ جراكم 


الى قدرها الموظاف الختدص ف خصضر الحجز 
و حصل على تقديره اعتراض لاقيمة الدين 
جوز هن أله فاذا ثبت أن المدين ألحجوز 


على ماله سدد ما يساوى قيمة الحجوزات أو ا 


مأ 000 امجدد لببع أنحجوزات 
نفسمأ فلا عاب علمه 
ولاعبر ار ان الجن أجله ل 
م داف لان الماقى من الدن مكنأ ن يوتع 
الدائن به حجوزات جديدة على كل ما يظبر 
طرف المدين أنه صا للبيع والوفاء من أنه , 
( قضية الياية ضد عبد الخالق عمد عام رقم 15 ا# سئة 
عو س رئاسة وعضرية حضرات اقضاة متمرد علام 


رفببى إشاى و#رد عبد الر نر <ذور حضضيرة الاستان أحمد 
الشاى وكيل الثياية ) 
0 
كي فصر الارتدائة الاهاءة 
5 ريل سنة 1958٠‏ 


زداد ه: 


أوراق المطاهاة . اعثراف المطمرن ضده برا ٠‏ ليس 


شرطا لصحتها . الارراق العراية ٠.‏ القدمةه من الطاعن ٠‏ 
جوان المذاهاة عا باء 
ادا النانوق 

اعثراف المطع, ول ضده بالتزور لواف 


المضاهاة الى يقدم | الطاعنليس شرطاً لصحة 
المضاهاة لان ساق نص المادة >5 مرافعات 
قَضى أن ,كون المءترف بالامضاء على الورقة 
العرفية هومكر الأمضاء 0 أو الطاعن بالتزوير 
فى أعضاء العقد ) حتى صلم الورقة العرفية 
للبضاهاة. وإذا كان فالعيارةالعربية ة ماروجب 
اللس فان لعنا رة ة الفرنساوية صر نجه ة ذلك . 
إذ ترجا الصحيدة هى , الكتابة والامضاء 
والاختام لمعثرف ما . الجه 


لس ا م 2 له 
الصادرة منه » وقد أنصح الشارع المصرى 


عن رأبه هذا فى المادة +1 من لاوة تتاب 
الحاكم! الشرعي.ة . فاذا 9 الطاعن بالتزوير 


أر, 00 لعمل المضاه هأة عد بها وكانت 


5 العذد الآؤل بت اأميئة الداذ ,2 والعشرون 


خالية من شبة التصنع ووثق مم القاضى ديم 
عمل المضاهاةعليها ولو أضر الأطءرن ضده على 
عدم الاعتراف بصحةالامضاء المرجودعليها. 


امير 


دومن حيث أن المدعى عليه مازال 0 
على عدم جراز المضاهأة على الاوراق العرفية 
الى .ل أمضاء مورث اامددين ما دام هو غير 
مدترف ما - ويستد فى ذلك الى المادة 1م 
مرافءات 0 تنص على أن الأرراق الى قبل 
المضاهاة هى الانية فقطاس أولااس 


الامضاء أ 2 اوفرع عل اوزاف رس 
اداه 0 الخصم أو مهاده أو طتية 
المعترف به أما 


, وحريث أل ظاهر الفقرة الا لب هنل هذه 


ام القاضى المدين للتحقيق. الخ . 


المادة قد إوثم ما ذهب اليه المدعى عليه من أنه 
لابد لصلاحية الأوراق العرفية للمضاهاة من أن 
يعرف الخصم - أى هر ما ولكن هذا اليم 
خاطى. لان السياق يةتضى أن يكون المعترف 
بالامضاء على الورقةالعرفية هو منكر الامضاء أو 
الطاعن بالازوير فىأمضاء العقد <تى آصا حالورقة 
العرفرة للمضاهاة وو اذا كا أن الع.ا دارة لمر 11 
مأروجب اللبس فان العيارة الفرنسية صريحة فى 
ذلك فبى هكذا 


وأعطعق أع 165لا أ12ل8 51 رقع1نا !2ج وعم ] “ 


5 00134 8018م 15 قم ٠‏ 6400111118] 
7 1ع 
وترجممأ حرفي اهى 1 | لك أبة والامضاء 


والاختام المعترف 5 : مل الهم الصادرة 
مله» ورؤيد هذا النظار ماجاء فى المادة بعد ذلك 
- هو رابعا ‏ «الكياية!! الى يكتها الخ 
القاضى , وقد أفصم الشارع عن رأبه هذا فى 

أللادة +54 من وم إقائرن رم ملا ل 
وعول الخاص بلانحةثرتيب الها ١‏ كالشرعية نقد 


لخصم باملاء ظ 


مرافعات اهلى - وقال فى ماية تلك المادة 
خامسا ‏ الجرء الذى يعثرف الخصم نيصدته 
من الورقة المقتضى تحقيقها اذا كانت فيه الفاظ 
أمضائه, الهم ه مناهر الخصمالطاء ن لاالخصم 
المطاعون ضده 

و رحيث انه لذلك ولان الاوراق العرفية 
الى اجرى الطبيب الشر عي المضاهاة علم|أمعتر ف 
ما من المدعين بانها موقعة بامضاء مورمم فلا. 
قيمة قانونا لا يقوله المدعى عليه أنه غير مءثرفت 
مأ منه هو 

د وحيث أنهمتى كان هذه الأوراق المعترف 


ما من الطاء عن أو ورثته موثوقا ما وخااية دل 
شهة اد 00 5 | 2 عردها و ابوت تار يضرا 
وموضوتبا فلا ترتاب المحدكمة فى صلاحيتها 
المضاهاة . 


( نضية #رد بك جعفر بصفته ويا روكيلا رحصر عه 
الاستاذ ذعزيز خاتى بك ضد سيد حاده رقم الاو ساة عقاو 
ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة امل حا او #ود عبداارازق 


وعيد الاطيف هائم ) 


1 
الابتدائية الاهلءة 


ل ايل سنة .4و١‏ 
المحكة الجزئية باب سوا, فى العقار 


عكمة فنا 


لسوة د اختصاص 


ار المنقول وسواء كانت قسمة عينية - أرإطريق الفسمة يا أبيم 


الميدأ القانوى 
أن قصدالشا رع فى المادة ؟ه؛مدوصر 
فى أن طاب القسمة يقدم دائما للمسحكرة الور م 5 
مرا اد أن المطلوب فسمته عقاراً او منةولا 
ومهما بلغت قيمته وأيا كانت الطريقة اأتى 
تلبع ١‏ أبع فالقسمة أىسو اء كانت القسمةستحصل 
اعينا أ أم بطريق الببع. . يؤ كد هذاان ال: شارس 
يفصل الكلام على طريقتى النتقسيم الا بعد ان 
قرر القاعدة الأصلية فى الام 9 ءا 


قل فم أما كاد يسكون إما حرقيا المادةف جه ' فى المادة 64 عن القسمة عينأ وف المادةموع 


الفدد الأولاح الننة اللادة والمقيووة.. .. 3 


على الطريقة الأخرى وص القسمة بالبيع . 
والطريةتان متفرء:أن عن اصل واحد وهو 
طاب القسمة الذى جدائه المادة ؟همه 2 
اع من قاض را 


ا 
الصاو 


ومن حيشان المادة هع من القائون المدنى 
تتض على انه اذا كان الشركاء عؤتافين فى الرأى 
أر كان احداثم 
فعلى من اراد منهم القسمة ان يكلف بالحضور 
0 ا اما مام ام محكمة المواد 0 التار بع اليها 
3 الس ركة او و دوقع العا راوا مام 8 

ها حل ا<د الشر كاء أذا كن المراد لسععة 

ب زان تطاتون المدكة: لحي و اعد أو 
رس اهل البرة لاجل التقرحم ولعوين 
الخصص. فد ٠‏ فقصد الشنارع صر بح اذن : ا نطاب 


أبس فيه اهاءة التصرف ْ حقرقه 


اأقسية 57 لم دتما | الحكة الجر 4 سواء 361 
المطلرب أسمته عقارا ام منقولا ومهما بلفت 
م 44 0 أكانت الطر يقَة الى 0-0 . 7 أى 

ات القييففبِ :<صل ع م لط راق 
ابيع . كد من ان الشارع م 0 اكلام 
عل طريقتى ١‏ سم 
الأصاية قُّ 0 اص 8 كم ف الما ده 14 »على 
ا<دى الطريقتين وهى القسمة عينا ثم تكلم فى 


اللا احد أن أرل القماعدة 


الادة 8 على الطر يقة الأخرى وهى القسمة 
بالميع ( صملتماك1! عوم ) فالطريقتان اذن 
تتفرعان عن اصل واحود وترجعان اليه وهو 
طلب القسمة النىجعاته المادة ؟كم؛ من اخخصاص 
القاضى الجرثى داثما . ولوكان الهارع ١‏ 2 
المج_كة الجرية على ا 
القسمة عينا 1 18 لوضع هذا القيد ىلص 
رلكنه لم يفعل فدل هذا على 
يبع 5 الى 
الاروج من الشيوع . 

٠‏ دوهن حيث أله مما يزيد هذا النظار توكيد! 


أن 00 أ تصاص 


المادة اي 


شعول كم ها صبا بقصد ٠.‏ مم 


ف سنة مم ؟ كان ينص في المادة 009 منه على 
ان دعوى القسمة ترفع الىانحكمة الكلية مجاريا 
في هذا القانون الختاط ينما القانرن المدلى الذى 
صدر قبله 1 تلك السنة 9 3 المادة 0 
المشرع هذا 
فبرابر سية »م١‏ مرفةأ الوق القائونين بأن الغي 
المواد من "+4 الى ه"5 من قانون المرافعات 
واضاف أقرة الى اللادة 1+9 ثاص على انباع 
القواعدااقررةفىالقانون ا ديف ىالقسمة ف واذن 


تقض 0 بثو ٠١‏ 


قدلعمد نوع الاختصا ص هن اله كة الكاية وحجهر 
فى القاضىالجرى. 520 الددلالة < خاصة أ' ن اختصاص 
الكمة الكلية هذا الذى ذف كان منصوصا 
عليه فى باب عنرائه « فى بيعالعقار اختيارأ وفى 
ببعه إطريق المزادلهدم امكان قسمته غير ضرر » 
مما يقطع بان حذف اختصاص ال#كمة الكلية 
تناول حالة البيع ( مونئهزاه1ا 15 ) ايضا ولم 
فصر عل <الة القسمة عينأ 
« ومن حيش ان القول بأن المادة مه؛ هن 
القانون الاموال بالاوجه 
الممينة بقانون المرافعات وان المادة +؟4 ٠نهذا‏ 
بع يكون على حسب 
أرأ الذى نص 
.+3 مرافعات وأن هذه 


المدىاصت على بيع 


القانون نصت على أن الم 
القواعد الدررة لببع العم زر اي 
عليه بدوره فى المادة 


المادة الاخيرة ذكرت ا 


المعتادة وان هله الاوجه ميئة فى المادة اوه 


ل ون بالاوجه 


مرافعات وما بعدها وقد أصت هذه المادة على 
جعل الاختصاص للقاطى الجر او للمحكمة 
الكاية على حسب 0 3 . هذا القولوان 
كان بدو مقولا فى ظ 20 
الاساس الذى قام عليه وهو ادخال الاختصاص 

) عع معام مسرم 15) ضمن مد لولافظ 0 
وعطمة ) الواردباما دة موع مد .والحق بق 
ان المقصود بهذا الافظ اما هراجراءات !ال بيع هن 
ايداع قائمة شر وط واعللانات وما شا قل ذلك , 
و م برد الشار عَ به مطلقا ان يشمل الاختصاص 


5 


لعن الأول جه الفكة اللا بدو المشرون 


الذى فرغ من الكلام عليه ف المادة 7 مدلى ْ ف الامش وكتاب العقود المد أيه الصغيرة لحيد 


وام دكن فى المأدة ممع الا فى صدد التدكمعل 
ار بقة التى يحصل البيع مها فقط 

يه 01 35 السلم بأنى ان يحعل 
الاختصاص لاقاضى الجرثى فى التقسيم العينى وما 
لعاق به مهما كانت قيمة الثىء المراد قسمته على 
اهمية هذا العمل وخطورته فىإعض الاحيان ولا 
يسكون له ان يتولى بيع العقار لقسمة ثمنه مع ان 
مرقف القاضى فى حالة هذا للبيع يكاد ,كون 
سلبيا نحتا فهو لا فصل فى خصرمة حقيقية ولا 
بذرع ملكية مدين بناء على طلب خصمه كما فى 
دالة البيع الجبرى وائما دو شرف على لصفية 
بسن شر كاء اصلاحتهم جميعأ ‏ شم أنه هن غير 
المعقول ان بجعل الشارم مسألة الاختصاص 
معلاقة على امكان القسمة عينا أو 0 امسكالما 
لأآن هذا لا يعرف فى أغلب الاحرا ن الا بعدان 
لدب الى -كمة يرا للبعاء: 4 ة وابداء الرأى م 
تبت 9 بنفسما فى هذه النقطة فحكمها بعسدم 
الاختصاص بعد ذلك تحمل طالب القسمة نفقات 
التقاضى 
من قبيل العبث الذى جب أن ينزه عئه الك شارع. 


مضاعفة عير ضرورة مقتضية ويكورن 


هذا وان روح النشر ع أفسما لاالسميم بالتفرقة بين 
قسمة عينا والببع لقسمة القن فكلاههما قسمة 
وأ ثارهها واحدة فى حق الشركاء إذ لا نزاع فى 
أله إذا رسا مزاد الثىء المشترك على أحد الشركاء 
قرو يعتبر مال-كا له منذ البداية بح المادة بنو؟ 
مدبى رقد قررت هذا صراحة المادة هيم من 
القانون المدى الفراأسى 5 أصت 0 0 دن 
هذا القانرن صراحة أيضاً على أن 
أمكان القسمة احصل أمام نفس | ل المخ:صة 
بدغوى القسمة ب. ولصت 9 عه 8 
لدي عل ن هذه الكمة هى لتى تحكمبالبيع 
وهذاكاه بطميعة الال ل“ن اه 0 الام 1 
للنقسيم 0 48 م01 606ع20م من ) ( أنه 
في تابد هذا الرأى كما أب قواعد الم الات وه 


الفسيدة عي 


الببع أعدم 


المشهاوي بك جزم كرة ١‏ صحيوة كرة .1 


ملسست 


امل 8 بك ند سبو وأنظر أرضاً ف بان 
طبيعة المبيع أمدم امكان القسمة كتتاب كرلان 
وكا بيتان جزءام طبعة رابعة صح يفة ووم ( 
( قضية شمد على اعد حرير وأخر ينو حضر نيم الاستاذ 
ل ا ا 


الاستاذان رى سلمان وكامل اسحاق 0 8 سنة وسو | س 
ربا ة رغضوية حضرات القضاذ مد بك عزرىركيل الكة 
واحمد مد الدشلرطى وكامل لطف الله ) 


حكمة شبين اكوم الابتدائية الأاهاية 
م١‏ مارس سنة ١54٠‏ 


بذ سل القّاس اعادة النظر ب كدعوى أصاية _اعلاته. 
لنفس الخعم أو فى خل اتامته 0000000 

0 اعادة النظر . دفع بعدم أبرله شكلا - 
الحم يدر تلقل نفس الحكمة . من النظام العام . 
جوازه . : 

م سلس غرامة . الحكم با , فىالة رفض الالاس فقط 


لمبادىه 0 1 
(1) ان اللْاس إعادة النظر يعتير فىاللمادة 
ن/ا” مرافعات 1 هلية انه دعرى أصلية قَامة 
بذاتمسا فما يتعلق بورقة التكليف بالحضور 
الى بحب حسب تلك الم-ادة انباع الطرق 
المعتادة فى اعلانها أى أن تعان لنفس الخصم 
أو في مل إقامته وإلا كان العمل بأطلا 
69 لللحكة طبه 
نحم من اتلقاء نفس-ها بعدم قبول الالقاس 
شكلا أرفعه بعد المبعادولو لم يدفع أحدبذلك 
لآن هذا 0 من النظام العام 
(م) ان الحالة التى حكم فيا 
القائونية فى الالقاس هى حالة ما إذا < 
1 الالقاس . ؤاذ ١‏ حك عدم ةبول الالقاس 
كلا وقبل 3 5 موضوع | الالقاس 
لزعل للحكم بالغر 


ا ل ل ل ا ل ا ا ا اا اا ا ا 0 


1 الحكمة تري أن العايً ف عاج 


نا للقواعد العامة أن 


الغرامة 


5 
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انظر يعثر فى المادة وب من قانون المرافعات | فقد أعلن بعريضة الالقاس تاريخ .؟ فبراير 
أنه دعوى أصلية قامة بذاتها فما يتعلق بورقة | سسنة .14 ولا نزاع فى أن السك «وضوع 
اتكليف بالحضور التى يحب بحسب تلك المادة | الالقاس أعلن الملنمس بتاريخ أ وبر سنة 
اتباع الطرق المءتادة فى اعلاما وبناء على ذلك أوسو؟و كما أنه صدر حضوريا بالنسة بيع 
يحب أن تعان ورقة التكليف بالحضور نفس | الاخصام وتنص المادة ميم مرافعات على أن 
الهم أو فى محل إقامته و إلاكان العمل باطلا 
طقًا للمادتين به و08 من قانون الأرافعات لافى 
عله المختار من أجل الدعرى الاصلية ) راجع 
كم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ؛ مارس 


ءة “وا يحت رئناسة المر<ومقاء. بك أمين 


ميعاد الالثان هو ثلاثون يوما هرون تاريخ 
اللاعلان لل الصادر مواجوة الاخصام وقد 
القضى أ كش من ثلاثين يوما فكون الالفاس 
أرضاً بالنسية للماتهس ضدءة ااثالى غير مقول 
شكلا ولا تج بأن اللتتمس ضده الثانى لم بحضر 
أمام ال مكمة ليدفع بذلك إذ أن اللحكمة طبقا 
للقواعد القانونية العامة مكنا من تلقاء نفسدما 
أن تحكر بعدم قبول الالقاس شكلا لرفعه بعد 
الميعاد ولو لم يدفع أحد بذلك لان هذا الدفم 


فى المجدوعة الرسمية هع ص /الااوء ؟٠‏ السئة 
الرابعة ) وقد جاء فيأسباب هذا الحم أنالهاس 
إعادة الاظر ور هن طرق الطءمن الاساينالية التى 
#تنف عن باق الطرق الإعتياد به الاسائناف 
مئلا فىكونما لا تتعرض للاظر فى موضوعاانزاع 
وفى كون القصد مها النظر فى ثىء خلاف ذلك | فقرة):8ار مر جع القضاء فى قانو ن الأرافماتص 
بالمرة أى الغاء 5 أظاراً أبطلا 4 ف ذاته دوك 4" فدَرةٌ وه فرح" كمة ملوىالصادرق 
أن تنظر أ وجه فى قيمة هذا كم ويابيعل ؟ د إسدمار سئة 1م31 وأأشار اليه فى هذه الفقرة) 
ذلك أله يأزم اعتبار صحيفة الالماس اكعراضة 0 وححديرثك أنه شوين إعد ذلك معرفة م اذا 
التتاحية إدعرى أصلية قارة بذاتها وقد أعتيرها ون و3 26 بالغرامة المنصوص عاما قٌْ 
الشارع المصرى كذلك . أنظر المادة ونس | المادة مهبم أم لا يجب وترى الحكمة أن المادة 
مرافعات ٠.‏ الى تنص على وجوب تقد'م الباس الاذكورة أت على أله اذا حكم برفض الالءاس 
إعادة 1ك بتكايف من الماتمس لخد الاخر ردك على الملنمس لغرامة ٠٠٠6‏ كارش وأيسثت 
على اللاوجه المعئادة بالضور اليبىكة لتسم الحالة الى ادن (صددها هى ال صوص علءها ف 
ورقة التكليف المقنضى اغاخيا لز نمم أو المادة المذكورة إذ أن المحكمة حكمت ذقط لعدم 
مله طبةا للدادة السادسة من قانون المرافمات ؛ | قبول الالقاس شكلا بناء على دفع فرعى #بل 
وذلك يناء على م جدأء 2 المسادة ؟ مرافعمات التكر ف الالفاس ذاه وقبل اميه فلا عل 
والأعان العم لاغياً . هذا فصلا ععرن أن للح بالغراهة وقد لضت بيك كمة ابعناف 
مصر بحكمبا الصادر فى م فراير سنة ١4.‏ 


قانون الارافمات الجزء الب.ادس صحيفة مع 


ا آذ أذ ا م ا 20 


القاثون عندما يصرح باعلان ورقة التكليف 
لحل المعين فائه ينص على ذلك صراحة كافمل | بندعددم وس« ص باحره مرجعالقضاءص مم 
مثلا في المادة وموم درافعات التى استانت اعلان بندممع ووكتاب أبوهر فبك ص٠‏ 4 دهاءش ١‏ 
ورقة التكيف بالحضور أمام المدكنة الاسلنافية ١‏ قضية الها 'مقام شر :بك مير وعدضر تنه د 
ماسر كات ور | عبد الله فكرى خليل ضد عبد العزير السيد مصطفى وأخر 
5 6 - ) 00 0 وام وحهرن مع الارل الاستاذ زى فبمى منصور رفم وم سلة 
فى الأرافعات جرء ؟ صى ومو فقرة /ا/ا؟١‏ ( .و التأس رثامة وعطوية حطرات القضاأة عبد الله يمه 
مو وحيث اله بالنسبة لللئميس ضده الدافى | بك رئيس المحكمة واحمد حمدى واحمد عرض القضاء غ 
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عكمة اسكتدرية الابتدائية الاهلية 
؛ مايو سنة ١44٠‏ 
١‏ - يطاعة - مدى ودوفا واسسيف نا" معين ٠6‏ 


د ركز البائم فيا - وسذواية المشترى عنها - تسلم برايصة 
حدة على 'المششتر ى ,اهياله فى الكشف عنها ‏ سقوط 


الشحن + 
دئه فى حنه فى الرجوع على شركد لفقل والتأمين وعلى البائع , شرط 
ل أدوبطات . شركة ل عدم تقدم أحد 00 


رأس المال للانجار 


0 دسكو ليثه . 


عدم رفع الدعوى به فى العاليه أرام 


و عيب خفن 
ل د 


مداه 


للعلم به . معئأه , 
غم نفاذ اذ دوقت ٠ ١‏ وريه الأو ادااتجاربة «معالكفالة, 


3 


حال التدويض الداى - لانقاذ ‏ وفى المادة التجارية واجب 


مع الكمفالة 

المادىء القانونية 

)0 الأصل فى أن وصول البضاء 
سيف ميئاء معين » ف( العرف التجارىهعنأه 
أن البائع يكون قداستوف من البضاعةوأج 
التأمين ونولونالشحنوان ااشترى سيتحمل 
بدداك سكول الفعن أو النافت: أو النقاضن 
الحاصل بالبضاعة بعد اشبحن - وعلالبائع 
أن يسل المشترى بوليصة الشحن نظيفةخالية 
من التأشير عايها بوجود عجز أو ناف - 
والبوليصة النظيفة حجة على المسترى وإذا 
أعمل المشترى ا!كشف على اليضاعة قبل 
إخراجبا من السفينة إذا كان التلف ظاهرا 
أو فى سعاد ,م؛ ساعة بعد استلامبا إذاكان 
اناف غير ظاهر سقط حةه فى الرجرع على 
0 


2 ااأرجوع عل البائع 


النقل والتأمين. وسقط حقه تءألذلك 


والمفبوم فى معنى 


0 


السنة الادية والعشرون 
ل ار و ا 000 


0 سيف ميئأء معين » هو عدم اأرجوع على 
شركة النقل وعلى البائع 
الخارج لشىء مل الادعاء بالتاف أو النقص 
وإمارشترطفعدماأرجوع على البائع بالتاف 
أو النقص أن ,ون العقد قد تم باسبأيفاء 
البائع الذن ولهزة التولون والسيحن قبل 
| وصولالكٍ لضاعة للبيناء المعين لان دفع لعن 

وأجرة ا رلون والشحن 5 ضيرنا ف هذه 
الهالة ١‏ 7 0 و مو أية الا ا تعقاد أله 4 كجرد 
المعمين واستلاهها 


المورد. لللضاعة دن 


وصول البضا ع للميناء 
بأسثلام بوليصة الشحن 
ع( إذا تسبب أحد الشركاء فى عدم 


تقدم رأس المال المقصود الاتجار فيه فى 


الميعاد المحدد كان مسئولا عن الخسارة الى 
تعود على الطرف ار و لصصبيح ملزما 
بالتمويضا ت لآن عقد الشركة ماهو إلا عقد 
تافل يشال ف أحد العاقدين عن التقصير فى 
تلفي بنوده المتعاقد الأخر 

49 المقصود بالعيب الى الذى بحب 
على من إدعيه به دفم فم دعواه فى العامة أيامالتالية 
للعلم به هو العيب الجسم الى والارجود 
ووقت اليسعوالذى ١‏ ينص على 00 كانه , 
ولا لعثير ع بالعيب الخفى 1 وك 


ظاهرة أ 0 


درحة الج -دامة لت وقد قاض ابيع إذا 


لقص.ه عض الصفات ١١‏ 


اعترظع فق الخلعة القذارية وطن أوضاف 
مطابقة للعيئة الحاصل ما البيسع ولسكن لم 
تتوفر هله الشروط - وليسهن الضرورى 
أن يدفع بالعيب الفى للفسخ إذا كان عدم 
النتكال الوضف" الم رتب عله هنذا 


العدد الأول السنة الحادية والعشرون 3 


الفسخ والتعوا طن هن طزاق اخز 

6 النقاة أأؤقك واحت ينه القازرن 
فى المواد التجادية م به مسامر أفعات )ذكرن 
ذلك مع شر 0 الكفالة ‏ ومادامت 
اللادة التجارية وليست من الأحوال الاربع 
| فى المادة ووم مرافعات فلا 
يعفى الكو ملدمن تقد السك فالةبناءعلى طلبهبل 


جب حتما وداتما تقد الكفاة ولو طلب. 


الحكومله إعفاءه منهافى غير أحوال المأدة وم 
مرافعات وق غي رالا <رال || قانونيةالأخرى 

ومادامت المادة الحسكوم فبا فك بليثت 
عا غير <الة من المالات المنصوص عنرا فى 
المادتين ١وم‏ وموم مرافعات والاحوال 
الاخرى فانه يحب حتما تدم اللكفالة 
-3 أنه اذا ١‏ كن الددن المطالب به 

بنى على سند غير رسمى لم ينازع فيه وذقا 
ل ووس مرافعات فاله 5 بالنفاذ جور 
بالنص القانونى ف المواد التجارية . وبجوز 
الحم بالكفالة أو بدوئها جوازا ولو كانت 
المادة تجحارية) 

وإذاكانت الخحالة خاصة يطلب تعر يض 
فآن هذه اللالة لا مبرر قمبأ للنفاد قانونأ 
لوكانتمداية.وإذا كانت المادة تجار يةفيجب 
اأنفاذ لْما 0 القانون مع شرط تقد 
االكفالة وهى اللكفالة 
قوس 0 وهى أما تقد.م كفيل مفتدر 


اله المنصوص علا المادة 


3 الايداع فى صندوق المحكة من النقود أو 
البسئدات الما أي ذا أله ممة 04 سارى 


اكوم 4 ولاما مالع أ نا أن* تار الحكومله 


طريقة ثلثة وهى إيداع المباغ الناتج عن 
التنفيذ مخرينة المحكمة لين الفصل نبائيا 
(قضية عبد الرع,, أفندى الطباع ضد الخواجه دعترى, 


رئاسة و عطوية 


وكيل المحكمة 


. "ادوس ركم معو سئة وسور ك 
للخل بك 
ونحى مساعرود وعيد العزير سامان ( 
2 
00 6- 0 . 
0 ضر الاتدائة الآهاية 
عب حقرق الارنفاق. لاحصر ذا (م) جواز اشائما 


حطرات اقضاة امد أبر 


بالانماق الصريم او |اضمى , امتفادته ٠‏ من لية المتعاقد بن , 


زع -ق الارتفاق . جواز أنشاثه . لمفعة عقار مقيلة 


الممادىء القانونية 

(1) ان حقوق الارتفاق غير حصورة 
بنص فى القانون ويمكن انشاؤها من أى 
و كانت ما دامت غير غاافة للنظام 

9 حق الارتفاق مكن انشاؤه بالا فاق 
١‏ | الصريح أو الضمى المستفادمن : 0 عاقدن 
<تى ولو كان هذا الله 0 

() حق الارتفاق يكن الشساقه حالا 


معة عقار دقيلة 


عا قل كود الخ ب جود كا كدوك :او بابك و اا لو 


دوه من حيث أله و3 الميادرة لك لقرار 
أن المحكية 50 واب “خلا ص أذ ماد عاقد بن 
من لصوصبها 0 هذه العقود قد 3 حقوقا 
هما اشتراطاما ان لم كن 
لصا عير 2 0 2 
5 8 غلبا أن لمتخرع من ذه 
المتعاقدن المشتركة قصد انشاء حق الارافاق 


والزاه ام 1 


1 و الااتزام ا أشخصى . 
ب الكماء 


حقوق الارتفاق هر الاتفاق عام 0 الاافاق 


دوهن حيث إن من أول أسيأ 


.ل ييا 0 00 - 5 
قل دكون إسديك مقابل أو اير مم ل وبعلقك 


لا 
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كتالى أو مشافبة وقد يكرن انشازه استدلالا 
من مبنى العقد وشروطه؟ يكو ن صر بحا رص ن»" 
كتاب الملكية والحقوق العينية لكامل بك مرسى 
جزء ؟ ومراجعه العديدة » وجميع أنواع حةوق 
الارتفاق وهى غير محصورة ومنها السسابية كعدم 
الناء أن التعلية مكن انشاؤها بالاتفاق الصريح 
لو الضمنى طالما انها ليست ضد النظام العام , 
دودن حيث اله من المقّرر نصا وققما انه 
ليس بشرط ذكر لفظة ارتفاق للدلالة على ان 
الالتزام هو ارتفاق : ّ كمة الاستثتاف فى 
"٠6‏ دلسمبر سئة .4 منشور بكتاب كامل بك 
هر مى جزء /؟ للاكية والحقوق العينية 2 
دومن حيث اله للتفرقة بين <ق الارتفاق 
والالتزامالشخدى فيهذه الدعرى يج سب الوصول 
المغرض اسماها: حسن حافظ وبيومى السيد على 
الدينمن اشتراط عدم بناء بلكو نات أو أبراج على 
الود البدرىوبيارنف الغرض | إذى يعنى مهاده 
الطرؤين من شر طكبذ ا فأى مصلحة للبائعةفى ألا بقيم 
ساف المدعى عليه البلكونات أو الأبراج إلاأن 
تنثىء حدقا لمصلحة قطعة اللارض ال ةا بلة لاحد 
العدري: أى سمج ذا الحدوالة أن كرك تله 
وأبةنائدة هى الا نتف الأرض المقابلة لذاك 
اليد أيسرت هراك مافءة مأ غير ماتقدم 5 إلا 
أن يكون النص بعدم البناء قد وضع عدا فليس 
فى عدمبناء اليلكونات مين للبا لّعة أو فائدةخاصة 
إلا من طريق تصقيعالقظعة المقابلة للحدالبحرى 
بألا يقام على القطعةالمقابلة أبراجا أو بلكونات 
تجب من منظر القطعة البحرية أو تسد علا 


الحواء والشمس أو تضيق من الساع الطريق . 
وقد أعزير الاتفاق على مع غرس الاشجارذات 
السيقان العالية إنشاء لحقارتفاق بالرؤية: بودرى 
لا كاترى و شوفو 4 ش(ص! وكامل بكمرمسى 
ص ١5‏ المرجع السابق , 

وومن حيرث أن التحدث عن صفة الائعة 
الأصلة فى التعاقد بالنسبة المدعى واابحث عما: 


إذا كانت فضولية أو وكلة أو الخ . . لاحل له | 


العدد الاول شت السئه الحادية زالعشروث 


لاما عندهاتعاقدت مع داف المدعى عليه كانت 
ماادكة للعقار الذى على الحد البحرى فلبا الهق 
أن ترتب له حق ارتفاق على عقار لذلك الساف 
الذى تملك عقاره حملا لذلك العبء 

د ومن ححيث انه من المقررأن حقّالارتفاق 
كن [نشاؤه حالا انفعة عقار مقبلة أى منفعة 
تتحقق فى المستقيل هو كامل بك مرسى ص ب 
وديمرنجيه 9إنبذة 544 وبودرى لا كنتئرى 
وشوفو بندروءلء 

دومن عيث أله لا تقدم يرن الالترام 
الوارد فالعقد الصادر منأسما هانم حسن حافظ 
لميوص السيد: عل الدرق اقفن امد علسددة 
المسجل فى؟5 يوليه ه94١‏ هو حقارتفاق 

دومن حيث أن حق الارتفاق<قعينى7ا؛ 
للعقار بل هو صفة تلازمه فهو ينتقل من ساف 
المدعى عليه اليه ولو : ناص عليه صر احةق عقده 
المسجل فى ١١‏ سبتمر سنئة م16 . 

دومن حيث أن المدعى راف خراص للا ئعة 
الأصلة فى حقوقها المثرتبة لقطعة الأارض التَى 
تلقىعنها ملدكيترافقد انتقل اليه مقتطى عقد مسجل 
ل ٠‏ مارس سنئة نام وذالك اق الذى وصفناه 
بأنه حق ارتفاق ٠‏ 

دومن حيث أن الاحكام التى تشسير اليها 
مذ كرة المدعى عليه تختافف وقائعبا وظروقما 
عن ظروف هله الدعوى 

:وامق ليت أن الندعى نضايخة فى ازالة 
اليلكونات المقامة على الود اللحدرى لاما جب 
بعض منظر الشارع العموفى عز, بعض أجزاء 
منزله القبلية . 

« ومن حيث أله ا تَقدم آرى الحكة الحدكم 
بازالة البلكو أت . ش 

0 ومن حنيث|نالمدة الى حددهاالمدعى للازالة 
وهى كمانية أيام لاترىامحكدة الخدم و تر جعل 
المدة شورينهن تاريخ صيرورة هذا الحم ا 
نضية حسن | فتدى برا هيم فضه وحضرعله الا 'ستاذو دغنام 
ضد أمماعبل | براهم الدقاقرقمس:ة «كسية .وو رئاسة وعضوية 
حطرأت القضاة تحدود علام وفيمى بشاى ره دعيد اارعز ) 


العدد الثانى 


لوا 
23 
00 امدكندر يه الانتدائية الاهاية 


م" سلتمير سلة 6مو! 


4 يسن اؤفللاس 5 "رقت عن الدنع 0 تعر يذه 7 ا<واله 8 


مدة وحالة التوقف التام عر دذع الديون . 

م سم توف عن الدفع. نحل وقرعه , الامتناع أواأعجز 
من دفع الدين التجارى 

المادىء القانونية 
١‏ -ان الوقوف عن الدفع المقصود قَْ 

المادة ووو تجارى اماهو اللالة النى تجعل | ” 
الناجر فى الخال والظاهر أما غير قأدرمادياعلى 
الوفاء بدروله التجارية الحالة سواء أكانتغير 
منازع فيا أو وزع فيا ثز أعاغيرجدى - وآها 
رغم قدر تدعللى وفاء هذه الديرن فهو متدععن 
ذلك سببغيرقانونى : فجردثيوتوافعة عدم 
وفاء التاجر ديوئه هذه ي-كون متوقفا عن 
الدفع بالمعنى المقصود قانونا ما فيه الكفاية 
ولو اربت اصو 055 ويكفى من عدم 
وفاء التاجر ديرنه التجارية الا يكون عدم 
الوفاء شاملا ادهل ديونه بل لق فى ذاك 
ان يكون حاصل بالنسية معظمها أو لبعضها 
أو حتى لواحد منها ما دام هذاالوقوف<فيقيا 
لاعارضيا .6 انهلا يرم ان برجع الوقوف 
عن الدع الى خدطأ التاجر فالوقوف 4هلمادى 
قائم بذاتهرتوفر بمجرد وقوعه فعلا . ولوكان 


بنديية دادما قررد الادخل لارادة التاجر فيه | 


ابض حا تقراافةهوااة قضاء قضاء على ان بقعا توف 


كنت اأسئة الحادية والعشرون 


7 ال اي 
افا 


5/ 


عن الدفع جرد امتناع أو عجر المدين التاجر 
عن دع ديرنه التجار ينعد حلول اجابا ولا 
عبرة قف ف ذلك المطاز 0" به الرسمية أذ يسكفى ان 


ثبت عدم دفع الديون رغم حاوها 
الأوكو: 


رفع المدعى 0-7 الحالية طاليا إشبار 
عتبارثم 4# ارا توقفرا في 
م ابريل سنة ١8154‏ عن دفع دن أرى حال 
وغير م: نازع فيه هو رصيد الاعتادين سالفي 
الذ كرواسة: ند فى ذلك علىامسة :دات المتومعما آنا 
وعل المادة نوا 
عليهم فى دفاع فقبى خض مداره أنالتوقف عن 
الدفع الذى شنى على حقةه اشبار افلاس التاجر 


فلاس المدعى علهم با 


١‏ تجارى وامصر رد الماعى 


هو التوقف العام المطاق وليس التوقف ننيجة 
لشدة طارئة أو أزمة عامة وفرع على ذلك اله 
اذا ؤادت هال التاجر عن ديونه 2 حدى و 
قلت عنما ولكنه ما زال موثوقا به فى السوق 

وقادرا على وفاءماعليه لاه تر هلأ 3 تأخير توقفا 

عن الدفع بالمعنى المقصود فى المادة م١‏ تجارى 
3 رتب غلى ذلك انه رغم عجن المدعى عليهم 
عن دفع مدطلوب المدعى ادال والغير متازع فيه 
لايمكن اعتارهم متوقفين عن الدفع المعنى المقصود 
في القااون 
لآازمة حات بام لاد 37 عدن نوات ولآن 


التجارى لآن ترقفهم هذا تذجة 


ا أمواهم قد أضاعفت وأصبحت لها ارى الأن 
78 قال2 ما علمهم وماز زال أ«مالة اشركة #ترما 
اف اشرق م بى ان فس المدع ى رغم هذه الآزمة 


قد قبل فتح الاعتهادين سنب النزاع الحالى ولانه 
لز أمبلوا سنة وا-<دة لقاموا بالوفاء وعزز 
ذلك ببعض أسانيد فقببسية وأحكام قضائية 
فرئسة ويختلطة ظن انها تؤدى الى نظربته هذه . 
ثم بين أموال المدعى عليهم من ثأبت ومنقول 
ولكنه لم بذكر شيئا عن الدبون وحسب هذا 
البيان تبلغ أموال المدعى علمهم زناه ماما 
و م جلما كارا مال ثابت صداباءم ملمات 
.مع جابات زمامات 

ووحيث اله يؤخد مما تقدم اله لا نواع 
بين الطر ؤين على الوقائع الآئة : 

أولاس انالمدعى عليهم تجار لم يدثعوا للندعى 
دينه التجارى الال والغير منازع فيه والمستحق 
السداد فى .0 إبر بل #3 ؟ ورذلك برغم الطاب 
الرقم ٠١‏ ماير سنة ومو١‏ الذى سحبه علهم 
برصيد هذا الدين حتى ١86-51-4‏ وقدره 
جوه ملما و «م مه ؛ جنما وير ولستوعدمالدقع 

ن هذا اللامر المعا: 7 فىم-بدوعة ١ك‏ رثانا 
1 أموال المدعى عليهم لا تتضمن أى قود 
ما وانهم لايقدرون على الوفاء الا بعد امماهم 
سنة - والخلاصة من ذاك ان المدعى عاءهم حالة 


كرنم 4# 


دفع دين 0 الال 


تجارا قد توقفوا منل .-ع-وسو١‏ عن 
والغير منازع فيه 
وأن هذا الدين تجارى وليس فىمقدورهم سمداده 
الإ بعد اميا 5 عاما 

ووحيث وقد ثبت ما تقدم فلم دق لالفصل 
ف النزاع سوى نحديدمءنىووقت الوةوفعن الدفع 
المنصوص علمما فى المادتين م ؟ و9١‏ ؟ تجارى 

عه أن الوقرق 9 0 امود 
فى المادة وه ١‏ تجارى اما هو الالة الى تجعل 
التاجر في الجال والظاهر إم 0 ماديا على 


السئة الحادية والعشرون 


الوناء لديونه التجارية الحالة سواء أكانت غير 
منازع فها 1 أوزع مأ زواعا غير جدى - وإما 
برغم قدرته على وفاء هذه الديون فبو متنع عن 
ذلك بسبب غير فانونى فبمجرد أبوت واقعسة 
عدم وفاء التاجر لديونه هذه يكون متوقفا عن 
الدفع بالمعنى المقصود قانونا ما فيه اللكفاية ولو 
أربت أصوله على خدومه أى ان لا رابطاسيبية 
بين إعسار التاجر أو ثُروته وبين -الة وقوفه 
وأن المةعه.ود منعدم وفاء التاجر ديو تهالتجاىية 
الايكو نعدمالوفاء شاملا لكل ديونه بل فى فى 
ذلك أن يكون حاصلا بالنسيةلممظمبا أو بعضها او 
تى لواحد منها مادام هذا الوقوف حقيقيا 
لا عارضيا كما رانه لا يلزم وان يرجع الوةتوف 
عن الدفع الى خطأ التاجر فالرقوف فعل مادى 
قاثم بذانه يتوفر جرد وقوعه فعلا ولووكن 
سييه حادثا قب الا دخل لارادة التاأجر فيه . 
هذا وان الوقائع الى إستفاد منهاوقوف التاجر عن 
الدفع لم ينص علا ال مشرع فتقديرها أذرئتف 
متروك للقاضى 
«ووحيث انما تقدم يستفاد من اطلاق نص 
ارق اهز ال الول ل 
تأجر توقف عن دفع ديوله يعتير في عدالة أفلاس 
ريأزم إشهار افللاسه ى إصدر بذ[ لك تروشر ما 
أخذ بدثقباء!لةا نون التجارى من فر أسيين ومصر بين 
وما استقرعليهالةضاءان الاهلل وال#تاط ‏ وهذا 
الأخير قبل تعديل نس المادة + .”م تخارى :اط 
فى سنة ى.عهمو ‏ ذلك لآن الاعمال التتجارية 


وماهيما الطييعيةاأسرعة والتداول.وماتر ب شلى 


المادة عا ع 


ذلك من اشتياك حتوم يهنا يأخد فيه كضرا 


بعضما هذه الحالة فل أو جدت ا التجار شبيه 


رقاب البعض الاخر ما جمع بم 


عقد جاع بي : و50 0111 »دن قلعو 


أأعدد الثانى نم السئة الحادية والعشرون 4" 
كل منهوقبل الأخرين بمحافظةعلى الوفاء بتعبداته | أجلبا ولا عبرة فى ذلك بالمطالبة الرسمرة إذ يك 
في معاد استحقافباودفعالما فقديترتب عز الاخلال ان الت عدم دقع الديون دحم دلردا ذاك 
بن الحسكة فى تعيين وقت الوقوف عن الدفع 
هى تحديد المدة السابقة على اشبار الافلاس التى 


مهل! العبد من اضطراب في اعمال البأقين وهذا 
على الأرجح هر البرر لاشبار افلاس التاجر 
الذى تربراصوله على خصومه (انظر فى ذلك : 8 تصرفات التاجر فيها حلا للك_لك والرببة 


هد قت :| 5 أ قاء أله 
حضوم ألمعكك ال مقطملة لوفممع ,معك صدورها منه فوقت عجره عن الوقاء والقول 


سقصعةن) .لأا علل .عدم ,لئام .1901 01 .كله 
1ك رمغ 5101 ناما .2 ,0 غء معتام 
06 ,210 ,201 ,200 955]ة , ,5 ,5 اع 245 
2 ,240 , 237 , 233 , 230 , 228 

8 6016 ,ع:11 1ن هآ غناة ؛ نلع29138 ,نا 
4 ]ع 22 كققلط 81 ]اع 10 .5م 

علية انه على الر؟ نين الثابى والثالث للافلاس. 


5 أب الافلاس أحيد مما حَ بك السيد وآخر 


بغير ذلك معناه اعطاء المدين التاجر فرصصة 
الاضرار بدائليه الذين وثقوا به ولم يزعجوه أو 
ارهةوه بالمطالية بالسداد ومعئاه أيضا كن 
التاجر من أن تحمى تصرفاته الضارة بالدائنين 


كجرد سكوت هؤلاء عن مطالبتهبالسداد . بوكلا 


الأمرنلم يقصده المشرع فلا يمكن أن بجيزه 
القضاء الذى لم بجد من ساطة المشرع فى هذا 
الشأن #المستفاد من اطلاق نص المادة +وم 
تجارى التى تقول 0 ديك والحكم الصادر اراز 
الافلاس الوقت الذى وقف فيه المد إن عن دفع 


طبعة فر أسدية 1 وس و | ص ١“‏ 2 بعدهأ . ا 


البندان جه و ١٠١‏ الجزء الثالى من شرح القانون 
التجارى للد كنور شل صا لح طيعة سنة و٠‏ 
ص ونه الى ,مم . عكة اسكثناف مصر 
الآاهلية اأر رقيم ل التشور بالحاهاة 


دبونه؛ وذلك لك على خللاف 4 رانين ءضص 
البلاد اللأخرى كا ا لياو باجيكا حيث عي نا شرع 
فيب! مده معينة لامكن ارجاع تأر 2 بدء التوقف 
عن الدفع الى أقصر منها ( انظر فى ذلك كم 


حكمة امثافك مهر الميين 5 ليه رهؤاف ل 


السنة م1 ص..ه مرة 4#؟ ) 

ووصيث على ضومماتقدم كرون المدعى عليه 
فى دالة توقف عن دفع د له التجارية 3 فيه 2 
التكفاية قائو العدم قيامه بوفاءدين المدعيالمتقدم الك صالجامشبار اليه اثقااض وم يلد عر ةم 


الذكر َع 5-7 0 اولاق 5 ل وحم كمة اسكندرية الغتاطة اأرقيم 500 


لشو ر أله لف السالفف !لذ ١‏ 
سلة مه ١‏ وأ ن حدم نفعا رن أصوهم تزيد شور المؤاف '١‏ لف الذ كر صن ٠١6‏ 


1 2 1 1 غتاط مطارقة 
على خصومم برض صحةه ذاك جبدلا اذم َ فل المادة ؟”7 ابجارى اط وهى 3 


باعترافهم غير قأدر ين على هذا الوفاء إلا عد 
عام م بجعل تر قفهم هذا حقيقيا لا عارضيا 


للمادة وم تجارى أهلى 


( قطية بنك دصر و دفر عنه الاستائ ا, براهمعيدافادى 

ل ديد وقت التوقف عن ألدة 
: وحيث كن 2< 0 وإننا وقفب 0 لدفع ضد ل لي الندى ميد حفى وآخآر ين رق باةغ د فعة ١‏ 
فالفقه و القضاءاستقر! علىانه يقشع مجرد امتناع أو ك رثاسة وعضوية حطرات الثضاة مد صادق العجيري 


عجر المدين اتاج جر عن دفع ديو التج جار يةبعد حدلول وعبداعمار وعمان رءزى ) 


76 العدد الثانى 0-35 


/ 
حكمة معر الكلية الأاهلة 
الدائرة التجارية 
و؟ فبراير سنة .؛وا 
دعرىضمان فر عية ٠‏ اختصاص حكمة الدعرى اللاصلية 


بنظرها 0 عقد الضمات على اختصاص آخر 


الميدأ القانرى 
ختص الح-كمة بنظر دعوى الضمان 
الفرعية مأدامت غختصة بنظر الدعوى اللاصاية 
ولو نص فيعقّد الضيان ع اخختصاص #كمة 
أرق : 
( قضية همد واحمد بك سن ضد #مد عبد الحادى زعرع 
وآخر رقم وبع سنة .ووو ك راناسسة وغطوية حطرات 


الفضاة الدكتور د كامل أمين ماش واسماعيل بجدىئ, 
ر#ود سعيد ) 


1/0 
محكمة مصر الكلية اللأهاية 
الدائرة التجاربة 
7 أريل سنة ٠44٠‏ 
اووس شركات واقعية ٠‏ ثرافر الاركارتب العامة 
لتأسيى الشركات فيرا , كفابته . اعثارها شركات عامة . 


دده تسد ١‏ النزكة ٠‏ عدم حرير عتدها. وعدم حد بذ 


ميعاد هاء لابطلان . حق كل شاريك فطلب [تامها . وفسخرا, 
فى وقت لائق . سلمطة امام فى دير أسبابالفسخ مدر 


العمل فى الشركة . موجب لامائها 


* سم شركات مخاصة 5 لاشخمية أعتارية ل لاضرورة 


أتعيين دصافت فيب : 


كنات , 


سرع مخصرةالكالتن :اناب 


المياديه القانونية 


-١‏ جرى الففه والقضاء على القرل 
وجود شركات وأقعية 6أ؛ ع2 5001665 


ا يجاب الشركات الى سس طقا الأو ضاع 


القالونة مادامث قد توآفرت يبأ الآركان 
العامة لتأسيس. الشركة لحر كل شربك 
كاء فىالريح 


حصة فى رأسماطا واشتراكالشر 
والخسارة فيها 

؟ تعتير الشركة الواقعية شركة خاصة 
فل شترعل انهه هآ امترط فى سين 
وها بن القر كاه دين القر رط المسكلة 
كتحرير اتفاق كتالى بانشائها وإشباره 
بالاعلان والنشر ش 

» ب عدم تحرير عقد الشركة وتصديد 
ميعادلا 0 بطلامها ويكون لكل شريك 
الحق فطلب : لب إممام أتماطيقا ! لليادةه؛ منالقانون 
التجارى . 

ل لباك ! اسلطة المطلقة فى تقدير 
ما إذا كانت الاساب المدعاة ل#برير طلب 
فسخ الشركة استناداً ل المادة هع منالقانون 
التجارى قوية نحيث جوز الحم بفسخ الريك 

أو لابجوز . 

م اذا تدذر العمل فى شركة حك 
بانتهائها مادام طلب اتهائم! لم يكن فى وقت 
غير لاق . 

1- لاضرورة لتعرينمصف فىشركات 
الخاصة لانم لا تتمتع بالشخصية 1 7 

فراسى وألخد ط على 
لول أسوة 0 
لتق لير كاد فُْ شركات الحاصة 5 
تعيب مصفب , 


وقد جرىق القضاءان ل لف 


لعيين شخص ثالث 


العدد الثاى 


عالضة لاد والكقروة 


/١ 


امار 

وومن حيث ان ذلك كله يدل على وجود 
شرك 06166و فى عام الوجود من أول اير 
الها إلى الأن واشتريت 
مر وجوداتما دن راس المال وم شفق الط رفان بعد 
على نوع لشن كة ولا على مدتها ولا على حصة 
قَّ رك فُْ الأرباح 

دو وحيث أن عدم الانفاق على ذلك لا فى 


وجود الشركة فعلا 6زم عل 0416م فتدجرى 


سئة م1١‏ وتابعثت أع 


الفقه 0 على القول بوجود شركات واقعية 
بمانب الشركات الى تؤسس طيقا للا أوضاع 
لاود ماد دام قد توافر ١ه‏ | الآركان العامة 
لتأسيس الشركة من اتقدم كل شريك ح<صة فى 
رأس مال الشركة واشتراك الششركاء فى الربح 
والخسارة فى الشركة التى توافقوا على تأسيسها 
وهذا ها هو ماحوظ فى الشركة موضوع هذه 
الدعوى وقد جاء بأسباب شرم القانو نالتجارى 
المصرى للمسيو فاهل وحمد كأمل أمين ماش 


الجزء الأول ص ١ه ١‏ :2 بنك «باا فاياق :- 

تع معن أاناوء 5غ6أناءهة عل كام لم8 “ 

ألا 0301765 +8ع 65 1[ ,65ع با ]605 
12 هل غاأأناة #8هم ,أله لزع 601 أو كزع 
68 قتعلاء أةلاام ع0 تزمأغورمجاة اام 
ات رمع زع 65][لالاع2 5الاعآ أتلقجومع<ا» 
8 غطواءوماصوء أع ,ألاط 56706 الا 08155 
وعاطة رع 08 عتلطرمء وع1! دع لقع :| 
066 وع0 ع0 ع10عأوأكءاء' 1[ .3550065 
ع] عمط ماج و«معل عه كه 5ع010616* اج 
أى علو وعاطؤاامعمد 65أماءع0ة عل عنغاع0018 
فعسم 6 وه[ "لامم علالامعة "ز إن" 
مع عولم) ماع50 عل أةقمم ع0 5أء املع و5ع 
اع مع 6162ط علا 2101م أء 121 1خ خاكامة 
ه001 تنولخة هوطق اأمء اع ,و0652 ع«الة 
(وعء (قمقط عل صملئوةأاوع: 3! 06 عنالا لاع 
وأأنو وعما كغل رواع!! <ناة قل لأاع5 عم 
9 وه[ فلا10 35م 5أأطها6 11م"اماة "| 
و ع "الاأناة 0م ع0 ,لمأ أأة0م 015 كباع1 8 
]6 8اناهم عالع اع 731 06 5ثأء2550 


85 لاناء 5 4أ 2550 188 31م 21001166 أ 
8 8 نلمع0"م غأمة :0ن “اتمعاطه'0 مله 
12110115ع02 065 2165ل نالا 
5 371111015مع5 13 3 أع 11كا تامع لزع 
بو ,ة1566له6* 5ع 1881رع6 
ووحيث أنه ىُّ الدعرى الوالية قل قلعت 
المدعية حصة معيئة قدرها اه اشترى ما 
بض «وجودات الشركة التى لم تحرر ممأ عقد 
عاق دد طبيعتها وشرر طم وإذا فان 87 ةا 
الشركة الوائعية لامكن اعتبارها سوى 0 
الى لايشترط لتأسيسها ١‏ اشترط 
فليس لازما تحرير كتابة بالاتفاق على الشاء 
الشركة واشبار ذلك الاتفاق باانشر والاعلان 
57 وغل من المادة 4 كجارىالى قور دلايلزم 
فى شركات المخاصة التجارية اتياع الاجراءات 


00 ص4 وض 


المقررة للشركات الأخرى 5 وقد جرى القضاء 
عل حا هم ١‏ اذم ر ار أو ا اعللان وكانت»* 
مللاسات ١‏ 5 رك دل على أن الشركا 3 
باتفاقيم أن تتخذ شركتهم شكل شيركة المحاصة 
دون عل 5 ققد عداء أء فى حك عكمة الاسئناك 

الزجاماة || صادر فى ١1/4/1١‏ أذاما بأى !- 

اناج عأناهغ 06 علاناء]م ع0 0613111 لخ" 

عمب'ل معنةؤوتعدة'! عمتوقاعم أللة1 11 رمام اءةة 
إنعح 18 ) ملمأغومك 31م اع 2550131108 
-8750م 08 35م 58 001 28 .28 .8 ,1916 
مرموقمعم 1915512 لفطل عخرم ممم 16 أأقهقد 
وع امم كله 6أناملأة لاه 0501015 3 ألا 


مع وعاطوةموموعم وألاعة 0321658515 
بر قع"أهجةاأعمعط 8أناع5 


ومن حيث أن عدم بر عقد للشدركة 
وكونا. كل 
| 1 مأ 0 للمادة ة 


كاء أرادوا 


وتحديد ميعاد ها لايسلابع بطلاما 
| سر + بك المق فى طلب 
تجارى ألنى #رر « جوز للحا م أن سمخ 
الشركة يطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك 


5" الغدد الئاق[ السنة الخادية والمشرون 


آخر ما لعبد به أو وجود منازعة قوية بين 
الشركاء تمنع جريان أشغال الشركة أو لأى 
سبب قوى غير ذالك ء وينببى على ذلك أرن 
للميدا 3 السلطة المطلقة فى تقدير ما إذا كانت 
الأسباب المدعاة قوية حيث جوز الحم فسخ 
الشركة . 


أع أطلةاا ,الله 6زمع< عل مخنوم1 ) 
(عاعع نل اضوع ةا > 83107 
هن عدمه وقد سار القضاء الختاط على هذ 
اليدأ فقد قررت م#كمة الاستئناف الأتاطة فى 
حكءمأ الصادر فى م ينابر سنة ووو ما يألى : 

010 18 عع مترملتره لمم “ 
ال رغأغاء0ة عملثل عدععا أموحة عنلو 101[ 
0 م56 أواكعاة'! نرع131 ؤتزمع 06 ]لأألاة 
-متتزرع 3550165 عتمأاع عح1رعع1112[1أة 16 
انا 1أم0لغة6م 0م عتلاما المعبلو'! مغمقتاعع 
ع"الة5ةغعع526 ألمة [! أعأأع أعء 3 ألالو 53015 
8 2550165 085 120061 "6 زمطنع 061 عل 
5 025 6لاأمنا1 153 5[016]عع2 
( 89 ,47 ,8 1935 “معزلاموز 2 ) و5ع21أع0ة 
ع0 لماعل لاع ,لأوع/ام! أوع عولال م1 “ 
8لانا "0 امك .543 نج '[ 
[١1‏ 00ل !167 وله "نامم مااع 15ل 
ى (4782 8 ,1935 ,لول 2" 616أء50 عزنلئل 


دومن<يشانه هتى تةرر أنه إذالعذر العمل 
فى الشركة حم بالتهام! وهو ما عليه الحال فى 
هذه الشركة المرفوع بش أنها هذه الدعوى مادام 
طلب انتهائها لم يكن فى وقت غير لائق «شرح 
القانون المدلى الفراسى للاسستاذن بوردى 
لا كنتزرى وفاهل بن 44 رشرح ارق 
التجارى الفراسى للاستاذين تاليرو برسرو إند 
٠‏ ؛وشرح قانون التجارة نم دكامل أهينماش 
جزء أول ص د" وما بمدها . , 

دومن حيث أنه ما تقدم تكون اأشركة قد 
انعقدت فعلا بين الطرفين على أساس . أماطلب 
بطلاتها فبو على غير أساسقانونى ويتعين رفضه 
انما حكم فقط بانتهائها للا 'سباب ااتقدمة 


د ورهن عيث أنه وقد آقرر 01 تقدم كله 


وجودالش 3 متعين لعيين خبير +ردهموجودات 
الل وأخص حسمأ بأ وتقدير م ص الادعية 
فى رأس المال وما مخصها فى الأرباح أوالحسائر 
من تاريخ انشاء الشركة إلى الآن مع ارجاء 
الفصل فى باق الطابات ولس هناك مأ يدعو 
لتعيين مصف لهذه الشركة ذا تطلب المدعية لآآن 
شركات الخاصة لاتتمتع باأشخصية الاعثارية 
وقد جرى القضاء الختاط والغراسى غلى لعيين 
شخص ثالث توللى أسوية الحساب بيث اأشركاء 
ف شركات الخواصة دون لين مصضصف وود داء 
يكتاب 22 القانون التجارى أله 2270 للمسيو 
فاهل وغل كامل أمين مش ججزء أول صفيدةه 

زو بند أحدما ل بالخرف الواحد ‏ - 

ةا قع 315م 3711م 063 تناع ة 0 “ 
8 لالط أ ر0115مم2 ق5عة عل عدلمو116م ه000 
-1011081! 2[ .قمع لط ع0 ع36138م ث3 ناء1! 35م 
كنا عملة1 ه أمعتمعايعة عأؤأذتم ضنأ 
00 06 16511185 ومع عأامحصنه 
عوالقصغط ها عتأتوم6؟ مع نادم قدمه أ 6م0ه 
و 85506168 5ه! ع"امع 2168م 12 اع 

" أهم 7 ملم .وموت‎ 1902. 5. 02, 1٠ 
.أله .286 .1 .02 ,0.ومة‎ 16 0266 
821. 369 ,لمأن( 10 .سرط‎ 1891 8. 3. 383( 
أعية السيدة روز بصال ضد الخواجا نقولا قنوانى‎ ( 
رقم ممم سنة مهوداك رثاسة وعضرية حضرات القضاة‎ 
الدك.ةور #دكاءل أمين ماش رمصطقى تاضل ومصطفى سن‎ 

1:5 
كمة مصر الكية الاهاية 
الدائرة التتجارية 


7 أبريل سنة ١34٠‏ 
حو سب مقاولة , الاصل عدم أعتيارها عملا تجاريا 


امشارات دل ذلك , وماهمتها 0 وصكبا بالأقاولات اغيانة 


أعتيارها عملا تجار يا 0 داائء 
ع ب الحمالية. مدلولبا.ءتى تعتير تجارية 


- سام و« اليم مام 0 8 
3 به لد سصهير24 فى لكاو لها مك 0 وهتى نكرن جاررة 


اسيم 


المبادىء القانونية ؛ 
حك الاصل أنه اذا تعردمقاول بأجراء 


الغدد الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون 


عمل فى مقابل أجر لا يعتر أنه يعمل عملا 
تجاريا . غين أن لذلك استثاءات وصفيا 
بعض الشراح «بالمقارلات الختلفة» وهى : 
1١‏ كل ةد عمل متعاق بالمصنوعات 
وه التجارة بالعمولة د النقل برا وبحرا 
ها تعلق امال والمكاتب اتجارية 
ووه أغال للددة اليم بالزابدة وو ملاعب 
العمومية ديه أعدال السمسرة 

وقد أعتر المشرع هذه الاسةئناءات 
تجارية لتوافر عنصر المضاربة فيا تمعالرأى 
0 فى افون 
الوسبط راك فرق آخر من الشراح ٠‏ 
0 علدشرم د 
جارى الفراسى على أنه كلما أ ورد 


اه اتفق رأى 
القانون اله 
ا مشر ع كلمة « هوام مع برع و ترجمتراالصحيدة 
بالعربية «مقاولة» وليست «تعبداء 5 ورد 
ذلك بالنسخة العرية؛ فانه يريد بذلك أن 
لا ينعت الاعمال بنعث «التجارية, إلا إذا 
حصات بالعادة والتكرار معمرفة شخص 
وأحد. 

م ب اتفقت كلمة الشراح صلى أن ظلمة 
0060 »2 أى العمل الواحد لا لوسك 
التكرار بل يعتير المشرع أن عملا فرديا من 
اللاعمال المسيوقة 0 ع| 60 
عدر علا تجاريا دون اشتر 
العمل 

و يعثير العمل الواحد ااتعاق بالسمسرة 
طبقا للقهر بع المصرى عملا تجاريا لأ 


ا رأر نفس 


المشرع يستعمل فى هذا الموطن كلة 


م 


عم وه لا تفيد التكرار 

ه اتفقتكلمة أغلبية الشر ا الفر نُسبِين 
عل اعاز اليس علا تجاز اسراءا كن 
الغرض منما القيام بعمل مدنى كشراء عقار 
أو اجراء عمل 'نجار ى كعقد ا ى على 
إضائع «رسلة من الخارج لآن القانون لم 
فوكيان لشيس لمان ر اللصقيرة التدارة 
ولم بتكام عنها القانون المدنى 

١‏ تمرق انحا كم الفرنسية والمختلطة بين 
امسر اداو المي تجار ال لمر 
المدئية مقصود من | القيام يعمل هد ىكالخطية 
فى الزواجوشراموبيعو 10 إرهنالعقارات 

هي , تخضطع لاعمال الوكالة بأجر المقررة فى 
القانون المدنى . أما ال.مسرة التجارية فتتناول 
فما”تناوله شرأء وبوسسع الأسهم والس:دات 
وغيرها من الأوراق امالية وتخضع لأحكام 
القانون التجارى . 


الوا 

ودن حيث ازالمدعى رفع هذه الدعرىيطالب 
فا المدعى عليه الحم بالرامه مباغ ...ماج 
مصرى والفوائد بواقع م ع١‏ من اتأرريخ المطالية 
الرسمية الحاصلة فى م١‏ فبراير سنة ه4١‏ لغاية 
السداد واستند إلى سند تحت الاذن موقع عليه 
من المدعى عليه وتارخه بام أبريل سنة و١‏ 
ومستحق الوفاء فى أول نوفير سئة:48 | وقيعته 
5 0 الفوائد , 0 0 
> اشترط فيه فل أن 


كم 0 


يكرن الدفع والتقام 


دومن حيث أن المدعى عليه يد فنع الدعرى 


بد ١2‏ سنا 


0/4 


فرعياً إعدم اختصاص هذه المحكمة لان الدعوى 
را أط أن 


زراعية وقد صضهم المدعي عليه على عدم ا ري 


هد ليه أتعلة | عا لسمسرة أنصيت على 


الدعرى -- ومدأر اللحث هنا هل السسرةٌ ب 
وهى المراد ما توسط شخص بين آخرينير يدون 
التعافد وبدونأن ياتزم بثىء مطلقًا تمتير عملا 
مدا أم عملا نجاريا وإذا اعتيرت تجاريا فبل 
يك العمل الواحد المتعلق بالسمسرة لاعتياره 
تجاريا أم لا بد لاعتبارها تجارية م نالا-تراف 
والتكرار ؟ الاصل أنه إذا تعبد مقاول باجراء 
عمل فى مقابل أجر لا يعتير انديعمل عملاتجاريا 
( شرحقانو نالتجارةللاستاذينلا كوروبو ترون 
ند 4م صن نم جزء أول ) إلا أربت لذلك 
استئداءات جاء ذكرها بالمادة ٠‏ من القسانون 
التجارى المصرىوالمادة »من القانون التجارى 
الثرنسى وقد اعتبرها المشرع تجا رية لترفرعنصر 
المضاربة فهها تبعاً لرأى بعض الشراح ( الاستاذ 
فادل شريمقانو نالتجارة الفرذسى ) ولان المقاول 
الستافنا دون اونظ تيم راق لاخر 
من الشراح ( الأستاذين تالي وبزسرو شرح 
فأنون التجارةالفرنسى )و تعر ف هذهالاستثداءات 
أدى عض شراح القانون التجارى كالاستاذين 
يرن كان ور ينو با لقاو لاتاتافة 213 
(0) كل 
مقاولة أوعمل متعاق بالمصنوعات (7) 0 
بالعدولة ©) أو اانقل برا وحرا (4) كلمايتعاق 
اغال و المكاتب التجارية (4) امال اسيم | 
بالمزايدة () الملاعب العمومية (/) أعمال 


: 5 دف 
68 وروهاده الاسةاناءات هى . 


السمسرة . 


1 رهن حيث أنه اتفقت كلرة انحاكم وأغلب 


شراح القانون التجارى افر نسى عل انه كلما أورد 


العدد الثانى # السنة الحادية والعشروف 


ك | المشرع كلمة حكواكء كوت لكك وترجتما الصحيحة 
بالأوية عقا راف تديدا 5 عاق 
النسخة العربية للقانون التجارى فاله بريد بذلك 
جارة إلا إذا 


حصات بالعا أدة والتكر ار عدر فة شخص و ادد 


أن لا لا ينعت الأعمال بذعت أأتج 


(شرح القانون التجارى للاسةاذالد كتو رعبدالسلام 
ذهنى بك باد وم ص )م راتفقت كلمة 
الشراح أ إل أعلى | ان كلمة 0010 أى العمل 
الواحد لا تفيد التكرار بل يعتبر المشرع أن 
عملا فرديا منهذه اللأعمالالمسيوقة بكلمةعمل 
أى مومه لعثر عملا تجاريا دوب 
اشتراط تكرار نفس العمل 

«وحيث أنه مق-ارئة الخصوصن الفرلسية 
بالتصوص الأصريةفي هذا المقام يتين ا نالشارع 
المصرىأنى بكلمة مرمرع ون بعدكمةمو زم رارع 
فى الثللاث ا<وال الآولى من الاسلاناءات المشمار 
الها فيما تقدم وخااف في ذلك المشرع الفراسى 
حيث استعمل المشرع الفرأسى فى هذه الآ <وال 
كامة عواءوعئزوع وحدها دون اضافة كلمة 
عم ولا شكان واضعى القوانينالمصرية 
مختاطة وأهاءة ارادوا بذلك رفع الشك الذى 
يحتمل وقوعه بشأن تفسير ظلمة ع 
أى أنه لا ضرورة للقول بتعليق التجارية على 
الاحتراف والتكرار وانب العمل الواعد 
تزه لعتير تجاريا في الا<وال اثلاث 

ى كل مقاولة او عمل متعاق بالمصنوعات 
او التجارة بالعمولة أو اللقلى برااو م 00 
القانون التجارى للد كج تور محمد كامل أمين 
ماش جوء أول ص 48 وما بعدما ) 

٠‏ ومنحيث أنه ممأ تقدم يعثير العمل الو احد 


العدد الثانى - السئة الحادية والعشرون 


052 


تجاريا ان ال مأشرع يستعمل ىُْ ونا المرطن كله 


000 وهذه لا تفيد السكرار 

ووحيث أله بعك 78 تقدم عدي البحث فم 
إذا كان التشر بع ال مصرى فرق لوف اأسمسرة 
المدنية والسمسرة التجارية ا فعل القانون 
الالمانىالصادرعام + ٠‏ ةا إذ عقداحكام الممسرة 
المدنية فى قسم خاص من اقسام القاثون المدنى 
الآمالى 

دوهن حيث أنه 2 التشر بع الفرلءى أصل 
الشراح 


الغر لس.ين عدا اس أذن لا كور ولوىون 


الأشربع اموق" [اققت كلمة أخانت 


( داجم فى ذلك شرح القا نون التجارى للاستاذ 
الدكترر عبد السلام ذهنى بك بند + ) على 
اعتبار السمسرة عملا تجاريا سواء أكانالغرض 
مما القيام بعمل مدلى كشراء عقار ( ليون كان 
ورو اأوجر شرح فى القانون التجارى بند 
)١1‏ أو أجراء عمل تجارى كعقدتأمين #رى 
على إضائع مرسلة من الخارج لان القانون م 
يغرق ينالسمسرة المدنية والسمسرةالتجارية ولم 
يتكلم عنها فى القانون المدلى ‏ واما التشريع 
الخا صبالسمسرةمو جو دف فر أساو مصر بالقانون 
التجارىدون باق القوانين (مواد 5/؟ ا جارى 
مصرى وما بعدها والمعدلة بقانون م أوشبر 
سنة 4.5 3 4ب ؛ با تجارى فر أسى وما بعدها 
0 فاهل - شرحالقا ون التجارىالفر أسى بند 5 
وتاليد شرح القانون التجارى بند ٠؟)‏ 

دو ومن حيث أن انحاكم الفرنسية وال#تاطة 
تغرؤبين السمسرة الدن-ة و 0 التجارية 
0 بعمل مدلى 
كالخطية فى الزواج وشراء 0 وتأجير ورهن 
المقارات إلى غير ذلك من ضروب الاعمسال 
المدئية وهى "خضع لأعمال الوكالة بأجرالمةررة 


فالسمسرة المدي 4 مقصر د مم ااا 


وبا 


فى القانون المدنى ‏ أماالسمسرة التجاريةقتتارل 
3 تنتارله شراء وبيع الاسرم والسندات وغيرها 
من الآوراق المالية ( شيرون شرح القانون 
التجارى الفرامى بند مرا ص ١١‏ واسائئاف 
مختلط 7 يونيه سنة اام؛ الوارد بامجموعة 
الرسمية جزء ١‏ > هم" ١‏ *دإسميرسلة #؟ى ١‏ 
الوارد بالجموءة عدد م ص ١17 6 ٠١١‏ لايد 
سنة ١4.6‏ الوارد بالجموعة عدد ماساص م ؛ 
#٠‏ ابريل سنة ١4.8‏ الوارد بالمجموعة عدد؛١‏ 
ص ٠/ا؟‏ ؛ ١4‏ وفيرسنةع, و | الواردبامجدوءة 
عدد رص )١4‏ وأخضع لاحكام القانون 
«وومن حيث أن التفرقة بين السوسرة المدنية 
تجار ةلا سند طامن1صوص القاثون 
القائمة 0 فى التشربع المصرى لان القانون لم 
يفرق يينبما وإذا فان هذه المكمة تأخذ فى هذا 


ةا 


المقام بالمذهب الذى اعتنقه أغلب شسراح القانون 
الفرذمىوهو اعتبارالمسرةجاريةسواء أنصبت 
على أعمالمدنية أم لا. فانهذا الرأىهو الا كثر 
انطياقا على القشر بع المصرى وهدا الراى أيضا 
هو الذى سارت عله ه محكة الاسكناف الآهاءة 
فى حكما!! 
عجلة الحقرق عدد ووص مه يراجم عكس 
5 الرأى ّ عكة الاسثتاف الاهل ةالصادر 
ق1؟ 0 .وا والتهو رعجلة الحرق 


عادر فى. رار سنةع !ا والاشور 


عدد إعاص إلا وحكر كمة الاسكادرية 
الاماة في م ريل سنة م4 الوارد بالجمودة 
الرسمية عدد ؛؟ رقم ١99‏ ودمياط م 0-1 
سنة ١48‏ الوارد 
ص و١‏ وشرح القانون التجارىالمصرى للاستاذ 
فاهل وماش جزء أول ص )44 بند /1) 
وومن حيث أله ما 'قدم كون طلب أسالة 


هذه الدعوى إلى داثرة مدنية أو الحم عدم 


بالجمرعة الر سمي 1 عدد ١1؟‏ 


فى 


الاختصاص لأآن هذه الدعوى مدنية لا أساس 


العدد الثانى - السئة الحادية والعشرون 


للها فى تلك ال-ادة إلى المدعى 


الاستيثاق المشار 


له دن القانون وبتعين على هذه الدائرة التجارية | عليه الأول بصفته إذ ليس لللحكة أن نكف 


الفصل فبها 
( قضرة عرض الله ابراهم ضد على حمد شاهين رقم 5.5 
سنة .عه؛؟ ك رئاسة وعضوية حضرات الدَضاة الدكتور محدد 
كامل أمين ماش ومصطق فاضل ومصطق سن ) 
ه66 
مكنة مصر الكلية الأأهاية 
الدائرة التجارية 


١44. إنريل سنة‎ ٠٠ 


مرب الاسئيثاق ٠‏ طبيعتها راركت حاسنة »2 توجمهرا 0 
إنا' على طلا ب الدائن لا اغغكمة ٠.‏ 


المبدأ القانرق 


أيس اإبحكة أن تكلف المدين من ا'نلقاء 


:فسراحاف مي نالاستيثاق المشار الببا فالمادة 
000 التجارى بل بحب أن يكون 
بناء على طأ 


وهذا 


ب الدائن لآن هذه العين عين 
ماسمة , ما سارت عأيه محكمة النقض 
الفرنسية وما جرت عليه أحكامالقضاء الاهل 
والختاط ٠‏ 


افأيرء 


د وحيث ان الاطلاع على السندات الآذية 
المقدمة بدل على أن قيمتها وصلت جلود وى 
عررة بين تأججر بن عن معاملة تجارية وإذلك 
085 ن الدفع فى عله بالنسبة للسندات التجارية 
الآولى إذ يستسق ! 
سلة .م9١‏ وقد منى على هذأ التاريخ لغابة 
رفع الدعرى فى 4 أ كتوبر سنة .0 ؤ أكثر 
من ه سئوات هلالية وذلك وذقًا لنص المادة 
١44‏ من القائرن التجاري ولا عل لتوجيه بين 


5 اللاخير ممم يه ١‏ وس 


1غ ع5 18[ أقة 0111115 : 


إلمدين من تلقاء ع لسع | للف مين بل لكب أن 
3 كون ذلك , 2 ناء على 8 لباإدائن هله بمين حا معة 

ؤقد جاء ف الجر الرابع من مطول اللامتا دين 
ليون كأن ورينو فشر القانونالتجارىالفرنسى 
إشأن هذه الهين فى المادة وم ؟ تجارى أرأسى 
المقابلة للنادة ١.4‏ #ارى أهلى ما يأتى : 

6ع ة'! قطهل أنعة*5ة [أغتطول اللعتروة مآ 
. 76أ858ع06 ]ع5 عآلما زوع ,180 
ع0'0111 ممغاعل عماة [ - اناغم 22 أوذتاك 
184 081216 


6 'اماة أاع مع تمع الماعة 1215 1756ماع ام مناة 
ته أعموعق مبئل ودع اأعصسعهة؟ فممأة اع تمه 


وقد سارت محكمة النقض الفرلسي.ة على 
اعتيارها ينا حاسمة لا جو زللاحكية أن تفرضما 
من تلقاء نفسها على المدين ( نقض 1١‏ يوليله 
سنة .م( الوارد بسيرى عام 1م١1‏ عدد ١‏ 
ص )40١‏ وبراجعأيضافاهل وماش#سحالقانون 
التجارىالفراسىجزرء ص | .#بند وم ١‏ وقد 
ط والاهلل ء! 
حاسمة ولا بدل فى ساطة ل أن تعرضباأ 
على المدين من تلقاء تفسما (بر اجعفى ذلكاسئناف 
مختاط فى 7 ابريل سنة ١41٠‏ الواردمجموعة 
التشريع والقضاء الختاط س ٠‏ ص م0١١‏ 


جرى القضا أء ال#تاط لى اع 'بارها يمينا 


مارس سنة .8#0؟ الوارد مجموعة النشر بنع 
والقضاء الختاط س «: ص .هم واسكئناف 
أهلى مصر الوارد بالحاماة فىم توفر سنذى»؟ ١‏ 
س " ص وده رقم “اع 2 كشي رأير سنة . ١5‏ 
الوارد بالجريدة القضائية س ١‏ عدد )1١١‏ 

و وحيث انه إذلك تكون الدعوى على أساس 
بالنسية ا 0 وقيمم!. 5 جذيها و تكون 


الفوا 5 على أ ساس و حعين القضاء مأ بواقع 


العدد الثالى 


ب /' سنويا لنشوء الدين قبل العمل بالقانون 
الجديد الصادر سنة ١5#‏ ولآن المادة يجارية 


زقضيا الاج تتأوى حسن أجد ضد عمرى اخرانواخرين 
رقمؤ ل اسنت سورك رئاسة رعضو به حضرات القضاة الدكتور 
مد كأمل أمبن ماش رمعطق فاضل رصاق حصان ( 


١ه‏ 
ع َك 0 اللكلية الآدلية 
1 أبريل سنة .6و١‏ 


شيك ٠‏ رظيفته ٠‏ القّضا , الدين قيض قيمته 


المدأ القانوق 
إن الوظيفة الاقتصادية لاشيك التى من 
أجلها شرع أنه أداة وفاء لا أداة ثقة وائتهان 


فالمدين المودع نقوده فى مصرف منالمصارف 
عرر شيكا بقدر دينه لاذن دائنه فيتوجه 
الآخن إل اللسوف» وية :طن فيه الشديلة 
وبذلك ينقضى الدين الثابت به . ْ 
قاور 

وحيك أن المستأنف بن اسشتافه عل أ 
الشيك تروكيل بالقيض يعطى لهامله صفة الدائنية 
وبعتس :وجبه دائنا مستحقا لقبحته 

د وحديث ان المسمتأ نف عليه أرر أله سيديتن 
الشيك للستأنف'في 07+-م-ه م1( لفرض على 
ذمة المبالغ النى يداينه مما المستأنفت والمودعة 
بوزارة الرية الثابتة بالورقه! #ررة بينالطرفين 
فى ١؟‏ مايو سنة 0م14 والتى صدر بعد ذلك 
لباق بقيمتها للستأنف على المستأنف عليه 
وم يقدم المستأتف ما يدل علىانهيداين ال 
عليه بدين آخر 


يأف 


السنة الحادية والعشرون 


با 


د وحيث أن الوظيفة الاقتصادية الشيكالتى 
من أجلما شرع اله أداة وفاء وليس أداة ثقة 
واثهان فالمدين المودع لقوده 
المصارف تحر رشيكا بقدردينه للأذنداثنهفيئوجه 
الآخير إلىالمصرف ويقرض قيمةالشيك وبذاك 
انقذى الدبن - وقد مدت أله سحب لتيخصم قيدته 
من المبالغ الثابتة بالورقة انحررة فى ١‏ مابر 
سنة بسو | التى بداين المستأتف موجه المستأنف 
عليه ولكن المستأاف حص على بقيمتها كاما 


ف مرف من 


فم دق مت عل للرجوع بقيمة الشيك على 


ا 


( قضية بشاى ميخائيل ضد أندراوس عبد ربه رقم ممم 
سئة ومو1 اس رثناة وعضوية حضرات القضاة الدكتور 
محمد كامل أمين ماش رمصطى فاضل رءعطفي حسن ) 


رن 
عكمة مصر ااتجارية الجرئية الآهاية 
كابريل سنة .4و١‏ 
وومس سندات تحت الاذن , عريليا . أأراعهء 
ماهيتبا 
5-0 حديل عدم ذكر تارضه , أثره , اعتباره 


صرحا بلا عاجة لاضاة إجراء آخر 


شررط صمة أأتحر ربل 


هس /اسده نويل , اا عدم ذكرها ف ار 
اثباتها بدفائر التجار . غير اف 2 

0-7 أو 2206 اادكية , أذا دف 3 رمز 

4 ويل ٠‏ شقل ل فلارم 


الاستدئاق 8 


بودن سد ريل . بانائه. صترا إلىتقديم عكماء 


هبن التحدر يل ٠.‏ أثارةء شروط التحويل : قواعده 
المادىء القازرنية 
سندأت تحت الاذن 


كية (واثناى) 


(| [نالتحويل فى‎ -١ 


نوعان : (الآول) ويل اقل لما 


تحويل بالوكلة أوالتحصي|.والقيض . والتحويل 


بالوكالة بكون إما اتفاقا أو حك أى بنص 


8 

القانون لعدم استيفاء التحويل الناقل للداكية 
الشروط الشكاية اللازمة والواجب توافرها 
فى صعة التحويل والواردة فى نص المواد ١7‏ 
تجارى أهل وما بعدها و .غ١‏ تجارى عختاط 


وما بعدهأ : 

+ يشترط لصحة التحويل الناقل اليك 
)١( : : 0‏ تاريخ التحويل 99 أن | القيمة 
وصات (") أم «مدن انتقل اليه !١‏ أسند (4) وضع 
أمضاء ا 09 أن يذكر فيه عبارة 


الاذن (5) أن يكون التدويل جديا (,) أن |. 


حصل على نفس ااسند (م) أن يحصل قبسل 
تأر 2 الاستحقاق 

سب يترتب علىعدم ذكرتاريم التحويل 
عدم صوة التحويل وعدماعت.ا ره نأفلد للمامكية 
لأنتاريخ التحويعنصرأسامى فىعدة حصوله 
أعرفة ما إذا كآن التحويل 7 000 
الامستحقاق من عدمه وما إذا كان المحيل 
وقت حصوله ذا 1[ هلية لتصرف أم لا 

ع انثار يخ التحويل يعتر صحيحا 
بدرناحتياج لاتخاذأية أجراءات أخرى كدمل 
رولسةو أو أى أجراء عمال 

ه ‏ أن عدم ذكر عبارة أن القيمة 
وصلت يثرتب عليه نقصجوهرى فالتحويل 
وبجعله فاسداً غير ناقل للملكية ويشترط 
لاءتيا ار التحو بل ناقلا للملكية فى هذه الحالة 
أن يذكرفه ا نوع وصاتالقيمة والكن 
فيه بذكر أرس القيمة وصلت أو ااقيمة 
منفق عليها . 


سس ب ب ل تسج مجست بر يعس م ع ب ل ل ا ب ل حب 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون 


كت افازة وؤالئية ف الحنات أو 
القمة من الحساب أو تع الضيان أو تحت 
الرهن » تلك جميعها فى اعتبار التظبير ناقلا 
الملكة . 

لاستعاض عن عدم ذكرعنا 


التحويل 
ها فى دذا” أ | تأجر 0 


دوالقية 1 1 

علىظبر السند | 
بلح إشتر ع رالتحو يل :اقل اللا 

أن حصل قبل نارين الاستحقاق . 

بو العتس بيانأت التحويل صديحة إلى 
أن يِقَوم الدليل على عكسها . 

-٠‏ لايبطل التحويل إذا بنى على سبب 
غير يتيج أو صورى م دام السيب الخ 
وغير الظاهر عبارة التحويل والذى بنى عايه 
التحويل فى غرض العافدين حقيق وغير 
مخالف للقانون . 

1١ح‏ يثرتب على مراعاة اليرانات المتقدمة 
فى صيغة التحو يل اعتباره ناقلا المذكية ولا 
تحوق فى هذه الله المددرت :فق الستد تك 
الاذن أن يدفع فى مو 9 حامل السئد 

بالدفوع الى 9 فى مواجبةالدائن 
الأصل أو الأظرر ون الننارشن ‏ 1كاسنة 
بالتخالص أو الوفاء والمتعلقة ببطلان الدين 


له أن 3 فع ممأ 


00 بوجود بن للمسا غير كيح له 3 بفساد 


الاتفاق الاصلى لانعقاده بطريق الفش 
أو المأ و احتواء #بلغ السئك على فوائد 
ربوية كلذلك بشرط أن يكو نسامل اليك 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون 


فا 


؟١ ‏ عدم مراعاة الششروط المذكورة | فى مواجبة المدعى محال اليه حامل السندات 


2 التدويل غير من ماهية التظبير واجعله 
أ لقفمض والوكالة بدلا من المأسكية ودق 
للمدين الدفع ىُْ مواجهة خا مل |اسكد بكافة 
المستفيدأصلامن السند أو الحظبرين السابقين 
مبمأ كان أوع هده اادفوع 1 
امار 

ومن حيث أن الخاضرعن المدعى قصر طأيه 
الحتامى فى الجلسة عل الوامالمدعي عليه بأنيدة 

ى لى ع يه 
له مبلغ/// 0 قر شافيمةالسندات نحت [ذن الرقيمة 
5 كتور وج ديسمس سنة كمو وو 9 ويم 
والهررة أصلا لآءر وإذن الواجه رزق إشاى 

«رهن حورث أن الخاضر عن المدعى عليه 
دفع بتخااصه دن الدائن اليل عن مولغ 4م ١‏ 
قرشأ دن المبالغ المرفوع 4 الدغوى واستند ف 
إثبات دفاعه إلى أولا ‏ ايصال رقم ؛ دإسمبر 
سنة "وز موقععايه ا مضاءرزق إشاى باستلامه 
هن المدعى عليه مبلغ :فرشا قيمة السند نحت 
إذن المؤرخ فى # ديسمبر سنة 1955 وإيصال 
آخر بدرن تارييم موقع عليه بأمضائهةرزق بشأى 
أيضا باستلامه مبلغ 01> قرشما ‏ ثانيا ‏ إيصال 
رق 75 ينابر سنة باه ١‏ موقع عليه بخاتم #ود 
سلامه باستلامه من المدعى عليه مبلخ 5 ؛آرشاً 
أتوصيله الى رزق إشاى . 

دومن حيث أن مدآأر البحث قٌّ الدعوى 
يدور حول أمرين الآولماهية التحويل الحاصل 
المدعى عليه عن السئدات نحت إذن المرفوع م 
الدعوى والثانى ما اذا كان المدعى عليه أن,دفع 


بالدفوع الى جوزله أن دع ما فيمواجبة انيل 
وخصوصا التخالص مع الآخير من عدمه 
دوهن حيثشانااتحويلفى السندات كاذن 
أوعان الآول ويل ناقل للبلكية والثانى ويل 
بالوكالة أو للتحصيل أو القبض - وال»دويل 
بالوكالة أو القبض بكون اما اتفاقا أى باتفاق 
المظبر واغحال اليه على ذلك فى صيغة التحوبل 
وكتابة ذلك صراحة أو <ك أى بنص القانون 
لعدم استبفاء التحويل الناقل للملكية الشروط 
الشكلية اللازءة الواجب:وافرها فى صىةالتحويل 
والواردة فى نص المواد مم١‏ مجارى 05 وما 
بعدها والمراد ٠غ6١‏ تجارى #تاط وما إعدها , 
وومن حيث اله يشترط لصحة الت<ويل 
الناقلللملكية ذ كر مابأقى. -١-‏ تاريخ التحويل 


[أسئد حت إذن ١‏ دو ضع إمضاءا كيل أوختمه 


ه - أن يذ كر فيه عبارة الاذث 4- أن بكرن 
التحويل جديا - أن صل التحويل على نفس 
السئد تحت الاذن لا بورقةمتفردة بم - أو يحصل 
قبل تارب الاستحقاق , 

دوين حيث انعدم ذ كر تارمم التحويل 
رترتب عليه عدمصهة التحوبل وعدم اعتباره ناقلا 
للماءكية لآن تار التحو بلعنصر أسامسى فيصحة 
حصوله وذلك لمعرفة ما إذا كا نالتحويل حصل 
قبل ميعاد الاستحقاق من عدمه وما إذا كان 
امحل وقت حصوله ذا أهلية للتصرف أم لا 

دومنحيث أن تاريخ التحويل يدير صحيدا 
بدون احتياج لاتخاذ أية اجراءات أخرى كعدل 
روقش أى أى جاه ار اال وها عن دافن 


عدم صيدة تاريخ التدويل إقامة الدليل على ذاك 


0 يراجع ذلك استئناف عناط + مارس سنة 


5 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون 
ل ا ا ا ل دي حي يمي 


مذو( اجموعةوم ص١١‏ «وأ+خرق ١‏ ١1مارس‏ 
سنة 49017 ١‏ المجموعة فاص 458 ) 
دومن حيث أن عدم ذكر عبارة أنالقبية 


وصلات ترنب عليه نقص جروهرى وجعله فاسدأ 


غير ناقل للملمكية وتحويلا بالقيض فقطم براجع 

فى ذلك استئناف غغتاط قٍْ 5 ذا سنة ه ا 
الجموعة «+ ص 6/) 

«وودن عرث ث أله يشترط لاءتمار الاحويل 
اقلا للملكية بأن بذ كر فيه بأى أوع وصات 
اللقبمة فلا يكت فيه بذكر مثلا القيمة وصاتأو 
لهي م متفق علما أو القيمة خاصة له وان در 
فيه ثىء من ذلك اء روكلا اقيض والتحويل 

«ومن سحيث ان عبارة القيمة حت الحساب 
أوالقيهة فى المساب أو نحت الضمان أوحت الرهن 
تكى جميعبا فى اعثيار التظبير ناقلا للملكية , 

دوءن عديث انه لايستعاضص عن عدم ذكر 
عيارة وال بح وصلات واوعما فى ص مخ التحو بل 
على ظور السئد اثباتها في دفائر التاجر المظور 
( يراجم فذاك تعليقات سير به عل الما دة بام | 
قانون تجارى فرأسى نبذة ١‏ مم واسكئناف 
مختاط فى .”م ديسمير سلنة ,بن | الجازيتالسنة 
وإصحائف 11/7 ) 

5 0 حيث أن قانو نالتجارة الاهلى أ سوة 
بالقانون ١‏ لفراسى لم ينص كالقانون الختاط على 
ضرورة حصول التحويل قبل تاربخ الاستحقاق 
لاعتباره ثاقلا للماكية إلا أننا نرى م 
ضرورة حصرل التظبير قبل ميعاد الاستحقاق 
لاعتباره ناقلا للملكية أولا لآن المفررض أن 
الشخص الذى حول سسذا تحت أذن بعد 


هذا 


تاريخ استحقاقه انه لم يقصدمن ذلك تدا ول السئد 
بأعششاره تاقلا 0 بل يقصد به التوكيل 
بالتحصيل فقط ثانيا ‏ أن القانون نصف المادة 
؛م1 تجارى 0 طرورة 5 كت وبل 
المكصيالة وهذا الا ص لم ًُ تِ ت بهالمشرع عيثا اأر 


أر جرافا إل #صلك من ضر ورة يدانه معرفَة 8 إذا 


كان التحويل ح<صلقبل ميعاد استحقاقة أو بعده 
ثالثا س أن عدم ذكرعبارة ١‏ والقيمه وصلت, 
مادام أنميعاد الدفع لم حل فالمادة 4م تجارى 
أهلى كا هرال+ال فى الغتاط لايثر ب عليه وجوب 
اعتبار التدويل الحاصل بعد ميءاد الاستحةاق 
صرحاو خصر صا أن القضاء اختاط جمع على ضر ورة 
عصزل النطين كلاذ الانتدماق لاغثاره 
تاقلا للمللكية مع أن نص الادة ١6 ٠‏ جارى 
مختاط لايستفاد منه أن الشرط الخاص بالتحويل 
قل “ميراءة لاتتقا عر ورص. و اله رايت 
دالى عا لفةهعدم حوة التدوبلأسوة ساق الشروط 
اللاخرى الصورية لصحة التحدويل والتظبير 
( براجع في ذلك استكداف ئتاط فى ١١‏ أوشير 
سنة م»اه! المجمرءة ره ص 04 ) 

«ومن حصث انبيانات التحو يل تعثتر حوريرة 
الدايل #لى عكسها ويراجع فى ذلك 
(استكناف #تاط في70 مارسسنة وم ةر المجموعة 


حى قيام 


أه ص 1١ا؟)‏ 

« ومن حيث اله لا بطل التحويل إذا بنى 
على سرب غيد كم أوصورى مأدام أن أأسيب 
الغير ظاهر فى عبارة ات<ويل والذى بنى عايه 
التحويل فى غرضىالتءاقدن حقيق وغير ذااف 
للقاثون 

د ومن حيث أله يترنب على مراعاة البيانات 
المتقدمة فى صيغة التحويل أنيعتير التحويل ناقلا 
للمانكية ولا يجوز فىهذهاطالة للمدين في السند 
نحت الاذن أن دقع ف مواجبة حامل السئد فى 
الدفوع التى له أن يدفع با فى مواجبة الدائن 
اللأصلى أو المظبرين السابقين والخاصة بالوفاء 
بأنواعه كالتخالص والمقاصة واستبدال الدين أو 
المتعلقة ببطلات الدن كلادعاء إعدم وجود 
سيب يح له أربفساد الاتفاقالاصلى لالعقاده 
بطري انين أو لاما أو احتواء ميل السند على 


فوائد ربوية 9 ذلك إشرط أن دكون امل 


العده الثاقى ‏ 


السند حسن النية ‏ والاصل فى <امل السند 
يقام الدليل على العكس ( استةناف 
ختاط فى وم مايو سنة 9و1 المجمرعة مم 
ص *«78) ٠‏ 
د ومن حيث أله على خلاف ذلك فان عدم 


حسن أله 4 نه حدى ب 


مراعاة الروط ا ذكورة يغير من مادية التظبير 
ويجعله بالقبض:والوكالةبدلامن الماكية ويتشأعن 
ذلك أحقية المدين فى السند فى الدفع فى مواجرة 
امل السئد هيع اللأاوجه الى مسكله الدفعما 
فى مواجرة الدائن المستفيد أصلا من السئد أو 
المظبرين السابقين هبما كان نوع هذه الدفوع 
( يراجع فى ذلك استئناف غتاط ١3ل‏ مالو سنة 
:4( الجموعة ”ا ص 884 و ه اير سئة 
٠و‏ امجموعة ام ص وم ر ١/7‏ إوايه سنة 
4 في المجموعة م ص 400 ) 

دوهن حيث أن الثابت من تار يشخ نويل 
السئدات تحت اذ نالمرفوع ما الدعرى المحصل 
١‏ هابر سنة مع أن السندات مستحقة 
الدفع فى ١ ٠‏ <إسمر سئة ”م ه زا أو ١‏ لعك مقذى 
مدة ترب من الثلاث س:وات الأمر الذى ئفاد 
مله أن التظرير انما حصل بطر يق الوكلة للتحصيل 
فقط لانقل المادكية , 

و ومن حيشانه ما بؤكد ذلك وأنالتحويل 
حصل بطريق الوكالة والقيض أن الهاضرعن المدعى 
قبل خصم قيمة ايصال صادر من الدائن الأصلى 
قدمه المدع عن 3< أحد السئدات المرفوع به 
2 لغ على الباق إذ لوكان >ويله 
تاقلا للم 0 / 1 ذلك 0 الدفع الحاصل 
للدائن المظور المستفيد لابؤثر على <ق حامل 
السند فى المطالبة يجميسع المبلغ الوارد به دون 


اجراء أى خصم به 
دوين حويرك أنه علاوة على ذلك ذان قول 


السنة الحادية والعشرؤن أ 


الحاضر. ع لغ دفع للمظبر 
سابق على ربخ التحويل فيد عم 
المدعى ص أمل السئد بظروف 0 5 يلتق 3 


ون اله 


المدعى له لخصم مام 


اللاصللى أيصال 


د ومن <يث اله متى تقررذلك فيتوين خصهم 
المبالغ التى سددها المدين للدائن الأصلى وقدم 
عنها إيصالات رقدرها؟١. ١‏ قرثا وحم ع 
باليافى وقدره) مم قرشا فقطرمصاريفه المناسة 
مع الفائدة بوا فع م /, للاتنا قعلما ند 
بلا نغاذ لآن الطليات الختامية لا نستأ 

( قضية اسكندر انتدى خليل وحضر عنه الاستاذ منير 


امكئدر ضد شيخ عن مر ان بعصطق رلم معن سد و١‏ 
رئاسة حصرة القاضى يمد على راتب ) 


اذك 
حكمة عضر انعا الو ف اا 
؟* أبرئل ساة .ع١‏ 
وس أمين الثقل, ضياع البشاءة أو تلفبا ٠‏ مدى 
على عائقه. 
شر وطبما 


3 مسثو أيته عر. غرق مره ٠‏ 


مسئرايته عنما . إثبات عدم خطله , 
سد قرة قاهرة . حادث أررىي ٠‏ 
ع أمن التفل 

أحوال هذه المسثولية . 

الممادى, القانوية 

مودق الانيب القرزة انوا أن 
أمين النقلمس,ه ل عنضياع أو :لف البضاعة 
الملة اليه لنقلما إلا إذا أثبت أن الضياع 
أو التاف حصل تحادث قبرى أو 2ط 
صاحب البضاعة » وهذا لا بكلف فى هذه 
الحالة باثياث خطأ أمين النقل ؛ وعلى الأاخين 
اثات عدم نشوء أى٠خطأ‏ منه إذ اللأصل أن 
أمين النقل هو المسئول عن ضياع البضاعة 
أو تلفبا حتى لو حصل ذلك تحادث جبرى 


م/ 


الملة اتا اليه الخادية والعشرون 


عام و م ا ا ا ل ا ا و تا 


أو قوةٌ قأهرة مادام قد سيق الحادث أو 
عاصره خطأ منه . 

- يشرط فى قواعد القوة القاهرة أو 
الحادث القررى : 

أوك بي أن كون الحادث 55 عن 
عمل الانسان . 

50 بد الأيين اله أخطا أو 
إشمال فى حصوله . 

ثالنا ب عدم قدرته عل التو به أو 
تلافيه أو تخفيف آثاره 

#أ أمين النقل مسئو لعن غرقمر أيه 
لاهاله فى صيانة مركبه وعدم إجرأء 
الاصلاحالازم طاقل سفرها تملة ,اليضاعة 
المسلة اليه لنقلها . 


المي 
ومن حيث أن المدعى يطلب الحم بالزام 
المدعى عليه أن إدفيع له مبلغ 6ج ووم م 
من ذلك مبلغ ةج و«بام م قيمة درش سم أليه 
بصفته أمينا لأنقل لتوصيله على مركبه الى شر بين 
فم يرصله والباى وقدره 16ج وه#م قيمة 
الاجرة والمؤولة المسطوظة اليه ...يوار تكن ف 
اثيات دعراه على [يصال رقم 1585/7/١‏ . 
دوقع عليه بامضاء المدع, عليه ,تضمن استلامه 
من المدعى مبلغ لاج وهث؟ م قيمة أجرة النقل 
والعمولة وآخر دم ةل موفع عليه 
إبصمة أصبع رئيس اركب المملوكة المدعىعايه 
المدع 


وتضون امةلا مه هن ى 


هم مثر درش 
لتوصمابا 5 
دوهن ععويث أن الحخاضر شن المدعى عليه 


أقر بأستلا مه الآجرة المطالب بردهاأ والدإش 


اك ا ا ا 0 1 5 ال ا 200001 ا ل ا ا ا ا ال 3 0000 071 ا ا 


جره مصر القدمة حادث جبرى وهر رض فأر 
فى أسقلبا مما نشأ عنه حصؤل خرق فها انسلثك 
منه اماه . وترتب على ذلك غرقها . وعلى ذلك 
فلا حق للمدعى مطاليته بثىء لآن تنفيل التراماته 
م م إسجب خارج عن إرادةه واسةند فى اثيات 
دفاعه الى محضر الششكوى الادارية رقم مذ 
سنة ومو ١‏ إدارى مصر القديمة . 

دوهن حيث انه من المبادىء المقررة قانونا 
ان أمين النقل مسدئول عنضياع أو تاف البضاعة 
المسلمة اليه لنقابا إلا إذا أثبت أن الضياع أو 
التلف حصل تحادث قبرى أو بخطأ صصاحب 
البضاءعة ولا يكاف الآخير فى هذه الحالةباثيات 
خطأ أمين الثقل بل ان هذا هو المكاف باثيات 
عدم لقو أىغطأ مته أى ان: اللاضل مسئواية 
أمين النقل عن الضياع أو الناف ( يراجع فى 
ذلك تعليقات سيرى على المسادة .م4 من قانون 
التجارة الفرئسى ص بارم نبذة 0ه ومابعدها. 
واستئناف غتلط فى ١ؤ‏ بيونيهسنة وو المجمرعة 
1ع ص 8460 ) 

دؤدن حرف أن أمين: النقل ستول أرضا 
عن التلف أو الضراع حتى ولو حصل حادث 


سيق أ 


عاصره خطأ منه ) تس المرجع ص اام 
نذة 4 ( 

١د‏ رورمل حديرث أنه آمين دن ررق الدعرى 
ومنائشة الطرفين ومطالعة أوراق الشكرى 
الادارية المخضمة واأبى يرتلكن المها المدعى عليه 
أن اللاخير سم الدبش المطالب لماه م نالادعى 
وكذالك أجرة النقل وانه حمل الدرش در ب 
هذا بامركب دى وصل إلى جرة 5 مصر القدبمة 


رهناك رسى كر كبه وف اشزيع اللاخير من الأيلى 


اعد ]قالنيت البنة. الحادية والشروت 


آذه 


السلت المياه في الاركب وغرق مؤخرها فأخطر 
الرئيس الجبةالادارية بالحادث فانتقل أحدر جال 
البوليس وحقق القضية ولالم يتمكن من معرفة 
سبب الذرق قال انه منجراء قرض فأر فىأسفل 
المركب بغير أن يتحقق من ذلكثم حضيرا ادعى 
عليه فى التحقيق وأعبد باستخر اج الدبش الذى 
كان بالاركب وتسليمه للمدعىواا لم وف إتعيده 
هذا رفع عليه المدعى الققضية الحالية. 

دوهن حيث انه عن طلب رد قيمة الآأجرة 
والعمولة المسلة اليه . فدعوى المدعى على حق 
من عدم قيام المدعى عليه بالترامه خاصاً بالنقل 
ولايؤثر على ذلك الدفع باستدالة تنفيذ ذلك 
بقرة قاهرة إذ فضلا عن أن ذلك ل يبت فى 
التحقيق الذى أجراه البوليس والبنى على برد 
الاستئتاج والظن . فضلا عن كل ذلك . فان 
استدالة تنفيذ العقد بسسيب قرة قاهرة ,ترب 
علها فسخه وأحقية كل طرف فى استرداد 
مأ دفعه الأاخر : 

دومنحيث انه فها يختص بقيمة الاحجار 
ففضلا عن أن تحقيق البوايس ديصل الىالسبب 
الحقيق فى حصول الفرق وهذا كاف وحده 
اسئواية المدعى عليه طيمًا للقاعدة المتقدمة فضلا 
عن كل ذلك فانهيشترط فىقواعد الفوة القاهرة 
أو الحادث القورى ( أولا ) أن يكون الحادث 
خارجا عن تمل المدعى عليه ( ثانا ) الاننشك 
اليه أى خطأ أو إهال فى حصوله ( ثالثا ) عدم 


ودرة المدعى عليه على التق 4 أو يتلافيه أو 


بتخفيف آثاره والثابت من ضر حقيق البرليس 


أن المركب المملوكة للمدعى عليه والتى أجرى 
شعن الدبش قرأ عتيقة وقدمة وهن خشب بأل 


ما كان سبيا أيضا فحصول الفتحة فيا ثم دخول 


لياه اليها والغرق .ومن م فالمدعى عليه أيضاً 


مسئول عن الغرق لاهماله في صيانة المركب 
وعدم إجراء الاصلاح اللازم لما قبل سفرها 
( راجع فى ذلك تمليقات سيرى على المادة بره 
تخارى فرلسى أبذة وببص #10 ) . 

دوهن حيث أنه علاوة عل ماتقدم فقد تبين 
من التحقيق أن الحجر لم يغرق وكل ماهنالك 
أن المياه انسات للمركب وان المدعى عليه تعيد 
ف حضر حقيق البوليس باخراج الحجر من 
الم كب وتوصيله المدعى وللكنة م قم بوقاء 
تعرده عن ذلك . 

دوهن حيث أنه واطالة هذه يتعين الح 
عليه كشا كدن الاعطان وقذره نايت هليا وت 
جئيبات والذى لم بنازع فيه المدعى عليه ,. 

« ومن حيث اله أدكل ماتقدم تكو ندعرى 
المدعى على صواب . ويتعين الحسكم له بطلباته 
مع النفاذ عملا ينص الادتين .وم و سوب 
مرافعات . 

( قضيه سيد أفندى حسين عيمى ضد صالح شعبان رقم 
١ع‏ سنة ٠غو؟‏ رأناسة <طرة القاطى محمد على راتب ) 

إن 
حكمة مصر التجارية الجرئية اللأهلية 
وم أبريل سئة ١5٠‏ 


ايند نحت الاذن . لسقرطه مضى م سنرات ٠.‏ 


كب اعتيارة عملا جاربا 


بيرم ل ستل تحت الأذن .نتى يدر عملا جاريا, 


وءى يعثس عملا مدايا . أثركل عمل مايما , 
ع سس ساد حت الاذن . مرلع عليدين تاجر ٠‏ افتراض 


جارية أاسيب ٠.‏ اعشان ذاك أراثة قالونة غير قاطعة , 


إثبات عكسها بالبيذة والقرائن . 


جااز 


ه م سند هت الاذن ٠‏ سذب كر اه ظاهر أو غير 


افص , سيب ماري أو 5 ٠‏ مرقع عليه من تأجر أو 


هن غير :اجر 0 م هذا ادفريق 


-اعترافالدين,الدن. مانع من التمسك إسةوطالمق 


م القده تاي البنة الشاطيةدوا 


لمشرون 


عون اقول للق الجاوم ح عن تقول .قا 


حالة ابدا, دوع أخري إستفاد متها بقا* الدن فذمةالمدين 


م عل تقادم . ايقاف سريان مدته , لاص , سريان 
هذه المدمُ على عن كي الأهاية 


واس قرة تبرية , لا يترتب عليرا سرران مدةااسقوط 


الا بنص قائرى , 
٠ب‏ إللاس .٠لا‏ يوقف سيان المدة باانسبة للندين 


ولا مع س اقرار المفلس بالدين 15 سقرط المدة. 


المنادىء القازونية 

١‏ - يشترط لسقوط اق فى المطالية 
بالسند تحت الإذن مضى خمس سنوات أن 
يعتبر هذا السند عملا تيجاريا . 

باب يعتتبرالسند حت الاذنعمل١ا‏ تجاريا 
اذا كانسبب ت#ريره تجاريا. أما إذا كان سيب 
تريردمدنيا فانه يعثر عملامدنيا وسقطالق 
فالمطالة بقيمت عضىه ١‏ ١اسنة‏ فى مصر و ء ب#سئة 
فى فرلسا حى بالنسبة للاشخاص المظورين 


لأساد ولو 51 أنت عملية التظبيرمنشوها تجارنا ا 


مب لا يستفاد من او ت الفقّرة 
اللذابحة تون اماق القائية من القاتو التجارق 
الاهلى عن طبرورة تراتب السند نحت الاذن 
المو قع عليه من تاجر على معاملات تجارية 
أن جميع السندات تحت الاذن التى 
يوقع علها تاجر تعتبر عملا تجاريا 
ويسقط الوق فى المطالية بقيمتها عضى خمس 
سذوات حى ولو ترتدثت على معاملاات 
مدنية وكان سبها مديا بل يجب مع ذلك 
لاعتدار السندات حت الاذن والتى يوقم 
علا التجار عملا تجاريا أن تثرتب على 
معاملات تجارية وأن يكون سببها تجاريا , 


يفترض القانون فيالسئدات نحت 
الاذن | ال موقع عليها من !! تجار واأه لانخترى 
على ساسا تجارى ظا هر : 


وهذه قر ينه ة قانوثة غير قاطعة دوز للخصوم 


بجارية اليب فييا. 


إثيات عكسها بكافة الطرق القانونية ما فيها 


اليه وقراتن الاخوال- 

فت الستدات تف الاذن: زما أن كران 
سبب تر يرها ظاهراً أو غير ظاهر ؛: فان كان 
ننيب حر يرها ظاهرا وكان هذا لعفب يجاني 


بالأسية للمدعى عليه أعدير ت السئدات عيال 


صفة الموقع عليب| تاجرا أو غير تاجر . أما 
إذا كاثاسيب حريرها غبرظاهر كأن دو 
فى السند أنالقيمة وصات نقدا فيجب فهذه 
الحالة القييز بين حا لتين : 0 ماإذا 0 
00 “تاجرا؛ زو الثانية ) إذ 

الموقع عل با غير :اجر . فاذا 6 على 


ا ثاجرأ أعتبرث 07 تجارياً إلى أن يقُوم 


الدليل على المكس . أ 
غير تاجر لتعدر مدية إلى أن الوم 0 


على العكس أل 


ما إذاكان الموقع عل عا 


المدين بالدين المشغولة 
ذمثه به منعه من العسك إسقوط الحق ف 
المطالية مذى المدة 

؛ ل لاحوز للمدين السك بالدفع 
سقوط الحق إذا ما أبدى فى القضية دفوعا 
م الدين حالا فى ذمته 
كالدفع بالمقاصة قابوة أو اسكدال الدين 


5 اعتراف 


5 لبن تاد منها قا 


بغيره أو تنازل الدائن عن حقه في الدين أو 


العدد الثاني السئة الحادية والعشرون 


وم 


بطلان الدين لعدم وجود سبب [انونى أ 
سبب يح له أو نخالفته لانظام العام أو 
صورية الدين أل غير ذلاك من الدفرع 
النىيستلتيج منها اعتراف المدين ضهنا بمشغولية 
ذمته بالدين ٠‏ ْ 

- ينص الةانون ااتجارى على حالاات 
يترتب عليها إيقاف سريان المدة المقررة 
للسقوط ومن ثم تسرى هذه المدةعل القصر 
وعدمى الاهلة . 

لايترتب عل ألقوة القورية سريان 
0 


ذ| صدر قانوكن : 


و الخال فى 


0 57 


على ذلك 5 


ل ينص فيه 
دك عضول 
حرب مثلا , 

٠س‏ إفلاس المدين أو أحد الموقعين 
على السند لايوقف سربان المدة بالنسبة له 
ولا منع حالة الافلاس من إقرار المفاس 
:الدين قبلسقوط المدةولو أنها 

المواو: 

وني تمي نا ادقن بطل 


المدع ى عليه اللاول بأن يدفع له مبلغ 
وتأبيثت 0 | تحفظى لدو وفع نت 3 المدعي 


علييم 
0-01 رك اللاذن رقمين 0 دأبر 


0-0 منوذائه 


ن الحم بالزام 

3 جنيهأ 
من | ى للاأخير مرتدكنين فى أثات 
ساة سوسم ةا , موقع عاهما بأم ضاء المدعى عليه 
أحدهما بمبلغ . م جدبا يستحق الدفع فى .امايو 
ده رادل 5 والثانى بمبلغ ثلاثين جلما أخرى 
لستدق الدفع 2 ٠‏ كاازلية سدة 4ه يتضمئان 
مدبوليته لمورث المدعين فى المبلغ المذكور قيمة 
ها أخذه تقدية مله 


«دومن حيث ان الحاضي عن المدعي عليه 


الآاول دفع بسقوط اق فى المطالبةبقيمةالسندين 
المذكورين لض ى ١‏ كثر من مس سنو أت هجر به 
دن اذخ استحقاقهما وبين تأر يخ رفع الدعرى 
وقال بأنه لم محصل على قبدتهما نقدا من مورث 


المدعية . 


دومن حيث أن الحاضر عن المدعين ردعلى 
ذلك بأنه ولو ان الطرفين الدائن الاصلل وا مدن 
تاج ان الا ان سببالسندين مدنى صرف عبارة 
عن بلغ من المال اذه المدعى عليه من المورث 
انقدية صرف وعللى ذلك فلا إسرى ء أموما التقادم 
الخد بل 0 العادى أى خم عفص دنه 
هذا فضلا عن ان المدعين " شمكنوا من الطالة . 
بقيمتهما إسبب تقد مهما مع مسائدأت أخرى 71 
قضبة أخرى كانت مرفوعة بين الطرفين وهذا 
كاف بايقاف السقوط . 

وومن حيث أن هذه الحكة قضت بتأريخ 
م+مارسسنة ٠ع‏ وو . .ا <الةالدعوى الى التحفيقٌ 
لت المدعون بكافة الطرق القانواية أ فنبا 
البيئة ان سب الدين موضوع السندين تحت 
اذن مدلى مخض واق المدعى عليه الآرل .وقد 
تفل الحم المذ كور | 
عن الدفع بسقوط المق ف المط| لي أضى مس سنوات. 

وومن حيث اله يشترط اسقوط. اق فى 
المطائية بالسندات ثحت أذن نى خمس سئوات 
طَيقا لنص المادةع4١‏ تجارى اهلى أن لعتر هذه 
السندات عملا تجاريا . 

و ومن حيث أن السندات تحت اذن لعثير 
عملاتجاريا اذا كان السيب فىتحر برها تجاريا . 
امااذا كا نالسيب ذلك مدنا با فتعتر عملا مدنأ 
ورسقط المق فى الأمطا 
سنةفى مصر و بمضي للاثين ستقفى فر يسا (ير أجع . 


لم مام وى تس عشرة 


كم 


العدد الثانى - السئة الحادية والعشروث 


فى ذلك ليون كان وريثر تجارى مطول جزء ؛ | تجارى مطول جزء رابع ص ه49 ) . 


ص 4"4 تبذة اله ) 

دوهن مث أن هذه القاعدة مستفادة هن 
نع الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون, 
التجارة الأهل والتى تقول باعتبارااسندات نحت 
اذن عملا تجاريا فى احدى حالنين ( الاولى) ان 
كرون تريرها مترتيا على معاملات تجارية , 
(الثانية) ان ينكون من امضى أوختم عليهاتاجرا . 

د ومن حيث أن عدم ذكر القانون فى الحالة 
ترئيها على معاملات تجاريةاسوة 
بالحالة الأولى 0 ان 3 المندات تحت 
أذن' الى عضى 0 يم علما تاجر لعتر علد 
تجاريا وسقط اق فى المطالة مما فى 


الثانية ضرورة 


مدئية وكا نسبي,ما مدنا بل يجب مع ذلك لاعتبار 
السندات :حت اذن والق إوقع علمها التجار عملا 
معاملااث تجارية وان 

ما هنالك ان القانون 


بتر ض تجارية السيب ف يمع ألأسئدات تحت 


تجاريا أن ثثر تب على 


يسكون سييمأ تجاريا وظلم 


أذن الموقع علما من التجار التى لا تحتوى على 
سيب تجارى ظاهر م هو الال فى المعاملات 
التجارية الأآاخرى ( يراجع فى ذلك استئناف 
عتلط في ٠١‏ مارس سنة 1488 بواير ١‏ ص ه»؛ 
و .”م ديسمير سلة /19وم١ؤ‏ .المجموعة ٠١‏ ص 
فلاو هع - أبريل سنة ١.1‏ 
ص 51") 

دوهن حيث أن القريئة القازرنية ااذكورة 


. الجموعة سا 


النى يفترطبا القانرن 9 السندات تحت اذن 
الموقع عليها من التجار 


تجارى ظاهر غير قاطءة ووز للا خصاماثبات 


عكسها بكافة الطرقالقانونية ما ف االبينة وقرائن 


والأ<وال رٍ راجع في ذلك أيون كان دبثو 


ووفك عفن القرل لذي ولك وا 
جميع اأسندات :حت آذن الى يوقع عليها التجار 
لعتير عملا تجاريا واسقط عضى خمس ساوات 
حتى ولو اءحترت على سبب مدنى قرول غااف 
للقانون . 

أولا ‏ لآن السنئدات تحت اذن لا أعتير 
عملا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن سيبا 
وصفة الموقع عليها أياكان هذا السبب مدنيا أو 
تجاريا وأياكان الموقع عليما ا هو الى 
الكبيالات بل يشترط القانون لاعشارها عيذ 
تجاريا (طبيعته ان يسكون سيبرا تجار بأ 

ثانيا ‏ لآن الاخذ ببذا الرأى بتنافى مع 
غرض المشرع وواضع القانون فم رشتس 
بالسندات تحت اذن ويتعار ضمع ماهية الاعمال 
التجارية بطبيءتهاو يتناقض الشطر الأول منالفقرة 
السابعة الذىاستلزم قيام سبب تجارى ف ااسئدات 
تحت اذن؟شر ط لاعتيارهاعملا تجار ياخصوصا 
وان»#ردتوقيع التاجرعل السندتحت اذن مدنى 
لا يغيرمن طبيعتهو يجعله عد ادالاعمالالتجارية 

الما لأن الفرقبين العمل التجارى بطبيعته 
والعمل المدثى من النظام العام الذى لا يجوز 
الانفاق على خلاقه , 

رابجاء إن الفاتوواة توق اعبار السدات 
الموقع عليبامن تأجرعملا تجارياامايبنى ذلكعلى 
قريئة قانونية غيرقاطعة يفرضما القانون ويأخذ 

ما الفقه والقضا فى جيم الم أملات الت تحصل بين 
تجار رو هذهالقر: ذه ىا نالاصلق المعأ ملات أأتى 

تحص ل بين تجار أومنتجاران تصدر عن أعمال 
تجارية الا اذا قام الدلول على عكس ذلك من 
قرائن ا<وال الدعوى أو غير ذلك من طرق 
التجقيق ؟ اذاكانت طبيعةالعقد تقتضي مداية 


اب العدد الثانى ب 


الموضوع كما هو اال فى المعاملات التى تحصل 
بين التجاروالخاصة بيع وشراء عقارات أوكانت 
الأروف امحيطة ,العقد تدى الى ذلك كما اذا 
كان العقّد يتضمن عملا غاصا للتاجر نفسه 
وعائلته لا بتعاق بتجارته أو ما باحق ما هن 
إعال متفرعة عنها مباشرة ( براجع فى ذاك 
اسئناف عتاط فى ٠.‏ ديسمبر سنة وما . 
المجرعة ٠١‏ ص كلاو م؟ مارس سانة .. ذا 
المجموعة 1 ص ١04‏ ) 

د ومن حيث اله ليس معنى ما تقدم اله 
إشترط لاعتيار السندات نحت إذن الموقع علما 
من تاجر عملا تجاريا توافر الخالة الأولى من 
الفقرة السابعة من المادة: الثانة تجارى أهل 
أيضا وف أن تكون مثرتية على مءاملات 
تجاوة عاافزة انس الال ال السيداف: مت 
إذن الأو 3 ط من غيرما 7 بل يكى لاعتبارها 
عملا تجاريا . التوقيع علا من تاجر وعلى من 

بدعى العكس اقامة الدايل على انما تتضمن 
معاملات مدنية صرفه . 

وومن حيث أنه يخلص ما سيق ذكره ان 
السندات نحت اذن إما أن يكون سبب تحربرها 
ظاهر!ا أو غير ظاهر فان كان سيب تحريرها 


ظاهرا وانه تجارى بالنسية البدعى عليه اعترت 


اأسئدات عفلة تجاريا والعكس بأل سس وذاك ٍ 


مهما كانت صفة الموقع علها تاجرا أم غير 
تاجر . أما إذا كان سبب تحر برها غير ظاهر 
كأن يذ كر فى السنه أن القيمة وصلت نقدية 
مثلا فيجب فى هذه الهالة التميين بين -التين 
الأولى ما 
إذا كانالموقع 
علما تأجرأ 0 عملا د حق 0 


الدابل على العكس 


إذا كان الموقع عليها تاجر ٠‏ والثانية 


عليها غير تاجرا فاذا كان الموقع 


السئة الحادية والعشرون 


غير تاجر اتعتس مدلية حتى قيام الدليل على 
العكس أيضا ( يراجع فى ذلك اسئئاف غختاط 
فى 7 نوفس سسةة مو( الجازيت السنة وو 
ص ١01 - ١6‏ وآخر في ه مارس سئة ١15‏ 
المجدوعة اص 188 وم ١‏ مارس مسنة .مه 
المجمرعة م ص )٠ ٠0‏ 

دومن حنث اله إذا كان سبب السندات 
نحت إذن مدايا يسقط الق فى المطالبة بقيمتما 
بمطى المدة القانونية وهى خمس عشرة سنة فى 
مصرو ثلا ؛ينسنة فى فر أساحتى,اانسبة للاشخاص 
المظم. بن للسند ولوكانت عمل التظبير متش ها 
تجاريا ( براجع فى ذلك ليون كأن ورياو جزء 
رابع ص وم نبذة 8 ؟ه ) 

دومن حيث الهنت الدفع إسقوط المق 
فى المطالية بقيمة السندات تحت إذن التجارية 
مبنى على افتراض <صول سداد الدين المطالب 
المين الماسمة 
اطبا 


به وإشترط ان حاف المدعى ف 
بالدن إذ 
المدعى ذلك ويترتب على ذلك النتائج القانونية 
الآقةةب 

أولا ‏ ان اعتراف المدين بالدين المشغولة 
ذمته به منعهمن السك بسقوطالحق فى المظاليةبه 
لماسمة بالرغم 


من و جمهبا | آله قا تو انأمءة ادامر ان ليق طمن 
ءا د أل المدن لا جرد لَه السك 
بالدفع بالسقوط إذا ما أبدى فى القضية دفوعا 


عدم مشغوية ذمتهم 


انها - أن عدم داف العين ا 


أخرى يستفاد مها قبا مم الدن حالا فى ذمته كا 
لو دفع بالمقاصة القانونية أو باستبدال الدين 
لغيره أو تنازل الدائن 
ببطلان الدين لعدم وجود سبب قانوق ٠.‏ أو 
ساب يح له أو غالفتهالنظام العام أو الارادة 
المامة أو بصورية الدين المطالب به أو لفساد 


عاده للاحتوا 4 على سانب هن أساب فسادالرضاء 


عن حقه فى الدين أو 


م اأعدد الثاى ‏ 


كالتدليس والغش والآ كراه والخطأ أو إذا. 


دفع باستعداده لدع الدين دون القوائك أو 
عدم قدرته على السداد لوجود حجوزات #دث 
يده أو غير ذلك من الدفوع الى إسانتج مها 
اءثراف اللمدين ضمنا مشغولية ذمته بالدين 
(براجع ذلك إيونكان ورينوجزء ؛ ص هام) 
واستئناف+تاط فى ايونيه سنة .0( الجموعة 
؟م صن 0 م) 

د ومن حيث أن الدفع بالسقرط لايدحضه 
سوى رفؤض لواف الدين أو الاءتراف بالدن 
صراحة أو ضمنا فى شكل دفع من الدفوعالسابق 
د رها وعللى ذلك فلا جوز المحكمة مع هذا 
تكايف المدين فى السند بتقدم دفاتره التجارية 
لمعرفة ما إذا كان التخالص المزرعوم واضحا 
فبا عن عد مه ) استشاف 2تلأط فى ١١‏ ريل 
سنة همون ؟ المجموعة بلا ص ولام ). 
حدث ان القانون ااتجارى 0 نص 
على <الات يترتب علبها ابقاف سريان المدة 
المقررة للسقوط وعلى ذلك فالمدة الذكورة 
تسرى على القصر وعدم الاهاية . 


دوكن 


د ومن حيث ان الرأى المعمول به ان القوة 
الفاهرة لايترتب علا اياف سر يأنمدة ااسقوط 
إلا اذا صدر قائون ينص فيه على ذلك كا هر 
الحال فى حالة حتصول حرب مثلا . 

درمنحيث أن افلا سالمدين أو أحدالموقعين 
على السئد لاإبوقفهو الاخر سسريان المدة بالنسبة 
اليه ولا نع حالة الافلاس من إقرار المفلس 
بالدين قبل سةوط المدة ولو أنها 


( ليون كان ودشر جزء رابع ص م44 ). 


عه من وفائه 
د ومن حيث أله من باب ول فآن وجود 
السندين المطالب؛ بقيمتهما كمستندين فى دعوى 


مرفوعة بين الطرفين بموضوع آخر اتدليل على 


صو دفاع حاهل السندين لامع من سر بأن هدة 
السقوطويدنى آخرلايؤثر على <قطاب -_ طْ 
أن وجد. 

دومن حيث أله 1 ا من التحقيق الذى 
أجرته المحسكمة بصفة واضنةجلية أن سيب الدين 
مدنى وان المدعى عليه الأول اقترضه لأاعمال 
مدنية والمفروض انه اقترضه لاعمال #ارية. 
ومن م يكونالدفع عدية السبب غيرقرم ولا 
تأخن به المحكمة . 

دوهن حيث ان الحاضر عن المدعي عليه 
الأول يدفع بالمل كر لمر فوعهمئه ا عدم 
صحةالدين المعاالب بهوانه لى لس' الم قيمة السندين 
قدا من مورث ا 2 الخال أرت 
المدعى عله المذ كور <رر لمورث المدعين اثنتى 
عشر ك1 قيمة كل سالك 0م جدمها وخخصهما 
الاخير فى بنك باركلبز . واستولى المدعى عليه 
على قيمتها . وقام بسدادها جميعبا فى مواعيد 
إستحقاقها للء كلمن كور ( هكذا مذ كرة المدعى 
عليه المذ كور ( ٠وملأ‏ الدفاع معنأه عدم صحة 
الدينالمطالب به وهوما تعارض مع مظزة سداده 
لمورث المدعبين الامر الملازم للدفع بالسقوط 
ويكون إذلك الدفع غير صائب ويتءين رفضه "' 

« ومن حيث إله لارؤثر على ذلك كون” 
الخاضر عن المدعى عليه الأاول عدل بعد ذلكق 
أقواله فى الجلسة أثناء مناقشتهفى القضية عن واقعة 
خصم السندات فى بنك باركليئ عندما واجوته 
المحكمة عمقيقة عبارة التظبير وانها حصات للنك 
الأهلى بفرض التحصيل لا ليك باركاير بقصد 
الخصمنا تبين من مجموع أقراله الأ ولى فى المذكرة 


| ومن مناقشته فى الجلسة أنه مازع فى أصلالدين 


وى حفيةةه ٠.‏ 
( قضية ورثة المرحوم الحاج 


00 
الاستاذ ود مد مصطقى ضد جودة عفيق وَآخن ركم 


مكاورى حسين وحار عم 


| مه سنة .164 رثاسة حضرة القاضى محمد على رائب ) 


م 


ا عاك 
ك فصر التجار ب لجز 5 الاهلية 
م هايو سنة .4و١‏ 
١‏ ع بتك التسليف الزراعي المصرىء طبيعته شركة 
ماهية تجار ية, اغراضه أدازه أعال البنوك. غير «ؤثر دلى 
طيوعته 8 امضل المكرمة قُْ أنقائه رتكوينه وله غير 
عبر دن طميعةه .أعتار أعياله جارية نالئييه له 
ه- عقرد غتلطة,ط يعتها. اختصاس اختصاص انحا م إنظارها ٠‏ يتبع 
طبيعة العقد باللسية للبدعى عليه. 
1 عاك جارية 3 اختصاصبا بنظر ا بار فع ضاك بنك 
ااتسليف مس دعاوى . قبود هذا الاختصاص 


١‏ ب يلين من مراجعة ا أرسومالصادرق 


ه؟ يوليه ممئة و١‏ بشأن الترخيص بانشاء 
بنك النسليف الزراى المصرى ومن مراجعة 
عد الشركة الابتداتى أن هذا البنك عيارة 
عن شركة مساهمة مصررة مكوئة من المكوهة 
المصربة ومن بنوك وشركات أخرى موضحة 
فى عقد 0 الغرض منها تقديم المال 
اللازم لم ت الز دراعة ما لا بتيسر الحصول 
عليه 0 منشآت التسليف الموجودة في 
البلادأىتقدمالقروض والسافيات للرارعين 
وملاك الاراضى الزراعية وامعياتالتعاونية 
دبيم الاسمدة واليذور هم ورهن الحاصيل 
وفاء لله ون رقرالك مئنة وقرونيا زيما 
لحساب المديئين . وهذه الأعمال جميعبا تعشر 
من أعنال ااجوك:. 

ب سالا تؤثر الاعمال ااتى بباثشرها بنك 
الفسليف الزراعى المصرى على اعت 0 
مساهمة تجارية تقوم بأعمال البنوك بفوائد 


معينة ونظير عمولة خاصة ضمن أغراضها 


العدد الثاى عت البنده الحادية والعثرون 


الريم والمكسب بشروط خاصة تخضع 
فى كينها لأوضاعالقانونا!تجارى وبشروط 
عد التأسيس 

ع - إن تدعل المسكومة فى إنشاء بنك 
التسليف الوراعى المصرىومساهمتهافى تكوينه 
وخما هلف داس امال واتباع اجراءات 
خاصة في بيع احص ولاتضمانا لسداد الديون 
روطي النلكنمن أن يكررن ركه 
مساهمة نجارية , 

ع ان طبيعة اللأعمالااتى ساشرها بنك 
التسلف الزراعى المصرى وأخصبا إقراض 
النقود بفائدة معينة ورهن محصولات مقابلما 
وتفويضهيالبيع لقاء عمولة خاصة تعتر تجارية 
بالنسة للبنك . 

ه- إذا كان أحد المتعاقدين مع بنك 
التسليف الزراعى المصرى غير تاجر فأن 
العلافة الناشئة بين الطرفين تكون عدا 
مختلطا أى مدنا بالنسسة اغير التاجر ونجاريا 
بالنسة للبنك ومن المادىء المأخوذ بها علا 
وقضاء ان اختصاص المحا 1 ف العقودانغتاطة 
بنبع طبيمة العقد بالنسبة المدعى عليه فان 
كان تجاريا جاز رفع الدعرى أمام المحكمة 
المدنية أوا 
كان مدنأ وجب اخدضامة آم مام لماك المدية 


لتجارية لدبا رغمة المدع فى وأن 


15 ئس الإحكة التجارية نظر 
مأبرفع صد نك التسليف الزراعى المصرى 
من دعاوى 2 حدود م لين من القواعد 


جا 


ا 


4 العدد الثاني ع النة الحادية والعشرو 


الحاو 
المدعى أمضع 0 4 يوليو سنة ومن بشونة 
النك , شاحية نفادة مركز فوص مدبرية 
86٠١/١ ٠‏ أردب عدس شين أردب حاءة دن 
مرك 5 مره الوراعية درسة ب قيراط 
و أن ساقه على هذه الخاص يل؛ بلغت مهم تكاج 
بموجب شيك على فرع للبنك بشبين الدكوم 
وبتارخ ١١‏ فبراير سئة مه حرر لفرع البنك 
أبيع هذه المحاصيل وخصم قمة الدين وارسال 
الياقى من القن اليه فأجابه البنك المذكوربتاريخ 
لفن فبرايرر سئة مم14 بأله درر لفرعه كن 
اشارة تلغرافية لفرع البنك وطلب منه ببع 
الماصلاات بأسعار يومارسالالاشارة أو اليوم 
التالى علىالا كثر وبتاريم وم مارس سنةع ”.و١‏ 
أوقع البنلك حججزا اداريا على اطيان والدةالمدعى 
وكاء بلغ .هم/ ١١‏ ج قبمةه! بقءن الديزعلى 
المدعى (عدخصم من ال#صولات المبيعةما اضطر 
المدعى لدفع المبلغ المذكور س وبتاريخ .م 
أغسطس سئة م14 انذر المدعى البنك على بد 
شْ خصر طلب فيه أن يخطره ببيان تفصيل مو بل 
بالمستتدات ها جم فى امول المودعة لديه فى 
رف ثلدنة أنا يأم و أنه على استعداد لرد باق 
سافة الينك لعل خهم .وما 2 المتحصاة 


جيرا مقابل لسليمة حخاصيله فرد عليه النك ! 


بتار بخ ناب سيتمير سنة 6و١‏ بخطاب ذكر فيه 
25 اغاصيل بيعت بتار ؛ 52 كوم يوليو سنة سه 
8 على الخطا ب الصادره عه لليندك أسيور الآار دب 
دن ل + قرت أ ومنالاية 1:4 قرشأ وأن 
البيع 3 بأعلى سور أمكن الحصول عليه بعد 


عرض عينات امخاصيل 0 التجار هر وقنأ 
وخهم الى ٠طلوبات‏ اليننك وا1ك شفت السافة 
عن مبلخ 6 م/لاااج سلاف الفوائد شٍَ 3 
هذه الدعرى على المدعي ءا به شول فم ُ , باع 
هده الحاصيل إدون اخطاره وى وفت غير 
الحسكم بالزامه 2 مبلغ «بوم /بااج وذلك 
قيمة الفرق بين يمن المحاصيل ف شترين 2 
«م4١‏ تاريخ الاشارة التى أرسابا للبنك بسع 
الحاصيل وبين قيمة السافة الماخوذة ودفع 
الحاضر عن اليك (أولا) يعدم اختصاص 
السكمة التجارية بنظر الدعوى لان المدعى غبر 
ا تأجرو بنك التسليف الؤراعى المدعى 5 4 لايعتبر 
ماقاًة تجارية * ظروف انشا 4 واشت اك 
الحكرمة ف تأسوسةه 0 ف أشن مأنّْه 
وألص اهما بادارته الصا لا وثيدا مايق 2 فكرةٌ 
المضار ب والريح وعلى ذلك:كرن العدلية مدل 
بالل لط رفين المدع فى والمدعى 5 4 مه و واسكون 
إذاك اها 1 المدنية هى المختصة بنظر 2 
الذى ارسله المدعى 7 ذك بتأر يخ ١‏ 0 
سنة مم وقد فوض البنك بنع الغصولات مما 
يتعار مع وجوده ضرورة اخطارالمدعي بالبيع 
قبل اعامه طبقاللقا نونرقم 5 سنة باسعة ١‏ وأن 
البنك قل سعى جرده ف عرض ال#خصولاات 3 
على التجار فيجبات معد دة ابتداءمن اول مار 

سلئة سرس و١‏ 3 حتى حصل ألء 0 
يولير سنة عمو ياعلى كن ممكن وقد ثم فلا 
خطأ ولالوم اوتشريب على الينك . 

فى الم فع لعرم امتصراص المصار. لازن 
2 الي عرى 

ار البحث ف الدفع دوي 
حول أهرين (الآول) م اذا كان بلك النسايف 


دوهن حيث أن مد 
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الزراعي يعتير ماشأه تجاربة من عدمه ( والثالى ) | 50111 ,283801165 عل قر ]أة61مه وعاآ 


لين المنلة ال 
هداية ٠‏ 

0 وهن حديرث أنه عن لامر الأول فالثابت من 
مطالعة المرسومالرةيم مع بولياسنة م والصادر 
تر خيص بأأشاء البنك ومنل عفد اأشركة 
الابتداقى أن بنك الأسلئف الزراعى عبارة عن 
9 3 وناقية مص يةمكوئة نل الحسكرمةالمصرية 
وهدن تذواك ونس تِ أخرى مو طدة ف عقد 
التأسس” هن يني بنك الأهل .ويلك عضن 
وال نك العقارى المصرى وبنك ا ريدذى ليونيه 
وال نك التجارى الايطالى ؛ بأاقط را امصرىوشضسر 4 
الغاز وموصيرى وشركاه وصندوق الرهونات 
وبنوك أرق النرض منيا تقدم المال اللازم 
لجرات الزراعة وزؤءلموم: :فى ما لا نيس 
الممول عليه لدى مشآات التسئف 07 
اليلاد أ ى تقد القروض والساة ت المزارعين 
وملاك الارا ذى الزراعية 05 التعاو نية 
ومع | لاسرم واليذور لهم ورهن الخاصيل 
وفاء للدر وضرل بفوائد معينة 3 ثر نما وبيعرا 
لساب 


اق و نصفه وبأقى 


المدينين وذلك بر أس مال قدره مايون 
الشركاء 
فى القصاف اليافي, . 

ومن حيث أن العمارات البى يقوم ما 
البنك مقتضى عقد تأسيسه دن اعطاء سلفيات 
وقروض بفوائد معينة وبيع الاسمدة والبذور 
ورهن ال#صولاتوتخريما ويعها بعمولةخاصة 
وغير ذلك من هذه العمليات جميعما لعثر من 
أعمال اليدوك 

يراجع فى ذلك معرعتاطرمع ع0 وعاع م 
12ل ص 40 ؟ نبذة ١45‏ 


و 01005 6م0 


اجراها البنك امدعب عليه والتى ) 


ناعم 0212م ط! [1[ .عع رع رصم 06 و5عاعة 


أ أناء6م5 27م 72556 56 عناوقة8 13 116 
ات زرووراهك واثام آم 


وأيضا نفس لمر بجع 4 أبذة -مم 

درفن ديك أن "أرق الغرطن الاسام من 
انشاء البنك هوخدمة لانو ثر على طريعة اسكويله 
من أنه شركة مساهمة تجارية تقوم بأعمال البنوك 
بفوائد معيئة ونظير عمولة خخاصة ضمن أغراضبا 
الريح والمنكسب بشروط خاصة تخضع فى 
كينها لاوضاع القانون التجارى وبشروط 
عقد التأسيس . 

دوهن حيث ان تداخل الحكوءة فى الشاء 
البنك ومساههتها فى تكو ينه ودفعها صف رأس 
المال واتباع اجراءات خاصة في ببع الحصولات 
عنمائا أسداد الدرون لا بغير من طبيعةالبنكمن ان 
بكرن شركةمساهمةتجارية ذلك للا سباب الانية: 
أولاى لاتندق القراء |لكومة [لتاسيت البنك 
إلى رؤوس اءوال من بوك أخرى اشتركت 
لها تكوينه فشكل شركة ساهمة 
تجارية بااشروط والاوضاع المينة فى عقد 
معه فكارة 7داخلالمكومة إصفتها 
له حفظ 


ركةساهمة تجار بة تداخاأت 


0 
ف 5 مالمسك وفيو 


[أسياة ممعي 
العامة مومع ”0 عمويده ويثرتب علء 
كبااروجوده 3531 
الحكرمةفىتأسيسهالا بصفتما العامةو نما بصفتها 
فردأ من اللافراد وكأحد البئو كا اؤسسة للك 
نص المادة الأولى من المرسوم 
الما اص بالشاء البنك والذى يول بالترخيص, 
للحكرمة المصرية 0 الأ نُْ بؤسسوا 


مدافنة 


هآ[ ١‏ 
ناما لص 


على ذمهم وضدت مسو أيتهم 0 
تدعى بلك التسليف الزراعى وهذ 00 
فى طبيعة اله ركةا ااوسسة للء تكرمن انبا ك1 


مسافية رودن أن دخول ال-كرمة م الم يخير 


4 العدد الثانى ‏ السنة الهادية والعشرون 


ناه ] الجا 

انا لاق المرسومالمذ كور لص إصسر يح 
العبارة على أن تكون هذه الشركةلا يؤثر فى أية 
حال على الدولة اأصرية حيك قال بيعل أسم 
الشركة حيث لا يترئب على هذا الترخيص أدنى 
مسئولية نعود فىأبة حال من1ل2ا-وال عل الدولة 
المصرية مم يتنافى فعة ذكرةٌ عمل الحكومة فيك 
كلبمتهعلى الدولة المصرية وب ؤكد قيأم الشركة 

رابعا 55 ص المادة الثانية دن الأرسوم الذى 
يقرل,أنهلارترب على | عطاءالترخيص أة مسثولة 
أو أى احتكار أوامتيازمنالدولة المصربة وعلمها 
وهذا النص صر يم الدلالةعلى طبيعة الينك ومن أنه 
بالرغم من تداخل المكومة فى تكوبن شركة 
مساهمةتجارية لا ينما على تسكرينها أرة مسو أية 
على الحكومة المصرية (إصفتها حكوعه 

خامسا - لا" نهل و كان الغرض من انششاء اليك 
أعطاءوصفه الخدمة العامة تقطم إطنام قارع 5 
+ التجأت الحسكومة فى الشائه و تكوينه إلى شركات 
أخرى ساهموا فيه سادسا ‏ الشروط الواردة 
فى 2 |اتأسيس من حويرك كيفية الوزام ارباح 
الشركة وكيفية عمل الشركة و تصفيتها قبل اللاجل 
المخددد لا وغير ذلك تنادى بطبيعة البنك 
ومن انه شركة مساهمة تجارية لامؤسسة مدنية 
قامت بها الحكومة وحدها الغرض هن الشاثما 
إتيان أعمال تجارية للصالح العام ( يراجع فى 
ذلك البنود ه؟ وما بعدها من عقد التأسيس ) 
سابعا - كون اليك لمن فى عقد تأناشه على 
المعاملة مع فدات خاصة سر وط معيلة لا غير 
من طبيعة أعمال اليئنوك ولا يؤثر على ماهية 
الاعمال التى يقوم ما ( يراجع فىذلك استئناف 
غتاط فى "هايو سئة 5م والجموعةم عي ص 46 )١‏ 


أطوغة عام زوع ل عامع وف 0601 م ]1 
0011 1602م نزهظ ع لمهم 5001646 تع 


16 582 أأمعونه:ة كن 8 [503 لقأأمة0 ع1 
0 قم أع نلعأ م نزو نغ اع 001011762 
ا ه73 عل قأمع طرع 155 أط 212 
عفدم ع0 روتزقم 16 5مقأتلة لطملا 101 
01 05588 1لا 035 
حم محكدة مصر الختاطة فى م أبريل سنة 
هم ١‏ في القضية رقم 40 إاسنة وه ق 
ألازناةةناومم ألاط 16 ,6لا اعنام 
نعم أناعم 6 عأمعانرهة )لغرب ع1 غم 
نال 05]ة1الأة 16 3 لمم رقا 
عن عأؤعع] 5ناام 85م 111/66 اع ططعااعن 
نا 3 لع أأم/تع6 36ع2171ع اناه 8[ 
-ع/1 60 18 6ن ,مم0 55 عل 10:5 
عنلة ع0 أأمع 18 دعلرعء ]2781 ألزع لمع 
5 لزه 165 رعتترة1 0183 ألما 87م “ااأمإتطاع] 
دتقط ربعامعامهطة 5601 الة ‏ 665لاط أ ماأة 
0666م أتنقلزة أع 191 035 1,3217311 1و0 
عصعم 18 قققك غ61أع50 8لا عناأأأة 1م20 
0 «"نامعدمء 16 عقلتج غم مأو أعنع وروع 
ع0 ناة[| 3 لز 1[ رقرعع5 63 65 151أ113م03 
عصسصصممء علمعتنوم نم6 | عغعألةما 
12 500616 16لا 


نون حيث اننانيا كفصن" الس الذان 
فالثابت من ورق الدعوى ومطالعة عقدىالسافة 
نظير رهن الرقيمين م يوليو سنة ؟م؟١‏ والاذين 
تحددان المعاملة المترتب علببا الدعوى أنالمدعى 
عليه أقرض للمدعى مبلغ مهم و دوج علىثلاثة 
شهور بفائدة قدرها با فى الماثة وضمانا لوفاءهذا 
الملغ ارتهن' منه ٠١‏ ك/ وم أردب عدس 
وم ك و١٠أردب‏ عصول سئة 0و١‏ خزنها 
فى [سحدى الشدو نالتابعة له ونص فيالعقد على حدق 
الينك والمدعى عليه ف اع المحصول إما بالطريق 
الاختيارى أواجبرى بشروطمعيئة الحصول على 
قيمة الدينوالفوائد وااصاريف ال1اصةبالتخزين 
والكعلة وثولون التعد ب وعمولةالبيع وغيرذاك 
وعلى ذلك فالعلافة القانونية الناشئة من هذين 
العقديي بالنسية الك تكون عقد أقراضن اقود 


العدد الثانى - 


بغائدة قدرهأ 04 57 ورهدل #صولات ووكالة 
بالعمولة لاجراء البيع وكل هذه العقود تعتر 


تجارية بالنسية للمدعى عليه . 


ىي 

وومن حيث ولو ان المدعى غير اجر الا 
أن العلاقة الناشئة بينه وبين المدعى عليه تسكون 
عقدا معتاطا أى 
بالنسبةللمدعى عليهومنالمبادىء المأخوذ مها علما 
وقضاءا أن اختصاص نحا ك فى المقود التلطة 
يبع طريعة العقد با أفسية للمدننى عليه فان كان 


مدنأ بالفسية المدعى وتجاريا 


تجاريا جازرفع الدعرىعليه أمام الكمةالمدئية 
أو التجارية بحسب رغبسة المدعى وإن 
كان مدنيا وجب اختصامه أمام انحا كم المدنية 
( يراجع فى ذالك اسيثنا ف غتلط فى7 بوايهسنة 
ما بوديالى 1ف لابو ليفسنة م وى المجموعة 
لالع 505 و ىم( اير سئة ووم المجموءة 
رص ؟وو١١‏ مارو سنة موه الجموعة ١‏ 
ذا “لو 4إمارس سنة؛ . و١ودالوز‏ ربر”واد 
الابجدى جرء ثأهن على . الاختصاص التجارى 
ص ١١9‏ نبذة ؛؟) 
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6 أل 2 اأتنقجمع 1ر0 تنو3 أأنا 002110) 
8 ألا اله 622م0 128 أطوعمة ممه انا 
0 
ا 


3ع16 قة'نن لو معصرممء ععفاعورو ها 
ع0 عاطتةزه! أقع أنا! |1 ,رع[اممعن ع عل 
ع! أتلقاعل 231زم5 بقع رمد غم عع لدملعج"! 
02/21 1أ80 بعع عمو ع0 أواناط 1 
© 0315 ,6 5355 ,رااان أقلناط 1 عه[ 
0667036 ألنقجتع شسمء 18 رقو 67 أ مع 
ع0 مم6 ناز ها معمناء06 ذه قلع أزأمع 


ف كر “لاحو شح لون ل خم 8 
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دوهن حيث اله متى تقرر ذلك وأن العقد 
موضوعالزاع يكون عملا تجاريابالنسية للمدعى 
عليه يكرن الدفع بعدم اختصاص الحبكمة التجارية 
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وسد ثررع فى رثرةه 
الآرا؛ فيه فىفراسا 
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المنادىء القانوتية 

|-الرشوةهى توافقإراد نالرائىوالمرتثى 
توافقاً صادًا ومن ثم لا توافق من إرادتين 
إذا طلب المرتثى وعداً أو عطاء من صاحب 
الحاجة أرفض طلبه . 

ب ليس الوسيط فى جرية الرشوة 
رسول المرتثى والراثى أحدهما أوكلاهما 
مع . وإنما هو الشخص اإذى يقوم بدوره 
كرسيط عن عل وترو وعلى ذلك يحب أن 
بقوم الدليل على أنه حين عرض الوسيط 
الوعد أو العطاء على الموظاف كان يعلم أنه | فى 
رشوة وأنه تروى فى ذلك قبل أن يقدم عإ, 
ما أقدم عليه . 

م نقل السارع المصرى عن القّا نون 
الفرئمى المواد الخاصة بالرشوة ويتبين من 
مقارئة النشربعين أ م برد فى القانون 
الفرئسى شىء عنالوسيط خلاف ما ورد عنه 
فى المادة م١٠5‏ من قانور العقوبات وهى 
اتى جعلت الوسيط فى جرمة الرشسوة التامة 
على قدم المساوأة مع الراثى واارتشى وزيادة 
على ذلك ذقد نقلت المادة ١١١‏ من قانون 
العقربات المصرى عنالمادة ١4‏ من قانون 
العقويات الفر نسى وإن اختلفتا فىنقطة واحدة 
هى أن المادة الفرنسية نصت عل حالة الشروع 
رصفة عامة وان المادة المصرية نصت على حالة 
شروع معينة . ش 

م -. ذه بالشراح الفرنسين إلىأنه وإن 
كانت جرمة الرشوة لاتوجد إلا بتسرافق 


١ إدادى‎ | 


العدد الثانى السرنة الحادية والعشرون 


رأثى والمرتثى إلا أله يؤخذ من 
طريقة الشارع فى النتص على أ-وال المرتثى 
ف مواد مستقلة عن المواد الخاصة اأراثى 
أن الشارع أراد أن عل لكل هن جريمة 
الراثى والمرتثى كياناً مستقلا . 

م تافت الاراء فعا إذا كانت جر 
اارشوة تحتمل الشروع من جبة المرتثى وفما 
إذاكان . بط يعامل 00 فرأى 
2 7 ر أنشى 00 البعض الآخر 
ك ولعكنا اشارع المصرى أر أراد أنيضع 


ْ 3 والوسيط والمرتشى على قدم المسماواة 


إذا نت جرعة ااأرشوة وكان عقاميم وانكدا 
أه أن ليس لكل منهم كران خاص بل 
ثم م ر تبون إعضهم عض ارتباطاً وثيقاً فين 
الراقى والراقى لاثم الجرمة إلا بتوافق 
الارادثين :و افا صادقًا . فاذا تدخل ثالث 
وهر الوسيط فلا يتصور أن يكون عمله 
متفصلا عن أحد طرق هذا الاتفاق غير 
المشروع لآنه يعمل لحسا 

8 وإن كان فق المادئءا لقانو ئية ان 
لكل جناية شروعا إلا أن هذا يثوائر إذا 
كانت طبيعة الجرمة تمل الشروع و من ثم 


وهذا مع 


ن أحدهها 


فان جرمة الرشوة 1 عل ا المادة 


ب/٠‏ | دن قانون العقوبات 


من - جانب أ رلثى أو أ و الوسب. لك إن 
الث شارع الأصرى أص قُْ المادة 0 لى حالة 
شروع خاصة ‏ بالراشى ولا يمكن أن 01 


ذلك أتىرأفة ا وخا قا 


العدد ألثالى ‏ السئة الحادية والعشرون مة 


الصار. 

رهن حيث أن النيابة العدومية ثرى أن 
التحقيقات التى اجرتمها ضد امتهم قد أثيتت' أله 
بدأ يعمل اصالم الدكتور تمد ذو الفقار المقول 
إنه مرآشثم أصاطكراسيكا الراثىثم لصالدهر 

دوحميث أنالدفاع عن الهم برىان المتهمسام 
مع كر تسركاني اعطاء الدكتورذر الفقاراجرا عن 
عمل بعيد عن أعمال وظيفته وهوتنظيم حسابات 
شركة كراسكا جا وآلة عل فض ضة نال 
الدكتور ذو الفقار فانه ظاهر من هذه الأقوال 
أن التهم 'كان رسول كوتسيكة اذو الفقار وأن 
كوأسيكا هر صاحب المصلحة الكبرى فى هذا 
المورضوع 

و وحيث أرت قاضى الاحالة يرى من 
التحقيقات التى أجربت فى الدعرى أن كو لسيكا 
قواصادب المضلحة الدكرى .فق أن يكيب 
الدكتور ذو الفقار التقرير صلحته إذ أن ذلك 
لوثم ارت شر كته أر باحما طائلة وان المتهم كان 
وسيط كونسيكا فى اقئاع الدكتور ذو الفقار 
ليقبل المبالغ التى تقدم اليه من كوتسيكا فى نظير 
قيأمه بتقدمالتقرير لمصاح:ه عن شكوى كو لسيك 
الى قدمها لوزارة التجارة والصناعة وال يطلب 
ها رقع أسعان الكذول 

د وحيث أن النيابة العدومية تقول أن الفعل 
المسئد للمتوم ارتكابه يطبق على المواد موو؛ 
ورا عقوبات فهو جناية ‏ بينها يقول الدفاع 
م المتهم أن المواد الوأجب لطبيقها 5 
و1 هو ١ ١١‏ عقوبات وإذا فهذا الفمل جتحة 

دوحيث أرب اليابة أستند فما طايه إلى 
0 1 

أولا ل ماثبت من إن المتهم كان يعمل 
لمصاحة الداتور ذو الفقار ولمصاحته هو وان 
عله لمصاحة كو لسيكا كانعرضيا 


'انيا ‏ ان الشارع المصرى نص ف المادة 
٠‏ عقوبات على عقاب الوسيط على قسدم 
امعاو أة مع المرنشى والراثى بخلاف القازون 
الفراسى الذى أغمل1انص عبىحالة الوسيط فكان 
من الطبيعى أن بر جع فى ذ رس أعند تنظيم سالةالوسيط 
إلىمقواعد الاشتراك العامة . وأما فىمصر فالوضع 
ممكوس لان الشارع المصرى نص على الوسيط 
وإذافلا غل لأن اث الذقه والقضاء المضرى 
بالففه والقضاء الفرنسى 

الا ب الوسيط ليس هو المرسل من أحد 
الطرفين بل هو الذى يعمل لصلحة أحدالطرفين 
أو كلبما إذ تنص المادة بم» ١‏ عقوبات مصرى 
على من بتوسط راللاصل الف راس للمادة المذكررة 
جرى ا يأى ( أنالاعة 301821171681 18لا ألاو 
لاع 601 6[ عنامع ع"مة 61 صسعة 0:1 

(ع00311 ملاع لره1 16 غع 

رابعا ‏ لا حل لمسايرة الدفاع فى القول 
بأن الشروع فى جناية الرشوة لا يملكن تصوره 
لآنه قول ضعيف والقول الراجح هو مارآه 
جارسون ‏ على أنه لا حل لهذا البحث فالمتهم 
غير شريك لاحد بل له كيان خاص, 

٠‏ وحيث أن الدفاع عن انهم إسائد فى 
اعتار الفعل المسند للم جنحة إلى ها يأل :ل 

أولا ان جرهة الرشوة ا نص علما 
قأنون العقوبات المصرى فى الادة س.و. وكا 
عرفها الشراح هى داتفاق على جعل أو فائدة 
مقابل أداة عمل أم الامتناع عن عمل يدخ فى 
ونقلفة المر لقي أو .وأ مز تسواء لين الإاجين 
م تعاقد عليه أر لم ينفذهو سواء كان العمل المطلوب 
يا أو غير 55 2 

ثانا ومؤدى هذا ان أرشوة توجد من 
اتفاق يتكون من ايجاب وقول ربعيارة أخرى 
هى ثمرة تلاق ارأدتين ٠‏ وان الارادتين يجب 
أن تكونا صادقتين 5 قضيع بذاك كمة النفض 
فى حكمرا الصادر بتاريخ ع7 -ع ‏ مم4 ! 


._ 


العدد التاق السئة الحاديةوالعشرون 


اس سس ب ست 


ثالثا ل ويترتب على ذلك أن الايجاب 
والقبول إن لم يكرنا صادةينفلا رشوة وإذاكان 
القبول هو المعيب فقد اعتير ت عحكمة النقض 
والابرام فى حَكمها المذ كرر أنه جنحة رشوة 
منطبق على المادة ١1‏ عقوبات . وأما إذا كان 
القمرل صحيحا صادتًا والايجاب غير صادق فلا 
بكون هناك إلا عرضاً من جبة الموظف الذى 
بحاو لالرشوةم يصادف قبول الغرد الذىتطلب 
منه الرشوة فبل يعاقب القانونعلى ذلك أو بعبارة 
اخرى هل تحتمل جر م ة!لرثوة - إن كان صاحب 
التفكير الأول فا هو الموظاف أو الوسيط ‏ 
اأشروع أو لاتحتمله 

وبرى الدفاع أن جرمة الرشوة إن 1 2 
كنس الادة مم١ ١‏ عقو بات فلا تحتمل الشروع 
إلا مانصت عليه المادة ١١1١‏ عقو بات واسةند فى 
ذلك إلى حكم كم النقض الصادر بتاري ينابر 
سنة ده ةو والى مقال الا ستاذ مرقس فومى بك 

كا يرى الدفاع أن المركز واحد فما #تص 
بالوسيط فلا يتصور شروع من جبته منطبق على 
المواد مؤو 5؛ و مه وعقوبات واسةند فىذاك 
الى مافرره ألمر دوم حمد أمين بك فى كتابه من 
أن جرعة الوسيط معاقة بمصير جر مة من كأفه 
الوساطةفان كلف من جبةالراشى وقام بالوساطة 
ولكن الموظف لم يقبل الوعد أو العطاء فمقاب 
الوسيط ينطبق على المواد ٠؛‏ و١4‏ رو١١١‏ 
عقوبات . 

ووحيث أن قانون العقوبات المصرى تقل 
المراد من ٠١‏ إلى (١١‏ عنالقانون الفرنسى فى 
المواد ابا وما بعدها مع بعض الخلاف الذى 
سؤوين فما بعد مداه وتتاجة . 

و واعيث أن القانون الفرلمئ ‏ جرى عل 
تخصيص موادمستقلة !.كلءن الراشى وأاراشى 
أجمم حالات الارل في المادتين ه/ا؟ و١.لمؤ؛‏ 
؟ نص على حالات الثالىفى المواد باز و١‏ 


اما روماو ؟ م1 - ولَيذ كر فى هذه 
المواد شيئا عن الوسيط 
فة على ابا “دمل رشا موظنا والاوظفالذى 
إرلشى ومنبتوسط إيث الراشى والمراشى يعاقبونث 
بالسجن رم على كل هلمم بغرامة لساوىقيمة 
م أعض أو وعد 4 05 

وظاهر من ذلاكت أن قاو نالءةوباتالاصرى 
رص على الوسيرط وجحله على قدم المساواة ف 
حالة جرعة الرشوة الثامة مع أأراشى وأ أراشى 
7 نص في المادة ١١١‏ من على أنه , من شرع 
فى إعطاء رشوة ول تقبل منهء أو فى الا كراه 
بالضرب والتهس_ديد وتحوهما ول يبلغ مقصده 
يعاقب باس مدة لابريد على سنة أو بغرامة 
للا :جاوز مائة جنيه معهرق »2 وقد أخوزذت هذه 
المادة عن المادة 4لا؛ عقوبات فرلسى - وان 
اختلفا فى نقطة واحدة هى أن المادة الفراسية 
نصت على حالة الشروع بصفة عامة وأن المادة 
المصرية نصت على 2 ل شر وام معينة 

د وحيشان الشراح فى فرلسا رأوا أنه وان 
كانت جرمة الرشوة لا توجد إلا بتوافق ارادنى 
الرأثى والمرآثى إلا أن طريقة الشمارع فى النص 
على أدرال أل مر نشى ف مواد مستقلة عن المواد 


الخاصة بالراثى ‏ رأى الشراح أن ممنى ذلك 
أن الشارع أراد أن يجعل !كلمن جرمة الراثى 
والمرئقى كيانا مستقلاوبئوا على ذاك أن جرمة 
الرشوة هر جبة المرتشى تحتمل الشروع 
كا رأوا أن الوسيط يعامل مواد الاشتراك 

« وحيث أن الشراح الفرنسيين اختلفوا فما 
بعد وقال لعضهم أن جر بمة اأرشوة “من بحزية 
المر تشى لا تحتمل الشروع وقد جاء فى كيتاب 
جارو الجزء الرابعالطبعة الثائية صحيفة هبمايأق 
رالمقابلة للمادقم. زمصرى) 177 6ء41رونآ 
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,ع [اطة155قنام 05م أوع:1] 
و وحبكانة في مصر فالموقف تاف إذ أن 
الشارغ بعد أن رأى هذا الحلاف بين الشراح 
الفرأسيين وأساسه نص فىمادة واحدة هىالمادة 
م٠‏ عقوبات على عقاب الراثى واللمرلثى 
والوسيط والمرأشى في صعيد واحد فاذا ما نمت 
جريمة اأرشوة كان 00 واحدا وهذا فعنا أله 
ليس الكل منهم كيان خاص بل ثم مرتباون 
ببعطوم أرتياطا وثيقا فبين الراثى والرلثى 
لام الجر بمة إلا بتوائق الارادتين تراثقا صادتا 
وإذا تداخل ثالث وهو الوسيط فلا يتصور أن 
بكرن عمله منفصلا عن أحدطرؤ. هذا الاتفاق 
الغير مشروع فرو يعمل لاحدهما 
ولا أهية لما أثير هن أن الاص الفرنسى 
للمادة با ؟ عقو بات ٠صرى‏ يختاف عن النص 
العرى للمادة وهذا الخلاف قاصر على أن النص 
الفرأسى ذكر عن الوسيط كمة (غمع مم ونءة) 
فبو بذلك ليس رسول أحد الطرفين أو كلاهما 
معا بل هو الوسيط الذى يقُوم بدوره كر يط 
عن عم وترو . هذا الخللانف الاففلى لا أهيرة " 
ف أظرنا لآرت كلة مع صسوة) معناها 
( مولهعاءائع: ععلكة 2018155326 866 ) 
وهذا المعنى لا يتعارض مع كوته رسول الراثى 
مثلا للآن المقصودهنا أن الراثى إذا كافه عرض 
الرشوة على موظف مختص بؤدى عملا من أعمال 


والعشرون /08 


وظيفته أو متنع عن أدائه لمصاحة الراثى 
ا هذه الكلمة | 
أن يقرم الدليل على أن الوسيط حين عرض 
الوعد أو العطاء على الموظف ف كان يعم انه رشوة 
وأنه تروىف ذلكقبل أن يقدم علىما أقدم عليه 


بقصد الشارع با أنه يجب 


دوحيث اله نبجب البحث بعد ذلك فما إذا 
عاك جرف الزشرة لمق عل اماد نم 
عقوبات تحتمل الشروع من جانب المرتثى أو 
الوسيط أو لااتمل 

إذاكانت|ارشوة هى عدارة عن توافقارادفى 


اأراثُ 


راثى والمرتثى توافقا صادقا فكيف يمكن 


صاحب الماجة 
وعدا أو عطاء ورفض طليه كيف يقال أنف 


تصور أن المر لذن يطاب من 


الارادتين قد توافقتا توافقا صادنا 

واذا كان الوسيط 'ابعأ لطر العقد وايس 
له كي ن مستقل كيف تتصور أن يقال أنإرادته 
وإرادة الراثى التى ينقاما ويعرضها على ال رلثى 
الذى رفض كيف يقال أن عقد الرشوة العقد 
باتفاق الارادات اتفاقا صديحا 


1 بنص الشسارع المصرى بالمادة ١١١‏ 
0 حالة شروع خاصة بالراشى فاذا 
كانت الفكرة اديه هى امكان تطبيق 
المادة م١١‏ عذوبات 5 نص على 
0 خاصة بالنسبة لاراثى ؟ هل صحيح 
ما يقال أنه نص على ذلك رأفة ة يالراثى فط ؟ 
زهل مرق عقلا ان الشارع أراد 9 يأف 
الجر يمة وخالقها وبحكم 


لل أدةين 


1" 


بالراثى وهر اس 
عليه بلحس مدة لا تربك عن 
لا تريد عن مائة جنيه بينها ,ترك الوسبطوروله 
يأ فى الدرجة الثانية بالنسسبة لرول الراثى. 
والوسيط لمإضرب 7 موده . هل ترك الوسيط 
سسا *[1 سسم 


سدئة أو لغرامة 
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ليحكم عليه باألسجن خدة لا تقل عن ثلا ثةسئوات 
المواد م؛ و5: وىد١ ٠‏ عقوبات رن جانب 
المرتقى أو الوعبيها. 

صحيح أن لكل جذ جناية شروعأ, كن هذا 
|| ذاكانت طبيعة 8 رعة لمعه ل الشروع 


٠‏ وحيث أن هذا الموضوع سبق أن طرح 
على محكة النقض . 

ففى حكرا الصادر بتاريخ 4/990 /1١9ا‏ 
والمنشور فى المجموعة الرسمية السنة الثائية صويفة 
هم قضت بأن الفعل المسند للوسيط. هوشروع 
( المقابلةللمادة 
1 خص وقائع هذه. الدعرى 


في رشوة طيعًا للمادة 4و عةقوبات 
١1١‏ عقوبات ) وماخص 
الصادر عنما هذا الحسكم هو أن المنهم كان قد 
رفع قضية كلية ثم ذهب لخادم رئيس الدائرة 
ل نظور أمامها قطريته وكلفه رأعنا بلغ غؤدو مه 
لله أى المنهم #سدمول لتقدم أى هد ره أ دفع 
؛ : بالتباييغ وقد بلغ 
رئيس الدائرة الأمر لرئيس المحكمة 


أى مباغ م اليه وقد قام الا أدم 


وفى حكمها الصادربتاريخ م ينايرسنةة؟ ١‏ 
والمشور فى جموءة القواعد القانونية للاستاذ 
يود امد عمر الجزء الآارل صحيفة باه بند 
ام قضت بأن جرمة ارآشاء الموظفالل:تصرص 
عليها فى المادة وم عقربات ( القابلةللمادةم. )١‏ 
تتحقق إما بقبرل الموظاف وعدا بثىء ما لأداء 
عمل من أععال وظيفته أو لامتناءهءن عمل من 
أعماله وإما بأخذه عطية أو هبة لأى هذين 
الغرضين فتنفيذ هذه الجرعة [ما قوم بايقاع 
ذلك القررل أو هذا الأخذ وى كل من القبول 
أر لايل بتحضر ميدأ التفيك نايت و [ذا 


فالوعد أو الاعطاء من جانب الراثى مهما يكونا 
مرمين واقعاً جائيبما تحت العقاب فان كلبهها 
بالنسة لجرمة ارتشاء الموظف عمل تحضيرى 
بحه وملبنا الاستعاد أى الانتءطاءالماصلان 
اذى اطاهة وق عاك اأراظفيه بل هذاق أقها 


من الوعد أو الاعطاءتغاغلا فى بابالتحضيريات 
عق قل أنبما أ سو ونان تنا قن عدا افيد 
ووقائع هذه الدعزى تتحصل في أن طبباًموظفا 
دعى للكشف على ميت للتصر ب بدقئه فطلب 
من أقار به أن يدفعوا اليه جثما حتى يصرح 
بالدن دون تشربح الجئة فرفض الآافارب هذا 
العرض وقضت المحكة فى متطوق حكيبا باعثيار 
موقم من الطبيب التهم شروعا فى الحصول 
بالمديد على مبالخ من النقود طبقًا المادة مم 
عذربات لا شروعا فى رشوة 

واعتقد الاستاذ مرقص بك فممى أن هذا 
الحسكم قضى بأن الموظ فإذا طلب رشرةورفضش 
صاحب الشأن طلبه يمتير الطاب شروعافكتب 
مقالا قيا أثرث فيه عدم احتهال جرمة ارتقساء 
الموظف للشروع ونشر هذا المقال فى مجلةانحاماة 
فى السنة التاسعة صحيفة “وبا س ب إل 

كا قضت مكمة النقض فى نكمها الصادر 


ُ بتاريخ 6" رعسو المتشور بمجموعةالةواعد 


القانونية الاستاذ تود عمر الجرء الثالث صحيفة 
سار قضت بأن جريمة الرشوة المسسندة الى 
الوسيط. هى جنحة منطيقة على المادة >4 عقوبات 
المقابلة للمادة ١١و‏ - ووقائع الدعوى ::تحصل 
في أن شخصين شرعا فى إعطاء موظف مبلغ .م 
جنيها رشوه ليكتب طما تقر اضيا وان 
المنهم اشترك معبما بطريق الانفاق طيقَا للمراد 
وك5ة 


0 وحدرش أنه 2 تقرر ذلاك فان الاتهم 
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الوسيط يكون قد اشترك معالرأثى فىارتكاب 
الجرية الانصوص علا فى المواد 4٠‏ واغ 
و١1١١‏ عقوبات 


7 وحديث أله مين 7 تقدم أنه لا شمة ف أن 


/اه 
محكنة مصر الابتدائية الآهلية 
تناه الكموى الاسيحلة 
٠‏ يوليو سنة ١+‏ 


تعاقه بالمنقول ٠‏ 


حم 


رهن فيصورة بيع رنائق ٠.‏ 


اع مس عرادة 0 اعثارها منةر لا لاعقارا . 


د عقد إبجار . صدرره هن لوجر دل انتقال 


لاحك اليه : التصحيح اللاحق ٠.‏ 


سب الاستوجال ٠‏ 


طالب الحق ٠‏ 


طبيعةة 0 


المنادىء القانونية 

١‏ للتبطل ألمادة وعم مدلى إلا بسع 
الوفاء المقصود به إخفاء رهن عقارى . وإذن 
فازال منالجائر قانوناً رهن ا انقول فوصورة 
بيع وعنداد تطبق عليه أحكام الرهن 


لد بنع الأجسام الى تقل من من 
6د دون:اف تعر منقولا ولست العوامة 


إلا ا لتقل من عل إلى ا دوب أن 


باحقه أى فساد أو تاف فبى منقول 


مدى تأثره بالثراخى في ١‏ 


اللجريمة المسئدة للمتهم هى جلددة وجب من أجل 
ذللك تطييق المادة 1١‏ من قانون تشكيل عاك 
الجدابات . 

( قضية النيابة ضد الدكترر توقيق احد ولى الدن. 
ركم هومم دنة ٠غو!‏ رئاسة حضرةالقاضى عبد الفتاح الى 


)ِ_- واجب الراهن أن يسا العينالمرهواة 


إلى الدائن المرثرن ولا يستطبيع روجا عل 
| هذا الالتزام ما دام الدين أو جزء منه باقيا 


ْ ف ذمته 


؛ ‏ لايقبل من المستاجر أن يطعن 


١‏ بالبطلان عفد الاجار على أساس أن رجن 
| عند العقاد العقد لم يكن ما!-كا للعين المؤجرة 
ا خصوصا اذا قات المادكية المؤجر يول ذلك 


ه ‏ الاستعجال لاينشأ إلا عن ا ركز 
القانوق لطرفى ال#صومة وليس من عمل 
الخصوم انفسهم وهو إستازم وينتزع هن 
ظرف كل دعوى على حدة ولا يغير ا 
تراخى صاحب اللق فى مطالة خصمه بشانه 
ما دام أن ظرف الاستعجال لابزال قائما 


الور . 


د وهن درث أن المعارضة دثدعت الدعرى 
أن عد البيع الوفائى هذا طمن فوائد راواه 5 
وان أصله مبلغ ٠.‏ .ه جنه والباقى فرائد 


دوهن حر أنه 5 يرن 57 صدقات وان» 


١٠ 
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ا ل لت يي م 
كان دليله أمام هذه امحكة غير توافر ‏ الا انه | بما يقطع كل شية مخصوص أارا كب الكبيرة 


معترف على كل > حال بأن هناك خسؤاية جنيه فى 
ذمة المعارضة لم "ود منها شيا 

وومن ححيث ان المعارضة ذهبت الى القول 
بأن هذا العقد يخؤرهنا عقاريا فبو باطل نزولا 
على نص الادة وعم من القاثون المدنى 

وومن حيث اه بالرجوع الى نص المادة 
سالفة الذكر | لم تطل الا بيع الوناء 


المقصود 4 أخفاء الرهن العقارى إذ جرف نصماأ 


تبين انب 


بأنه اذا كان الشرط الوفائى مقصودا به اخفاء 
رهن عقارى فانه يمتير باطلا لا أثر له سواء 
إعفة بمعأ أو رهئا 

فالنتصورص الجديدة التى أدشابا المشرع 
بتعديل المواد م و نسم ل كس بع الوفاء 
ءَن ال منقول ولم 57 ثناول سوى العقارات ٠.‏ 

ودن ذلك يلين أنه برذ الآن رهنالنقول 
ف صورة علود ونع واطييق أحكام الرهدن عليه 
: راجع كتاب الاستاد كيب بك الحلالى ف 
المقود الجزء الأول ص ؟ؤزه أمِذة 1 ) 

وومن ححيث أن المعارضة نازعت أيضا فى 
طبيعة العوامة هل هى مندّول أم عقار ‏ وتلك 
منازعة لا ليه فأ بل ظاهرة الفساد اذ ان 
المادة الثانية من القانون المدتى قد أبانت أوع 
الاموال العا 3 وى 
سواء كان ذلك من أصل حلقما أو بصع 


الخائرة لصفة الاستقرار 


صانع ميث لا يكن نقلبا بدون أن يعتريها 
خلل أو تاف وكذاك المحقوق العينية المتعاقة 
بتلك الأأموال 

أما ما عدا ذلك منالأدوال أنه بعدمنةو لا 
رمم مدلىء 

فجميم الاجسام الى تنقل من مكان الى 
يدون تلقن تسر ارلا 


ولقد جرى لص الادة وم مدلي فرلمي 


والصغيرة .ولريب فى ان الغوامة ماه إلا 
مركب يتقل من محل إلى آغخر دون أن يلحقه 
أى فساد أو تلف ش 

وومن حيث انه اذا اعتر العقدسندالدعوى 
عقد رون حبازى وطيقّت عليه قواعده أرب 
واي لاهن يسم العين الرهونة الىالدائن 
رمن ولا يستطيع خروجا على هذا الالثزام 
ما دام الدين أو جزء منه باقيا فذمتهوالمعارضة 
تسل بأن أصل الدين 5 استبعاد ما أضيف اليه 
منفوائد لايزال في ذم أ التأ ميئات لعي دالسلامع 
ذهنى بك ص وى بند 80م ) 

وومن حيث أن المعارضة لطءن فى عقد 
الانجار بالبطلان إذ صدر من المعمارض ضده 
قبل أن تنتقل الملكية اليه وفاتم! انها طرف فى 
هذا العقد ‏ وانتقال الملكية أو الرهن بعد ذلك 
قد صحح هذا العقد وأجازه من تملك الاجارة 
وهى المءارضة 

وومن حيث انه يبين من كل ما سيق أن 
الخصومة على أى وجه قابت لا رم المعارض 
ضده من التحدث صوص هذه العوامة اذ المأ 
عل أسوأ الفروض مرهونة اليه رهنا حيازيا له 
الحق فى استلامبا سراء كان ذلك افاذا لعقد 
الاجار الذى يأتهى بانتهاء مده أو عقد الرهن 
الذى يجوز له طلب الاستلام 

دوهن حيث أن المعارضة دفعث يعدم 
الاختصاص لعدم توافر الاستعجال وفاتما ان 
الاستعجال لا ينثا الا عن المركز القااونىاطرفى 
الخصوم لا من عمل الخصوم يستليم وياتزع 
من ظروف ككل دعوى على حدما ولا يغير هن 
شأنه تراخغى صاحب اطق فى مطالبة خصمه 
بشأنه مأ دام ان ظرف الاستعجال لاءزال قاما 

(قضية فيكاور لسيم حد حنان وحطرعئهالاستاذ فده حسرن. 


الزيات ضد السيده نور ع,ده عين و<ضر عنها الاسئاذ كويب 


| قربه رقم م إاسنةرعوارثاسة حضرة الا بي ل بحيب احد) 


العدد اإثالى 


/2 
حكمة مصر الابتدائية الآهاية 
قضاء الأمون المستعداة 


فبراين سنة .موا 

وس حراسة . قرط ثوفرما , 
وعد اتناس امل اناق 

فى حالة اختلاف ااشركا* ,. 
أوفر الحطر على الأعيان المشتركة , 


الانتعجال . 


مول حراسةء وجوب 


ساسم سبرأسة . 


ساسه النظام العام ٠‏ 


اختصاص القاضى ال-:عجل بها . 
قول أحد اشركاء ها ٠‏ 


غير كاف 
لقيرها: 
الميادى. القانونية 

ذ- أن الحراسة اجراء تحفظى مؤقت 
00 إلا على ركنين الاستعجال وعدم 
المساس نون اميل اطق وشرعت غاية الحقوق 
لا وسيلة لقبر المدين على القيام بالتزام ما 
غيرجااز إلا بضرورة تقدر بقدرها. ومقصود 
به تقيق مقصد رس بتءاق النظام الاجتماعى 
والاقتصادى 

ب انه وإن كان الرأى قد استقر على 
جواز فرض الخحراسة إذا كان نمت خلاف 
بين الشركاء من شأنه توافر خطر على الاعيا نََ 
المشتركة قد بحءلماعرضة لنزعالملدكية فالضياع 
إلا أنه لاشبهة فىأن الحراسة لايرجع سندها 
وك لمتمك فنا أمام القضاء الممستعجل إلا 
بأعتيار هأ اجراء م ف سس بدأ إضع عدا لطر 
دام مناط تقديره والولاية بشانه الأدة م؟ 
مرافعات. دون سواها 

»ب أن قول أحد الشركاء الحراسة 
لايقيه القساضى المستعجل ولا يازمه إلا اذا 


السدة الحادية والعشروث 


| يفف آثاره ويستطاع عقتضاه جامة 


٠١١ 


توافر الاستعجال فى الصورة إذ هو مساط 
اختصاصه ولارتباطه بالنظام العام فلا يملك 
القاضى الخروج عليه . ولايستطيع ذووالثمأن 
الاخلال 3 باتفاق خاص مم ١‏ 


الطوير : 


و ومنحيث أن الهراسةاجراء تحفظى موقت 
لايفرمولا إسئوى عملا بنص المادة م«هرافمات 
الى لسئمد منها هذه المحكمة ولابت1 ؛ وهنالمادة 
41: مدل إلا على دكنين الاستعجال وعدم 
المساس بأعدل الحق . شرعت جهارة الحقوق لا 
وسيلة اقبر المدين 0 القيسا م الترام ما . غير 
جائرة إلا لضرورة تقدر بقدرها 1ا تتطوى عليه 
من مصادرة قضائية واعتداء شاذ كريه إذ هى 
اجراء مقصود به تحقيق مقصد اسمى يعاق با النظام 
الاجماعى 

ووك يف انؤاق كان الرأئ: القضان 


والا/تصادى 


قد أصبح ' مستقرا على جواز فرض هذا الاجراء 
إذا كان ثمة خلاف بين الشركاء من شأنهتوافر 
خطر عل الاعيان الم#تركة قد ءابا عر ضةلزع 
المكية فالضياع إذفى اجحابه ماتمول دونه أو 
لدائن 
الالاحق للعقار » إلا انه ولا شمرة فان الحراسةفى 
هذه الهالة لابرجع سند هاولا تستود كيانها أمام 
القضاء الاستعجل الا باعتيارهااجراء مؤة:اسريعا 


إضع حدا لخطر داهم مناط التقدير فيه والولاية 


سمت 


بشأنه هو المادة م؟ مرافمات دون سواها 
«ومنحيث أن اللمدعيينوبءض المدعى عايوم 
قد 0 ابوفاء مايدقع خطر نرع اللذكية وايقاف 
جراءات البيع إذقد أسدد مايغطى قسط سا 
١‏ و معظر مابليه وقد نصت المادة وسمءن 
القانون رقم ع ل سلة 1908 علي أن مدينى الينك 


١ د‎ 

العقارى الذين يكونونقد. تأشروا قبلجلسة البيع 
فى تسديد ثلاثة أقساط سنوية أوأ كثر لاينتفعون 
بالايقاف المذ كرر الا إذا كاتوا قد سددوا 
قسطا سنويا كاملا قبل جاسة البيع ٠‏ ونصت 
المادة وس منهعلى أنه يستمر العمل بأحكام القانون 


بوقف البيوع 


رقم من لسنسسة رعو الخاص 
الجبرية دن أول يثاير سنة ومو! لغابة . #يونيه 
ساة وم ١‏ فوله اأنصوص صر ة ف اراب 
الارقاف إذا ماأدىقسطمن ثلاث متأخرة وهذا 
الايقاف يدقع الخطر وبالتالى يزيل بس وب 
الاستعجال 

«ووهن حيث انه وقد أصبيحت الاجراءات 
موقرفةإلى أجل معين لاليستطيع الداثن فيه ملادقة 
الأطيان بما يبعد عنها خطر نوع الملكية أصبح 
الاجراء الأن سابقًا لاوانه غير داخل فى ولاية 
هذه الكة القضاء 4 أعدم ثوائر الضرورة 
الملجئة الداعية اليه ولا برد على هذا بأنالدعيين 
وقد حرصوا على دفع الخطر بتقدم مالم يكون 
جزاقثم جزآاء المقصر . إذ المراسة يست مكافأة 
ليود ولا عقا بالمسىء | انما اجراء تدعو اليهدظاروف 
الوافع 0 مقا لصا 
الرجو ع على الثشر 
رغيرها بل والاطان ذاتها ضامئة للوفاء . 


ح العام والمدعرن يعللكون 
إكاء عا دفعوا دن الخصولاات 
دوهن حيث انه وان كانت المدعى عابرا 
العاشرة قد قبات أن يقام المدعى الثانى ارساعلى 
الأطيان الموضوع اليد علما منها فان قبولبا هذا 
لامك هذرة الجكة ولا بلزمبا لعدم توافر عناصر 
الاستوجال ف الدعوى إذ قوهئاط الاختصاص 
رهو مرتبط بالنظام العام لاملك القاضىالخروج 
عليه ولا يستطيع ذوو ااشأن الاخلال به باتفاق 
خاص بينم ( ح عكمة الا تئئاف الختلطة فى 
هم - ؟ - عو جلة الاحكام الختاطة س ,رم 
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ص نم فى بإب - ؟ - بام و الغجلة المذ كورة س 
ص 140 ) 

دومن ححيث اله تين من ذلك ججميعه أن 
الركن الاسامى لقيامالاختصاص وهو الاستعجال 
غير متوافر في الدعوى الحالية فيتعين لمذا القضاء 
بعدم الاختصاص 
م ١١"‏ مرافعات ) 


) قضية ااسيدة الثفات 


مع الزام المدعيين بالمصاريف 


ت هام الا 'لفى وأخرين و حفس 
عنبم الاكى:اذ أجمد حشمت ضد أبرافم أفندى خليلوا. أخران 


رقم هزه سنة ععوا رئاسة حضرة القاطىحمد بحيب أحمد / 
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حكة اسكندرية الابتدائية الآاهلية 
قضاء اللامور المسرتعيدلة 
© أغسطس سنة م9١‏ 
فيد . المقبات الى 'نشأ عله . غير متعلقة 
الحم الصادر بتثبيت الحجر 


٠‏ خاصة بشواعده 1 دفع : طبدًا 


للقانون رقم ١١‏ سئة إملو1 ٠‏ متعاق 4ه 
88 عمسم اخاصاص فاط ضى الاهور ا استعجلة ٠‏ حجر ماللندين 
إدى الغير ٠‏ فى سالة بطلاته ٠.‏ الاستعجال .اله . 


مانب اأقالرن ركم للاسنة مملؤذا ٠‏ حكمته , اعثياراته 
غيل ثبرت التأريخ . معناه . الاشارة امادية ٠‏ إرجاع 


الحم الدين لتاريخ سابق ٠‏ غير كاف 


| -إ حص أثره اللجى رن تاريخ رفعالدعرى» 
دعرى ساب 0 للبج2 تبجثها , . إصدورة 
0 2 1 5 
5-6 أن حم سيت الجن معئأه بوت 


الدين فى ذمة نمحج.وز عليه وكد.ة الاجراء 
التحففى الذى اتخذ فى جموعه إلى ماقي ل|ل::فيذ 
أما ااعقنات 
فهبى [ما تتعاقبالذات 01 7 0 نفيذ لاجوز 
أنيتجاوز طالب التنفيذفيم والأشكال 
والحدودالتى م والبتضرر 


لى تنشأ بعد ذلك عند التنفيِد 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والعشرون 


٠١ْ 


منها الالتجاء إلى قاضى التنفيذ بطلب النصفة 
منه . فاذا كان الاءتراض عل التنفيك. ماله 
أنه لامكن التنفيذ إلا على مرتبامحجوز عليه 
في الوقف إلا فى حدود ااقانون رقم ١١‏ سنة 
ةا فان الحم الصادر بتثليت الحجز ااتحفظى 
لامكن تنفيذه إلا فى الحدود المنصرص عايهأ 
فى المواد عم؛ وما بعدها مرافعات . ولابمس 
فى ذلك قوة الحم الصادر بالدين وتثبيت 
الحجن . 

؟ - يختص قاضى الأآمور المستعجلة 
بهدم تأييد حجز ماللمدين إدى الغير الباطلة 
بطلاثاً جوهررا كتوقيعبا على ما لابحوز 
الحجر عليه قائوناً ويعتير الاستعجال متوفراً 
لنيجة للضرر الذى قد يلحقه الحجوز عليه من 
شرون نالك دون وه عق أوسا هن القاتزن 
وعدم تكينه من الانتفاع به واستغلاله 

+ بىالقانون رقم از سنة ١914‏ على 
الاءتياراتالاساسية التىأدت إلى تشربعه وى 
(1) إرادة المشرع من ملاحظة المصاحة العامة 
وملاحقة البر والرحمة () إرادة المالك وهو 
الواقف من تحقيق مأ قصده بالوقف ومنع 
الورثة والمستحةين من التصرف فى المال 
الموقوف لكفايتهم شر الحاجة (م) طبيعة 
الحق فى ذاته لآن ديع الوقف وإن كان قابلا 
فى ذاته للتصرف فيه من يستحقه إلا أنبعض 
ا حا لتردد فى قبول هذا المدأ على علاته . 
ولذا ندخل الشارع لانقاذ قلة غير قليلة أثبت 
العمل أنها أصبيحت هدذا لأطاع الدائنين .5 
قضت العواطف الالسائية بمذا التدخل أيجد 


المستحةون ما يقوم بأودهم . 

؛ - لايكائى القول بأن الدين أصبسح 
ابت التاريخ هجرد صدور حك به برجع 
وجوده إلى ماقبل تاريخ العمل بالقانون رقم 
سلة ١904‏ بل يحب أن يكون الدينثابت 
التاريخ قبل سمنة 44 ١‏ بأشارة مادية على السئد 
المت له. ولا يغنى عن ذلك شيئاً استصدار 
حكم برجع الدين إلىقباما . وقد وضعالقانون 
هذا الضايط وحده على سبيل التحديد 
لاعدارات عديدة . 

3 إن الآثن الجن لحكم لاينكرن 
إلا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى لا قبلها , 
فاذا كانت دعوى الدين فى الواقم دعسوى 
حساب لا تعرف نتيجته إلا بالتصفية النهائية 
التى لا تحصل إلا بعد صدور الحم 
الممكور 


ووحيث اله لا شك فى أن الثانون قدره 
فى الحجوز التحفيظية طرقا للنظم من اللاواهر 
الفمتادزة جز ]ناك القاهن الام كا إن آل 
محكمة الموضوع الذى اوجب طرح النزاع عليه 
الفصل فى صحتها او إطلانها وانه ليس لقاضى 
الأمور المستعجلة ان يفصل فى نراع يتعاق ماهن 
حيث العديارا او الغائها ما دامث دعوى صحة 
الحجر مطروحة او ستطرح حتى امام قاضى 
المرضوع لان اذا تدخل فهها والغى الام رالصادر 
مأ وكاننمت نزاع فى الموضوع بأن قامتدعرىي 
صدة الحدز اترئب على ذلك ان أسفط اإدعرى 
وتنهار من اساسما انكان هذا كله مقررا وجمها 
عليه إلا أن الآمر فى هذه الدعوى تاف عن 
هذه الممادىء التى لا نراع عاما لانها دعرى لإا 
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تتعاق فى ثىء ما بالغاء حجز تحفظى صدر به أمر 
من القاضى او تعديل أو أهدار للحكم الصادر 
إصحة هذا الحجر وتثبيته مبما شاب هذا الحم 
من الشوائب وان هى نتعاق الآن حجر اصبح 
تنفيذيا على مال تقول المدعية اله لا جوز الحجز 
عليه طبقا لاحكام القانرزرقم موسنة وموز. 
وتقول أايضا حق انها اما تريد ما ازالة عقبة 
اثأرما المدعى علما الأولى سيب 'لفيذها الم 
ال مذكور على وجه يتعثر مع القانون فليس هناك 
نواع فى ان الحم الصادر لها هو حكم واجب 
الاحترام واجب التتفيذ وانما فى حدود القاثون 
وف مداه والدذى برعى ذلاك هو قاضى الت:فيذ 
أذا ما طرح الامر لديه لان ح ليت الجن 
معناه بوت الددن فى ذمة احجوز عليه وصعدة 
الاجراء التحفظى الذى اتخذ فى ججموعه الى ماقبل 
التنفيذ اما العقبات التى:نشأ بعد ذلك عند التتفيذ 
فبى اما تتعاق بالذات بقواعد التنفيذ لا جوز 
ان يجاوز طالب التنفيذ فبها المراسم والاشكال 
والحدود الى يجب ان . هل فى لطاقبا الور 
مما الالتجاء الى قاضى التنفيذ يطلب النصفة مئه , 
ومع ذلك فقد كان يسكون لدفاع المدعى عليها 
الآولى محل من الاعتبار ان كان اله المنفذ به 
قد اشار فى اسبابه أو منطوقه الى أن الحجزاصيح 
واجب النفاذ حى على مبلغ 07٠‏ جنماالترحرم 
القانون المشمار اليه التنفيذ عليها اما وأنه لم يشر 
بشىء الى ذلك فان التنفيذ بحب ان يسكون فى 
ظل القوانين الواعي العمل برا ف علو صقيد 
الاحكام . فاذا ماتظلمتالمدعية من تنفيذالمدعى 
علوم للحم المذكرر فليس معنى هذا انها تريد 
من قاضى الأامور المستعجلة اهدار السك او 
تعديله وانما تريد ان كرون تنفيذه طبما القانون 
عمال يكن التتفذ عليهلا على مالحر مالقانون 


التنفيذ عليه شأنها فى ذلك شأن الموظففى احدى 
جوات المكرمة الذى نحجز على مرتبه وفاء لدين 
نفقة فان 5 الصادر ضده بدن نفقة لا يم-كن 
الافيذه على مراليه ألا ف حدود القانون رقم 1 
سلةٌ ,م41 وعلى وجه أدق الاستخدمين وارباب 
المداشات فى غير جبات الهسكومة فان الك 


ا 

الصادر :ثرت الحجز التحفظى الذى برقع دعت 
د مدو ههلا مكن امف .دالا فى الحدودال :صوص 
علا فى المواد ومع و ومع و م4 
من قانون اأرافمات 

ووعيف ال الاتتراع فى اعتصاص قاض 

الأمور المستعجاة عند الامستعجال فى الحم يعدم 
تأبيد حجر ما للمدين لدى الغير الباطلة بطلانا 
جوهرنا كت و قيعبا على مال لا بود الحجز عليه 
قانونا ولعتير . الاستعجال متوفرا نتيجة أطرر 
الذى قد باحقه المحجوز عاأيه هن <يس ماله بدون 
وجه حق او سند من القانون , وعدم م-كينهمن 
الاتفاع به واستغلاله فى شئون نفسه بإصرف 
النظر عما اذا كان غنيا او فقيرا لا لثىء الا لان 
اكل شخص الحق فى استهار ماله بدورف أى 
تعطيل كا يريد وهوى وبالطرق الى براها نافعة 
ومفيدة له ه راجعقضاء الامور المستعجلةللاستاذ 
حمد على رانب ص إ جه نبذة #ث. رروص"امه 
أبذة م١١‏ وص معن نبذة ٠١/١‏ رءصر اهل 

مستعجل الصادر فى ١‏ ينار سنة دمو و الحاماة 


| 5 عدد يه ص بارع وعدكسس #كمةالاسائناف 

الاط الصادرين فى ه؟ يأر ء ١6‏ شرا سنة 
31و الجازيت السئة الأول لا 7 

وحيث ان المادة الأول من القانون رقم 

م سنة وعوز لصت على انه م لا يجوزالحجزر 


على حصة مستدق فى وتف أو النتازل عنها الا 


فيمأ زاد عن ١٠.‏ جلما سزويا 5 وبذاك كرون 
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ريع المستدق لفاية هذا القدر هو من الآموال 
التى لا يجوز الحجر علبها قانونا 

3 وحييةانه زناه على ماتقدم يكو نالدفع عدم 
امختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظرالدعرى 
فى غير لله ويتعين راضه 
يها الاذكورة طلبت 
احتياطيا رفض الدعوى مساندة فى ذلك الى 
ان المدعية لا تدخل فى 
الاشخاص الذين حمببم القانون المشار اليه إذ 


وو<يث أن المدعى عل 


وجبين الأول - عداد 
فد نصت ا اذكرة الايضاحيةله فى بيانالاعتباراش 
القاذعت الى ستهعل ان الإضاء العامة تقضى 
عقاومة حيل اللمرابين لان افراض. المستحةين 
يخ داثنا فوائد ربوبة >رمما القانون ويعاقب 
ما الارلى هى 
علافة ناظر وقف أغتال قوق 2 الاستعدقين 
تلك الحقوق التى ليست فى الراقع الا وديعة 
نحت بده فاذا صرف فا ققد خان الامانةر بدد 
الوديعة ولا 5 أن حمى 
والثانىان المادة الرابعة من القانون 


علبها . رعلاقة المدعة بالمدعى عاء 


. القانون انجرمين . 


سالف الذكر 


أصبت عا لى عدم سس أله على الدبونآ لشاجة 0 2 ا 


قبل العمل به . واستحقاق المدعى علما التى حكم 
لها ما انما ترب فى ذمة المدعية 3 هن ننه 
هجوز كا بين ذلك من مراجعة ماف قضيةه 
الدين المضمومة والاحكام معا 
منشئة ذا 
ويك الةعن الرجه الا لغان الافعان 

الذى اشارت اليه المدعى علي ليس هو الادتيار 
الوحيد الذى دعا الشارع الى سن هذا القاثون . 
وقد أبانت المذكرة الايضاحية الملحقة به هذه 
الاعتئارات تفصيلا وارجعتها الى أسس ثلاث . 
الآرل ارادة المشرع من ملاحظة المصاحةالعامة 
أرادة المالك 


42 للدقوق > 


وملاحظة الى اوالرخة ..واانا 


أ غير سر بالالتفات ألمه 


1 


وهو الواقف من :حقيق ما قصده بالوقف ومنع 
الورثةوالمستحةينمن التصرف ف الال الموقوف 
الكفابتهم شر الاجة . والثالث طبيعة الحق فى 
ذاته لازه والفت كأآن ربع الواقف قابل لذائه 
للتصرف فيه ممن يستحقه وجرز للدائن "وفيع 
الحجز علءه نحت بد الناظر الا ان بعض انحا 
قد تردد فى ق.ول ذالك فَمَضى بانه لا يجرز حجر 
جميع الاستحةاق سيب مديونية الاستحدق للوقف 
انه لا جوز 
الحجر على الاستحقاق الا بالنسبة التى تحجن مأ 
مرئات اارظفين طيقا للبادة »يمع من قاأرن 
المرافعات باعثبار ان الاستحقاق حكيه م 
المر:.أتالمنصوص علمرا فى المادة المذكورةرطذه 


او لغيره وقضى البعض الآخر 


الاعتبارات رأى المشرع ان المصادة العامةتدعو 
ل تدخله 3 لانقاذ ف غير قليلة الدت العمل انها 
وكذلك 


تقضى العواططف الانسائية هذا التدخل حى يعد 


أصبدن هدفا لاطماع الدائنين و حياهم 
المستحقونهايفوم بأودهم فيصونوا ماء وجوهبم 
وينم الشيوخ والمرضى والأرامل والايتام 
25 57 منوم من سلالات أسر شريفة 
رعايتها راتحافظة على 1 رامتا زد راجع المذكرة 
الايضاحيةالمادقة هذا القانون مجموعة األا<ق 
لدور الالمقاد العاشر يلس 
»ع .ص وم وما بعدها ) اءالقرل بحرمان 
كل من بكون ناظرأ على وقف من التمتع بهذا 


الها وك أ لنسية لد؛ون الاستدقين عليه مو قول 


اصب 


س الشيوخ الملدق رقم 


إذ لسن فى لصوص 


ذلك القاثون او فى نصوص القانون العام ما 


عبز دن المستحق ف وقف على النار عليه عن 
غيره من سما شر الدبون 
ووحيث أله يثيين من جموع ما تقدم أن 


القائرن رقم ١/1‏ سنة ععور اما شرع لتحقيق 
مصاحة عامة رآها الشمارع لاعتبارات #تلفة فو 
لاغ سس 


| العدد الاق 


ذلك قانون من قوانين النظام العام ينبغى التزام | وسو ؟ لآن القول بغير ذلك بجعل هذا الضابط 


حدوده كل الاانزام 

د وحيث انه بالنسبة للوجه الثانى من دفاع 
المدعى علها فقد نصت المادة الرابعة سن القانون 
سالف الذكر على عدم سريانه على الديون الثابتة 
0 قبل العمل به .والفكرةالتى حدت بالمشرع 
لا ىم ب اثبات التاريخ اما روعى فى تقريرها 
وضع ضابط معين دون سواه اصيانة الحقوق 
المكتسبة التّى لم يرد مساسا مها . فكل دليل غير 
ثبوت التاريخ من اعتراف إسابق المديونية على 
هذا القانون أو سواه ما لا برقى الودرجةائيات 
التاريخ الذى وردث أحراله فى المادة 4م من 
القانون لا ياتتفت اليه . نعم ان تلك الا<وال 
الخصوص عالما اوهل ماده 0 على سبيل 
الحصر اما ليس هناك أى نزاع فى ان اثيات 
التاريخ انما يسكون باشارة مادية على اتخرر أو 
بيد ألخرر فى سجل عموى أو اذاكان فى ال#رر 
خط أوامضاء أو شت ثابت الالسان متوفى. 
وإثبات التاريخ [نما وضع أصلا حاية الغير <تى 
يكن الاحتجاج بالند عليه . ونص ف المادة 
الرابعة من القانون رقم مم سنة وعو١‏ خاية 
فاع العانة من فرك العا ليق أ قدي 
الدائن على مدينه أنه لا يقرضه دينا أو شعامل 
معه إلا بعد استصدار - به يذ كر فى وقائعه 
وأسا به أن الدين سابق على نار يخ صدو رالا نون 
فتنهار بذلك حكة التشريع ( راجع فى هذا 
المعنى حكم دصر مستعجل الصادر فى م ديسمس 
سسلة مم١‏ انحاماة العدد التاسع السنة التاسعة 
عشرة ص م؟!١‏ ورسالة الاستاذ نشأت بك 
ص ١"‏ ) فلا بكى اذن أنيةال ان ديا أصبح 
بت التارريخ بمجترد صدو رحكم به بر جع و جوده 


5 
الى 7 قبل اربخ العمل بالقانون رقم بم؟ 1 


الذى حتمه القانون عدم الجدوى اذ يسك أن 
وضع على السند تأريخ سابق على تار نه الحقيق 
وص فية مثلا على ان فوائد الدين أستدق ف 
تاريخ سابق على سنة ١98‏ ويستصدر ذا 
السند -- من القضاء نص على سر بأن الفوائد 
ابتداء من تاريخ الاستحقاق أى يجعللادين حتى 
فى ماطوقه وجودا سأبقًا على سلة عو م١‏ يكن 
أن باجأ الدائن الى مثل هذه الحيلة وأمثاها 
لخلاص من الماية التى شر عبا للمستدةين مراعاة 
المصاحة العامة ونقيجة هذا كله إن الدين ب 
أن يسكون ثابت التاريخ قبل سنة م4١‏ باشارة 
مادية على لكين اميت له ولا إغنى عنذلك شيًا 
استصدار ح بعل ذلك برجدوعم الدير ن إلى ماقبل 
سنة .م184 ولآن اله 
وحدده على سييل التحديد مايه الاعتيارات 
العديدة التى رى ما دفعا اتلاعب اللاعيين 
وعبث العابئين 
ووعورث ان الاحكام ليست كلها معا 

الحقوق 5م تقول المدعى عليها بل بعضها يسكون 
معانا لها وبعطبا بكرن وأثاءا ها (راجعكار بتييه 
ص 14 أبذة 404؟ ) واله وان كان حك 
الدين الصادر المدعى علما هر هن الاحكام 


انون اما وضعهذا الضابمط 


المعانة للحقوق وعلى فرض التسايم بأنه أثبت 
وجود الدين فى ذمة المدعية قبل سنة ع.يم4 إلا 
أن ثبوت الدين في الذمة قبل سئة غ58١‏ شثىء 
وكوله ابت 8 قبل ذه ١‏ هو #ىء 
آخر لآن ثبو التاريخ لا يكون الا فىالحالات 
المنمصرص عام أ ىّ المادة به أو م عاثلرا من 
الما الات وكلما ا | تفترض وجدود اشارة أو اشارة 
مادية رسعية حدق معأ ان اأسكك المثت للدين 
كان له وجودا ما: نيا في التاريخ 0 
ومع ذلك فان دعغعرى الدين 5 5 ن قُْ الواقع 
إلا دعوى حساب لاتعرف تتيجته إلا بالخصفية 


العدد اأثالى- السئة الحادية والعشرون 


الهاث :0 تلك التصفية أل فى لم تحصل [ إلا بعشك 
صدور الى ولا بار 9 يمكون ها أثر وجعن 
أللا ابتداء هن تا ريح رفع الدعرى الللاحق تكثير 
علىسئة ١494‏ (راجع فىالاثر الرجعى الاحكام 
كاريلتييه ص 4١8‏ نبذة هاه وما بعدها ) 

ووعد سسث أله 0 ثأء على م 0 بكرن الحجز 
لافها زاد على 
مبلغ ل نمأ 7 00 0 مة فى صاق 
الريع لآن الاى: تحقاق إلى هذا القدر هو بلا 
31 من الا<وال د , لالجوز الحجزرعاما أكون 
الدين ألم دل من أجله أيس من الديون الما | 0 
قبل : تاريخ العمل ؛ 0 راثم 8 سنة 14؟ ١‏ 
<تى لستفيد المدعى عام ا الآولى من الاسلاناء 
الوارد بالمادة 9 00 وهل ْم معين أجابة 
المدعية الى.ها طلبت :بالسية إلى هذا الفىق من 
الدعرى ٠.‏ | 

وارضيتف اسالسنة إل 9 الخاصس 
إصرف المستدق الجرزعاء 4 فم بلغ 0 اجنمأ 


دو ضوع هده الدعرى لا أثر له 


ا وأثل هن استدقاقها لبو طاب لا يكن هذه 
لمكم اج ابتها الم نه إانه ليس دل 1 أ أمها 
لعرفة قيمة --0 لها على وجه التحديد أو 
نها لا ماك || معدثك والنتضق 
الرصول ال ذلك التحديد آنه أمر للم أقبالموضوع 
ولا جحىء [لابعد تصفية الحقوق وهو ما لاىلكه 
المحكمة لخروجه عرد حدود الولاية القضائية 


وه تررق ا 


لقَاضى الادور المستعجلة 
(قطية |أسيدة مبروكة 1 مصرى ضد السيدة لظله على المصرى 
عن نفسرا و نصومما و اشزين رتم مدسنة وو ارئاسة حضرة 
القاضى أحيد سوماق حير الله ) 
3 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء الأموز المستعجلة 
٠‏ دإسمار سلة 4ن أ 


اجارة ٠‏ التجد يدالضمنى. ا بجا جد ٠‏ *ى ١م‏ 


تر كذلك. 


الممدأ القانو ىْ 
ان التجديد الضمنى لعقد الابجار هو 


حل 


| بجا رجد يدو ليس بجرد امتداد للاجارالسا 

بناء على انقضاء مدة العقد القدم أو التهائه 
لسبب ما كالفسخ أو التنبيه باخلاء مثلا . 
ولكن بالرغم من ذلك ببقى استأجرفى العين 
الموبدرة دما ا كستاكن كوك 72 اهن 
المؤجر على بقائه موذه الصفة , وهذهأارابطة 


الجديدة منشوؤها إبجاب وقذول ضوئيان من 


النقاس عر الآول فاته ىق العين 


والدائ ى بعلم اع راضه عل ذلإك. أسا سأسدةر ين 
ضّ عم المؤجر بوضع بد 0 على العين 
0 1 أءمدةالاجارةبةصداستمراره 
والارجاز, أما بقاءالعين [لواجرة رفسير 
م بعدهضىمدةالاجارة 
الأمرالذى يعدتساعنا وتساهلا من المالك فلا 
يعتس تنفيذا لايجار جديد قبله المالك 
لكر 


و وحيث أن التجديد الضمنى لعقد الايجار 
هو إبجار حول بك لان هو عرد امتداد الا جار 
السابق بناء على انقضاء مدة العقدالقديم أواتتهائه 
اسبب ما كالفسخ أو التذنيه باخلاء مثلا وللكن 
الرغ من ذلك ببقى المستأجر فى العين امأو جرة 
| كسا 


0( ر دوك اعتراض لوجر على 
بقائه هذه الصفة فنا أسا 


س الرابطة الجديدة 
وها ساب وف 1 00 نيان من المستأجر 
الأول 2 اكه قُْ الدن وإ داق إعسلام 


م تفهأ 


واأؤجر 5 
اعتراضه على ذلك أساسه قرينة هى عل المؤجر 
إوضع ول اميت تأجر على العين الأؤجرة بعل 00 
مدكة الاجارة بقصد 2 تدرارهدق الاجار مابقاء 
العين المؤجرةزمنا إسيرا نحت بد 0 لقدم 
بعل مذى مده الاجارة الآمر الذى بعد أساعا 
وتساهلامن امالك فلا يمكن اعتباره تنفيذاً لابجار 
جديد قبله المالك , 


العدد اشاتى ‏ السئة الهادية والمشرون 


ا ع د حم رت رت 


ووحيث انه لاشمهة أيضا فى أن ولايةقضاء 
الأأمور المستعجلة مناطهاالاتءجال وعدمالمساس 
إأصل الحق بملك ولا ريب تقدير هركز كل من 
المتنازعين تقد راً «ؤقنا لتعرف اختصاصه إذ هو 
قاضيه لأذن بانشاء مركر «ؤقت الى أن بقول 
القضاء الموضوعى كامته إلا أن هذا لا#ولدون 
اتذاذ كاف ةالاجراءات 
المق أو دليلهولو ترتب علماضرر جسم اصوالح 


اللتحفظية لسر بعة 'أتى لصون 


أحون الخصمين 


و وعحيث ك ان القرائنآلتى ساقها المدعى عامهما 
على تجديد العقد ضمنيا لاتفيده إذ العقّد معدد 
المدة وقد كم التنبيه فى الاجل الذى ضرب له 
والعقد شريعة المتعاقدين و الدعوى بأ ن العقد قد 
ثم ف أغ.بطس يفيه حصول التلييه ف شهر وليه 


فكيف ثم اذالم بكن للعقدقيام ساب قأما التصريح 


بجنى اللهار فق أوان استوائها فلايفيد أيضا تجديداً 


إن هو ؟ا قدمنا عمد جديد يجب أن بتر بايجاب 
وةبول و إصرار وزارة اللأوقافعلمعدم التجديد 
لانفيه شمهة واحدة :دل على الرضاء ببقاء المدعى 
عاهها كمستأجرين واذلك إتعين اعتبار العقد 
منتهياً وان وضع يد المدعى عليهما على العين 
الأؤجرة لايستد إلى سبب قانونى ببرره بل هو 
قُّ ع الغصب ٠.‏ 

ووحيث أنه 0 ء العقد وانقلاب وضع يد 
المدعى عليهما من مستأجر ين إلى غاصبينوانهيار 
شمة النجديد تصرح دعوى الطرد من ا+ختصاص 
هذه اكمة ا فى استمرار بقاء المدعى علبهما على 
العينهن خطر جسم عل حقوق المدعيةها وجب 


رضع حد له . 


) قضية وؤارة الآوتاف إصفةبا ضد مهد علام واغفر 


رقم وسم منة عور رئاسة حض. ة القاطي عمد نبب أحد) 


5١ 
عكمة مصر الابتدائة الاهاية‎ 
قضداء هون المستهيدلة‎ 
000 1944٠ مز اير سنة‎ 
د اختصاص قاضى الادور المستعجة - بيتسليم أثيا‎ 


١ 5‏ مشاه , الاستعجال وعد ر هدم الاين ,أغزل الحق 
الملكية فيها ٠‏ غير مازع اعلا “عدر ةاجن بأدنناى نيد 
لا تأثير ده 

و حوالة ٠‏ القضاء مللكية الحتال . فصل فى أدل أصل 
المق . خروجه عن اختصاص القضا” المستعجل 


اللاللسسسسسسس يسم 


د سنت كد اص القضاءال-تع جل إر فعه 530 بها اناما 


شروطه 

الممادىء القائونية 

1 0( ان مناط اختصاص قاضى الآآه دور 
المسستعجلة هو الاستعجال وعدم اماس 
بأصل الحق بملك #ف-دير حةق-وقكل من 
الطرفين تقديرا مؤقتا ويدخل فى ولاءته 
ولا شمبة اللاذن بنسا الاشيا 1 المحج-وزة 
إلى مالكبا إذا لم تكن هذه الالكية موضوع 
أزاع جدى سواء كان الحجزر متوقع_ا لساك 
أو بأذث من القضاء وللا 7 برد على هذا أن 

فى الاذن بتسام الم الرفم للحجز فاك لامر 

بالتسلم لا حو 0 الحسكم بصحته 

ومناطل الاذن بالقيض أن 0 بكرن كمة 
نراع عم على الما-كية بل 0 اسائيدها فخرج 
المال من ملك المدين اهجوز عليه إلى غير 
عودة فا'ثر [أوالة تمت صحيحة أو إلىسبب 
أخر من أسياب الملكية لاشبية فيه 

)1 انه وانكانت الحوالة تنقل الدين 
الى امحتال الا أنه لا شمبة 0 ها 
ونفاذ هفعوها بتضمن القضاء ماكية احتال 
ولق نه 
خاف فيه . اذ الفصل فى الملدكية يرج 
من مباطان القضاء المستعجل وبذلك يخرج 


للدين موضونر,ا والمتفق عليه ' 


العدداكا الى حم أنه الحادية العشرون 


عن ولا لايته القض 
دين كان مو ضوع حوالة سابفة إذ إذ ذلك 
قتضيه تر جبحا وقطعا قُْ أصل الحقوق 
مدار النذاع : 

(م) انه وان كان الاصل الا منص 
اضى اللامور المستعجلة برفع الحجرعلى دين 
موضوع خزوالةاسبنابقة الا استثناء من 
ذلك قد استقر الراي على جواز تجاهل هذا 
الحجز أعتاره 2 مادية فى سييل ادال 
بالدين شيود نكاد عل هذا الاختصاص 
فى أضيق الحالات تصورا وهى توافر 
الاستعجالو الخطر . وعدم اانذاع ف الحوالة 
وملاءة امال فى حالة الرجوع 

الممكر. 

دمن حيث أن #صل دعوى الدعيات أنه 
سبق أن رسا عطاء مقاولة عللية الشاء مصرف 
متخفشس قاو وفروعه التابع لوزارة الاشغال 
وعولية أصلاح دورات مياه مس_اجد عديرية 
جرجا التابعة مصاحة الشئون القروبة علىالمدعى 
عل نه الثالك وان الاخير قد تنازل لمورثمن عن 
جميع المبالغ الى تستحقطر فها فى هاتينالعما 
وذلك ؛وجب 00 م 0 
كمةاع | بدينالأهلية 9 أريخ ٠م‏ بر ليا سنة م998١‏ 
واله فطصلا عن ذلك فقد تنازل المدعى عليه 
الثالث الهن عن جمينع الما! بالغ المستحقة له خصما 
من 0 وصرح لمن بصرفبا بدون قيد 
أو شرط وذلك وجب تنازلرسمى مصدقعليه 
أمام حكمةمصر الأهاية تاريخ ا ا 
إلا أن المدعى عاما الما الث والرايع واطامم 
بقصد اللاط مرار من ؛ تأوقع الاخير مجراتحفظا 


بتاريخ ع بم وروسو ١‏ على هذه المبالغ تمت بد 
كا للبدعى 


عليه الثالك وهو حجر باطل فانونا لآنه توقع 
على أموال خرجت من ملكية المدين اذكو 


المدعى علبهما الاواين ا عتيارها 


٠١ 


أء قصاء إراع ل على مقتطى التناز لبن السابق التنوبه عنمأ دذايطاين 


القضاء إصرف جميع المبالغ المتتازل عنها , 
ورحيث انا ادعى عليه لأأاخير دفعالدعرى 
ص هذه | للحكمة بنظرهاأ 
درحيث 1 قد اسثيان من مطالعة وثائق 
كل من طرزفى الصومة ما يلى : 
أولا 5 تاريسم "٠‏ اإوأيه سد 5 ١‏ افق 
نووت المدعات والمدعى عليه القالك عل أن 
يفت الأول له افى حسا باجاريا لغاية مما نما مةجنيه 
فى مقابل تئازل الاخير للد ول عن قيمة ة واكم 
اللاشها ل المينة بعد اتنازك الرامى مزادهاع عليه 
بمبلغ . تلاج وصرح |/؛ ثانى للاأول ممقتضا 3 
قيض مباشرة وبالتوالى ٠‏ دواء من وزارة المالية 
أو الأشغال أو غيرها جيع المبالغ ااتىاستحقت 
العامائة جنيه قيمة 


لعدم اختصا 


/ اسستحق وأو زادت عن 
الاعتاد المنتوح . 

ثانيا ابه أريخممرا ةا اتفقالمدعيات 
ل مع المدعى 
00 5 
|ل: نويه عنه فى عقد ان را وأجار 
المدعى عليه اإثاأنك 1 تذى الاثفاق الج ديد 
فم من جملة 
نت | الباق دل فناكاعات عملية الفسساء مقر ل 


بأعد بأرهن ورثة ة محمد 0 0 كاما 
ع 4 اثالث وسويا عسمحات 


البدعيات أن قطن مبلغ 


مخفقض قاو وفرعه 

ا بتار يخ دل اروسوا أوقعالمدعى 
عليه اأرأ رابع حجرأ حفظ.ا نحت بد أأدع فىعاأ 
الاراين رفاء ليلغ م مائة وخمسين جنمأ هسكن دأ 
فى ذاك الى سندعرر بتاريخ ٠”.‏ بوليهسنة سا 

م وحيث انه ثابت من مذكرات المدعى 
للاول بدقع 
الأموال اللازمة لعماءى بناء وحدتين ةين 


بتاحيتى اى عدى والعناتم واله تتازل أأيه عن 


علموءا الاخيرين أن الاخير لحبد 


مستخاصاتهما ممصاحة الشئون القرويةوانااسند 
سيب الحجز تفل 2 4 ته لق هذه 0 0 
ويذهب الماع الوص عل الاغين الى ادا 
المدين ١‏ لدي عليه الثالث ) يجميع المبالغ التى 
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ااا ة0ة0ة000ةك 


احتاج الها للصرف على عدلية.صرف قاو نظرا 
لوفاة مورث المدعيات وإيقاف العمل وحاجة 
المقارل الى المال ويذهب المدعى عليه الاخير 
أيضا الى أن المدعيات قد تسلين كافة <قوق 
مورثهن وان الاقرار الآخير المصدق عليه فى 
حسم رسعو يعمل إلا اضرارا بدو تكاةفيه 

و وححيث أن مناط اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة هو الاستعجال وعدم المساس بأصل 
الحق ملك تقدير حقوق كل من الطرفين تقديرا 
مؤقتا وبدخل فى ولايته ولا شمبة الاذن بتسلم 
الاشياء الحجوزة الى مالكب إذا لم : كن هذه 
الملكية وطن نزاع جدى سواء كان الخجز 
مترقعا سند أو باذن من القضاء و هذا تقول 
عكمة النقض الفرنسية ١‏ #تص قاضى اللاهور 
المستعجلة بالأامر ‏ لبؤمن تفيل سند قضافى س 
باستمرار هذا التتفيذ رغم قيام حجر على هذا 
المال للغير و لسليمه اللحكرم له متجاهلا هذا 
الاجراء» ( لويس رون ا*تص أص قاضى 
الآمزن لمعل إلى بحسن ما لدان إدى الغين 
طبعة سنة +مة ا ص 0م1١‏ ) ولا برد على هذا 
بأن فى الأذن بتسليم المال رفما للحجز فان الأامر 
بالتسليم .لا حول وطلب الحم إصدته فطلا 
عن أنه قد يتناول أشياء أخرى 

و وحيث أله يخخلص ما سبق ان مناط الاذن 
بالقض أنلابكونئمة نواععلىالملكية بل توافرت 
أسانيدها واستقر كيانها فخرج المال من مللك 
المددن ال جوز عليه إلى غير عردة كأثر +والة 
كنت ضيسة أو الى سيب آخرهن أساب الملكية 
لاشمة فيه ) ذات المرجع وجازيت دى باليه 
تسو ١‏ الاك ). 


1 وححديث أنه وإن كانت الحوالة تنقل الدين ١‏ 


لى امحتال إلا أنه لاشمة فى أنتقرير أثرها ونفاذ 
مفعرطا الضمنل القضماء ماكية ال :ال للدين 
الفضل فا لالكية خرجعءن ساطان القضاءا لاستعجل 


تفريعا على هذا المستقر والذى لاخبلاف 
فيه اربج عن ولابته القضاء برقع الحجز ولو 
ترقع على دين كان موضوع حوالةسابقة إذ ذلك 
يقتضه ترجبحا وقطعاى. أضل الوق مثار 
التزاع 1 

ووحيث انه وان كان اللاصل ألا يختص 
قاضى الامور الستعجلة برفم الحجز المتوقع على 
دين موضوع -والة سابقةإلا أنه استئناء منذلك 
قد استقر الرأى على جواز تجاهل هذا الحجر 
باعثياره عقبة مادية فى سبيل الال بالدين بقيود 
نكاد تحمل هذا الاختصاص فى أضيق الحاللات 
تصورا ب مخصاما وجرب ”وآفر الاستعجال 
والخطر وألا يكون ثمة نؤاعفى الحوالةوأن يكون 
الال مليئاً موسرا فى حالة الرجوع وهى حالات 
ان توافر بعض اركانها فاجتماع الكل في حكر 
الثادر لا يثيره الاجر فى كثير من الارال هن 
مطاعن فى جدية الهوالة مما قد لايستطاع تجاهاه 
لعدم توافرالوسائل للكشف عن حقيقته واظراً 
لخطورة هذا الاجراء 0 يتردد القضاء فى طالب 
الضمانات التكفيلة برد المبالح ولا شلك أن اثبات 
المقدرة واليسرة على عاتق طالب الصرف 
دون سوأه . 

و وحيث ان المدعى عليه الاخير يطمن فى 
الأوالة الصادرة للمدعيات ويذهب إلى أن دين 
هورم نقد صئوأدى بعد وفاثهوان تلاك الوالة 
اللاحقة لمقد 2 الاعتهاد ' ثم إلا اعرادا به 
ل رمائه دن الحصول على ديتةفضلا عن أ تهبدعى 
أنه قد أمد المدين مبالغ تكلة للمقاولة ٠«رضوع‏ 
العطاء الذى رسى عليه ويذهب المدعيات إلى أن 
الدينموضوع الجر صورى لاحقيقة لهذا لطرفان 
يطعن كل منبها فى دين الآخر والصورية المطاقة 
جائز إثباتها بكافة الطرق ما فا البيئة و تجاهل 

كل هذا الواقع واستبعاد كل تلك المطاعن 
يمس حقوق الصر م تمأ بحر م على هذه 


الحكية تثاراه , 


العدد الثالى - 

5 وحيثانه.تى كا نالآم ركذاك تعين القضاء 
عام الاختصاص مع الزام المدعيات بالمصار يف 
(م ١٠١‏ درافمات تت 
( تضية الست خدعة ها' نم أحند إصفتها وآخرين وحضر 
نهم الاستاذان عمود فبمى جنديه بك وإوسف حكيم ند 
وزارة الاشعال واخرين وحطر عن الثالثك الاءتاذ أحمد 
حش عترم دبع سئة.عهرثاسة سضرة القاضى مد بحب أحد) 
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محكرة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
كنات الامون ١‏ انين 
م مارس سنة ١44٠‏ 


وس العر بون , تعريفه ‏ أخذ القضا, المصرىبأ حكام 


الزشر يبع الفر نسى 
لود تطبيق أحكاده طبقًا أذية المتعاقد بن 


سد اختصاص القّضا, الاسثعجل 5 فس ير العقود 


ونيات اللتعاقدين - تعدرم 


13 مسله وك ات إعرإوك 27 تنفمذه 5 مقط 3 ٠‏ انفده 


ف الكو ل عنه 


الممادىء القانون.ة 


المتعاقدين تعاقدها ثم 7 جراء يجزى به 
الطرف الذى تار التدكول عن العقد الذى 
عقده وان كان الاصل انه لا جوز نقضص 
العقود الى تم مجرد الاجاب والقبول , 
ولا نض ف القانورن المصرى على أحكام 
العربون هذه يقابل نص المادة ١٠ؤه١‏ من 
القانون المدنى الفراسى وان كن قد جرى 
العرف 7 اتباعبا أخذا برغية المتعاقدين فى 
عقدهها وأقرت الما ك المصرية هذا العرف 
فى نفسير قصد المتعاقدين شيحان العربون 

أن لا يظبر من شروط التعاقد أن نية 
0 قد انصرفت إلى غرض آأخر وإلا 


السنة اه 


١١١ 


وجب الاخذ هذا الغرض 

ب عد اول دعوى السكئك الى تطبيقأحكام 
العربون يلبغى أن يدور البحث فنأ عن لية 
المتعاقدين فى اللاخذ بأحكامه واستتباط هذه 
النية من شروط ااتعاقد والعرف الجارى 

م د تفسير العقود وامستخلاص نيات 
المتعاقدين وتقرير الءرف الجارى ف البلاد 
ما ختص به قاضى ا موضوع ولا عاكةقاضى 
الأمور امس فدلة لمسأسه يأصل الح قالممنوع 
ءايه المساس به طيقا للفقرة الثانية من المادة 
ب مرافعات 

د تنفيك الوقد المعقود بالعربوث 
مقط لق الطرف الذى نفذه فى التكول 
عنه لآن التنفيذ دليل رضائه بالمقد رضا 
بمذمه من الرجوع فيه ولان شرط العربون 
شرط موف للعمّد فاذا اختار صاحبه التنفيذ 
فقد ترك حقه فى خمار الذكول عن المقد 


| غايء 


« وحيث ان الأصل فى العربون هو ضمان 
لتنفيذ المتعاقدين (ماقدهها ثم أصبح جزاء «جزرى 
به الطرف الذى ,ك3 تان أ لتكول عن العقد الذى 
عقده وأن كان الاصل اندلا يجرز نض العقود 
الى آم مجرد الا يجاب والقبول . ولا نص فى 
القانون المصرى على أحكام العربون هذه يقابل 
لطن لادلا هوذامنق القانون: المدق الارلدي 
وان كان قد جرى العرف على اتباعبا أخذا برغبة 
المتعاقدين فى عقدهها وأقرت الماك المصرية 
هذا النرنن فق تسن قن بالتمالدت يسان 
| العربون بشرط أن لا يظبر من شررط التماقد 


أن نية المتعاقدين قد انصرفت الى غرض أن 


 ىباثلا العدد‎ ١ 


وف هله الحالة إعجمب |اللاخيل 3 الغرضص ؤقد 


كون ما قصد اليه التعاقدان من دفم العربوث 
ما هو خصمه فيا بعد من من :3 0 أو 
اثبات ان العقد قد أبرم ابراما نمائيا : فاذالم 
يتمكن القاضى من استجلاء قصد المعافدن فقد 
وجب عليه الرجوع إلى أحكام العربون الآنفة 
الذكر (راجع فى هذا كتاب الببع يجيب بك 
الهلالى والمراجع والاحكام المشار اليها فيه فى 
الصحيفة نغ و وما بعدها ( 

ووحدرث أنه يتين ما تقدم 9 كل دعوى 
تستند إلى تطبيق أححكام العربون يذبغى أن يدور 
البحث فا عن ثية المتعاقدين فى الاخذ بأحكامه 
واستذاط هذه النية من شروط التعاقد والعرف 
الجارى . 

ووحيث ان تفسير العقود واستخلاص 
اك امنا فين و عفد رد الكضق انار الل البلا 
ما يختص به قاضى الموضوع ولا عاك قاضى 
الأمور الى تعجلة لمساسه بأصل المق الممنوع 
عليه المساس به طبقا للفقرة الثانية من المادة بم 
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د وحيث اله فضلا عن ذللك فان تنفيذ العقد 
الممقود بالعر بون مسقط لمق الطرف الذىنفذه 
فى اللكول عنه لان التنفيذ دليل رضائه بالعقد 
رضاء بمنعه من الرجوع فيه ولان شرط العربون 
شرط موةف للعقد على الرأى الراجح فاذا اختار 
صاحيه التتفيذ فقد تر كحقه فى خيارالشكولءن 
ااحقد .و لبان عن شار هن الحكمة وف عكية 
أمرر مستعيجلة أن تببحث فما إذا كاري العقد 
موضوع الدعوى قد تنفذ تلم الأرض الميعة 
أو الموعرد ببيعبا الى المدعى عليها أم لم بنذم فيا 
إذا كان اللاجل الدد للشرط الموتف فى هذا 


العقد ود فات بغفرات بوم الى ويه سئة | 


الحاية فى مسائل الاحوال القخصية , ا 5 


رن أن تستعمزسر المدعية حقبافى نقّض ااعقد 
00 لشرط العربون أم ان حقها هذا مازاك ' 
محفوظا لآن الفصل فى هذه المسائل كبا قضاء فى 
أمر مو ضوعن غتتص ناأفصل فيهحكمة ال موضوع 
الختصة . 
0 وحي ش أله يتضمح مل كل ماساما ن الفصل 
قُّ مو ضوع هله الدعرىي خارج عن اختصاص 
ى الأهور المستعذؤلة ومعن السك يعدم 
ها ولو أم ضر المداعى علبا بأو تدقع 
الدعوى لك لآن 0 الاضه “ما ص هن مسائل 
النظام العام التى يحور أن يقضى فيها من تاقاء 
نفس المحكمة . 
( قضية صاحية السمو الأميرة أحدت هام تار وحطر 
عنها الاسةاذ على الحلواق ضد الست أميئة على عفيق دم 
هوم سنة .عو رئاسة حرة القاضى تخد طاهر راشد ) 
3 
حكمة مصر الابتدائية الأاهاية 
قضاء اللاموان” الم تعجلة 
٠‏ أبريل سنة بوسو١‏ 
٠‏ اساطان ن كل دولة ٠‏ 
5 كما 3 ل الدعاويألا لي أو و الدضقة 58 


أ تصاصهراظ 


الى تيع 


قيد هذا السلطان 


أب الاختصا اص العام 


نود اختصاص الحجااس الملية . أساسه الخطوط العهائية 


وأوامر الدولة العلية . الا وام العالية المصرية 


للسدم 


واف مره 


سا اختصاص الها كراله. عيقء. 


الدين أر الحة , كذلك 


5 
00 فى لطان كل دولة ؟ له عند 
على جميع م تقلوم أراظن الوطن فتفصل 
عا كمما ال لية فى جميع الدعاوى الى تقوم 


ل القاطئين 9 أ كانت متعاقة باللا وال 


العدد الثالى 5 

. أو الا <وال الشخصية . ولكن هذاالساطان 
مقيد فى مصر بقيدين أحدهما دينى وبى على 
غررة' اللكتدات وكانيما سام رتيدعل 
الدامداك وما ماكنة بع اسازات لذ عانت 
أو بعض الطوائف 

وح مادج لوو اخسامى اسن 
الملية فى القطرالمصرى يرجع إلمخط كاخانه 
والصادر فى سنة ومم؛ والخط الومايونى 
الصادر فى سنة ١86‏ والمنشور ين الصادرين 
من الباب العالى فى م فير ابر وأو لابريلسنة 
أفملا زلا أزاع فى انطراقالقوانينالمذكورة 
على القطسر المصرى ثم الأوام الوالة 
الضادرة من الدولة المصرية بشارن. بعض 
اافلائف» بالقطن اضر 

-_ لاشكف أن نحا ؟الشرعية باعتبارها 
انحاى المصرية اغولية صاحبة الاختصاص 
العام فى مسائل الآ وال الشخصيةه الختصة 
بالفصل فى هذه المسائل عند اختلاف الدبن 
أو الملة (المذهب) . وهو ما توحى به المادة 
من الخط المايونى وإن كان غير قاطع 
ف وجوب ذلك . واناتحاداالة شرط لتكون 
امجالس الملية مختصة , وهو التفسير الصحيم 
هذه المادة . فاذا أختافت ملةالمتقاضينو جب 
حتم! الا لتجاء إلى انحا؟ امليةالعامة خصوص 
مسائل الأامور الشخصية . وييده المادة 44 
من 3 م 6 10 الشرعية 
امار 
الدعرى . »5 يستخلص 


صحوفةه ة افتناحها تت ومرافعة وكل المدعى 


ام 


من 


السئة الحادية والعثبرون 


ا 


ومذ كرته الختامية ‏ أن المدعى لما أقامث ضده 
الدعرى رقم .147 ستتى بس - معو( أمام 
عكبة الازيكة الشرعية - وعيتك فيا أ 
منذ سئة ١416‏ وطلبت بوت زوجيتما منه 
وبالزامه بثفقة شبرءة ها وان المحكمة المذ كورة 
قضت فم أغسطس سنةهم+ ١‏ بلبوت الؤوجية 
وبالرام المدعى بأن يدفع لللدعى عليها مبلغ.. ؛ 


أزوجته 


معو( وان هذا الحكقداستق نف (أيدتهعكمة 
مر الابتدائية الشرعية ميئة استشافية بتاريخه م 
فبراير سنة ١+.‏ - وان الحسكمة الشرعية قد 
خرجت عن حدود ولايتها - لآنه من المقرر فى 
الشريعة القبطية 0 ار اوس اشر بده 
المدعى ‏ أ 
لانعقاده صحيحا من القيام بطفروس دينية عام 


ن الزواج من أسرار الكدنيسة ولا بد 


واثر خرص الرئيس الدينى - وإلا كانت العلاثة 
غير شرعية لايترتب عليها أثر مأ وأن الطالب 
متزوج ب|أسيدة أما كالى عياد - زواجا شرعياً 
طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الارئوذ كسية 
بتادع١‏ ؟ مهار سدة + خرن -و الشريعة مذ كورة 
لالسيح بعاد الروجات 5000 اليس البيدا 1 
الشرع عبدة ولاية لاحم ليده زواج قعى 
ار وذ كم أو أل ّ عليه مهأ بنفقة . بل هذا 
من اختصاص الجلس الى للا قباط الارثوذ كس. 
الذى يطبق انون الزواج الدينى - وخ خاص وكيل 
المدعيهن ذلك كله إلىأن اللحكمة الشرعية - وقد 
عدت -«<دود ولاتما 5 كارن حكمما 5 رقع 
باطلا : وانه ول أقام دعوى ببطالانه أمام كم 
صر الاهلية المحدد لنظرها جلسة ع ١‏ مابو سنة, 
كا .ولكن المدعى عليمأ قد أصرت على تنفيذه 
وأعلاته فى ه مارس سئة ١44٠.‏ بدعوى تطلب 


دس شرعا عند امتناعه عن أداء مأ قضى به.فور 


لشداهؤة_ مده 


١١: 


يلجأ إلى هذه الحكمة لتأمز بايقاف تنفيذ الح-كم 
المذ كور ريما يشصل قُْ الدعوى الى أقامها أمام 
كمة مصر الأاهاية . 

دومن حيث أن وكيل المدعىي علبها دفم 
الدعوى بأن الحكمة الشرعية ل تتعد حدود 
ولابتها لآن مناط تطبيق الشريعة القبطية 
الارئوذكسة وطضروررة القيام بالطقوس الدينية 
العاف الى نمطا هوه" الريسة هن لو أن 
وا-كان هناك محل عندئذ 
للطمن 3 ول وفع غير ع[ شرعا ولا إشرانب 
عليه آثارمن الزام بنفقة أو نوه . اماواازوجان 
لها المذهب 0 إذ المدعي قبطى أرثوذ 58 
والمدعى علا كا ثرايكية وم "متاق المذهب القبطى 
الارثوذ كمى تَ- فان اءتلااف مذهب الزوجين 
إكون مانعا من سريان أحكام المذهب القبطى 
الارثوذكمى - وبا 0 اكلاثرئب 
الما على أ ساس تطبيق 


المذهب مذ كور ا هن محرك اعتيار 0 


موجه هذه الشريعة 


وال اقبي اليا المع 


الزواج غير شرعى والادعاء بشرعية الرواج 
التالى وحده . المقصود مع السيدة أما كالى أو 
إنكارا لنفقة على أ أدعى علما تفريعأ على بطلان 
واعنا عر ]عر انالك ليله امال اسهد 
على حجة زواجبارحدها . وخاص وكيل المدعى 

عاء ما أن الزوجين وقد اختلفا مذه.ا فان الها 1 
الشرعية هى صاحبة الولاية فى القضاء فما ينشأ 
ببنهما فيمسائل الا <والالشخصية و مذه المناسية 
يكون الحكم الصادن تنا فيح وى حدودهذة 
الولابة . ولا تنكون لليحا 5 الاهلية بعد ذلك 
سلطان عاها . واثتمى إلى عدم اختصاص هذه 
المكة ينظر الدعوى . 


ا الست 1160 لكك 03ج الك ساسك ال 009090007 


العدد الثانى - السئة الحادية والعشرؤن 


دوومنحيث ان اللاصل ساطان كل درله 
انه يمتد على جميع من تقلبم أرض الوطن فتفصل 
نا كمبا المحلية فى جميع الدعاوى أأتى تقوم بين 
القاطنين فها سواء كانت متعلقة بالأأموال أو 
اللأ<والالشخصية . وللكنهذا السلطان قد يسير 
فى مصر بقيدين : أحدها دينى وقدبنى على حرية 
المطقذات ا وثانيها ممابى ولد زايد 02 
المماهدات وما منحته من أمتيازات للا”جانب 
أو بحض الطوائف: . ومصدر اءتصاص انجالس 
الملية في القدار المصرى ارجع إلى خط كلضانه 
المحروف بقانون ااتنظيمات!! صادرق سنئة وم ١‏ 
والاط اطمايونى |/ 
فى عبد السلطان عبد المجيد والذى جاء مؤيدا 
لماكان متبعا فها قبل صدوره والى اللمأشورين 
العادوي نين الناجد لقال ادها +0 :قينا إن 


صاذر قم١‏ فراءرسنة .هما 


واد 7 ئَْ أو أبر بل سئة أكقما والمشتملين 
على بيا 
ولا نزاع ف الطيا 3 
ال أصرى باعتبار انعا 57 نك اوت صدورهاأ 
جرءاً من الدولة العثهانية ‏ ثم إلى الأأوامر العالية 
الثلاثة الصادرة من الدواة المصرية بشأن بعض 
الطوائف التى بالقطر المدمرى : )١(‏ الأامر العالى 
المؤدخ »امايو سنة سمرؤة اطائفة الأقياط 
الآار وذ كس والمعدل بالقانون رقم م إسئة ١‏ و أ 


زات تفسير بة لاخط اممايرى المذكور - 
القوانين المذكورة على القطر 


والصادر تاريخ و( فراير سنة 1ه (؟) الآدر 
العالى الصادر فى أرل مارس سئة م. و١‏ لطائفة 
البروتستانت ( الانجيليين الوطنيين) (م) الاهر 
العالى المؤرخ فرابر سنة م.و١‏ الخاص 
بطائفة الآرمن الكاثوليك . وان تاريخ النشر بع 
المذكور للعاوائف التى دين بغير الاسلام 
ثم مدلول النصوص التىجاءت فى النشش ربعا ذكور 


نا لا أدع عوالا جدءا للشيك ف اختصاص نماكم 


العدد التأبى | السئة الحادية والعشرون 


الشرعية باعتبارها الحاك المصرية اللحلية صاحبة 
الاختصاص العام فى مسائل اللأحوال الشخصية 
2 الالشخصية عند اختلاف 
الدين أو الملة ( المذهب ) فقتضى المادة 1 من 
لط الهابرق الصادر فى +ومؤ أت مناط 
اعساس عالين الاز اتن دوق حال ها إذا 
كانت الدعوى بين اثنين من المسيحيين أو اثنين 
من الرعايا غير السلدين وهذا التفسير وان 
كان فى ظاهره غير قاطع فى وجوب ذلك - 
قررت نصوص الخط الابونى وجوب تشكيل 
بلس خاص انظر الدعاوى ال#تاطة تجارية كانت 
أو مداية إذا رقعت بين عتلق الدين أو الملة 
أو الذم. فاو ن الشارع أ رادمن اختصاص 
ال#الس اللية إلى مثل هذه الأحوال فى قضايا 
اللأخوال الشخصية افعل :ريد هذا ..ه أن لص 
المادة بمو جعل اللجوء إلى امالس ١‏ 
لتخا صمين لا إلزامياً 
إجبار المدعى على السعى 
ويؤكد وجوباحاد الله لتكون ال#الس 
#تصة وبأن هذا هو التفسير الصحيح نص 
سالف الذكر 
الشارع فى اللأوامرالعالية 


لليةاختيار 5 
٠‏ وهر مالا افق مع 
إلى #كمة المدعى عليه 


الملية 


المادة / هن الخط أطمابونى 


وضوح هله النية إدى. 


الدلكنة ا للست ! امنا ده مداد ون كدر الال 
الصادر فى غ١‏ مابو سنة سمم: الخاصبالاقباط 
الأرثوذكس ( وهو مذهب المدىى ) على ان 
اختصاص ال#اس يقوم ٠‏ فم بين أبناء أللة من 


الدعاوى المتعاقة 
ما د أبق قَّ هقرو دة المادة ١؟‏ مهن الادر العالى 


بالأحوال أأك_خصر 1 »وهو 


الصادر 9 سدة ا فى امو ص الاايين 3 شم 
الأسادم ؟ و من القانون ركم لام سسئة ممه 
الخاص بالارمن الكاثرايك .وحاصل م 


انه إذا اختلفت ملة المتقاضين فاه يحب حت 


هدم 


116 


الالتجا, الى الماك المحلية العامة بنخصوص مسائل 
الآمور الشخصية . يؤيد هذا ما جاء بالمادة .وه 
من لائحة ثر تيب الها 8 الشرعيةالجديدةالصادرة 
فى مئة .مه إذ قضت الفقرة الآخيرة منها على 
انه ( لا تسمع دعوى الطلاق من أحدالزوجين 
غير المب_لمين على الآاخر إلا إذا كا؛ 0 
بوقوع || طلاق ) وجاء فى اذم 5 الاإضاحية 
( كانت الا 5 الشرعية عملا بالمادة بم؟ من 
اللا/<ة نكم بوقرع طلاق غير المس على زوجته 
سس أحدر هرا على 
الاخر وكاب فى ذلك حرج ومشقة بالنسية 
اطوائف التى لاتدين بوقوع الطلاق ) ويستفاد 
ان للمحاكم الشرعية اختصاصا 
في دعاوى الأحوال الشخصية الح 
المسليين. 

وطبيعى ان لا يكون ذلك إلا فى عالة 
اختلاف الدين أو الملة وكان الشسارع اعتبر 
الاختصاص على هذا الندو أمرا مفروغا منه . 
ورضع قاعدة رضعية لهالة من حالات الا <وال 
ااشخصية وهى طلاق غير المسلم لزوجته غير 
المسلة ( راجع ٍ محكمة مصر الآهلية المورخ 
بم فنراير سنة .198 فى القَضية رقم ع مع أساة 


غير المسلية فى الدعاوى المرفرعة 


من هذا لك أهة 


أصة لغير 


بمو مستأئف مصيرء وحم مركية اأنقض 
والابرام المدنية المؤرخ ب دإسوس سنة خم | 
الطمن رقم وم اسنسة ع قضائية والذى أيد 
التخريج القانونى الذى انتهى اليه الحكم السالف 
وأكد أنه صحيح قانونا ولاشائة فيه) 

دوومن حيت اله لا مل ذا حاج به المدعى 


5 أن الكة الشرعة إِذْ قدقضت بصحةزؤوجية 


أ المدعى عاما ورلدت على ذاك تقر بر نفقة ها 


على المدعى بصفتم| زوجة له تلكون قد خدالفت 
المادة هؤامن تأثرن الاحرال اأشيخصية للاقباط 


١ 


الأرثوذكس والدى أقره الجاس الى العام 
بتأر بيخ و مابوسنة ومو والتى وى نصبا بأن 
الزواج سر مقدس رشبت بعقد ,ربط به الرجل 
والرآة ازتاطاعنا ها الطقوى االكسة 
القبطية الآرثوذكسية بقصد تلكوير.. أسرة 
جديدة . والتعاون علىشتئون الحياة , لال هذه 
الناجة لآن مناط تطبيق المادة المذكورة لو أن 
الروجين نا متحدى. الله وكلاقما قط 
أروذكسى وكان القانون الواجب تطبيقه 
م-ذه المثابة هو قانون اللاحوال الشدخصية 
للاقباط الأآرثوذ كس 

أما إذا قام 
الله فان هذا الاختلاف فضلا عن اله ينع 
اختصاص الجاس اللى ويخرله للحا الشرعية 
فانه حول كذلك دون تطبيق القاثون الى ,!, 
تطرق امحاكم الشرعية قوانينها ٠.‏ وى 
الشريعة الاسلامية مع مراعاة القيود الوضعية 


المانع من ذلاك بأن اختافت 


قواعد 


الى حددها الشارع لآنها تعتبر قرانين الدرلة 


العدد الثاني السنة الحادية والعشرون 


العامة فى هذا الشأن .وإذا كان الشارع قد قيد 
سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير 
المسلدين على الآخر بأن بدين كلاهما بوقوع 
الطلاق فاله لم يقيدها فى أمر ثبوت الزوجية 
دنا مرو رارسا را رقم وو لق انين 
استثنائى فى حالة خاصة , فلا يجوز التوسع فيه 
بالقياس على حالة أخرى ١‏ 

دوهن حيث اله يبين مما :قدم أن الحكم 
الشرع محل النزاع قد صدر من هيئّة ذات 
ولابة وفى دود اختصاصها وانه قد أصبحم 
نهاثياً وحائزالحجيةالشىء امحكو مفيه. فلاءا 
هذه المحكمة فى الطد من أثره طيقا للمادتين 
هارذا من لانة ترتيب انها ك الاهلية . ومن 
مم فينعين القضاء بعدم الاختصاص 

( قضية راغب افندى عياة وحطر عنه الاستاذ عاد 
أبو الخير ضد الآنسة فرنائد بستارد وحضر عنبا الاسةاذمد 
حستى رحمى رق ولاه سلة .4و رثاسة حضرة القاضي السيد 
على السيه ) 


لاملا 


3 


عكمة العطارين الجرئية الاهلية 


ه دإسمس سنة و ؟ 


اله سم جراثم ٠‏ أنواعا )١(:‏ جرام وقتية. جام 


جرائم عادة , (-) جرائم 


استمرة , اب) حرام إسيطة , 


7 ركة أو 5 تلة 


3 جرام مكررة 3 أعريف كل نوع من 
هذه الانراع . الضرابط والفوارق بينها . أثر ذلك . أمثلة 
إلكواية مسب العيقى العوّو بات : فالا 


أثره في كل «هنا 


و نين الفراسيرالهعرى 


ا 


رتوع الجرعة . 


١‏ الخارج 0 رجرب إناتا سن النياية. رحدوا 3 لاحق للمدعى 


م -- .اختصاص جالى 


٠‏ بالشية الكل اوع من 
أنواع الجرالم . 


اعت عا ٠‏ وعدتها فى الى رام السئمرة أو التكررة 


لعادة , ٠‏ غير «قصورة عل الها 3 الاقليمية ,امتدادها 
الى الافيال 2 الى كُ فى الخارج ١‏ كد من أجائب ٠‏ 
اختصاص انحام الافليمية بنظرها . د الار 


مسي ل سس 
٠‏ اصسسم اختصاص 0 


أو جرائما 


2 تكب 

أرط و جرد الارتيال 

فى القانون ١لدولى‏ . بالاسية لكان 
. عحين 
تحديده بقواعد القَانون الاقايمى ٠‏ 


اسل دعوى عمومية ٠‏ ضد تكب جرهمة أو قعل فى 


ا 


المي الزادت 


المدلى فى. رفع دعوآه ماشرة ضدهذا المرتكب . جرمة زنا 
وقائنيا مهس وباريس ١|#تصاص‏ عا كم كل منبما بنظرهاء 
عدم جراز اقامة الدعويين المدلية والعمومية بالنسبة لوقائع 
بارس ٠‏ 

9 مسه محا كلة , عدمجواز تكرارما مراين عن جر بمة 
وأحدة ٠‏ مؤدى دى ذلك توحيدها ٠‏ أمام جب واحدة ٠‏ إشرط 


خضوع اناكم لسيادة أقليمية واحدة 


عور سب اختصاص, . تابع اسرادة أفليمية ٠‏ عدم 


جر ازالتنازل عندالى عكية تابعةلسيادة أقليمية أخرى .أثرذلك 


ولاس زنا . وثائعة ف نمي وباريس . لاسلطاتت 
للستكمة الاجنية فى هذه الجريمة على ولاية الها امم صربق 
اختصاص الحا كم المصرية قبل الاجنية بنظر هذه الجريمة. 
مبررات ذلك . 


سه تراد عوط ٠‏ من الددابة العدرمية دعن رقائع 


لزنا فى باريس ٠‏ لاعرز قرة الف" الحكرم فيه الاعن هذه 


الوقا.م فذعل : اق الدابة العدودية قُْ رفع الدعرى العمرهية 
بالنسيا لوقائع مر 
بيو سه زنا ء. أدلته ضد شر يك 


الحصر ٠‏ نأف وثة الاثدلة , 


الررجة . على سيل 


مل سه عررات . صورها . صور شمسية . أثرها فى 
الاثيات . شروطة ," حتحضس 

بوسر ب عحررات ٠‏ صورها » صورها لشمسية . 
( افتوغرافية ) . اعتيارها رما من زر أصلى ,. 
الاثبات فى المسائل د : 
أن الصورة تطابق الاصل . جواز إثبات ذلك باليئة أيضاً. 
صلاحية الصورة الشمسية للءضاهاة . أثر ذلك فى ال.كائيب 
فى جرعة الونا ٠‏ 


قرتما فى 


جواز لدب برآ * للنحقن ه دن 


ك0 عررات 8 مكا تيب خادة . حرمتها 5 الا/“مل 
عدم جوان تقد يمما للفضا* إلا برضا* الراسل. جوان قد مها 


قّ جور إندة الوزا 
ا سم أكحقيقات 


. هبررات ذلك ٠.‏ 


. هرافعاث : فى أضية خاصة , جواز 


الاستناد عليها فى قطية أخرى 
2 2 أهرا 0 ذ . عر ١‏ شه ٠‏ اينم إلا بالوط* 
مادونئذاك ٠‏ امقر جر هه ولا شروعا , شررط جرسة 


الرنا 0 قيام الروجية 0 القصد اونا ؛ لى ٠‏ مدلوله 3 


بس زنا الروجة. اثياته بك ذة الطرق ٠‏ لاف اشر يك 


فأدله على سبيل الحمسي ٠١‏ 


السنة الحادية والعشرون 


ا١اا/‎ 


4س زنا ٠‏ أدلته فى مصر وفرنسا . الفوارق بيتبما 
٠ 58‏ تلبس . معناه ٠‏ أثلة 
الس مدع 5 شر اده مماعبا على سيل الاستدلال 
فى دعوى الرنا اذا كان زوجا 


وريم ل ؤنأ 


> شيمم زنا 8 خطابات ومكاتيب 0 جواز استنتاج 
<صول الثعل منبا . مسألة "قدارية 
ينام سا ماس ضرط ٠‏ بدعر َه بول س بار يس 0 تدفيذاً 


لامر قاضى|اتحفيق ‏ اعتاره حجة بما ورد ليه ٠.‏ عدمجواز 
تجارز البوليس عن عدره الامر . رد الخطابات المضبوطة 
فى هذه الحالة . د 


المادىء القائونية 


قسم الشراح الفراس.ون ال ا 
ب- جر 


5 وتنتهى فى وفث واحد؛ وضرروا 


طن 


3 وقنية 695 وى الى 


*مثلا إذلك جرمة الزنا الى ترتكها الروجة 


لامها تتم بفعل الوطء الذى تأنيه يه مع شر يسكم| 

١‏ 57 ( 1 مسثمرة 00114121063 رهى الى 
إستمرالفءل المكون ذا مدة من الرمن طالت 
أو قصرت , وضرءوا ذلك مثلا جرمة الزنا 
التى برتكيها الزوج طعا للبادة وعم منةاأرن 
العقوباتالفرسىالمقا بلة المادة .مم منةا نون 
العؤوبات المصرى القديم(») 

٠‏ كذلك قسم هؤلاء الشراح الجراكم 
إى: )0 جرائم بسيطة وعامصزة وهى الى 
ف ناس فد اك واكفري ن أ 
مستمرا (م) وجرأتم عأدة وثززمعلامء واذافك 
1116 به وهى الى -كون منعدة 
أفعال لاعقاب علكل منها مسستقلا عن الآخر 


لل بلاحظ ان هذه الجرءة قد أصبعت بعد تعديل 
قانون العقر بات الممرى سنة بسو اجريمة وقتية سل وبراجم 


فدال ص م١؟‏ طعة مئة موه وجارى جزث ١ص‏ بام" 


| وجرانمولاتب جز ا ص وم 


ما العدد الى - 


السينة الحادية والعشرون 


وائما تدكوت_ ا+رمة ويقوم العقاب من 
جموعة من هذه الأفعالكافية لدكوين ركن | : 
العادة , 
ب ب تنقسم الجر 3 0 (1)جرائم 
00 قمطة وع [ط 1و 11م ناه وعناع[م زم 
هى الى تتدكون من جموعة من 
ل 
'علها واما جمعها وحدة القصد اناق 
!03 116لا أو الارتياط الذى لا يقل 
الور 10810111118 أو الى فكو نادت 
فعل جنائ واحد يكون فى ذاته عدة جراعم 
متعددة 16رمع اوم م0:22 انهه( )رجراهم 
متكررة 5 لاه 00111210665 وهى غير 
| الجراكم المستمرة 1418065هم» وتتدكون من 
أفعال لاجمعما نقط وحدة القصد الجنائى أو 
الارتياط الذى لا يقبل التجرثة : وتجمعما 
فوق ذلك وحدة النص القانوتى الذى يعاقب 
علي اواج عاونامة'كق 6إأمن ولصورة أوضح 
هى الجر بمة الواحدة ااتى تركب عدة مرات 
فى فترات متعددة من الزمن طالت أوقصرت 
؛ .- الضابط القازوق 0 المركية 
أو المرتبطة أنها ولو أنها تتكون من فعل 
واحد يعاقب عابه بعدة لصو 3 فى القانون 
أو من عدة أفعالكل منها له عقاب خاص فى 
القازون إلا أنبا كلها 
أجرامية واحدة والسئد القانونى هذه النظرية 
أن كل جرعة انما تقو معلل عنصرن أساسيين: 
عنصر مأدى إعتمعاوس 616111 وعنصر أدنى 


اهتدم أمعصةاة فاذا كان الجانى بارتكابه 


الافعال 


0 الجدة لنية / 


0 الفعل أومثل هذه الأافعال |: ا 
نفيذا لتصميم جنات وأحد 0 بتعدد 
العقاب عنبا ,تعددها . 
ه ‏ تنفق الجرمة المتتكررة مع 
العادة فى أن كلا منها يتكون من أفعال متهائلة 
متحددة فى نوعبا وطبيعتها وتتلف عنبا فى أن 
الأفمال المكونة لجرمة العادة لايسكون كل 
منها فعلا جنائيا معاقا عليه. وانما #كون 
الجرمة من جموعة الأفعال المكونة للاعتياد. 
أما الجرمة المتكررة فان الأفعال المكونة لا 
يكو ن كل منها نفس الجرعة التى يكونها جموعرا 
ومثل ذلك كرمة الزنا التى ترتسكبها الزوجة 
مع شريكها تنفيذا لعلاقة أئيمة واحدة : فبى 
جرمة واحدة مبما تكررت أفعال الرطء 
فها(). وان هذه الو<دة فى القصد الجناى 
لاتجعل حتما من هذه الافعال | 
واحدة يدن ميا أن كوك العقاب غنيا 
واحدا. وانما ينبغى أيضا اذ انكر الا كة 
عنها كأباعا كمة واحدة . وهذا الوجود مستمد 


در 5 


لتعددة جر بمة 


من طبيءته| نفسها وليس مجرد حق اختيارى 
خاضع لتقدير القاضى(”). 
عدن تقسيم الجر ام إلىهر ترطهومتكررة 


(ح) داجعفيداك زم زوين عزمعرل عل ومبرمح ٠‏ 
ص سم وجارو هادش ص غم جن, أول 

(0) راجع لاكرست مهنال عو050 نذة يه 
رجارر 0181168|[6 ,1831 جر" م« ص جوع انذة امه 
ر بوائفان ص ١889‏ يذة «م وجارو 12©88[6 جز" ١‏ ص 


4 دتيدال ص عم رما يدها . 


1 العدد الثانى _السنة الحادية والعشرون 


الذى اتعقد علءه أجماع الشراح تقريا(0) 
واستقر عليه القضاء فى فرنسا 7 لا أهمية له 
من الناحة العماية فى القانون الفرنسى (*) 
لانم يأخذ عدأ لعدد العفو بأث لا © 
8مأعمر الذى أخول 4 القاثو نا مصرى فالمادة 
مم من قانون العقوبات. ومن 5 ان العقاب 
فُْ فرلسأ عد حى هع عدم الال بالتقيم 
المثسار أليه 5 لا معاد التعدد الجراكم القن 
يكرن انهم 50 ازتكنا مادامث ا تحصل 
عاكة عنمأ . 
بس أدخل المشبرع المصرى فى سئة 
964( نص اللادة مم فى قانون العقوبأت 
وهذا النص لا وجب وحدة العقاب فقط 
بل يوجب أيضا اعتبار الجراثم كلما جرعة 
واحدة . ؛ااغل عل غاثمن ويستفاد منه حى 
انه إذا تكرر ارتكاب الجرمة الواحدة عدة 
مرات تنفيذا أغرض وأحدود وكانت مرتبطة 
بعضمأ امعض ليث لا تقل التجزئف# وجب 
اعتارها جر مة واحددة 4( 
/ الماعدة العامة قٌّ الاختصاص 

الجناتى أن يكون الاختصاص اليحكة التى 

)00 أهمل الشنارع الفر نسى « كجارسون «4 هذا التقسم 
لعدم ضر ور#ق أظرهم وحجتبها فى ذلك أن الفعل الجنائى 
دى ارتكب وفت به عناصر الجرمة المكرنة له وجب 
أن تتعدد الجرمة بتعدد أر كم هران القرل بأنوسدة امرض 
أو الارتباط غير القابل للتجرثة حمل دن هذه الانعال كلما 
جر بدة وأحدة أول وإن أوحث 4 تواعد العدالة إلا أنه لا 
حكن الأشن به إلا بص 9 القابون 

(5) وقد تابع. القضا* الفرنمى خكمة اأنقض المصرية فى 
سكا الصادر ف 1 أبربل عا اك ألجمر عُ الرسيية 


غئة ..وخا ص يسم لا وبراجع جران م.ولات 


الع م ع6 أقمعم أأوعل ع[ ص ألم 


14ا 


تقع ففدائرتها الجر بمة. ولا صعو بةفى نتحديد 
الاختصاص؛ا لأسية الجراثم السيطة والوقتية 
أما فى الجراثم |أاستمرة فالاختصاص يكون 
لكل بحكمة وقءتفدائرتها الجريمة. وكذلك 
الحال فى الجرائم الممكررة أو جرائم العادة 
فى دائرتها فعل من الأافعال امكوئة لاجر بهة 
ولا كن القول فى هذه الحالة بأفضلية محكمة 
على أخرى اه دن مصادة العدالة أن تنظر 
0 هذه لجرا هرة واح_دة وامام قاض 
واحد حى لا (أشعب عناص التقدير ولا 
ققدم اليه الدليل لأقصأ أو ءا ولا يضار 
المنهم الجزىء دفاعه )0 
و-إن وحدة الحا كمة فى الراء 

الماستمرة أو المتكزرة أو جراثم العادة ليست 
«قصورة على امحاى الاقليمية الختلفة التابعة 
لسيادة واحدة بل تمد أيضا إلى الأفعال البى 
ترككب فى الخارج ولو من. أشيخاص أجانب 
لا ترز مقاضاتهم أصلا عنها أمام الام 
الأقليمية . وف هذه الحالة اد اختصاص 
انحام الاقليمية إلى الآفمال التى ارتكبت 

[9ه نصت الادة ووم من قائرن تحفيق الطدارات الفر نمى 
على أنه لا اله معاقبآمر سجر يمتي نأو اكثر 59 اخ:1نت 
فى ترعبا واتعدمت الرابطة بينهها وقبل أن مك عليدقاسداها 
إلا بالمقرية المقررة لاشدها 

(؛) تراجع تعليقات وزارةالحقائية علىفاثرنى العقوبات 
وتحقيق الجدابات الصادر فى سنة ع.وة؟ 

(ه) باجع جادر وزووع7 عم لغعورم ص 
٠ع‏ سل ومن الامثلة النى ضريها المؤاف أذ كور على الجرائم 
الى من هذا النوع جرائم الونا التى تر كيرا الزوجة وش كما 
تافيذا إعلاقة أثيمة واحدة ص 4١5‏ هوغ يلاوم بزطاعط 8 


را 
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ف الا دج م ادام الادتباط 116 لطزة 100111 منبأ وقد أجمع الشراح ار القضاء عل 


مرجودأ 00 

٠٠‏ -- بتحدد الاختصاص ف القانون 
الدول بالنسية لمكان وقوع أل 0 
الأسس والقواعد الى يتحدد هابا 
لقانرن الأقليمى 00 

1١‏ عاييين من جموع المواد كي 
و4 من قانون العقوبأت المصرى أن فيد 
الوارد 2 الفقرة الأولى من المادة الرابعة 
والذى يذذى أن لا تقام الدعوى العمومية 
على م هر تكب جر عة اله ألا 
1 الأمابة العمومية إئما يسرى على كل جر بمة 
أر فعل 046 اركب فىالخارجسوا اء أكان 
جريمة تأمة العناصر أوالآركان أوكونفقط 
جزءا من جر هة أر صن عناصرها. 

والنص فيه له صر يبح ملع . المدعى 
المذنية منعا 0 ل رفع دعواه امشبافرة 
لا بالنسية للج رعة الى تمت عناصرها فى 
الخارج فقط بل أيضا بالنسبة لأى فعل من 
الاتعال الجنائية حتى ولو لم يكون وحده 
جرعة نامة الاركان بل كان جزءا: لا يتجرأ 


بالحقوق 


)0 راجع براتفان ص ١٠ارس؟١‏ وأحكام عكمة النقطن 
الفراسية فى ١م‏ رفم -ئة 14.5 و #6 أغسطس سنة كبام١‏ 
وما أشي البها فى ص م0١‏ بذة سم من كتاب بوائفان ل 
وترائر وزع قا فى دؤلفة 608|16م +زه8ك3 ع[ 
8ه 1م11 جز ١‏ أبذة لإ؟ا ص غ4١‏ طابعة سئة 
٠9ل‏ نقد وضع فى هذا الصدد قاعدة مؤدامها أن الجرمة 
تعثبر من الوجرة الدولة انبا قد ارتكبت فوق الاراضى 
الأرئسية اذا ار تكب فوق أرضها كيا أو جزئيا عاضر من 
القاصر المكونة لها أو فعل له أثر فى وصفبا أو تقدبر 
العقاب عدبا ركان.تملتًا. عظير مر مظاهر نشاط الجاتى .* 

رع) راجع حكتاب ترافير المشار اليه فالهامش السابق 
أبذة مم8١‏ الفقرة الثانية ص ١ ١45‏ 


أن البطلان 0 8 خالفة هذا الحضر 
هر بطلان مطاق 
وعلى ذلك لا يحوز ان تقام فى مصر 
الفرى الو انال الدكرى العمر د 
بالنسبة لوقائع فى جرءة زئا حدثت بارس 


ولو انه لا أزاع فى اختضاص كل من المحكة 
المختصة فى فرنسا والمحكمة المختصة فى مصر 
بنظر جرة الذنا بجميع وقائعبا ما حصل 
منهأ ف بأريس ومأ حصل ممما فمصروذلك 
بالحقوق 


المدنية رفع دعواه مباشرة عن تلك الوقائع 


مادام القانون رام على المدعى 


عدا ليس معنى القاعدةالقاضية يعدم 
جواز ماكة اشخص مرتين عن جرعة 
7 آله اذا أفبعت” الاعرس الو اسدة 

م ام عنتافة كل 0 امختصة نظرها اله 
مالع 00 منها أظز م 


أو البقى القضية من 


معناها أن إجراءات الحا 25 كدب أن '(وحرود 
وأن الدعرى يوب أن تطرح درة واحدة 
أمام جبة واحدة إذا كانت هذه الى 1 خاضعءة 


ظ لسنادة اقليمية واحدة . 


رارض اروطت بتري 
العمومية أمام محكمة باريس للفصل ف 
وانتقلت من قاض لحن اليا 

اقول جدلا جواز تنازل كمةما أبعة 5 


أقليمية عن اختها صم | الى حكمةتابعة أسيادة 


(س راجع ترافير ب أيذة وروص ,لتو لتر براتهات.. 
انيذذوع رءة ص 6418# 0 


اأعدد الثالى 086 الس'ة الحاية والعشرون 


١ 


اقليمية أخرى فلا يمن أن يكرن معنىذلاك 
تعذر نظر القضية على الل#كمة المصرية ينما 
ترفع الها رفءا ميا بسبب طرحبا على 
#كمة بأريس و نعذر نظرها على هذه 
المحكمة الأاخيرة سبب طرحما على ال#كمة 
المصرية وإلا تعذرتانحا كم وامتنع عقاب 
من إستدق العقّاب (1) 

4ح من المقرر قانونا اله لا جوز 
لمحكمة من أل1<اك أن تتنازل عن اختصاصما 
المستمد من القانون الخاضعة لسيادته إلى 
فكية أخرى اهدعة تراد قفاوف ان 

هؤ- ليس معنى اختصاص كل من 
18 فرأسأ وأنحا م المصرية بنظر دعوى 
زنا ارتكيت وقائعها فى معر وفراسا منع 
إحدى هاثين الجرتين القضائيتين من نظرها 
والفصلفما إذارفعت !لبها طبةاللقَا نونبسبب 
أنبا رفعت أيضا إلى الجرة الاخرى إذ 
لاساطان لأاية محكمة أجنيية فىالمواد الجنائية 
على ولاية اناك المصرية فما هو داخل فى 
ولايتباطيةًا للقانون.فضلاعنانالاعتيارات 
الكت دن النذالة تنبا لقن اتمة اين 
الحاكم المصربة بنظر الدعوى قبل غيرها لآن 
الجر بمة حصات أولا فى مصر وترعرعت 
وأتمرث هرتها أولا فى مسيرولان الممين 


مصر يان يشعان ف سر ولاامكن أن 25 


(١)أساندت‏ الكمة ىق تبر يرهذه القاعد: الى اراد غ١1‏ 
من قائون المرافء.ات ووجم و إسط من قالون تحقرق 


الجنايات الفر لي 


سبي ابي الئل بين سس بيصي لم سس ص بي بج و 


عليهما فى مصر الحكم الذى قد تصدره انام 
الفرنسية بالادائة ولآن أ الجرمة الادنى 
عالق بامجتمع المصرى قبل علوقه بالجتمع 
الفزليئ 

5 لا برجد مأ ملع النيابة العمومية 
أى تحقيق تجريه بشأن جرعة واحدة من 
الجراثم أن تحفظ الوقائع المكونة لهذه 
الجر يمة وتقم الدعوى العمومية بالنسبة للبعض 
الآخر . ف جرائم العادة جك رمةالر باالفاحش 
وجرمة الاعتياد على نحريض الشبان على 
الفسق والفجور ااتى #تكون كل منها من 
#موعة من الاؤءال الجنائية لا يوجد مايمنع 
الذيابة العمومية زعد التحقيق الذى تن به من 
أن 0 حفظ خض الوقائع المكونة اركن 
المادة لاى اعتبار تراه وترفع الدعرى 
العمومية فقط عن الوقائع الثتى تراها ثابنة 
فى نظرها . وقرار الحفظ الصصادر منها لا 
حوز قوة الثىء انحسكوم فيه إلا ع الوقائع 
الى يتناو لها فقط دون غيرها . 

- لانراع قانونا فى ان الآدلة الى 
تقبل ضد الشر يكفى جر عة الزناالتى ترتلكما 
الزوجة ه أدلة قانوئية أوردها القازونعلى 
سبيل الحصر الذى لا يهب لالتجوز أوالقياس 
وهرااتابس والاءئراف »ووجودهمكا تيب 
أتأوواق أغرئ مكو ندين العريرك: 
ووجودهفىمنزل مسلف امل القصص لاحريم 

4 أيس اصور الل رات ؤأمّم» - 


فى القانون المدى ‏ قرة فى الاثيات مءه: 


دكات 


| العدذ الثانى 


1 إلا إذاكان موقعا علهامن الخصم 
المنسوب إليه صدورها منه أو إذا كانت 
صورة شمسية من غرر رمى غررة معرفة 
أخد المأمورين العموميين . وللقاضى فى هذه 
المالة النظر فى اعتهاد تلك الصور وعلى كل 
حال فانها تعتير فى مقام مبادىء الثبوت 
بالسكتابة وآ المادة وعم من القّانون المدى ) 
فرع لا تاطيق افظة عزوم مام الانطياق 
ف معناهاءل الصو رةالشمسية «الفوتوغرافية, 
لانها فى الواقع ليست صورة وإما هىرسم 
© من #رر أصلى ٠‏ 
الأراءو الاحكام فما إذا كان لاصو رةالشمسية 
أية قوة للاثبات فى المسائل المدنية . 0 


وقد ضار اكت 


. دهن التجوز الكثير القّول بأن 
الصورة الشمسية لاتدل على أن المحرر الذى 
رسعت عنه كأن له وجود فى عام الحقيقة 
إذ| اظمأن القافدى وهو عن فى سكو 
اطمئناله بكافة القرائن والظروف المحيطة 


الدعرى 5 المأ صورة صحيدة هنل المدرر 


اللاصلى 3 وعايه عند الشك الاستعانة بأراء 


الخبراء وشبادة الشوود وكافةالقرائن لتكوين 
عقيد ته 3 لان واقعة مطابهما كالءة [لدرر 

صطل الاسنت قعة مأدة ووز أل 
الآصلى ليست إلا واقعة مادية وز اثياتها 
بكافة طرق الاثيات 1 

6 رنيو ذلك ما اتات ابه 1 أسثناف در 
الاهلية ف القضية رقم 5١ل‏ سلة مع قعائية وما أضت به 
سكم لا سنكنا فك المختاطة ف أول ماير سزة ع#مقرء؛ علة 

لحاماة ؛ السئة السدادسة صن ١4807‏ ع وما ذهب اليه بودرى 
لا كانتتارى فى الجر” ع من مؤلفه صر, #«.” نبذة وعم 


ح الي الحادية والعشترون 


م - لاهو زأنتقبلالصورة الشمسية 
كدايلف الاثيات إذا أريدمنها إثيات ااتزام 
لاق أو اثات-التخالض مده فا ,وجب 
القانون [ثماتهبالكتابة ‏ إلا إذا كانت صورة 
شمسية من حر ررسمى وفى المدود المنصوص 
عليها فى المادة رمم من القاثون المذكور 
بجوازأن تكو نالصورة الشمسية قدصورت 
جزءا من الم<درر ع توقيع من صدر منه 
دون الجوء الآخر أوأن مكون تمصورها 
قد أغفل عدا إثرارا أو عبارات تنيت 
التخالص من التزام أو جرء منه ذيلت على 
المحرر أو ظرر ت معسه أ وضعت على 
هامشه أو أن ييكون أصل المحرر قد سل 
إلى الخصم الصادر منه عند قيامهرالوفاء أو 
لتنازل عنه واحتفظط 
دليلا على 


اك ذال ذمة خصيه ب4 فُْ دين أن ذمته قد 


إسبب فسخ الااتزام أو | 


خصمه لحو ورله الشمسية ليقدمها 


يريت مه ... 

١‏ - تصلح الصورة الشسمسية أداة 
للمضاهاة لآنه لا يراد مها فى هذهالالة إثبات 
التزام مدتى » وإنما براد مها أن تسكون دليلا 
على صدور ورقة من لصم مكتوية يخطه )١(‏ 
وعلى ذلك تعزبر 7 رة الشمسية محرراً بكل 
١و‏ التالى يكون دن 

(") يراجم حكما غك النقض والابرام الئائية الصادر 


اللو ان عق 


أولما تاريخ ع مأرس مائة وسودرا عم مدلة اماه ما ع 
السنة وى صن هعم والعادرثائييما ٠٠١‏ وليه سئة معو 6 
بجلة أاماة ب اأسنة كخص 67و سد وحيم حكمة 


النقض الفراسية الصادر فى ١6‏ وشر سنة بإبم؟ رالمشار اليه 
ف 2 ص مم تحت لبلة سم 


العددالثانى 55 


السنةالحاديةوالعشرون 


١ ؟‎ 


حق القاضى الجنائى أن يكون اتقتناعه بوجود 
المكاتيب والأوراق الأخرى ال-كتربة من 
الشريك فى جرعة زنا الزوجة بكافة طرق 
الاثبات بشرط أن يكون هذا الاقتناع مينياً 
على اماس ل بقان ره صا الدفاع خصو ف 

متّى اقتنع القاضى بأن الصورة الشمسية 
صورة حقيقيةلاشائبة فباللبحررات الأصلية 
ولآنء, ارات الجر وتوقيع الشريك عايه 
دكون نحت نظره وله 00 و لطءن فيه 
بالتزوير إذا ثشاء. ومن م فليس هناك فى 
المواد الجنائية مأ ول بين القاضى وبينف.ول 
الصؤر اإشسمسية للبحررات واعتبارها فى 
مقام الأصول متّى اقتنع بصحتها ومطابقتها 
للاأصول التى رسمت عنبا . 

مم الاصل فى الهررات والمكاتيب 
الخاضة أن لما حرءة لاون المبانن ا 
وأنه لايمكن تقد خطاب ما إلى القضاء إلا 
رضاء من أرسله وقبوله . غير أن القضدا. 
والفقه رأيا أن هذا المبدأ إذا طبق فى تضانا |" 
الطلاق والتفرقة ممغمعدمكة الملية على 
الادعاه إوقوع الذنا من الدوجة بجعل إثيات 
هذا الزنا عسيرا إن لم يكن مستحيلا ومنع 
الزوج من أن يقدم للقضاء ٠٠‏ كون قد وصل 
البه من المراسلات الى ت.ودلت بين الزوجة 


وشريكها ؛ وبرر القضاء الفرنسى وشراح 


القانون المدنى والجنائى هذا الرأى بأن حرمة |. 


عقد الزواج والحافظة على كيان الآسرة التى 
من ابيا 


فى 


أماممأ 1 أسيلات الخادة وانلازوج 


س كما أن اجتمم كوب أن تصعر 


ما له من الولاية على زوجه إصفته رأس 
الآسرة الحق فمراقبة .لوك زوجهوالاطلاع 
على ارات الى تتبادطا مع الغير و تفتيش 
عل الآدلة التى تؤيد أو تن 
شكوكه أو الى تثنت الجرعة التى ثلمت شرفه 
أوالق. توصله الى انكان :ابن منسوت اليه 
زورا 0١‏ 

اياتب السك أن تستند على تحقيقات 
أجريت فى دعرى أخرى بشرط أن يطلع 
علها الخصوم ويتناقشوا فها ولايرجد هناك 
ما منعا من قبول أى دليل متصل بالواقعة 
المطروحةعليها للحكم فيها أو بالظروف الميطة 
بماضى الخصوم وحاضرثم وما صدر منهم من 
أعمال فى الداخل أو الخارج لكى تصل إلى 
تكوين رأمما فى بوت أوعدم ثبرت الدعرى 
المرفوعة الا :4 وكذأك لايوجد ما بمنعما 
0 0 | من تحقيقات ت أومرافعات 

ت أمام جبات قضائية أخرى©) ' 

000 أن القائون لم يأت بتعر بف 
صرح لازنا أء إلا أنه ها لاشك فيه أن جرعة 
الزنا لا تتم إلا حصول الوطء فعلا؛ وأن 
ما دون ذلك من الصلات غير المشروعة 
وأعمال الفحش ذما دون الوطء وأ 


جارسون ص لح أذ .غ9 ر«أايطا ع رشوثر رهيل ٠‏ 


لوة غير 


0 
بلانيوك وسرت سد سو لالد لريلة الام 


الجر* ع ص بردم وبوا:مان ص ممم ابذة .ه 
(«) راجع جازر [188 أله .051 جن. ؟ عن بام؟ 
وريط؛ بواتقان ص يوس جوع المبادى, الاساسية للعراى 
بأشا ص مم١‏ طبعة ومو والجز, #ص بره طبعة 8و١‏ 
(م) داجع علمع بل 681 ع [آممناة ,102أوم ' 
عأهدعم بذة رمه حت كلبة 201014 


 ىاثلا العدد‎ ١ 


المقترنةبوطء فلابكى ل 


شروعافها- لأآن جرعةالزنا لا تتصورإلا تامة ؤ غير 


فلا شروع ولاءقاب على اليد فتنفيذها 00 / 


1 


م - يشترط لتكوين جرية الزنا غير | 


وقوع الوطء غير المشروع قيام الزوجية 
وتوآفر القصد الجناتى . ويعتير القصد الجناق 
؟ ع ارتكن الحالى الفمل غاها آله 
متزوج وأنه يواصل شخصا غير قرينه فى 
الزواج وأن بتكب الشريك الزنا وهو عالم 
أن الرأة الى وى مها متزوجة . 

لاس تجو زإثياتزنا الزوجة بكافة طرق 


مترافر 


الاثماتالقانرنية وم يستثن القانونمنالقواعد 
العامة سوى حالة ثشسريك الووجة الزانية 
( المادة 5ا” من قانون المقوبات ) 

م؟ - تقابل المادة بم هن قانون 
العقوياء: 000 المادة .سم من القانون 
الفراسى وهذه ١‏ ادادة الآخيرة لا قبل من 
الادلة على لتويك سوى اتلس ووجود 
مكا تيدب أو لياق أخرى مك. توية منه عا 
القشاأ دع ألمصرى فد أضاف الاعتراف 
ووجود ااشريلك فى منزل ملم فى امحل 
الخصص للح رمم . ولذا ترددت نا 3 الفراسية 
بأدىه الآهر فى اعتسار اعتراف 
دليلا ولكن هذا التردد زال واستقر القَضاء 
فرأسا على جواز قبول الاعتراف الصادر من 
الشريك كدايل على ارتكاب الجرعة(؟) 

ف؟ ‏ أن للتلس الذى يقصده القانون 


الشريك 


)3 راج جارو ٠‏ اجنث و فقرة *بلم! وجارسرن المادتين |. 


جمم رمم رأسد أمين بك ص مجن 

() داجع مزمووم موزاوط تعليعًا على المادة 
مععص الو أبذة 56ل وكا رتعلبقات جبأر سرن عليها 
وجارر والادكك ضمي أكلة لمم 


الستة الحادية والعشرون 


0 الجرعة ولايعد ! فى المادةدب؟ م دن قانون العقو, بأت مدى م خاصا 


المحنى المقصود فى الادة م من قانون 
تحقيق الجنايات ؛ فلا يشترط فى سدالة 
التلس طقًا للادة ا؟ عقوبات أرك 
يقامن الما اك وفع اله لذن بلقي 
أو عقب ارتكابه ببرهة بسيرة بل يك أن 
تكون الزانية وشر يكبا قد شوهدا فى ظروف 

تترك مجالا لاشك عقلا فى أن الجريمة قد 
ارتكيت0). كا لابشترط أن يضبطالشر يبك 
ظليا” الجرعة ‏ راسياة: رجا ل الفماة 
القضائية بل يسكنى أن يشاهده أى انسان. 


ويجوز اثبات حالة التابس بكافة الأادلة 
القانونية ومنها شبادة الشهوود . اما دكون 
اتلس دليلا قاطءا 0 ال ريك لا حتمل 
المكس إذا ضبط وهو ركب 5186 رعة فعلا. 


أما إذا ضرط وهو فى غير هذه الهالة جاز له 
أن ينبت بكافة الطرق أن الزنا لم يقّع فعلا 

 ».‏ تعتسس دالة التلبس ثابتة ضد 
الزوجة وشركيا إذا ثبت للمحكة من أقوال 
أحد الشبود أنه رآها جالسة على نفذيه 
وملابس كل منرما غير منتظمة >الة لاا شك 
معرا فى أن الفعل انْلم نل دكن قد 5 فعلا مرو 
على وك الوقوع , وكذلك إذا وجدت 
الروجة وشركها فى غرفة مغاقة ولوفى وضح 
البانورتكا أن فتحا البات 


ذثرة نل الزهدن(4) 


إلا بعد مضى 


() راجع 00 النقض الصررة المشور فى جمرءز 
لقواعد الجا قدا 


عثاذ رد عمر سد جز م لل القاعدة 


رقم وبع ص #ام 


٠ راجع الإ نحجكت ص اويا نيذة برعلا وم‎ (١ 


العدد التالى ب السئة الحادية والعشرون مم١‏ 
اع ولو أن أقوالا مدع المدنىلا تصلح شكواق ذمج يتم زوجته بالزنا بعر طيةأ 


وحدها دلءلا يتمد القاضى منه عقيدته 
كوت التئمةء إلا أنه لا يوجد ما ملع فى 
الَأ نو نالمضرىمنسماعرا على سيل الاستدلال 
وحى من سماع المدعى المدنى كشاهد فى 
الدعوى بعد #ليفه المين غير أن القضناء 
الفراسى قد استقر رأيه على أن شبادة الزوج 
وحدها - إذا اوفوهد ا لا لصح يض 
دايلا على الروجة وقركا ومن ثم >#سن 
سماعبا على سبيل الاستدلال,. 
وم أن المجمع عليه فقها وقضاء انه 
لايشترط أن::ضمن الخطابات أو' 00 
انا صرحا بوفوع جرمة الزنا بل يكمق أ 
1 كون با ما يدل على ذإك وَأ يستتج مما 
القاضى حصول الفعل والامر مثروك لتقديزه 
واقتذاعه (0 له أيضاً أن يساناج من ظروف 
الدعرى وشهادة اأشوود ٍ والقرائن 5 ليله 
ع فهم ع عبارات 
ما إذا كانت ندل 
على وقوع الفعل (" 


مم إن محضر الضبط 


الهرر قبا ددا لشكوين 


أو لاندل 


علد يه وتقدير 


الذىعرر ععرفة 
مأمور البوليس د يله بأريس لنفيذأ لامر 
التحقيق بنأء على 


الآنابة الصادر اليه من قاضى 


() راجم حم عكمة انقض الفراسية الصادر قف 
عت كلمة عرق [ن مج ص 
وب نه عم ل وجارسون الأدة لمعم ص ألو ابذة .ع 
ودالوز ربيرتوار ص ع0 ابذة م ع واحد أمين بك 
ص وبع واحمذ أشأت بك فى شرح اثررتب مقرق 
الجزايات جز ناص .5ه 

2ش راجع ع عكءة |أنقض القر لب هه الصادر ق م 


© إوليه دنة وهم؟ ع الباندكت 


يوليه سنة 1١866‏ » الباتدكت ص عون أملة بردم د ودالرز ! 
5 هادي" أخرى فى 1خ تال , 


. إداوار ص عم 13م‎ ١ 


لقواعد القانون الدولى <دة ا ورد فيه وف 
كل ما أثبته مأمور البوليس فى حدود أمر 
الانابة الصادر اله طبقا للفاعدة القاضية بأن 
<جية ال#ررات تخضع لقانون المكان الذى 
حررت شه ( مباعج أأع” 5ناءه] ) ٠‏ فاذا 
ما تحاوز مأمور البوليس أمر الانابة الصادر 
اليه كا ن يضبط الخطابات الى تبادانها الزوجة 
وشركيا قله لا ملك ضط هذه الخطابات 
ودب ردها إلى صاحبا . 

١‏ تضية الجبحة رقم (عع رملسنة وسه؟ رئاسة سهطرة 


القاغى اعرد حي غير الله رحضرر حضرة الامئاذعيدا يد 


لطن وكبل الثيابة ) 


م5 
عكة الستيلاوين الجرثية الاهلية 
نار سنة ٠و١‏ 
. أعتاره ٠‏ شخصية مستقلة , عن شخدية اناظر 
والت-قين , ملكيته لثمرة اعيانه . استيفاؤه الامرال 
الاصلاج . أوذلع الفاضل على أل تحقين 5 
لا حق لدائن المستدق فى الهور اتنفيذى على زراعته 
2 د هذا الداءن فى الحجر عل 


واف 


اعثياره حجرا باطلا . 


ما الرقف حت بد الثين” 

المدأ القانوي 

لوقف شخصية معارية مستقلة عن 
شخصيةالناظر وعن شخصية المستحقينو مرة 
أعيانهماوكة له ستوفىهما م 
عليه كالاموال الاديرية ولفقات تر هيم 
الأعيان وأصلاحها حتى ندوم منفعتها وما 
ا 1 


0 تأيد هذا الحم استتتافاً من عكة الاسكندرية الكاة 


الاهللة فى القضية دآم عع سنة .و رسايشس ماحرأه دن 


كا 


فضل بعد ذللك هو الواجب توزيعه على 
الأستحقين وعلى ذلك فأيس لدان المستحق 
فى الوقف أن يعمد الى الحاصلات اازراعة 
النائجة دن أرض الوقفت حجر علا دا 
نشيدا على إعتبار اننا ملك لد ينه فَأنْ حجز 
علا فحجزه باطل وكذاك له بون 0 
المستحدقن أن 5 قع حجزا تحت بدأ لغير على 
م الوقف 0 ذمةه وفأء أدبن له على المستحق 
( قصية مد احبد الساعانى ضد أشرخ رد سيد أحمد 
سليط بصفته وآخرين رقم مون سن بس رئاسة حضرة 
أأقاضى بدرى موده ( 
0 
عكمة ١‏ الجبزه ١‏ ه اجر لجرئيةالاهلية 
5 إبريل سنة ١6٠‏ 
و سس تزع مالكية , بطلان لان الاجرا. أت الك 
٠ 2‏ عدم جواز التمسلك به اح قاد دام ة قاضى البيوع ٠‏ 
جواز تنازلالدا'ن 


السابقة على 


سس تيه ارمع المامكية 3 


تسجيله : 
عه 


عنه , لا حق لليدين فى الدفع ببطلان الاجرارات اضى | كثر. 


من ١4٠‏ وما . درن أعادة ليذه 


اف ااه 

لا يجرزالتمسك أمام قاضى البيوع 
ببطلان الاجراءاث السابقة على الحم بنزع 
المالكيةوذلاك طبقالاص اللمادة 9.>مرافعات 

؟ ل آسجيل ثليه نزع ا السكيةاماشر 

لمصاءحة الدائن نازع الماسكية لالحاق الثمرات 
بالءقارطيةا لنص الماده هه مرافعات وعليه 
فللدان المذكور أ 
وليس للبدين المطلوب زع ملكيئه الدفع 


ناز ل عن .هذا اناق 


ب.طلان الاجراءات إسدلاب مطى أكثر من 
5٠‏ بوما على تسجيل 'التذييه طيقا المادة 
وه مرافعات . 1ش 


١‏ نضية حسن عي المال ترغلى ضد سلامه أربر براهم سلامه 
رقم جم سنة نو رئاسة حطيرة القاضي عارف مهد ) 


العددالثانى السنة الحادية والعشروث 


/ 
حكة الحلة الكبرى الجرئيةالآاهاءة 
8؟ أبريل سنة .4و١‏ 
دس شفعة . شريكعلىالشيوع. حقهفى الخد بالشفمة 
أحوال الحرمان من 


٠. الشقمة‎ 


عدم جوان حر ماله ميف . 


شفيع ٠‏ اسبتيته فى حق |اشفعة . تساويه مع آخر .أثر ذلك 


3-91 شفءة ٠‏ وسجونبا الصياما على العقار إعاده ٠.‏ قصير 
الطلب عل, جر" منه ٠‏ مسقط لق الشفدة ٠‏ تعن الششفعا* , 


حق الحكما فى ترايييم . 

المادىه القانو به 

اج الشويك علالشيوع مقتضى الفقرة 
الثانية من المادة ااسابعةمن قانون الشففعة الاق 
فى أن يأخذ بالشفعة إذا لميوجد منه وأسيق 
مرة منه . وهو حدق مطاق 0 حرمأنه 
منه إلا ينص صريح ولك ترد | الاص فى 
القانون . وقد عدد القانون الأا<وال الى 
لاتجوز فيا الشفعة فى المواد الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة ما يدل على أله قصر 
الرمان علىهذه الحاللاتو <دها دون سواها 
وقد جاءت الادة الثامنة م يدة لمق الفي عل 
أن أن بأخد بال بالشفعة <تىول و كان المشترى حائراً 
01 نجعله شفيعاً 3 وال ص الفر نسى )هذه المادة 
أوضح فى الدلالة على ذلك من النص العرى 
فاذا كان الشفيع أسبق مرتية من الشريك 
بالعكس 
واذا تساويا مرتبة تقاسما العقار المشفوع إذا 


المشترى ثبت له حقالشفعة .والمك 


عأقلوطناة ولام مع6:م عل أزمعل 16 (1) 
ع5 الاع0061ع3'! أه ققء ع1 وقول عل صسنطة 
01010115 5ع[ 5ق ألو 100161 
عطرغم "لبا عرلمعم عو مبرمم 125 واعلايو”1 لخ 
,لاع ]م امرعة :م 


العدد الثالى ‏ السنة الحادية والعفرون 


١*ا/‎ 


رغب المشترى فى ذلك . ولا حل للقول بأنه أ 
اذا كان المشترى حائزاً لما يحماهشفيعا انتفت 
الحمكية فى الاخذ با بالشفعة وهو دفع | الأذى 
الحتمل من الشر يكالدخيل . أوالجارالحادث 
فِذ اله لعردوة أنكنيت لفل فق 
الكتسانم الشركة أو الحران | فدهن كله 
الضرر بقطع النظر عن تحّق هذا الضرر أو 
عدم تحققه (1) 

)١(‏ بحب على الشفيع مقتضى المادة 
الحادية عشرة أن يطلبالشفعة فى العقارالمبيع 
بتهامه , ولا يجوز له أن يقصر طلبه على جزء ْ 


منه وإلا سقط حقه فى الشفعة . وهذا الحم | 


ألة تعدد من لمم الحق قف 
إذ يجب على من يطاب 
ااشفعةمنهم أن يشفع ف العقار جريءهوامكة 


لسرى حدى ف َس 
الأخذ بالشفعة . 


مأ بخص كل مذهم ف العقار المشفوع ' وسان 
0 يكرن. المشترى دارا ا بعاد 
أ أوكان أجنياً لاحق له فىالشفهة أصلا. 
53 3 على الشفيع ان يطلب اإشمعة فالعقار 
جميعه ولللشترى الذى تتوافر فيه صفة الشف 
وان مساوءأ لدف المرئية أن 1 يطاب مقأسمته 
العقار لشفو ع كل على دل نصبه فى الملاك 
المشاع. هل 5 عدم|: تجزئة مقرر أصلحة 
المشترى وهوو<ده الذى ملكاك- أزل عنه 6 

0 قضية اسكندر حنا بوسف العئانى ضد مرقس يوئان 
جرجس الفار وآخرين رقم بوبم رثاسة حضرة القاطي 
حافظ سابق ) 

)١(‏ مقال عامد بك فبمىف امحاماة السنة الثامتصس «م 
كاب الأموال (فيد السلام ذهى بك ص 
محة ٠‏ كتاب اشفمة لكاءل «رسى بك ص م١‏ 

(0) كتاب الشفدة لكامل بك مرسى صءج؟ و ص ”الا 
32 اران 


وما بعدها ممست 


اد 
احوانيا » 
نك لك د 2 


531 
عكمة مصر الابتدائية الشرعية 
٠٠‏ نار سنة مم١‏ 
وناة ٠‏ وورائة . سجب الآغوة بالابن . الره بانكار 
الاين لآته من الاقطا' ومتبى باقرار اأدعى عليها 
المادىء القانوئية 
قرار الوصايةعلى الصغير هن المجاس 
الحسى لا ينض دليلا على نسب هذا الصغير 
لآن المجاس المسى عند إقامته إلا وصياء 


؟ - ورقة ايلاد ليست من اللأوراق 
الرسمية الى يبت ب! نسب الطفل لانهاغالبا 
ما تسكون من إملاء الام أو الق-ابلة .. فنسبة 
الطفل فا الى شخص 
إذا بت أن الطفل المنسرب للستوى 


«متانى وله أو لروجته ,أوراق رسمةلا يون 


ا لعيس حجه 4 ع لبه 


_ 


وارثا له ولا ليجب أخوةالمتوقى عن حصيبب 
ينأنه الوارثات : 


رقوة5 ) 


4 


العند الثاق عد السقة الحادية والعقر ون 


عكة الازبكية الشرعية 
١١‏ فرار سنة .4و١‏ 
لفقة ٠‏ ماع امرض لى فيل حك , لجنة تنازع الاختصاص 
مبيتها ٠.‏ أرازها 0 قوكبا 0 هل هى جه امستشارية للوزير 
ليس لقرارها صفة الجكم ؟ وهل فى سئولة عزنل ”فيد 
الاحكام ؟ أم هذه الممة مئوطة بوزارة الداخلية ؟ 


المنادىء القانونة 

١‏ محالم الشرعية هى الحاكم ذات 
الاختصاص العام التى يرجع الها فىكل مالم 
و رخذ من اختصاصما بنص صريح 

؟ - أحكام احا الشرعية كل القوة 
التى للاحكام يحب تنفيذها من غير اسائناء 


ما تذيل به من صيغة التنفيذ النصورص علبا 
. فى المادة ( موس ) من اللانحة 

م ماجاء بالمادة الآولى من لانحة 
التنفيذ الصادرة فى سنة ١5٠007‏ من انه موز 
لكل من كان سسده ح من حكية شرعية 
أصدرتة ‏ ره تملاك هذا الاختصاص 
أن يطلب تنفيذه بالطرق الادارية » ليس 
معئاه أن تبحث جرة الادارة فى سلطة انحا كم 
واختصاصها قبل تنقيا حكها ‏ فقد جرى 
العمل بغير ذلك وقد ألغرتهذه المادة باللائحة 
رقم #١‏ سنة ١9٠١‏ ققد نص فيها صراحةعللى 
الغاء المواد من «١‏ الى د وس 
مها هذه المادة الى جاءت مها رقم 4 رض 
عبارة عن المادة الآولى من لانحة سمنة ب.و؛ 

4 - نصتلاتحةسنة ١191رسنة1م9١‏ 
بأنه د على الجهة التى يناط مها التنفيذ أن تادر 
اليه مى طلب منبا وعلى كل سلطة وكل فوة 


أن تعين على إجرائه » وعلى الرجوع إلى 
المحكمة الشرعية إذا حصل إشكال فى ااتنفيذ 

ن ل المجالس الللية سلطات استثنائية 
قطبائية و أبعضها وجود قاثوق 5-7 رص 
ثلاث طوائف صدرت قوانين باعادها ‏ 
وطائفة ل تصدر قوأنين باعتهادها ومنرادطائفة 
الأرمن الأرثوذكس » وه أشبه بالمجالس 
العرفية وى أشيه بأن تنكون عملا سياساً 
قصد به الترفية وإراحة الضمير كدت 
أحكامما صبغة قانونية واكم ااصادر منها 
أشي ما يكون بالفترى 

+ لا توجد سلطة قازونية للفصل فى 
تنازع الاختصاص إلا مأ نصت عليه لائحة 
تريب اناكم الآهاية الصادر م الآمر العالى 
في ؛ابويه سنة ممما على تنازع ا لاختصاص 
بين إحدى جبات الك ف اللأحوال الشخصية 
وبين إحدى نحا 3 الآهلية وعلى التنازع بين 
اغا 8 الآهلية وجباث الادارة فى المواد /,١‏ 
- هم راص المادة ١٠,ىم‏ إذاو قع حلاف فى 
الاختصاص ببن إحدى جبات الحم فى 
الأحوال الشخصية وبي نإحدى الحا ؟ الاهلية 
فيحال الفصل فى هذا الألاف على اس 
رفاك قف ورالنافاز لدقانة وين فاضين 
مرن المحا؟ الآهلية يعينهما رئيس عكة 
الاسئناف مصر ومن شخصين تعينهما الرة 
امختصة بالح-كم فى الآ <وال/اشخصيةالمذكورة 
وهذه المواد لم يعمل مها تقريياً وإن كانت 
لااتوال قائقة إلى الآن قاتر نا وه مفينة عاإذا 
لم يكن الح نبائراً كما جاء بآخر نص المادة 


“م من. انه لاجوز رفع دعوى الاختصاص 
بشأن ح صادرٍ فى قوة م نمال 
اب ا لا توجد جرة للفصل فى تنازع 
الاخةتصاص بين المحا 3 الشرعءة والمجالس 
املية قانونا ‏ ها أحكام تحوز قرة الثىء 
المحكوم فيه بل ليس لما أحكام بالمه 
المفهوممن كلمة حم ولجنة :نازع الاختصاص 
هى لجنة استشارية حتة ليس لقرارها صفة 
ولا تملاك الفصل فى الاختصاص 
لا سحا بعد صدور حم نبا 
م- إذا 0 بالنفقة من مكمة شرعية 
3 أذ نافياً 
١‏ 0 6 تنازع الاختصاص ؛ و [الفصل 
فى ذلك المحكمة الشرعية لآن الالتيجاء المها - 
مق أى مليذ هين ملةأخر ى - تخصصماللفصل 


فايس ةما أن توقفلنفيذه 


في قضائها فضلا عن اختصاصم | المنتصوص 
عليه قانونا . 
٠‏ (امرجعالسابق ص5 رقم /17) 
1/٠‏ 
عكمة اللازكية الشرعية 
م5 إوأيه سلة وما 
أفقه أفارب 5 دفع 35 م الاختا اص لان 5-3 
رعوبة بجلدية 8 7 تقد أاج يه ليما د 


لزواجيا من مصرى : هده اجنسية فى القائوك رقم وو اه 
مئة بود بعد الذاء الامثيارات 

مادق الاو .: 

ادص المادة ١١‏ من قانون الجنسية 
المصربة على أن اللاجنبية إذا تزوجت مر 
مصرى فانها تصبح مصرية بالعقاد الزواج 


56 


"اخ نافوف انويطان 


4 | 
ال ين من العامة اذا 
كان قانونها بقرر قد جاسيتها زواجبا دن 
أو كن قانومها 

يعاق قل جاسءة 3 0 | اكنياءا 


005 
م ب لاتفقد 5 وَعَنه الق ١١‏ للسديتع 
جنسيتها المصرية بزواجم! من مصرى - 
المتو نف انه انوع او ذا قيلت 
اقامتها العادية فى الخارج واستردت جنسيتما 
الاصلية , 

م - نص القانون رقم ١ه‏ سنة 1م4١‏ 
على اختصاص مام الاحوال الشخصية 
المصرية بالنظر فالمنازعات والمسائل الخاص 
بالأحوال الشخصية فما يتعلق بغير المصر بين 
إذاكان قاثون البلد الواجب التطبيق واقأ 
لأحكام المادة م من القاثون المذ كور 
ليه المصرية 
مقصور عل المصر بين المتحدى اللة والمذهب 


وعاقناض افاليل ١‏ 


وهو اغتضاض :اناق “لا مكن. أن" ند 
نزاع 1 
: | الخصمان فيه مسيحيين لآن هذا الأزاع من 
اختصاص الما ٍ صاحية الاختصاص العام 
ف مسائل اللاحوال الشخصية وهى المأ 1 


كه 
الشرعية 


طرفيه الى غير مصرى وان كان 


( المرجعالساءق صل بإ رقم 74 ) 


7١ 

المحكمة العليا الشرعية 

١4م6 أوفمس سلة‎ ١ 
رف . استحقاق للنظر عليه . شرط الوائف النظر من‎ 
بعده افلان ثم لمن يختاره فلدن هذا من المستحقين. استصدار‎ 
قرار تمكين من عماى الاستانة , اختيارالناظر الختار ناظرا‎ 
من بعده . استصدار الناظر قرار تمكينه من النظر من مكمة‎ 
, يحضي صلح‎ ٠ دصر الشرعءة فى مواجبة وزارة الاوقاف‎ 
إتمباد “خيير . ادعاء بطلاته . هل للبحا؟ الختلطة والاهلية‎ 
اختصاص فى مرضوع ا-تحقاق انظر؟ هل للحاكم اتركية‎ 
ولاءة فى الشثرن المصرية , الاواهر العالية الصادرة بشأن‎ 
. هذا الرتف‎ 


باعتيارة جز تر ثرلكه أمير مصرى 
مرب الاستالة العلية سارى 
المفعرل فى القطر المصرى حتى بمد صدور لاحة اام الشرعية 
الجديدة . الفرق بين الناظر ‏ والولى ‏ والوصى 


واعتاره جمبع م صدر إشأنه 


المادىء القانونية 

١‏ أحكام وأوامر الاستانة العلسة 
كا ها امعو لتقن ال فنا 
كانت الدولة العمانية صاحبة السيادة علبا 
والقاضى الشرعى يعين من قباها . وقد انيت 
هذه التبعية من سنة ١14‏ وأصبح للقطر 
المصرى دستورا من سنة م0١‏ . فلا 
محل لولاية انها 5 العثانية ولا اعتبار 
أوامرها فى حاكم القطر لأنه لااسسما 
بعد مع_اهدة هواثرو سلة بسو 
أصبحت سيادة الدولة المصرية فى القضاء 
كاملة بخضع جمسع الموجودين با من 
أشخاص وأشياء لقوانيها ولا ينفق مع 
هذا خضوع تركة ‏ وقفا كانت أو غيره 
اناق مصر بي نين القققاء |الشردي 


اس صدور اشهاد هن خكمة وبالاستانة 


. العده الثانى ‏ السنة الحاد يششرونُ 


العلية »فى الوقت الذى كانت فيه مصر تابعة لها 
لا يصدق عليه انهغيرمستو ف لانص عايه فى 
المادة بم لان هذه المادة وضعت نع 
ها كان يلها الله عضن الزاس. .مق أدهاء 
شروط أو تغييرات فىأوقاف صدرت شفاها 
من الواقفين أو بأوراق عرفية أو أمام 
محاكم غير مختصة أو أشخاص غير 
م صدور احكام بيطلان إشباد 
لا يمنع من اعتياره مسوغا لسماع الدعوى 
لينظر بعد أى الاشبادات أولى بالاعةار 
وعده اشرادا صحيحا 
؛ - من له حق الاظر واختيار الناظر 
الذى بليه واقر انه قبل هذا التنازل لم عذتر 
أحدا النظر من بعسده - اعتبر تنازله وم 
بعد له <ق فى النظر ولا فى الاختيار 
كان تنازل عن الشروط العشرة ممفتضى 
تغيير . فقد جرى أأعمل على اعتيار التنازل 
وعدم جو از العمل بتاك ااشروط بعد التغير 
دض النظز عل الواقفت: خق الناظر يقل 
منه التنازل عله وأخراج نفسه منه سواء 
أ كانمةاما منالقاضى أم كان بشرط الواقف 
5 - إذا أخرج الناظر نفسه من النظر 
على وقف أمام المحكية اعتير خارجا عنه ‏ 
ولا يازم أن يسكون اخراج القاضى للناظر 
لفط الاقراع يكن ماجول مين 


افظ أو تصرف 


العدد الثالى 


ب البيئة الحادية وااعشرون 


١ 


اذا اختار ناظر الوقف _ ألناظر 
الذى يليه - وقال فى عبارة اختياره «ورغبة 
فى استمرار حسنادارة وقفعينا المشمول 
انظارق».وكانمتناز لاعن <ق النظروالاختيار 
فى إحدى هذه الأوقاف ‏ اعثير اختياره فى 
الأوقاف الى خشياره لينطيق 
لفظ لا استمرار فى الادارة ‏ ولا يعتبر فى 
الوقف الذى تنازل عنه لتنازله ‏ ولآنهليس 


وار وس دان تقهز ا هين الاداية: 


يديرهأ وفت أ 


وحى ينطيق عليه قوله المشمول بنظمارنى 
ولانه قد تخل عن أدارته من يوم تأزله 
الى قيل وفاته 

00 الفقباء « انه اذا أقام من له 
المق فى ة النظر على الوقف ناظراً على 
ا م ناظ رأعلى رقف آخر لايكون 
اددهها ذا :ار على الوقف الذى جعل الأخر 
تاظرآ عليه » انما له الوصىلا ناظر الوقف 
بقوط أن سكول الموصى ل تزل عنه صفة 
الولاية, 


١‏ المدلة والدئة المذكررة ص ٠١‏ رلم م0 


« ماع 
آ 0 


/ 
-كة الاستثناف الغخداطة 


م مايو سنة ومو| 
دوك متتازع عاما ٠.‏ أثات صودها ٠‏ عل 
عائق الداننين المناذ عي النازعين 
المادئء ا القانونية 
(1) على الدائئين المنازعين حمل اثيات 


#فلمسة 0 


٠‏ مجره القر اب أب لفاس عي كافك 


ف 
عكية مسر الابتدائية الح 


١١‏ 1كتوبر سنة ومو| 
وتف . إطلانه , دفع بصدوره فى حالة الصحة . قبوله 
الميدأ القانوق 
اذا دعت دعرى بطلانأوةقف أصدوره 
2 عرض الموت إصحة الوقف أص_دوره 
فى حالة الصحة وقام الدليل على الدفع , 
تعين فبوله ورفض الدعوى 
( امل والسئة ا اذكورة ص ارقم هم ) 
7 
نكمة مصر الابتدائية الشرعية 
با تون سنة بهم و ١‏ 
٠‏ عول وزارة الا“وقاف من النظر عليه ٠‏ دفع 


تخروج الرذر المطالوب عزله من الوزارة و لين آخرء اتها' 
الخصومة رفض الدغري 


الميدأ القانوق 


وقف 


ل الى معالىوزير 
رع ون النظر 


1 وجوت 0 العز 


روج-ه من 0 وأعءين آخر غيره 


ف لصفته ١‏ 


ع «رتكت الخصومة منئية ؛ إن دعوى العزل 
من الدعاوى الشخصية فالاستمرار فما بعد 
ذلك ضرب من العيث , 

7 اللة والسئة المذكورة ص وغ ركم هم ) 
0 


صوربة الديون المطلوية و التفلسة02؟) وإلا 
كانت حصيحة 1 
(*) مجرد القرابة بين ألافاس والدائنين 
المتازع فى ديونهم ليست فى ذاتها قرينة على 
الصورية(”؟) 
( امثثناف شركة الصداعات الكمارية الامبر اطوربة ضد 
إلت أيه مداع رأنى رثاسة المستي إراثآن ص عوم ) 


اسح ب م 
6 قات هذه الاحكام 59 عه التشر بع والقضا* سا م وبصحيفة الحم الاشارا/ بها فى كل منبا 


(0) انظر استئناف سم بو / عسو الجمر ةق سب رع) 


6 أنظر اتناف وس سو رز لجمرعة سد ال0) 


١ 


هون 
ع كمة الاسئئئاف التاطة 


م مابو سنة م١١‏ 
حراسة قطائية ‏ على ملك مشاع.. فى حالة اللذاع - 


مقدءة لدعوى الببع لعدم امكان القسمة ‏ جوازها 

الممادىء القانونية 

(1) تجب الحراسة اذا اختاف الشركاء 
فتعذر ادارة المصنع شر كتهم ادارة منتجة 
وذللك لمصلحة الطرفين وحتى متام البطالة 
وقت الموسم والقيام ببعض التصرفات الفردية 
لاحل الشركاء 

(؟) لا تعتبر دعوى الحراسة سابقة 
لآاراها مج 
الطرفين (0 اذاكانت عرإضة الدعوى تشير 
الى ان هذا الطلب هو مقدمة للبطالبة يالب 
م امكان القسمة وأو استلزم رفعباوقت 

بالنسية لاجرا 


(استناف البنك العقارى المدعرى ضد جمره دياس رئاسة 
كزالى ص .وم ) 


/ 
حكدة الاستئناف الخداطة 


م مايو سنة ومو ١‏ 
ملكية أدبية : 


رذ انه ١‏ تم خصومة قضائة بان 


عأت تسجيرز ل العرد اضنه 


المسيي 


حقوق اأؤاف 


المادى, القانونة 

)0 عدم وجود أشربع خاص مدى 
أو تخارى بالنسة لحقو قال افلم ؟, شع انحا م 
الختلطة من حجاية هذه المقوق 0 المؤلف 
أو الصانع نوعامن الجاية الماليةبالنسبةلعمله3؟) 


) ركام .كال الجمرعة عم عب‎ ٠١ انظ أسثاف‎ )١( 
4 انظر امتاياف 0/1 7 المجمرءة‎ (0 
ب حالص [المجموعا وووحر)‎ 


٠دؤافت‏ "أرنخى ٠‏ ثابتة 


العدد الثاى م السئة الحاديه والعشرون 


689 ولو ان ولف ال تار لابعتير ف 
ذاته استحدأت جديد [ إلا أنه إستلزم عل أى 
اك بجبود أ فكريا للأعمال! الالتصنيفو المراجعة 
حى #4 سله الصلاحيةوالقبول ماقد يعتيرازشاء 
يا ويستوجب هذه الجهاية الخاصة وعلى 
غرار ميم المؤلغات الثقافية (0) 
فاق عع دوو اله دوف لزعي 


المسيل ارلئن ص 6و؟) 


عمد رئاسة 


ف 
محكة الاسكناف الل 
» مايو سنة ومو( 


م غيانى ٠‏ السة لليدض ء١ااتضاهن‏ فيه غير مانع دن 


المعارضة 
7 بدأ القانوق 

س البدعى الذى لم َك الى طريق 

إثيات غية الخصوم المتخافين أن ده بعدم 

0 


ضة الخصم الغائب رد ان مديئه 
لمتضامن و 00 بعل معه بأ 8 م الصادر فد كان 
0 ف الدعوى 

( استثناف تيو دور كافين غلر ديد عبد اشاافق رثاسة 
المسيو كوالى ص كوم ( 
1 
كة الاستئناف الختاطة 
م ماير سنة وبره | 

نما حادله الحسن اليل 


(0 عند تجارى ٠‏ قابل لتحر حول 
حقدفى الطاية 000000 
(0) استبدال بالدن . ضامن . تمهده شخصيا , 
جديد , مقرر 
الممادى. القانوية 
(1) ليس لن حرن. نذا تجاريا قابلا 


انظر اسكثتاف 5 عابو سنة: .كود (المجمرءة 


ل 


العدد الثانى ‏ الستة الحادية والمشرون 


التحويل بتوقيعهشيكا معاد مافى مقابل إضاعة 
نحت النسليم كيت 
تسليم البضاعة ومتلع عن الس .داد فى الميعاد . 
إذ أن اهعماله لاحرم الغير الحامل لهذا السند 
بحسن نية والذى تعامل مع الناجر من اأطالة 


ك بالعدام اليب وهوا 


حقوقه قل تحرره () 
(0) إذاكان الضامن فى سند عالاذن 
أو شيك قل تعبل شخصي | بال بنوحصل بذلك 


على تعديل قُْ شروط السدا د فهذا يعثير 
استتدالا الدين لول التعبد الجديدحل التعود 
السايق 

( اسثاف كيزرغار ضد بأءادين هأث وآخربن كابة 


المسكر برلكن ص 56م ) 


حكمة الاستئئاف الختاطة 
م مابو سلة 8و١‏ 
١ 0)‏ ( النقل الهرى 2 طواع البطاعة ٠.‏ تطبيق المادج 
١٠١4‏ 3 8 0 اله 
(0) مستواية ٠‏ أمين التقل تلم البضاعة . معدوية 
60 طلناث ٠.‏ موجرة 7 م تدخل ابتدائيا ل در 


بالاستئئاف . عدم قبوها 
الميادىء القائونية 
(1) لايصح السك بأحكام المادة ٠٠١6‏ 
تجارى 2 
ب,حالةضياع البضاعة المنقولة 0) 
؟) تسليرال بضاعة لأشخص الموين يمعرفة 
المرسل اليه وار تم 32 الشحن يرفع 
عن أمين النقل كل مسئولية 
9 اذا دل خصم فيالدعورى : تقدم 
() انظ اسكثتاف اسار دعو (المجموعة م/م 


9 انظر اسلناف ولاه ١‏ أغىء مرعة سو ) 
بحاام اعذا ( الجمرعة م.م ) 


سس سس بيس سس يا 
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لط إذا كان الآمر ليس دالة عيب 


يم 7 اي 2222 777 لح ا ل الب7بي2 2 7 رت 


رضن 


مذكرات. الأممن أدخله ذا ابتدائيا فليس 
5 الذى ا دوجه له طانات مباشرة 
| أمام امحكمة الابتدائية أن يتقدم بمثل هذه 
الطلبات فى الاستئئاف (©) 
( ثمركة اانقل النيلية المهرية المتحدة ضد والدرمات بلر 
رشركاه رئاسة المستر برئئن ص وروم ) * 
,/ 

محكية الامرتثااف الختاطة 

4 مارو سنة بوم ١‏ 
مسكولية الركيل بغير أجر . 


مدأها 


واع- وذكة. حدردهاء 


«.تكرالة الود + 


المادىء القانونية 
(1)اذا استغل الوكيل بغير أجر أموال 
موكلته بصورة مخالفة للشزوط المتفق على 
امتالبا قرا ركه علحتا أيضا فاله يركب 
خطأً 1 موجب أسءول:ه مدنيا ش 

(0) إذا الزان ارط مرا كل يم 
الموكلهو اسبسالماء راتسلم الاموالالوكيل 
فانه د نمثلا العام اتنفذالوكالة 

إذا كان قد تدخل فعلا فى الاعمال. 
٠ 27‏ 
(مالا يلتم الموكل باعما ل وتعبدات الو د 
بغير قبوله واضراراً >دةوقه . 

69 الوكئل اذى اسأل عن خطةه الجسيم 
ويلترم بذلك بأن برد شخصياً للموكل قيمة 
السلفية التى عبد اليه مها بكون مازما أيضاً 
بالفرائد القانونية 

١‏ اءتئناف 
امير فان ١‏ كر صصء م( 


ساى دجالدى ضد نتسلتين اودر رئادة 


(©) انظر اسثد اف و/ 4 حلفا ("المجم.وعة 
5 56 


4 


١م‏ 
عكمة الاستثناف الخداطة 
9 مايو سنة ومه؛ 
عقد بيع ٠‏ غير هوفع عليه ون المشترى : غير «أنع من 


سس له 


٠‏ المدأالقانوق 


بجرد عدم توقيع المشترى على عقد مقدم ٠‏ 


فى الدعوى ومودع لجل تسجيله لايوجب 
بطلا نه مادام : تحصل منازعة م وام من 

١‏ استثئاف خليفة يلى وآخرين ضد محمد سمدعبدالوهاب 
رئاسة الكونت دى الديئوص .م ) 


/ 
محكمة الاستتناف المختلطة 
4 مابو سنة 8و١‏ 
دعرى استدقاق , مرفوعة بعد م هرءى المراد ٠.‏ 
الاثيات ٠‏ على عانق مدعيبا 00 
الميدأ القانوق 
تعتبر أصلية دعوى الاستحقاق العقارى 
المرفوعة بعدمضى بنيئة من تاريخ الحم الصادر 
بمرسىالمزادالذى1مبى اجراءات نزعالملكية(1) 
ويكرن حمل الاثبات فى هذه الحالة واقعا على 
مدعيبأ 0 
0 اتناف السيد, صالحه بات عرعى المطار ضد ورثة جان 
حكر نسنانتدس رئاسة الأكونت دي أند يرصع بو ( 
8 
حكمة الاستعراف الختاطة 
4 مابو سنة ١+4‏ 
كسم اتناف . دغارى الاستدقاق العقاري. حاللات 
عدماتجرثة, آثاره بالنسية لهتمان البائع . 
عسل ملكيةء ماي فى مالك الثير . حكمه 
المافىء لقره 


(1)ف أحوالعدمالتجرئة “ماف دعرى | 


العدة اأثائن تح الننثة الات 3 والمكررن" 


الاستحقاق العقارى. مدل البائع المستحق 
بصفته ضامنا له فى دفاعه . وبزيل الاستئناف 
المرفوع منه سوط حق المضمون فيه سواء 
كان بالنسية لضى المعاد أو لقيواه الحم 
المستأنف (0) , ٠‏ 

0 الاستئناف المرفوع من أحدالشركاء 
فى حالة عدم التجرئة - كدعوى الاستحقاق - 
إسرى لصالم الأخرين ديزيل أثر سقوط 
الاسثناف بالنسة م . فاذا كان الاستئناف 
الفرعى غير مقبول من أحد المسستأنف عاهوم 
ضد آخر فلبذا الحق على أى حال فى أن ينم 
إلى أحد المستحقين فى طليائه . 

49 الوكانت هالع تف هاده ف 
الحم لصاح مدعى الاستدقاق الأشترى منه 
وله اق ف أن بدافع عنه من غير اعتراض 
عليه فيه خصوصا إذا كان طذا الاشترى الاق 
فى التعويضات قبل البائع له 

(4) إذا ل ينبت المستحق ان ماله ليس 
لديه أسباب جدية للاعتقاد بأله مالك فليس 
له أن يتمسك بالادة 1و مدق عتدلما. . ولا 
بأى عقرق أشري ١‏ كترها ود ااذة .ه 
من ذات القانون . 

( امتئتاف احد عبد اطادى ضد ين فر رثالة 
الكرنت دى الديئو ص 8 ) 


١‏ أنظر استثئاف .م مارس سه ##او؟ ( المجموعة 
داف 


العدد إلى تك المنة الحادية والعشيرون 


وا 


03 
ممكمة الاستئناف الختلطة 
9 مابو سنة ومو| 

١‏ سح ترزيم , بمارضة , حطور الدين . غيل لازم 

ع« سب أسجيلرهن ٠‏ عدم مد يده فى المعاد ؛ التصرفات 

الخاصلة قبله ٠‏ 

م اس ترزيع ٠‏ عنس عقار , بالاسبةلاثز العقار , حكه 
الممادىء القانو ب 

(1)يمخلافماتوجبه المادة,ره مرافعءات 

عاتلط فى القسدمة بين الغرماء فان المادة :مب 


١ 5 :‏ 
غير دؤار علمها 


منه الخاصة بتوزيع من الببسع حسبد درجات 
المدايئين لا مم حضور المحجوز عليه عند 
نظر المعارضة فى قائمة التوزيع الؤقتة حتى 
م بعدم قبوطا 

(0) طبقا للبادة +4 مدلى مختلط التى 
تنص على أن الأسجيل الذى سقط لا ينبت 
عند تجد يده أسبقيته إلامنهذا الناريخ بالذات 
ولا مفعول طذا التجديد إلا إذا ل تنتقل 
ملكية العقار لاشخاض أخرين ومن غير 
مين بين التصرفات الحاصلة ق 
التاريخ الذى يجب إعادة تجديد السجيرنيه() 


5 اعد 


٠‏ (») ان باقى من ابيع فى التوزيع ( أو 
لغن كله إذا لم يتقدم للمطالبة به أى دائن للاى 
سبب كان ) يكون من <ق الائز للعقار 
بالنسبة لما ماك وبغض النظر عن الطلبات 
المقدمة بالذات ,مالم يسقط الأق فيا 

( استئئاف ورثة حمرلن. شاواش ضد ورثة المكوزت 


سام شاك يد رثاسة المكونت دى أنديذو اللا ( 


() داجع استثداف م إرطر جهو (الجبرعة بلع - ومم) 
د 4/0 / ها ( الجمرعة مع - بم ) 


فقن 
حكية الاستئناف الختلطة 
4 ماير سنة ومو( 


عقود ألبيع ٠‏ مسر أن احكامبا 7 التسجيل 7 أثره 0 النسبة 


تقل الملكية فقط 

المدأ القانوق 

م يغير القانونالرقم ""يوأيو سلةعم! 
الخاص بالتسجيل شيئًا من أركان عقد البييع 
الذى بءق كانه كعقد من عقود التبادل إلا 
نما مختص بانتقال المللكية فانيا 
إلى ما بعد إجرا ه التسجيل (7) 


) استثياف الست ساره غطاس «لصطور عرز ضد راشيل 


بق متراخية 


موصيرى رراسة |ل-كرنت دى الديئر ص .١م)‏ 


85 
يحكية الاسائناف الختاماة 
9 مايو سنة ومو١‏ 
كسما 5 أصفية ركة ٠,‏ سال عدم أوكان القسمة ٠‏ بيع 
اداه + 


تخسيص الصيب معين الاحد الورثة . 05 أذن 
الافين 7 عدم قيوله ٠‏ 0 

الميدأ القانوقى 

فى حالة تصفية أموال تركة ما لا #وز 
أن نخصص لاد الشركاء الوارثين ومن غير 
تصديق باق الورثة قسما معينا من التركة 
وإلا وجب عندئذ أن ن تباع وض اليا ع 
أغوال | ترك الى ل حصل تصفيما 


( استثئاف ورثة كارل استوكى ضد انطوان اسمانا فى 
رئاسة مصطق تحب بك ص 6وم) * 


() انظر استثاف ع« لروعة؟ ( المجمرعة 10-8 
د اع/ع/ة ا ( المجمرعة وغ - نمم ) 


العدد الثاى 


/اق/ 
يكية الاستئناف الختاطة 


ه مارو سنة ومو | 
ألد م ٠‏ تنفيذه ه دعوى جديدة به ٠‏ قير مقيرله 
1 ادال دن 2 حكدة . 
الميادىء القانونية 


(0)لا يوز الحصول على 0 38 
كان محل حم تلفيذى سسابق والط 


أثاته , 


راق 


الوحيد للوفاء بالقيمة ا مستحقة هي بجردتنفيذ 
اد 7 ال ادق صدورهة م ما لا البتصدار حكم 
جديك ره , 0 ا 0 


(0) يحب أن كون الاسةدال صرطاً 
ورسما فلا وز اسكئتاجة () لآنه يترئب 
م م 0 
ديك شوله , 


55| 


فلس هناك ١‏ استيدال ‏ وبذات 


ذا.ءضص على أنه ف حالة 


وار 
اعد ل اياك 
5 


1 مع يوأ مه سزة 4 4! 
مجلس نقًا 4 أنحام مين , «اشتضامة 0 فطلب ادير الاتعاب , 
له د الجا من تلها* سه ء. 6" له دن الظام العام العام ٠‏ لاق 


للبجاس فى ااتدغل عند وجود اتفاق كتالى . ولا يملك 
دفاع موكلة ١‏ 


تقدير أ:ماب ضد شخص استفاه من 
٠‏ المياديء القانونية : 

١‏ فلس النقابة الحق فى حث مدى. 

صلاحيته انظر ط عدار الانعاب دون 

داقع أنايه يندم الاخصاض إن د 


في هذا الصدد ساطة قضائية خاضة انف 


0 
0 


عد البنة طاة ولعت وك 
عر الوؤاء ء لسرى م سيت 


آثاره . 
( استثئاف جان أندر تاسكس ضد ورثة باز مد حميد 


رثاسه ال كونت دى اتديئو ص ؤم ) 


/م/ 
عكة الاسئئاف الختاطة. 


4 مأيو سنة ومو | 
دعوىاستردادء عن ار جنيذه . ٠‏ صوراية الببعالمد لعى به . حالته 
المدا | القانوى 

' لما كان المعتاد في حالة بسع : 
أن ينتدب المشسترى مندوين عنه الاحظة 
الثار دى حل تطفما . فى حالة حجر هذه 
القار ضد مالك الحديقة إذا لم بحد المحضر 
مندوبا عن المدترى فهذا يعشدر قرينة كافيةعلى 
صورية البييع المدعى به 

( اناف تمد الول عجرر ضد ثركة الماحث التجارية 
ك0 «كولت دى الدير ص 81١‏ ) 


مار حديقة 


(0 انظر استثناف ورت ددا (الجموعة 1د معم) 
0 هله ما ( المجيرعة 6 


ن 4 هو 
نات 
٠ 1‏ 


| اليه إطريق استثنائى خض ولآن هذا الثامر 
متماق بالنظام العام 
وعم ليس 0 الثقابة آن بتدخل 
فى حالة وجود اثفاق كتانى على الاتعاب 
بين الجامى وموكاه 0 0 تعديالتقدير 
الوارد به إذ شأن ذلك من سلطة المحاى 
القادية دون غيرها: 
»م الا ملك اس 
اتعاب ب جام ضد و 01 


قا اك ا 


العدد الثانى 


المي اام الو 


اما 


استفاد من دفاع موكله . لآن مثل هذا 


دن اختصاص القضاء العادى 


الام 
قدم حضرة الطالاب وذا الطلب إلى مجلس 
الثقابة وجاء فيه أن ا<د الورثة عن سيدة تدعى 


غياض وكل اليه المرافعة 


عنها إشأن عقد بيع خمسة أندنة وأصف مقول 


ست أم الندا اسماعيل 


أن صاةن مثا 1 فيه بالتزوير ابتدائيا 
ووافات الذعوئ وان يدفته. وكلة اسائت 
5 وانتهى الآمر بأن قضى بتزوير هذا العقد 
ثم قال ان جميع ورئة هذه السيسدة يستفيدون 
من هذا العمل ول بو 
أى السيدة ‏ غابت غيبةمئقظعة ونصبالجلس 
وكلا عنها . وقيل اها توفيت إلا انه ايس فى 
الاوراق ما يدل على وفاتمها فان ثبنت وفاتما 
استفادت تركتها ممذا . وان لم تثبت هذه الوفاة 


4 إلا وأحد دهم وانها 


وبقيت هذه السيدة غائية غيبة منقطعة بقيت 
هذ هالا طيان 
جاية فضلا عن وجود مبلخ للتهائة جنيه متوفرة 
من الحراسة على هذه الأطيان ومردعة محكمة 
قريسنا الجرثئية الأاهلية وان الوكيل عن البائعة 
هو عبد الغنى ابراهيم اسياغيل غياضن ب كاي 
أسماءورثم < 9 الوكل ؛ وابراهي ابراههم 
اسماعيل غياض وأم الفرح اسماعيل غياض الى 
أرايت 1 بعك 0 لبا ورم نا وثم الذين 
استأئفوا دعرى التزوير © سي 
بنت على . 
الدعرى مبلغ 
به عل أموال الغائبة أو تركتما ان ثبت وفاتما . 
نظر هذا الطلب يجلسة باعيونيه سئة.94١‏ 
وتأعل لد خرن مزه نم4 لاعلدن 


أوانها لساوى ..وجنيه لسعاثة 


جىء بأله وأهولة 


17 ى 0-39 مصرىا على أن 3 


الطرؤين وفها حضير الاستاذ الطالب . ولمحضر 


وهذا طالب تقار 0 قُ هذه 


أحد من المطلوب التقديرضخدم. م قرر حضر د 
انه يقصرطليه ضد وكيلالغاثية عبد 7 
غياض لانهثبت لحضرته ان الغائبة ل 2-2 شرءأ 
بوفاتها ستى الأن للاأسباب الميئة فى اضر 
وتأعل الحم أسيرعا ملسم انوليو سنة. 4و١‏ 
وتقرر تكليف حضرة الطالب بتقدم الاوراق 
الدالة عل عدم وفاة الست أم الندا اسماعيل 
غياض . وبالجلسة المذكررة فتم باب المرافعة 
أسوعا آخر لسؤال <-ضرة الطالب جما إذاكان 
هناك اتفاق كتالى بينه و بينموكاه فىالاستئناف 
ولسوا كن عن الاي الانعوسنام 
عا إذا كان بيه وبين حضرة الطالب اتفاق 
هل عدمه4 ٠.‏ 

ويحاسة وم روليو سنةوين! المحددة أخير؟ 
حضر أأطالب وقرر,انله 2 وناك انفاة ق كتانى 
أم الفرح اسماعيل 
غياض . 3 حطر بعد اتصرافه حدن حسن 
وهو أحد ورءة أ م الفرح اسماعيل 
غياض . وثرر أله يوجد بيده وبين حضرة 
الأستاذ انغاق كتالى تار ذه ةا -أظبر 
استعداددلتقدمه ‏ عل مبلغ هوجنيبالسل الاستاذ 


بينه وبين من وكاته وهى 


عيد الباق - 


مه . ؟ جنما شقدم اتعاب وباقمته مم جنمبا ١‏ 
بدفع وأبد ذلك غطاب منه أيضًا جاء فيه ان 
الاتفاق حاصل مع وكيليمابراهيم أقدىار هيم 
الوريدى. 
وبعد المداولة أصدر انجا 
' عركان مو ضوع هذا الطاب يتاخص فى 
أن من يدعى الشيخ على حمد أبو الذهمب رفع 
دعرى ضد عبد الغى 8 اسماعيل قياض 
امام مكمة شبين اكوم اله هلية تقيدت جدوفا 


بق القر أو الا هد 


وم ادل سنة ابإسرة | 53 رقأ انه اشترى من 
ستأم الندا ١‏ سما عول غم أضمإاسر١‏ (طاووف 


سداوااسهة 


18 


هبيئة بالعر يضة وذلك بعقد تار يخه مم أ كتوبر 
سنة مب ١‏ وأنالبائعة أختفت وعمل عن اختفاكما 
تحقيق جنانى لم يسفر عن نتيجة . وعين المجلس 
الحسى بتريسنا عد الغنى المذكور وكيلا عن 
الغائية فرفع الدعوى ضده طالبا الحم بصحة 
ختمها الموقع به على العقد سالف الذكر ‏ وبجاسة 
3 2 سلة جمةؤ عضر الطرفان وقرد 
المدعى عليه فا ان البائعة توفيت ويحب اعلان 
الورثة . ثم طنب فى الموضوع ضم الشكوى . 
وان الثم ختمها . ثم قال انه وارث هذه 
البائعة ولا بريد أن يطغن بالتزوبر. وقررت 
الحكمة انقاف الدعوى لوفاة الغائ.ة وعدتى يعلن 
الورثة . ثم عجاتالدءوى وادخلت ورثةالغائة 
( وقيل اله ثبت قتلها) ثم طءن أحد الورئة 
المدخلين فيا كذلك وهى أم الفرح امماعيل 
ونظطارت 


دعو ىالتزوير وبعد التحقيق الذى أجرته المحكة 


قضت عتكدة شبين الكوم الابتدائية بتأريخ ا 
أكتوبرسنة مم١‏ برفض دعوىالتزوير والزام 
المدعية « أم الفرح اسماعيلغياضء بالمصاريف 
والغرامة والاتعاب 

فرفعت لكوم عايها الذكورة استكنافا عن 
هزأ الحم بعر يضة معانة بتارربخ منايرسنة ومة١‏ 
من مكتب حضرة الاستاذ الطالب طلب قا 
الغاء الحم المستانف ورد وبطلان العقّدالمطءون 
فيه بالتذوبر والمؤرخ هم! كتوبر منة وها 
اموت صدورة من فووا لل المدا نف ده 
الشيخ على ممد أبو الدهب س وأثناء ضير 
اللامااق تزلريف المبتائفة دو أل الميتا نك 
ضدهوراتما فبالسماعهم الح كبر فض الاسكئناف 
وتأبيد الك :انف . وبعدأن انتقاتالمحكمة 
الى الجلس الحسى تنفيذا التكمها الصادر بتاريخ 


العدد اثثانى ‏ السئة الحادية والعشرون 


مازس 
سا ,ةا حدضورناأ وق الموضوع بالغاء الم 
المستأنف و رد وبطلانااءةد المطءون فيهالاؤرخ 


ه ديس مبر سنة 11# آضت بتاريخ ١٠؟‏ 


هم أ كةوبر سنة ومب ١‏ المنسوب صدوره هن 
مورثة المدتاأنقة :ال المستاتقب دده اوااودتف 
المستأنف ضده بالمصاريف وااف غرش مقابل 
أتعاب عاماة المستأنفين من الدرجتين . 

د وحيث اله ثابت #اتقدم جيعه ان الدعوى 
الابتدائية بالتروبر نظرتفى مواجبةورثة أم الندا 
اسماعيل غياض باعتباز أنما ”وفيت ومن ضمن 


دؤلاء الورثة عبد الغنى ابراهيم غياض الذى كان 


.معينا من قبل الجا سالحسى وكيلا عنما باعتبارها 


غائبة والذى سبق ان قدم بلاغا تاريخ /1. 
مارس سنة دمو ؛ أنيابة فويسنا بتزوير العقّد 
وحققت هذه الشكوى المقيدة برقم 1١١110‏ سئة 
0و١‏ قويسنا ثم حفظت إدارياً بقرار من النيابة 
بتأريخ و طايرسنة بور كما ثبت كحقق جناءة 
قل امد ود ومديدة ادم مع سلنة جعوا 
قويسنا ثم حفظات لعدم كفاية الادلة , 
ذوحيث أن دعوىااتزوير قدسارت سيرتما 
سواءأمام المحكة الابتدائية او المحكمة الاستكنافية 
على أساس أنها موجبة بالنسبة لورثة الغائية 
المذكورة والتى قدم حضرة الطالب ها يشت أله 
لى يصدر قرار شرعى باعتبارها متوفاة وبالمكس 
صدر قرار هن مجاس حسى قويسنا بتار خخ 
ع شرابر سنة 44٠.‏ فى القضية رقم ره سنة 
+9( بدزل وكيل الغائية المذكورة واقامة حسن 
حسن عبد الباق وهو أحد ورثة أم الفرح 
الهاغيل قاطن المبتالفينب وكلا غياء وافيز 
فى القرار أن الوكيل السابق لم يكن مثلا فى 
الاستثناف وأن القضية المدنية م فها ابتدائيا 


العدد الثالى ‏ السنة الحادية والعشرون 


واستأنفهذا الحم آخرون خلاف وك لالغائية 
وبين ذلك أن وكيل الغ 0 مو ابنأم 
الفرح شقيقة الذائية وأحد مس: أنفى الكالصادر 
رؤض دعوى التزوير 5 

و وحيث ان #ل البحث الأن هر ما إذا 
كان الجلس غختصا بنظر هذا الطلب سواء أكان 
حالته الأصاية المقدم ما أو تعد تعديله وطلب 
ولاقام فل دو كل القائة رهق الأن عن 
عمق ع الباق الك كن 

د وحيث اله وان كانالوكيل المذكو رم يدفع 
بعدم الاختصاص إلا أن هذا لامع من عه والفصل 
فيه لآنه متعلق إصلاحية الجاس فى نظره هن 
عدمه بصفته سلطة قضائية خاصة أسئدت اليه 
بطريق استننائى محض ساطة #قدير الاتعاب بين 
المرفل والوكيل مقتضى قانئرت المحاماة لدى 
اناكم الآهالية الصادر برقم و1 أسئنة .وهم و١‏ 
'فالنظر فيه متعاق ولاشك بالنظام العام والمجلس 
حق الفصل فيه ببذه الصفة ولولم يدفع أمامه 
بعدم الاختصاص 

ه وحيث ان المادة هم من القانون 0 
فصر 0 باس النقابة 00 الهامى 
على طلبه أو طلب الموكل على <الة عدم وجود 
اتفاق كنا ا ٠‏ فاذا نظر إلى الطاب من هذه 
الوجمة 57 أن ثبت وجود إتفاق 5 تانى أقر 
به الطرفان وهو معةود مع وك ل المردومة الست 
أم الفرح اسماعيل غياض احدى الورةة الحتملين 

5 : الندا شقيقتها فانه لابكون امجلس مختصاً 
بالنظرفى هذا الطلب ولا فىتعديلالتقدير الوارد 


فقس يقالن كال واللوكل 3 أن ذللتس سلمطة ْ لمحا > العادية دونغيره 


انحاكم 5 درة دون غيرهأ 
ووحيث أنه دن جرة 0 فالثابت من 


مريح نص المادئين مع ووع أن ماس النقسابة 
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لاينظر فى تقدير الاتعاب إلابين الوكيل والموكل 
بالذات وهذا الاختصاص ساق فلا إصح 
البادىء العامة المسلم بها , 
ادام اللأستاذ قد قصر طلبه 
أخيرا على تقدير 1 تعأبه ضد وكيل الغائة فقط , 
لحرى الوكيل السابق عن 
الغائية 1 وكل حفذطر 4 بل الذنى و 4 3 تقدم 
هر وكيل احدى الورثة الحتمئلين للغائبة 

ْ 0 وحديث أنه سواء كانت الدعوي الابتدائية 
أو الانقافة ودسازت خط 1 قرن حصرة 
الطالب باعتبار أن الغسائية :وفيت ولم سكن 
كذلك فالثأبت أن الدعرى أخذت بر اها على 
أسامن وناة الغائية ولاعملك المجاس بعدهأ لعديلا 
للاحكام القضائة الصادرة نه خارج عن سلطته 


وهيماته اددة 


و وحيث أله م 


وهذا 0 و 


ه وحيث أن القول بعد ذلك بأن أم الفرح 
كانت فى الواقم نائية فى استثنافبا عن التركة 
ثيابة فضواية و تكو نالتركة أوبعبارة أصممأوال 
١‏ وكلبا اهن المسثولة عن. أجر 
الطالب. وأن حقه في طلب تقدير الالعاب 


الغائية الى عنام 


موجه توجها تبحا قبل و كيل الغائة ‏ ما يقوله 
00 ذلك أو من الدعوى باستفادة أموال 
الغائئة أو أموال التركة من الحم الصادر استئنافها 
9 لهذا كاه اختصاص الملس إذ ,ترتب 
عليه البحث فى منازعات عدة . وليس هن 5دُ؛ون 
املس الحث فها أو التحدث بشأنها. وما 
قد تثيره من مناقشات ودفوع هى من ساطة 
ها إذ نظز المجلس مقصدور 

ب بين الوكيل والموكل 


أعلى 1 تقدير الاتعاب 


ا الذى لاروجد هما اتفاة ق كتابى 
| م وحيث أنه لذلك كله حكون مجلس غير 
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العدد الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون 


مختص بنظر هذا الطاب منكفة نواحيه وبالتالى 
سداركل 'الزائة كاش طلرات عضر الطالت 
( الب تقدير الاستاذ أحمد رشدى ضد عيد الغنىا .رادم 
سما عبل عياض وآخر بن رئاسة و عضو حر ات أسهاب العر ةكامل 
صدق بك وادرار قصيرى بك وهمدتر فيق خلبل بك وراغب 
اسكندز بك ونمد صارى أن عَم بك والاستاذ مود 
اهم 
+8 
؟٠‏ أبريل سنة ١44.‏ 
ائعاب غاماة , تتادم , ادعا.||تطاوع ٠‏ مقاد معدم الرفا, 
لاعل لليمين 
المدأ القانوق 
لاسقط عق الخحاى ىُْ المطالية بأتعايه 
إذا أذكر عليه موكله -قه فى أى اتعاب يزعم 
تطوعه للدفاع عنه لامر الذى يقطمع بعدم 


حصول وفاء منهومن ثم فلا حل لتوجيه الوين 


اماس 


فى > سارس سنة ١44٠‏ تقدم<ضيرة الدامى 
الى مجلس نقابة امحامين طالبا استصدار أمرتقدير 
بمبلغ وب نيمأ كالعاب حاماة ضد المدعى عليهما 
بسيب تركيله عنهما فى القضية رقم مم سنة 
4١‏ كلى بنى سويف وانه باشر مجريات هذه 
الداغرى الى ان فصل فها فى ++ د رسفي اسننة 
ال بعد أن استغرق نظرها ثلاثين جاسة 
وبعد أن تقدمت فهها مذكرات الاثة مستفرضة 
وأشار حضرة المحامى فى طلبه الى انه كان منضها 
الى هذه الدعرى خمس قضارا وتقدم فا من الخصم 
تقرير استشارى استلزم منه جهدا كيرا فىتفنيده 


ومنا لكيه أي 


ه وحيث أن !اطلبمستوفاوضاعهالقائوية. 
وقد دفع المدعى عايهما فى مذ كرتهما المرسلة الى 
النقابة بتاريخ 5 إمارس سنة ١44.‏ بسقوط 
الحق فى المطالبة بتلك الاتعاب لانقضاء ١‏ كثر 
من سنة من تأر بيخ صدور الحم فى القضية ألتى 
كان حضرة المحامى الطالب موكلا عنهما فا 
واستندا فى ذلك الى نص المادة و. ؟ منالقائون 
المدلى الآاهلى مقررين أن قائون ان#اماة الجديد 
رقم وم سنة 4م5١‏ والتى 'لغيرت مقتطضى 
المادة ١ه‏ منه هدة التقادم منسئة خمس سئوات 
لا يسرى على هذا الطلب ٠‏ 

« وححيث أنه تبين من منأقشة اماس لو 0 
المدعى علبيها الحاضر بالجلسة ومن مراجعة 
المذكرة المقدمة مئه بتاريح ماأرس 
سنة .ع4 ران المدعى عاببهما يشكران على حضرة 
الخامى طالب التقدير استحقاقه أى اتعاب فى 
هذه القضية وادعى وكيابه! ان حضرة امحامى 
كان محضر عنبها بطريق التطوع ها يقطع بأنهما 
لاذعان حصول ال فاء 

دوحيث أن الخاضر عن حضرة ال#افى 
طالب التقدير قد مسك مما جاء فى المأدة ىم 
من القانون المدنى الأهلى من انه ١‏ لا ثبرأ ذمة 
من يدعنى التخلص عضى المدة إلا بعد حلفه 
الهين على انه أدى حقيقة ما كان فى ذمته ع 

دوحيث اله لذلك يكون الدفع سوط 
الحق فى المطالية بالاتعاب مرفوضا إذ لا يكن 
توجيه المين عن واقعة الوفاء لاما تتعارض مع 
دفاع المطلوب التقدير ضدهما إذانممالم يدعيا 
حصول الوفاء» 

د وحيث أله بالشسية للدوضوع فان المجلس 


العدد الثابى - السنة الحادية والعشرون 


فد استهر ض م بذله انحامى من بود ف :اك 
القضية ويرى اللا كتفاء تقد بر مباغ ١‏ جنمها 
حدر طاب تددر الاستان جزبن بعد طد أأسث جنفاف 
عوض خايل وآخر رئاسة وعطوية حضرات اصداب العزة 
الاءتاذ مود بك بسيو الثقيب وعيد الرحمن الراففى بك 
الول وراغب كيدو بك رحد صبرى ابر على يك 
والاستاذعيد اليد لق والاستاذ تمد عبد الملك حمره بيك 
والاستاذ مره سليان غنام) 


3١ 
و4٠ يوليه سنة‎ 8 
اس ثقابة الجابيرن. 3 اختصاصه بنظلر طليات تقدير‎ 


الاتياب ٠‏ مناطه . طلب زيادة الاتعاب التفق عاما كتابة . 


من اختصاص القضاء ااعادى , 

البدأ القانوتى 

تقضى المادة ه؛ من قائون الهاماة لدى 
انحا ك5 الأهلية باختصاص لس النقابة بنظر 
طلبات تقدير أتعاب الحامى فى حالة واحدة 
هى حالة عدم وجود اتفاق كتانى بيئه وبين 
موكله , وهذا الاختصاص استثئائى لابجوز 
التوسع فيه ولا بحوز النظر فى الآثار المترتية 
على هذا الاتفاق ولا فى امجرود الذى قام به 
انحلى م لاجو زحث مافد يكون|همنطلبات 
طعا للسادة :وه من القانون المدنى لآن هذا 
جميعه من ا+:صاص القضاء العادى 
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ادس 

ضيه التخدرة اليه ريق الطب 
المقدم منه أن المطلوب ضده التقدير كلفه برفع 
اسكئنافعن حم صادر ضدتركةالرحوم مكاوى 
بتاريخ وم ينابر سنة مم4 ١‏ وقاض .طلا نعقد 
بيع وفائى مؤرخ ١6‏ ينابر سنة ١مواواعتباره‏ 
كأ لم بكن وبراءة ذمة الخمم جوده عفيى.من 


اال 


مبلغ الف جنيه قيءة هذا العقد الذى كان عحرراً 
لصالح المورث . وانه قبل رفع الاستئئاف على 
أعاتن' أن الوقائع على علاتها تجعل من المقاوع 
4 الحم اصالح التركة استثثافاً ولذا نبل أن 
إتقاطى مبلغ أر بعين جنمها اتعا باعند تباية العمل 
وذلك باتفاق تأرئكه ؛ [بريلسنة مم14 . وانه 
رفع الاسئثناف وقدم مذ كرة فيه ثم أححيات 
الدعرى على التحفين لاثبات صورية عقد البيع 
الوفائى المشار اليه . وإته اما حرر ضمانا لقطع 
كبيالات مررة لاذن المداين 
أثبت ضة الصوريةحقيقة . وقال انه بما أنموكله 
أخق عله هذه الوقائع وهر يعم مأحيث لو كان 
حضرة الطالب يعلم بما لما رفع الاستثناف . 


: وان التدفيق 


و وحبث أن المادةقو؛ منقانون المحاماة لدى 
الها كرالاهلية رقروس١‏ لسئة م و و تنص صراحة 
على أن اختصاص التقابة فى تقدير الاتعاب بناء 
على طلب لهام أوالموكل [نما كو نف-الةواحدة 
تفاق كتابى بين الطرفين . 


هى -الةعدم وجرد 

و وحيث أن اختصاص التقابة بمقتضى المادة 
مذ كورة هو اختصاص استكنالى لاجوزالتوسع 
فيه وبالتالى لاوز النظر فى الأثار المثرئية على 
هذا الاتفاق ولا فى المجبود الذى قام به حضرة 


| الخامى وم لتفبضشس من الموكل أى مبلغ على عله 


طَبدًا لاتفاقه. كا لا رذح ماقد يكو نللبحامى 
من طلبات طبقا المادة ؛ ١‏ ومدى الشارالمها بالمادة 
مع من قانون المحاماة آثفالذ كر لان هذاجميعه 
من اختصاص القضاءالعادى الذى ضر ةالطالب 
أن باجأ اليه إذا مارأى أن له الحق فى المطالبة 
قاثونا ٠‏ 

و وحيث اله إذلك يرى المجاس الحلك (عدم 
اختصاصه فيا مختص مذا الطاب . 


3 وحيرثكث انه فم إتعاق ,42د بر تعاب ره 


4 العددالثانى 


الطالب عن الدعوى التى رفعبا لصالح التركة -- 
ورثة مكاوى حسين -- والصادر ما حم دن 
عكمة مصر التجارية الجرئية الآهلية بتاريخ هم 
[بريلسنة 114٠.‏ كطلب الورئةضدجوردة عفيق 
والمقيدة بجدولهذه المكمة برقم بلممؤسنة. ع نز 
فيرى انجلس أن العمل الذئى قام به حضرةالطالب 
حتى حك 0 الورئة بالمبلغ المطلوب وقدره 
ستين جنيوا رغر -الدفع بسقوط الحق فى المطااءة 
يستحقعنه الاتعاب التى طلها وقدره ٠١‏ جنبات 


+ فى 
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المحائى » بشأن ما إذا كان من الجائن له | . 


تأدية شهادة 2 قضية جونحة مرفوعة أمام حكة 


عابدن من زوجة ضد زوجبا وم<دد لنظرها |. 


فممأ منالطرفين بأعداد مشر وع محض ر صلحفى 
مرضوعبا و م ء 

فقرر مجلس عدم جوازأداء حضرةالمحانى 
ااشهادة طقًا للفقرة الثانية من المادة ؟” من 
قانون المحاماة ثم 0 
( برياسة حطرة الاسئاذ #رد بسرت بك الافيب و محضور 
الرانعى بك الوكيل ركامل 


صدق بك وادرار تصيرى بك وحمد عبد االك حمره بك 
وسحد صدرى | بوعل بك والاستاذانعبدا ليد لطق وثمودغنام) 


حضرأت الاساتذة عد ارعنل 


لذلك" 
فرر الجلس غدم اختضاصه 'ناظز الطاب 
الأول وبتقدير ع ٠‏ جام أت ؛ النسة العا 
الثانى ضد موكله عمد افندى مكارى 0 

( طلب تقد ير الاتاذ ممرد عمد مصعاق ضد عمد »كازى 
رئاسة وعضرة حيرات أصماب العزة هود إيونى بك الاقيب 
وعيد الرحمن الرافعى بك الوكيل وادرار قصيرى بك تمد 
توفيق خليل بك وراغب استكبدر بك والا'ستاذ مود 
سليان: ام .) 


انناف الم 


3 
استفتاء مقدم هن اللاسكب 
فريد المحائى وموضوعه : إذا انتدب محام فى 


5 اذ مداق 
جناية امل 4 0 بعل 0 0 


معينا عندما يشضى ببراءته 9 مما فعلا 1 
فبل من حق المحاى أن يطالب المتهم بالمبلغ 
القضية (ضمان اثراج) 000 

فقرر المجلس أن مثل هذا الاتفاق غير 
جائزقانونا وهن ثم لايصحالتنفيذ 4 والتحامى 
إذا شّاء أن يبع الطريقالقانوىلتةديرائعا بهء 


( الغيئة السابقة ) 


العده الثائي # المئنة الحادية والفشرون' 2 . ١‏ 


د نحث)» 
كك رسال اركنه 


عرف قائون العقوبات جرية الرشوة ف امدق ٠١‏ ) مله على النحو الأنى  :‏ 
<١ .‏ يعد 'مزلشيا كل موظف “عمو قبل وعدا من آخر: بشىء ما أو أخذ هديرة أو عطة لأداء, 
و عمل من 'أعمال وظيفته ولوكان العمل خقا أو لامتناءه عنمل من الأاعمال المذ كورة ولو ظبنء' 
دلله أنه غير فق .» | 
والزشوة اذن هى؟! يستفاد من هذا وج عرفها المرحوم أحمد بك أمين نقلا عن العلامة جارو 
« اتفاق على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى وظيفة المرلثى» 
ولو 000 ا | 
وعرنا الأستاذ مرقص بك فبمى فى مقال قير له أشر بمجلة الحاماةالسئة التاسعة ص إن أنها : 
دتتم بالاتفاق الممكون من > اب ثم 08 بشرط ط أن ككون الموظف عختصا سواء افذ ماتعاقد, 
عليه أولم ينقذ.ء | 
٠‏ وأضيف أنا الىهذين التعريفين العبارة الانية : 
ددراءكان العمل المطألوب حة اأو غير حدق » 
دن الرقوة توجد مزاتفاق شكرزمق اكاب وقبول؛ أربعبارة أخرى هى مرة تلاق ارادنين . 
فبل إشترط لوجود جرعة الرشوة وعام, | أن : 5 تكون الارادئان صادقتين 0 بعيارة أدق - 
هل يشدتر ط أن يكون الا بجابواقء.ا وصادقا وأن بكو نالقبول واقعياوصادقا أ و أنصدق الا؛ يجاب 
وصدق القبول هما شرط الرجود نام جريمة الر شوةء 
. إذا كانت الرشّوة شثمرة اتفاق أو. ثمرة تلاق أرادتين وهى عمل واحد بين متعاقدين فلا أن 
أى خلاف يمكن أن بقوم على اشتراط صدق الابجاب وصدق القبول - ولا يمكن أن بكو نهناك 
خلاف على أن الابجاب انكان صوريا وان القبول ان كان صوريا لاينعقد ممما عقد الرشوة فاذا 
تقدم فرد الى 00 عله رشوة رغبة الارقاع به فقمابا الموظف رغبة فى الايقاض افيه 
فلا يمكن وك م مة الرشوة . | 
:” عرضت ذا محكمة النقض والابرام المصرية ابتداء من سئة ١801‏ فقت بأن ااراثى يعاقب 
قل شرو 8 00 الموظف العمومئ ولو أن الموظاف أخبر دم ساءبأمر الرشوة منيدء حصولها 
وظل يوافهم بما إجرى بينه وبين ااراثى من الخابرات مع أظاهره لاراثى بمظبر الاستعد للقبرل حتى 
طرطت الجيمة 2( لض 5 د 4دأدوا الجموءة الرسمية ١‏ صفحدة 6). 
وكذلك قضت #كمة النقض والأبزاة ف كل سنة مم1 


١4‏ العدد الثانى ‏ السئة الحادية والعشرون 


« ان جرعة الرشوة لانتم قانونا إلا بايجاب «ن الراثى وقبول من جانب المرتشى ايجابا , 
دو وقبولا حقرقسين ‏ فاذا ٍ الشخص الذى قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبوها ليسبل على أوله 
«الأمر القبض على الراشى متلبسابجريته فان القبول الصحييم الذى نتم به الجريمة يكون منعدما فى 
د هذه الالة ولايكون ف ال مسألة أ كثرمن |بجابمن الراثى لم يصادف قبرلامن الموظف فرو شروع, 
فىرشوة منطيق على المادة +4 عقوبات «١‏ المادة ١١‏ عقوبات جديدء . مجموعة القواعد القانواية 
للاأستاذ ترد عمر ل الجزء الثالث صفدة سلنا؟ 

ونرجو أن يلاحظ ان اخيئة النى أصدرت هذا الحكم كانت مكونة من حضرات عبد العزيز 
فبمى باشا؛ ومصطق تمد باشل وزى برزى بك » رحد فبمى حسين بك وأحمد أمين بك , 

نخرج من هذا على انه إذا كان الايجاب معييا غير صادق ولاحقيق وصادف قوللا غير صادق 
ولاحقيقى لا توجد جرمة الرشوة فان كان أحدهما معيءا والثانى صادقا تكون الجر ئة ناقصة واذا 
كانت نأقصة فا هو وضعبا القاثوتى؟ 

إذا كان الاجحاب صادقا وحقيقيا وكانالقبول صوريا غير حةيق فلا عناء فى وصف هذا النوع 
من الرشوة لآن كمة النقض والابرام. وصفت هذه الجرة بأنها شروع فى رشوة يعاقب عليه 
القائرن بالادة ١١١‏ عقوبات ت ولصما : 

و من شرع فى اعطاء رشوة ول تقبل منه أو فى الا كراه بالضرب واللهديد وتحرهما وم يبلغ» 
د مقصده يعاقب بالحبس مدة لاتويد على سه أو بغرأمة لاتتجاوز ماثة جنيه مصرى ٠‏ » 

وأما اذا كان القبول محا صادنا والابجاب غير صادق فلا يكون هناك إلا عرضا من جبة 
الموظف الذى تحاول الرشوة لم يصادف قبول الفرد الذى تطلب منه الرشوة . وبعبارة أخرى . 

هل الايحاب الصادق من ناحية الموظف والقبول الصورى من ناحية الفرد ‏ أو عد م القيول 
إطلاقا . يمسكن أن يدل نحت طائلة العقاب , 

أو بعبارة ثالثة ‏ إذا كان الشروع فالرشوة هن ناحية الفرد يعاقب عليه القانون مقتضىالمادة 
05- فبل الشروعمنناحبة الموظف أو من ناحية الوسيط بمكن أن يدخل نحت طائلة العقاب ؛ 

او بعبارة رابءة ‏ هل تحتمل جرهة الرشوة ‏ ان كان صاحب التفسكير اللاول فا الموظف 
أو الوسيط ‏ الشروع أو لا#تمله 

من الجراكم الى يعاقب علا قانون العقربات مالا يحتمل مراحل الجر ممة الثلاشردى «الاعمال 
التحضيرية ‏ والبدء فى التنفيذ ‏ والتنفيذ» للآن هذه ال, الم ع إصررة ماج فيها البدء بالتتفيذ 

التتفيذ ذاته فلاميدأ لها ولا نهاية ة بل هى تقع بصورة لحية أو وقنية د 6موامه:وم] »> 

وأبرز مدل هذه الل الجراهم هو جر بمةهة :كالءعرضص ؛وجرعة الهف ؛وجرعة ة السب» وجرأكمالنشر 
اطلاقا ‏ فبذه الجراكم لاتتمل الشروع س ولايمسكن أن,تصورفيها ‏ وعلىنسةماجرعة الرشوة ‏ 
لاا انما تتحصر فى أمر معنوى صرف هو تلاق الارادتين ‏ ابابا وقبولا وعدا أو عطاء. 

عرض الاستاذ مرقص بك فهمى فى المقال السالف الذكى للشروع فى جناية الرشوة - وكيفت 
أنه يتحقق - وقارن فى حثه بين لذ ونين المصرى والفرامى - واتهى من من حثه إلى أن الشر وع 
لا يتصور فى جناية الرشرةٌ اطلاقا فقال:- 


العدد الثالى- السنة الحادية والمشرون ٠‏ 7 


٠‏ الواقع أن القائرن والعقل وطبيعة العمل كل هذا يةتضى أن الشروع فى الرشوة من ع 
3 جانب الموظاف و #جرد الاقتراحاهر لاجوز لفق 

,2 وللكن الأسيط 0 عل تطبيق القانرن يمبدون دأثما مدفوعين بع أمل الصملاح والاستقامة -4 

0 سكرر ‏ أرط 0 الأداب العامة 1 الغضب 0 من عا | إلى تمس اعترة يت 8 
1 9 0 مله إسيطأ ٠‏ 7 يبل البأحث الم وحدسدب للضعف الاندان 5 4« 
0 ونذكر أن لعثرات الأسان عالا غير ميد أن الجنايات وتذكر أله م مل جناءة تولد من هبرة 5 
وكلامية أو من لزعة طااشة أنخصر أثرهافى كلمة تذهب 0 اطواء. إذا 0 شم دن هذا ونف 4 
ولعي عما فى قلبه أو هى سم طائش ‏ اقول - لو تذكر هذا لوقف موقف الجرع والشفقة ولا » 
و ندرى أتقف شفقته عند من قطى عليه أو تصل بدإلى الاجتماع كله فا أسعد الناسإذا اقتصرت» 
: جنا ينهم على عثرات اللسان. » 
أراد الاستاذ مرقص بك فبمى أن يدعم رأيه الذى ساقه فى مقاله السالف الذكر فقال: - 
قات صاب الء “دبكت وجارو كااوا برون أن عرض الارظافب 1و2 إذالى يقل 8 
2 هذا المرض - يكون شروعا إلا أن جارو رججع عن رأيهذ العد وقال ل هذا الرأى يظبر انا أنه 
0 أيجة ليادىء الشروع العامة والكن يجب عل ذا أن نلاحظ أن العلا ل برد فى مباحثهم | امكان » 
, الشروع ف |! رشُوة دل ججوه ةاأرظف. 3 

م قال الاستاذ مر قص بك فمعى أن جا رر تقدم إعد ذاك خطوة إلى الامام ذلكتب فُْ الجزء 
| رابع هن مو لفه طبعة ا 1 صؤدة وا مأ لصه ؛ 

«الادة ١‏ روه 2 قابل المادة م ٠6‏ عقوبات مصر ) 93 000 العرضي » 

أو الوعد للغرضص المءين شبى يذلك بعل الجرعة 8 انفا ف الاراد:ين وعلى هذا فان ط أب قود 
- إذا : قله دن طلب فنة - لا يعار إلاشروعا ف جزيوة الانجار الوظ.فة رهى جاددة لاعقرية 03 

عا 7 تنص ف القانون 5 ومعى هذا الرأى الذى الى أليه جارو أله لا شروع ْ جناية 2 
|| رشوة ةَمطاةا 0 

م يكن هذا هر رأى الاستاذ مرقص بك أبعى -_ ولا رأى حارو 8 5 بل هر أرضا 4 
0 النفض والارام اللصرية ف حم صدرهما بتاريم م .: ناير سئة4؟4١‏ ولشر بمجموعة ة الابةأ 
تمرد عمر ( الجز . الأول صفحة باو ) وقبل أن سوق هذا الرأى ونعاق عليه 00 الام 
التى تتفق ممع رأبنا رجو أن لاح ظأن هر مه م تى أصدرت هذا ال م كانت 0 مكوئة من(عبد الدزيز 
أمعى بأشا 5 وثمد 2 عطيه بأشا ب وهسديق سودآن 2 وز ررزى بك 5 وحامد فبحى بك ). 

د جر ١‏ ع ارنشا 5 ال “صوص عام اى المادة الم دن قاثون اعقو بأت اتحفق اما شبول, 

الموظاف وعدا بذىء 4 | للاداء عم ل من أعزان وظيف: 4 ُ ولامة ناعه عن عمل منأع اله 5 و[ما باخذه 3 


سساو سم 


3 العدو اقاى نت البنة الخادية والمغتزوث 


وعطية أوهية لآىهذين الغرضين . فتنفيلهذه المرعة انما يسكونبايقاع ذلك القبول أوهذا الاخذء 
د - رف كل من القبول أو الأخذ ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته . واذن فالوعد ‏ أو الاعطاء »ع 
دهن جانب اأراثى ميدأ يكورنا حر مين وأقعا جانها ثك العّاب 5 فان كامهما بالنسية لجريمة 0 
ولر انا وش ل 00 فك ومتلبيا الاستفاد 000 المأملان إذى اطاعة من + 
1 جانب الموظاف - بلهذان أشد من الوعد أي اللاعطا ء لغلغلا فى ا ب التحضير يأتمن قبل أننمات 
00 اميق زماأنا مهمأ من دا التنفيذ 0-7 
: ترى. ممكنة النقض والابرام اذن أن الوعد 0 العطاء من تاحية الراثى والقول أو اللاخذ هن 
تاحبة المرظت هما ميدأ التنفيذ رانف روسل هذا أن جرعة الرشوة تقع وتتحقق بالقبول أو 
الأخذ: وأن لامبدأ لتتفيذعما ‏ حتى يقال أن هناك شروعا ‏ لآن مبدأ التنفيذ . والتنفيذ ذاته - 
مزج أحد هيا بالآخر امتناجا لابجعل لواحد منهمأ حمأة مستقلة يا أ فيقّال أ وزاك ميدأ نفيك 
ممكن أن يتكون شروعا - وأن هناك تنفيذا يمكن أن تتم به الجرعة . 

ويقول الحم كذلك . ٠‏ 

دأن الوءعد أو الاعطاء إذا لم يقبليما الموظف لا يسكونان بالنسبة له جرعة م! بل هما يكونان» 
م بالنسنبة لأراثى 0 الشروع فى الرشوة المنصؤص عنما فى المادة ١١١‏ فان كان الاستيعاد أى,» 
00 طالب الوعد 0-7 أو الاستعطاء _- أى طلب الاعطاء واقعاتف لل هن جاب المرظاف فلا كرون 0 
ذلك إلا عل #ضيرى . « 

وخلاصة هذا المأ ن جرعة الرشوة - إذالم تم - فلا تحتمل الشروع اليم إلا ذا كالشروع 
الذى نص عنه صراحة فى المادة 9١١‏ من قانون العقوبات وهو بالأسية لاراشى ؛ ونرجوأن يلاحل 
أن هذا الذى #“بى ده شروعا » فى المادة ١١١‏ 0 دكن شروعا بالمعنى القاام وفىالصحيح للانه عين الوقائع 
المادية الى سكوله 5 ومءدى هى| أه لاعقاب على الراثىإذا رع فىرشوة وخاب أثر جر م: 46 إساب 
خارج عن أرادته غير عدم القبول الذى نص عنه فى المادة ور - فثلا إذا وضع فى بده مالا 
وذهب إلى أحد الاوظفين ليقدمه - وضبط وهو يمد بده 0 الملل إلى الموظف ‏ أى قبل أن 

١‏ اي 2 م ا دم أن 0 لاستعصورر اطلاقا ف جرمة 5 || رشوة 5 اللوم إلا ذلك الذى 

ص عنه فى الادة وز من قازون العقوبات ار خرى إذا نص عن الشروع ف المأدة ١١١‏ 
بالنسبة للراشى ولم ,نص عنه بالنسيةللمرتشى أ و الوسيط فلاعةاب على هذين الأخرينفى حالة الشروع 


الشروع من تاحية الراثى لص عه فُْ المادة ؤؤا١ا‏ عقودات 


اأشروع من :احبة الموظف لم يعرض له القانون وترك أمره للقواعد العامة . 
و مدي ذلك أن أل شر وخ دن ؛ أاحدية ة الموظاف عاقب عليه كناية عت ان احرمات جناية اأرشوة 


العدد الثالى ‏ السنة الهادية والعشرون ١4‏ 


الششروع ‏ ولايعا قب عليه إذا لم تحتمل هذه م وقد سبق لنا التدليل على أن هذه 
الجناية لاتحتمل الشروع . ش ٠‏ 

بق أن نبحث مركز الوسبط 

نص على عاب الوسيط فى المادة م١٠‏ عقوبات فجمل شأنه شأن اراثشى وشأن الموظاف 
المرتتى عند مام الجرعة . 

فاذاكانت الجرمة ناقصة ‏ هل يكن | ن يكون هناك شروع فى وساطة 

عرض الرحوم أحمد أمين بك هذا فى كتابه شرح قانون المقوبات صفحة و فقال : 

وقد يتوسط بين الراثى والرلثى شخص ثالث وهو ( الرائش ) - وقد سماء القاثون فى 

المادة مو ( المتوسط) وم يضع له الشارع الفرنسى حم الاك و مراع الفرلسبين 
وانحاى الفراسية شريك إن كلفه الوساطة , 

وولنكن الشارع المصرى عى بالنص عليه في معرض تقرير العقاب ‏ قبل أراد بذلك أن , 
د بجعل من فعله جرمة خاصة عر يمة الراثى . ليس ممة ما ببرر القول ذلك لان الرائش ليس له 
د عمل مستقل فى جر بمة الرشوة : هو رسول أحد الطرفين إلى الآخر وقد بيكون رسولا مشتركا » 
, انمه أ وعلى كل ح حال فالواجب أن تسكون جريمته معلقة يمصير جرعة من كلفه الوساطة سواءء 

حالة القام أو الشروع أو الانعدام إلا ما استثنى فى حالة الاعفاء المنصوص علبها فى ختام ٠.‏ 
5 4 مه من تأنون العقوبأت . ومعى هذا أن جرعته لا تصور وجودها منفصلة فيتعين أذن » 
و اعثياره شمريكا ان كلفه الوساطة أو فاعلا أصليا معه فى جريمة واحدة . والرأى الأول أرجح . » 

م أراد أحمد بك أمين أن 0 عن عقوبة الوسيط صفحة ١م‏ ذقال: 

0 م ترك القانون ل لراش (أى ىالوسيط ) لقواعد الاشتراك العامة # بل نص على عقابه» 
دفى المادة مو عقوبات فجعله مساويا لعقاب الراثشى وامراثى أى السجن مع غرامة اساوى قيمة» 
وما أعط أو وعد به 

د أما فى حالة الشروع فيختلف نقابه بحسب ما إذا كان وسيطا للرائى أو للمرتشى ‏ فاذا » 
ركان يعمل لصاح المرلثى فيعد شربكا له ويعاقب على الشروع بالمادة عو من المادئين معو5ع » 
وعقوبات - وإذا كان يعمل لأرأثى فيعاقب معه بالمادة ,40 عقوبات . » 

ذلك هو رأى اروم أحد بك أمين ون ندين مبذأ الرأى 

ارلا - لآن هذه النسمية ( الوسيط ) ل ترد إلا فى المادة م١٠‏ عند تقرير العقوبة وف حالة 
نمام الجريمة ب فلا يمكن أن يسمى من ساهم فى الجرعة النائصة باسم الوسيط س بل بحب 
أن يلحقه وصف آخر من تلك اللاوصاف الى عينها القانرن ‏ وهو أما 3 يمكرن فاعلا اهايا 
أو كر كا أو هنالو : 1 

ثانيا ‏ أن القانون فى ذكر ( الوسيط ) على التعيين فى ١١4‏ خرج على نصوص القائررت 
الفرامى الذى كان يتقل عنه وأراد أن لا يترك فى هذه الحالة المعينة س وهى حالة مام الرشرة 
س أمر الوسيط لقواعد الاشتراك العامة فقد بنقصه ركن من أركان ذلك الاشتراك وبهذا بغات 


م١‏ العدد الثابى - السنة الحادية والعشرونث 


من البقات ترضعه 5 الزائق والمر تتى وشياه وسنظا وجهلعقابة هو عقات الرائى واارنةوسواء 
بسواء ‏ فلا يمكن ق قياس الجر ممة الناقصة على هذهالالة المعينة بالذنات وهى الجر بمة التامة . لان 
القواعد العامة تقضى بأن لاعقوبة إلا بنهرفى القانون 
اذن - الوسيط لابمكن أن يسمى وسيطا فى غير الجرممة الثامة ديق اله ان ساهم فى عمل 
الراثى ب إذاكانت الجرعة ناقصة ‏ عوقب عقاب هذا الراثى كشريك أو مفاعل س وان ساهم 
فى عمل الموظف عوقب بعقّا بهذا الموظف أن كان القانون سح مده العقوءة فى اجر 3 الناقصة 
وقد سبق لنا القول بأن جرعة الرشوة لا تحتمل الشروع من ناحية الموظف مطلقا ولاعقاب عليه 
ان استعطى أو استوعد كا سيق لكمة النقض ان قررت ذلك في حم م ينابر سئة فوا 
على أن تعيين الناحية التى يساهم فيها الوسيط فيكون شريكا اصاحبها تتعين بوقائع الدعوى أو 
بصاحب المصا-ة . فان كان لا يعمل لواحد منهما ويعمل لنفسه كان مله بعيدا عن جرمة الرشوة 
اطلذنا اميه لا يضلة الماح افع ييكرن نسنا ذا #رفرزت أركالة مدو قد كو شرولا 
ونتعين المصلحة بين الراثى والمرئثى بصاحب الغْنم اللا كثر من الاثنينفى هذا الاتفاقغير المشروع 
امت رار 


انحامى 
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ذه 


الإختصاص ول حو ال ١‏ أشخصرة 


بعد معساأهدة مواترو 


حاضرة أاقاها صاحب العزة اللاستاذ نصيف زك بك القاضى الأاهللى 

بتار يهم اريلسنةء 4 بنادىالقضاء عن الإختصاص . والقانون 

الواجب التطب.ق فىمساءل الا<وال الشخصية بعد معاهدة مواترر. 
ومسئواية الحكومة المصرية قُْ تنفيذها 


قد قسمت المحاضرة السابقة إلى قسمين 

الأول - عن الاختصاص والقانون الواجب التطبيقبالنسية للاأجانب في مسائل الاحوال 
الشخصية فى مصر بعد معاهدة مونترو 

الداى ‏ مقارنات فى بعض مواد الاحوال الشخصية والحسبيسة بين الشرائع الختلفة 
واقتراحات الاصلاح فها ليكون القانون فيهأ واحدا يشمل المصربين والاجانب 

زنك 
أما حاضرة الدوم فتشمل المسائل الثلاث الأنية 
البحث الآأرل ‏ تكملة أوذوع المقارنة فى مسائل الأ<وال الشخصية عن عقد الودية 


١‏ - مقارئة بين الشرائع الختلفة 
؟ ‏ حكيها بين اللاجائب فى مصر , بعد معاهدة مونترو 
م ب. حكمها بين غير المسلدين فى مصر من خلاف على الح-كمة الختصة س وعلى 
القاثون الواجب الاتباع 
؛ ‏ الخلاف بين الشرائع على أحكام الوصية التى إكون الغرض »هنما التحاابل على 
قواعد الارث آل ماعث تسكرة شر لعة الموكدى 
البحث الثالى د موجزن انتراحا ت الاصلاح الى الدمثك و | الجكوية لامر 0 ىُْ مسأ أل 
الاحوال الشخصية كيت بالنسية لغير الاسلمين في فصر ٠ ١‏ والا ده ااا مية لاما زها لعل وواهدة هرائرو 
البحث الثالك ‏ مسواية المكرمة المصرية تعنف على اللاخصس لعد معاهدة دوائرو عاد وجود 
'طبيقا غير عادل 
وهل لصح وله المساواية قُْ اللإحوال الما ثلهء بالنسية للوطئيين 


يلق 


ها العدد الثالى - السنئة الحادية والعشرون 


الوصية 


قواعدها العامةوةيردها ف الشرائع التافة ٠‏ 

قعريفها العام هو تمليك لعين أو دين "أو منفعة ‏ تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت إظريق التبرع 

والوصية بالمنفعة كالوصية بالسكنى فى دارمعينة ‏ أوالقراءة فىمكتية .# أوالانتفاع بغلةتأرض ٠‏ 

واختلاف الدبن ‏ لابمنع ضحة الوصية شرعا - فى حين انه مائع من موائع الارث 

وقيود الوصية فى الشريعة الاسلامية النىتحتاجالمقارتها مع الشرائع الاخرىهى القيود الانيآ . 

فى الشريمة الغراء : 

؟-لاتجرز الوصية لوارث . إلا اذا عازه بقية الورثئة بعد موت الموصى لاوقت الوصبة . 

؟-لاتجوز الوصية للاأجنى ‏ الافى الثلث 3 تجوز فما زاد. على الثلث إلا إذا أجازها 
الورثة بعد موت ري 

وكذلك فى الوصية بالمنفعة . فلا يوز للموصى أن يعطل التفاع الورثة بأ كثر من الثلث من 

ماله إلا باجازتهم 

؟س ولا #رز الوصية فل رجح الآراء - إلا متي كانت قربة عند المسلءين وعند الموصى 

دحيث إذا كانت قر بةعند الموضى فقط- وليست قربةعندالمسلمين فال رأنى الراجح أنا لانجوز. 


ميم 
وفى الشرائع الغرية: 50247 ئ 0 ام 
١‏ لاوجود للقيد الخاص 056 الوصية للوارث 
+دأوللكن القيد فى كنينتمن. القرزالع«القزية :فى مقدان التضرق الا جزى عن "الورلة وق 
وجوبترك شىء معين للورثة , ا 0 0 
فيرى القاثون الادكايرى أن التتصرف باأوصيلة ماخ بلا قيد ولاشرط إذ جوز لصاحب 
امال أن :صرف فيه بالوصية ما ,صرف فيه بالييع 
وبرى القَائرن الفرنسى وجوب ترك ثى. معين للورئة 1 عدأ يقر الوا عد الآئية : 
على دن له ولد واحد أن لابترع بببسة أو وصية: أ كي من فياف هاله 
وهن 5 عن وإدين .لا إصدم تبرعه فم زاد على اثلث 
ومن مات عن ثلاث أولاد فأ كثر لا يصمم تبرعه 3 زاد على الرا 
ولعمر ابن الابن 4 35 القانون كالإبن 
امنوق اين لوووك اطول من الذكرر والاناث لا يصمح تبرعه بأ كثر ءن تصفف ماله 
ومن أيس له ولد وله أصول من الذكور فقط لايصيم تبرعه فيا زاد على ثلاث أرباع ماله ٠‏ 
3 القاثون الايطالى ما برآه 0 آلفر أسى .أذ د فى الل مدأ ويختافان في مقدان. 
الخصص ١‏ فى حددها القائرن في اطية أو الرصية 


لكلف 0< 


الغدد الثانى أأسئة الحادية والعشرون ه١1‏ 


عند غير المسلدمين فى مصر 


تجوز الوصبة للوارث . ولغير الوارث بيد واحد وهر وجوب أن دق الموصى الوارث حصة 
معيئة تختاف عن كل طائفة باختلاف درجة قرابته بالموصى - ولم يذ من الطوائف عن ذا 
الاجماع الا الانجيايين الوطنيين . إذ أن التصرف بالوصية عندهم جائر المرصى بلا قبد ولا شرط 
يتصرف فيا يشاء من ماله - وإلى من إشاء 

والتباان واضح بين الطوائف فى هذا القيد 

اد 

بالندبة للائجانب فى «صر 

ا الأجانب التابمين لادول التى رقعت معاهدة موثترو . ومن فى حكيم .. 

نكا المادة العاشرة من المماهدة د أن الأاحوال الشخصية تشما الممراد المية فق الاحق رادت 
لادة الننظهم - ويتعين القانون الواجب تطبيقه تبعا للقواعد الميادة في المادتين دم و .م من 
اللانحة المذ كورة 

وند ورد ف المادة الثانية والعشرين من لانحة التنظيم القضائى ‏ بيان لما اتفقت عليه الدول . على 
ماينطوى تت كلمة « الا<وال الشخصية  »‏ وقد شمل هذا البيان 

الوصايا والهبات, 

ورد فى المادة التاسعة والعشرين تحديد القانون الواجب تطبيقه فى شأنها إذ تقرر أنه برجع فى 
الوصايا إلى قانرن بلد الموصى . وفى الببات الىةانون بلد الواهب وقت الهبة 

و 
أما الاجانب الذين لم 5 بالامتيازات , كالبلفار . والروس . والالبان وأهالى ألصين 

فلا إشماهم النص السابق ‏ بحسب الظاهر ‏ ولءكن المسكرمة أقرت في تصريح ملحق بالمعاهدة أنما 
ستتبع فى المستقبل مع اللاجا: نب 0 كانت جلسيتهم ميدأ شخصية القوانين ف هس اثلالا<وال 
الشخصية .. وهذا أصبح لزاما على المكوءة المصربة أن تطبق فى منازعاتهم الخاصة بأ-والهم 
الشخصية ماورد من القواعدف المادة ,رم هن لاتحة التنظيم فيرجع ا منازعاتهم الخاصة بالوصية 
الى قانون بلد الموصى 

ونحل الخلاف بالنسبة الهم لافى القانون الواجب التطبيق - بل فى الجرة الخئصة بالفصل فى 

ضايام الشخصية ‏ كا بينا فى امحاضرة السابقة - 0 8 0 الختلطة كما بدو ف الفلا -- 
المبدأ الرارد فى المادة 0؟ من لاتحة التتظم - | و أن الجبسة الختصة هى الحا 1 الشرعية ‏ أو هي 
الها الاهلية 

ودأف ان الختص بالفصلهى المكمة الآهلية بشررط استصدار مر سوم بالغاء المادة د امن لاثئدة 
التزتيب التى تحرم على انها 1 الأهلية الفضل في قضايا الاحوال الشخصية 

م« - الاجانب ( من أهل الدول اللأجنبية أم من رعاياها أم من أل البلاد الواقءة فى حمايتها) 


ام | الغدد التاق حةالسنة الحادية وَالعشرون 


الدين يدنسيون الى ديانة أو مذهب أو ملة لما ا م مصرية مختصة مواد الأحوال الشخصية يظلون 
خاضمين لقضاء تلاك لمحا كر بنفس الشروط ااتى كانت مرعية في المأدضى 
وهذه اغا كم تطبق بطبيعتها مبدأ شخصية القوانين فى مسائل الا<وال الشخصية 
- وقد صدر المرسوم رقم 41 أسنة م5١‏ مناسية نقل مسائل الأحوال الشخصية درن 
ختصاص القضاء القنصلى الى اختصاص احا كر المصرية فى حالة وجودخصم غير مصرى الجاسيةمتى 
كان القاثون الواجب التطيبق ليس قانوئاً أجنييا 
ومدلول هذا القانون ان محا كر الأحوال الشخصية المصرية تطى.ق فى قضايا غير المصربين - 
لذن صوق الزدرانة أن ديار ملة لبا حا كر مصريةعةتصةبالفصل فمواد الأحوالالشخصية 
ماقررته المادة ,+ من لائحة التنظيي القضائى أى مبدأ شخصية القوانين . فيرجع فى الوصية إلى 
قانون بلد الموصى ش 
وعبارة قانون البلد ‏ تشمل فما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القائرن كل قانون دينى تطبقه حكمة 
مصرية الا*دوال الشخصية - والحكة المصر ١‏ لله حوال الشخصية لايقصد 5 | الما َك افر 5 
والما 1 الملية الممترف بها سب - بل يقصد مبا أيضاً المجااس السبية 
وما تقدم يتبين أن السكرمة المصرية<ر صم على تطبيق مبدأ شخصيةالقوائين. فيهسائل الا<وال 
الشخصية , ومن ضمنما الوصية 
ه س ويظبر أن هذا المبدأ الذى حرصت النكومة المصرية على تطبيقه بالنسبة للا'جائب جيعاً 
هو المبدأ الذى تقره الح-حومة المصرية ‏ إذ ورد فى تصريح الحسكومة المصزية الملحق بالمعاهدة 


وان الحكومة المصرية قد جرت من تلقاء 0 عل ميدأ شخصية القانون في مواد الاسوال 


الشيخصة 5 رعل الاخص ف 2 الافامة عبرا بران وتركنا فى توى أن #رى ف هذا الشأن 
على المندأ مم 4 قُْ المستقيل , 
00 
وقد ورد فُْ ختام المادة 4لا من لايد التنظم الخاص إشخصية الها ون قّ مسدائل الاحوال 
الشخصية | نالقراعد المبينة مبذدالمادة لاتخل بالاحكام المتعلقة بنظام الملكية العقاريةف القطر المصرى 
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(الادة ٠ؤمن‏ 0 لق بلة لمادة دح مدلى فراسى ل القانون والاقتماه د السنة الثائيسة 
العدد الرابع ص امه و ما يلهأ ( 

حوس عر ارين الصريين 

لحلاف فيها محتدم أواره بين رجال الفقه والقضاء 

على أن عكمة النقض المصرية قضت ححكمرا المشرور اأصادر فى بوليو سئة غ47١‏ أن وصية غير 


العدد الثانى د البئنة الحادية والعشرون مج | 

الم - كوصية الم لاتجوز بأ كثر من اثلث . ولا تجوز لوارث الا بأجازة باقى الورثة 
ولا يرال هذا الحم ل مناقشة ورد بين كير من رجال القانونولا أتولى هنا بيان المنافشة - 
أو بان الرد على النقد ‏ فبى محل مناقشة طويلة ليس هذا مكانها غير إن ماورد فى 5 يحكمة|انةمن 
ينتهى إلى عدم العمل ميدأ شخصية القوانين فى شأن الوصية بالنسية لغير المسلم من المصريين وحدهم 


- فى حين أن الوصية يا تقدم قد اعتبرها المشرع من الأأ<وال الشخصية 

وما حدر ذكره انه ورد فى النقّض السالف الذ كر ان من أوصى من المسيحيين لبنساء 
الكنانس أو لاعادة الرهبان فأن وصيته ت-كون باطلة فى رأى صاحى ألى حنيفة لآانها إذا كانت 
قربة عند الموصى فليست قربة عند المسلمين ‏ هذا هو الاصل الذىكان يمكن أن يقَضى به القضاة 
الشرعيون إذا رفع الآمر الهم - وإجراء هذا الحم الشرعى على وصايا غير المسلمين فيه [حراج 
عظيم لهم فى صرح لم بأن الثاث الذى لم حق فى الوصية به - يصح أن يكو على وجوه معثيرة فى 
دينهم ( وذلك عملا برأى أنى حنيفة ) فقد كمل لهم غرضهم ‏ اما أن يدعوا أرف هذا الثاث أو 
أ كثرمنه يصح أنيوصى به أوارث , فونه مألة مالية صرفه لاعلاقة ها باللدين ‏ بلهى من الاحوال 
العيئية التى بكون التشريع فيها عاما لكل ارعايا مهما اختلفت أدياهم : 

ب 

اعتراض له قيمته 

ولنكن الفكرة الآولى النى تمر بالخاطر فى توحيد الحكم ‏ على أساس ان وصية الم كرصية 
غير المسلم . هى فلكرة بتبادر للذهن انها فكرة سليمة لا غبار علا من جمة العدالة ‏ لآانها تتزدى 
الى توحيد الحكم على المسلمين وغير المسلمين على السواء ٠‏ 

غير أن ما يعترض به فى شأن تطبيق هذه القاعدة على غير المسلدين ان شرائع المسبحيين ست 
وبااتالى شرائع أحوالهم الشخصية ‏ لا تعرف الوقف ومن البداهة اله يحوز للواقف أن يوصى 
بالاستحقاق فى الانتفاع ماله . لمن إشاء درن قيد . فله أن يوصى لبعض الورثة وبترك الباقين 
وله أن يوصى للاجنى عن الورثة . ويئرك الورثة أتفسهم . وله أن يعطى الكل للواحد وتحرم 
الاخرين. وله أن يقسم الوصية بينهم دون أن يسوى بينهم فى الالصبة 

ان للواقف أن يفعل فى هذا ما يشاء دون أن يقرم على تمله هذا اعتراض قاثوتى 

وهذ! التشريع المبتكر فى الششريعة الاسلامية أبييح فيه حرية التصرف الهالك ‏ لا حدها ثلث 
المال ولا كله . ولا بحدها وارث ولاغير وارث 

هذا التشريع لا يقابله فى الشرائع المسيحية إلا الوصية بنفس الاحتياط الذى اتخذه الشارع 
فى الوتفت ‏ من توقيع أمام الرئيس الدينى - ومن أسجيل فى سجلات البطر كخانات ب تلسعى 
سجلات قيد الوصايا س كسجلات القيد للتصرفات بالرقف , 

" والوقف ب 6الوؤضية د متفلق بالمنائل المالية فى جهوت «ولكيه قوم غالبا عل فكرة. 

التصدق المندرب له ديائة س ولهذا جعل أمره فما بتعاق بأصله , واستحقاق المستحقين فيه سه من 


0-1 


عه ١‏ العدد التأنى ع لبد اطادة والقروة 


اختصاص قضاء الاحوال الشسخصية لا بملك القاضى الأهلى أن يتعرض له س بل لا يلاك هوب 
ولا القاضى الشرعى أيضا - متى صح الوقئف أن يعدل فى أوذايع الاستحقاق - أو أن 
يخصص اثلث لوارث أو أغير رارث . 1 

وهذا شأن الوصية فى أصل التشريع عند المسيحيين ‏ لانم لا يعرذون الوقف 

بل ان الوصية لا تصح شرعا إلا ل#رد حقيقة أو حك 
فى حين أن الاستحقاق فى الوقف قد يكون أغير موجود حقيقة أو حك ل ولهذا اعتبرت 
العين الموقرفة باقية الى الأأبد فى حكم ملك الواقف ل على رأى بعض الفقباء أو فى كم ملك الله 
على رأى البعض الآخر ‏ وذلك لكى بتجده الايصاء لكل مستحق جديد ‏ طبقا لا شرطه 
الزائف فى كتاب وتفه ‏ إذ يعتبر المستحق مستمداً <قه د لا بطريق الارث - بل عن الواقف 
مافزة عق ردن السك دق ونان وسيكدن: الها الالح للرايف أن اللمكدق اعدو الذي 
قرره الواقف فى كتاب وقفه والواقع ان المسيحيين لايميلون لنظام الوقف م نكرهه أغابية من 
اخوانهم المسلمين لذلك ترام يقبلون على الرصية ‏ على الأخص فى حالة الوصية الاحفاد بنصيب 
والدهم المثوفى فى حياة المورث ‏ والوصية للبت الوحيدة بكل 7 حتيلا يشاركها عصبة المورث 
فى التركة , 
ما حكية هذا الخلاف - بين قيود الوصية أو [با<تها ‏ وسيه فى اصول الثشرا 

ان هذا الذى تراه خلافا واضحاً بينالشرائع الغتلفة ‏ له حكمته . ولدسببه وهنا أنفلماأورده 
المنيو وإفيلار مدرس الفرائع القدمة يناري :هذا الشأن:: ا 

ان أحكام الاي والوصايا لكل أمة تدل على طريقة حفظ كيانها ودرجة حافظتها على 
وجودها .... والثمرقيون وما ومنهم العرب كانوا قبلالاسلام : 20 ٠‏ والزوجة . والام. 

والأطفال الصغار من الميراث إما برث اريت ولذه الأكبر ‏ أوأخوه ال كبر س أو ابن عمه 
لآ لسبب القرابة: . بل لسدب القدرة على السعى لحفظ العسائلة والذود عنها والعرب كا اشير 
عنهم أهل كر وفر ‏ غير أن المشرع الاسلاى بعد أن أزال سبب التفريق بين قبائل العرب , 

وجعلبم أمة واحدة كان أ كثر مشرعى العالم ميلا إلى وسيع دائرة الارث بين الأقارب ايربط 
أراه الآسرة :الواحدة وتراه لهذا يورث الابن.. والزوجة . والاب والام معا - وبورث البنت 
والاخ . والاخت والآاب والام معاً - ويورث بئات الابن . والينت . والزوجة . والاب والام 
5 وسوى فى الارث إن أ ولاد المورث م 5 من 7 معثرف به . وهن زواج غير مدترف إه 
مادام المورث لد اعثترف بنسب الأولاد منه . 

0 وضع قراعد الارث فى العصبة بأقسا دها الثلاث س وحدد الفزائض وذوى الأرحام فوسع 

رة الارث ش وفذا السيب وضع المشرع الاسلائ قيود الوصية ترنيط غرطن الموت . 


وعدم جواز الوضية للوارث ‏ وعدم التجاوز فى الوصية الا أجنى غن 'لث التركة فى دين أن ْ 


العدد الثالى ل السنة الحادية والعشرون هجا 


1 الأورن قد ضيق داثرة التوريث فلا ترث الزوجة أ والذوج عند وجود الإولاد ولا 
بك أبناء المتوفى من تنكاح فاسد إلا بعد أن تقضى امحكمة بجراز توريثهم 
ما تقدم قد نرى دا لأ ن الوصية عند ا أقل قبداً. ٠‏ فى ححين اها خقدة فى الشر بعة 
الاسلاه. ّ #وائرا ع الششرقية بفبرد خاصة . 
ولكن الشارع الاسلاى لم يسكت على لووك "يدت م االرفة بل آزان وطاي” 
إذ ابتك رتش ر يمأخاصابه ‏ هو الوقف - وقد أبيمم فيه للمالك التصرف بالوصية فى المافعة لا مده 
فمأ ثلث المال ولا كله , ولا بحده وارث ولا غيره اله بشكرة الوصية غير المقيدة “عند 
الغربيين . وهو النظام الذى يقابل الوقف . 
وأخيرا 0 
لاتقل الى الالاف الشرعى فى الوضية التى يون الغرضى هنا التحايل على قواعد الارث تكره 


قوينة المرمن: 
ما الحلكم ان كانت الوصية لياعث تتكره الأداب الشرءءة فى مذهب الموصى 
وما ال كم إذا ظبر ان الوصية لروجة غير شرعية للموصى أو للبلة له أو كانت الوصية- 
أولود ل يعترف بلسبه . 1 . 
أن الخليلة غير وارثة . فالايصاء الما طبقا لظامر ار أى ‏ جا ثز فى ااثلث ‏ وهذا العلا 
هذا الرأى ‏ تشارك الليلة الهل-لة وأولادها فى مالم ال+لال والأولاد هرس ثمرة زواج غير 
شرعى يرثون - طبقا للشريعة الاسلامية ‏ إذا اعترف الوالد بنسهم منه , ثأذا لم يعترف بلسبهم 
منه كازوا من اللاجانب ولهذا تجوز الوصية فم فى الثلث ‏ ومذا يشاركون الأو لاد اللال فى 
مالهم . مع أن الوالد لم يعترف بنسهم وقد يكونون من سواه 
؛ وعند المسيحيين نظرا لقدسية عقد الزواج . واعتباره عقدا دينيا خاصاً تعتبر المعاشرة الغير 
الشرعية : من الزنا ‏ حتى لو اعترف الزوج بوذه المعاشرة. هذا نكرن هذه الللة أجنيية عن 
الورة ‏ ويكون الاولاد فى هذه الالة عند المسيحيين أولادا غير شرعيين حتى لو اعثرف الرجل 
بلسمموم مه فهم قد بلأسبون اليه و كلهم لايرئون ماداموا ثمرة زواج غير شرعى 
0 الشرائع الغربية الحدبئة لايرث الاولاد حتى لو اعترف الوالد بنسهم منه مادام ط.ذا 
الوالد أو لاذا شرعيين من زواج شرعى 
هذا يدوم الحلاف على جواز الوصية هؤلاء الآولاد . أو هذه الخلاة 
وقد استقروا انها احثيال عل قواءن الارث 
وقد يقال ان الرأى الشرعى ان الوصية لسيدة أجنبية عن الورثة ‏ وقد تتكون خليلة الموصىئ " 
رالوصية إلا ولاد منها إذا لم يعترف بلسيهم ‏ وصية لغير وازث تصح ف الثاث 
رلكن بءض العلداء فى مذهب مالك يخالفون هذا الرأى ويذهبون إلى تفسير الآية الكرمة ' 
دهن بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار ء سد وضبة دن الله والله ليم علية بسر زما على 


10 أأهدد الثااوي-ت السنة الحادية والعشرون 


أنها حرم وصية الضرار . حتى قال بعضبم الاضرار فى الوصية من اللكبائر ولا ينفذ منها شىء 
وعل هذا إى يعضوم ب أن الوصية حدى ولوكانت ف الثاث - وكانثك للا تنفق مع مقاص 
الشفارع .- أو وقع بسبها ضرر لاورثة - ولوكان هذا الضرر غير مقصود . ت-كون باطلة 
وقد رأت اللجنة التى تعمل الأن لفحص قوانين الا<وال الشخصية اللسلدين 0 تأخذ مرذا 
الرأى - وانتبت إلى تقر برقاعدة أن الوصية لا[ اصح لير وارث دى فى! ثاث أ وأئل 0 ف 
الادوال الانية 
-١‏ إذا قصد الوصى منها الأضرار بالورثة أو بعضبم 
ام ب إذا لم يقصد الضرر ولدكله وقع فعله 
م أن كان الباعث علبا .لا فق مع مقاصد الشارع 
وهذا أقصى ما وصل اليه الكمال الفقبى 
0 م اؤؤُسف 1" أن ا مشر وع ف ملفاثت الوزا رة ( ععى 3 آم م القامون 0 بالآهر 
إشأنه واه أذه 


البحث الاق 

د مْترحات الاصلاح فى مسائل اللاحوال الشخصية لغير المسلمين وارتباطه عسألة الوصية » , 

بجمع الكل ان النظام الحالى لقضاء اللاحر ال الشخصية اغير المسلبين نظام غير هرغوب فيه 
لا شلاء م مع روح 97 الما أضر 

وفى الواقع قد أصبح هذا النظام غير متجانس مع فكرة الجنسية إذ أن أساسه تغرير جبة 
| :قاضى وذقا لديانة ام 0 .وأو اهذت جفس مم ٠.‏ وكان هذا مفرومأ فى الحصور الى كانت 
فكرة الجاسية مجرولة: عندالشعوب . فكان للءسلمين دار الاسلام ولاكفار دار الحساب سه أن الان 
نقد زال هذا لتقم وأد صبح المسلدون أنفسهم يلتمون إلى دول مختلفة 0 بطبا رابعاة الجاسية 
لارابطة الدين . وأصبح من الطبيعى أن زول هذا اانظام الذى قوم على أ ساس الدين 7 وقد 
كن من مقتطى انها م القدم أن 93 المةقيدون ف دار الاسلام الى مسلمدين ذه عن ٠‏ وهسة تأ اين 
وترك للذمين اد 590 ضوا عا رؤسائهم الديئيين اسوة بالمسليين س ومنهنا نكأ القضاءا لال 

وقد تألفت فى سئة «#و 1 الجنة تدعى و الجنة حث الميادىء العامة لاصلا ح أقضية اللادوال 
الشخصية أغير المسلمين 3 وقد قاسم عبده| وذار الحقانية ف ذلاك العهد م على ماهر باشا 2 
بخطاب يستلفت النظر قال فيه : 

, أن النظام 8 الى دما . اللاحو أل الشخصية لغير المسلمين هو || 5-5 91 هن القضا أء المصمرى الي 
دل تمسما بد الاصلاح إلى الآن ٠‏ ققد بقيت هذه الناحية مدة خمسة رون فى <الة 00 5 
0 وأظام غير متناسق مع أنظمة القضاء 6 ل *صر ىق د مثيل له قُّ الدول السك أبرة ُ ودع ذلك ل 4« 
8 اق على ١‏ عا عليه الىالآن ) بالرغم دن أنْ تأرريخ | شائه يراج 0 اظريا ت أ شااعة و المصور 2 
«الوسط. ل 0 داجة الرعية» 

ش وقد اجتمعت اللجنة مرارا 3 ْم "دمت بأقثر أم ت لوزا ره هه لوقا ليه 


العدد الثاى حه الضئة الحادية والعرون /اه | 


<7 


وكان أولى افتراحاتما بالنظر وجوب جعل القضاء فى مسائل الأ<وال الشخصية لغير المسلمين 
الى جبهات قضائية عادية لا دطية وقد ذكرت أنه لو قدر هذه الما مجاحا أكير من الها 1 
الشرعية كان من الطبيعى أن يفكر أو لو الامرفى ضم امحام الشرعية الها لاتباع نفس النظام 
بالنسة لللسلمين 

وقد اقترحت اللجنة الشاء كمة أحرال شخصية بدائرة كل محكة كلية برأسها رئيس المحكمة 
الابتدائية أو وكيله . زكرن أعءض اوها من رجال القانرن من ملة المتاضين . فأن اختلفاملة 
فكون واحد منهما من ملة كل خصم 

تشكل محكمة عليا للاستئئاف بالقاهرة برأسبا رئيس عكمة الاستثناف أو وكله ومن أعضائها 
ائنان من المستشارين واثنين من رجال هلة المتقاضين العارفين بالقانون 

تطبق هذه انحا كالشرائعالمعتمدة لدىالطوائف المعترف بها من الحكومة المصصرية . والماوائف 
لتى ليس ا قانون معتمد يطبق علها قانون اقباط الآرثوذكس ان كانت أرثوذكسية ‏ وقانون 
الاأقباط الكاثو ليك . ان كانت كاب وليكية وعند الاختلاف تطبق شمريعة العقد 

أما اجراءات المرافمات فقد تقرر أن ينبع نظاءقانونالمرافعات الأهل مع تبسيط يعض اجراءاته 

وقد جءل ا<تصاص هذه الام فى كافة منازعات الا" <وال الشخصية ‏ من زواج وطلاق 


وفرقة -وطاءة ‏ وحضانة ‏ ولسب - ماعندا الوصية والنفقة وابة فبى من اختصاص 
الما كم الا“هلية 

ولا جدال أن تنفيذ هذه المقترحات يثؤدى الى الغاء كل اختصاص تضائى لجرات الا“حوال 
الشخصية لغير المسلدين . ولا ببقى للبطركيخانات سوى الهق فى اجراء عةود الزواج «ومذا ينقل 
اختصاص البطركخانات هذه اناكم بدلا من الاربع عثيرة هيئة القائمة الآن 

ولكنوزارة الحقانية ‏ بعد تقدم اقتراحات اللجنة الها أخذت:تعرف الميرغبةالطوأا آف. 
وعلى ضوء وجبات النظر التافة . عدات وزارة الحقانية في المقترحات تعديلا كبيرا بأن أبقت 
الس الطوائف بعض اختصاصبا. وأخرجت القائرن الأتى ودعته قانون تنظم ولاية قضاء 
الحو ال الشخصية لغير المسلءين . 

وقررت ف المادة الأول منه ٠‏ تبق ولاية القضاء اطوائف القبط الارثوذكس والانجيايين 
الرطنيين ‏ والأرمن الكاثوليك - المقررة الاأمر العالى الى صادر فى ١.‏ مهايو سنة مم١‏ المعدل 
بالقانون رقم الحئة م940١‏ - ورقمم أسئة عرو وبالاامر العالى الصادر فى أول مارس 
سنة ١9.89‏ وبالقانون رقم بم أسنة وقد وكذاك 5 ى ولاية القضاء 0 يف ألاة خرى الى 
تضى القانون , 3 م أسئة ١4١6‏ بأن لستسر مؤقتا على اا تمتع م | كان لها من الاختصاص . 

ووردق الادة الثال ة أن ريب هلله الجالس وطريقة تعرين القضاة 0 ينظم كٍِ لالة 
خاصة تقرها السكرهة ‏ ريسةصدر مها مرسوم - ويقتضى أن برفق ببذه اللاائة صورة مطبوعة 
لأقانون الذى يعمل به فيمنازعات الا حوال الشخيصية وتصدر الاحكام فانجااس باسمجلالةا الك 

وقد حدد القانون اختصاص مجالس الطوائف بأن جعله قاصرا علي دعاوى الروجة وفسخ 


برها العدد الما فق السئة الحادية والعمشرون ' 


الزواج -و الفرقة , 1 أنواعبا 2 والنسبوالتببى والطاعة وافقةالروجم م وذلكفىحالة أذا ما ماكان 


اد مذهب دينى وأحد وتابع الكنيسة واحدة ب وإشرء' أن إكونا" 


00-3 


تأ بعين هله الك: كلس والمذهب وقفت رفع الدعرى أيضا 


1 المادة الثالثة ( 
وقد تقرر فى هذا القائو نون أن اشكالاتالتنفيذ تنظرم ا نمام الأهلية وقد #ذد لاه 
فى أن تأهر بايقاف تنفيذ الحم الصادر من محاى الاأحوالالشخصيةلخير المسامي فالا “وال الا 3 
١‏ - إذاكان الحكم المطلوب تنفيذه قابلا للطءن ولم يسكن مشمولا بالنفاذ المدجل ' 
إذا كان الحم المطلوب 7نفيذه قد صدر و بعلن للمدعى عليه أعلانا صديداء 
سل إذا اشتمل الحم على خالفة جرهرية لقواعد الاجراءات البيئة مبذا القانون 
.4 إذا كانت امحكمة الديئية التى أصدرت الحم المطلوب تنفيذه غير مختصة . 


: ه ب إذا كان تنفيذ الحم لا يتفق مع قاعدة من قواعد اانظام العام أو يتعارض مع 5 ْ 


آخر صدر بين النصوم من محكبة أخرى معترف بها فى مصر 
. ذلك هو الاختصاص الذى اقترحه القانون السابق لاختصاص البطركخانات | ٠‏ . 
.وقد تقررف المادة با؟ من القسانون أن انحا الاأهلية ون ختصة بدعاوى الاأحوال 
الشيخصية. اغير. المسلمين التى أخرج عن التحديد السابق ند الساعة وفى حالة إذا لم يكن 
للمتقاضين حكمة هلية 
وكذلك ف دعاوى المواريث والوصية إذا كات 1 توق غير مسلم - وف دعارى اط م4 بة إذا كان 


لواهب غير مسلم 


وتصبم الحا الاهاء ال 000000 أذا اخيتلفت ملة المتقاضين - 


0 
أو اذا كانوا قد نصوا فى عقردهم انهم حتكمون الى قواعد القانون المدنى 
0 

1 وقد جعل الاختصاص لإاحدى دواير احكة المدنية المكلية. 
2# 


١ #0‏ 
أما الثانون الواجب التطبيق فقدر ورد عنه فى مشروع القانون السالف الذكر انه يطبق فى 


هوأد: الاأرث والوصية واطبة فى أحكام الشرلعة الا سلامية إشرط. وأحيد ٠‏ طرق ألا سوا 3 


] ا و مه ل بعة فما لارتجاوز : 


ث التركة - ويطيق فى قضايا الزواج . . والطلاف ‏ والنسب - والئيى ‏ والنفقة ‏ الشريعة الى 


أسرى على الزوجين وفت الحقّد 


# 
كن 


لهذا القانون حسنات ظاهرة ‏ وله عيربه أما جسناته فى انه أجراء خطوة فى سبيل أصلاح 


ف 


هذه الذاحية هنل القضاء 8 ىم تمسبا الث الاصبلاح وفى خطوة فى سيل واحيك ١‏ 0 50 هه : 


تلك الأام: مة ية أأنى نادت م .أ كبر كمة فى البلاد قبل صدور هذا القا اول بع أمين: ع 


. المدد الثااق ب المنه الحادية والعشرون وز 


"ومن نحستاته اله 1 مولقة فى أن 0 بعض وجوه الخلاف في جواز الوصية لاوارث 
في الثلك عند غير المسلمين - وفى تطبيق الشريعة الى سر 18 الروجين وقك التعاقد ٠‏ منازعات 
الزواج والطلاق والنسب - والثبى و التفقةع 
ع 1 
اما ما يؤخطذ على هذا القانون . فهو أنه ابق لقضاء الأحوال الشخصية أظام عند اتحاداللة 
ولظام آخر عند اختلاف اللة . فتختص ف الآولى مجلس الطوائف . وفى الثانية الحكة المدية » 
وهذا يفتتح الباب واسعا لتضارب الاحكام ٠‏ ويفتح باب الاغراء على لغيير الللة لمن يشاء ٠‏ لاحب 
في التغيير ا مؤتا لنزاعه . وهو أفسد طريق عل الاخلاق إذ بكرن مصير 
العائلة عند النزاع معلا عل بحاولة تَغير الله ٠‏ وتتكون اذاهب والاديان تجارة لقضاء المآرب 
وارضاء الشهوّات ش 
ش ٠‏ مسيم 
على ان هذا القانون لم يقدم نجاس الواب - ولم يصدق عليه ولهذا أهمل امره وأصبح فى 
- الابخ 1 
ذا نا 
شم أرادت الوزارة التالية -وزارة حمد باشا تود ان الي جديدا أقانون جديد ‏ 
رقد قدمته أجلس النواب 
وهذا المأشروع تركت فيه لمجالس الطوائف ا+تصاصها كله فى دوده الهالية ٠‏ واننف تلبق 
القدسم على قدمه 
وكل ما اقترحته هو تنظم تشكيل المجالس - ومراقية الاجراءات فيها ‏ وأوجبت على كل 
طائفة أن تنشر قانوما 
و أظم المشروع طريق الفصل عند تنازع الاختصاص 
وظل القازون زمنا طويلا فى مجلس الشيوخ . حتى تغيرت الوزارة 
٠‏ ثم أستع ادت وزارة رفعة علىبا شا ماهر الاخيرة ‏ هذاامشروع ..وأخذت :درس اشروعات 
الختافة مرة ة أخرى - وأصبحة | نسمع قرع طبول الاصلاح أعود اندق مرة ة أخرى تن 
وان اقسى ما نخشاه ان تكون الحال فى التشريعات الضرورية في مصر ‏ ان تنضاء لها الشموع 
زمئا . ثم اتحمد وتقير 
| همه 
ورخم الله من قال . لقدكانت الشريعة الاسلامية ‏ أيام كان الاسلام اسلاما ‏ سمحة لسع 
العالم بأسره من معتنقيها . وغير معتنقيها وهى. اليرم تضيق عن اهلها ختى يضطروا ان يتناواوأ 
يها . وان للتمسوا حماية حقوةبمفيما كان لا برئق البها - رأصبح الاتقياء من حماتها يتخاضمون 
الى سؤاها . وقد ضعب عل النأس تناول الشريعة السمحاء <تى رضوا بلا 


0-7 العددالانى ‏ الستة الحادية والعشرون 
الزمان والمكان لا أدت الال الى ما أدت ‏ وما خلا قرن من رجال كانوا جد كفاة فى معرفة 
الشرع والبصر بما يصلح للزمان والمكان. وكان من أثر ذلك ان التقل الناس الى عالم آخر فى 
تاضوم وشرب القانون الجديد الشريعة القدمة ضربة د تفضى علها 0 لولا انبا بقرت مرفرة 
قُْ التفوس ب عل رتم عيث العابثيت ٠‏ وجول الجاهلين ' 


لت ل يتن 


البحث الشالث ١‏ 
و مسئولة الحكومة المصرية للا أجانئب - فالأحوال النى يظورفها نقص أرخطأ فى 
التشريع الخاص مبم - أو فى حالة تطبيق القانون بالنسبة الهم آطبيقا غير عادل » 

ان ما يستلفت النظر أن مباحث القانون الدولى العام قد استقرت على مسئواية الدولة فى اللهالة 
النى آطبق فا القانون تطبيقا غير عادل أو ف حالة عدم [يحاد النظم القضائية هاية الأجانب 
منها أو عن وجود أقص أو خطا ف النشريع 

وقد أشارت الادة الثانيسة مون معاهدة دواثرو أن دل المفروم أن التشريع الذى إيسرى على 
الاجااب أن يتناف ممع المنادىء المعمول 5 على ووه العموم فى الأشريع الحديث وأن اتضهون ف 
المسائل المالية على الخصوص تييزا مجحفا بالأجانب أو الشركات الاؤسسة وفقًا للقانون المه.رى 

وهم حضراتكم كتضاة المستقبل فى قضايا الأجانب ان أعلموا مااستقرت عليه كمة العدل 
الدواية فى مسئواية الدولة عن تءويض الضرر الذى يصيب الاجانب فى حالتين 

أو لا نقص النظم القضائية ‏ خجاية الأجانب المقيمين فيها - أو عدم استيفاءها 

ثانا حالة انكار العدالة ‏ أو الاطبيق الغير العادل للوانين 

وقد اخئلفت حكمة العدل ٠‏ «رارا 2 "سير 00 حالة انكار العدالة 3 دى أجتمع 0 الذى 
دعى د هو مر جمييع قواعد القانون الدولى العام الخاصة بالمسئولية عن الوجبة الدولية) -واستقر 


امو تمر على أنه عر من احوال - 0 انكر العدالة - أو الظم الذى حدق المسئولية 2 

١‏ - التأجيلات المالغ فيا التى تلحق ضررا بالمتقاضين 

و . دالة صدور - قضاى انهالى غير متفق مع أعبدات الدولة فُْ معاهدة أو غير مثفق 
مع التزاماتها الدولية الأآخرى 

؟ - متى كان الضرراللاحق باللاجنى - ننيجة - عيب فى الاجراءات القضائية ‏ أوعيب واضح 
فى الهكم ناشىء من أن الهكمة النى أصدر ت الحكم لانتوفر فا الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة 


( ملة القانون الدولى العام سنة ولاه ص 9وه ب وص 0" إلى /11/ من امس السنة ) 
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لقد أثيرت هذه المسائل فى نراع مع الحسكومة المصرية فى شأن قضية جورج سام 0 
مصر فى سئة 9117| 
ُ وموضوعما 
-أن جور ج سال صدرله عقد بيع من أخخر 
؟- طعن فيهورثة البائع بالقذوير 
حققت اانيابة 
تقدم «تهما حمكمة الجن بتهممة التذوير 
دفع بعدم اختصاص الماك الأهليية لاله أمرييكى 
كان هنا لك خلاف فى جنسيته - هل هو تابع لاساطة الحلة ‏ - أو تابع لدرلة ابران - أو تابع 
للولايات المتحدة 
استلزم البحث طويلا 
وقررت امحسكمة ذم الدفع ‏ للموضوع ‏ وقيل أن هذا هو الخطأ الآول 
استؤنف الحكم ‏ ولا أعلم كيف قبل الاستكداف فى قرار الضم » وقد تأجلت القضية مرار 
أمام امحكمة ؛ ثم قطعت المواصلات 
وقضى أخيراً فى هارس سئة 4 بعدم الاختصاص 
ش ند لا 
تسل العقد المطعون فيه . لقنصلية الولايات المتحدة 


حوكم رفطى إبراءته 


الدعرى ال#تاط 

رفع جورج سام فى فى يولير سئة ١70‏ دعوى أمام الهكة الختلطة يطالب المكومة المصرية 
بلغ ...له جنيها لآن مستنداته حجرتما النيابة وظلت #جوزة بتهمة :زويرها من سدنة 
/1 ةا - 0 - وض هة سي 1 لمت هذا عن أنيديع أ طيانه الواردة فىالعقد 

0 

وفعت الحسكومة أن الدعوى غير مقبولة إذ أنما لاتسأل عنخطأ موب لاجد وكلا, الذائب ٠‏ 
العمومى ولا تسال عن تعواض الضرر عن أجراءات قضائية ‏ <تى وأو ثبت أنها خاطثة بالنسرة 
أشخصه لاله أجنى . مادام الأامر كان عل حث قضائى 
حم ابتدائياً بعدم القبرل 38 
.3 استئنافيا بقبول الدعوى ورفضما مرض_وعا 


ا العدد الات السكننادية والشرون 
' التراع الدولى 
ولكن القضية لم تستقر عفد ذلك بل أثارت بعدها ضجة تعلدوها جميعا إذ اعتيرت حكومة 
الولايات المتحدة أن المكرمة المصرية «سكولة عن عدم توفر العدالة لهذا الأجنى . وذلك : 
اس لسيب تعرض الساطات القضائية له بغيرحق فى حجرالمسآةندات ‏ وف التحقيق ‏ والاحالة 
مجكمة الجدح واستمرار الآقاضى أربع سنوات فى تقيق الاختصاص - مع عدم اختصاصما 
بالنظر فىشأنه 
أبيفييكنا 
سكت الحسكومة المصرية بنظرية الك الاستأنف اللحتاط الذى قضى نبائياً برفض الدعوى 
موضوعا 0 حكومة الولايات المتعددة ‏ اعتيرت ال الحم فى هدوضوعه عالفاً لقواعد العدالة 
الطبيعية فى أن أن انحا كر حجرت مسكادات شخص . وحا كية ته . وهى غير عغختصة دا | كمته تحى 
اصابه ضرر من جراء ذلك 
3 2# ٍ' 
عرضت الحسكومة المصرية أن يرفع جور جسالمالقاسا فيالحكم المستأ.ف والتزمت أن لاتعارض 
في قبوله . ولسكن الولابات المتحدة رفضت هذا العرض 


. 


انفق الطرفان على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية 
واتفقا على أن مايعر ض للا جابة عله هو : 
١-هل‏ الحكومة المصرية مسئولة قانونا ‏ أو عدلا ‏ قبل حكومة الولايات المتحدة ‏ عن 
تعويض الضرر الذى أصاب ج-ورج سام من جراء مأعومل به 
؟ - فى حالة تقرير ميدأ المسسئواية ‏ ماهو الملغ الواجب عدلا دفعه 
انيليياننا 
آنأولت المكمة  ١‏ - هل هناك انكار للعدالة 
اك كك امحكمة الحتاطة فى مصر بالنسبة لطلبات التعو يض التى .رفعما الا “جاب 
فمررش : 
أولا - ان. الحكم. الذق تصدره مكية انار كاه خاطًا ‏ لا يعثير اندكارا للعدالة ن 
إلا 57 كان الظلم واضدا ‏ أو متى صدر الحم به بعد لسويف بغير مبرر فى اجراءات ااتقاضى 
ش ثانيا ‏ ان المسكومة المصرية لا لعتر مسئولة عنا صدر ف أحتكام الماع الختامة من خط - 
لآن الإتفاقات الدواية ١ل‏ نى: صدرت عند انشاء امحاكم ءه تلطة تدل على أن الدول تنازات عن 
المطال ع اولض لرعا؛ بأهااعنا يصييوم هن الصّرر مقابل 1 تاس موه من القاء عاك غتاطة 0 
ن باجراءاثت لها اصة - وبنظام خاص ولا حيلة الممكرمة الممرية” فيمأ يتعاق 5 | لامها لاا م 
الحرية فى تعديل القوانين او تغيير تشكيلبا اوفرض عقوبة 0 على القاضى الذى يتعمد 
مذاافة القوانين 
(انظر كما اب القانون الدولى لذ لزن مزه ناي 0 ابسدها) ‏ 
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ا 
منشور رقم 5٠.‏ لسنة /199 / 
شأن الاجراءات اللازمة لترخيص لوكلاء امحامين والخيراء بالاطلاع على القضابيا 


قضت تعلهات الوزارة رقم .غ؟ الصادرة فى ١م‏ مابو سنة /31 إرضم القواعد الا أي 
لا تباعبا قُْ الترخيص بأطلاع وكلاء الحامين والخيراء على القضاءا 

١‏ - أن يقدم حضرة النحاى او الخرير طلبا لرئاسة الممكمة رقا به ال وكيل, وشا أذة سن سين 
وسلوك من يرغب توكيله وشمادة من فلم السوابق بعدم وجود سوابق له.. 

با أن يضم إلى طلبه صورتان شمسيتان من صور المراد توكيله بمقاس >)<إ؛ 

نس د تقوم 7 بعد ذلك باجراء تحريات إدارية مع النيابات وانحا 4 الجرئية النى تدخل 
فى دائرة اختصاصما للوقوف عما اذاكان هناك شكارى ادارية ضد الشخص اراد :وكيله ولعد 
ورود ما يفيد عدم وجود ثىء منها بدط لى أصريم ؛ ماخص ما جاء بالتوكيل الذى, عفظ هو وباق 
الأوراق ماف خاص بالكرة | سكاءة ويقيد ال تريح لعد لصق احدى الصورةين الشمسيتين له 
بلمرة مساسلة بدفتر يمد إذلك وبق 00 5 الأخرى مع ب باق الأوراق فى الملف الخاص بالتوكيل 

4 - يس التصريح لوكيل الممانى أو الخبير على الدفتر المقيد به وإسسحب فنه اذا فقد أحد 
شروط الآهلية أو عند طلب موكله وتخطر أقلام كاتاب الحكمة السكلية وجزئياتها ويؤشر فى دقر 
فيد التصاريم بذلك . ْ 

وقد روعى فى تلك التعليات كما هو ظاهر أن مختار الهامى أو الزير شخصا موثوقا بهومتصفا 
بحسن السير والسلوك ىءمكن الاطمئئان لعمله . ش 

.ولءكن الوزارة لاحظت أن إءض.حضرات الحامين بقددون طلبات لحضرات قضاة الها.كم 
الجن ية مالفين بذلك أحكام هذه الامامات وتصدر هم الترخيصات منحضرات القضاة بالاطلاع 
مع أن هذه الطلبات يحب أنتقدم لرئأسه امحكرة بالك ة والثمرائطالتى رسمتها التعليمات السالفة , 

وم | أن 3 عار لفة تلاك القواعد اضرارا بصا العمل 

لذلك ترجو التذييه الى مراعاتها بكل دقة وعناية . أوكيل الحقانية 

مصطى - 
تبلغ حضر:ك منشور وزارةالحقانية 3 عم - 1/46 (؟1 0 الوارد ف4وكيوا 57 

إشأن قواعد الترخيص ؛ باأطلاع وكلاء المحامين وابراء, على القضابا رذلك لحم بهء. ْ 

القاهرة فى بم جمادى الآولى سنة و١‏ عن النائب العموبى 
5 يوليه سئة مم ؟ حسن عبد الرحمن 


54 العدد الثالى أأسئة الحادية والعشرونث 
كح ع كد 
منشور رقم ١‏ لسنة ١84٠.‏ 
بشأن نصم النيابة لأولياء أمور أطفال التعلم الأول 


صدر القازر ن رقم 45 اسنة مم4١‏ عن اعتبار التعلم الآولى الزاميا . ونصت المادة الثامنة 
سنب تقتؤل» فأوجبت عل رئيس المكتت انذان والد الطفق أو متولى أمره . واذا لم يتقدم 
الطفل الى الملكتب ف مدى حهيية أيام من نسم الانذار أ لغيب دن ١‏ جل بل لْغير ساب مقبول<رر 
لرالده أو متولى أمره محضر عخالفة وقد أجازت المادة التاسمة للمحكمة تأجيل الدعوى وامبال 
الخالف لتنفيذ القانون . فان لم ينغذ ذلك فى الميعاد المحدد تسكون العقوبة الحبس ادة :لا تتجاوز 
أسبوعا واحدا أو بغرامة لا تتجاوز مائة فرش أو باحداههما . 

وظاهر هن هذا روت الرفق التى أملت هذا القانون وأن غرض الشرع ل يكن أخذ الناس 
ما برهقهم بل أراد رشدمم بأفل ما يمكن دن إيلام ولءزين مقدما اللصح على الزجر 0 

فتمشاً مع هذه الروح ومانوحيه من شفقة وءعطف أرى أن كرون الح اميق الى اتباع 
ما أجازه القانون القاضى وأخذ أواياء الامور بالنصح والارشاد عرزن أمو رلم تسن إلا فدهم 
والمرض بأبنائهم 0 اذا م لبوا هذا النداء وقابلوه بالامتئال وهر الغالب 2 عوط اشالفة قظعيا 
لعدم الاهمية 5 

ولا كنا أرهى من وراء هذا الى التخفيف عن العاملين من الزراع وما مسهم هن ضيق وعسر 
فانا مهيب حضرات الأعضاء أن كون م._ذا رائدثم أيضا فى التصرف يما يتناوهم من قبيل هذه 
القضابا البسيطة , وكيل هذا متروك الى فطنة حضرات الأاغضاء وسام تقديرم . 


تبعية كخالفات التنظيم والطرق العامة فبذه تتخذ فيها الاجراءات القانونية العادية , 


القاهرة فى ” يشاب سلة ,14 الثائب العموفى 
عبد الرحمن الطوير 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والمشرون "ا 


00 


0 
"كنات دووف رقم ما لسنة ٠.‏ ١ة؛‏ 
بشن اعتبار فضايا تبديد الاشياء الحجوزة تابعة للاختصاص الآهلى 
أبا كانت جنسية المهمين 

جرى بءعضص حضرات الاعضاء 2 قضاءا تمكايك الاشياء الحجوزة تنفيذا لارامر أو أحكام 
صادرة من القضاء الأهلى ‏ على ارسالمحاضر التبديد إلى الثيابة الختلطة كلا تبين ان المتهم أجنى 5 
من هذه الاتفاقية وف الفقرة الحادية عشرة دن المادة م١‏ دن لانحة أرليب اناكم الاهلية إعدك 
تعدياما بالمرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة بسو( ان هذه انحا م صرحت تختص مدا كك ةالفاعلين 
الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم فى الجنايات والجنح التى ترتكب ضدد تمفيذ الا“حكام 
فوجه نظر <ضرات الاأعضاء الى ذلك وإلى ان قضايا تيديد الاشياء ال#جوزة "نفيذا 
لأوامر أو أحكام صادرة من امحاكم الآهلية هى من اختصاص النيابة الأهلية والقضاء الآهلى 


القاهرة فى ١44٠/9/11‏ النائب العدرهى 
عيد الرحمن الطوير 


مشو 5 أت مصادة الضر آلب 


تنقلهنا بعض ماأصدرته مصاحة الضرائب منمنشورات يهم حضراتامحامين ا لاطلاع عليها 
5-500 
ملشغنط ور رفم ازا 
عن طريقة ...اب الضرية على أكداب المبن غير التجارية عند تغيير 
ال اقامنهم أو تغيير لكان الخصص للبنة 
تقضى المادتان ما و مالا من من القانون رقم 14 لسنة و4١‏ بفرض ضر ببة ساوية على أر باح 


المبن غير التجارية تحسب على أساس القيمة الايحارية لللسكان أو الامكنة انتى تشغلبا المبئة والقيمة 


وتقضى المادة بس من ذلك القانون بأن تدفع الضريبة كل ثلالة شبور مقدما . 

عل أنه كثيراً ماحدث أن فراعت البنة بكي ار عن عي أرهيا ينا كنا عون نيل 
من بإد 0 اضطرارا أو باختياره فيتغير بذلك أساس حساب الضريبة مرة أو مرات فى بحر 
العام بالزيادة أو اانقص ‏ لدلك رأت المصلحة أن ثبين ماجب أن بجرى عليه العدل فى مشل 
هذه الاحوال اب : 1 1 

يحب أن تحصل الضريبة فى الموعد الذى تحدده القانرن 1 فى أول كل ثلاثة 5هور على أساس 
الحالة القائمة فى ذلك التاريخ . على أن يسوى الحساب بعد ذلك نبائيا عند انتهاء السئة ب وت#رر 
اسهارة ويل وورد عند الاقتضاء ‏ ممقداز [اذنافة اذ وعدت كنا كرة اسا عن العأن 
اق بالمطالبة بالفرق فى الموعد القانرتى أن كان مادفعه من الضريبة يزيد على ماهو مستصق عليه ,' 

مثال ذلك مام كان يسكن فى أول يناير فى منزل. احاره السنوى مائة جنيه ..وله مكب اجماره 
السثوى انون جنمبا والمجدوع ٠ر؟‏ جنيبا والضريبة المستحقة عليه هى ٠.ه‏ ميم وامة جننها فى 
العام ..فاذا حدث أن هذا التحاى اتتقل من مسكنه فى أول فبراير إلى مسكن. ااره السنوئ ١١١‏ 
جنيب . ثم نقل مكئبه فى أول مارس الى مكان ايحاره السنوى ١7.‏ جنا . فانه فى يوام أول ابريل 
رهو مرعد استحقاق القسط الانى هن الضربية كارن شاغلا” اامسكن والبئة 'معا أمكينة جوع 
ابجارها .4 جثها سنويا وتسكون الضريبة السنوية المستحقة على المماسها م١‏ جنيها سنويأوالقسط 
٠.٠‏ ومام و 6جنيبات فيطالبإذاً بدفع مبلغ. .و ملم عشييات ارك اكول ليا قاو لابو لس 
ولا فذاق أرك 1 كتون ويكون مجموع مادفعه من الضرية فعلا هو ملام ملماو 1١١‏ جثما. 

على أن حساب رحبي يت أن كون ايان ديد 


مام يا سس 
أجرة المسكن عن شبر 1 وفيض 5 0" 
أجرة المسكن من أو فبراير إلى آخر ديشمين ... در ١٠١‏ 
أجرة المسكن فى السنة وض 2 اا 
أجرة ملكتت عن شبرى ينابر وفراير وسم را ما 


أجرة ال كتب من أول مارس الى آخردإسمير مه.ا ال ووه١‏ 


أجرة المكتب فى السنة 2 ل 

بجمدوع أجرة المكتب والمسكن ف السئة ١‏ 17> له إنوض 

الضريبة المستحقة هى 57 ر 7781 »ال لات ولام ار ١0‏ 

المدفوع ثمسلا ولام د 15ل 

البافى تحت الدفع ا 

0 7 الذى. بجب: مطالية المول بتسد يده بالطريقة الديئة في: اللانحة ٠‏ دعل م 6 المثال 
يكن قياس 5 3 الامثلة 0 : 
ويل أغسطس سنة همعو ١‏ 


العدد الثالى ح السنة الحاذية والعشرون لكا 


ذكر القانون أحما ب المون غير لابب اوري المبن الى بزاوها امامو الطبيب 
والمبندس والنمحاسب وآلك. عير ء 

وغيف ان اكنة الى عاترها نابلا هن لانن 5 اها لطن 

كما وأنه بوجد ل همصر طَائْفَة من أطباء الاسئان يزاولون مهنة طب الاسئان بتصاريح من 
وزارة الصحةوامنة التى بزاولونها هى امس المبئة التى يراوها الأطياء المتخرجون من الجامعات 

ققد رأبنا اعتبار مزاولى هاتين المبنتين من خضعون اضريبة على أرباح الميمن غير التجارية وما 
لاحكام الاب الى من الكئاب الثاأك من القانون دم 1 أسئة قاوز 

سبتمرسنة وم وا 


عت م عكت 
ملشور رهم ؟ 
إدى ال مدول عدة أمكنة البعض مهأ مشترك ازاولة المهئة واللسكن هئ والبحض الاخر إزاولة المبئة 
فقط أو للسكن فقط اتحسب الضريبة على الأول بواقع ٠١‏ من القيمة الاجارية وعلى النوع الثانى 
إوافع وربا /. دن القيمة الاحارية : 
أوشبر سنسة ون | 
5 14 اتبليت 
أستفبمت بعص الادارات الهلة عا إذا كانت القبمة الايجارية حل حنظط سيارة صاحب 
المبنة غير التجارية المنصوص عمابالمادة ٠0«‏ من القانونرقم ؛ | لسئة مو؟ قضم الىالقيمةالايجارية 
سك نه ول مماشرة مب ننه عند ساب اليريبة . 
“ولا كانت الضريءة على امون غير :التتجازبة أساسما المظور الخارجى فيلاحظط ذم القيمة الانجارية 
فول حفظ السيارةللف.مة الايجارية للسكن عتدحساب الضريمة على أرباح امون غير التجارية و#سب 
الضريبة علىأساس ٠١‏ ../. أو 4 ./. حسب الأاحوال. 
ولا كان بعض أرباب المون غير التجارية يشغلون منزرلا 0 كه مكونمنزعدةأدوار أوعدة 
شق مخصص أحدها اراولة المبنة والباق لسكنه فالعبرة فى تطبيق احدى اللسبتين ٠١‏ .ل. و ل04./, : 


35 العدد الثأنى - السئة الحادية العشدرون. 


ليست باشتراك السكن وحل مزاولة الممئة فى مبنى واحد وانما المبرة حالتها الطبيعية وباستقلال قل 
جزء منبا عن الأخر بأن يكون لكل جرء من هذه الأجزاء قيمة ارجارية خاصسة عند حساب 
عرائد المبانى ٠.‏ 

فى مأرس سنة !١84٠‏ 

عم ؤت 
منشور رقم مم 
عن بدء مزاولة المبنة بالنسية للبحاهمن 

سد الالرام باأضريية بالنسية لحضر ات الا مين هن بدء أله زاولة الفعلية ل مم بالك 5 
أرضا سنوات الاعفاء الخ سن الوق 

ولتحقيق بد الممارسةالفعلية يجب توافر اللاسباب القانونية لها وهى بالنسبة لحضراتالمحامين 
الأهلءين 0-00 دل تارم ألقء مل بجدول المشتغاين الذى ولد معه المحق هم قُْ المرافعة 
١‏ سمائهم أ مام ام الها 1 الجزئية . وإ النسة الوضرات المامين أمام لما 1 التاواة دن تاريخ تكو يأهم 

حق امرافعة "5 ممانهم بالقبول فى المرافعة أمام انام الابندائية الذى يقترن به قيدم بالجدول . 

وتيك أالمزرار لة ولو لم يكن لعو ء ى مكءتب خاص هتى تقبل عملا من أعمال ماله حسما به 
الخاص أ ر تعرض أقبوله ريما أبه الخاص بأتخاذه مركرا ظاهرا للعمل . 

ويعدير القيد قُْ جدول المشتغاين م.دثنا قر يلة قاطعة على بلء المزاولة الفعلية المبنة 5 ولمكن 
أن «دعى العكس أن يم الدليل على صحة ادعائه على وجه جازم أرطى به المصلحة وتطمئن اليه 
اطئنانا ناما . 


د كدت 
منشور رقم 4" 
عن حالات عدم مزاولة المبئة للاصحاب المين غير التجارية 
ان القانون رقم ١‏ أسئة ومو( وهو يفرض الضريبة بمقتضى المادة بإ7 وما بعدها عليار باح 
هبنة الخامى والطييب واأرندس والمعما رى واطحاسب والخبير 4 ٠‏ الخ .أ | يفرضى الضريبة على 
ارباح و ولا يفرضبا على المبنة فى ذاتها 
فلتحقيق تصور الحصول على ارباح من طريق المبئة لابد أن يكون صاحمها قائما ممارستها 


بالفمل 50 سكون الاسان ‏ الوق ف أن #زاول دهئة من امون المشار الما ولسكنه لا بمارسها 
وعندئذ يسقط عنه الالزام بتأدية الضريبة عن ارباحها . 


العدد ااثالى _ السئة الحادية والعشرون ل 


مس ا رو 
فاذا دين للمصاحة أن ص حب المياة الذى رلطت عليه الضر ام وهو عارسها 2 ب من البلاد 


من زمن.طو سل أوا له قد عو[ ت به 5 دركن طٍ ان مقعك ١6‏ ن العمل -_-_- ولبست حالة مراص 
عارض - واضطره ذلك إلى اك رفع عنه هذا شقساء الالرام ا لضريبة ووجبأن: 
كف المصا 085 عن مطالء 4 مها دى لبت ها ذلك واطماأ: امك آليه , 1 
واسقط الضريبة دن اوم اغلاق 3 أو عيادته 0 مركز عله أو دن بومالكفعن مباشربه 

المشتغلين لل جدول شير - ل 5" ا 

.بدا لك عق أصاحب المبنة ‏ بناء على طلبه ‏ الذى قام سداد الأقساط فىمواعيدها القانرنية 
استرداد م يقابل المدة التى رفع عية خباء الالزام عنها 5 
عله أو خسارنه قه 5 ١‏ 


كك 
منشور رقم 


شان الضرءة على أرباب المون غير التجاربة الذين هم سارات خاصة 


تضى مأشور المصاحة 7 1م المؤرخ 11 مارس سنة إطم القيمة الاجارية حل حفظ 

سيارة صاحب المبنة غير !| جارية الى القيمة الاتجارية اسكنه عند ساب الضريبة على ارباح 
الممن غير التجارية 0 أساس هذه الضريبة المظبر الارجى 

ولماكان اكير من أرباب المهن غير ااتجارية من مالكى السيارات ليس لمم جراجات 
خاصة لفظها بل يستعملون الجراجات العامة طذا الغرض ققد اس:فسرت بعض الادارات الا.ة 
عا يجب اتباعه فى مثل هذه الاحوال . 

ولماكان المشرع عندما فرض هذه الضريبة على أساس المظاهر الخارجية [نما قصد اأظاهر 
الثابتة منها وحددها بالسكن وعحل مباشرة المبئة ثم اعتبرت المصاحة بعد ذلك الجاراج الخاص 
جزءا ممما للسكن 

كا أنه ليس من شك فى عدم امكان اعتبار قيام أرباب امون غير التجارية يحفظ سياراتهم 


بالجراجات العامة من المظاهر الخارجية الثابئة . ولا بثيره تطبيق هذا ليدأ غيم من صعوبات 


مسن لال مس 


١‏ العدد الثاى ات السنة الخادية والعشرون 


غملية كثيرة لا مبرر لها اضآ لة المنظور #صيله علاوة على ان هذه الضريبة ذاتما فى سبيل التعديل 
هن أساسها . فقد رأت المصلحة قصر تنفيذ المبدأ الوارد بالمنشور رقم ,١‏ على أر باب المون غير 
التجارية الذين حفظون سياراتهم فى جراجات خاصة . 

154. مابو سنة‎ ١٠ 

تا ال نيد 
منشدور رقم /ا"م 

نص المنشهور رقم ٠‏ الصادر فى أول أغسطس سنة م١‏ على طريقة حساب الضريية على 
أصداب المون غير التجارية عند تغيير مل اقامتهم أو لغيير المكان المخصص ازاولة المبنة 2 عند 
تعديل القيمة ا لابجارية لله الما كن وقد استعلدت احدى الادارات عا يأبع في ما اذا 
استحق المهول مبلغ ما نتيجة تعديل ربط الضريية أو تتيجة #صيله بدون وجه <ق ورغب 
الممول فى التنازل عن هذا المبلغ فتفيد اله : 

أولا - لا يجوز للمصلحة أن ترد أى مبلغ من تلقاء ذاتها بل صاحب الشأن هو الذى عليه 
أرب يطالب به 

انما 0 فى الاستحقاق لا تقوم على “نازل الممول أو عدم تنازله بل انه يظل من 
حقه دائما المطالبة بما هر مستحق له قبل سقوط حقه بانقضاء مدة التقادم . 

ماي سئة ,و١‏ 


العدد الثالى عت السينة الحادية والعشرون 8 


رأت لجئة تحرير انجلة تسهيلا للمراجعة أن تشير بين الحين والحين الى مايصدر دن تشر يعات 
متافة مما تهم رجال القانون؛ وكان بودها أنتنشر النصوص التشريمية كاملة لولاضيق أطاقباء ولذلك 
نرى الاكتفاء بان نشير إلى نوع كل أشر بع ورقّه وموطوعه به وهمرجعه فى الوقائم المصرية حتى 
يسبل الرجوع إلما وتشير الرموز الانية الى : 


2 0 قازون م :6 هر سوم مءق: مرسوم بقارن ل : لاهة 


تشريع سنة 1918 


الوقائع المصرية 


أو النشر , ركه موضو القشر ١‏ 
9-0 تن السرع م تو 0 
م.ق ١|‏ العفو الامل عن بعض الجرائم التى | ١م ١‏ اير سنةمة١‏ 


وقعت 4 المدة دن ة عابو سنة ١5‏ 
أغاية 1“ ديسمس سنة بمو( 


م .ق |ل/ا١ا‏ حظر عض هيات أو الامات ع ه إمارسسئةم؟9 ١‏ 

م.ق ا.م العديل المراد 4؟رزوه؟اوم/0عةمن| 8 (جمارسسنةمسموا 
القانون المدنى الأهلى بشأن سعر الفائدة 

مءق ارم المعديل الراد ئمؤ رهما ر؟مه من|) ” د اداه 
القانون المدنى الختاط بشأن سعر الفائدة 

م.ق |« إتعديل الآمر العالى الصادر .غ4٠1‏ ” د هاه 


ديسمبر سه .16 بشأن سيرالبيوتات 


المالية المشتذلة بأسايفاللةود علمرهونات 


م.ق أوط منع انتشضار دودة القطن من زراعة | "4 اريلستة مو 
انرسي 

7 انقاق النسة ةا تسر رركا 151١‏ ماروسة ريو 

م6 ابعاد اللاجانب 0 لا ويه سلفم ا 

م مم صذة مأمورى الضيطية القضائية | « 0 هاه 


للموظفين الوط مم تفيل الؤرارات 
اماه سرافل 

م لائمة الاعلانات إ[ 7" ه” يو أيوسنة ميو ١‏ 
َّ 55 مراقية أصناف القطن 4 ١‏ أغطس سنةممو١ا‏ 
قت ]لد |اعادة تعظيم الجامع الأزهر وه |١|اغسطسسةمرمه‏ 


١ا/؟‎ 


ام 


احم 
ها دما 


المددالئاى ب السئة الحادية والعشرون 


#وضوع النشريع 


تخويل نحا كالقنصليةالآ1انية والرومانية 
سلطة القضاء فى مسال الاا<وال الشخصية 
العقوبات التى تطبق فى أحوال تخالفة 
أواهر الابعاد 

تنظ صناعة ونجارة الصابون 

عدرل مواق احمه اسن ٠‏ كد فر 
الابتدائية الختلطة أ 
اعثبار ضياط درش المارك منمأمررى 
الضبطية القضائية 


بالانتاج ء! 

لجو ددرن لقان 2 

تعد يل داثرةاختصاص عكمة الزقازيق الاهاية 

تعديل دائرة اختصاص عكمة الزقازيق 
الشرعية: ْ 

فرضٌ ضير يب على | براداترءوس الأاموال 
المنقولة وعلى الأرباح الصناعية 
والتجارية وعلى كسب العمل 

اللائمة التنفيذية للقانون رقم ؟١‏ لسنة 
قم ١‏ الخاص بضرببة الارادات... 

تعديل الفقرة الاولى دن المادةا؛ دل 
انون لا تخاب رقمم ؛ ١‏ لسنةوميو١‏ 


اعتبار أطباء مراقبة الأغذية ومفتشى 
المأ كولات من وار الضيطية 


القضائية 


أضافة مأدة ملل ىق إلى القانون رقم , 03 


5 


حاون 


ريق 
أسنة ١59‏ لش أن تنظيم المدارساكرة إ' 


الوقائع المصرية 


التادريخ 


د أغسطس .ل ةمه 
سيتمبر سئة لاس ١‏ 


توشير سنة ,مه | 


48 دإسمر سن ما» 


5 ناير سنة 6و١‏ 
» ينابر سنة ومو | 
١؟‏ لاير سئةوسةر 


1" ينابر سنة وم9١‏ 


١؟‏ ناير سنة ومو ١‏ 


؟ قبرأيزسنة وم ١‏ 
4 مأ رس سنة وم ؟ ١‏ 


4 مأرس سئة ةمه ١‏ 


ع 3 


0 


6 


ا 


1.4 


باه 


لام 


العدد الأنى - ااسنة الحادية والمشرون 


الموازين والقابيس والمكابيل 


| تعديل المادتين هم و بم هن قازورت 


تحقيق الجنايات المختاط 

اضافة المادة س«بوم مكررة إلى قانون 
العقوبات 

تعديل البندين ؟ وه؟ من نظام بنك 
النسليف الزراعى المصرى 

اضافة فقرة جديدة إلى المادة ١؟‏ من 
الأمر العالى المشتمل على لانحة ترتيب 
احا الآهاية 

تقر بر رسم ددغة 

اللائمة التتفيذية للقانون رقم ع و اسنة 

184 إتقرير رمم دمغه 

العلامات والبيانات التجارية 

التصديق على اللانحة العامة القضدائية 
للمدا كم الختاطة 

تعديل عض أحكام لائمة الاوقاف 
الصادر ما الآمر العالى الرقيم ١١‏ يوليه 
سئة 56م١‏ 

الاشراف والرقابة على هيئات التأمين 
انشاء الخطوط اللكبربائية وحايتها 
احصاء الاؤن اللازمة لرجال 5 
والسكان المدنيين 

التدابير الاستثنائية 4 لتأمين سلامة البلاد 
اضافة أحكام جد بدة إلى قا نون العةو بات 
( نشر بمانات خاصة بالدفاغ الوطنى ) 
اعلان الاحكام العراية 

22-0 أقصى الاسعار الغذائة. ا 

الحاجيات الاراية 


41 


. #مارسسنة م١‏ 


ابر بلسنة سوه 


ابر بل سنه وم ١‏ 


١454 مايو سئة‎ ١6 
0 ١ ١ |مطا‎ 


وليه سنة ومو ١‏ 
لوا , 0 


| أغسطس سنة.م» 


١0د‎ ١ م"‎ 
0 0 

وخ ل 0 0 

ال 20 
2 0 


سبتمبر سنة 808 | 
2 3 2 


5 سرتمسر سنة ومو | 


1/5 


١١ 


١ 3 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون 


الور 


تقرير امتياز بالنسبة لقروض اله-كوهة 


والآموال المودعة منهأ 


تنظ أوامر الاستيلاء والتكاليف وجب 


القانون رقم ١6‏ لسنة ١8#‏ 


النقد الاجنبية. 
ضربة اللاطيان 


تعديل دائرة اختصاص حكمة المنصورة 


الابتدائية المختلطة 


حظر الاسراف فى شراء أوحيازة بعض 


الإصئاف 


تعديل شروط بيوع الافطان ااتى ,تفق 


على تحديد اثمائها فما بعد 


الترخيص اتفيياة اجراءات الحجز 
الادارى لتتحصيل انان الاراضى المببعة 
5 دن الح-كومة 


امحاماة إدى الحاى الأهلية 


الوقائئع المصسربة 


العده التار 2 


لا1 0 |؛اسبتسسرللاة وما 


5ن آم هاه 


بم1أ 15 كتر نرسنة ومو ١‏ 
و ىمأ كتوبرسنةومه 


م (5(نوفبرسلة وممعو١‏ 
م و أوفير سنة ومد١‏ 


١)| 6‏ داسمبرساة وم» 


“م اء"ادإسميرسةة وسه 


أماتشريع سئة ١94٠.‏ والاوامر العسكرية الصادرة تحت ظلال الاحكام العرفية فسكشير الما 


فى العدد القادم 


نادى المحامين 


إشارع السك تازلى رقم أآإه بالدور الثاى 


مفتوج لخضرات الحامين صبادا ومساء 


ظ 


جوع »| جز صل واه جة تبي جد جرتم عو 1 م] 

ال د ويد | اس ل شا لان ل ا 1 2 
ا 0 تن سن 0 سي ان ل لص لل نض اخ 2 
يم 0 : ص كه : ص لجيه : ص لجيه ص م | ص لبه 


وأ حو ل مير 


تلطا مم | تحمكص صم | كت متكي | تهكم سمومكص أ عصع احص | عضي سداصسم 


| ماص انا تعض وص نسادح نتن | يناك تشابرا م مسا م يما 
جتمدرت ‏ لنت الققى | لفرض تيد 09 
يت تدعس | كوم لكات 


للك ”كمس مسن كي كس جك رمسم «تكضسى مقع لومي بنك بكس تضم لوص 


قاد هد العو رمي ابره سس فييك بقع كي يعضوم 


م بو 


حٍّ 
البتيت والاسدى ريغن اه امياغيل بلك 7 
الاعمال الا “خرى 
ا 75 ش 0200 . إلنة المساعدة القضائية الثلاثا. | لنة الامتحان 00 2 
جنة قبول مين | مجلس تأديب المحامين | لجنة الخبرا.() كاق رازاع من اله ١‏ ,وفهن انانات جنة المكتة 6 
حضرات : حضرات حضرات : حضرات حضرات حضرات: لد 
رئيس المحكة تيسن السكية رئيس المتكمة 2 أصفوت بك | دئيس المحكمة وكل المحكمة 1 
أو وكيل المحكمة ظ أو وكل المحكمة لباك الععورف توفيق ابراهم بك عبد الوهاب فبمى بك | نشأت بيك ج 
أوعبد الوهاب فبمى بك صفوت بك 20 |توفيق اراصم بك |مكل اليا متضور لمياضليك. ١‏ .| الجرائرك بك 8 
النائب العموى ١‏ توقيق ابراه بك اللاشكاتب 3 
منصور أسماعيل بك إعضو مجلس التقاية 
م | 


() حضرتا : عبد الوهاب بك ومنصور اماعيل بك يشتركان مع اللجنةعندالفصل ف التظلالذىيرفعه الخبير عنحو اسمدعملا بالمادة التاسعةمن القانونرق, وب سنة سم 


العده الثانى ‏ السنة الحادية والعشرون بارا 


#كمة استشتافن مصر 


ترتيب أعمال محاكم الجنايات فى المدة من أول أ كتوير سنة.154 إلى ٠#يونيه‏ سنة 1441 


محاكم الححححنااك 
انحا كم الم.تشارون 
مور 0 ترراقية حضرات ؛ عبد الرحمن على بك مود منصور بك _احمدكامل 


مور ع اوم اعتصر اك ون فؤاد أنور بك - جندى عبد الملك بك - 
عبد الاطيف مود بك 


الاسكندرية ... ... أحضرات : عثمان جيب بك - عبد اللطيف غربال بك د 
احمد الازندار بك 


طنط رونك لون توت ايه ١‏ | شرو ا كوو زو دلق هلان مضوف لل عا بلك 


الزقازيق والمنصورة:. | حضرات : مود مد السبع بك - ابراهيم أحمد شلى بك 
فاص مكدب ش 1 


بى سوويف 06ظ حضرات : تمد قصدى بك 5 اسكندرعرت بك تمد رشدى بك 
المننا وكين الك 0 
ب وسيان 0 ١‏ 50 1 ءّ 7 1 8 
والعمل 2 جيع الدوائر حضرات 1 مصطق رسدى بك 3 جمال الددين أباظه 31 1 


الأاخردى عدن "الاقتضاء ١‏ ارياض قاتة بك 1 


سا لع سم 


فيا 7 م2 أت القضاة الذين تتاف 8 دوائر حكمة اللي الكلة الاهلية اعتارا من 4 ا كتويرستة ‏ 15 وفرو 
0 ننشر فيايل برو ميم صر 
١‏ . المية وجل حسبى مصر وسنقئر في العدد القادم دواثر فى اجام الكلية وفروعبا. : 


1 


اسم سحصره ة القاضى السيت اللاحد الاين ظ اثلا أ ظ الارئعا امنيس 
حضرة رسن امحكمة مدلى هشتا تفن ب 00 1 
اول 0 نيف زقى بك مدق مستأئف جنم مستأنفة مدق مستانفت 
2 عل عبدا ليد 2 مدن ستائف جنع ا مدن مستانف 
0 وكيل المسمكمة مدق مشأ نف مدى متنأف جنم المخدرات امسأ نفة 
ثانية عيدالسلامالنحاسيك مدق مستأتف 2 أهدق مستأقف | جنمالدراتالمتآتقة 
« بأدير يوسقا « مدبى مستأف مدق مستأتف جنم امخدراتالمستأئفة 


خاسة 


ه حسن الطونى بك(*) | مدت ابتداتى 
٠‏ فهمى بشاى يك 

د عند الرحمن جتينه م 
م كامل حنا : 
م تمود عبذ الرازق بك| 20200 
0 عيد اللطيف هاشم ١‏ 


1 2 عا 


مدق ١‏ تداق جم مستأئفة 


د أهد حدى بيك جح مستأنقة مدلى انتداق 


إ مدق ابتدالى 


0 امد جمدفراج 5 , 
| مدى ايتداتى 


حتمر مستا نقة 
6 
و تدز شرف ٠‏ 


جنح مستأنفة 


٠ المعافاة‎ 


تعدن حضر ته رئيسأ لنذابةحكمةالمنصورة المختلطة فى 70و أكتوير سنة +15 


مدلى مستأئف 


مركرية الازبكيةالمستعجلتان 


مدلى ايتداق . 


مد ابتداق 
مدق ايتداق 
مدى ابتداق 
مد ابتداق 
مدق انتداق 


المدذ الثانى - المسنة: الحادية والعشرونُ 


متجصسس وجوه عي حص ا حامج أممضيس عجرم ظ جة جه مب كه متم 
ش ش اصصوز مم 2 هن نس ال و 
١‏ ممتي كم يوك هي معصم | مد صم مدت 26 لا عي وله 
ل ا : 0 25 امي وز ع عه 7 
"كا ع مم معدن ع 1 مم عم 
| اميسال | صإممم نك اه لمت كا مقس متم 
ويه تند | 1326م 5 ظ ل 1 | 3 
و ديد اند اند كاوس تلن ٠‏ ا لع ناص لل سكن 
ال ك0 ١‏ ل | ييا ارد لاي | اعمس بلسي 
د ناض | احير )| فزي نكا اصيمم ‏ لله 
2 كت ' أذددا حو مس ا 2 ع-_- جعت ج كيام 6 كمي 
٠‏ عطرفد | صد حوو | “5+ جاتحيس جع ونه حير 
ان ا م و 1 لب تو ماسم ظ ا 
ممم | عمد كوو “55م | جا سام مني لقي مثو 
صو ند | بوص اي لفن ل 
ا ووب مأ لت 9 | جاص وصمر ممم ظ ا 
0 قسنت قدكه 7 ]تم جع 
٠ ِْ ٠‏ 3 . 
م رون كم ظ كا ممم كيل رص اميم لسسع 


العددالثانى السئةالحادية والعشرون 


4 


الام 
-حسان للهد يك 


عمد سال التحاس بيك 


كأمل جر حس عبد لشب مد بك رة. عور القدعة 0 ركز 3 الجالة 


حستين حافظ عفيق بيك 


للسل ل ع سشيسيسشسيا 
الل ا ليسا 
2 
للسسسصس سب يي ممصا 


عخالفات التنظم عغالفات التتظم 


الموسقى !1 5 مصطق كال الديب بك 


ا صادق مود العجيزى بك 
الازيكة حسن عبد الوهاب بك 
0 معصود قوسه بك 
1 عبد الفتاح خسين بك 
/ اسماعيل مجدى يك 


بيء أجد 07 
[عل فى بك 


لاق عد الفتاح لطق بك 


3 
ظ 


مدى 
جحت 


مدلى 


مركزية شيرا 


همدى 
٠‏ مدنى 
جنح '| هأمورية حاوان 


متذلى مركزيةالموسكى ومستعجلتها 
ش مر كزية الوايل مدى 


مر كزية السيده 1 مدلى 
7 : 


2 


مركزية حاوانت 
| ساسع 

مدق 

مدن 


مدلى 


مدلى 


مدلى 


مدلى 


ما 


العدد الثانى د المرئة الحادية والعشرون 


1 كيم مهي وال 8 15 اح 0ه 
دكتسم حب 
يه كمس محم بعر تج كم كو وعسمم) عم دج 0 6س وا عير - كين فى 
عي لعي ا اتناف 
1 ج خو آم مح :على داق 


عد عتم ا 001 م بن حورطم 6 حت 6١‏ طم 
جتصم ويه كس كس عم ال ا ا ها 
ديه ٠‏ شن ود 2 لايم 
0 جك 33 ل ل م 2 
7 ْ م كلها حك سه بيرك توك عم دصرم مال 5 
ا 0 
- 6م كاده لد 1 احمفي فده 0 
لإصصسسس © بذ 5 [لإتصيسمم يلم تمد ١‏ إصصيست إل صلم ل ا 1 
وسح مع 0 كاد الف | 57 0 كنت ( سيا ١‏ جيه  -‏ لطضإياضصاا 
ا ا حو ام جرتم ليد د كاتا ا 71 
الضمدت »بتو كي بورك 6 0 يد مم | 
اه ل كن أ (سه مد د 51 ا ع 
كس رحن بي» مد 6 33 جة عي 9؟ ا 
2 2 اينيد 8 
م اي 3 | ا | 050 
1 0 - ا ا د 
ِ ف كاده تددن ديد زا لكي توه بصي الى لت 7< ا 
يي لي نك م[ ليم يي حدم ل 


العدد الثانى ‏ السنة الحاية والعشرون 


ديل 


1 


العددان الارلواثانى - 


١؟؛.ةنسليربالو|‎ ١ | ١ 


م اس إمأبريل سئة..وا 


ملخص الاحكام 


() قضاء حكة النقض والابرام الجنائية 
تفتيش :- متهم لسرقّة تفده 35 ضابط بوليس ٠‏ ذهابه 
إلى منزل أحى الهم لضبط النعجة . عدم [ذعان هذا الا 
لقم الاب . ملاحظة الضابط من ثقب ف الياب بءدض ما 
تجرى دأغل التؤل ا يدهو زل الاققاء فق ماب المول: 
اتتحامه المتزل اضبط وائعة السرقة . تفتيش باطل . هذه 
الحالة ليست من أوال التلس . صاحبالمتزل منذرهشيوه . 
بطللان التفيش . الإاخل لهذ أصر الاثيات الاخرى 
1 عنه لا مائع . اعثراف امتهم بالجر ئّ لد عليه 
ىُّ ادا 45 . جوازه 0 : 
زر براء ٠.‏ عد تأجيرء! لك الغير في يسكون محردا [أفذا؟ 


التزوير قَْ هذا العقد ٠‏ القيات عليه, 


افراض قود بشرائد ربواة ,. صدور أحكام هدلية إصيدة 


:| الديون المدعى باشتهاطها على فوائد ربوية , لاتأثير لهذهالاحكام 


على الدعرى العمومية بشأن جر بمة الاعتياد , 
«المادة 4؟ 533 ٠‏ المكررة ع. 0 ش 
9- وصف التبمة . حق المحكمة الاستانافية في لغيير 
وصف التبمة دون لفت نظر الدفاع . شرطه . كون الوقائع 
المادية النى اتخذت أساسا للودف الجديد فى نفس الوقائع 
التى وجبت إلى المنيم أمام مكمة الدرجة الأولى . عدم 
الحم بعقوبة أشد من العقوبة اللنصوص عليه قانوناً الجرعة 
؟ - اشياء ضائعة , عدم التبليغ -أمره . توافر ية اللك 


0 لدى من عر على الشبىء 0 رفع الدعرى العمومية عليه مع عدم 


دطى مدةٌ ةَ أل بيغ 0 جوازه : زد 2 والاقياء الضائعة الصا درل 
1 سانا ( 


غجلة الحاماة 77 


المددانالأولواثاق 5 السئة الحادية والعشرون 
0 0-7 531 1 5 
عش / تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


ه 


م أبريل سنه .ع و١‏ اعلان . متهم . اعلاله . شرط صحة الاعلان , واجب 
7 0550201 المحضرف اعلانالورة 

و اجراءات . الببانات الواجب ذكرها فى ضر الجلسة . 
ش سن الهم ٠‏ أسم الحامى الذى حضر عنه . اغفاطهها . لا يطمن 
فى صحة الاجراءات ٠الادة (1/٠١‏ تحقيق ( 


0 


ب | م | ٠١‏ ابريلسنة.4و١|)‏ نض وارام . ميعاد التقرير بالطعن وتقدحم أسبابه. 
اا ختم الحم بعد الئاية الايام . ذهاب مر يد الطمن الى قل الكتاب 
بعد هذا الميعاد وقبل القضاء الثائية عشر يوما . حصوله على 
شهادة عختر الك بعد ميعاد الانية ا لايام . تقريره بالطعن , 
عدم تقديمه أسباب الطمن سوى عدم نم الحم فى الميعاد , 
عدم قبول الطءن شكلةه (المادة و تحفيق ( ا 


ا 2 شبادة . تقديرها . موضوعى . امتناع الشاهد عن اللحاف 

1 ش على الأصحف , عدم تصديق الحكمة إياه فى اقواله . لا غبار 
عليها فى ذلك ٠‏ 

و ٠١]‏ و اه ا« طرب عمد. مسدواة الجانى عن جميع النتائج الحتملة . 

ا ا مسئولية الشريك أسوة بالفاعل الأصلى . 

٠: 1‏ عقن اكناء ره مط الدتاب هله جرم 
متى يعئس فعل الاختلاس خيانة أهانة ؟ ومتى يعتير سرقة ؟ 


مالك . تسليه ماله اهجوز من الهارس . تصرفه فيه . عقابه 

مقتضى المادة ؟؛” ع , 

تخريب . بأرود . متى يعتير من المفرقعات الشار أأما فى 

المادة ال ش 

000 ك2 اجراءات . اجراءاث شكلية . الاصل اعتبار أنها قد 
ش روعيت . الطعن فبها . سبيله . الطمن بأَن الحم لم يذكر فيه 

أن القضية قدمت الى قاضى الاحالة فأ-الها الى محكة الجنح . 

عدم اذعاء الطاعن فى وجه الطعن أن القضبة لم تقدم لقاضى 

الاحالة . تمسكه بعدمائيات هذا الاجراء فى الحم . لا يجوز , 

) (المادة دنم تحقيق‎ ١ 


و | * |"مء ابريل سنة هيو 


: 
س 
58 


1١ 


ما 


1 


غاة الحاماة 


«؟ أبربل سنة .وه 


و ١‏ 0 
و2 , ١‏ 
زا ل , 
2 , , 
. 2 , 


+ ابريل سية وا 


ااعدد انالاول والثانى فو رست السسئة المشرون 
! ظ تاريخ الحكم ظ ٠‏ ملحص الاحكام 


أسباب الاباحةوموائع العقاب . الادعاء بان المثهم صاب 
خلال فى قواه العقلية . عدم السك بعرضه على اخصائى لفحص 
قراه . رد المحكمة على هذا الدفاع . تقريرها أن الهم متمتع 
بقوأه العقلية . موضوعى . 

إثبات : مدار الاثبات فى المواد الجنائية . دليل مباس 
أ غير مباشر . امجادلة فيه لدى مكمة الاقض . لايجخوز 

دفاع . متهم مجناية . وجوب حضور مام يتولى الدفاع 
عنه أمام مكدة الجنايات . حر يةاحامى فى سلوك طريقةالدفاع 
الى يراهاء (المادة م تشكيل ) 

خبطاف طفل» تاعل أصل , فريك الننتوية بيزبها ف 
العقاب. بيان طريقة الاشتراك . اليس ضروريا. 

«المادة لسع لس ملل 

اسكئناف . اختصاص . أصاب الدعوى . تعدد الطلبات. 
تعدد المدعين , سند الدعرى . هو الذى يعول عليه فى تقدير 
لامها 1 ( المادة .م مرافعات ( 

مسئولية مدنية. مسئواية السيد عن أعمال خادمه . مناطباء 
عدم وقوع الفعل من التابع وفت تأدية وظيفته . شرط قيام 
المسثواية فى هذه الصورة . فراش مدرسة . ترصده عند باب 
المدوسة لناغازها واغتباله إياه:.سكولة وزارة المفارف عق 


أعوراض هذا الضرر 0 ( المادة م١‏ ددلى ( 


)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام الادنية 

إجارة ؛ ‏ تمد يدالاجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين. 
مسألة مرضوعية . دتى تتدخل غكمة النقض ؟ مثال . قوائين 
تخفيض الاجارات الزراعية . مناط التخفيض ‏ «-الاتفاقات 
الخاصة الواردة بالقوانين رقم م١١‏ سلنة 1م15 و جم مخة 
9 [. قصسدك الشسارع منماء الاتفاقاتالواردة على الاجرة 
فى ذاتها زيادة أو نقصاأ 1 القوانين رقم .| سئة [م9١‏ 
ورقم «م سئة 99| ررقم ١+‏ سلة وم19 ) 


اه المحاماة 


ش ما 
العددان الأو لثالثانى 5 السئة الحادية والعشرون 

1 

|31 | !! إبريل سنة .و | هرة . هبة مستورة. غير واجب توئيةما رسميا . عفد 


يشتمل على التزامات متبادلة بينطرفيه . الزام أحدهما بتمليك 
الآخر ( مجلس مديرية امنيا ) قطعة أرض لانشاءمؤه سةخيرية 
عليما هذا العد من العقود غير المسماة . لايجب له الرسمية . 
لا بحرز الرجرع فيه . 

, إثنات, دايل ٠حق فل خسم بالاحتفاظ بأوراقه الخاصة‎ ١1 بام وك عي‎ "١ 
اجباره على تقدم ورقة خاصة الادليل بها ضده . لا بجوز.‎ 
؟” | لا" الم( أبريل سنه .غهة أملاك عامة . حيرة مربوط والأراضى المتاخمة ليا .ملك‎ 
الغرض هنه .( دكريئو + أغسطس‎ . | 4.١ عام. دكريتو سئة‎ 
) 19٠.1 ساة‎ 

“ام | .”م أن# ابريل سئة 446 | ١‏ - تقض وأبرام ٠‏ لأبيه أزع ملكية . المعارضة فيه بناء 


على المقاصة . رفض المعارضة 8 أعادة التلبيه 5 المعارضة فيه إنأء 
على أن المعارض جوز لدبه وانه وكيل عن املداجز .اختلاف 
المرضوعين 5 - الصادر فيالمعارضةالدانية بقبوطا 0 لانطءن 
فيه بدعوى عاافته الحكر السايق صدورهة ف المعارطة الاولى 3 
"ع سل ورقة ضد وجوب فصر آثارها على طرق الانفاقفبهاء 
تعدية أثرها إلى غيرهما . الهم بالمقاصة بناء على ذلك خطأ . 
مثال ٠١‏ ( المادة وعم مدنى ) م ب ممجزما للددين لدى الغيرء 
جوز ديه 8 دع للداجزن دنه مادام حجر وص ردأ بلا يرز 


( الادة 49 مرافعات ) ع س ثلبيه زع ملكية الشغال ذمة 


المدبن بحرء من الدين مبما قل مقداره . بقاء التنبيه قائما . حق 
المدين فى طلب الاقتصار على إيبع جزء من العقار متى كان هذا 
الجزء كافيا للوفاء بالددين 
54 |4” م اداه إقرار ١‏ - أيهم المعنى المقصود منه .ساطة كم ةا مو ضوع 
في ذلك . حدها  .‏ ؟ - الادعاءبرجود [ كراه أو غاط فى 
الاقرار , نفيه للأسباب مقرولة . الطعن فى ذلك لدى #-كمة 
النفض . لا يجوز . م - شرطإرادى . قيد وارد فى إقرار. 
١‏ مى لا يعر رطا إراديا ؟. 
55-70 


7 نة اماه 


0ك 


تاريخ الح ظ العض الانتكام 


وم عم وو ابريل سنة .4ه دعرى الاستحقاق . رفعها من الشرييك أو من تلق حقه 
عنه قبل إجراء القسمة ٠‏ عدم قوها ' ) المادتان .مم 
و51؟ مدنى) 
(م) قضاء محكمة استشئاف مصر الأاهلية 
رعا كتربرسئة.94ة | عربون . تعريفه . الغرض مئه . ضمان تنفيذ العقد , النص 
عليه فى القاذرن الفر لسى . حسكمه , العقود التىتسرىي عايها 


5" 1ه" 


العربون , المقايضة . والوعد مها . سكوت القانون المصرى . 
الأخذ بالعرف فى مصر ما يتفق مع القانون الفر نسى 
بم | ب .م ينابر سئة . جو ١و«‏ - الس حسدية. اجازتما حسابات ونصرفات.مترلى 
شْؤْ ونعدعى الآهاية . حجيتها . اعتيارها اثفاقا رسميا . أثرها 
م جالس حعسبية . عدم جواز العدول عن قراراتها , إلا 
بظبور أسبا ب جديدة . وعدم تعلق حدق للغير مها . اعتبارالوصى 


من الغير . سوبا ذلك و للبعودهة 


الاعالة الى التحقيق . مبررات ذلك 

وم | 4١‏ | 4ل مارس سنة. هوا او* . افلاس . اشرارافلاس .تاج رسي قاشبار افلاسه. 
ىق يجوز ذاك وهتى لا جوز 3 أوقفعن الدفع ٠‏ ماهيته, 
كفابته لاشبار الافلاس . 

.م | "4 أيىم مارس د 53 أزع الملكية 5 روط البيع الواردة مازع الملسكية ٠.‏ 
لاحق لقاضى الببوع فى تعديلواء حكم مرمى المزاد الصادر على 
أساس هذا التعديل ٠‏ وجرنبا الغائه 0 

4 1 و أبريل سنة .عه ١‏ س بيع . شريك على المشاع . لقدر مفروز . تعليقه على 
الفسمة , حق الاشترى نه قل القسمة بعد مسجل َ لابتأأر 
بالقسمة -#”#ا سه ججالس ححساة ٠‏ مريت بالنسمة للمفسمة 5 
اقتصارها على ااتصديق علها لان نير اتصديقها على المشترىمن 
أحد المتفاسمين قبل القسمة . 

| 4 [وعايو سنة .عو حك جنائى تمانى بالبراءة. حجيته على الدعوى المداية . 
أحوال هده الحجية 0 عدم جواز العود مل 5 ال نسية الربا 
الفاحش بعد النراءة 


ججلة الحاماة بام ١‏ 


العددان الآرلوالثاى فهر ست السنة الحادية والعشرون 

2 جج : 586 

َّ ظ 1 ظ تريغ الحمك ظ ملخص الا حكام 

م مه اج بريه سلة ١446.‏ دعوى ة التوقيع ٠.‏ دعوى شخصية . تسجيل حكمبا . 
ليس له أثر رجعى . الى تاريخ تسجيل العريضة . لاحجة لهعلى 
دوى الحقرق قبل النسجبل . 

ع" اده أه بريه سئنة ٠هعؤا‏ خير 57 رته 0 أ و على من 

٠‏ سكاعليهبالمصاريف . التضامنفى دفعبا. مراعاةنسبة امحسكوميه 

و | زه | ؤوايريه سنة.؛وا| مصار يف قضائة . استصدار أهر تقدير مباءسؤوطه بمضى 

ش هسنة لا .وم يوماً . 
4( قضاء محا كم الجنايات 

" له اء«أوفس سنة وم وس إتلاف. نمب . جماعة . عصابة . تحديد عددها. 
متروك لسلطة القاضى ‏ ؟ - قوة [جبارية. مدلوفا .شرو طبا 
أثرها م - إتلاف . بقصد الاساءة . اعتاره جنحة بالمادة 
دم عقوبات. 

37 | 94 |ه يرليه سلة ٠44ل‏ حم غيا إبى هن حكمة الجنايات اف حة ٠‏ القيض على 
انحكوم عليه . إعادة نحا كمته أمام محكمة الجنابات دورتف 
الممارضة فى الحم غير جائن ء. م العود . طبيعتها 

ره) قضاء نماكم اللكلية 

م أ 0ه ؟؟أبريلسئة /4 ١‏ أزع ملكية المتفعة العامة . معارضة فى تقدير الثمن . 
ميعادها . ميدأ الميعاد بالنسبة للحكومة 

وم | به | با يرنيوسته وسو | ١‏ ملكية الرسائل . فى الرأى الراجح , للمرسل اليه . 
أحوال الاستاء. ٠‏ - رمالة. حق ملكيتها . قيوده . مداهأ 

٠ع‏ أوه |ءجمارسسنة.؛ة١‏ تبدايك ٠‏ أساسه . قيمة المحجوزات . لا قيمة الدين ٠‏ دفع 
قيمتها كاف لبراءته 1 2 

و | وه أ هل أبريلسنة.عوؤ | تزوير . أوراق المضاهاة. اعتراف المطعون ضده بها ٠‏ 
ئيس ششرطا لصحتها . -الأوراق العرفية . المقدمة من الطأعن ٠‏ 
جواز المضاهاة عليها . 

وه | بر اويل سو نسمة. اختصاص المكمة الجزئية ماء سواء فى العقار أو 
المنقول وسواءكانت فسمة عيلية . أو بطريق القسمة باأبيع 

م4 | 0ه اعإمارسسنة.94١‏ ١س‏ التهاس إعادة الاظر . كدعوىأصلية . اعلانه لنفس 


الخصم أو فى حل إقامته ب ب النهاس إعادة النظر . دفع بعدم 


ما ءا الداماة 


العددان الأولواثاى فهر سنت السئة ال+ادية والعشرون 
]1 موسم| ص 
3 ات تاريث |1 ظ ولع الا 


قبولهشكلا. الك به من تلقاءنفس الحكمة. من النظام العام .جوازه 
م - غرامة . الحكم مها . فى حالة رفض الالتهاس فقط 
؟؛ |4> و مابو .)بة؟ ١‏ - بضاعة . معنى وصوابا د سيف ميئاء معينء مركز 
البائع فها . ومسئواية المشترى عنبا . تسليم بوليصة الشحن . 
حجة على المشترى . اهماله فى الكشف عنما . سقوط -قه فى 
الرجسوع على شركة النقل والتأمين وعلى البائع . شرطه 
؟ س انعويضات . شركة . عدم تقدم أحد الشركاء رأسالمال 
للانيجار . مسئوايته .# ساعيب فى . تدم رفع الدعرى به 
فى العمانية أيام لمم به معئأه . مدآه ع ب نفاذ مقت . وجوبه 
فى المواد التجارية . مع اللكفالة , -الة التعريض المدفى. لانفاذ, 
وفى المادة التجارية واجب مع المكفالة 
د م و ا ١‏ س حقؤق الارتفاق , لا حصر ابا ؟ - جراز الشاما ' 
بالاتفاق الصريح أو العت : اتناد ته من 12ة المنما فديق + 
م - دق الارتفاق . جواز انشائه . انفعة عقار مقبلة 

)١(‏ القضاء التجارى 
ب أب أ مسبجتمير سن ة وسور ١‏ - افلاس . ترقف عن الدفع . تعريقه ٠.‏ أحواله . 


مدة وحدالة التوقف التام عن دفع الديون 9 توقف عن 
الدفع ٠+ل‏ وقرعه . الامتناع أوالعجر عندفع الدين التجارى 
بع أه؟ أوعفرايرسنة ءوس دعوىضهان فرعية . اختصاص محكمة الدعوى اللاصلية 
بنظرها . ولو نص فى عقد الضهان على اختصاص أآخر 

م ل ليل متحاة ٠. ١‏ و« ترات راقن ترا ارماك العامة ناسين 
الشركات فيبا . كفابته . اعتبارها شركات غاصة . أثر ذلك . 
موه - شركة .عدم حرير عقد ها .وعدم نديد ميعاد هاء 
لا لان . حق كل شريك فى طلب امائها وفسخما. في 
وقت لائق . ساطة المحاكم وز انين أسونات الفسخ . تعذر 
العمل فى الشركة . موجب لانمائها + شركات غاصة . لا 


شخصية اعتبارية لها . لا ضرورة اتعيين مصؤب فيا . تعرين 
شخص ثالث للسوية الحساب : كفايته 5 


جلة الحاماة را 


العددان الأولواثاى 


تاريخ الحسكم 


فهرست ٠‏ السنة الحاديةالعشرون 


ملخص ألا“حكام. 


0 


6 


71 ابريل سنة .٠4و٠١‏ 


/ 


/ا/ا 
/ابا 


4 


لذ 


١6‏ إراسنة.ووا 


١‏ لأبريلسنة .4ن 


م؟ أبريلسنة. .و١‏ 


هم أبريلسئةء ١4:‏ 


أو5 اس مقاولة . الاصل عدم اعتيارها عملا مجاريا 
استثناءرات من ذلك . وماهيتما 8 وصفبا بالمقاولات الختلفة, 
اعتبارهاعملا تجار ياحالته م_العالية .مدلولبا .متى تعتبر تجارية 
غ-+ - سمسرة , متى تلكرن مداية . ومتى 7-كون تجارية 

مين الاسئيثاق . طبيعتها . بمين حاسمة . توجهها . بناء على 
طلب الدائن لا امحكمة . 

شيك , وظيفته . انقضاء الدين بق.يض قيمته 

أرلا -سئدات نحت الاذن . تحريلباء أنواعه ماهيتهاء 
شروط عة التدوبل ‏ م و ؛ - ويل . عدم ذ كر تاريخه 
أثره .اعتيار حيصا بلاحاجةلاتخاذإجراء آخر وو/تحويل. 
بياناته «عدم ذكرها ٠أثارة.‏ إناتها بدقاار التجار. غير كاف 
مس تحويل ٠‏ ياقلاالكية . إذا حصلقبل تاريخ الاستحقاق 
هرم( - تحويل باناته . متها الى تقدم عكسها ٠‏ مبنى 
التحريل . آ ثاره . شروط التحوبل . قواعده 

- أمين النقل. ضياع البطاعة أوتلفبا ٠‏ مدى مسمواءته 
عنهما . إثيات عدم خطنه . على عاتقه ‏ ” قوة قادرة , حادث 
قبرى , شر وطبما ‏ # أمين الثقل , مسدوليئه عن غرقهر كبه. 
أحوال هذه المسدولية . 

١‏ س سئد تحت الاذن . اسقرطه بمذى م ساوأت . يجب 
اعتباره عملا تجاريا ب ؟ وم سند تحت الاذن ٠‏ مت يعتير 
علا تجاريا . ومتى يعتثر عملا مدثياء أثر كل عل مثبما . 
؛ ل سئد نحت الاذن . دوقع عليه من تاجر افتراضتجارية 
السيب . اعتبار ذلك قرينة قاثونية غير قاطعة , إثبات عكس,ا 
بالبينة والقرائن . جائز م س سند نحت الاذن . سبب #راره 
ظاهر أو غير ظاهر . سبب تجارى أو مدى. مرقع عليه من 
تاجر أو منغير تاجر . آثار هذا التفريق + - اعتراف المدين 
بالدين . مانع من التمسك إسقوط الحق 7 - دفع . إسقوط 
الحق بالتقادم “غير مقسسؤل: ف حالة ابذاءدفوع أخرئ:, 


,ذا يلة ال#اماة 


العددان الاول وااثابى فبرست السنة الحاديةوالعشرون 


ْ 1 تاريخ الك ظ ملخص الاحكام. 


5 
اذ 


يستفادمئرا بقاء الدين فيذمةالمدينم-تقادم. ابقافسريان مدته. 
لانص . سريانهذه المدة على عدبمي الاهلية و قوة آبرية 
لني عباس باق المقوط إلا بنهن قاار ىه 1 [فلاين 
لا بوقفسريان المدةباانسية لاليدين اع مناقرار امن 
بالدين قبل سقوط اللمدة . 
مه | هم | ١١‏ مابو سئة معغو١ 4-١‏ بنك التسليف الزراعى المصرى. طبيعته , شركة هساهمة 
تجارية . أغراضه , أداؤه أعمالالينوك . غير هقر على طبيعته . 
ندخل الكومة فى انشائهو تلكو ينه رمو يلهغير مغي رمن طبيعته ,' 
اعثبار أعماله تجارية بالنسبة له هم عقود منتاطة . طبيعتها . 
اختصاصالواحكم بنظرها . يتبع طبيعيةالعقد بالنسبةللمدعى 
عله دك ع8 تجارية . اختصاصها بنظار مار فع ضد 
بنك التسلاف من دعاوى . قبيود هذا الاختصاص . 
ظ () قرارات فاضى الاحالة 
إمن 115 |مم سنتمير سنة. ١84‏ رشوة . - ١‏ - تعر يفما . توافق إرادلى الراثى وأا رلثى . 
وجوبه - ؟ - وسيط فى رشوة . ثعريفه . عليه بعرضه أرشوة. 
.| وجرب توافره -” - مقارنة بين التشريعين الفراس والأمصيرى. 
آثار كل منهما - ب - راثي . مرآش . النس على جربمة كل 
منهما استقلالا في فرلسا . أثره -ه - شروع فى رشوة. من 
جبة المرتشى . اختلاف الأراء فيه فى فراسا . المسأواة بين 
ألرائى زلارلقى والوشيطق وهر "نولكاي ب المادة 21 
عوبات مصرى لاتحتمل الشروع . هن جانب المرلثى 
والوسيط , سيبه. 
(0) القضاء المستعجل 


باه هذ |.؟ تواير مقرم ١‏ 6 رهن فيصورةبيع وفائى . تعلقه بالنقول (؟)عو أدة, 
أعتارهامنقولا لا عقاراء () عقد | ب#ار.,صدوره هن المؤجر 
قبل انتقال المادكية اليه . ااتصحيم اللاحق 60 الاستعحال 
طبيعته . مدى تأثيره بالتراخى فى طلب اق . 


مه أكءزرام؟ فير أيرس:ة نمه | )0 حراسة 5 شرط توفرها الاس_تعدال وعدم المساس 


اا 


الغددان الأول والناق 


"١ ١ 0‏ أغسطس سنة همه 


4 /ا ٠ ١١‏ ” دلسمبرسئة 4 م4 
5 هذا م لاير سنة.ووا 
|١١١1| ++‏ ىمار سسنة. عو١‏ 
م سور | ٠١‏ أبريلسنة بوموا 


اذأ 
السنة العشرون 
لون الا 


توفر الخطر على الاعيان المشتركة (م) حراسة . اختصاص 
القاضى المستعجل مها ء أساسه النظام العام . قبول أحد الشركاء 
أبا . غيركاف لتقريرها 

(1) تنفيذ , العقبات التى تنأ عنه . غير متعلقةبالح-كم 
لصادر بتثبيت الحجز . خاصة بقواعده . دفع. طبقا لأقانون 
رقم ١0‏ سئة ١41‏ . متعلق به (م) اختصاص قاضى الأهرر 
إستعجلة . حجر ما للمدين إدى الغير , فى حالة بطلانه . 
الاس:ءجال . بيانه (م) القانون رتم لاأسله مؤةؤ ؛ حكمته . 
عتباراته (ع)ثبوت التارج . معنأه. الاشارة المادية , إرجاع 
الك بالدين لتاريم سابق. غير كاف (ه) حكم أله ارس 
دن تاريخ رفع الدعوى . دعوى حساب . (آيجتما . إصدوره 

اجارة .'التجديد الضمنى . ايجار جديد . هتى يعتبر ككذلك 

() اختصاص قاضى الأامور المستعجلة ‏ بتسليم أشياء 


اجوز مناطه. الاستعجال له الحق .الملكية 
فوأ 5 غير متنازع عليها ' جدبة الحجر اهأ و 5007 لاتأثير . 


اء ملكية ١‏ ذال . فصا ل فى مال ان , 
<خروجه عن اختصاص القضا 7 المستعجل 69 حدجز _اخةصاص 


٠‏ القضا 


9 2 <والة 
القضاء المستعجل, إرثعة . قلهة , لاسكا 5 شروطه 

-١‏ العربون . تعريفه . أخذ القضاء المصرى بأ<كام 
أحكامه . طيمًا لنية المتعاقدين. 
سقط ان 


التشريع الفرلسى - ” - تطبيق 
معدوم ‏ ع - عقد . بعربون : لافيذه ٠‏ نفذه فى 
النتكول عنه 

الاختصاص العام , لساطان كل دولة ؛ على جميع 
سا كنا . فى الدعاوى المالية أو الشخصية . قيد هذا السلطان 
ارا شاس جم اعتهامن الالنو الهأ ساعد لافار 
العهائية وأوامر الدولة العلية . الاوامر العالية المصرية 
69 اختصاص اناكم الشرعية , عام . وعند اختلاف الدبن 


أو الملة. كذلك 


١4 


العددان الأاوك والكاق 


١‏ الصحيفة 


د 


1" تاريخ الحم ١‏ 


نجل المحامأة 


فور ست المئة الحادية والعشرون 


ماخص الاحكام 


تله الملل 


و دلسمير سنة وم | 


(9) قضاء انحا كم الجرثية 
١ب‏ جرائم لسيطة ٠.‏ جراثم عادة ٠.‏ ) 2 ( جراثم مر كبة 
0 مرنبطة ٠.‏ جرائم متكررة 3 تقر يأف كل أو من هذه 
الأنواع . الضوابط والفوارق بها . أثر ذلك . أمثلة 
كوبا - تعدد العقربات . فى القانون الفراسى والمصصرى 
أثره فى كل منهما بم - اختصاص جنائى . بالنسبة لكل نوع 


.دن أنواعالجراثم .ه..اكة . وحدتها . فى الجرائمالمستمرة 


أو المتكررةأو جرائم العادة .غير مقصورة على انا ؟ الأقليمية 
امتدادها الى الافعال الت ترتكب ف الخارج . ولو من أجانب . 
اختصاص انحا ؟ الاتليمة بنظرها . إشرط وجودالارتباط 
٠‏ - اختصاص . فى القانون الدولى . بالنسبة مكان وقوع 
الجرعة ,تحديده بقواعدالقانون الأةا يعى. 11 دعرىءوهية 
ضد هم ركاب جرة أو فعل فى الخارج ٠.‏ وجوب أقاممًا 
من النيابة وحدها ٠‏ لا<ق للمدعى ا ادي فى رفع دعواه ماشرة 
ضد هذا المرتكب . جرعة زنا. وقائعها ممصر وباريس٠‏ 
أ تصاصعنا كم كله دنهمأ بنظرها. عدم جواز اقامةالدعويين 
المد أية والعمومية بالفسية لرقائعبا ريس. ١7‏ عاقة ٠‏ عدم 
جوازتكرارهامرتين عن جر مةوا-دة . «ؤدى ذلك . 00 
أمام جبة واحدة . بشرط خضوع انحا كم لسيادة أقا 9 
واحدة_-ماو» ١‏ - اختصاص. «تابع ا 0 
التنازل عنه إلى حكية نا تأبعة ة لسيادة أقليمية أخرى ٠‏ أأر ذلك 


ه؛ - زناء وقائعه فى مصر وباريس . لا ما طان للبحكة 


الاجنديةفيهذه اجر يمةعلى و لايةانحاكالمصرية . اختصاص انحا كم 


المصرية قيل الا “جندية بنظر هذه الجر مة. مبررات ذلك ؤ-قراد 
حفظ ١.‏ من النيابة 2 العمومية عن وقائعالزنا فبأريس ٠‏ لاوز 


قوة الشىء الحكوم فيه . الا عن هذه الوفائع فقط ٠‏ حدق النيابة 


١ المداماة‎ 2 


العددان الاول واثاى 


2 
0 


ري : الببئة الحادية والمشروث 


لض اليك 


ل تاريخ الحم ظ 
| 


١4غ لا خاير دي م‎ ١ 


العمومية فى رفع الدعوى العمومية بالنسبة لرقائع مصر . 
7 - زنا . أدلته ضد شر يك الزوجة , عل سديل الحصصر. ماهية 
هذه الا'دلة.,؟ ‏ عررات . صورها . صور معسية 
أثرها فى الاثيات , شروطه . ل "0 #ررات . صورها 
٠‏ صدورها الشمسية( الفوتوغرافية ) . اعتبارها رسما من 
خرر أصل ٠‏ قوتافىالاثبات فى المسائل المدنية . جراز ندب 
خبراء للتحقق منأن الصورة تطابق الاأصل . جواز إثبات 
ذلك باليئة أيضاً .صلاحية الصورة الشمسية للمضاهاة . آثر 
ذلك فى المكانيي فى جرمة الونا,بم ‏ مررات . مكائيب 
خاصة . حرمتها . الاأصل عدم جراز تقدعبا للفضاء إلا 
برضاء الراسل. جوازتقد هما فى جر بمة الزنا , مبررات ذلك . 

4 مقيفات ٠‏ مرافعات . فى قضية خاصة. جواز 
الاستناد علما فى قضية غير ى 

مو" دزا , تعر يفه لا يتم إلا بالوطء . ما دون 
ذلك . لا يعر جرعة ولا شروءا. شروط جرية الزنا . 
قياء الروجية: القضد الجناق + مداوله . 

به زنا الروجة . اثياته بكافة الطرق. بلا ف الشريك. 
فأدلته على سول الحصر ,رم - زنا. أداته فى مصر وقراسا , 
الفوارق نيمما-ة؟كو و+ زناء تأمس و عتأه . أمثلة #١‏ مدعى 
مدق. شبادته ‏ سماعبا عل سبيل الاستدلال. فدعوىالزنا. إذأ 
كان زوجا .+ زناء خطاباتومكاتيب,جوازاسةنتاجحصول 
الفعل منها , 0 0 به مم #طرطيط . معرفة بوأيس 
بأرإس : تنفيذا دن قاضى التحفيق 3 أعتياره جد 3 ورد 
فيه . عدم جواز تجاوز الوايس عن حدود الاأمر . رد 
الخطابات ااضيوطة فى هذه الهالة 

وقف . اعتبار ه. شخصية مستقلة . عن شخصية الناظر 


والمستحقين . ملكيته لثرة أعياله. استيفاؤه الاموال الأميدية 


اوقتاف الاصلاح ٠‏ "وذيع الفاضل على المستحقين ٠ ٠‏ 


شاعم سم 
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08 


١ 1/ 


1 


3 
00 م 1 
٠1|‏ أبريلسنة .6و١‏ 


١0 1‏ ١ه‏ ه 


1 ينابر سنة م8١‏ 


9 ,18 إرأيه سنة يوم ٠+‏ 


| وبر سلة وسو‎ "١ 


يحلة المحاماة 


فهر سث السنة الحادية والعشرون 


ملخصن الاحكام 

ا حق إدائن الممستدن فى الحجز التتفيذى على ا 5 
حجزا باطلا . لاق لهذا الدائن فى الحجزعلى ما لأوقف تت 
يد الغير . 

)١(‏ نوع ملمكية . بطلان الاجراءات السابقة على عحكمه. 
عدم جواز التمسلك به أمام قاطى البووع 5 69 للبيه رع 
الملكية ٠‏ لسجيله 8 جوان تنازل الادائن عنه , لادق للحدن ف 
الدفع ببطلان الاجراءات أضى أكثر من ١5‏ برهأ . دون 
أعادة تنفيذه 

(1) شفعة . شريك على الشيوع . حقه فى الاخذ بالشفعة. 
عدم جواز حبر مأثه منه أعواك الجر مان من الشفمة. 0 
أسيقيته فى حق الشفعة. لسا و بدممع ا أرذلك (6) شفعة, 
وجوب انصياما على العقار بتهامه . قصر الطاب على جزء منه. 
مسقط لمق الشفعة . عدد الشفعاء . حق الحكمة فى ترثييهم . 

(١٠)قضاءاللها‏ ١ك‏ الشرعية 

وفاة ٠‏ ووراثة . حجب اللأاخوة بالاءن ٠الرد‏ 0 بانكارالاان. 
لاله من اللقطاء . ومتيبى باقرار المدعىعاء لمهأ 

نفقَة )2 ماع لعرض م ل 3 نأزع الاختصاص. 
متها ؛ آرا زهاء قوتما » هل هى اجنة استشمارية للوزير ليس 
لثرارها صفة الك ؟ وهل هى مسثوأة عن تنفيذ الآ حكام ؟ 
أم هذه المجمة منوطة بوزارة الداخلية 

لق أقارب . 0 عدم الا تصاص أن كلا من 
رعوية اتجايزية , مىْ تعفد الى أ كتسيت م الأصرية 


:لزواجما دن دصرى . هذه الجنسية قُْ القائون ر لم ع٠قوإاة‏ 


سئة بمو و لعد الغاء 0 

وقف . اس:حقاق اانظر عاءه . شرط الوائف النظر هن 
| بعده أفلان ؟ م أن يختاره 7 0 00 :حدقين , استصدار 
0 رار ممكين من مام الاستانة . اختيار الناظر التار ناظرا 
من بعده . استصدار الناظر قرار 0 من النظر من مكنة 
مصر الشرعية فى مواجبة وزارة.الاوقاف ٠.‏ #ضر صامم. 
أشباد لغيير . أذعاء بطلاتة. هل للمحا كم الختاطة والآاهلية 
اختصاص فى مو ضوع استحقاق (١‏ نظر؟ هل للمحا كم اأثر كية 
ولاية فى الشئون المصرية . الأوامر العالية الصادرة شأ 
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2 1 ال الحم ظ ملس الاحكاء 


١| "11‏ أكتوبرسةومه 
أل ]م أ كتوبرسنة وضره 


ومرأس مابو سنة وعدا 
ا ل 0 


«١ هه ه‎ |١١ 
2١ د‎ غ١‎ 2 ١م‎ 


لا ا 
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|1١14‏ د م اماه 


غلة المحاماة 2 


هذا الوقف . باعثاره جزءا من ترك أمين فصترى ' ونا عشنارية 
جيع ها صدر يمان الأسانة العلة سارى المنعرل فى 
القطر المصرى. حت بعد صدورلائحة انحا الشرعية الجديدة, 
الفرق بين الناظر - والولى - والوصى 2 

وتف , بطلانه . دقع دون الة الم قرا 

وقف. عرلوزارة الأوفاف من النظرعليه . دفع بخروج 
الوزير المطلوب عزلهمنالوزارة وتعيين آخر. انتهاء الخصومة. 
رفؤض الدعرى 

| قضاء نماكم المختاطة‎ )1١( 

تفليسة . ديون متنازع علبها .اثنات صوريتما . على عاق 
الدائئين المذازعين ٠‏ #رد القرابة بالمفلس : غير كاف 

حراسة قضائية . على ملك مشدا ٠‏ فى حالة النواع مقدمة 
لدعوى البيع . لعدم امكانالقسمة ‏ جوازها 0 

ملكبة أدبية . حقو قالاؤاف . مؤاف تاريخى . ثابنة 

م غياى . بالنسة للبعض . التضامن فيه . غير مالع 
من الممارضة ١‏ 

)1 ) سند تجارى ٠‏ قابل للتحويل . حامله الحسن آلنية . 
حقه فى المطالية (9) استبدال بالدن . ضادن ٠‏ تعبده شخصيا. 
باتفاق جديد . مةرر 

6 النقل النبرى ٠‏ ضباع البضاعة . تطبيق الأدة ١:‏ 
تيم م . حالته (0) مسكولية . أمين النقل . تسليم البضاءعة , 
معدومة (م) طلباث . موجية لخصم تدخل ابتدائا . لآو 
مرة بالاستئناف . عدم قبواما 

١غ‏ وكالة . حدودها . مسئولية الوكيل بغي أجر عن 
الخطأ الجسيم . مسئواية الوسيط . مداها 

عقدبيع. غير «وقع عليهمن المشترى ٠‏ غير دانع 034 لسجيله 

دعرى استعقاق . برفوعة بعد - درسي اراد , 
الاثيات . على: عاق مدعما 

م -استئنافي , دعاري الاستحقاق العقاري . حالات 


العددان لامك والثنى 
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8 "1 أو مايو سنة ومو 
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0 0 2 
2 2 0 
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*1 ابريل سنة ٠4و‏ 


8 يوليه سنة 6ه 


| اغتصاض: النضاء المادى: 


ا ملخص الاحكام ظ 


عدم التجرئة . آثارها بالنسبة لضمان البائع . ع د ملكية , 
مبانى فى ملك الغير . حكمه 

١‏ - ترزيععم. معارضة . حور ألدين . غير لاذم 
سس لسيح 3 رهن ٠‏ عدم تجد يده فالمعاد . التصرفات الجا صلة 
قيله . غير مر علبها - اوذبع.. .عن من عقسار 1 
لائر العقار . حكمه 1 

عرد انعا تيان اكامرا »الستسال ‏ اثره «بالنسنة 
لفقل الملكية فقط . 

قسمة . لصفية تركة . مدالةعدم امكا ن القسمة . ٠‏ بيع اموافا. 
تخصي صن لص يب معنين لا ذا لورثة ٠‏ إغيداذن الباقين . عدمق قدوله 

أ حك تنفيذه . دعوى جديدةبه . غير مقبولة . -استبدال 
دين ليزه . حنكمة . أثيانه . 

دعوى أسثرداد . عن مم مار جنينه . صورية البيع المدعى 
به . دالته 


ا 6 قرارات مجاس النقاية 1١‏ ف طليات بر الانماب تَْ 


باس نقابة المحامين ٠‏ اختصاصه 2 طلب تقد بر الاثماب 1 
له , حق بحثه من تلقاء نفسه . لانه من الانظا 1 العام 73٠‏ حق 
للمجاس فى التدخل عند وجود اتفاق كدالى . ولا لك تقدير 
اتعاب ضد شخص استفاد من دفاع 00 

اتعاب #اماة . تقادم' , أدعاء ال “طوع , مقاده عدم الوفاء 
لا عل لليدين 

مجلس نقابة الحامين, اختصاصه بنظر طليات تقدير الاتعاب 
مناطه .. ظلب زيادة الأثماب المتفق عليها كتابة. مررري 


فترى 


علة ألمحاماة /1ة ا 


ملتسم 


العددان اللاو لوالثانى فبرست السنة الحادية والعشررن 


3 حث فى مركر الوسيط فى الرشوة . لحضرة الاسئاذ احمد رشدى إلامي 

وو22 محاضرة عن الاختصاص والقانونالواجب التطبيق في مسائل اللأحوال الشخسية بعد 
معاهدةٌ مر نترو ومسدواية الحكومة المصرية فى تنفيذها .الحضرة الاستاذ تيف يك 
زى القاضى الاهلى 


منشورات النيا ب العمومية 


ال ١‏ - منشور رقم ٠‏ أسنة ,م47١‏ أن الاجراءات اللازمة للترخيص لوكلاء 
المحامين والخبراء بالاطلاع على القضايا 
35 + ملشور رقم ١‏ لسئة ١56.‏ بشأن نصح النيابة لأولياء أمر أطفال التعليم 


الآرلى 8 وحفط الفات دن إس تمع اأنصح مم 
 » 7‏ كتاب دورى رقم ١/6‏ لسنة ١4.‏ بشأن اعتبار قضايا تبديد الآشياء 


مأشورات مصاحة الضرائب 


56 |- مذشور دم ١‏ عن طريقة حساب الضريية على اصحاب المن غير التجارية 
عند لغيير حل اقاممهم أو تغيير المكان الخصص المبنة 

يلجل ملشور رقم ١‏ 

1 مداو و سم 

الكل 5 | ( ان 

7 مد ىم و #ج عن بدء مزارلة المبئة بالنسية للحامين 

١‏ ؟- ه ١‏ #م عن«الات عدممزاولة الميئة لأصداب المون غير النجارية 
١3‏ ب ه «١‏ هم بشأن الضريبة على ار باب المون غير التجارية الذين هم 

سيارات خاصة 
ل مهس ١ه «١‏ لام 


١و4 جدول القوانين والمراسبم الوصدرتف سنى م8١١ و‎ 221/١ 
4١ - جدول اعمال يحكمة استثنافمصير الآاهلية المدلى والجناق سنة .)؛‎ ١ 
41١ - ؛‎ ٠. جدول اعمال محكمة مصر الكليةالاهلية انام الجرثية التابعة لبا سنة‎ ١ 


نس هايا هام ادهل 


الماء لفان المتبورة 


العدد ال 


قال صل الله عليه وس : ) عدل 


ساعة فى حكومة خير هر. عادة مأل 5غأمعتترلامعة وع! 5وم ألعممخ 


1 8011110163 ه1051 وعاآ 


دين له ) 95 :ممه 21125 .18 ناعم 
وقالصي الله عليه وس : (إن أشد 

: 03 الام‎ ' ١ 

الناس عذابا 0 القيامة دجل أشركد تأ 16نا'ة ولها وع[ معأموم عا 

الله في شكنه فأدخل عليه الجور عق 5011 35م أأوأع: 16 ذه 


8 عدله ( "زوق عا عننوأة ل 0“ 


285 وعم وم 


'اناة 8216 تمع [أع13 11113116 0011 


مع امنا ف متواء كانت خاصة تدرراء1 أوباداراتها ترسل بعنوآن 0 إدارة >لة المحاماة » 
وتحررها بدار النقاءة الجديدة بشارع ملكي ازلى رقم اه 


رام ١‏ 5 3 الوسر 0 


شارع رشدى باشا ( الساحة سابقا ) 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآنية 


و احكام صادرة من مكية النقض والابرام الجنائية 

٠‏ احكام صادرة من #-كية النقض والابرام المدنية 

ب احكام صادرة من كلة استثئاف مصر الاهاية 

٠‏ حكما صادرا من محكمة جنايات سوهاج 

1 احكام صادرة من انحا كم الكلية 

٠‏ احكام صادرة من القضاء التجارى اللكلى والجرى 

؟ حكمان صادران من القضاء المستعجل 

. احكام صادرة من مكمة الاستئناف ال#تلطة 

ص بره تعليق على المكتب القانونية الجديدة الحضرة الاستاذ جميل خاتكى المحامى 
جنة التحرير 


راغت لامر دا ود عنام 


لنعبا "لومت 


ا جمعة ١‏ لعمو مبة |امححامين 
فى يوم المعة 4؟ نومير سنة ١54.‏ أأساعة 4 صبساحا بدار النقاة ستج تمع ا معي 
العمومية لحضرات المحامين النظر فى : 
)١(‏ مبزانية سنة .4و١‏ 
49 الحساب الختامى عن سنة ومو 
(©) اللائحة الداخلية المحامين 
(5١‏ الممزانرة الارلى!صندوقالمءاشات والاعانات وغيرذلككهن الشؤون 


الهرر الثاالث 


الا اطاديء راأعذروم 
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عسي قمضة 


0 برئاسة حضرة صاحب الأسعادة مصطق مد بأشا رس الممكية .و#ضور حطضرات 
أكواب العزة عند الفناح اليد بك وخمد كأمل الرشيدى بك وسيد مصطق بك وحسنل 
زى مد بك المستشارين ويونس ثابت بك رئيس نيابة بالاستثناف ) 


:03 
م1 مابو سلة ١94٠١‏ 


أسباب الاباحة وموانع العقاب , العيرة فى المسدراية 


الجداثية حالة الجابى الفعاية وفت ارتئكاب الجر مة 0 


022006 


جد-ون الجاتى قبل الحادثة نوات . لاباى مسئرلته ما دام 


يكن ارقت ارتكاب الجررية فاقدالتعدور والاخثيار . 
ليدأ القانوق 

إن العبرة فى المسئولية الجنائية هى ما 
تكون عليه حالة الجانى العقلية وقتارتكاب 
الجرمة لا ماكانت عليه من قبل . فاذا أستند 
الدفاع إلى أن المنهم غير ه.سثول عن الجريمة 
المسندة اليه لآنه كان قد أصيب منذ سنوات 
كرض +ذو دا يد ذلك بشبادة صادرة من 
أحد الأطباء ثم رأت المكمة من أجابات 
الهم فى التحقيق الحاصل عقب اخادثة 


مبأشرة أنه كان ليم العقل وقت أر,كايه 


الجرمة وأن الشبادة الطبية المقدمة لاتتعارض 
مع ما رأته من ذلك لاما فضلاءن صدورها 
منغير [خصاى وعن<ادث وفع قبل تحر برهأ 
بسنوات لا ندل بذاتها على أن الهم كان 
وقت افترافه الجرمة فى حالة جنون 
فذلكلانه ليس إلا :قدبراً للوقائع المءروضة 
على المحك.ة متروك أمره ها دون أن 
نكرن مازمة قائونا بالاستعانة رأى فى عن 
حالة امتهم وقت الواقعة . 


70 


و وحيث أن الوجه الثانى بى على ان عكمة 
الجئايات أخلت صق الدفاع لآن الطاعن الأول 
قدم لهاشمادة تدل على أنه مصاب عرض جنر 
فردت عل ذلك ,أن الشمادةصادرة من طبيب غير 


1 


خرير وانها دل زهن سابق ع الحادث وأن 


000( أساترط ميادىي. هذه الاحكام حؤرة الاستاذ #مردعمروراجعما وأفرها حطرة صاحب الهزة سيد مصطن بك المسمتشار بالشكة 


دوم 


امحسكمة تبينت من أقوال الاتهم ( الطاعن ) أنه 
سايم العقل امل الادراك وقد أخطأت في هذا 
الرد لآن الشبادة ندل على أن علاج الطاعن 
المذكور ل يثمر بعيادة الطبيب وأنه أرسله إلى 
مستهى الأمراض العقلية وأن هذا المرض 
أستمر إلى * | بعد مر بر الشهادة ورغا عن هذا 
الخطأ فى 'فسير مدلول الشمادة فقدكان على 
المكمة 0 لا تقطع ١‏ رأى فى مسألة فنية كبذه 
وأن تحيل الامر على الطبيب الشرعى لآن من 
طن القن أقياق اواك اننظ نكا 
كان من الثابت أن والد هذا الطاعن قتل فلابد 
أن ىق وأن يعود اليه المرض . 

المسئواية الجنائية فى 
حقيقة حالة الجانى العقلية وقت ارتكابه جريمة 
لذ : تما كان عايه قيل ذلك فاذا كان الجالى قد 
5 #نون قبل الحادثة فلا تأثير لدلك فى 
مسدوايته الجنائية إذا ما زالت عنه <الة الجذون 
وم يكن وقت ارئكابه جرعته فاقد الشعور 
والاختيار. 


و وحيث ان الثابت من مخض جاسة الاكة 


2 وحديث ان العيرة فى 


أن الدفاع ترائع عن الطاعنين وعند ما قارب 
لنهاية من مرائعته قال « على ان المتهم الاول 
( الطاعن الأول ) رياض عز العرب هذا ثبت 
أنه كان مصابا عرض عقلى ومثله لا ماسب 


ن كان باغ عن والده “أوم يبلغ وقدم شهادة 
إذلك من الطبيب الممالم بشاى زيتون 
هتبج تاريضبا ٠١‏ توشير سئة وسووء أما'ما 
أضتعه هذه الشيافة الوارد :موكيا متدطد” 
عافة اغا 16 لوي عدو كاف بأنه زباض 
عن العرب من دير الجتادلة بنع عركاز أنى تيج 
مريضأ؛رض جنوف د 72012 أألاءج » ومكث 


عندي ف العيادة هن تأريخ 0 سيئمردئة وا 


العدد الثالك - السنة الحادية والعشرون 


لغاية أواخر الشرر 
حولنه إلى مساشى الأمراض العقّلية بمصر وقد 


المذ كور وما لم يبد سان 


تخررت هذه شهادة بذلك ٠»‏ , 

دووحيث أن محدكمة الجنايات ردت على 
دفاع الطاعن البنى على حالته المرضية بقوه) 
« ان الدفاع قدم شوادة طبية مؤورخة ١٠١‏ أوفير 
سنة وم صادرة من الدكةور بشاى زيتون 
بأنى تيججاء بها أناانهم الأول رياض عزالءرب 
حساال, كان مصابأ رض جنول دواد دل لوم 
سبتمر سنة ١41‏ حى أواخ رالشبر المذكرر 
وقال الدفاع ان مثل ااتهم لاحاسب على لله 
وترى الحكمة أزكف هذه الشبادة فضلا عن 
صدورها من طبيب غير خبير فى الأمراض 
العقلية فأنها عن زمن سابق على تاريخ الحادثة 
إسنين عديدة وقد نين للمحكمة من الاطلاع 
على أقوال المتهم المذكور بالتحقرق أنه سلي العقل 
كامل الادراك, 

دوحيث أن المستفاد مما ذكر أن الدفاع 
سيك بأنالطاء ن لاما سب على فعله لاه لأنه أصيب 
فى زمن مضى عليه سنوات رض جنذولى واسكاد 
الدفاع فى ذلك إلى شبادة صادرة درن 
اللاطباء في ٠١‏ أو شير سنة سه | وادكن ال_كية 
رأت من اجابات الطاعن فى التحقيق الخاصل 


١‏ أحد 


عقب الحادثة مياشرة أله كان وقت ارتكابه 
جريته سايم العقل ولم بخرجه ابأ قتل والده عن 
طور لقي والاختيار وأن الشبادة فضلا عن 
كدورها من تطليت غي اماق فين للا دل 
على أن الطاعن كان وقت افترافه جر مة القتل فى 
حالة جئون ولا تتعارض مع ما أثبتته الحدكمة 
عن حالة الطاعن وقت الحادثة ». وكل هذا 
تقدير اللوقائع المعروضة على احمكمة تفيد أنها 


| رأت أن الدفاع بعدم المثولية غير جدى وإذا 
فا كانت بحاجة إلى أن تستعين برأى الطبيب, 


العدد الثالك س السئة الحادية والعشرون 


الشرعى ف أمر استيالئه من عناصر الدعوى 
لاسما أن الدفاع عن الطاعن لم يتقدم اليها بمثل 
الكمة إلى ما 
تضمنته الشبادة من أن الطبيب الرر ها حول 
الطاعن إلى مستشق الجاذيب فلا تأثير له لان 
فى زمن سابقولم يدع بذلك فى وجه الطعن. 

( طمن رياض عرز المرب حسين وآخرين ضد النيابه 
وأخرى مدعية بحق مدنى رقم ماه سنة باق ) 

م 
(١‏ مهايو سنة ١56٠‏ 


هذا الطلب » أما عدم تعرض 


اختلاسأشيا, مسلية عليسييل الوكالة ٠‏ الضرر ٠‏ وقوع, 
نملا . لابدترط . أستيال رئوعه . كفايته القصد الجدائى 
ف هذه الجر ممة ٠‏ تقديره ٠.‏ موطرعى ٠‏ 

الميدأ القانوتى 


لارشترط افا ١‏ جريمة|اتديد وقوع ضرر 
بالفعل بل كن ن يكون الضرر تمل 
الوقرع ٠‏ وكرافر هذا الر كن هو وَالقَضد 
الجنائئ هق المسايل :الى اه 
بنأء على الوقائع المطارو<ة أمامأ فاذا كانت 
هذه 34 لا:نعارض مع مارأته سكن 


فل - أن ىم 0 ف ا 


( طين شهد أبراغم سام ض د اليابة وآ خر مدع مداق 


رقم م#روسنة ١٠راق‏ ) 


5ه 
+ مايو سنة .4و١‏ 


دعرى ٠‏ بنى عليه قاص . أدعاؤه يق مدتى . قبول 


الدج عليه التقاضىمنه وسو افون بد ام ا 
عندؤن الحم امك اصلحة المدعى . السك بهدم أهلته بمدذلك , 
لابجرر , 

الممدا القا: 


'ولى 


2 إذاادعى الجى عليه عق:دروكان قاصر 


: 


لمارا 


٠‏ وم يدفم المدعي عليه الدعرى يعدم أهلية 


رافعها بل ترافعفى موضوعياحتى صدرالحكم 
عايه فذلك قبول منه التقاضى سقط معه حقه 
فى الدفع | اذ كور ويمنعه من أن يثيره بعد 
ذلك لدى محكرة النقض . هذا فضلا عن أن 
قبول التقاضى فى هذهالصورة متنع معه ةالو نا 
على ذى الآهاية الفسك بعدم أهلية خصمه. 
( طمن عيد الى سلمان حلوه وآخر ضد أأنيابة وآخر 
مدع يق دلي رقم 0ه سلة ١إرق‏ ) 
| /ا5 
م١‏ مايو سنة ١54٠‏ 
وس نظام الممكرمة امقر . ٠‏ معتاه , اماد امك 


ام المقررة فيه الحم رمي 


طق هذه امأدة ؟ جياءة الا<ريض على كرامة 0 


الغرض 7 3 ص 00 ة الدستور رالنه 
لي م ع 1 

المقرر 5 وى مور فائمة ؟ تواجره الاهاة والب الى هرئة 

الوزارة القائمة , 


٠ عقربة‎ - 5 


لايدخل فى نطاق هذه المادة 
| المكة جاخ ف 


عركا اعتترما 


تدقع 
عاوبة الجنا أ عملا ماد م للار:. اط إن الاءة والجن اله 


للسيدكت 


الاخرى الى اأتراها المايم ٠‏ نقض الح بالاسية للجناية ٠‏ 
أعتبارهذه العقو بات بددزوال الجنابة مقر ر ةلاجر امالاخرى» 


مى بجرز ذلك ؟ عقربة غير مقررة هذه الجزائم أو عقربة 
درجت اعكية قُْ توفيعما إسبب جود الجنابة حر عن ريا 


امتعادها 

المنادىء القانونية 

١‏ - [دالشارع إذاص فالفقرة الأولى. 
من الادة 6لا امن قانون العفو بات على عقاب 
دن #رض بطريقة من طرق العلائي-ة على 
:قاب نظام الحكومةالمقرر فى القطر المصرئ, 
أو على كراهته أو الازدراءبه ؛ إماعىالطءن 
الذى يعون المفصود به تعريض الدستود 
١‏ وكله ما كان الدستور مصدرا له. من النظم 


١م‏ العده الثالثك تت 


الاساسية الختافة المرسومة فيه لضبط شئون 
الحكم فى اللاد وتحديدها وإدادتم! إلى 
مَأ يدت ايها منه وهو الحض على قلبا 
أو كراهرتها أوالازدراء ما و يعن الطعن 
فى حكومة بعينها أو وزارة بذاتها أو حكام 
بأشخاصهم |ذ أن القانون ف افمو من اجر 
قد قرر ماية هؤلاء م نالطعن علهمعفو بات 
خاصة لاتنطيق على النظم الدستورية التى هى 
باعتيارها ذوات معنوية >تا تاج لخايتها إلى 
نص خاص بها هو الذى وردت ,ه المادة 
المذكررة كما هو مداول عليه معناها لغة 
وعمفهومرا فقا وبما هو «ستفاد من مذ كرتا 
الايضاحية فى جماتها . وار كان القانوت 
لا تطلب فى ععارات ال التحريض عل 
كراهة نظام الحسكومة أن تشكرن على صورة 
معينة لانقع الجرمة بغيرها إلا أنه لأنراعفى 
أنه يحب على كل حال لك يتوافر فى هذه 
الجرعة عنصيرها المادى والادبى أن تكون 
الشساز اف ليق قانا أ 3 اناو 
القانون عنه من ذالك التحر يض و “عه 
نية من صدرت عنه إلى تحقيق ذلكمنورائها 
ثم إنه إذا جاز أن بكون الطعن موجباً فى 
ااظاهر إلى هئة أو أشخاص معبنين ومسدداً 
فى الواقم إلى ذات النظام للثيل منه إلا أنه 
بشترط للقول بذللك أن يكون هذا مستفاداً 
من العبارات فى ذاتها عل حسب المقصودمتبا 

؟ - إذا أدين ممم فى جناية وجراام 
أخر ى ووقعت عليه عقوبات على 55 
الأناية وجدها واله تادايع هدم المتريات 


قد وقعت على هذه الصورة وفداً لليادة وم 
من قانون العقوبات لارناط. الجنايةبالجرائم 
الأخرئ أللى ثبت وفوعبا من الهم بكب 
اعتبار هذه العقوبات عند نقض الحم ف 
الجناية وحدها مقررة للجرائم الأخرى فق 
حالة ما إذا كانت داخلة 9 نطاق العقوبات 
مأ كان منبا غير 
مقرر قانونا لهذه ا 0 00 اظرر من 
الحكر بشأنه أو المحكة كانت وقت توقعه 
ف حرج يسبب وجودااجناية » فاته بجب تقض 
8 5 بالنسة له تبعاً للجناية . 


مهارن 


, حديث أن الطاعن إى طعنه على | 


القررة فاق القا أون ١‏ 


الك 
بق القانون على الواقعة 
التى انيما إذ أعتر م أضساته المفاللات «وطوع 


المطدون فيه اخطأ ف لطي 


الحا كمة جناية منطبقة على المادة عار فقرةأولى 
من 00 العو بات مع انه سبق حكمة النقض 
والابرام | 
فقالت ه 0 المعنى اللغوى والعرف الفقبى العام 


ن فسرت هذه المأدةورسهت حدودها 


وعرف الشارع المصرى الخاص كل أولئك 
متضافرة على وجوب صرف معى عبارة نظام 
الكرمة المقرر بالقطر الحصرى إلى ما يشمل 
تفاصيل النظام المكر هى سب ما هى عليه 
فى الدستور القا لقاكم الذى. هو الموطن الوحد 
لتقريرها» ثم قالت ارتب الطءن فى الدسئتور 
والتحريض على عدم طاعته هو اذن طعن على 
نظام الحم فى صورته التى قررها ذلاك الدستور 
وحريض على كراهيته ثم قالت كذلك ان 
د الحسكرمة في ماهيتما القانونية هى السيادة فى 
مظور هأ العمل أىالسيادةالفعالة الجر به «القتضه 


طبيءته| من تحقيق سلطاتها فيالناس فك الضوابط 


العدد اثالث إصضة 


والاحكام الكلية ال تمدد سير السيادة ف حدق 
ساطائها 3 الئاس هى الى بكرن منها ف مجدوعما 
معوى الحكومة : وتلك الضوابط والأحكام 
ميوير 6 متقلبة على صردور وو+توه شى فكلا 
تحددت فى بلد على أى وجه من الوجوه وبأى 
كيفية دن اللكيفيات كانت الحكرمة المقررة 
لذاك البلد هىهى ذلك الوجه امحدد؛ وأطاق على 
ذاك الوجه انهنظام الحسكردةاللمةرر 3 والدساثير 
هى الوثائق الاساسية النى #تكدفل ببيان ذلك 
النظام وأثرره وه لا غرض من وضعما إلا 
هلا البيان والتقرير فكل مأ 


بان السيادة رينت جبة مصدرهاأ ومستقرها 


ورد مأ ما عدا 


ومستودعبا هو أظام الحكومة المقرر <تى 
الحقوق المدنية العامة التى ت#قرها عادة فى أوائل 
الاسائير ليست غل التحقيق إلا ضوابط تمده 
مدىالسيادة وإلىأى <د هب وقوف سلطانها 
ويعقب الطاعن على ذلك بقوله ان هذا الحم 
ذالله هر الذى استندت اليه محكمة الجناءا ارات في 


حكمما وهو لا مض لم تشاع علىصدق لظرما 


لإآن الطاعن ل يتعرض أنظام الم المقرر 
لا ف تقاص 
لرجل سيامى قبل ان يشكل وزارتهو بعد تشكيلبا 
لفك ب ميهأ اضئاف قْ أنه مباح 1 غير مباح 5 


يله ولا فى جموعه وائما تعرض فقط 


5 لامكن أن يعتبر طعذاعل نظام المسكرمة المقرر 
ولو أن كلطءن والوزارة أونقدها دوكر طعنا 
تعاب على أهالة اشرئات النظامية وغيرها ما 
مل المكومة والوزراء؛ ثمالتبى الطاعن اعتهادا 
على ذلك إلى طابراءته 2 تهمةالجناية| ل كورة 
واعاة ل القسينة "ال نك يدانت ادها 


م 


مجددا بالنسة للتهم الم افية التى أدبن فيها , 

م وحيث أن اأشارع اذ نص فى الفقرة 
الأرلى من المادة غ9 هن قائون العقوبات 
على عقساب عن بحرض بأحسدى طرق 
العلانية على , قلب نظام الحكومة المارر فى 
القطر المصرى أو على كراهته أوالازدراء به» 
انما أراد أن يعاقب على الطعن العانى الذىيقصيد 
نه فر رفن الدستور :و كل هنا كان الدمعون 
مصدرا له من النظم الاساسية المختلفة التورسمما 
اضبط شؤون الحم فالبلاد وتحد يدها وادارتما 
إلى ما أريد ابا منه وهو الحض على قلا 
أو أراهيتنا أن لاود 
بهذا الدص على الطه دن حكر نددنها أرودارة 


2( عاء وم اراد ا 
ذا ا حكام به شخاصهم إذ ان القانون قد 
آرر لهذا الطعن فى نصوص أخرى عقوبات 
خاصة نحي هذه الطئات وهؤلاء الاشخخاص 
لاف النظم الدستوربةفىماهيتها »فانها باعتوارها 
ذرات معئوية بحت لا تنطبق علبها النصوص 
المذكررة وكان لابد حمابئها من نص خخاص 
ذلذلك وضعت المادة المذكورة لهذا الغرض 
وحده المدلولعايه ممئاها لغة » وعفيوهبا فقبا» 
وماهر مستفاد من مذكرتما الايضاحية فى 
فى جماتا. 

«وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أثيث 
على الطاعن انه قارف الافعال الجنائية المبيئة 
به والتى رفعت ما الدعوى العموه.ةعليه واعنير 
هذه الافمال كوئة لجنم أدانة الوزارة القامة 
وسب وقذف حطرة صاحب القام الرفيع 

اس الوزراء 0 
الأخار الكاذبة الضارة 


على ماهر بأ شارئيس + 
وظفته قبا والذمن 


بالمصلحة العامة كما اعتبرها هى ذاتما فى الوقت 
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سه مكرنة فى #موعبا لجناية التدريض على 
كراهة نظام السكومة المقرر فى مصر . ثم 
أدأن الطاعن فى ه لمه الجراكم جميعبا وعاقة 
طبقا للمواد و/ازو؛17؟ فقرةأولمو1864وهم! 
مذخخارهة؟1 رخذ ارء ءار كر؟.؟ أثرة 
ثالثة وبا.” من قائون العقوبات ولكنه تضى 
عليه وفقا للبادة ؟م من هذا القانون لما ارنآه 
من ارتباط الجراءم بعضها ببعض - بالعقوبات 
المقررة لأشدها فقط وهى جناية التحريض على 
كراهة نظام الحسكرمة ثم أثبت انظروفهرعدم 
وجود سوابق له ندعو الكمة إلى أخذه بالرأفة 
عملا بالمادة ب؛ من القانون المذ كور , 

دووحيث أن الحم ذكر وهو يدال على 
توافر عناصر جناية التحريض على نظام ال كرمة 
المقرر ١‏ انه يتعين أو لا تفرم هراد الشارع من 
عبارة نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى 
الواردة بالفقرة الارلى من المادة ع/اؤ من 
قانون المقوبات (تسنى بناء على ذلك تتكييف 
ما ورد في العبارات التى بنت علها النيابة هذه 
التهبمة ومعرفة ما اذا كانت تكون الجرعة 
المنصرص عليا فى هذه الفقرة أم لا وان المادة 
4 عقوبات لصت على أنه يعاقب بالسجن 
مدة لا تتجارز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن 
خمسين جنبها ولا تزيد على خمسمائة جنيه ككل 
من ارتكب بأحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا 
من الافمال الاتيسة أولا التحريبض على قاب 
نظام الح-كومة القرر فى القظر المصرى أو على 
كراهيته أو الازدراء به » ل وقد كأن نص 
هذه المادة فى القانون المصرى لسئنة م٠4١‏ هو 
دمن <رض الئاس حدق الطرىٌ ... على كراهة 
الحسكومة الخديوية وبغضبا أو على الازدراء مها 
فجراؤه الحبس ادة لا تزيد على سلتين أوغرامة 


العدد الثااك السنة الحادية والمشرون 


لور وله هده ضرق ع تقولد النفن 
بالقانون رقم باع لشئة سس ها وأصبح دو 
الأن ‏ وان عبارة نظام الحسكومة المقرر قد. 
تقلبا الشتارع المصرى عن المسادة م؟؟ من 
مشروع قانون العقوبات المصرى الذى عمل 
فى سنة مول البى نقات عبارتم أ عن المادة 
(4؟١‏ حرف )١‏ عن القانون الندى ‏ وان 
كافة المكرهة ار الحكق العبارة! اذ كورة 
هو الذى قاأت به كمة النة ش والابرامالسيادة 
الفعالة فى مظبرها العملى أى السيادة الفعسالة 
المجرية ما تقتضيه طبيعتها دن تحقيق ساطاها 'فى 
الناس فكل الضوابط والاحكام الكلية التى 
تحدد سير السيادة فى تحقيق سلطانها فى الناس 
هى التى يتكون منها فى جموعبا معنى ال1كرمة 
وتلك الضوابط والأحكام متغيرة .تقابة على 
صور ووجوه شتى» فكلما نحددت فى بلد على 
أى وجه من الوجوه وبأى كيفية من اللكيفيات 
كانت الحكومة المقررة إذلك اليلد فى هى 
ذلك الوجه الحسده »2 وأطاق على ذلك 
الوجه اله لظام اله_كومة المةرر . » 
ثم عقب الحم على ذلك بقوله « ان أول هذه 
الضرابط جميعا بل اسبا وقوامبا هى لك الصلة 
الآرلى البى يقتضما ويستازمبا وجود الدولة 
ذاته من قيام حكوءة [طاع وشعب يطبعها والتى 
اذا انتقطعت مخروح الشءب عابها أو عصيانه 
ها زالت الدولة من الوجرد فيخلو خروجبا 
الطريق الفوطى ‏ هذهااصلة التى يم سرعم بضرورة 
ولك الس لود انان لرنا ورا بارعلا 
وصفتا اذ هذا الولاء فى الحقيقة + ون موجما 
للدولة التى تمثلبا المكوفة مدة اضطلاعما باعباء 
الحم لا إلىأشخاص الحكام جتمعين أو مافردين 
وان مباجة الوزارة بالذات اطلاقا أو بيشخص 


العدد الثالك 


السنة الحادية والعشرون 


.م 


رئيسها الذى عثابا ويعتير لذلك ما يقع عليه 
بصفته واقءا علما اذا تجاوزت الخد و بلغت من 
الافذاع والاسفاف مبلغا من شأئهالقاء العداوة 
لكر فاق القودي «وجقوعة الدزر لفقب 
توالحت الزللاة والطاءة ميات كانت 
قرائن الحال تشهمد على الكاتب أو الاشر بأنه 
تعمل ما فعل عن عم وعمد ‏ فأن هذه المياجمة 
لعثبر تحريضا على كراهة نظام الحكومة المقرر 
بغير شببة »اذ القانون لمحدد الصورة أواامور 
التى يدوم ما هذا التحريض ويس فيه ما يملع 
ان يكون التحريض م«صوغا فى قالب حاة على 
الكو مالقا ثمقسواء بصورة مجملةأو على رئسما 
ليتعداهالمما كلها أو فىأى قالب آخر برىالحرض 
اله أنسب لغرضه واليق لغايته - واه ينيغى 
اذلك فبم لفظى الكراهة ووزوم جز والازدراء 
وترم الوارد:ينفالاص على انهما مترادفتان 
للعمداوة والووان وها جرى مجرىهذين العن.ين 
فى المواطف الججارنة التىتنزع الولاء منالننفورس 
وتحفزها لآن :خون أو ثثور على #ل عدارتما 
وَأن تعصى و متئع على موضعازدرائباوا <تقارهاء 
وهذا فسر القانون المندى لفظة الكراهية فى 
اللادة (4؟؟<رف|) وجرى شراحه وقضاته 
على اعثيار 


مجر د عدم الرضاء أوعدم المواذقة ٠‏ وهذا الممييز 


جدير بالاعتيار اذ من الممكن أن يبقى الشخص 
على ولانه للحكومة رلاثىء ملعه من التقاده 
لأعماها. فالسكراهة تفترق تطعأ ءنعدم الموافقة 
والخالفة فى الرأى وعن مجرد الخصومة 0 
التى تفترضها الحياة الرطانية وطبيعة الرأى 

وما فطر فلم سل اتعرل ونا قبع 9 
من تغيير الوزاراث وتبادل مقاعد 5-5 3 


الادراب. مما لتدل رأ الناخيين فا 04 


وان ما نقدم هوالذى عنته وأشارتاليه ا اذكرة 
الايضاحية المادة المتقدم ذكرها بقَولهها « وقد 
استعيض فى اانص الجدءد عن كلمة الحكومة 
الواردة فى النص القدم بعبارة ه نظاماسكومة 
المقرر فى القطر المصرى ٠‏ وذالك لان النلص 
القدم كان يكن تفسيره تفسيرا ضيًا واعتبار 
انه لآ يشير إلا إلى الحكومة أى الرزارة القامة 
وقتئذ على ان كلمة ؛ ال-كومة » يحب اعطاؤها 
معنى واسعا وهى أشمل كل النظم الاساسية 
للدولة والوزارة ومجاس النواب وماس الشروخ 
والقضاء وااجيش ومن الواضم ان .كل انسان 
الحرية فى نقد النظم الاساسية للدولة بشرط أن 
بكون الغرض الهقبق هذا النقد الوصول الى 
الى اصلاح النظم المذكورة بالطرق القانواية » 
ولكن اذا كان ينشأ عن النقد التحريش على 
كراهة نظام الكومة والازدراء به يترتب 
عليه وضع عثرات تدوق اله.كومة عن 0 
الأعمال المئوطة مبسا فى اختصاصاتها الما 
ذلك تالقاء افذطرات في افون و تخريض 
الشنعب على بغض الحكومة والازدراء ما فحيلئذ 
بكرن جارز لحدود النقد المسموح به 
وتجب العقربة إذا أريد الاحتفاظ باغهيبة 
والسلطة اللاين لا غنى عنهما للحكومة ولنظم 
الدولة الأساسية للقيام بالاعمال المنوطة مما . 
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وهو رئيس اتحرير جريدة الوفد المصرى لشر 
فى هذه الجريدة صورا رمزيةومقالات أضمنت 
العيارات المدونة فى صدرهذا الحكور التى اعتبرتها 
الثنابة العمومية مكولئة +رعة الحر بض على 
كراهة نظام الحكرمة المقرر ولجرىتى سب 
حضرةصاحب المقام الر فيع على ماهر باشا وقذفه 


بسبب آداء أعمال وظيفته ؟ نشر بصفتها هذ كوية 


و العدد الثالث ‏ 


بعدد هذه الجر يدة رقم و.: الصادر فى ٠٠١‏ 
أغسطس سنة .وم+9١‏ خيرا عن رجال الجيش 
وقد نقل يصدر هذا الحم أيضا اعتيرته النيابة 
العدومية مكونا للجزة المنصوص غليها فالمادة 
مز من قائون الععةوبات إذ رأت ان هذا 
ركذن ولتي سروم تعد وان سق انه 
ار يلحق ذررا بالمصلحة الءامة» وما ان 
هذه اللقسالات والرسوم تحوى فى صراحة 
سبا عنيا وقذفا فى -ق رفعة على ماهر باشا 
رئيس الحكومة إذ رعى فبا بأنه عدو الآمة 
اميأ محاربتها وانه أداة للككيد لها وانه هو أصل 
اللوى والاداة الطبعية فى بد السساسة الاتجايزية 
التى تريد التنسكيل بالشعب وإنشاء المجاعة بين 


الفلاحين وجر الآمة الى كل صور الخرابوانه 


يلوو بمستقبل الاأمة وانه خلق للودم والتخريب 
وانه دساس متآمر وانه لايوافق على الاس:قلال 
والدمتون:و ء.هه...ق ..... الخ »م صورهفى 
ادس 
علا لللصالح الاجنبية لا اصاحة البلاد وى 


الصورة ألكف-ورة بالع.دد رقم 5٠‏ بأنه 


الصورة الرمزبة المنشورة بالعدد رتم 


[قذف به قدم منتعلة وفى هاتين الصور:ين سب 
و#قير ارفعته؛ وكذلك تحوى هذه المقالات 
والرسوم اهانة للوزارة الحاضرة كما هو ظاهر 
من الصورة الى كت نحتما و رحتها بايئة قوى 
وعارفاها 00 » رالوزارة هى المعنية بذلك 
رمن وصفمبا بأنها كالجنين السقط غير صاطة 

00 ومارميت به من أنها خالية 
من ال-كفاءات وانشطرها المزى قائم على عنصر 
الخيانة والتهاالك على الوظيفةوالتهافت عل الاناصب 
وائها ثمرةمؤامرة وكيد ولم يراع فىتأليفباجانب 
الاأمة ولا جائب الدستور ولا المق ولا الاق 
وانهااوزارة خائنة ومفرظة فى. خقوق البلاد 


ومتواطئة مع الانجلين ‏ وما أن الاهانة إلتى 
وجبت الى رئدس الل.كومة وهيئة الوزارة على 
الصورة المتقدمة نعرض الح-كومة ٠ن‏ غير شك 
الى كراهية الشعب ها 
اامها التقريط فى حةوق اللاد وء 
بالشعب ومصاطه انها إنما كانت مرة 0 
وكيد ولم يبراع م اجااب الاامة ولا اج 
الدستور ولا جانب الحق ولا جانب الاق 0 
رئيسماقد أصببح عند الا لاير رجلالساعة! أطلوب 
لتسلم البضاعة [لىغير ذلك من النعوت والاوصاف 
الى لضمتتها المقالات والصور الرهزية ولااشك 
أذتتية هلوالا دور اللنةة ال الؤزارة ووكنمها 
فى الوق تالذى حصات فيهوا هرب على الابواب 


وازدرائه إنأها إذ سب 


سدم الميالاة 


والعالمق ترج واضطراب . ذلكفيه حص صربح 
على كراهة الحكومة وتيغيض الاهلين 

ودعوتهم الى الازدراء مها على صورة يتحقق مرا 
التدريض على ذات لنظام المقرر للحكومة على 
الفيم الذى أراده الشارع وفقا ا تقدم» 

ن الواقعة الجدائية الَبى وقمت من 
الح-كم المطامون فيسه على الوجه 
تى مكن استخلاصما دن ااقالات 
أن ال كم قد أخطأ إذ 
لواقعة :كون فى مجموعبا جناية 


؟ «ووح.ءث 


الطاعن وأتتا 


المتقدم هى شّ 
مُوضوع انحا كمة إلا 


أعتدر أن هذه 
التحريض على كراهة نظام ال كومة المقرر فضلا 
عا كله وحداتها من جرامٌ الاهالة والسب 
وااقذفواشر الخبر الكاذب . ذلك بأن المستفاد 
من ذات الحكم وهو الواضيح من المقالات الى 
نشرت أن الطاعن " بوجه حملته الىالدستور ذاته 


أو الى النظم 


هو قد أفرغ مطاعنه فى قالب اهائة وسبوةذف 


ذاتها كما 2 مدررةٌ ف الدسةوربل 


صر بح وصروم ما الى ذوات كانه معد ينه فى هيئة 
الوذاية لداية ورئس هذه اطيئة وأ عضائبا 
بد عووىق أنهم خالفوا الدستور م وهؤلاء مهمأ 


الفية نالل جد ال اطاية والمقزوقة 


وجبت هم الطاعة والاءترام فى حدود القانون 
باعتبارثم حكاما فالهم لايعشير 0 من النظام 
الأقرر لاحم بل مم ليسوا إلا قائمين عليه ماداموا 
حكاما وقد تكف ل القانون - على القدر الذى رآه 
باغاية الخاصة الواجبة لهم بصفتهم هذه فى 
أصو ص أخرى أوردهاغير المادة ١04‏ المخصصة 
لحاية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم ..._ أمأ 
ماقاله الحم من أن القالوسب لم يمين طريقة 
غصوصة لايقم بغير هاالتحر يض على كراهة نظام 
المتكومة فصحيح ولكن لانراع فى أن القانون 
يوجب على كيل حال لقيام هذه الجناية أنيتوافر 
عنصر اها المادى رالا دلى إصدور عيارات من 
ذآنها أن تؤدى إلى هانبى القازون عن من ذلك 
التحريض وبتوجيه النية إلى #قيق ذلك منورا, 
هذه العيارات . وما دام الحم لم إسائد فى تدعيم 
اانظر الذى ذهب اليه إلا الى المقالات مو ضوع 


الما كية ,وما دامت هذه المقالات أرادى أو 


جتمعة لاتفيد عباراتها توافر هذين العنصرين 
لأن هذا الذى ذكره الك لايصاح مبرراما قال 
به من قرام هذ والجناية علي أنه وأنصح أن بكون 
الطعن موجبا فى الظاهر 1 هيئة أو أشخاص 
معيئين ومسددا فى الواقع النظام لايل 
مئه إلا أله 07 للقول بذلك أن يقوم عليه 
الال عضن اف العبار انان 

م وحيث أله هتى تقرر ذلك وجب أبول 


لى ذات 0 


فأ ن المقهود منها 


من جبة دا قضى به من اعتيار ماوقع من الطاعن 
مكونالجناية التسعريض عر كراهة نظام ال.كومة 
المقرر. أما من ناحية قضائه بادانة الطاعن فى 
بأ الجرام فلا ل للتعرض ا ما دام الطاعن 
لم يوجه إلى الك أى مطءن بشنأنها . 

«ووحيث أنهوارنب كانت العقوبات الى 
أوقعما المكم على الطاعن 


فى القررة للجئاءة 


1 


النى نقض الحكم بالنسبة لها إلا أنها ما دامت لم 
أوقع عليه إلاوثقا للمادةمم عقوبات ما أرتأته 
المحكرة منارتباط هذدالجناءةبالجر اث الأخرىالتى 
القت عليه مقارفتا فاله حب اعتيار هذ هالعقوبات 
بعد زوالالجناية مقررةللجراثمالاخرىءادامت 
داخلة فى تطاق العقربات المقررة ذا فى القانون. 
أما مالم يكن مها مقررا قانونا لهذه الجراهم 
وماظير من الك بشأنه أن القاضى كان وقت 
اصداره فى حرج إسبب وجود الجناية انه يجب 
أستبعاده لآنه لم يوفع إلا هذا السبب . 
دوحيث انه عن عموبة الحيس الأمقطضى ما 
فآن النحكة وان كانت قدرتها لاجناية مراعة 
إلا أنها انما قدرتمها سه حسما 
ساس الواقعة الجئائية 


ظروف الرأفة 
إقضى القانون ‏ على أ 
ذاتها لاعلى أساس وصفبا القائونى . ومادامت 
الواقعة الجنائية المسندة إلى الطاعن فى هى لم 
تتغير »وما دامت المحكمة لم :كن وفت اصدار 
هذه العقوبة م:حرجة سيب وصف الجناية 
لأنها لوكانت كذلك انذلت بها إلى أدتى حد 
حسب المقرر فى المادة اوعقو باتونا تجارزت 
هذا الحد فى تقديرها » وما دامت عقربة الحبس 
المقضى مما تدخل فى نظاق العقوبة المةقررة ذه 
الوافءة موصوفة بالاوصاف الاخرى الواجب 
معاقية الطاعن على أساسها فان هذه العذو بة مب 
اعتبارها كنا هى بالنسة لهذه الجراهم 0 
وكذلك الها ال بالنسية لعقوبة نشر الى فم 

نح الو 0 د 
رامة 0 لظر اللآان 


537 شم 00 اللاي ل اق الج 
الجسكر. وأء 
املك م 20 


أدين الطاعر فبها 


عن عقوية الغ 
لا جرازيا فى كل اندم الى 
ا يونا هر وجولى فى جناية 
التحريض عل كراهة نظام ال -كومة ونظرا للآن 
المحسكمة لم تقض إلا بالحد الآدنى المقرر ا فى 


2 


كن 


الجناية المذكورة ‏ نظرا إذلك يحب استبعادها 
لمظنة أن :وقيعبا كان رجا من الحكرة ولا<تهال 
أن المحكية ما كانت لتوقعها ممع عقوبة الس 
لوأنبا كانت أعطت الواقمة وصفبا القانوق 
الصحييح وكذلك بالنسبة لعقوبة التعطيل فانها 
مقررة فى القائرن لاجناية فقط فيجب استيعادها 
بعد زوال هذا الوصف,: 
ووحيث أله مع م تقدم لا لصمم اجابة 
الطاعن إلى ما طليه من اعادة القضية إلى #كمة 
ا موضوع الحم ف الجراكم الاخري بعد استبعاد 
وصف الجناية اذ أنثبوت ادانته فىهذه الجراكم 
وامغتاته النترياف الى القع دنه اك 
لاجعل علا ذلك 
1 الاستاذ عد الاطرف صادق صد اليابه رقم افو 
سنة .لاق ) 
/3 
٠م‏ مايو سئة |984٠‏ 
اختلاس أثيا, مسلمة على سهيل الوكالة ٠‏ شركة شريك 
تسلة مالالشركةلشرا, إشائم يه . اغتلاسه . عقابه ٠‏ 
( الادة 551 ) 


الميدأ القانونى 

الفريك إذا اعضلين شف دق راس مال 
الشركة أوموجوداتها المسلمة اليه بصفته يعثير 
مبدداً للآن مال الشركة لم م إسها إليه الا بصفته 
وكيلا ولا نم من هذا عدم تصفية الشركة 
أو عدم اتخاذ الاجراءات لذلك ٠‏ فاذا تس 
شخص مالا لشراء بضائع افتم عل تجارى 
شر كة بينه هو ومن سللهالنقود فاشثرى بعض 
اليضاءة واخةلس باق رأس المال فانه يكون 
مختاساً أنصيب شريكدطقا المادة حك" 
امارد ظ 


درحيث ان القلادن تحصل ف 


أله لانراع قَّ 


العد. الثالك - 


السنة الادية والعشرون 


أن الطاعن وآخر اتفقا مع المدعى المدنى على 
أنشاء ششركة سام فيها عائةجنيه نصف رأس ماطا 
وم فققيام الشركةفالمسئولية الجنائيةلاوجود 
نها. ولو فرض جدلا أن الطاعن لم يورد بضاعة 
بكل رأس مال الشركة لآن امجنى عليه لم يكلفه 
رسميا القيام بذلك بل ظل على العسكس يباشر 
الشركة ويراقها وحتى لو فرض أن الجنى عليه ل 
باثر الشركة ؛ فلا 
لاتحميه القانون . على أن الشركتلم يكن لها مدير 
و صف للا ن بين الشركاء والادة ,9 من 
القانون المدنى تنص على أله إذا لم يعين الشركة 
مديرون اعتبر كل واحد من الشركاء مأذوثاً من 
شركاثه بالادارة وهذا الدفاع ثابت عذ كرة 
الطاعن المقدمة للبحكية الاستئنافية و ترد عله 
المحسكية فى حكها 
الى أن الحكم قد أخطأ فى القضاء بأدانته وان 
الواقعة الثابنة بالحسكم لاعقاب علما . 


دروحيث أن الشريك الذى اخناس شيا من 


حق له لاه مقور والمفرط 


.ومخلص الطاعن من هذا كله 


رأس مال الشركة أوموجوداتها المسلية اليهمهذه 
الصفة يعتر مبدداء ولا لع من هذا عدم أصفية 
الشركة أو عدم اتخاذ الاجراءات الأؤدية 
لذلك لآن نسله فى هذه الحالة يعتتر حاصلا 
إصفده وكيلا. 
دوحيث ان الحم الابتدافى اليد لاسا به 
بالمكم المطعون فيه أثبت أن المدعى المدلى تعاقد 
مع الطاعن وآخر على إنشاء محل تجارى للعطارة 
تصفما 


رمن مال قدره مانا جيه دقع المدع 


2 ىف 


ويدفع الشريكان الباق وقد قام المدعى المدنى 

إدفع أصيبه إلا أن الطاعن والشريك الآخر م 
يشوما 7 غيل الانوا فى إلا للق ذا 1 | فريشتريا 
إضائع إلا بلغ ضثيل واخدا نا نا باق مبالغ الما 3 


جنيه » ولذا عدت الممكرة الط أعن تسا وطيقت 


العدد اثالث السنة الحادية والعشرون 


عليه ح القانون عل أ ساس القاعدة القانوزي.سة 
آنفة الذ كر وهى أن الشريك يعتر وكيلا عن 
شرك فاذا بدد شيئا من موجودات الشركة عد 
مختلسا لنصيب شركه في ذلك . 

ووحيث اله يخاص مما ذكر أن كمة 
المرضوع إذ ت#ققت من وائعة اختلاس الطاعن 
المبلغ الذى سام به المدعى المدلى ق. براش مال 
الشركة وعدته مرتكيا للجرمة المنصوص عاما 
فى المادة -وم من قانون العقوبات القديم تكون 
قد طبقت القانون تطبيقا صحيدا ولا يؤثر فيه 
أن الشركة لم تصف أو اله لم يمين لها مدير إذ 
كل ما كان متعلقا بادارةالشركة ونتيجةأعمالها 
لاتأثير له فى مسثولية الطاعن الجنائية الناجمة من 
اختلاسه مال الشريك الذى سل اليه بالفملاشرا 
إضائع للشر م مانا بتر له الطاموى نكي 
الموضوع ل تتناول الرد على دفاعه الوارد بوجه 
الطءن"فردود بأن فى اثبات المحكمة واقمة 
الاختلاس على الطاعن وادالته فها الرد بأنها لم 
أر فى عدم التصفية والمحاسبة حائلا دون العقاب 
على وائعة الاختلاس الثابئة لدما . 


0 طين سين أسمد ضد الثياة وأخير مدع يق مدلى رقم' 


٠لاسلة‏ راق ) 
٠م‏ مأيو سنة |414٠‏ 
ارئياط . اركاب عدة جرالم في أما كن متلفة 
أنرا ل 8 


وله الجرائم . 


و 39 عقربة راحدة . الحك بالراءة فى احدى 
يثهار ض مع شي ع الأياة الادائة فال الوالاخرى 
( الادة بورع ) 
المدأ القانوتى 


إذا كانت الواقعة فى الدعرى هى أنه 


ارتسكيتعدة جرام قُّ أما 51 عنتافة تنفيذاً 
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فيه المتهم فاه وإن كان ألواجب قانونا ألا 
توقع على من اشترك فى التجممر إلا عتوبة 
واحدة فى جميع هذه الجراكم إلا أن ذلك 
لا ينبنى عليه أن الحم بالبراءة فى واحد 
منها يقتضى البراءة فى الباق و إذاً فان تبرئة 
الهم من جر مة من تلك الجرائم لا ول 
دون محا كته فى الجرام الا“خرىانى بكون 
قل ارتكما 3 
امكو 


وحيث أن صل الوجده الآول.هو ان 
الطاعن كان بالسجن يوم أظر المعارضة الحم 
فبا باعتبارها كأن لم تكن » ولكن الحدكمة 
أغفات ذلك وأصدرت حكمبا المطءون فيه 
فجاء غذالفا إلقانون . 

دو<يث أن ص فى المعارضة اذوه عنه 
ف وجه 3 صادر من مكمة أول درجة وقد 
استأنفه الط الطاعن فكان جب عليه ابداء 0 
المذكور فى وجه الطمن أ مام الممكمة الاستكنافية 
لانه دفاع و طوعنى 4 أماوهوق : يفعل كا هرو 
ظاهر من عضر الجلسة وتكلم فى الموضوع فقد 
سقط حفة فيه ولا يجوز له اثارته لأول مرة 
أمام محكمة النقضش . 

ووحيث أن ماخص الوجه الثابى هو ان 
الطاعن دفم بعدم جواز نظر الدعوى أسيق 
الفصل فها من حكمة عابدين بالبراءة فرفطضت 
المحكمة الاستثنافيةهذا الدفع بقوها ان مرضوع 
ابن وكانسا وؤناها الف فاق الققنية 
الآخر ى » مع اله ينين من مراجعة القضيتين 
ان الحادثة حصلت بشارع عماد الدين الذى 


للغرض المقصود من التجمرر الذي اشترك لمع جد مني قم عابدين واجزء الآخر قسم 


هاء العدد اثالث 


الميدة وزنت والساءة ان رلمت فيا الحادقة 
فى الجرئين المذ كورين واحدة كا أنبعض الى 
وهر 1 يدل على ان الدادةة واحددة 3 


علوم ف هده القضية ءدى 


وزتعية ان الواففة الواوده ؤارهة لطن 
تفيد اله أثناء التجمور الذى اشترك فيه الطاعن 
أرتكنت عدة جرائم تنفيذا للغرض المقصود 
نته.ق أما كن عذافة :وه اران كن يرجت 
قانونا 0 عقوبة واحدة عن جيع هذه 
اكيت درن راصف لوانت 
ذلك 0 ان الحكم بالبراءة فى واحدة منها 
يتعارض مع حم الادانة فى الجرائم الأخرى . 
فاذا كان الطاعن قد برىء من أ<دى مذه الجرائم 


الجرائم 


الى ارتكبت تنفيذا الغرض من التجمبر فان ذلاك 
لا ول دون عا كمته فى ااجرا ثم الأخرى التى 
يكرن قد ارككها ؛ ومن 0 ه.ا الوجه 
لا اانن له 
' (طعن أءين حسن دالا 
مدع ب«دق مدلى رقم كوال سلة دوقا' 
٠٠‏ 
"٠‏ مارو سلة .دا 
تلبس متى يتب قائما ٠‏ مظاهر خارجية تنى, عن و قوع 


مثال. عثور ضابط البوليس 


وآخر ين ضدائيابة وآخر 


جرعة , علىيادة بوضا,إصندوق 


سدم 


امتهم أثا, التفتيش عن سر وكات .ماولة اخفل, هذه اماد َ< 
بكفى لقيام 


عالة اتلس 5 ليل هلله المادة , ظبور نا 


أيست درا , 

الميدأ القازوتى 

أذا وجدت مظاهر خارجية تلىء بذاتما 
عن ارتكاب الجرمة ذلك 9 لاعتبار 
حالة النابس قائمة بصرف الانظر عن اللقيقَة 
الى تظبر بعد ذلك من التحقيق . فاذا 
اعتر ضابط البو ليس الهم فى حالة تلجس 
اانه عثر عرضا على مادة بيضاء في صندوق 


السنة الحادية والعشرون 


للمتهم أثناء أجراء التفتيش عن مسرقات بناء 
على إذن من النياية نظن أنها ميرو بن 50 
ظنه بمحاولة أخى امتهم خطفها لاخفاتمها ذان 
الاجر اءات التى يتخذها يناه على هذا الاعثيار 
من قيض وافتيش 5205 بحدةولوا 1 ضيح 
بعد ذلك من التحايل أن تلك المادة البيضاء 


أيست م هو متوعه ة حياز”ه قأنو 8 5 


لكر 
دوحيث ان الطعن مبنى على ثلاثة أوجه 
بتاخص أوذا فى ان الحم الاستئنافى المطءون 
فيه جاء الفا للقانون . وفى شرح ذلك يقول 
الطاعن ان الك الذكور استخاص هن الواقعة 
الثى اثبتها ان الطاعن كان فى دالة 
احراز افيروين وان المادة التى ضيطبا رجل 
البوليس وان اتضح انها خالية من القلويات 
إلا ان محاولة أخى الطاعن خطفها واخفاءها 


عند عثور الضابط عليها عرضا منشأنه أن 
مجعل الضابط يعتقد ان الطاءن رز لاد :مخدرة 
3 هذا سمح بالقيض عليه وتفتيفه قانونا 
وادترض الطاعن على ما ذهب اليه الحم بأن 

المادة المضروطة قبل #فترش شخص _الطاعن لم 
وبأ اشئياه الضابط أو 


ان دخصا + أرز لادة غدرة لا رار قانواا 


تكن درا اعتقاده 


الف بض والتفيش فضلا عن أن هذا الاش مأه 
لم يكن موجما إلى نفس ااا أعن بل الى أخيه 
الذي حاول خطف المادة ال البيضاء وهو قد - 
بنراءته , 

دوحث أنه بالرجوع الى ال المطدون 
فيه العرقة ان الواقعة الى انيما 2 0 أن ضابط 
البرليس استصدر أهرا من النيابة بتفئيش منزل 


الطاعن لليحث عن مسرو قات وازه أثاء ااتفتيش 


العدد الثالث سالسنة الحادية والعشرون 


51١ 


عثر عرضا بصندوق الطاعن على منديل به مادة 
بيضاء اشتبه فى أن تكون هوريينا فحاول أخو 
الطاعن خطف هذا الاديل واخفاءه وعندئذ 
قيض الضابط على الطاعنو أخيه وفتشبما فوجد 
فى جيب الطاعن قطعة أفيون » واعتبر لمكم 
ان هذه الواقعة تؤدى الى اعئيار الطاعن في 
حالة تلبس بجر مة احراز اطيروين تبر رتفتيشه 


و وحيث أن عثور لقدعة رضا علىالادة 


الء يضاء لصؤدوق الطاعن أثناء إل فيش عن 
مسروقات ل اء على اذن من 0 يأبة واشتباهه قُْ 
أن تكزن هيروينا رعازلة أحى الطاعن خياف 


هذه المادة واضفاؤها يؤدى عقلا إلى ما اسكنتجه 
اضابط من وجرد الطاعن فىحالة :ابس بجرعة 
لاحراز تبيح له قائر نا القيض عليه وتفتيشه , 
ولو 2 بعد ذلك من التحليل ان تلك المادة 


5 ضاء ١‏ لف ص مطات بحم :دوق الطاعن ليست دن 


أواد ال ممنوع حيا عازتما قاو اءلاه يكفى لاع مار 
قيام دالة :ا تأجسن أنمكون هزاك مها أهر خارجية 
لذىء بذاتم! على وتوع جرعة بهمرف النظر عر 
يسفر عنه التحقيق بيد ذلك . 


( طين همد خمدعد دبي ضد اليابه دم مكار سةروق) 


غ١6٠‏ 
/” مارو سنة ٠.‏ 44ا 
كمتابة عند لزومها ٠‏ 


أثيات : 


مائع أدنى دن الصرل على 


كقديره ٠‏ موضّو فى 


الميدأ القانوق 

إن قيام المانع الادى الذى يمول دون 
الحصول على كتابة عند ازومم! فى الاثات 
بجيز الاثيات بالبينة . وتقدير قيام هذا المانع 
يدخل فى نطاق الو قائع وبفصل فيه قاطى 
الموضوع بلا رقابة عايه من عكمة النقض , 


ؤاذا أت الشكة من ظروف الدعوى أن 
القرابة بين الاصمين هى البّى منعت 0 
من الحصول 0 ينك بالودبعة الى 
الآخر عليا فأ جازت له الاثيات بالبينة 35 
تثرببعلها فى ذلك . 

( طفن دزيزه مومى وآخر ضد النياية وأخرى مدعية 


يق مدلى رقم لولالاسة ىاق) 


١٠١7 
١944٠ بام ماي سنة‎ 
امال رفوع الضرر كفا بقه,‎ 0 
تقدر توائره أو احمال رتوعهء ذكر‎ 
: فبمه من دوع عيارات اله م"‎ ٠ ذلك صرادة فى الحم‎ 
0 , كاف‎ 


تزوبر ٠‏ ركن الضرر 


مسأ لد «عوضودية ٠‏ 


المبدأ القائوى 

لابشترط فى جرمة التزوير وةوع الضرر 
بل يكى احتهال وقوعه . وتقدير توافر هذا 
الركئ من المسائل التى لا شأن لمحكمة النقض 
ها . اما الشأن فها لمحكمة الموضوع تقدرها 
حسب ماتراه من ظروف الدعوى . وكذلك 
لايشترط فى حة الحم أن يسكون مبينا فيه 
صراحة وقوع الضرد. أو احتهال حصوله بل 
يك أن يكون ذلك مستفادا من جموع 
عبارات الحم : 


المي 

2 حرش أن الطءن وى على أراعة أوجه ا 
بتاخص الآرل فى ان ااطاعن طاب من المحكمة 
الاستكنافية م القضية رقم ونا 07 55 
ح الرقازيق ومفر دام | الانتدائية 


الحسكرم فهأ 1 انة على حون اللفات نت اتزوير 


أن كاف جد 


سندات على المدعى المدلى بطريق تقايد الح 


"1 


وكرر هذا الطلب فى مذكرته وذلك ليثيت 
أستعدالة ورصول خم المدعى المدتى إلى على حسن 
اللفات المذكور لاذه لو كان فى حيازته لاستعمله 
ولا كاوق حاب إل ورور وقد ضع املاع 
المدنى ‏ ولكن المحسكمة الاسستثنافية لم تيجب 
هذا الطلب رم نشر اليه ولم ترد عليه بكلمة 
فصدر حكمبا باطلا للانه أخل دَق دفاعالطاعن. 
« وححيث ان الطلب مشا 
0 94 من الطليات الجوهرية التى ينبنى على 
جابتها حنا هدم التهمة المسندة إلى الطاغن 
حتى لوت روايته إشانها لآن تؤزوير على دسن 
اللفات أسندات على المدعى المدتى بطريق ليد 
مه 5 ارتكابه التزوير بالطريقة المبينة 
بالحمكم ما دامت المحكمة قد اقتنعت بالادلة 
الى أوردتما: بأن1/ التذوير وفع بطريقة التوقيع 
على الحرر بأ لم الحفيق للمجنى عليه بغير عليه 
ولذا لم نكن المحكمة ملومة باجابة هذا الطلب 
الذى ل تر فائدة من ورائه ويسكون فى قضاثما 
فى در ضوع الدعوى بالادانة الردالضمني على انه 
غير ججداء 


عدم | 


« وعمديث أن مينى الوجه الااث على أن أحد 
الاركان الجوهرية لقيام جرية التذور وهر 
ركن الضرر غير «ت:وافر فى الدءوى وفى 1ت 
ذلك يقرل الطاعن أنه دافع عم معقرلية تزوير 
ااطا عن للاقرار المطءون فيه انه حترى على 
جلة شروط وقبود فى صا المسدعى بالق 
المدى وضدمصا-دةالطا عن عديث لا يتل تب علهاأى 
طضرر للمدعى! اذ كور لآ ن لعوده لسدادالمياأ مم | 
يدفعما الطاعن إلى على حسن اللفات لويكن بغير قرد 
بل بشرط أن لا بكرن الدفع إلابعد اتمام المبانى 
وأ تلام المفائيسو عمل الاسية مع على حسن اللفات 
وجب فوائير وايصالات:دالة على جملة ماصرفه 
على المنزل من أدوات ومضنعية وان السداد 
كرون باعثار ذل شور عشرة جنهات من تأديخ 
استلام الهأ تبسح بواسطة ت#رير سندات بقيمة 


راليه فى وجه " 
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المجالغ الواجب دفعبا للطاعن ٠.‏ ويةول الطاعن 
انه تقدم بهذا الدفاع إلى المحكمة الاستئنافية 
وللكنها " لشر بكلمة اليه ما عل حكمما قا 
الاسباب بحب نقضه . 

و وحث اله لا يشترط لتحقق جرعة 
التذوير وقوت ضرر بالفعل بل يمكنى لقيام 
هذه الجريمة ن ي-كون الضرر حتمل الوقوع , 

د وحتيشان أمرتوافر ركن الطررأواحتماله 
فى جرعة التذوير هر من المسائل البّى لاتنظرها 
كمة| 00 واعاتقدرها 0 لاسب 
ماتراه من ظروف الدعوى م انه لايشترط أن 
كر ا مسكمة صراحة : الحم وقوع الضرر أو 
وال ضر له عدن جراد دوين بل دكن أن 
يكرن فى مجموع عبارة الحم مايدل على ذلك , 

د وحيشائه بالرجوع إلى الك المطدون فيه 
تضم أن انحر رالمطعونفيههواقر ارو تعردمنسوب 
صدوره من المدعى المدى إلى على حسن اللفات 
يفوضه فيه أستلام مبالخ من الطأا عن علىحساب 
المدعى المد تى | لذى تعرد إسدادها إلى اأطاءن ‏ وأن 
هذا اللاخيرقد اتخذ هذ|الاقرارأ أبنأ سالدعوىرقعما 
ضده مبلغ اج ادعى انه سليه لعلى حسناللفات 
امشار الله # وفى هذا الذى اثبته الحم ما يكن 
لبيان ان هذا المحرر قد أنشأ علافة قانولة بين 
المدعى المدنى والطاعن وأنه من الحتمل أن 
ينشأ عنها ضرر للمدعى المدنى رغم ما يقول به 
الطاعن إذ من شأن هذا الحرر تحميل المدع. 
المدنى تكاليف ل تاكن عليه من إلى لمواجبة 
ما يصدر من الوكيل الطاعن بثاء على التوكيل 
مازما عناقشة الحساب والمساندات التى 
يقدمها على حسن اللفات تأبيداً للدعرىاارفوعة 
عليه من الطاعن استنادا إلى هذا الافرار .وبذلك 
يشرافر ركن احتمال الضرر. 


أعن ل 


3 ص 
م 


٠ ٠و‎ ٠ ٠. (٠ ٠. ؟ِ‎ ٠ 


زر طون مد أجل اأمطاز ضد النيانة وأخر دم عن 
مدلى رقم الإوسز1 سنة )0 
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ناف 


؟ مابو سنة ١54٠‏ 


أ تقض وإبرام ٠‏ التقرير بالطعن 5 


عدم تقديم 
اغاى الذى 9 5 بألطء ان عو دن الطاعن لرتيا له له ذلك , 


أمثال هلهالتركيلات 
بارات التركيل ٠‏ 


توكله اميا آآخر فى هذا الطمن 
ض هلى 0 :لالم 


بعد الاعتراط 
هر ول الموكل حق الاين 
أوكيل الطمن الطون 
عبارا 
اثل 507 «اختصاص 
لحا كم الشرعية . عا . قضا, هذه المسا م فى هذه المسائل 


لد نض اك 8 #صيل ذلكمن 


اروف تحرير الثوكيل ر 


م س وقف ء الم 


وجوب احتراءه . قط . الحكمة اشرعية فى اداع على 


رفع أحد ااستدقين دعرى بطلب 


لادتحفاق فى رقف . 
أميبه ١‏ بحب على المحكمة الاهلية ألا ترج عن مقتضى 
لحم الشرعى أو تأوله أ و تفسره ٠.‏ 
ترتيب لمحا ؟ الأهلية ) 

الممادىء اله 

١‏ إن التوكيل الصادر من الطا 
لاد المدا مين ليقرر 1 الطءن لايعتير من 
الممستندات التِى عناها قانون كمة النقض فى 
المادة با منةه لاه 1 باس م داق ٍ ا لطءن ذاته 
بل الغرضي هرك انما هر بجردا. أت صفة المقرر 
بالطهون 5 ولذلك اذا كان هذاالتوكيل لميقدم 
وقت التقرير بالطعن فانه يصح تقدعمه عنسد 
الاعتراض عل الصفة . 

+ ب إمحكمة النقض أن نحصل من صبغة 
التوكيل والظروف التى <رر برا ار 
قد خول به الوكيل الطمن نيابة عنه بطريق 


( المأدة 1 هن لائدة 


انو 5 


التقض وإن ل يكن التوكيل صرعاً فى ذلك , 
م امحا كالاهلية منرعة بمقتضىالمادة 
1 من لائحةترتيرا من النظرفى جميع المسائل 
المتعلقة بأصل الوقف وهى إذن منوعة من 
تأويل١‏ لاحكام النى ار ل ده المسائلمن 
الجبات الختصة . ومقتضى ذلك أن قضاء تلك 
الجبات يكون مازما لها . فاذا كانت المحكمة 
الشرعية قد قضت فى مسألة من اختصاصبا 
انعلقها بأمل الوقف ازاع على استحقاق 
فى الوقف وبينت المستحقين وعيلت 
فعت إلى المحكمة الأهلية دعوى 
من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيه فانه 


أنصبهم » 9 رفعت 


حب على هذه المحكمة ألا تخرج عدا قضى به 
الك الصادرمن المحكمةالشرعيةو ألا تتصرف 
فيه ه بالتأويل أو الافسير وإلا .كون قد قضت 
عن | فا لاو لابة لبا عليه م ع معه أن عوز 
حكببا قرة الثىء المحكوم فيه أو يكون مازما 
1 وان الشارع قد ناط بكلجبة من جبات 
لقضاء النظر فى مسائل معينة خص بها نلك 

0 غيرها وإذا رجت جبة 
عن حيو الاعتضاضن :ارسيو لفان 
الفانون لايقر عمايا الخروجه عن ولايتها ٠‏ 

ماين 

عن الدفع المقدم من المطمون ضدم بطلب 
رفض الطءن ذكلا . 


ومن حيث أن المطعون ضددثم طايوا في 


المذكرة المقدمة منهم فى / من نو قير سنة سم ١‏ 
رص الطءن شكلا لآن حضرةتحد ركىغزبك 
رفع الطمن بصفته وكلا عن الطاعتين اللاولين 
لق 1 بك ومكينمقيل بك ويقدم 
التوكل الدال على أنه موكل فى الطءن بالنقض 
حتى كان إستطيع توكيل الاستاذ عبد الر“ن 
الرافعى بك فى ذلك .ثم ان الاستاذ عمرعمر عن 
نفسه واصفته ثاثا عن الأستاذ يوسف إحمد 
الججندىذ كر أنه يطمن بالتقض بوكالتهعن يوسف 
كمال افتدى بصفئه وكيلا شرعيا عن والده 
حسن احسان بلك عن نفسهرو كيلا ع نالسيدات 
وجيدة مقبل ووهيبة راهزوزينب راهز ووصيا 
على القاصر ساهان همد رامن ول يقدم الاستاذ 
مارثيت أن المذ كورين وكاوا يوسف كمال 
افندى فى الطمن بالنقض ولا انهم وكاوا أحدهم 
حمسن احسان بك فى ذلك أيضا مع ضرورة 
وجود هذه ااتوكيلات جميعا <تى يكون التقرير 

بالنقض صادرا من ذى صفة وفى الميعاد القائونى 


المعين أرفعه ٠‏ 


« ومن حيث أن الطاعنين أودعوا في ببومن 
وبر سنة #4؟ 1 مع المذ كرة المقدمة مم ف 
هذا التاريخ التوكيللات الى دفع المطدون ضدم 
إعدمتقديمبا وطلبوا رفض الدفع وامكنااطعون 
ضدم ردوا فيالمذكرة المقدمة منوم بعد ذلك بأن 
قانون حكمة النقض والابرام أراد أن ضع 
<دوداواضحة للخصرم ف مواعيدمقررةلا وز 
تيملوزها . ومن ذلك اله ل,أذن بتقديم الاوراق 
والستدات كين 0 لخصوءة إلا اميواد 
اللاول ١‏ المحدد لكل منرما.وا 
غر ضوع النوكيلات فان تدرا إغير شين هن 
دفاعهم لآنه لم تن كر باعكمة اانقض. وأ كثرها 


ضافوا أنه مايخ ون 
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عت السئة الماديةوالعشرون 


سابق على [أشاء مات عا إلقاد ماك اشكمةء وأضاف المطعون 
ضدم كذلك أن ة قل الككتاب قبل من الطاعنين. 
فى نفس الوقت الذى قدموا في هالت ركيلات صورة 
من 0 ٠‏ وى أساس 
اهم ؛ وما كان له أن ما لعدم تقديما فى 
الميعاد الأو ل اده لأطاعنن 

دومن حيث أنه 1 يشختص بالتوكيللات 


دعو 


المقدمة دن الطاءنين فام 1 لا نعتير دن المستئدات 
المتعلقة بل اتالطءن وا أبى عم اهأ قانون[ ألشاء 00 
8 لض والابرام 2 المادة م1 0 بل الغرض 8 ا 
جرد ١‏ نات صفة المقرر بالطءن . فاذا م تقدم 
وقت التقرير به صمحم تقدعما عند الاعتراض 
على الصفة . 
وأما من ب كوه التوكيلات 
عيارا ما يخول 1 ل وق 6 


مابة عن امو 1 


ا و 

بطر يق النقض . 
إن ما أثاره المطعون ضدهم خا 

ديم الطاعنين صورة ةالحم الصادر من الحكمة 
العليا الشرعية فى بر ٠عأرس‏ سنه 7 ؤ14 ف الميعاد 
الأول المعين فى 

النقش والابرام فلا : لثفت اليه ؛ لآن الطاعنين 
قد عللوا عدم تقدم الصورة فى ذلك اابعأ 
بأتها لى : "كن لدجم وان المطمون ا 
قدموها للحكمة | الموضوع فكائرا يلتظارون منهم 


صأ بعدم 


المادة ١4‏ من أ اول ألشا اء حكمة 


أن بقدموها مكمة النقض كذا آلك » ثم أن نفس 
المطعون ضدثم يتولون فى مذ رتهم ان هذه 
الصورة لاتفيد الطاءنين شيًا وقد تضمنت 
الآأوراق الاخرى امقدمة من طرفى الصومة 
كل ما جاء فى حك ب من مارس سئة 1و١ا‏ 


٠ 1 ٠. ل‎ 
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القانرن على ماسيق بيانه فبو مقبول شكلا . 

د ومن حيث أنالطعن بنى على ثلاث أوجه 
تايس فيا بأد 

الوجه الأول - انالحم الطمون فيه برفضه 
الدفع بعدم اختصاص الا والآماية بنظر الدعرى 
قد اخطأ فى القاثرن ؛ لآن موضوع الدعرى 
استحقاق فى وقف » فهو يخرج من اختصاص 
الحا ة الأهلية وفقا المادتئين + ومن لاحة ترتيها 
وم من لاتحة ترئيب الحا كم الشرعية » ولآان 
الدعوى ما رفعت بقصد الغاء 3 المكمة 
العليا الشرعية . الصادرفيمن ابريلسئةهم: ١‏ 
فى موضوع الاستحقاق وهو منصميم اختصاص 
القضاء الشرعى ؛ ولقد جاء الحم المطعون فيه 
ص هذا القصد ؛ وتعرض في ذات الوقت إلى 
و ل حلم شرع عى أخر هو الحم الصادر ف 97 
من مارس سئة 41 ؛ وكلا الامرين خارجان 
عن اء#تصاص انحا كم الاهاية 5 

الوجه الثانى ‏ أخطأ الحم المطعون فيه 
إذ م عؤاك نظن ادعو دق 
الفصلى فما بالحمر الشرعى الهاي الصادر فى م/ 
من ابريل سئة وم ١‏ استنادا إلى ان ذلكالحكم 
صدر من محكمة شرعية » فلا بيترتب عليه عدم 
جواز أظر اإدعرى أفا مأم المحكمة الاهاية وإلى 
أن هذا الدفع هو دفع موضوعى 2ل أظره عند 
يحث الموضوع ١‏ ذائه ووجه الحطأ فى ذلك 
هر ان الدفع أما 1 م اغا أكم الاما لي بعدم جواز 
أظار الدعوى ل د فا ليس جرازه 
مقصمورا على سبق صدور أحكام من الها كم 
الأهلية؛ بل بتناول الاحكام الشرعية ذلك 
, حجية الأحكام تتناول النوعين معا . فالقول 
أن الاحكام النهائية الشرعية لاوز حجية 


الأحكام أء أم ان 3 م الاهلية هو قول ظاهر 


ا 


ام 


بطلانه . وأما الحم الاهلى الصادر فى « دن 
بونيه سنة .م5١‏ والذى تمسك به الخصوم فقد 
اخخطا سين الحم الشرعى الصادر فى ٠7‏ من 
مارس سسئةم ١41‏ بتوزيع الاستحقاق فالوقف 
موضوع الزاع ؛ وقد رفع الطاعنون الآهر إلى 
القضاء الشرعى فدفع الاصوم تحجية الح الأهلى 
خضت الحكمة الشرع مانا يعدم قرول الدفع 
القرل بعد ذلك بأن الحم الأاهلى المذكور 
لايزال حائزا لجية الا كام النبائية هو :قش 
لاحكم النهانى الشرعى الاأخين . 
وهذه الهالة لا :ختلف عند<الة 5 إطاب 
صاحيه تلفيذه فيدفم الحكوم عليه بأنه قد صدر 
م لاءق عليه بعدمحجيته رقضى فالأموضوع 
ما يخالفه فلا يسوغ فانونا أن يقال ان الحكم 
السابق لا ترال له فوة الثىور المحكوم به؛ لاأن 
فى هذا القول نقضا للحم النهائى اللاحتق . واللحكم 
الشرعى إلوة غير هو حك : نبال صادر من ميث 
قطائية فى حدود اختصاصم! بل فوصديم ولابتها 
3 لاس اللدترانة .ويف الها “مهاده 
عداد الا" كام الثى لها 00 : 

الوجه الثالك . ان الكمة ازعم عدم 
اختصاصما بتأويل الا'حكام الشيرعية ؛ قدأوات 
الحم الشرعي الصادر فى با هن مار سسئة ١91‏ 
تأويلا ترتب عليه مسخه ونقض مدلوله » وهذا 
المسسخ في ذاته يعيب الحم المطعون فيه وبجعله 
متدين النقض ٠‏ 

هذه هى أوجهالطعن التى أوردها الطاعنون 
تقر يرثم 8 
دوهن حيث أنه بين دن وقائع الطءن السابق 
ابرادها ان الدعاوى التى انتبت ,الحم الصادر 
من مكمة استئئاف مصر بتاريخ 8 من يواه 
سنة ,سو؟ تأبيدا لحم محكمة مصر الابتدائية 

د ا 
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المؤرخ فى 4م من مارس سنة 1585 - والذى 
أخذ الحم الاستكنانى بأسبابه ‏ هذه الدعاوى 
انما رفعت بناء على الحكم الذىصدر منامحكمة 
العليا الشرعية بتأريخ با من مارس سئة 1و١‏ 
بتفصيل شروط الواقفة وبيات المسحقين في 
الوقف ل النزاع» والثى نعت بأنه دسئور 
هذا الوقف . ولسكن حكم بامنيوليهسنة .مو | 
المتقدم ذكره عرض لتأويل الح-كم الشرعي 
وتفسيره ثم بنى قضاءه على ما انتهى اليه من 
هذا التفسير . 

دومن حيث أن الها كم الأهلية منوعة ؛ 
قتطى المادة +؟ من لانحة ترتييها » من النظار 
فى جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف »لم انها 
منوعة من تأويل الاحكام التى تصدر فيهسا هن 
الجبة المختصة ومؤدى ذلك أن انا كم الاهلية 
ملرمة باحترام ما تقضى به في هذه المسائل 
الاحكام الصادرة من الجبة صاحبة الاختصاص 
وان تقبل قضاءها كا هو . فاذا قضت الحكمة 
الشرعية مثلا فى نزاع على الاستحقاق فالوقف 
وهو بلا ريب متعلق بأصن الرقف » وبرات 
المستحةين وعينت أنصيتهم ؛ ثم رفعت الى 
الحكمة الاهاية دعوىمن بعض هو لا. المستحةين 
إطلب أصيبه وجب علمأ ألا تر ج عن مقتضى 
الحم العرع: و ألا #سرف ابه ايل 31 
تفسير . ذأذا هى فعلت كان هذا منها قضاء فى 
مسألة لا ولابة لها علها . 

دومئ حيث أن كل حكم يصدر فى نزاع 
من جبة لا ولاءة طا قائونا فى الحسكم فيه لابعتس 
قضاء ملزما ولا يمكن أن حوز قوة الى الحكوم 


فيه 3 لإآن الشارع قد ناط كل جوءة من جبأات 
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القضاء الحتلفة بالنظر فى مسال معينة » تفنص 
القاثون لأيقل. نابا الخارج: عن تملك الولاذية 

دوهن حيث أن الحكم ااصادر بتأريخ 0 
إذ بنى على تأويل هذه امكمة الحكم الشرعى 
الصادر 2 ا هن مارس 4 ١4|‏ وهر 7 للا 
تملك أصلاء وقد اختافت فيه نفس الحا كم 
الشرغية صاحبة الاختصاص » يكون قد صدر 
فى مسألة لاولاية للبحا كم اللأاهلية فى نظرها . 
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ 
ىن قضانه باستمرار تنفيذ ذلك الكم عل أساس 
انه حم وأجب التنفيذ 

دومن حيث أن ا الحكم المطءون فيه 
ما أشن عليسه صا ده إقتططى تقضه 31 فى 
الذئ را هذه المحكية وهو ان حكم 3 
وليه سئة .سنو الصادر من محكمة اسكئاف 
عصر صدر فهما لا ولاية لتلك الكمة أن نقَضى 
فيه و لايصحاعتبار مقَائما والقضاء باستمرار أنفيله 

( طعن ودف لاثق مقيل بلك وآخرين وخر عرزن 
الارل والثالى الاستاة عبد الرمن الرافى بك دقر 
الأخربن الاستاذان يوييف أحمد الجدى وعمر عدر ضيد 
رد شكرى كك وآخرين وحضير عن أأسبعة الاو لالاءتاذ 
احد رمزى بك وعن الاخيرة الاستاذ #ود اأسيك عقل ركم 
للم سئة واق رئاسة رعضرية حضرات اصحاب (أسعادة 
والعزرة غررل مرت عطيه بأشا ويل المحكمة و شمد فرعى حدمي اليا 
بك وعلى يدر حجازى بك وحمد كامل الرشيدى بك 


ر بهد كامل مرمق بك مساشارين ردصطق راشد بك رلبس 
النيابة بالاستئناف) 


العدد الثالث ب السنة الحادية والعشرون 


٠١ 
١و٠ ؟ مايو سنة‎ 

دعرى التذوير الفرعية ٠‏ سلطة المدكمة فى الحم ردق 
ربطلان أبة ورقة تحتقلبا أما مرورة ؛ تقدم أدلة الذوير, 
الحم باانزو بر قلي الحم بقبرل 3 رفض_الادلة. جرازه» 
ناكم حورا اقوس الكنة زول الرزااعن 
"حقيق هذه الادلة رمن أقوال الشيرد ٠‏ عدم ورارة ذلك 
3 أدلة التزوس الاخرى 4 لايمنع المحكية ) المادثات 

بر بوم مراقءات ) 

المدأ القانرق 
أجازت الك أن م إرد وبطلان أية 
ورقة مى ةق لبا أو مزورة وذلك على 
سمواآاء أحصلطءن بالتذويرام م حصل وسو 
أصفت دعرى التزوير إن كانت رفعت أم 0 
تصم . و كذلك المادة جم؟ من هذا القانون 
5 أجازت للبحكية بعد تقدم أدلة التزوير 
وشل الحسكم بشو لم أو عدم قبوها ان نكم 
بتدوير الورقة كلا تبينت تزويرها. وإذ كان 
ذلك جائزا ف هذه الادوال فاله يكون 
للتحكة من عراب أو أن اليك ف سكلا 
بتزويرها لا إلى 


م|استخاصةه دن تليدة لعقيق الادلة الخو م 


ازور الورقة اابى ادعى 


بشبوها قط بل الى أ اسكتتدته دن ظروف 
الدعوى وما جاء 2 أقوال هن ممم دمن 


7 
8 
ماي 


ومن حدرث أن الطون بي على للاية أوتحة 


/اا؟ 


الأول - بطلانفى الاجراءات أثرفى الحكر 

الثالى ‏ قصور ف التسبيب ويناء الجكعر 
أخطاء مادية وفنية مما جعله باطلا . 

الثالك ‏ خطأ الممكة فىتطييق القانون فقد 
قلبت قراعد الاثبات فى دعوى التزوير جعل 
عبئه على المتمسكين بالعقد المطعون فيه ء 

عن الوجه اللاول 

دوهن حيث أن اراس بتحصل في أن 
محكمة الاسئتاف بال خم من حكمبا القبيدىالذى 
أصدرته بتحقيق الدليلين اثالث والسابع منأدلة 
النزويرآخذة فى ذاك بوجبة اظر #كمة أول 
درجة ؛ وبالرغم من /نفيذل هذا الحم لسماع 
الشرودعن هذين الدايلين جاء فى حكمرما الاطءون 
فيه واستئدت إلى أدلة أخرى هىنفس الآ دلةالتى 
يلعا النكية لبن ذلك نكون ( أولة) 
قد أخات حقالدفاع إذ فوتت على الطاعنين فرصة 
استدعاء شبود لدحض الآدلة التى استندت الما . 
( ثانا ) قد حرعت الدفاع مندرجة مندر ا 
التقاضى لانه كان عليها إذا مارأت قبول أدلة 
الترور الأخرى أن تعيد الدعوى الى الحكية 
الابتدائية لتحقيق هذه الأدلة » أو أن توم هى 
إتحقيقبا حضور الخصرم و بردم ( ثالث ) قد 
خالفت م المادة ويل من قاثو نت الرافعات 
باستنادها إلى أدلة غير التى حكمت يقبو لها 

دوومن حيث أن الادة ؟9؟ من قانون 
الرافعات قد أجازت المحكءة أن كرد وبطلان 
أبة ورقة تحقق ها أنها مرورة ولولم تقدم اليا 
دعرى بتروير تلك الورقة وهذه المادة ليس فبها 
أى فيد أو شرط وقد ول القائون للبحا كحق 
تطبيقبا فى أية حالة كانت علا الدعوى سواء 
أحصل طعنبالتزوبر أم لميحصل؛ وسواء بجحت 


دعري التزوبر أم فثبات 4 كبا أجازت المادة 


4 


؟بر؟ المحكمة بعد تقد مأدلة التزوير وقبل الحم 
قفا أرتراهها أن 0 الخال تزور الززقة 
اذا ثبت ذلك دما فاذا جاز للبحا كم ذلك جاز 
لها من باب أولى 0 لستند فى الحم زنواد 
الورةةالمدعى بتزورهاالى م|استخاصته من انيجة 
تحقيق الاأدلة اكوم بوط 
من ظروف الدعوى وماجاء فى أتوال من مهتوم 
من اأشوودسوا . أكانذلك واردا فى أدلةالترو 2 


أوالى مااستنتجته هى 


الأخرى أم غير وارد. 
5206 


وبر علد البيع | 8 ادا الى ماذ ك5 رلة من 


«رهنحيث أن عكمةالاستنا 


اختلاف شود العقد فى زين ومكان :<ريره 
واستنادا الى أدلة أخرى ذ كرتها تفصيلا بحكمبا 
المطعون فيه لاتنافر مع المعقول واستخلصت 
من كل ذلك أن البائعة لم توقع على العقد 
المطعون فيه فلا رقابة محكمة النقض علبها فى 
قضائها الموضوعى هذا ؛ واذن فالوجه الأاول 
لاأساس له 
عن الوجه الثانبى 


دوهن سيث اله فيما يتعاق بالشطر ااثالك 
من هذا الوجه فان الغ.كمةما ها من ساطة مطلقة 
بح المأدة 0 درافعات فى الحم تزوير أية 
ورقةيظهر لبا أنها مزورة فانهاليست مازمةبتعيين 
خبير أو اتباع أى طريق آخر لتسكوين اعتقادها 
فى الأمر, 

دومن حيث أله فيما رتعاق بالشطر الأاخير 
من هذا الوجه فانه بدو من الح المطعون فيه 
أن المحكمة بعد أن أوردت اللآدلة على تزوار 
العقد قالأت أنه يضاف الى ماتقدم أنه لم يحضر 


سس و سس ا ب ب ب ا لي ا ا مل 


اأعددالثالث - السئة الحادية والعشرون 


وكان قاصرا وم يحضر من كثله ولا من شل 
أخاه المحجور عليه واستاتجت من ذلك أن العقد 
عمل خفية فالقول بأن الح-كم المطعون فيدشالف 
القانون هو قول يخخااف الواقع ناكم اما سرد 
قرينة وأتبعبا ما استخلصته المحكمة مئبا فحدود 
اختصاصما الموضوعى . 

طعرى الست هام فلاس عبيدالله وآخر وحضر عنبه 
الاستاذ مكرم عبيد باشا 
وأخرى وحطر عنما الاستاذ عزيز خانكى بك رقم به 
سنة يوق بالهيثة السابقة ) 

1 
؛ مايو سنة ١944٠‏ 

نقش وابرام ٠.‏ 
لكي وطان, اطنان تعديل المددعى طباته | إلى الحم 
بالدام ناظر الوقف بدفع مبلغممين 10 بايقاف الدعوى 


ضد إلسست بوه والينس عبيد اللها 


جك برنضص دفع أر تى, بعدم وجرد صفة 


حتى افسر سر الحكمة | الشرعية قرط الواتفا . 
الى “كم بدعرى وى غذالنته للحكم ١ل‏ 
لا بوزء 


المدأ القانوق 

إذا دفعت الدعوى مطالية ناظر الوقف 
بتقديم حساب عنه فدفع فرعي بأن لا صفة 
اللدعى فى طلب الحساب ثم حم برفض هذا 
الدفعر بالزام الناظربتقديم الحساب فاستأنف 
وبعد أن حكنت محكة الاسكناذ 00 37 
الحم الابتدائى عد لالمدعى طلباتهفى الدعوى 
أمام حكمة 0 الأولى إلى مطالبة الناظر 
3 بدفع له هد 


الطس فى هذا 


سابق إرفضص الدنم الفرعى 


أ معي أوكان || ناظر قل رفع 
القاسيا عن 3 0 فى برقضه ولعد 


أن سارت الحكمة الابتدائية 2 0 مو ضوع 


عل دواية الطاعنين أثا ناه كتابة المقد سري مريد | دعري الجسابالمرفوعة عادرا فعم | إلى تعديل 


العدد الثالث ل 


طلباتةهرة أخرئ فرفع مقدار المبلغ المطلوب 
الحم 4 3 لا قضت هذه الحكة ايقاف 
الدعرى لإآن شرط الواقف به عموظط ادرجعة 
استدعى صدور حك مفسر له من الحكمة 
الشرعية واستأنئف دافع الدعرى هذا الحكم 
عدل طلياته فى صديفة الاستئناف تعد يلا 
جديدا ؛ فان الحم الاستثنافى الصادر بتأييد 
5 الايقاف لا يصم الطعن فيه بمقولة انه 
جاء على خلاف الأحكام السابق صدورها 
رفض الدفع الفرعى بشسأن صفة المدعى فى 
طلب الحساب . وذإك لآن الك وه 
تصدر هذه الأحكام إما كانت ابحث شرط 
الواقف القائم بشأنه اانزاع من ناحية معيئة 
هى ما إذا كان يازم الناظر بتقدم حساب 
للددعى أما وقد وات الدعوى إلى مطالبة 
الناظر بده 
شرط الواقف من نأحية أرق ص ما إذا 
كان فيه ما يدل صر احة على استحقاق المدعى 
فبض المبلغ الذى يدعيه , 


7 


مبلغ معين فان ذلاك يقتضى حث 


5 ان م. طمن خمسة أوجه #تالخص 
الثللاثة الآولى ميهأ فى فى أن الى 7 المطعرن فيه قد 
فصل فى التراع خلافا لاحكام أربعة قد سيق 
أن صدرت فى عين الأزاع وبين الخصوم أنفسهم 
وحازت قوة الثىء المحكوم فيه وفى بيان ذلك 
يقول الطاعن ان الازاع بذانه سبق أن فصلات 
فيه كد مهس الابتدائية فى لشن مارس 
سنة 1و١‏ ا ٠‏ كلى فصر سئة 
نر رأ أصبح نائيا لأانه لم بستأنف فقد 


امسنة الحادية والعشرون 


"14 


قضى ذلك الك بأن البطرير كله الصفة الشرعية 


في مطالية ناظر الوقف بالحساب. » كذلك قضت 
حكمة مصر فى الاراع الحالى وفى نفس القضية 
المطاروحة إتاريخ م من وليه سنة 4190| 
وأبيد حكمبا من حكمة اسكئناف مصر فى ١‏ اهن 
مارس سئة 3( ؛ وما رفم عنه العأس رفض 
تأديخ ١4‏ 0 4# ل وهذها لاحكام 
الثلابة الآخيرة أ جعت على عكس ما ذهب اليه 
الم المطمون فيه من أن شرط الواقف 
به غموض بدرجة استدعى صدور ح مكسر له 
من المكمة الشرعية » فقد قررت أت غرضش 
الراقف#_ظاهر منثرطه وهو أن يكرن اليطريرك 
رقيباً على ناظر الوقفت فى 
الخيرات ٠‏ 

ويقرل الطاعن انه بالرغم من مس هذه 
اللنحكام: الاربمة فان عكمة الاستتاف ل لعأ 
ما قالته خلانا 


صرف ماهو غصص 


بدفاعه و تقل كلية عنما درى 
للراقع والقينه لفلانة متها دن آنا أم تصدر فى 
الحم الاتداق 
الذى قصر أيضاً فى الاشارة إلى تلك الاحكام 
ومذا يكون ال 5 المطعون فيه قد جاء قاصر 
البيان كما أنه قد حق الدالة التىنصت عاما المادة 
ومن قانون تشكيل مكمة النقض 

أما الوجه الرابع ؤقد بنأه الطاعن على أن 


ص | الحم المطعون فيه جاء مهما ومشوثاً وغامضاً 


01 
لفين التظطية وأنوف أسيان 


فى تسبيبه فهو لم يذكر بماذا دفعم خصوم الطاعن 
الدعرى فى الشكل أو'ف ا موضوع دأم بذك 
شيئًا بعال به قض أءه بالايقاف باللسية للطلب 
المرجه الى رك مك افتدى الناظر الهالملاوتفت 
وهر ا الها أبفقط ويدخل بذلك في في مدلول 

ثلاثة لأحكام اماد 0 فى اافضية الحالية بالذات 
ب البطر برك عق مالك 


الذاظر بتقد م 00 من دوهاص الخبرات 


والبى قضتك موأثيا 


.-؟ العدد الثالك - السئة الحادية والعشرون 


وأخيرا يقول الطاعن ان الم الابتدائى 
أطال الكلام عن الوصية زاعما ان الطاعن ببى 
دعراه علا مع انهل يبينها الا على كتابالوقف 
وعلى صفاته الاربع كبطرير كو كر ئيس لليجلس 
الملى وكناظر لعمومالأوقاف القبطية وكمشرف 
على أوقاف تادرس عريان ثم على الاحكام 
الأربعة المقدمة منه والصادرة فى نفس التراع , 
أما الوجه الخامس والاخير فقد بنى على 
الخطأ فى تطبيق القائرن رف تأويلة . 
وفى يان ذلك يقول مما الطاعن ان 
الدعرىرفمت منغيطة البطريرك بصفا:» ا لاربع 
الى سبق بيائبا وهى ججميعا تعطيه <تى مطالبة 
نظار وقف #ادرس عريان وأولاده نقد م 
حساب عن أدارتهم وق طلب الزامهم بتوصيل 
الر بع إلى مستحقيه من المصارف الخيرية التى 
نص علبها الواقف فانرفضوا وانبت امهماغتالوا 
ذلك الريع وبددوه كان له أن يقتطى ملم الدفع 
له أ واتلكالمصارف الذيرية 


هذا ما بيت عليه أوجه الطعن المقدمة , 


تك هى مدونات الحكمين التى كانت مثار 
الطمن . 

دوبما أنه يبين من و قائع الدءوى ات سردت 
فى صدر هذا كم انها أخذت مر دلتين ى 
سيرتها فبى قد بدأت ب(صورة ذعوى مطالبلة 
ناظرى الرقف بتقديم حساب عنه وق هب 
المرحلة دفع 
الحساب وصدر الحسكم الابتدالى م١‏ من 


فرعيا بأن لا صفة الطاعن فى طاب 


وليه سلة 15 برفض هذا الدفع والزام 
لناظرين بتقديم الحساب فاستأنفا هذا الحم 
وبعد أن أصدرت محكدة الاسةة نأف ف١٠‏ من 
مارس سئة وم+وة؟ حكيرا كن احم الابتدالى 
هدل الطاعن طلياته ا المعلنة في ١١‏ من 


طلب الزام الناظرين يأن 
يدفعاله مبلغ حي 4م جلمأ وبعد ذلك صدر 


توفمير سنة 1984 و 


الالتماس فى ؛١‏ من ديسمبر سئة 1:1؟ؤ . 

ولا سارت ا لكمة الا بتدائية 8 نظر موضوع 
دعوى الحساب اارفوعة أصصلا عاد الطاعن 
إلى تعديل طلياته هرة أخرى بمذكرته الختامية 
لتلك المحكمة فر 00 المبلغ الذى يطالب بدالناظرين 
كامل مقا | أبدلا 
بالناظ 1 0 سميك التدى إلى ه مبلغ 
0 ومطالة هذا الاخير بالحساب فقط 


والسعهنياوة اللذين كانا 


عن سنى 8ه أو ةاوه" وأو 9ةا .ولأ 
نضت عكمة أرل درجة فى ١8‏ من مارس سئة 
بهو زر بأيقاف الدعرى واستأنف الطاعن هذا 
الحسكم عدل طلباته فوصحيفة الاستئناف تعديلا 
جديدا جاء مردوجافقد رفع أولا ‏ المبلغاإذى 
يطالب به الى ا اوثانيا طالب 000 
له مهذا المبلغ على الناظرين السابقين وعلى الناظ 

الجديد زى سميكه أفندى ريق التضامن 5 
يذكر فى هذه الصحيفة شًا عن الحساب مطلقًا. 

دو ماانهذا التحو لف طليات الطاعن كقشف 
فى جلاء عن أن مكمة أول درجة ثم عكمة 
|الاستثااف حينما أصدر”|الحكم الا بتدائى وحكعى 
الاسثناف والالتماس انما كنا تفصلان فى 
- بى عن صفة المدعى فى دتوى مطالبة 

ساب فقط لا فى دعوى مطالية بنسا بم مبلغ 
مست<ق فى وقف وكانثا :تفومان شرط 3 
القائم بشأنه النزاع فى هذه الدائرة الحدودة ‏ 
دائرة سماح ذلك الشرط بالفاظه وماحاه مطالية 
ناظرى الوقف بتقد بم ساب للطاعن عن اخيرات 
أو عدم سواه فليا حولت الدعوى فى مر لها 


.الجديدة إلى دعوى ق.ض استحدةاق لبانغ معين 


ولضخم 55 التدول إلى مدي بعك شمل مذا لية 


العده اأثالك 


الم الحاوار ارون 


ل 


الناظر الجديد فى صححيفة الاستئنان بلغ ربا 
إلى ٠448م‏ جدمأ بالتضامن مع الناظرين السابقين 
مع انه ماكان إطاأاب من قبل إلا ساب سى 
نظارته و بأت ذصكر احدساب فى الطليات 
الاستئنافية ‏ للا تحرلت الدعوى إلى هذا الحد 
كان حا لحكمة الاستئناف أن ”تحال من حكمها 


الصادرين في الاستثناف وفى الالّاس عن 1م 


صفة الطاعن فى طلب الحساب الذى لم يعد 
موضوع الدعوى وتتفهم شرط الواقف حت 
هذا الضوء االجديد لتس:خلصمنه إذا كان صرحا 
وجايا فى استحقاق الطاعن لتم أصيبالخيرات 
أو انه ليس كذلك وهذا بلا ربب هو الذى 
درأ بمحكمة الاسئاف إلى قوها اله لا نضع 
الطاعن ما جاء فى دفاعه من التمسك بسبق الحكم 
فى الصفة وفى :فسير شرط الصرف بالا<كام 
الى سردها والصادرة من لمحا الاهليية وإن 
كانت #للك المحسكمة قد تجوزت ف التعبير الذى 
اختارته لآداء هذا المعنى إذقالت أنهذه الاحكام 
صدرت ف غير هذه القضية وكان حقا علها أن 
تقول بدلا من ذالك: الا حكام الصادرةف القضية 
ولمكنفغير موضوع|انزاعالذى ,خضت الدعرى 
عنه أخيرا. ولا يلتفت لا قاله الدفاع عن الطاعن 
هن أن دعاوىالحساب هى بطبيءتما وءآ لا دعاوى 
مطالبة > 3 محدودفانهذا لايكرنفقهئ ل الدعوى 
الالية|! ى كك رفما استحقاق الطاعنق الاسقيلاء 
على 0 الؤيرات فى الوقف انكارا باتاصركا 
لا وات الطلبات الى المطالبة بمبالغ معبنة على 
أن بروز شرط الواقف ف النزاع والاختلاف 
على تفسيره يجعل للفارق بين دعوى اللّساب 


النى رفمت أولا ودعوى المطالبة ينسم أصيب 


هأما يياعدبين صفة الدعريينو مدى الحقين وأين 
هماجميعاً أو أمهما منفردا منصيغة شر طالواقف 
وما تحتدله للك الصيفةمن تأويل فى هذه الناخنة 
أر فى تلك. 
دوما انه يبين من هذا أن الك المطعونفيه 
قد كانعلى حقفى إطراح الا “حكام النى استمسك 
| الطاعن تدعما لقوله أن المادة 1١‏ من قانون 
الشاء كمة تقض والاءرام منطبقة وقد ذ كر 
الك ادق فى تعليلهذا الاطراح برغرما سق 
خطأ لفظى فى الا" داء فأو جهالطعن الثلاثة 
الأول ليست إذن على أسأ سس 


15 4 من خبط 


(طعن غرطه الاكبا إؤانس بطر رك الاقباط الارثوذ كس 


لصفته وحطر عنه الا-تاذ #زير شانكى بك ضد ورلهالمرحوم 
كامل مقار بك و«ضرعءن الاخيرة الاسئاذ شيك الرحمن الراففى 
بك دم لوسئة ولوق بالحيئه السايقة ) 


0 
؟ مارو سنة )١( ١34٠‏ 


امساارة الثى, انكر م فيه 0 كم جنا لى 08 حجيةهأمام 
االمحكمة امدئة . عله , 


كم في جر مة الاعتياد على 
حجيئه أمام المحاكم المدنية , 
القاضى 'المدى يأزم بده سان الفائدة الذى أثبت في الحكم 


الا راض بقواك ربولة 03 


الجنائى 83 حجية هذا الح كويد ا أن جمبعرةائع الاتراض الى 5 8 
( الأدةوى دن قالون 2 الجايات الختاط الصادرق 
ام نويه سه بجوو ) 


ب لب بطر صابم تصدق عليه . لا إعتبن حكماله حسية 


الثى” اللكرم فيه ( المادة 54 مرافعات؛ ) 


م مب إوائد رنوية أستردادها ٠.‏ الاتياق 


على فوائد زائدة على الحد القائوتى . باطل بطلانا مطلقا , 


٠ جرانء‎ 


للمسسمم لسلسسمسسيية 


)١(‏ القراءد الى تررتها المحكمة فى حكمبا ااصادر فى 


هذه القضية نقد تقررت أيضا فى الحكم الصادر فى القضبة 


الخيرات الى :استحاأت الما الدعرى الآولى أثرا ا رقم ل ل اجاسة 


السنةالحاديةوالعشرون 


5 هذا الاتفاق صراعه أو دلالة باستبدال دين آخر به | الجرا” ثم لتوافر هذه العلة فيها ص أيضاً 


بان العددالثالك ل 
أو باقراره بصلح لا بجوز 
( المواد ون ودب؛ مدنى وقائرن العقوبات رألنادة 
م١‏ مدلى ) 


ع س فوائد ربوية . ااقضا , على المقرض برد ماتسله 
زائدأعلى استدقاقه وبفرائد هذه امالغ بو هن اريت تسلبه 
إياها . لا غالفه فى ذلك لاقانرن 
المادتات غ"؛ة و5١‏ من القانون المدنى ) 


المنادىء |! قأنونية : 

0 ل الحم الصادر فالدعرى الجنائية 
ابجعب ا لنسةا تطى الفصل 2 تلكالدعرى 
الحمكوم فيه فى الدعرى المدنية متّى كان مناطها 
ذات الفعل الذى تناوله 0 0 ٠‏ والمة 
2 ذلك ليست اما 
والسبب ف الدعويين وما 2 قُْ الواقم 
توافر الضمانات الختلفة اأبى قررها ااشارع فى 
الدعاوى الجنا نأئية انَعاء الوصول الى المقيقة 
فيها لارتماطبا بالأرواح والهريات الأآمر 
الذى تتأثر نه مصاحة اأجاعة لا مصلحة 
الأفراد مما يقتضي أن تكو ن الا حكام الجنائية 
عل ثقة على الاطلاق وأن تق 7م 
عل الدر ام وهذا إس ةزم دتما ألا سكون 
هأه الاحكام معرطة فى أى وقت لاعادة 
النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه <تى 
لا بجر ذلك إلى تخطتتها من جانب أية جبة 


رهأ نافذة 


من جهات القضاء وإذكان تفادى التعارض 
على الرجه المتقدم هر العلة في ت#رير حجية 
الحكم الجناثئى فى الدعوى المدنية المتعاق 
ض بالربا 
لا تتاف فى هذا الصدد عن غيرهانل 


موضوعبا 4 ذان جرعة الاقراط 


لس الجناثى الصادر على المنهم فى 
جرمة الاعتياد على الاقراض بفوائد ربوية 
بكون ملزما للقأضى المدتى فما الت قبعو 
الفائدة التى صل الاقراض ما لآن مقدار 
الفائدة عنصر أساسى فى هذه الجرمة وإذا 
أبيح للقاضى المدلى إعادة النظر فيه لكان أن 
يؤدى ذلاك الى وجود التناقض بين الحكمين 
امدق زااساق اق أن موق همات 
الادانة . وكذلك الال بالنسية لما أثبته 
امكرة الجنائية فى حكمها عن وقائع الاقراض 
فان هذا الحكم يكون ملازما للمحكمة المدنية 

عاق هذهدالوقا؛ لع أيضابالادالة لآن القانون 
00 عدد 1 الق “كوت «الاعتناد 
اوجن أن" كرون الترية او عسل 
العقاب عليها متضمتة جميع الأفعال الد 
فى الجرمة حتى وقت الها كة . 

م أن نص المادة 58 همرافعات 
المنظمة للاجراءاتالتى تابمع فىشأنا/تصديق 
على الصاح قد أوجبت على القاضى أن >رر 
خضراً ها وقع الاتفاق عليه وبعد تلاوته 
إضع كل من المخصوم إمضاءة أو ختمة عليه 
ويكون هذا الحضر فى قوةسند واجبالتنفيذ 
لكاتب صورة منه باللكيفية 
والأوضاع المقررةللاحكام . وإذنفالقاضى 
لا يقوم بوظيفة 


و للد 


وهو يصدق على الصلح 
الفصل فى خصومة 59 يشت ما حصل 
الانفاق عليه أمامه.وهذا الاتفاق وإنكان 
إعد إثيأئه 00 شكل الأحكام إلا أن ذلك 


العددالثالك ‏ السئة الحادية والعشرون 


لا الى كونه عقّداً ليست له حجية ألثىء 
0 فيه . 
أن كل اتفاق على فائدة تزيد على 
ل الاثفاق عليه قاثو: ١‏ باطل فما 
زاد على هذا الحد. وهذا البطلان مطلق 
لرجوعه إلى مخاافة القانون والنظام العام 
فلا تصمم إجازته لا صراحة ولا دلالة 
باستبدال دين آخر به أو باقراره بصلح 
ولوكان أمام القاضى وكل ما دفع زائداً على 
الفوائد الجائر الاتفاق علا جوز ممقتضى 
المادة ه4١‏ .دن القانون المدلى الطالة برده 
فان حم هذه المادة عام يآناول هذه الخالة 
وليس مقصوراً على الاحوال الى يكاون 
الدفيع فيبا واقءأ عن غاط , 
- الاصز ان الفرائد لا تستحق إلا 
من يوم المطالبة الرسمية . ولكن من يأخذ 
اغا وهر عام بعدم استحقاقه إيأآه يكرن - 
على خلاف الأصل - ملزما مقتضى المادة 
١+‏ مدلى بأل وأئد من يوم لسليه للمبلخ , 
وإذن فلا ع الفة للقانون إذا قضى الكم 
بالزام المقرض بالريا الفاح 
احكوم عليه بردها غسوبة.م 
تسليه إياها . 


9 
1 


ش بفوا ا لك ألم بالغ 
تب أبخم 


وهل حيث أن أأط 
فيه أنه معرب هل (أحيئين ِ 

الناحية الأول شاغطر هن 
رف تأويله : 


عن ينعى على ال.المطءون 


تطبيق القانون 


1 


يفف 


الناحيةالثانية ‏ قصوره فى بحشالدفوع الى 
قدمبا قصورا ببطله . 
' وفى بأن هذين الوجبين يقول الطاعن . 

أولا -. ان المحكمة اس تندت الى الحكم 
الجنائى الصادر استثناف امن محكمة مصر الابتدائية 
في #من مايوسنة عم»؟ بادانتهفىجر مة الاعتياد 
على الاقراض بفوائد فاحمة على اعتبار أن هذا 
الحم له قرة الثىء المقضى به واله مارم للقضاء 
المدنى مع ان الاحمكام الجنائ.ة ليس اما فى 
القاثون المصرى حجية أمام المحاكم المدنية . 
على أنه أو ص ع“ جدلا وكان ألا أحكام الجنائية 


عا ام ادا َ المدنية فان ذاك لا اصرف 


الى جرا 


لعدم وجود أية صالَة فما بنك الجرعة ونث 


م الاعتياد ع الاقراض بفوائد ربوية 
نأكو لك 


حجرة الحكم 
المدلى يدب أن بتحدق لقيامبا ' 


الجنائى في هذه الجر ام أمامالقاضى 


/ ألا يكرن ال قالمدعي به قد صنى لما] 
حك أو بصلح قبل القضاء جنائيا . 

ب ألا تتعدى هذه الحجية حال اطاق 
الدعوى العمو ميةونطاق مجر دالعئاصر ااتى يتطلمها 
القاثوناتوافر الجرعة؛وهىفي دعوىالربا الفاحش 
'تحصر فى عادة الاقراض بفائدة تيد على المد 
المسموج به قانونا . 

د ويماقالطاعن علىذلك بأن اكوا طون 
فيهل برد على الآمر الأول بأ كثر من قوله . 
ان مايدعيه المستأنف من 7 أحكام مدنية 
وك 
يدعن أن الست [ كيلة 0 ضتها منه فان ل عل 
رض وجرده لامنع اناكم من النظر والمناقشة 


وخاضر صاح مصدق عام 


اذا نت أن بعض تلاك الأحكام 5 صدرت وه 


سم 8 سنا 


١ 
تستر فوائد ربوية وقد صدر 6 ممكمة الجنح‎ 
المستأئفة بتاريخ م من مابو سنة م4١ فى قضية‎ 
النيابة العمومية رتم .ههه١ على مد زاك افندى‎ 
لاأنه أفرض من ضمنمن أقرضهم بذوائدربوية‎ 
ء/م1٠١ الست كلةوكان بجموعالفوائد الربوية‎ 
وهذامن الحسكمة خطأ فى القانون,لاأن الا 'حكام‎ 
النهائية السابقة ؛ ومثلها عقود الصلح وامحاسبة‎ 
المصدق عليها حجة قاطءة مانعة فما انطوت عليه‎ 
من الزاء ران سيا عق فاه ولو ادق الطين‎ 
, المقدم عليها إلى أسباب تتعلق بالنظام العام‎ 
وكاذلك فيما يتعلق بالأمر الثانى فان الك‎ 
ل يصب فى رده عليه ؛ لاأنه بعد أن قرر القاعدة‎ 
الصحيحةبقوله: دوحيث انهذه القاعدةقاعدةتأثر‎ 
المدفىبالجنانى لابمكن اللاخذ مراعلى اطلاقبا إلافيما‎ 
هو واجب اتكوين الجرعة وما هو لازملتوافر‎ 
أركائباء بعد أن قرر ذلك أخطأ عند ماراح‎ 
يطبق هذه القاعدة على الدعوى» إذ قال « ولما‎ 
كان هن أركان جرعة الاءتيادعلى اقراض قود‎ 
بفائدة تيد على الحد الاأقصى الممكن الاتفاق‎ 
عليه أن تبحث المحكمة الجنائيةءعن وجود فوائد‎ 
ربوية والبحث عن وجود تلك الفوائد يستلزم‎ 
البحف فى مدرقة سدزها كي ذكفات أهاهنا‎ 
الاامر وث#طى فى الموضوع عن يقين س ولذلك‎ 
كان بحث ححكمة الجنمفى سعر الفوائدالتى أقرضها‎ 
عمد ز فى الطويجحى افندى الى الست أ كيلة انما‎ 
هو بحث طرورى لاثأنه من مقومات عناصر‎ 
الجرعةوتوافر أركامالاان الحكم الجنانى لايمكن‎ 
أن إستقيم بدون تقر ر وجود فوائدربوية وذلك‎ 
لايتأنى إلا بعد معرفة سعر االفوائد . وعلى ذلك‎ 


كرون الحم الجناى عن الفوائد الربوية وسعرها 


العدد الثالك - السنة الحادية والعشرون 


عقيدا للحكية المنايةه والمن لاف أنرطات 
اعادة النظر فى ذلك » 

وتقون الطاعن أذ ويه ا1نزا ف غتنةن] 
اطق الذى ذهيت اله امدكمة أن الحكم فى 
الجرمة لم يكن يستلرم الا الببحث فى شيئين : 

الاأول ان امتهم أفرضى مرتين علىالا”'فل 
والثانى ان الفائدة كانت نزيد فى كل هرة على 
قله اماهل كانت الفائدة. ؟ /. أو 0/0 0 


0/0 فللا مهم الناحية الجنائية إلا فى مدرض 
تقدير العقوبةوما تقرره المحكمة الجنائية توصلا 
إلى هذا التقدير لايهيدالقضاء المدلى . وقدعرص 
الحسكم بالفعل أثلا!ة قروض » فحص كل رض 
منها على حدة ؛ وقال باحتواء ثلاثتها على ربا بلغ 
0م وهذا تحقفت كفاية الدعرىالعمومية 
وكان جرد تزيد من القضاء الجنائى بعد ذلك أن 
ينتقل من هذا التخصيص الى التعمهم فيدر ونان 
جع معاملا تالطاعن مع المعاءون ضدها كانت 
تخطوى على اقراض بفائدة مقدارها :/2٠١٠٠١‏ 

ثانيا ‏ ان القانون المصرى لاس أن دفع 
الف قدا لوبو قعدئ النكره ادها .بولقل أن المادة 
نع أمدلى تجبزهذا الاسترداد هو خط فىتفسير 
القانون . م أن القول بأن الاتفاق على سداد 
الفوائد الربوية يخالف النظام العام هو بعينهالمانع 
من حق الاسترداد فلا يمكن أن يعتبر ع-لة 
لق الرد. ْ 

ثالثا س ان اللحكة قد أضافت فرائد بواقع 
المائة نسعة عن امالغ التى قالت أنها مستحقةالرد 
وقالت باستحقاق هذه الفوائد من تاريخ سداد 
هله المبالغ ٠‏ وهذا الذى ذهيت اليه الحسكمة 
مخالف للقانون: لان الفوائد لانستدق إلا فىحالة 
الاتفاق عليها» وإذا حكم مما القاضى لانبدأ إلا 
من تاريخ الطلب الرسممى؛ هذا هوه.نى الطعن القدمء 


العدد اثالث - 


دو»دن ديرك أنه مين من شك'ق أن الحم 


الصادر فى الدعوى الجنائية يحب أن تكون له 
حجبة فى الدعوى المدنية التى مناطبا ذات الفعل 
الذى نناوله هذا الحم »وذلك ‏ لاعلى أساس 
انتحاد 6 وال موضوع والسيب بين الدعويين 
بل على أساس ماقرره الشارع من الضهانات 
المختافة ابتغاء |اوصول الى الحقيقة فى الدعاوى 
الجنائة لارقاطبا ,آل 


به مصلحة اماءة لامصاحة جرد أرد من أفرادهأ 


وهذا يقنضى أن تكون هذه الأحكام حل ثقة 
مطلقة 0 وَأنْ كرون لهاآئار داعة حيث لالصيح 
معرطة فى كل وقت إلى الخوض فى مرضوعبا 
دن الها 1 المدنية تعر ضا قد بزدى الى التناقض 
فى الأحكام . ولقدقرزالشارع المصرىهذا الاظر 
فى المادة هو من قانون تعدقيق الجنايات ال#تاط 
الصادر فى ١م‏ من بوأيدستة 0م4١‏ . وسيق هذه 
الحكمة أن قررثه أيضا بتاريخ 1 عن لناير سنة 
بحكمبا 
قضائية ولهذا فان 1ك 00 فيه إذ ذهب 
إلى أن الدعوى المدنية تتأثر تا باللدتكم الجنا” 
و ضع 1" ل بقلشططا 00 وجز شيم 0 
دوهن حيث أنه دى كان تفادى ااتاقضص 
فى الأحكام هر العلة فىتقرير حجية الحكم الجناقى 
ف الدعرى المدئيسة امتعاقة 4 بن 


الصادر فى الطعن لقم وم ساة ب/ 


غير الم#يول 
استثناء ج راثم الاعتياد على الأفراض بالربا من 
هذه القاعدة مادامت العلة مثوافرة فها يا هى 
فى سائر ارا" 

د ومن عيث أله عن الاحكام المدبة التى 
يقول الطاعن انها صدرت فى موضوع المبالغ 
المطالب مسا قبل أن يرفع الآمر إلى اتحكمة 
المدنية وانه قد صم فى ممأ | الهوالمدعى به فلا يجوز 


الببحكمة المدنية أن تنظر فيمرضرعما هرة أخر ىّ 


السنئة ال+ادية والعشرون 


0 


هذا الثولمردود بأنالظاهر من الأوراق المقدمة 
فى الدعوى 7 تلك الأاحكام ليست إلا محاضر 
صلم مصدقاا ع 5 ادن المحكمة المدنية فلا تعثير 
أحكاما 0 القانوق - يزيد هذا النظر ماهو 
وأضعح من ذص اللمادة 5 من قائون الأرافعات 
التونظت الاجراءات النى تتبع فى شأن التصديق 
على الصاءم . ذانها أوجيت عل القاضى ان #رر 
با وقع الاتفاق عليه وبعد تلاوته ضع 


ضرا 


كل منالخصوم أمضاءهء : أو حويه علية ويكون 


ذاك الخضر فى قوة سند واجب التتفيذ ثم يسم 
االكانب صورة دنه بالتكيفية والأوضاع المهررة 
فم يعاق ؛ بالاحكام ؛ فالقاضى عند التصديق على 
الصاح لا يقوم اذن بوظيفة الفصل فى خصوهة 
وانما هو يديت ما حصلء الاتفاق عليه أمامه ٠‏ 

واذاكان الاتفاق قد اتخد شكل الاحكام فان 
ه.ذا لا ينفى عنه انه عقد ولا يجعل له حجية 
الثىء انكر م فيه . 

أما مايثيره الطاعن من السك حجية الاحكام 
المدنية السابقة فلا عل لبحثه هنا بعد أن ثبت 
فق ااغل ما تقدم أنه أن ليس بيده سوى #اضر 
صلح مصدق عامما ١‏ 

«وهن حيث اماه دام القانون إعا قصد 
بالترام القاضى المدنى بالحم الجنائىنفادىتعارض 
اللاءكا ام عايؤثرفجوهر الحكم الجنائى ويشكاك 
فى صحة تضائه بالادااة أو العامة » فن القاضى 
المدلى بقيده من الحلكم الجنائى كل اوقائ ان 
تكون لازمة اتأسيس الادانة أو البراءة 

وقد سدق هذه السكمة أن أخذت ببذا 
النظر فى حكمبا الصادر بتاريش م دن اير 
سنة بوم والسابق الاشارة اليسهء أذ بعد أن 
فررت حجية الحسكمالجنائى أمام المحكمة المدنية 


قاأي ان الما عدة أأصح.دة ان هذو اليجية تقوم 


1 


عاض للك الجنائى فصلا شاملا ولازما. 
(١)ف‏ 0 وقوع الفع لالذى - -كون|لاساس 
المنتزك يك التهرين الجاية رالدية + 
© في الوصف القانونى لهذا الفءل» (م) فى 
ادانة امتهم بارتكاب الفمل أو عدم ادالته . فتى 
صلت الحكمة الجنائة فى هذه اللامور جميعا 
أصبح باب شا مغلقا أمام المحكمة المدنية؛ 
وتعين على تلك الحا ؟ م أن تعتبر هأ ثأبتة ولسير 
فى نحث الحقوق ااترتبة عابها على هذا الاسا 
بحيث يكون حكمنا متناسقا مع الحم :0 
السابق صدوره . 2 ' 

ل أوضح الشارع هذه القاعدة فالمادة 
بكامن قانون حقيق الجنايات التاط التى سوق 
ذكرها أيضاء إذ جاء فيها : ظ 

.اذا استازم الفصل فى دعوى مرذوءةأمام 
حكمة مدية أو جارية مهرفة ما اذا كانت هناك 
جرعة قد ارتتكبت واذا كانت قد 0 من 
شخص معين بحب على :| تلك المحكمة أن تفصل 
فى المنازعات المتعاقة بذلك طبقا لما قضى به 
نهائيا من المحكمة الجنائية الى فصات فىالدعوى 
ولو كانت قد طيقت قواعد الاثيات الخاصة 
بالمواد الجناثية , 

د ويرة ف الفصلفىالدعرىا ديا إذارفدثت 
الدعرى الجنائية قل الفصل قبا : راثيا » 

وومن حيث ان مؤدى كل ذلك انه فى 
جرمة الاعتياد على الأقراض بفوائد ربوية 
دكون الحم لجنا( فى مازما للقاضى المدنى فم 
3 بسمر الفائدة الذى اثبت فى ذلك الحم 

كترظن اقتضاه لان مقدان الفائدة فصر 


0 الجرمة؛ وإلا لو أجيز للقاضي المدني 


[ 
[ 


العدد اثالث - أأسنة الحادبة وا( «شروك 


غادة ارك عدا الس لترت عله لك ا حال 
وجود التناقض بين المدكمين . هذا من جرة 
ومن جبة أخرى لما كان القانون لم بين عندد 
المرات ااتىيتكون هنما الاعتياد ؛ وكا نالواجب 
أن تتضمن التبمة جميع الافعال الثى :دخل فى 
تكوين الجرمة إلى وقت الم<ا كمة ؛ فان الحم 
00 يدب أذ كر نه يشان جميع وقاائئع 
الأقراض التى أثبتها على امتهم . 
وإذن فالحكم المطعون فيه ٠‏ وقداعتيرالحكم 
ااجناى حجة عن جميع القروض الى شهاتها الادائة 
رأيضا عن مقدار الفوائد المقول بأن المتهم كان 
يقرض بها زائدا على الحد المقرر قانونا يكون 
قد أصاب ذ فى الآمرين كما أصاب ه ى"اطراج 
خاضي الصلح الموثقة وعدم التقيد مما . 
١‏ ومنحيث انهفمابتعاق جواز أوعدمجواز 
استرداد الفرائد الربويةالمدفوعة فان كل اتفاق 
على فوائذ تزيد على الحد الجائرالانفاقعليه قانونا 
باطل فما زاد على هذا الحد » فقد بين الشارع 
فى المادئين ول ووب مزالقانونالمدنى الفوائد 
أمما . وقال فى 
من ذلك القانون أنه 0 أصلا الاتفاق 


الى >وز الاتفاق المادة ن؟ 1 
- فوائد اذك دن لسعة فىيالمائة (8 /كقتطضى 
من الاقراض بنوائد ”زيد على هذا الحد 
وهذا جميعأ دم موه اقول بعلن مدل هده 
الاتفاقات » وبأنه بطلان مطلق . يرجع مخالفة 
الها أون وعالفة النظام العام قلا لصح اجازةه 


: صراحة أو دلالة ؛.أستيدالٍ دبي اأخر. 24 1 


العدد اثالث - السنة الحادية والعشرون 


أو باقراره بصلح موق أمام القاضى أو غيد 
رواق ٠‏ 

دومن حيش اله جوز مقتضى المادة م6١‏ 
من القانون المدنى المطالية برد مادفع زائدا على 
الفوائد الجائن الانفاق علمأ إذ أنالمادةقررت 
فى عدارة عامة ان « من أخذ شيًا بغير استحقاق 


وجب عليه رده » وليس فيها مايفيد قصر حكمما 


على الأحوال الى يقع فيما الدفع عن غاط , فلا ' 


موجب إذن إلا لخن م يول 4 الطاعزن, من أن 
حكمها لاإشاول إلا حالة الغاط ولة 3 

« ومن ححيث انه فيما بتعلق بخطأ الحكم فى 
احتساب فوائد المبالغ ألفروضة لغير حق فان 
السكم المطعون فيدإذ ألزم الطاعن بفوائدالمبالغ 
النى قضى عليه بردها ؛ وإِذ عاسبه على استحةاق 
هذه الفوائد من تاريخ نسله تلك المبالغ » لم 
بخالف القانون فى ثىء فآن المستفاد من المادة 
149 من القانون المدنى أن من يِأخذ مبلغاوهو 
عام عدم استددفاقه له يلزم بفوائد هذا المبلغ ون 
وام ادليه إنأه 1 وذلك لافنا من الحكم الغام 
الوارد بالمادة :9| من أن الغوائد لااستحدق إلا 
من يوم المطالبة الرسمية , أما ماذهب اليه اله-كم 
من تقدير الفوائد بواقم المائة اسعة وإن كان 
ا إذ هذا الأسعر لايكرن إلا غك الاتفاق عليه 
وذقا لليادة وأاامن القانون ا لدنى ؛ فان الطاعن 
ل يعترض على الحكم دن هذه اللأحيسة وقد 
أاستوضحت المجكية 2 ||بجاسة دن وكيليه عم 
بقصدانه بالعيارة الواردة ف أخر شر ار الطءعن 
إشأن الحكم بالفوائد فقررا فى صراحة أنهما 
انما أرادا ما الاعتراض على الحكم المطعونفيه 


إقضاأه القوائد هن أأدبخ دفع الؤقروض بدلا 


يفف 


الفائدة فلاس إذن من سبيل بعد هذا التصريم 
من وكيلى الطاءن لمعالجة خطأ. الحسكم المطءون 
فيه من تأحية مقدار الغفائدة عن المبالغ ال مقضى 
بردها 8 

( طمن عمد ز ىالطربجى اتندى وسطر عنه الا'ستئاذان 
يد حان وى عرنى ضد البدت عقيلة الشميرة ب كيلة 3 
اسماعيل وحطر هنا الا'ستاذ مد حافظ رمضان باكا رقم 
0 سلة به 3 باطيكة السا بك عدا صاحب الرة حلم بر سوم 
بك بدلا سس دمطق راغد بك راس الثياية الاستثناف ( 


/ا١٠١‏ 
ف مايو سئة +:وا 
وتف . اسكبدال أعيان مرتولة ٠‏ 
الاستبدال . النس فى هذه القاءية على أله لا استحقاق 
الشترى فى الريع إلا إذا وافقت امكل الشرعبة عل الا ,نال 
رعلى آنه إلى أن يتم ذلك فلا مسثراية على الوزارة فى شى. 
ما بتعاق بالعقار الذى يكون حت يدها رطا حق تأجيره 


قامة [تكبان مزاد 


راستغلال رمه وعل أن المشترى ملزم باعترام عرد 
لتأجير المعطاة من الاوقاف قبل تاريخ ترقيع الصيفة ولر 
درم واحد ٠‏ رسير مزاد الاسةيدال على دشان ,سد يده القن 
أر.ال خطاب ٠‏ نالرزارة اليه الاستلام 5 "كيت الها وق 


لنصر ص هده القام, بنع معان عل شرط واقف : لها ذا لسع 


ال وفك رسو المزاد لاهن رفت نو قبع السيغة الشرعية 


الميدأ القانوى 

ان ما تضمنته قائمة مزاداستيدالالاطيان 
الموقوفة من أن الراسىعليها راد لااستحقاق 
له فى الريع إلا إذا وافقت المكمة الشرعية 
على الاستدال وإى أن يتم ذلك لا مسئواية 


ْ عل وزارة الأوقاف ف ثىء يتعلق العقار 


الذى كون فى هذه الخالة كيدها وشفاحق 
أجيرة وامستغلال رلعه وان الرامى عايه 


المراد ملرم باحترام عةود التأجير الصادزة 


دارفنا 


منها ولوكان ذلك قبل تأر بخ توفع الصيغة 
الشرعية بيوم واحد ‏ مأ تضمتته من ذلك 
لا يسوغ القول'باعتبار هذا التعاقد بيعأمعلقا 
على شرط فاسخ وذلك لأن إجازةالاستبدال 
من المحكمة الشرعية ثم توقيع صيغته منبا 
ليسك قترطا :فاسخا وإما هى شط 
ولو أنالانيجة بالنسبةلموضوع النزاع لاتختاف 
بتخاف الشرط إن اعتير فاسخا أو بتحققه 
إن كان واقفا فانه فىكتى الخالتين ,كون 


الببع تأفذا من وقت رسو المزاد لا منوقت 


توقيع الصيغة الشرعية 


١ 
7 
من حيرث أن مبى‎ « 


ااطمن 
الاستثناف قد أخطأت أولا فى تسكييفماالقانوق 


أن محكمة 


لوقائع الدعوى وأختطأت ثانيا فى أطبيق قانون 


العقد . 


وتقول الطاعنة فى بيان الوجه اللاول أن أ 


ألم كم لشن 
لدع الاعياناموةوفة كالما حقمباشرةالتصرفات 


عية هى التى لها دون سواها حدق 
العينية فيها . أما وزارة الأوقاف فليس لهاسوى 
أعمال الأدارة تق تأجين واست لكل .ؤاذ انيف 
فد أشورت اللاطيان للاستيدال حتى رسا المزاد 
على صاحب آعدر عطاء فوذا العمل لا خرج عن 
الاجراءات الآولبة اكى تستطيع أن تعرض 
الوزارة على أغ#كءة الشرعيةمبررات الاستبدال 
رأن تضع نحت نظرها صورة صحيحة درن 
الأروف الخيطة «الارض المطلوب بيعها فان 
وافقت تلاك الم#كمة ما قامت بابرام الاستيدال 
وإن 0 توافق أص بحت إجراءات وزارةالآوفاف 


كن م تسكن وقد جاءت الشروط المدرنة 


العدد الثالك - السنة الحادية والعشرون 


بقائة المزاد وفق هذه القواعد فقد نص ما على 
أن التسلمودفع القن هماءن الاجراءات الابتدائية 
المؤقتة وان قدول اللاس تيدال مئوط بالمم#كمة 
الشرعية نحيث ١‏ نما إذا رفضت البيع -كون كل 
الاجراءات التى اتخذت ملغاة ولا يكون على 
الوزارة إلا رد ما تسامته من القن , ولا كانت 
حجة البدل لم تصدر إلا فى ه من فبراير س:ة 
يقال ان الوزارة باعت 
للمطءون ضدهما الاعيان المس_تيدلة من تأر ريس 
رسو اازاد فى سنة و١51١‏ وان هذا البيبع كان 


معوز فن الخطأ أن 


معلقًا على شرط فأسدخم 

أما عن الوجه الثانى فتقو لالوزارة الهمتفق 
الاستبدال على أن ريع الاعيان 
مزادها كرون دن ق الوزارة إلى اليوم الذى 
تحخررت فيه حجة البدل وانهليسطما أن يستوايا 
وي إلامن اريم أوقيع صبغة 
|/ مدل وسواء 0 الاش_ها 5 والتؤايد ؟#رد 
ت أولية كا تقول الوزارة أمكان عقد 
فأسم © ذهب اليه اطكم 
الطرفين وإذن فا قرره الحسكم المطءون فيه بأن 


الربع من حق المطعون ضدهما هو خطأ فى 


التى أشبرت 


06 
ليك كرت شرط 


تطبيق قالون العقد , 

هذا ما بنى عليه الطعن المقدم . 

ومن حيث ث أن مكية الاسةثناف بعد أن 
أوردت وقائع الددوى وما تمسكت به الوزارة 
من شروط قامة المزاى ذكرت'ما بإلى: 

هويا ان النزاع القَاكم بين الخصوم,توقفت 
تير "مواق الخامية والسابمة واذافنة عن 
شروط قائمة مزاد اس تيدال الاطيان 
| الرزارة وعلى ما 


موطوع 


التزاع التى تتمسك م إذا كن 


عند !كا عدم المنة اده والمشرون 


1 


المستيدل مع مراعأة الشروط المذكورة لعثير والثامنة من ام أو زاد على تعلق تقل حةوق 


مالك للمقار من تاريخ توقيع صيغة البدل أمام 
المكمة الشرعية » 

دوما انه يلزم اتفسير هذه اأواد التفسير 
الصحيح حيث لا يكون المعنى المستخرج هنما 
متنافراً بقدر الامكان مع أرة عبارة من عباراتها 
مع ملاحظة م جرى عليه عرف الوزارة أدى 
ميد ها ». ولعد أن ذكرت الحدكية أصوص 
البنود الثلاثة المشار الها قالت : 

5 وما أنه تين من ن الخطابات الثلاثة المقدمة 
إنها حررة على © أذج مطبوعة ودرسلة مرن 
تفتيش أوقاف بنى سويفت والفيوم للمستا فين 
في مم من ابريل و9١‏ من مأيو و/ا1 من إرأيه 
من سدنة 6و١‏ لدعوتمما لاستلام الارض 
مو ضوع اليدل استلاما مؤأتا فى الموعد الحدد 
إذلك مأ 


تائمة المزاد وان تأشرهما بترتب عليه التزامهما 


فين الاوتين القافية والبائمة مق 


بمصار يف الانتقالفما بعدللاستلام ل ماستفاد 
منه أن هذهالخطابات تمثل عرف الوزارةالمقرد 
لدسا العمل به عقب رسو الأزاد وان الوزارة 
جرت اهل تبملم أطيان البذك إلى اك برسسوعاية 
مرادها دون 1 تظار موافقة اللحكمة الشرعية 
على اليدل وتوقيع صيخته .. 

: وما ان هذا الاجراء «تناقض مع سك 
الوزارة ما ورد فى المادة الثامئة من أن العقار 
بكرن إلى أن م صيفة البدل تحت بد الوزارة 
تؤجره ولستغله والوافع ارب هذا الاجراء 
المخالف طذه العبارة وضع الأمور في تصابها 
لآنه من المقرر قاثونا ... 
يشر مالكا للعقار هن تاريخ رسو اأزاد عليه 
بم إستقم معه استلام العقار دون انتظار توقيع 
الصبذة وكذ.لك لآن النص بالمادتين السالعة 


أن الرامى عليه المراه. 


املك إلى المستيدل على تصديق اللكمة ااشرعية 
على البدل و أوقيع صيغته جع ل عقد الال كمعلتا 
على شرط فأسض فق وقع الشرط يعتير الرامى 
عليه الازاد طيقا للسادة ه., مدنى مالك من 
تاربخ رسو اازاد ولين م تاريخ ةق 
الشرط ما حمل الاستلام القت متدشياً مع 
النتيجة القانونية لهذا النص ». 

هذا ما دولته #كمة الاستثئنافهما كانمثار ا 
للطعن . 
مما ذكرته تلك المحكمة 
انها بعد أن حصات من فهمما لاواقع فى الدعرى 
نه تأيه >« الووان ةن اليا الأقان إل 


الرامى علهم المزاد من سئة و4١‏ عقتضى 


دوهن حيث اله لمث م 


الخطابات الثى أرسلتها اليم تدعرثم فم-ا إلى 
الحضور الى موقع تلك الأعيان لاجراء القسام 
المزقت وترير خطر بوقعون عليه ثم ومتدوبو 
الوزارة وتحذرم فى ناك الخطابات من عواقب 
تأخرمم عن رعذ المددد ‏ بعد أن حصات ان 
هذا در العرف اإذى تير عليه الوزارة مع 
جميع المستبدلين من تسلمهم العقارمن غيران:ظار 
لتوقع الصيغة بال#كمة الشرعية ودللت علىذلك 
طون ما لالقة أن غيلا انرا السترداك لهذا 
اكأن مطبوعة على تماذج كبفت شروط قائمة 
اللزاد على مقتضى هذا الذى حصاته واقعيا وعلى 
مقتضى ما استخاصته من نصوص :لك اللائحة 
متسائد عم الى عض 0 من هذا جميعاأ 
ال فعاهيا بأن ليك الرامى علمم از زاد للعين 
المستيدلة قد كان تحت شرط 3 وهو رفضص 
المحكمة الشرعية الموافقة على إجراء الاس_تبدال 


شم قاات وما دام ان هذا الشرط قد تخاف 


مصادقة المحكمة الشرعية على الاست,دال ان 


0 


العدد الثال - السئة الحادية والءشرون 


المفستريين يعتيران مالكنين من تار ريخ التعاقد 
الأصلل وهو رسواازاد لاهن تاريخ توقيع 
صيغة الابدال الشرعية . 

دومن حيث انه وان كان التشكييف الصحيح 
ف النذاع المطروح لنصوص قامة المزاد لبن 
م ذهب أليه الم المطعون فيه من اعتباراأبيع 
معلقا على رط فاسع الى إن إجازة الاستبدال 
من اللكمة اأشرعة وترقيعها صيذتها هو شرط 
واقف إلا أن النتيجة واحدة فى الاعتبارين إذا 
ما تحقق الشرط الواقف أو تخلف الشرط 
الفاسح فانه بتر نب على كلتا الحالتين نفاذ البيع 
من وفت [للوية المراد لا من وقت أوقيع الصيغة 
الشرعية وهذا هو الال فى الدعوى اللكالية الى 
تحقق فها الشرط الواقف موافقة المكمةالشرعية 
على الاستيدال وإذن م 
الأول من طعزه على التكييف الذى ذهب اليه 
الم المطدوون قسه غير ممتيج ويعدين اطراح 


لعأه الطاعن ف أأرجه 


هذا الوجه . 

«وومن حيث ان الوجه الثابى القول فيه 
بخطأ المحكمة فى تطبيق قاثون العقد الذى يقضى 
صرأحة بأن المشتريين ليس طما أن يستوليا على 
ريع الأارض المستيدلة إلامن تاريخ :وقيع 
الضيفة ااشترعية الادييهد ال بت هذا الرجههردره 
بأن مقتضى -كييف تصوص قائمة المزاد بأنها 
تحرى شرطا واقفا على ما سبق بيانه ومقتضى 
ا تقدم تفصيله عما حصاته حكمة الموضوع بش.أن 
يام عرف ساثر فى وزارة الآوقاف بالمبادرة 
الى تسايم الأارض المس:.دلة عقب التعاقد ورسو 
المرادان يكون المعنى الحقيق لنصرص قائة 
المراد متساندة بعضبأ الى بعض فما يتعاق مبدأ 
استحقاق الربع سو الذى استخاصته مكمة 


الاسةئناف قّ دود اختص_اصبها الموضوعى 


لا المعنى الظاهر من ألفاظ بعض :ا كالتصوص 
وإذن فنالمتعين[طراح هذا الوجه أيضاو القضاء 
برفض الطعن بردته . 

( طعن وزارة الاوقاف إصفتما رحضر عنما الاستاذ 


هود الديد فقل ضد مرمى وزير بك وآخر وحضر عنهما 

الاستاذ إوائم غي ريال ركم 5 فده ٠‏ 3 بأطيئة السابقة ( 
٠١/8‏ 

ف مابو سنة .4و١‏ 


دغرى اليد 0 


دعوى الملك . عدم جنع بونهما ٠‏ متى 
بكرن ؟ دفع دعرى ملع التعرض لعد دفم تعوى اللك ., 
جوازه . ( المادة وم مرافءات ) 

المبدأ القانوق 

ان حظر امع بين دعوب الملك واليد 
لا بكون إلا فى الاحوال النى - فا 
القول بأن مدعى الملك يعتس متنازلا عن 
دعوى اليد الأمر الذى لا يصدق إلا إذا 
كان التعرض فى و ضع اليد قد حصل قبل 
رفع دعوى الملك . أما إذا حصل بعد ذلك 
فان لمدعى الماكية أن يلق بدعوى الملكية 


قفوي الدديمه أن تعد سدره 


امرك 
د حيث أن الطاعنين يداون طعمهم على 
وجبين : الآول - غذالفة لحك 
لا لصت عليه حادم وم دن فاون الارائمات ؛) 


أن الحسكم 


الأطعون فيه قد أخطأ فى اعتيار دعوى الا زاع 


المطعون فيه 


الثاق ب ارهق ازيب 
ويرأون ؛ يان الوجه الأول 


قُْ الملك الى رفعها «عورث الطا عنين مألعة من 


رفع دعوى منع التعر ض بمقولة عدم جوازاجمع 5 


بين دعوى أألك ودعرى وضع البد . 


العدد الثالف' ‏ الستة الحادية وال 


ويتؤلون ف اق الوجه الثالى. أن الحكم 
المطعون فيه لم ببين الأسباب التى حماته على 
عغالفة صريح نص الادة ؛ ومن قائون المرافعات 
ذلك هو ما ينعاه الطادن على الك المطعو نْ 
اءه 3 
و وحيث أن الحكم المطعرن فيه قد ببى على 
السببين الاتيين , 

د ووعيكانهاايك ةو الفريفة اللمانة اليتائفة 
( المطدون ضدها ) فى هذه القضية أن مورث 
المستانف عليرم 0 الطاعنين ( رفع دعرى أمام 
المحكمة الختاطة ضد المستأنفة وزوجها #ودجمد 
الفق وشركة السيكورتاه الاتجليزية يطلب فا 
تثبيت عقد الببع الصادر له من زوج المسةأ نهر 
وبطلان عقدالبيع الصادر من الشركة [امستأنفة 
وهذه القضية لازالت منظورة منذ سنة جمو١|‏ 

و وحيث أله مقتضى المادة وم مرافعات 
لاوز أجمع بين دعوى أليد ودعوى الملاك 
واله بناء على هذه القاعدة القانونية ,كارن دق 
المستأنف عليهم ساقطا فدعوى اعادة وضع اليد 
مادام قد سبق لمورهم ان رفع دعوى الك أمام 
انحا كوالمختلطة ومنثم بتعينالذاء الح المستأنف» 

هذا مابنى عاءه الحم المطعون فيه . 

دوحيث أن المادة و» من قاثون امرافعات 
1 تنص على عدم أجمع بين دعوى اليد ودعوى 
الملك اطلافا كماقال الحسكم المطعونفيه ولدكنها 
تنص على أنه , ليس 7 الذى بتطلب وضع 
بده على العقاروضما قانونيا أن يطلب أيضاالحكم 
كيبوت الملك له فاذا فمل ذلك سقط حقه وطالب 
نص الجلى لاحتمل التأويل 
اذى ذهب البه الحكم المطمون فيه ذلكالتأويل 
ابذى يعتير تقولا على الشارع ها لم يقله درن 
حرمان المالك من الدفاع عن وضع بده إذا 


وضع اليد 8 وهذا 


ماحصل التعر ض له فيه أثنا. 


نظر دعوى البراع . 


نض 


7 كف 
عدي وان 


فى الملك المرفوعة وقت قبام وضع بده . 
دو<يث ان القول بحرمان المالك الجائزلا 
بملاك من حماءة وضع بده إذا طالب بثيو#الماك 
له . .. هذا القول ي:ؤدى الى تانج 
عن إقر ارهاأ س ومن هذه التائيج تحرايض المدازع 


لزه الشارع 


فى املك على انتهاز فرصة مطالية خصمه بوت 
المللك له ويمادر الى رفع يدذلك الخصم عن العين 
المتتازع عليها ثم لابكون هذا الاعتداء الصارخ 
من دافم . 

ووحيث ان الرمان من أجمع بين دعرى 
المللك ونين دعوى اليد لا يكون إلا حيث يعدبر 
المطالب بوت الملك متنازلا عن حقه فى طاب 
لايقوم إلا إذا كان 

قل الدخولف 
دعوى| الك وليس دن المعقولأن يعثر الش بخص 


وضع اليد وهذا الاعتار 


التعرض فى وضع اليد قد حدل 


متئاز للا عن ويه قِ طلب وضع اليد قْ وفت 
تكرن فيه يده ثابتة على العين ولم يتعرض له امأ 
عدا وسانة أخرى فى وقت لم بولد فيه حدق 
طلب ماع اأتعر ض أو اعادة وم اليد : 

0 وحيث ك أله أ اضعح ذكره فى شأن هملة 
اننا لف أن قائوق المراقمات 
المادة ن"اء 


ت الفرلسى بقول فى 


عم عمأفالاهم عا اء عرزمؤووع055م 1.6 “ 
و6اناتاناء 351315[ 81 ع5 


0 


وبقرل ه فى المادة 4م . 


عم عمأم ]61م باق "باعل طة ع0 ع[ “ 
لله “اع 8 عأطقلاعععم 5لناام ع5 
بو 00355638016 


دورغا من اختلاف عمارات هذين أاخصين 
اختلافا كيرا عنعيارة نص الأدة 9* من قانون 
المرافعات الأهل فان الفقه الفرنمى وقضاء حكة 
النقض الفرأسية جمعان على أنه اذا رفمت دعوى 
الملك فى وقت لم يكن قد صل فيه لعرض فى 


ضف 


وضع أليد فليس هناك ك مابمنع قانونا دن رفع 
دعغرى و ضيعم اليد مى ى صل التمرض عد ذلك. 


دوحيك أن الثربت فى هذه الدعرى »م ساق 


البيان فى الوقائع هو أن منازعة المطمون ضدها 
فى 3 يد الطاعنين لم تحصل إلا عند تنفيذ 
يع الرسمى 
١9‏ بعد رفع دعرى ثبوت الملك فى ه من 
فبراير سنة دعي ١‏ ليس إصحيح قا ولأ ماتدعيه 
00000 أن صدورالبيع الها من شركة 
السيكورثاه 


ذا 4 تور ط 


عقد ١‏ بالتسليم فى | من سوكهار جه 


فى ها من وليه سزة نل 4 ؟ يعر فى 
ؤَ 9 لى وضع |( , 

دوحءث ف أنه لا تقدم يكرن من <-ى مورث 
لطاعنين أن إرفع دعرى ماع التعرض والتسليم 
لمطعون فيه قد أخطأ فبمقصد الشارع من عبارة 
لادة 9 مرافءات وكدين اذن نقضه . 

«ووحيث أن امكمة لاترى محلا اكلام في 
0 التاىما دام أنالحكم المطدونف 4ه قد أخملا 

فى تدرف الوجه الصحيمح 3 نون ٠ه‏ 


دوحيث !نالدعوى صالهة للحكى فى مو ضوعمأ 
ووسوىرث أن السك الابتداى 


٠‏ دل ١‏ كتوير سي 


الصادر من 
يحكمة شر بين الجرثية فى 
ب ؛ قدأصاب وجهالهق فيما قضبىبه إلا ساب 
التى بنى عليما فيتعين تأبيده . 

(للدتو اميد هذا راسم تيد غك بت وكيا أخرين 
الاسئاذ فبمىسمد ضد الست 000 العدوى 


٠وق‏ باطيئة السابق) 


و حار عخبم 


واحدضر عم ام رم ١له‏ 


٠١ 


؟] مأير سنة ١84٠‏ 
قوة التى, الحكرم . فيه. 0 0 دراجبة مثل خصم» 
متى يسرى فى سق هذا الخدم . جاوز الممكل جدر 31 لماة 


الحولة له . لا بسرى الك . 


قضاءا بشأن 0 1 


١‏ فاته فع غدام على 


الاختراط .3 هذا 


5 عن قضا , 


سم 


القوى ال اللفات القة إطادة والغرية 


الاتفاق على اختصاص مكرة جرئية معيئة فصل نهائيا فى 
موطضوعة ٠‏ الحم الصادر من هذه المحكلة . 
الجور عليه ٠‏ قم جديد . حقه فى المقاضاة بشأات هذا 


لا سرى هق 


الاتفاق لدعوى جديدة 


الميذا القااوى 

الاحكام الانتهائية الصادرة فى مواجبة 
مثل الخصم لا تسرى على الخدم إلا فى 
حدود الساطة اللخرلة من مثله ذفان تجاوز هذا 
عزو ساظية و وكالته فلا يسرى الحم 
على الخصم الذى مثل فيه . وإذن فالقم إذا 
عقد اتفاقا عن #جورهواشترط فيه التقاضى 
أمام كدةجرئية بعينها تفصل فيه نهاثيا فانهيكون 
فى ذللك متجاوزا حدود سالطته بتنازله عن 
حق محجوره فى نظر النزاع أمام انحكمة 
الختصة باافصل فيه حسب القانون جزثية 
كانت أوكلية وكذلك عن حقه فى نظرها 
بدرجات التقاضى المنصوصعابها فى القانون 
ذللك التنازل الذى يضر المحجور عليه 
ولا ملك القم إلا باذن من المجلس الحسى 
كاه الال فى الصلسالذى أوجب القانون 
صراحة فى المادة ؟؟ مر قانون الجالس 
الحسبية الاذن به للا فيه من التنازل عن بعض 
الحقوق . 

و الحم الذى يبى بناء على هذا الاتفاق 
لا يلتزم به الحجور عليه ويعتبر صادرا على 
شخص القم مجردا عن صفته . فاعلانه الى 
القم الجديد ليس من شأنه أن يرتب أى 
0 على الاطلاق وهذا القيم رغم ذلك أن 

عاضم أصم باسم >جوره فى مو ضوع ألاتها 
بدعوى جديدة 


الم 


لمكو 

دوبما ان ما أثاره المستأنف فى تقريره وفى 
مذكرتيه ينصب على الفقرات الأنية من الك 
المظعون فيه ٠‏ 

دوهن حبك ان انها زفة .سكلف من رسن 
مطاعنها فى الدعوى الهالية على هذه الاتفاقات 
أن الثم الشابق أ السلطة الغمراة له 


قانونا فى ابراءبا وفىاآرارها وان المستأنف عليه 


وز <دود 


الاول عام هذا التجاور وموافق عليه إضرارا 
مال جور عليه وان فك هذا التجارز فُْ 
٠‏ ابرامها اشتراط القيفىهذه الاتفاقات اختصاص 
كة السيدة الجزاية بالحسكم مانا فم صل من 
النذاع بشأنها واتفاقه مع المستأنفب عليه الأول 
على ذلك عير أن صل على إذن به من الجاس 
الحسسسى عغالفا بذلك لاأحكام قانون امجااس 
الحسبية . 

أبت م ن الاطلاع عر 


0 ان اله 


هذه الانفاقات المودعة بقض.ة حكمة السسدايدة 
المضمة لاوراق هله الدعوى انها #تضمن النص 
على اخثيار اختص_اص حكمة جزئية بعرمها هى 


عكمة السيدة الجزئية الفصل قُْ الخراع واعتيار 
حكممأ الذى (صدر فيه م مما.أ 

وومق غنف اله لأويت 3 أن هن ارط 
لتضون التنازل عن حون الغخجرر عليه ف لطر 
النزاع أمام الحكمة المختصة فائونا جرئية كانت 
أو كلية سها واب من هذا التزاع ما هو من 
اختصاص الحكمة المكا 


مه ف درجات التقاضى ور ماله ا 


4 | مضون التنازل عن 
ن الضهانات 
القانونية الثى كان له أن يتمتع ما عند التزاع فى 


المدد اثالك. السنة الحادية والعشرون 


لف 


أ تثازله عن حقوقه امذكورة ولاازاع ف أن 


هذه الحةوق هى من حق المحجور عليه وحده 
وليس للقيم الننازل عنها لأا ليست من حقه 
ولآن شرط التنازل عنها شرط ضار مصاحة 
ع الأفل 
الحصول على إذن بالتصديق على هذا التنازل من 
الجاس الحسى لاه شرط 
لما فيه من التنازل عن عض الحقوق طيةا لا 
تقطى به المادة ١؟‏ هن قانون الجا! س المسيية 
و أما قول المستأئف عليه الأول ؛ أن ه-ذا 


الشرط قو 3 مصاحدة ة الخجرر عليه ا فيه من 


ال جور عليه وكان مع واجب القيم 


اقتصاد فى نفقات تعدد درجات التَقَاطى فلال, 
للتءويل عايه لآن هذا الشذرط على العكس 

ذلك ضار مصاحة جور عأء 
الاولى فى اسشقاء الضمانات القازواية التى كفل 
صرانة حقرقه وأمراله من الاضرار مها وليس 
من مصلحته الامساك فى شأن النفقات اللازمة 


للدفاع عن مصالحة وحرمائه درن ااضهانات 


.ه لآن 4 تسل أده 


1 ار البات ا أنه لال 0 


ن الانها ق على 
الأثعاب من حق القيم لآنه من أعال الادارة 
اوكا قدو مد اطنة ذالك لان التاق 
النزاع ل يكن قاصرا على الأتعاب فقط 


وإعا هو تناول أيضا شرط 


أ تأنف عل 00 من أ 


دو ضوع 
تنازل القيم عن<ق 
من حقوق ال#جرر عليه فما يتعلق بااتقاضى عند 
النزاع فى شأن هذا الانفاق وللان عمل الادارة 
ون كانه أج للاشاول التسوف فق فسن اطق 
وأن لا بتعاق إلا ا 
ه وتخلص ما تقدم أنه لا عل لاجدل فى أن 


دارئة و 


ت | القيم السابق قد تجاوز دود الساطة المخرلة له 
ف المستا ف عليه الارل على 


قانونا فى انفاقه 


موضرع الاتفاقات المثار البسا في حالة عدم | شروط التقاضى السابق بانما وجعلبا من ضْمن, 


5 


شروط الا”فاق معه على أتعابه فى الاتفاقات 
موضوع الازاع لا فها هن الاضرار تحقرق 
الغجرر عليه ضررا ظاهرا لا يخفى على أحد 
فلا جوز هذا القيم أن تج بأنه يحبل ان هذا 
التصرف اخرج عن حدود س-اطته وانه كان 
عليه أن يعض الأامر فى انه الى لسن 
الحسى على اللافل ليأذن له في التصديق عليه إن 
#اتيري ان تهرك بوافة السسهرى عالق 
الائفاق على هذا الشرط مع المستأئف عليه 
الأرل صوص أتعابه وكما لايصيم الستأئف 
عليه الأارل حك مبنته فى المحاداة التى يشتغل فا 
أن يتجاهل أمر هذ االلاجاوز فى حدود سلطة القيم 
الذى تعاقد معه و إن كان الآ ولى به أن برف ع أمره 
الى ايجاس الحسى ليأذن له هذا الشرط الم:ماق 
باتفافه على أتعابه فى الدفاع عن حقوق ال#جور 
عليه إن رأى مضصاحة له فى ذاك أيضا سيمأ وانه 
أصبع و كيلاعنه عوج ب هذه الاتفاقاتومنواجيه 
العمل على مصلحته . 

دومن حيش الدمن المبادىءالقانوية المقررة 
أن اللأحكامالانتبائية لانسرى على الخصم الممثل 
فنا بغيره الا في حدود الساطة المخذولة لمن مثله 
فيوا فان تجاوز منمثئله فها حدودساطته أو وكااته 
فلا تسرى على هذا الممثلهذه الاحكام الانتهائية 
ولا تقيده . 

د وقد جاء فى هذا المعنى ماذ رَ في موؤاف 
دقوة الشىء الحسكوم فيهء للعلامة لا كوست فى 
الفمّرة باه ولصه. 
نال لعوعة'! 3 غمعناز أوع أبن مع 51 “ 
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الغدة الثائك 2 البنة اناك والمغروة 


85 528 178 ألا عتمم لللمع؟ اتلع رع عن 
أنا! 88 11 ناه 102208114 نلق عاط558مممه 
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أتلع اطغ لاع 3 ززه الع لط6ذوع مجه 21116 31311 

بو 20350213156 بال عنعق "ا 


د رهذا التص 0 فى عدم سريان الحسكم 
على الأرق الذى يخرج مثله عن حدود وكالته فى 
الدعرى ومثله مثل امحجور عليه الذى يخرج القهم 
الذى عثلهعن حدود سلماته المخولةله قانونا . 

هذا هو لب ماذ كرته محكية الاسكئناف 
واعترض عليه الطاعن فى تقريره رفى دفاءه . 

دوا انه من الظاهر الجلى فى هذه الفقرات 
المقتبسة وفيما تقدمراوتلاما من فقرات أخرى 
أوردها الحكم المطعر نفيه أن #كمةالاسكناف 
عنيت كل العناية بسرد دفاع طرق المتاصمين هم 
قطعت برأما فى النزاع «مؤسسة إياه على قاعدنين 
قالت مامعناه أن ليسعنهما من عيص_ القاعدة 
الأولى أن الاتفاقات التى مجحريما القيم مع الغير 
خر وجاعلى السلطةالتىخواتها لءالقوانين لالسرى 
ال على محجوره وتعتبر فى <قه كأن لاوجود 
ا والقاعدة الثانية أن الاسكام الانتبائم-ة 
لالسرى عل اتلاضم الممثل نيا بقير» إلا جدود 
الساطة المخولة أن مثله فان #اوز هذا حدود 
سأطلته أ وكالته فلا أسرى تلاك الاحكام على 
الشخص الذى مثل فا . 

ولا عرض احكم المطءون فيه اتطبيق هاتين, 
القاعدتين على الدعرى الالية استظور في وضوح 
تام النواحى ااتى خرج فيمأ القيم فى اتفاقاته مع 
الطاعن عي حدود ساطته فذ كر:نازله عن التقاضى 
أمام المحسكمة الطبيعية المختصة باالفصل فيما عساه 
يقوم من نزاع بشأن ماحصل التعاقد عليرذ كر 
تنازلهءن الاسكناف أوالمعارضة فى الحكم الذى 
أصدره كمة السيدة زيلب وهى عكمة جزرية 


قد يكون النراع فوق اختصاصرا قال الحسكم أن 


العدد انثا 


فى هذا وذاك شرطا ضارا مصلحة الحجور عليه 
لاماكه لقم حال وهو ف الح-كم دومع الصاح 
الذى يقتضى بطبيعته :تازل كل هن 
بعضص دمرقه والذى ترم المادة ؟ من قأنون 
اجالس. الحسبية على القامة ابر امه بغير موافقتها ‏ 
وما دام الحسكم الذى أصدرثه محكمة السيدة انما 
فى على هذه الاتفاقات الى لاالزم الخجور عليه 


ثرو أيضا لايلزمه ويعتر 6 أنه صدر على شغ*خص 


طرفيه عن 


القى يردا عن صفة القوامة وإذن فان إعلانه 
للقيمة الجديدة لابجرى فى ةمأ مواعيد الطعن 
فيه إذ فر له كيان له بالأسية لجورها ولاحاجة 
ها بالطون فيه من هذا الطريق . 

اليسحكمة الاسئناف 
فى تقرير حكم القانون سام لاشائبة فيه و,ؤيده 
بانالاعكا مالاة باثية على الخصم 
الوه له أخرة 5 00 ى غير حد وده أن تلاك لأحكاء 


دوما أنهذا الذىذهيت 
في 3 مع أن بعدم سر 


يعوزها للسريان شر ط لازم فقو الثذى, اكوم 
فه وهر اتحاد الخصو موهذا الشوط لس متحققا 
لان الشخص المقحم عليه ال.كم لايءتر طرفا 
فيه مادام عثيله كان مشر ا الك 
قانونية العثيل و ذا يهار ماجاءبه الطاعن فىالشق 


كمبفوات 


الوك من طعنه وما جاء به استدراكا فى آخر 
الثفق الثانى عن قوة الثىء المحسكوم فيه إذ أنه 
مادام حكم محكمة السيدة زيذب الجرئية غير قاكم 
قانونا فى وده الحجورر عليه فان للقيمة الجديدة 
أن تتجاهله وتخاصم الطاعن باسم عجورها فى 
مرضوع الاتفافات التى بنى عليها ذلك الح-كم 
ومن العبث أن يقال اثهكان عليها أن لانقيم هذه 
التصومة دعوى جديدة ستقلة بل كان ازاما أن 
تجعلها فى دو داستثئاف الح-كم الأصلي أوالطعن 
عليه نا أ 0 وما دامثفوتت 
عل المحجور عليه ذاك فسبيل امن قد أوصد 
نهائيا فى وجبها س من العبث أن يقال هذاالقول 


06 كمة السيدة مدعا ان لا > دله قي 
وحم بده مقظو ع ,بال .وجل 


أث جه أأسئة الحادية والعشرون 


علق 
وجه عدم الأهلية : 

دوعا أنماضمنه الطاءن تقر بره ومذكرايه 
بشأن قصور الحكم فى تصفية ماكان واجبا أن 
يصن فلى الفصل فى الدعرى من أن اتفاق القيم 
السابق معالطاعن على اتعاب الدفاع عن الحساب 
المقدم للنجاس الحسى والدفاع عن طلب رفع 
الخجر داخل أر غير داخل فى ساطة القيم - هذا 
اقول مردود ‏ ارد ال-كم من الوقائع |( 
استخاص منما حق ان القيم حين حررالا:فاقات 
الى طعءن عليبا كان خارجا عن دود سلداته 
5 يم علىها سيق بيانهوان هذهدالاتفاةا ت كارن 
3 غير سارية على الخجرر عليه ص والحكم 
الذى بى عليها وقد سيق اقئاس ماقاله قاله الحكمق 
هذا الشأنعن :نازل القيم السابقفى :لكالا تفاقات 
بغير مسوغ عن التقاضى بأسم محجوره أمام محكمته 
الطبيعية والتنازل عن حق الامثناف وق 
المعارضة فى الاحكام النى قد تصدر عليه بسيبا 
فالتصفية اللازمة قد قامت بها الح-كمة ولم يكن 
بعد ذلك من -داجة إلى مدها الى جزئيات الاراع 
الموضوعية البى قدرت ضرورة محيصما أمام 
درجى التقاضى 

أما ماقاله الطاعن من أن #كمة الاسئناف 
حين عللت ارجاعبا الدعرى احكمة أول درجة 
للفصل فى بعض نقط الاراع قد كشفت انفسما 
نت الحسكم ما | حكدت به قبي أن 
أتصى العناصراالازم ايضاحرا فقول لايستقيم مع 
حاجة تلك المحكمة لاقطع فيما صفته من نقط 


النزاع وعدم حاجتها لاجرئيات الموطضوعية الى 


عن أنها تعدلت 


رأت أن أستوفيها مكمة أول. درجة وكان هن 
المتعين أن تمحصما درجتا التقاضى . 

طمن الا-تاذ جمد ويد الغنى دنش الام الث عى و حضر 
ديه الاستاذ فريدأ طون ضد السيدة فاطمة هام عياس لصفتما 
فيجاً و<ضر هنبا الامتان تمره نبمى جئديه بك رك لاملا دف 


0 لويئة السايقة عدأ صاحب العزة عك العز 51 حللى بك بدلا نل 


حليم اتيم بك ر نس أبابة الإيئنافب 


قفا 


١٠٠١ 
١514٠ عم مابو سنة‎ 


سسا دة , ديد دين لسار :برعا ٠‏ إضائة الان:دماق 


إلى أجل ٠‏ اشتراط عدمجواز حوالة السئد ٠‏ صورة مسألةء 
بسب اتتقالملكية الموهوب ,عجره الايجاب والقبول . 
الاسليم, الفعى . لابسترط . المقأد الية صحيحة . اشتراط 
الراهب تأجبل التمليم . لاتأثيي له فى صدة المة ٠‏ 
الممادىء القانوية 
-١‏ اذا كان المسلم به أن ااسئد موضوع 
الدعوى الصادر مر والد إلى ولده 
إغا السمان تبرعاً ( وكان اللاف على وصف 
التبرع هل هو منجز كر نهية نافذة أم هو 


مضاف الى م عد الأوت فيكون وصدة 
لوارث يرقف نفاذها علىإجازة قم الورثة 4 
ثم كيفتالنحكرة هذا السند بأنه وصيةلإضافة 
الاستحقاق فيه إلى أجل مع أن المقر في 
السئد كان له <والى تاريخ الاقرار مبأغغ دن 
الترع ميك وصع أن المتبرع له كان معوزا ثم 
لاشتراط عدم جواز حوالة السك أسكوت 
المتبرع له عن المطالية به حتى توف والده » 
فبذا التكييف غاطىء والصحيم أن هذأ 
التصرف هبة فصورة إفرار بدين مستكمل 
جميع شروطه أبى إذن صحريدة ونافذة 
فانالملكية تنتقل مها مجرد الاحاب وااقيول 
ولو لم صل السلهم ال موهوب علا وبالتقال 
وإذن فاهية لايور فىصمة العقادها أنيشترط 
الواهمب 1 جيل النسايم : 


العدد الثالثك - ااسئة الحاديةوالعشرون 


أيه 
و حيث أن الطاعن ينعى عبل حكمةالاستاناف 
خاافتها لاقانون وغطأها فى تطديقه بأن اعترت 
الاقرا رالصادر له من والده ساترا لوصية يجزما 
باق الورثة فبى باطلة وانه بفرض ارب ذلك 
الاثرار رمش هيه فآن للق المنة الى تكن تزه 
فبى هبة باطلة أيضا وذلك جيعاً طبقا لحم 
الشربمة الاسلامية . ا 
ويقسول الطاءن في بيان ذلك أن الاقرار 
الصادر له من والده هو اقرار بدين حقيق وأنه 
بفرض أنه يستر تبرعاً فان ذلك التبرع كان هبة 
منجزة صويحة طبقا لاحكام القدائرن المدنى 
الواجب أطبيقه فىهذه الدعوى وانه مع التسليم 
جدل بأن الاقر ار تن وصية فانبا #مل .مهال 
التركة بدون حاجة الى اجازة باق الورثة عملا 
بأحكام قانون الا<وال الشخصية الذى كان 
إخضع لدالموصى وهو شر يمةالأقباط الآرثرذ كس 
هذا ما ينعاه الطاعن على الحم المطعون فيه 
ه وحيث اله بالرجوع الى ذلك الحم مين 
أنه بعد اثياته أن الطرفين متفةان على أنالاقرار 
الصادر من والد الطاعن فى .م من أ كتو بر سئة 
| إسثر تبرعاً» و#نلفان فىتسكييف هذا 
الترع فالطاعن يقول أنه هبة منجرة نافذة 
والمطءرنزضدهم يقولون أنه وصية لوارث لاتنفذ 
بغير اجازة الورثة س بعد أن ثبت الحكم ذلك 
قر ر أننية الوالد المترع كانت منصصرفة الىالوصية 
معللا نظره هذا بالاعتيارات الأأنية : 
و من ححيث أن الوالد أضاف تبر عه إلى أجل 
طويل رغم ما يت أله كان حتفظ -والى تاريخ 


التترع مبلغ فى أحد المصارف يسح له بتنجيزه 


ا وما ثبت من عوزة ولده وتصر بده عا هر في 


العدد الثاللث ‏ 


حاجة ماسة اليه الانفاق على ووتحة وأزلادة 
ومن اعتماده طوال ذلك الاجل وبعدانقضائه - 
على معو ثة والده يقدمبها اله فى تقدير وحرص 
شديك بعد الماح متكرر من ولده وزوجته . 

د ومنحيث |ن٠المترع‏ اشترط فىاأسند عدم 
جواز تحويله حتى اذا ما فدكر وإده فى المطالبسة 
بقيمته بعد حلول اللاجل وجد نفسه مضطرا 
لمواجبة والد فىهكنته إذا شاء 
أن اله عنه كله أ بعضه بتصرف هنالتصرفات 
التى لامكن الوارث الطعنفيها قد أمسكالمستاننف 
عليه بالفعل حيق المطالة بالق هد لول جد 


زهاء سلئين دى توق والده ٠.‏ 


أن رمه 5 يأعل 


د ومن حيث أن ما سبق يكشف عن يه 
الوالد وانصرافباعن التتجيز إلىالاضافةللمرت » 


وومن حيرث اله عدا ما تقدم اف مسودة 


الخطاب الحرر م١‏ من مابو سنة م14 خط ' 


غير سكوان للمتبرع ديك (إسحدب المبحة الى 
من مأ المستأنف عليه عن افيه أخوته وعدول 
الاب غن رع صدر مناه لاينه ١‏ يمكن إذا كان 
هبة منجزة . أما الرجوع فىالوصية فجائر فى كل 
الاحوال مما يويد أن نية المتبرع انعقدت على 
الايصاء 4 

«ووهن حيث أن الوصية لواردث لانفد ف 
المودى مسأ أو غير مسم وقد كر امسا فون 
الوصيةالصادرة للستأتف عليه فتبطل بالنسبة ر». 

د ومن حيث انه حتى لواستعد:ا عنااورث 
ئية الايصاء فان هبته مضافة لجل وهذا خل 
ركان التتجيز الذىتطاءه الشرع الاسلاهىاوةوع 
اهة صعريدة 03 
أن الشارع المدبى ف باب 
الهبة اقتصر على إضعة أحكام تتعاق بشكل العقد 
كيف 1 العقاده اقتسما من الشريعة الاسلامية 


3 وهن حيثك 


|أسنة الحادية والعشرؤن 


ضرفا 

3 بخض التعديل دون 9 لدى بالنص على 
أركان العقّاد الطية دل ذلك على رغته فى 
إخضاعيا لقواعد الشريعة اأتى 


دوهن حيث أن أفراغ الهية ف احدىالصور 


اخزارها مصدرا 


الى اشترطتما المادتان ,4 واج مدنى لصحة 
عقدها شكلا لا يغنى عن وجوب توافر كفة 
أزكانها واد لطبا لاو ضوعي 

تلك هى الاسسباب الى ببى علا الحكم 
المطعون فيه لتدعيم و جبة نظره في تلكييف 
الاقرار الل:نازع لشنأنه لومة أواههة غين 
#نجزة وأن التصرف على كلا الاعترارين باطل 

ووحيث أنتضاء هذه المحكمة فد استقر 
على دانه وان كان لحسكمة الموضوع السلطة 
الكاءلة فى تفسير العقود الأتاف على معناها 
سب ماتراه أقر ب إلى نية المتعاقد ين مستعيئة ف ذالك 
جميع رقائع الدعوىوظرو فراإلا ألهإذا أدىيها 
هذا التفسير إلى اعطاء العقد و صفا قانوئيا خاطثا 
فآن حكمه دكون خاضء 00 مح-كمة النقض 
الى جب علما فى هذه 
ليا 


خالة أصحي.. ح ماوقع 

دواك محمكية الموضوع الساطة ااطاقة فى 
تفسير صيبغ العقرد والشروط والقبود التاف 
عليها ما ثراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستعيئة فى 
ذلك ميم ظروف الدعوى وملابساتما وها 
هذه الساطة أن تعدل عن مدلول الظاهر هذه 
الصيع الحتاف على معناها إلى خلافه بشرط أن 
رين في .ياب > 55 1 عدات عنه وكيف أفادث 
تلك الصيغ المعنى الذى اقتنعت به ورجعيت أنه 
مقصود العافدين تحيث يتضح من هذا البيان أنما 
قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح 


عملا أب :ذلااص ما امتخاصةه دنه : 


ونان 


لسلسم 


دوحيث انه فى الدعوى الالية قد عدلت 


محكمة الاستئناف بناء على انفاق طرفى الخصومة 
على المدلول الظادر للافرار وهر أله شلوك دين 
ثم جعات تنت<سس نية المقر الحقيقية هن الاعتيارات 


القامة فى الدعوى لتتعرف كنه العبرش الذى 


إساثره أقراره 8 


دوحي.ءث ان الاعتياراتاللى بررتما 00 


الموضوع قطعبا بأن نية المررث كانت الايصا, 
بقيمة السند ليست ف الواقع على المنزلةالتى أنراتها 
وص لانرجح الاعتبارات الاخرى الماوافرة فى 
الدعرى والفى فى بتانا تلاك النية 89 مم والد 


الطاعن اليهسند الدين وفسوله ذلك سييل مطاليته 
رقيمته عند حلول الاجل المسمى فيه وإذا كان 
الطاعن ل بقم بتلك المطالبةفان تحرى الباعث على 
كوه والنتويه أنه اخكيية اران مق امراف 
أو المعونة لامكن حال أن مس صفة الدين ولا 
الالترام بالوفاء » كذلك النص على أن السند غير 
قابل للتحوبل ليس له هذا الآثر إذ أنه نص جاء 
عبثا مادام أن السداد مشروط لنفس الطاءن لا 
لاذنه واأمزة ٠‏ 

وأما ما استطردت اليه مكمة الاسكئئاف 
بقوها أله مع استبعاد ئية الايصاء عن المورث 
فان تصرفه يكون هبة غير منجرةفبى باطلة طبما 
لأحكام الشريعة الاسلامية ‏ هذا الاستطراد 
لاباتفت اليه إذ البحث فيما إذا كانت شروط 
الهية قد استوفيت طبقا لآ حكام الشير بعة الاسلامية 
5 لم نستوف لاحل له اطلافافان الرجوع الى 


قانون الأحوال الشخصية بشأن الهرة انما يكون | 


عند سكوت القانون المدبى عن تدان كه فم 
والحال هنا على غير ذاك نقد أوضحت المادة,ر؛ 
من ذل كالةانون الحكم اللازم تطبيقه ىُْ الدعرى 


الحاليةوهر أله متى كانت البية موصوفة بعقداخر 


العدد اأثالثك السنة الحادية والعشرون 


فان المللكية تاتقل فيم! جرد الايحاب والقبول 
بدون حاجةالى تسليم فعلىوا :قال الملكية,ترتب 
عليه <تها المطااية التسليم وايس هناك مأيمانع 
قانونا من تأجيل التسليم الى أجل مسمى إذا 
رغب الواهب فى ذلك . 

ه وحيث أنه متىاستبان أن محكمة الموضوع 
قد أخطأتف التكييف القان وى للاقرار إذ اعتيرته 
وصية أو هبة غير منجزة باطلةفيتعين نقض الحكم 
المطعون فيه بغير حاجة لبحث المسائل القائونية 
الأخرى ابِى أثارها الطاعن . 

ه وحيث أن الدعوى صالحة احكم فى 
مرضوعبا . 

د وحيثانمدلول الاقراروظروفالدعوىي 
والاعتباراتالتى أفىي.ها الحكمالابتدائىالصادر 
فيبا كل هؤلاء م بأن والد الطاعن أراد أن 
هبه فى حياته الف جني هفئحه هذه الببة فيصورة 
أقرار بدين اسدتكملت فيه جيم شروط. أأعقّد 
السائر . 

د وحيث اله لما سيق يانه تكون هذه الهية 
قد استوفيت ششرائطبا الشكلية والموضرعية طيمًا 
لأحكام القانون فبى صحيحة نافذة . 

د وحيث انه يتمين لما تقدم تأبيد المحسكم 
الابتدائى الصادر من محكمة مصر الابتدائية فى 
> من فبراير سنة ١96‏ فى الدعوى رم ىه 
سلة ا | كلى : 

(طعز حلم أبادير اتندى وحضي عنه الاستاذ كامل صدق 
بك ضد الست فشكتو ريا ميخائيل شنوده عن نفسما ربعفتما 
وآخر ينه حضر عن الاول الاسةاذتمرد فهمى جنديه بك و حضر 
عن الباقين الاستاذ جمد صبرى وق على ركم ماستةءاق 
بالميئة السابقة عدا صاحب العزة حايم ,رسوم بك بدلا من 


عبد العريزحللبى بشرئيس ثياية 0 لاسثناف) 


العدد الثالئغ ‏ السئة الحادية والعشرون 


١١١ 
١14٠ ماو سئة‎ 7# 
تقرير الطمن . أمما, الخصرم‎ ٠ 
ذكر نانات عنبا فى التقريد‎ 
» الادة ومن قائثرن محكرة الاقئض‎ 


١‏ سد تقطن وابرام 


وصفاتهم ومحال أقابتهم 


إغفاله ٠.‏ أثره 


سد ماك . بلكية أرض ء تشمل دافوتها 
وما أتحتها , 
المادىء القانونية 


د المادة جومن القازرن المدى © 


ذ- أنالغرض الذى رىاليه الشارع مما 
أورده فى المادة ١6‏ هن قانون محكية النقض 
عن ذكر البياناتالعامة المتعلقة بأسماء الخصوم 
وصفاتهم وحال اقامتهم ف تقرر الطعن [ما 
هو إعلام ذوى أأشان يمن رفع الطمن 
مرح خصومهم ف الدعوى وصفته وله 
عليا. كانيا فأى تبيان من شأنه أن يق 
ذلك يتحقق به الغرض . واذن فاذا كان 
الوارد فى تقرير الطعن. أن فلانا نائب قسم 
القضايا الآهلية بالنيابة عن وزارة الأشغال 
العمومية هو الذى قرر بالطعن وكان اعلان 
التقرير إلى المطعون ضده مصدرا بأنه بناء على 
طلب وزير الأشغال المتخذ له علا مختارا 
بقسم القضايا الأهلية بشارع كذا رقم كذا 
فلا يكون هذا التشرير بأطلا 
٠‏ ؟ انكل من ملك أرضاصار مالكا 
لكل ما فوقبا وما تحتها إلا إذا ظبر من سند 
الملكية أنها لاتتضمن ذلك . 
الاريك 1 


ددن حيث أن المطءون ضده دفع ببطلان 


م 


الأشغال رصفته رول اقامته ول :لا كالوزارة 
ريل اقامة مقرر الطعن الذى قال انه ثائب قسم 
القضابا ومحل قسم القضايا هذا . 

« ومن حيث ان غرض الشارع بشأن 
باعواء ون اناف بمو اتوك القداء ك1 
النقض والابرام من ذكر البيانات العامة المتعلقة. 
بأسماء الخصوم وصفاتهم وححال اقامتهم فىتقربر 
الطعن هواعلام ذوىالشأن برافع الطمنوصفته 
رغله علا تاماء فكل بيان يؤدى إلى هذه الغاية 
يتحقق به غرض الشارع وينتى معه البظلانء 
ولما كان الثابت بتقر بر الطين أرب الاستاذ 
عبدالر جم غنيم تانب قسم القضايا الآهاية ع 
عدار قاذ ة الآعكان التموكة موقي غلم اعلا 
ومستأنف عليها ومستأئفة فرعيا هو الذى آرر 
بالطعن بطر يق التقض والابرام ضد احمد سامى 
السمنى أنندى بصفته الشخصية وبصفته ناظر 
وقف المرحوم والده الشبيخ أحمد السمنى مدع 
أصلا ومستأاف ومستأنف عليه فرعيا فان هذا 
البيان يتحقق به التعر يف اللازم لاسها وأن 
الطدون مده عرق أن عرق ا ينابر 
دنة ٠ع4١‏ وزارة الاشغال بالحلكم المطءون 
فيه بمحلما الختار بشارع القصر العينى رقم مه 
مصر وان تقر بر الطعن أعلن اليه مصدرا بأنه 
بناء على طلب وزير الاشغال المتخذ له محلا. 
عتارا بقسم القضايا الاهلية بشارع القصر العيى 
رقم 498 صر 

واذن فدفعه ببطلان التقرير لا أساس له 
على الاطلاق ويب رفضه ٠.‏ 


بالأمر الأول الخاص بعلو المدخل والسم قل 


التقرير طفق لؤاوه 32 أمهم هنل عل وزارة تناولته الفقرات الأنية مس الحم المطمون ف ' 


مم 1 ابنت 


كن 


دومن<يث الهبالنسية 1ق السفل والعلوءلى 
امن واه دنآ فأنه تبين للمحكمة من الاطلاع 
علىعقد البيع بين الطرفين على أن حو العلو المتفق 
عليه بين الطرفين خاص ب ببس و دع إءتراآً 
وهو الذى قدرله الن. أما مبلغ المائتين وخمسين 
جنا نبو من المدخل ومبانه لايدخل فى ذلك 
دق العلى » 

دوهن حيث اله إذلك ييمين الحم لاحل 
السمنى أفندى بقيمة العلو على المدخل ومساحته 
لاسن وه امترآ ع سافن الثمن المقدر بااقدر 
السابق وهو مبلغ 17م ملم| وه4١‏ جنا مع 
فرائده بواقع هم سنريا ابتداء من مم من 
فبراير سنة م49 ؤ لغاية السداد , 

هذا ما ذكره الجسم المطعون فيه عن <ق 
العلر فى المدخل وااسلم . 

«دومن حيث انه من,المقرر قانونا أن ذل 
من هلك أرضا صار مالكا ما فوقبا وما تمتها 
أيضا إلا إذا ظبر من سند الملكية أنها لاتتضمن 
كل ذلك ولما كانت الحكومة قد اشترت أرض 
المدخل موضوع البراع ققد أصبحت وقتطى 
ذلك مالك لها سطحا وعلوا. ولا يوجد فى 
عقد شرائها ا ل#رر فى مم من فبراير سئة ,/49 ١‏ 
ما يحد من مللكيتها: بل على العسكس من ذلك 
فأن هذا العقد يويد امتلا كبا أرض المدخل 
مأ قوقبا . 

هذا ما جاء فى العقد؛ وهو صريح فى أن 
نيه العاقدين هى نقلى ملسكية المدخل إلى الحسكومة 
بكل ما تشمله هذه الملكية من مدىء؛ وأن 
الثمن قدر ودفع على هذا الأساس . ولذلك 
يكو ن السكم المطعو ن فيه وقد الغ الحكم 
الصادر من _كمة أزل درجة فيمأ قطى به من 


رفض طلب المطعرن ضده الحم له يشمن العلو 


العدد الثالك ‏ ااسنة الحادية والعشرون 


قد أخطأ فى تطبيق قانون العقد المرم بين طرفى 
الصو مة وهذا يقتضى نقضه نقضا جزئيا أما 
يتعاق مبذه النقملة . 
دوهن حيث أن هذا النقض عَم صرف 
الاظرعما جاء فى أوجه الطمنعن ضرورة ايداع 
تمن العلو خزانة الحسكمة الشرعية وكيذلك عن 
سقوط حق المطالبة فيه بالتقادم إذ أن ذلك 
أصبيح غير بجد . ٠‏ 
«ومن حيث أن الدعوى صالة للحم 2 
مدرضوعبا عما تناوله النقض الجزكى . 
وومن يث إن اللاسباب الواردة فى الحم 
الابتداقى «ضافا الها الأسباب الى تقدم بيانها 
ان بيد الحكم الابتداقى فيما يتعاق بقضائه 
7 فض الك بشن العلو . 
( طفن وزارة الاشغال ضد أحمد ساى |اسمنى أفندى 
بصفته وحضر عنه الاستاذ عبد العريز المو يلح رقم و اسنة 


لاق بالبيئة السابقةع 


١١ 
مأيو سلة .غوا‎ ٠ 


٠‏ إقرار درصوف . لااتجرز تحزلته ٠‏ وبورب 
الااخذ بوكله أو تركد كله . الا'خذ ببعضه . عب" الاثبات 
هذه الصورة 3 على المدعى 


0 المادة رد فا فى ( 
الميدأ القانوق 


إليات 


إذا كان مفووم إقرار المدعى عليه 
( صاحب البناء ) أنه اشترط عدم دفع أجر 
إلا إذا قبلا هو وأجرئ المناء على أشايتها 
فبذا يكون اقراراً موصوفا غير قابل للتجرءة 
بتعين اللاخل به كله أو تركه كله , فاذا كان 
المدعى لايل بالقيد الوارد فى الاقرار فلا 
يقبلمنه أن يستنداليه بل يكون عليه أنيثيت 


العدد الثالك س 


الج ا المترون 


"ع١‎ 


دعراه من غير طريقه ٠‏ أها تحرئة الاقرار 
والاخذ بشق منه و إأزام المدعى عليه بدفع 
الاجر مع أطراحهذا القيد فلا يحور خالفته 
لقواعد الاثبات , 


794 

و حيث أن الطا 3 ينعئ على الحكم المطعرن 

فبه أمرين : أوها ‏ اله أخطأ فى تطبيق أحكام 
القانون اذ جز أاآراره 0 الدعوى وجعل 
عليه عبءاثيات أنالمطعو نضده الأول لايستحق 
قبله شيئًا مقابل اتعابه فى عمل رسوم العمار.ة 
وثانيهما انه قصر فى الرد على أسباب احم 
الابتدائى القاضى برفض دعءوى المطمون ضده 
الأول نلك الاسباب المبلية على أقوال الخصوم 
في حضر الاستجو اب وعلى أوراق الدعرى. 

هذا هو مينى الطعن المقدم , 

ووحيث انالحكم المطعرن أيه بنى مسدراية 
الطاعن عن هقابل الاتعابالذى قضى الزامهعلى 
الاسياب الآتية , 


دهن حيث أن المستأنف عليه 


لاينارع فى قيام 


باجراء رسومات ليناء 


4 الطاعن ) 
ألمب أنف( المطدونضده الأول) 
عمارته وتقدمما اليه لكينه 
ادعى أنه ماقيلهن المستأنف 1 ن يعمل رسومات 
ايناء عمارته إلا على شرط أ ن لابكون له أجر 

علا إلااذا قبلما وأجرىالبناء على مقتضاهاوقال 
انه عمل مسابقة لاجراء لُصميم ليناء عمارثه بين 
أربعة من المبندسين على هذا الشرط وقدم من 
كل منهم خطابا مؤيدا إذلك بالحافظة رقم ه 
دوسيه ابتداى وادعى أن المستأاف عرض أن 
يدل ااسابقة معبم على هذا الشرط تقيلعرضه» 


- ووحي شان المستأئف ينكر وله هذا الشرط 


رسكز عله به فيتعين على المستأئف عليه اللاول 
أن بثبت ذلك قبل كما أثبته قبل غيرهمنالمبندسين 
باقرارات كتابية منهم وهذا مالم يفعله ولا ترى 
الحكمة ان اقرارات المرندسين الأخرين ححجة 
على المستأنف بقبوله هذا الشرط ولا تعثير دليلا 
ضده خصوصا و تجر العادة بعملى مس ابقات بين 
غارة كيزة كشارة التتانف 
عليهالآرل إلااذا وضعتطأ قائمة شروط. مفصلة 
لا يطلبه صاحب العمارةمن بيانات واشتراطات 
| 5 تنكون ملزمة ان يدخل فى هذه 


الموندسين ليناء 


يفيك هوام 
المسابقة وهذا مالم حصل فى هذه الدعوى ويعزز 
ذلك دعوى امسأ ئف يعدم صحة دعو المستأنف 
عليه المذكور فيكو اليستأ نف الحق فاتعابوءن 
الرسوم الثى عملها قبل المستأنف عليه الارل حتى 
مع عدم أخذه هذه الر 3 ثعلا > 

تلك هى الاسباب 
الاسة:اف 5 5 


الى بت علمها | يكمة 


و وغيف انتب إقرآن الطاغي الذى 
أوردته مكمة الاسثئاف هو إقرار موصوف 
واأتاهيو عبج غير قابل للتجرئة إذ قد نضون 
اشتراطه عدم دفع أجر عن الرس.وم الى 
لايقبلبا 

ر وحيث أن محكمة الاسكناف بتجزثتما 
اقرار الطاعن بلا وجد<ق ومو اخذةه بق ولهدفع 
الأجر واطراحها الشرط. الجوهرى المرون به 
قد قليت فواعد الاثبات وجعات الطاعن,المدعى 
عليه , هو المكلف باثبات عل المطمون ضدده 
الأزال فنا الشرط وقوه العمل يد م :فتدت 
ناقدمة الطاعى'من أدلة وقما للدعرى. 

و وحيث انه متى كان اقرار الطاعن غير قابل 
إلتجزنة فيلكرن من المتحتم لاحل كله أ ترم 


4 


كله ولا كان المطعون ضده لابريد اللاخ_د 
بأفرار الطاعن كاملا فيجب عليه أن يقدم الدليل 
القانونى على صمية دعواه لا ان ينكتفى بدحض 
الدللى المقدم من خصمه لنفيبا ٠‏ 

ووتفك اق انعم الك المطعون 
فيه فى تطب.ق أحكام القانون يتعين نقضه وإعادة 
الدعرى لحكمة الاسكئاف لتفصل ف موضوعهما 


دائرة أخرى ع لى مقتضى الرأى القانولى الذى 
س.ق أيضاحه ولا محل اذن لبحثف وجه .الظغن. 
الأخر الخاص شصور التسبيب 3 :ْ 


[ طعن الخواجه البير هرارى و حجان عند اله ستاذ 0 
عربى ضد الخواجه أنطرن سليم 
الاول الاستاذ عزير خانكى بك رقم با سلة راف :اطيئة 
السابقة ) 


حماس وأخرين رحس عن 


لحل 
ه مارس سئة ١914٠‏ 
نا علا شواباك لزان اند 
لمراد . تمليق ملمكيته على شرط فاسم . تحقق الشرط 
بتقرير الزيادة 


زيادة اأمشر 0 أثر 


الممدأ القانبى 


فق المادىه للقرزة أن يذياذة: الدكير 
ل التراما 


اراد “جرد تقررها 


تالأزايد الذى سيق وي عايه 
إذ أن ملكية هذا 
المشترى معاقة على شرط فأسخ وهو زيادة 
إلى أن 


حدق هذا الشرط وكصول الزيادة إشع 


العشر فيعتير م 1 من نوم الشراء 


الفسعخ دينج 03 أثارة القانونية وترجع 
الحالة إذن إلى ما كانت عليه قبل إيقاع البيع 
لأرامى عليه المراذ 

( اماف ورثة جاد افندى ملم وحطر علوم الاستاذ 
مصفاق المزلارى عد د اتندى درسي + فى اللو وآخرين 
وحدر عن الاول الاستاذ حزين سعد وعن اانى الامتاذ 
راشم رياض رقم ابا سنة كما رثامةر عضر بةحطرات 


أصحاب ألعمرة عبد الوواب فبهى بك وسايم د بكوأحيد 
كار لحت بك مستش ار يْ ( 


١ 


إ*.مارس 3 هءمّة١‏ 

وس دعوي النمان 
دن ارم حرمانه درل . العقار 

م مس قائون غدة الاقد»ه , الطياقة على سيدة , 


ابنبا أر بو 


. حق المشترى فى ربعها اشرره 


تسيل 


ساطة هس اوعن 


إوساطة 

الممادىء القازو نية 

لد دن المقرق أقنا. و تاد أنااعوق 
المشترى فى رفم دعوى الضمان على البائع 
لا ينشأ إلا من اليوم الذى بحرم فيه فعلا 
من العقار المبييع للأى سيب سابق على البيع 
ُ سكن له بد فيه ٠‏ 

؟ - ينطبق قانون خمسة الافدنة على 
السيده التى تزرع الارض بوساطة ابنها أو 
بوساطة مزارعين من الاجرا. لان ذلكمن 
أخص عمل اأزارع 
لحار 
دوحيث أن هوا ضع دلوك ف هذه القضية 
تنحصر فى ثلاث مسائل : لال تاريخ دو 
الدين و(الثانية) ماكانت تملكه مورثة المستأنف ٠‏ 
عليهم وقت لشوء الدين وهل كان أ كثر أو أقل 


العدد اثالث السئة الحادية والمشرون 


وقق 


من خمسة اقدثة و ( الثالثة) يفرض أن المورئة | 


المذكورة كانت متاك أقل من خمسةافد نهفول كانت 
مزارعة أو غير مزارعة 

ووعحيث أنه عن المسألةالآرلى فانالمستا نفين 
يذهبون الىان تاريخ أشوء الدين هوسلة ١5١١‏ 
وهو التاريخ الذى اشترى فيه مور هم ال ابوط 
وو ف من هورلة المتأئف ضدثم وهو القدر 
الذئنوع ملدكيته بعد ذلك ال.كالزراعىوترتب 
على نوع الملكية الحكم من اناك المختاطة 
النعويضات وحجتهم فى ذلك ان البائئع يكون 
ضامنا البشترى الانتفاع بالشىء المبيع الو 
معارضة من شخص آخر له حق عينى على ابيع 
- ويقولون بانه اذا ثبت ان تأديخ نشوء الدين 
هو سنة ١ن ١‏ يكون الدين قبل صدور القانون 
رقم ؛ أسنة و١‏ اللمدل بالقانون رامء ا أسنة 
١‏ و الخاص بعدم جوازتوقيع الحجز على الاملاك 
لز اعية الصغيرة 

ووحيث انه من المقرر فقا وقضاء ان حق 
المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا 
ينشأ إلا من اليوم الذى حرع فيه فعلامنالعقار 
المبيع لآى سيب سابق على البيع ل يكن له يد 
فيه ( نقض م5 / 4؛/ 00( القضيتان رقم م 
سئة واو 4 سنة م قضائئية وكتاب العّود 
للولالى بك صن عم ) 

ووحيث أن الثابت الذى لا نواع فيه ان 
نزع الملدكية كان فى سئة موا فيكون حق 
المشنرى وهو «هوررث الست فين قد أشأ من هذا 
التارريخ لا قله 

ووحيث انه عن المسألة الثائية وهى مقدار 
اال 12م حورل نينا اف علوم اكوم 


عامها بالدن فانه ثأبت دن االكففين الرسميين من ا 


سئة /1. 4 ١‏ أسيئة غ49١‏ المقدمين من المسيئأنفين 1 


برقم عوك حافظة ن م دوسيهابتداتى أنالمورثة- 
كانت تملك بناحية غمر بن مر كز «ذوف "ف س 
وبرط. وعقدادين باعتمنها فسنة11:1811س 
وو علق دا عوط ىلالا رسترفه ها 
فسنة الور فى مؤس وءرط وىم ط 
راف وفى سنة ١9!"‏ لصرفت فى اس 
وباط فيكرن جموع مالصر فت فيه لغاية سئة 
مو هر م( طاو + ف و بخصمه من الباق 
ا وه اط زراك كو الاق لباق 
تلك الناحية هو مط قيراطانفةط وكانت ماك 
فى ناحية درق مركز منوف أيضا لاط 
واف فكر ن مجموع مأ لبا فى الناحيتين 
لغاية سئة سو هو ١4‏ طهر اف وهوخسة 
أفدنه إلاربع وان ادل امورو ابذاك 
علنهم كانت لا تملك ا كثر من خمسة أقدته حتى 
وقتالتءرض للشترىفى اجراءات نوع الملدكية: 
الساقة لتاريخ زع الملكية فى سئة م1318 . 
دوحيث اله عن الأسألة اياك فقد ثبت من 
شهودالمسأنف ضدتم ان وار روانم تاليش 
من عائلة طيية إلا ان امم 


ركانت منؤزوجة رجل لا إشتفل بالزراعة اسه 


كانت جاربة سوداء 


فكانت هى تقوم بنفسها بالاشراف على زراءتها 
وبواسطة انها المستأنف ضده الأول وععرلة- 
مزارعين كانت تدقع هم فى أجورثم ر يكن 
زوجما مأذو نع زعم تاف ضدثم الى لبت 
من اقوال أحدثم عل ممد الجزله زوهر انزوج 
مورثة الستأنف ضدهم ) بانهلا مات والدمكاات - 
المورثة تررع الارض بواسطة ابنها . »م شبداخر 
وهو توفيق المسدى أن الارض كانت تزرع 
وسيه يمعنى ان المالكة هى و زوجبما كانا ,وجران 
انفار أو يدفعان أجرتهم وهذا معناه انما كانت 
تشتغل بالزراعة فعلا براسطةابنهاوانفار تستأجرهم 
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العمل فى الارض وهذا من أخص عمل الزارع, 

«ووحيث أنه إذلك كله وا سوا بأسيات 
الحكم المسستأئف يكون الحم المذكرر في مله 
ورتعين تأبيده 

) اسكنات خحمد انتدى عيذ العزيز ليل ليه وأخرن 
وخر عاهم الاسئاذ مخائيل انبا د عيد العليم محمد 
الجزله وآخربن و حهاى مم اللارل الاستان وساف أصلان 
رقم عسل ساة وه ق رثاسة وغضورية ة حشرات أصداب العرة 
امماعيل بك واحد على علوبه بك واحمد كامل 


ماصرر 
بك مستشادإن 
١١6‏ 
4 يراه سئة 194٠‏ 
مقاولة 2 د فى يكرن اتمديديا ا يكرن جرائيا 


اذا كان 0 الجزائى حوى مبلغاعظيم 
الجزاءلا يتناس ب مع قمةالمقاولة فانْ المقصورد 


مندآن كرون ديد ,ا لكتدواتنا لكون هاف ] 


للمقاول على أداء العمل المطلوب منده فى 


موعده 3 


"ار 

وحيث أله لانراع بين الطرفين على مبلغ 
4 مليما و ١١1١‏ جنمأ الحسكوم به ابتدائيا 
للستأنف عليهم ضد المستأنف وللكن المستأئف 
يطلب خصمه من مبلغ م جدمأ قبمة الجزاء 
المشيزوط ف:عالة التاشين م 

و وحيث ان اعتراض المستأنف على محكمة 
أولدرجة ,تلخصفأنها أخذت بنظرية المستأ نف 
علييم بعدم قبول دفاع المستأنف الذى ,طلب 
تطبيق الشرط الجزائى حجة أن هذا|الطلب يتضمن 
مقاصة قضائية وهى غير جائزة إلا بعد أن إرفع 
عا دعوى عل حدةو يصبح الدينالمطلوباسةثز اله 
خاليا من الاراع ومقدر القيمة براسطة الح-كمة 


العدد الثالل ب 


السنة الحادية والعشرون 


وكذلك أخذتالممكمة بنظرية المستأنف علييم 
من أن سبب التأخير كان من قبل المستأ:ف الذى 
كلف مورشم بعمل تعديللات وأعمال جد بدة 
مع انمورث المس:أئفعايهم هو المسئول وحده 
عن التأخير وبذاك؛ استحق عليه الشرط الجزائى 

ووححيث ان دفاع امأف عليهم تاخص 
ف أنه تعين على المسةأنفت رشع دعرى على حل 
ط. الوزام 


عن الشرط. الجزائى 


<ى ,تسرطم مناقشته وهل 
هو جزائى حقيقة أم 006 وو المتسيب 
فى التأخير فطلب المستأنف خصم المبلغ امحسكوم . 
به من مبلغ الشرط الجرائىةبل رفع هذه الدعوى 

ما 


عن هو ضوع الشرط الجراى فيردوله أله شرط . 


هر طاب مقاصة غير ف يمره توفية الشروط 


هديدى لاجزائى و بأن التأخير أشأ عن مطالية 
المستأنف اورثهم بتعديلات وأعمال جديدة لم 
دكن مل كورة قُْ العقّد وأعين] بأن كادفت 
لعمير #وجب طليةه هده التعد يلات والاضافات 
متئازلا عن هذا الشرط لجرا لى 
ووعنش ان ظلي النتانش طرق لمعل 
الجرائى المنصوص عليه فى العقد الذى 3 بيئه 
م مبلغ هذا 
م المبلغ المستحق عليه طيقًا هذا العقد 


ربين مورث المستأاف عليهم وخه 
الشرط 
هر فى الراقع دفاع مشروع مبنى على صوص فى 
العءقد نفسه المطلوب الم عليه كو جيه ومدل 
هذا الدفاعيتعين نظرهوكقيقه مع دعوىالمستأنف 
علييم لبيان مركز كيل طرفوما له قبل الأخر 
وما عليه له إذ أن حثوق كلل طرف قبل الآخر 
ناشئة عن عقد واحد وعماية واحدة ولا محل 
واعخالة هذه لا.كليف المستأنف برفع دعرى على 
حدة عن الشرط. الجرائى . 

و وحيث [أه عنهو ضوع هذا الشرط. فثابت 


مس أقوال الطر فينو المستندات المقدمة فيالدعوى 


العدد الثالف - 


أن تورك المستانت علهم قضى أربع سئوات 
منسنة 0 إلى سنة ١م9١‏ فيعمل نجارةالدور 
الأول فليا أزاد المستأنف أن بعبد اليه بنجارة 
الدور الثاتى أيضا فييناير ؟8؟؛ وضع هب 

الشرط الجزائى أن هذه الاروف ومن عظم مبلغ 
الجزاء وهو مسة جنيبات عن كل 2 ا 
قيمة المقاولة ترى 
المحمكمة أنالمقصودمن الشرط الاذكور هوئلافى 
ندل هذا المأحض الدى عضا فى تازه الدوون 
الأرل ليسكون حافزا اورث المستأئف عليرم على 
انهاء نجارة الدور الثالى فيغير إبطاء فرو انما كان 


5 هو غير ماسب البئة 


شرطا تهديديا لاجزائياً وقد ل فعلا بالغردض 
المقصود متدقل بكن التأخير مع صرف النظر الآن 
عن حقيقة السبب فيه الا ممه يوما بعد ان 
' كان عدة سئوات فى الدور الآاول 
ووحيشانه فضلاءن أن هذاالشرط تبديدى 
حت أله قد ثبت من تقرير الخير المعين فأول 
درجة ص م أن مورث المستأنف ءا 2 قد قام 
بناء على طلب المبدنا ندا بأعمال جديدة علاوة 
على العقد بلغت قي مأ م ١‏ مليما وم" جدمما 
وذلك غير التعديلات فى عض الاعمال الاخرى 
وطبيعى أن هذه الاعمال الاضافية تستدعى وقنا 
آخر علاوة على المدة الواردة فى فى العقد فلم يكن 
التأخير والحالة هذه بغير مسوغ وإذن لاتعتبر 
المحكرة مورث المستأنف عليوم مسو لاعنة , 
«وحييث أله 1 كل ذلكفان المستأ نف 
ل ققدم د علا على أنه قدأ 
هذا التأخير و مين مأ 7 به من الكسارة بسبب 
العو ول ما 
الضرر المجمع على ضرورة وقوعه لاستحقاقه 
الشرط الجزائى ( رأى الدرائر المجتمعة بتار 
* /؟؟ / !و )رهذا إذا ءلم جدلا محصول 
أى تأخير 


أنه صرر حقيق دن 


ضاع عليه من الكسب وهو ذلك 


اله الحادية والعشرون 


دقن 


د وحيك أله ما تقدم تكرندعرى المستأنف 
استحقاقه لأى مبلغ قبل المستأً:فعلييم بموجب 
الشرط المذ كور فى غير لها وبتعين رفضها 
وتاي الحكم المستأنف فيا قطى به من الزامه 
بالمبلغ المستحق لهم قله وإذا كانت المجكمة رى 
من ظروف الدعوى أن لاحل للحم بالفوائد 
فبتعين الغاء الحم المستأتف بالنسبة لها . 

( اماف احمد بك غالب وحضر عنه الاستاذ 
عطية ضد هحمد انندى زكى مد 


أوفيق 
درب لصفته وآخرين 
رحطر عنيم الاستاذ ابراهيم الجافى رقم 1١4‏ سنة ابه قائية 
رثاتة رعضوية دضرات أعاب العزة محمد زغلول بك وأحيد 
نشأت بك وتحمد المفتى الجزا ير لى بلك مسقشارين ) 


١15 
|414٠ ريه سنة‎ 


وجربابدائه أر للا 3 طلب 


دفع لدم الاختصاص 8 
الصلح أبله ٠‏ سقطه 
المدأ القانوق 
تقضى المادة ع1 من قانون الأرائعات 
الأهلى بأن الدفع بعدم اختصاص الحسكمة 
يجب ابداؤه قبل ما عداه من أوجه الدفع 
وقبل ابداء أقوال أو طلبات خاصة متعلقة 
بأصل الدعوى .... فاذا طلب الخصم فى أول 
جاسة نظرت فيا الدعوى التأجيل للصلح 
وأجا ت الدعرى بنأء عل هذا الطلب فا ن حفه 
فى الدفع عدم اختصاص الكة سقط 
لعل ذلك 
) امتتناف انك الزراعى المصرى وعدضر عنه الاستاذ 


زهير صبرى ضد أأست ازلى مانم عيادى وعهر عنبا 


الا تاذ حسرل على #ود رقم الراسية برواق رثاسة 
وعطرية 5 أواب الدرة طاهر محمد يك وعد اله 


امماعيل بك وتهد الى بك متشار بن ( 


6 


١١/ 
١914٠ وليه سلة‎ 5 
وس نوع ملتكية . الحاق التماز بالتقاز م حكنت م‎ 


وضعه أصسلحة الدائن والمك بر . و عقو قبرل 


الحرا-ة الآضائية من أجله ٠‏ 


على أعيان الزوع هاكيمها ٠.‏ 


لانت اعرابة تشائية: 
جواز تعيين اإدائن حارها 
الأو ضرع 
و رفعت رزارة الارقاف دعوى ضد مدين ابا طلبت 
مقتضاها وضع الاعيان المطلرب لزع مادكيكم .ا 'بحث 
بيعبا جبرا فرفضت #.كمة 


حراستها القضائية -تى يتم 
بى سوريف الكلية هذه الدعوىقاستأ نفت الوزارة هذا الحم 
فالنى الحم الابتداق وقطى تعيينها حارسة قضائية على 
الاعران سالفة التكر لابداع صافى ريعها بخزاءة المحمكمة 
حى بم يعبا جبرا © ٠‏ 

' الميادىء اله 

١‏ سارتبت المادة همه من قانون 
المرافمات الأهلعلى تسجيل تنبيه زعام للدكية 
الا أ ايراد ومرات العقار المقصود نز عه 
من يد المدين به .وهذا الاجرأء وضع 
اضاحة المدين قبل أن كون لمصاحة الداني 
إذا أزى تتيجته ابحاد وسيلة لسداد ديونه 
من طريق آخر خلاف المتحمل هن بيع 
المقارالمتزوعم! سكيته من أجل الوفاء مها وبقدر 

ها يمسكن الحصول عليه من قيمة ثمار العقار 
وان لعن المتحصل له من مله , رمن م 
ذكل اجراء يسكون القصد منه المحافظة على 
العار والاراد كار أس-ة القضائية يأبعى 
الترحيب به 

؟ ذهب قانون المرائعات الختاط إلى 
أن تكون الحراسة على الاعيان المطلوب 


قااوءة 


ص كا للمدن ولدكته مع هذا النص ١‏ 


استفارين ) 


العدد الثالك_ السنة الحادية والعشرون 


أببح تعرين غيره حارسيا مى وجد الممرر 
لذلك . ومن ثم فليس من مالع بمنع من تعيين 
الدائن حارسا قضائما على :لك الاعبان 

١‏ استثناف وزارة الاوقاف إصفتبا وحضر عنها الاستاد 
مود السيد مقل ضد أحد بك السيد وأخريرن.. وحضر 
عن الاول الاستاذ عبد الرحن البيلى وعن الثانى الاستاذ 
عبد الفتاح رجائق رتم ممع سدئة به ق رئامة وعضوية 
حضرات أمهاب العزة عبد الوهاب فبمى بك وأحد تشأتبك 


وأحمد تار مخيتء بك مستشار بن ) 


1١ 1/‏ 
© يونيه سنة +1944 
مصار يف تطائية , 
رفيا بالطرى اناد كان النغارن.. لابطيق القرين 
5 قل الكتاب وسدته 


المعارضة فيبا ٠‏ طريقبا , جواز 


المدأ القانرى 


قضت الادة ١١9‏ من قانون اأرافمات 

الأهلى حق الخصوم ف المعارضة فى تقدير 
المصاريف القضائية فى ظرف ثلاثة أيام 
تمضى بعد بوم اعلان ا كم مها اليه أو اعلان 
الورقة المعطاة م نكاتب المححك.: , 
وبأن هذه المعارضة وز ممجرد التعرريف 
بذاك فى قلم كتام ب المحكة . وهذا النص من 
رفع المعارضة ة بالطريق العا دى يع الدعاوى 
وه والمتصوص عليه فى قانو نالمرافعات لانه 
انما أجاز رفم المدارضة بمجرد التعريف 3 
ف قلم كتاب المحكمة دون النص على أن 
هذا هر الطريق الوحيد لرفعما . 

( مفارظة الشييخ سعيد عمد رشوائتب وحطر عله 
الأنتساذ محمد سامان شلى ضد عاط انتدى صسالح على 


راق لكر سائة 3ه 2 رئاسة وعضوية حزراات ماب 


العرة طاعر مد بك وعبد الله اسماعيل .بك ويد أنسى بك' 


العدد الثالك السئة الخادية والعشرون 
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9 يوأيه سلة ١944٠‏ 
عمال . أصابات امال ٠‏ تعورضبا . أنواعه . دعوى 


التعر يض عن هذه الاصابات ٠‏ رفعرا بعد ست أشبرمنظبور 


٠ 7‏ عدم قبولبا , 
المادىء القانونية 
١‏ - رتب القانون دثم 4" سئة م4 | 
الداض باضارات الغمال للعامل الذى: باب 
أثناء عمله على رب العمل ثلاثة أنواع من 
التضمينات:(الآول) نفقاتالعلاج عندلزوهها 


طيقا للمادتين4 او "مه ( والثانى ) التعويض ا 


المؤقت إلى خينالشفاء أو ثبين ماقد تسفرعنه 
الاصابة من وفاة أو عاهة مستدعة كلية أو 


جزائية سيب نص المادة م؟ منه ) والثالث ( 


ا" 


تعويض الوفاة أو العاهة بنوعيها وق أحكام 
المواد 55 إلى ؟؟ من ذلك القانون . 
؟ - إذا ثبت طبا أن اصصابة العامل 
لفت بيده عاهة مستدبمة جرئية ظبرت بعد 
حوالى ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الاصابة 
يجب طبقا للبادة العاشرةمن القانون رقم؛> 
أسئة 5م5١‏ الخاض باص_ابات العال رفع 
دغوى التعويض عن هذه العاهة فى ظرف 
ستة شهور من تاريخ ظرورهأ وإلا كانتغير 
مقولة: 
( امتتافحدد الى المسيىو حضر عنه 5 
حمسن ضد حمسن افلدي اعد به وحطر عنه الا-تاذان ذى 
عربى ويوسف حكيم رقم 86 سنة 5ه فى رئاسة وعضوية 


حضرات أصيواب العرة كال الوكيل بك وأحمد صفرت 3 
وسلمان حائظ بك مستشارين ) 


كا 
8 | 0 م 


ا 
0" ينأير سلة ١44٠‏ 
١١‏ - المادة جم عقويات ٠‏ أركان الجرمة فيها 


الاب عقا قير طبرة 8 أدرية 8 فى تعر جوافر دضرة 


بالصضحة 5 جرزاهر ساد ه هملدى تأثير ها على الصحة 


ؤب مادة « اليو سافرسان > ؛ تقاطية يكبيات 
طبية. لاأطار مئه 

ع سس عل لمهم إضرر المادة الى يمطها للجنى عليه ٠‏ 
لزويه ؛ ضرر ٠‏ عن طرق الصدفة. افثراضدمن طيعةالمادةء 
انكار العم وادعا, الجبل بضرر المادة ٠‏ عب. اثياته على لاتيم 
ضر غير مقطود., وجوص اقام الدليل عل عل اتيم مقدانا 


بالنقيجة الضارة 


6 سس وفاة إسوسا حقية ر سافر سان ٠‏ دن #ررجيه» 


اعتبارها قلا غطأ ٠‏ لطبيق المادة معم عقربات والادتين 


١و١‏ منالقانرن رقمحه سنة مجو لاالمادة جسم عقوبات 
المادىء القانونية 
و- يشترط لتطبيق المادة م7 من 
قانون العقو بات توافر أركان ثملاثة : 
() أن يكون الجانى قد أعطى الى 
ءايه جواهر ذا تتأثير ضار بالصحة. 
(0) وأن يكون عاما بطبيعتها الضارة 
[ 09 وأن تحدث الوفاة كانيجة ماشرة 
لفعل الجواهر المذكورة , 


+ إن من شأن كثيرمن العقاقير الطية: 


سن # السمم 


نكن 
والآدوبة المستعملة فعلاج الأمراضال#تلفة 
سواء فى ذلك الحضرة محلءا أو المجوزة فى 
الخارج أن تسكون من الجواه رالسامة الى نضر 
بصحةالانسان ضررابليغا إذا أعطيت بمقادير 
وائرة أو كثيرة والتى لاضرر فيا إذا ما 
أعطيت جرعات طبية حسب المقادر المقررة 
بكتب « الفارما كربيا ». ومنها ما هو شائع 
الاستمال أو ما لابجحوز استعاله أو تعاطيه 
إلا بأمر من الطيب نظرا لما له من خواص 
كمائية قد يجعله مضرا بالصحة فى بعض 
الات خاصة . وما لاجدال فيه أن هذه 
العقاقير ‏ مادامت نسية الجواهر السامة 
فيها لا تتجاوز الحد المقرر لتعاطرا سب 
قوانين الافربازينلامكن اعتبارها جواهر 
مضرة بالصحة بالمعنى المقصود بالمادة +مم 
من قانون الءقوبات لان تحضيرها وتركيها 
لم يقصد به إلا العلاج والاستشفاء من 
الأمراض لا الابذاء والضرر. 

م مادة «الزرو سلفرسان 0 
الممتحضرات الطبية التى أحرزت شورة 
علاججة غالية فى شفاء مرض الزهرى ومن 
وسائل العلاج الشائعة الآنفى مكاخة أعراض 
هذا الداء وآن تعاطيه كما 


عاية بذاته أى طرر . ودن ثم فلا يعتبر من 


ت طبية 1 تراب 


هذه الناحية مادة ضارة بالصحة بالمعبى الذى 
قصده الشارع حتى لو 2 عن تعاطيه فى 
لعضص الأحان ضرر سءضص الأرضى وق 


ظروف معيلة لانضرقه هذه الحالة لايكون 


ْ اظراً بذلك إلى ط بمعتها وتليجة نه 


ا للتسمم 


العدد الثالك - الشنة الحاذية والعشروت 


ناثمئا عن طبيعته الدوائية فى ذاتها بل ناشئا 
عن ظروف وحالات خاصة ,األأريض ومنبا 
الحالة المعروفة اصطلاحا يسم 
الدوائية » والبّ 0 مقتضاها ثاثر حةصاحب 
ر الدؤاتى مبما كان 


ة 


هذا الاستعداد با 


مقداره طفيفأ 00 يكن مشتملا على 


جواهر سامة بل يكق لحصو [الضرر أنيكون 
عتبا سامة أو 


بجرد مواد عضوية ايست بطب 
ضارة بالصحة عل الاطلاق . 
4 - إن عم الهم بضرر المادة التى 
يعطما للمجى عليه شرط لازم لتوافر ركن 
العمد فى الجءة المنتصوص علبا فى المادة* 
505 من قانون العقوبات 1 أن المشرع 
لى بأنباضارة 
تاطياالق 
يغلب فيا الضرر وميقصد ا موادااتى قد بجىء 
الضرر منها عن طريق ااصدفة أو غير مقصود 
ذف المالة الأول يكون العلم بالعتوى يفروم 
ن الطبيعة الضارة للسادة المقدمة للتءاض 
فانكار هذا العم أو إدعاء الجبل بضرر المادة 
بلق عبء إثبات ذلك على عاتق الأبم. أما 
فى الحالة الثانية فيجب أن يقوم الدليل على . 
عل المنهم مقدما بالنتيجة الضارة المثرتبة على 
تعاطى المادة ولا يصمح افتراض هلذا العم 


قد وصفف ا موادالتى تقدم للمته لبك 


بصدد الج واهر اضر قتحضيراً طبيأوالمستعملة 
ف الند تداوى والعلاج مبماكان تركيا واوعما 
هه إذا 5 وفاة المجى عايه ألبجة, 


الزدنيخ على أثر قيام امتهم : 


العدد الثالث -#السنة الحادية والعشرون 


وكان تمورجياً # عقنه بالنيوسلفرسان 
وهو من المركبات الزرنيخية ‏ بعد أن 
انفرد باعطائه القنة امل كوية بغير إذن هن 
الطبيب وبغير إشرافه أو مشورته فى حي نأن 
حالة المجنى عليه الصحية كانت مما تستدعى 
عناية خاصة فان الهم يكون مسئولا من 
حيث الاهمال وعدم الاحتياط والرعونة 
( أى عدم الخيرة الفنية ) فضلا عن خالفته 
قانون مزاولة مبنة الطب إذ أن إعطاء تلك 
الحقنة من صم عمل الطبيب ومن خصائص 
فنه فلا يجوز أسواهمباشرتما , ويكون ماوقم 
من الهم جرمة معاقباً عليه بالمادة مم من 
قانون العقوبات والادتين ١ر4١‏ منالقانون 
رقم 55 سسنة م99! الخاص بتعاطى مبئة 
الطب. 


امير 


وحيث أن النيابة العموهية اتمحمت المذ كور 
بأله فى يوم ه سبتمبر منة ,م4؛ الموائق 

أرلف 
أعض عيد الرحيم على قاسم عدا مواد ضارة بأن 


سان «زرايخ» في الوريد 


رجوباساة /بذن ١”‏ باليلينا مدبرية جردا 0 


ولم يقصد من ذلك قتلا ول-كنه أفضى الى الموت | 


إذ أحدث هيو طا بالكيدو الكيتين تشأعنه هروط 
الفلن أ الزنم تامداك عاط سياءة 
الطب بغير رخصة بن حون الى عليه بالحقئة 
المشار الها آنفا ٠‏ وطابت 
الادالة اسااته على عكمة الجنايا 


دل حضرة قاذضى 
ت ‏ الها كمةه 


بالمادة لام ١‏ عقوبات 55 اد4؛اءنب 


احق 


القانون رق د سنة مرو 

د وحيث أنحضرة قاضى الاحالةةرر بتأريخ 
٠‏ أغسطسسنة وم» ؟ إحالته ع هذه المحكمة 
نحا كمته بالمواد المذ كورة 

د ومن حيث أنه جاسة اليوم مدت الدعوى 
على الوجه المدين محضر ااجاسة 

د ما ان وقائعالدعوى حسما بيذت المحكمة من 
الاطلاع على الأوراق ومن الكشوف واتقارير 
الطبية ومناقشة الطبيب الشرعى الذىأجرىالصفة 
التشريحية ومن أقوال الهم والشمود بالتحقيقات 
وبالجلةأنالجى عليه عبدالر حم على قاسم وهومن 
أهالى البلينا كان مصابا عرض الرهرىوقداستفدل 
به الداء حتى بلغ المر حلة الثالئة وا اشتدت به 

وطأة المرض قصد عيادة الدكتور عباس حلى 

توفيق مفتشصهة اليلينا الذى:ولى معالجته باعطائه 
حقنا ضد مرض الزهرى من «ركب زرايخى 
معروف طبيا باسمم يوسلفرسان ( وهى الحةنة 
المعروفة فى الاوساط العامية باسم حقنة 5.5 ) 
وبعد أن أعطا ه الطديب بضعة <ةن على دنءات 
متفرقة القطع عن ااتردد على عيادته فَثْرةٌ من 
الرمن إلى أن استدعى من منزله فجأة فى الساعة 
١‏ أأرنحى منصي-ة يرم ١٠٠رجب‏ سنة و١‏ 
ف ألمر يض 


ف دالة خمارة وقد 


الموافق > سيتهبر منة ,مسو ١‏ الاسعاة 
المذ كرر فليا عاده وجده 
أخره أن شخصا من الآهالى لم يعينه بالذات 
وقتئذ أعطاه حقنة اللورس افر سان فى مساء اليوم 
السابق وغلى أثر ذا 
عاذت ريق ءاف يموذاك أماقه ال 


كك ساءت ضعدنه قنقله الطيب 


٠ 


الى ذات الطبيب !لذى كان يعالجالمريض باعتباره 
طبيبا بصحة البلينا بنشر يم جئة اللينى عليه لمعرفة 
سيب الوفاة فبعد أن باشر مأموريته قدم 000 
انتيجة التشر يم أنيت فيه مشاهدة طائفة رون 
الاعراض المرضية لدى الأوىوهى ا<تقانشديد 
بالأم الجافة وجرهر المح مع نزيف شعرى به 
واحتقان شديد 15ذاكبالرئتين مصحوب ينزيف 
دموى واوزيا ه أىورم » مهمأ واستحالة دهنية 
الاورطة وكان 
اللكيد متليفا والكايتان #تقنتين وقال فى ختام 
تقريره إن الوفاة نتجت عن هبوط حاد فيالقاب 
نتيجة هروط الكبد واللكليتين الذى تسبب عن 


بالقلب واس:دالة جر ده يشر بان 


حقنة الزريخ وى صباح 
خال المتوفى وهو اسماعيل تمد فرغلى إلىالطريب 
المذ كور الحصول هنه على تصريم بدفن الجنة 
فوجده متنما من إعطاء هذا اأتصرم حتى يدلى 
أهل المتوفى باسم الشخص الذي تولى <قله قبل 
الوفاة ولما كان اسماعيل محمد المذ كور قد علم من 
المتوفى قبل وفاته بأن الذىحقنه هو عرءوسيفين 
ابراهم الهم وهو مورجى قد الور اس 
فقد أخيره يذلك وهذا استدعي المنهم 0 
فاعترف ,أنه أعطى المريض حقنة زرايخ وعندئذ 


بلغ الطبيب الآمر لء. 
معاون البوايس حرق ولا سئل المنهم وخر 


بأبة قنك بت ف بأدىء الآمر 


/ا سبتمير سنة مسو ١‏ قال أن الحقئة التى أعطاها 
للمراض لم تسكن زرئيخاو[ما كانت حقنة كافور 
سئل بعد ذلك فى 
التحقيق في اليوم التالى قال انه أعطى المريض 


ف الفخين ١‏ الأعن غير أنه عندما 


<قنة زئيق فى أعلا اليد | عنى .وقد دل التحقيق 


اليوم التالى للحادثة توجه 1 


العدد الثالك ل السئة د والعشرون 


على أن الجنى عليه كان يرائقه حين ذهاءه 
لعيادة الدكتور عباس ش.خص بدعى على 
محمد عويس القياس #ضصلحة المسادة 
فاستدعى فى التحقيق وشبد باله تقابل مع المج 
عليه وقت العشاء عند عيادة الد كتور عباسن 
فطاب المجنى عليه أن نرافقه إلى داخل العيادة 
لمساعدةه حين, تناول الحقئة فلما دخل معه وجد 
الهم معه هناك ولم يكن الطبيب موجورداً وأن 
الهم حقن المريض فى ذراعيه اللامن والايشر 
فى الوريد وبعد انصرافهما بقليل شعرالمجى عليه 
بتعب فى ذراعيه وقبل الصرافه كان المثهم قد 
سأله عن الآجرة فرعده بالعودة اليه لهذا الغرض 
وللكئه بعد أن 
له عشرة قروش على سبيل الاثعاب ثم الصرف 
المجى عليه والشاهد هل منهما إلى مدازله. وفى 
الصباح علم بوفاته . 


وقد شود أقارب الجنى عليه وهم وإده' صيره 


سار قليئلا عادإلى المنهم ودنع 


اسماعيل تدر غللى 
بأن انجنى عليه ظبرت عليه دلائل التعب والأاعياة 


حليمه بت أحد فرغل وخاله 


فل أثر عودته منعنادة الطبيب ثم اشيدت علد 
الآعراض إلى أن توف قبل مطلع الفجر. ‏ - 

دوا اب الثيابة في 2 الآمر وصفت 
ما ارتكيه المترم بأله جنحة قتل خطأ 07 ! 
المواد م؟” عقوباتواو؛١‏ منالمر سوم يقانون 
رقم.5 سنة ,مو الخاص عزاولة مبنة الطب 
وأقامت على المتهم الدعوى أمام الحتكمة الجرئية 
علي هذا الاءتبار ولا ستل المتهم بمعرفة الحكمة 


العدد الثالث - اأسنة الحادية والعشذرون 


أنى بدفاع جديد وهو انه حقن انجى عليه بأمر 
من غؤدومه الدكتور عباس على وانه ل يكن 


يعلم م بداخل الوقية هل المواد وكل 5 فيالآمر 


أن الطبيب أخرج أنبوبة الحقن من دولابه قبل | 


الضرافة وسمليما اليه وأوصاه نحن الجنى عليه 
حين حضوره وقد فعل ذلك وثال اله قد ألف 
أن يعطى المرضى «قنا على هذه الصورة بأمر 
من الطبيب فى غيبته غير أن الممكة رأت ما بدا 
لها من الوقائع أن التهمسة المسئدة إلى انهم هى 
جناية منطيقة على المادة م؟ عقربات لا برد 
جاحة قتل خطأ وقد بنت حكمم.ا المذكرر على 
اعتيار أن المتهم م براع ما تقضى به الأصول 
الفنية حين إعطائه الحقئة للمريض من حيث ليها 
روهال لفقي سلاحيا ماكانسيا لنسممه فوفائه 
كا قالت أن مصدر الضرر الءاشر الوحيد هو 
الجر ح الذى اتج عن عدم إعطاء الحقنة بماريقة 
فنية ثم قالك فى ختام الاسباب مالصه : 

ووحيث أن القصد الجنائى كا أقيامه كن 
يكون الهم أحدث ااجرح باننى عليه وهر 
عالم بأن فمله يثرتب عليه المساس إسلامة جسمه 
ومن نتائجه التملة تعريض الى عليه للوفاة وفى 
هذه لظالة توش حر كن ااممد زوفن اطيوالادة 
+مم عقوبات ويكون الدفع يعدم الاختصاص 
فى محلهء فاستأنف المتهم هسدذا المتكم فأيدته 
محكمة الجنمم الاستثنافية الاسيابه 

دوهن حيث أن الئيسابة بعد ذلك قد تولت 
التحقيق من جديد فى الدعوى مرة أخرى فلا 
سثل المتهم أمامبا محضر تحقيق وليه سنة مو | 


0 


اه" 


المحكمة الجزئية من أنه أعطى الاريض الحقنة 
تأمرمق الط ولعي لغيه زافتراف ,أله 
حقن المريض فى ذراعيه فى الوريد >قاة ضد 
مرض الؤهرى وأن المريضكانيتردد عل العيادة 
قل اتاطاقدر دول هنك لكلل عن هرق 
تأقامت الثدابة الدعرى العمومية على انهم بتهمة 
الجناية الميئة فى أمر الاحالة وطلت عقابه مقتضى 
لانت عتى انكر لاحت يع ال القائرن 
رقم د سئة مم١‏ الخاص عزاولة مبنة الطب 

درما أنه فما مختص براقعة حون الأزرضش 
باكئ.وسلفرسان فليلة وفاته دن يد المنهمإفان هذه 
الواقعة فى ذائها قد ثبتععليه « أولا» من شبادة 
طبيه الدكتور عباس حلءىالذى شبد باز عندها 
دعى لاسعاف المجنى عليه :-ك.شفت له من <الة 
اعراض النسهم وأن حالته كانت فى خطر وقد 
توثى بعد ذلك بساعات قليلة على الرغم ما أجرأه 
لذن وناك السفات ١5‏ نياك له أعراضن 
الاتسمم من 


بأجر اثما كطيب أامحة وقد دأثك حر يانه على 


الصفة التشرصحية التى كلفته النيابة 


أن المتهم هو الذى حقن المتوفى بالئ.وسلفر-ان 
فسأل المتهم فى ذلك فاعترف له بذه الواقعة 
وثانيا» من شهوادة على مد عو يس قياس المسا حة 
ألذى شبد بأنه رافق المجنى عليه إلى عيادة طبيب 
الصحة وحيث ثولى انهم دقنه فى ذراعيه فى 
الوريد ولم كن الطبيب موجودا وقد بدتعلى 
الى 
د ثالئا »ومن شهادة اسماعيل محمد فرغلى ال 
الى عليه الذى شمد بانه قابل ابجى عليه فى ليلة 
الحادثة ودلائل المرض بادية عليهفليا سألهاخيره 


عليه أعراض أأتعب على اثر حقنه هيأشرة 


م" 


العدداائالثك - السئة الحادية والعشرون 


ان الهم حقنه وعلى 2 ذلك أحس بلعب شد بك 
« رابعا » من اعتراف نفس اهم فى | كثر من 
موضع فى التحقيق وأمام المحكة من انه حةن 
المريض فى غيبة الطبيب ولو اله انكر فى باديء 
الامرنوع الحقئة التى حةّن بها الجنى عليه #مادعي 
انه كان دنه فى اعلا الفخل بالسكافور شم عدل 
عن ذلك وادعى اله حقنه بالزئيق وذا التكشاف 
سبب وفاة الجن عليه واصبيم واضحا جاءا من 
التحقيق والصفة التشرحية وءن أقوال الطبيب 
من أن التسمم بالزرئيخ لم يجد المتهم بدا هن 
العدول عن دفاعه الأآرل واعترف فى اانهاية بان 
المجنى عليه كان مريضا بالزهرى وانه كان 3 
بواسطة الحقن المضادة لازهرى راعترف بانه 
اعطى المريض ححقئة مما ليلة الوفاة كما اعترف 
بسابقة اعطائه حقنا أخرى من نوعبا قبل ذاك 
رلكنه اتخذ إدفاعه سييلا جديدا رهو انه كان 
مأمورا من طبيبه ويعمل بارشاده وهو قول 
واضم البطلان لاله لا يستقيم مع ماكان يبديه 
الطبيب بعد ١‏ كتشافه 1 أقعة مسن محمس فى 
البحث عن الفاعل وامة 
الجئة كوسيلة لارغام أهل المتوفى فى الاخمار 
بأسم من اعطاه الحقنه نظرا لما كان بادياً عليه من 


ناعه عن التصر يحم دفن 


الرغبة فيالنستر كما ان دفاعه من هذه الوجمة لا 
يستقيم من ناحية أخرى مع ما كان واضحا فى 
دفاعه من مظاهر الخيرة وااتردد والتناقض فى 
اأرواية 


0 وما أله بنأه على 7 تقدم لا إيداخلالمحكمة 
أى شك قُّ أن المنهم قام من جالية مستّقلا هن 


الحقة التى سببت وفاته حسبما ثبت إدها من 
افوال الدكتور عباس حلبى مفتش صحة اليليئا 
ومن تقرير الصفة التشريحية ومن اقوال الطبيب 
الشرعى ومناقشته بالجاسة من ان الوفاة كانت 
أليجة التس.م / الزرنيخ 
م أن المدكية “نوها اتحديد موقت 
المتيم ومدىمسؤوليته عنوفاة الينى عليه كسيب 
اشر قله بالنوافزتان قد تدعت الطب 
الشرعى وناقشته بالجلسة فى هذا الك أن على الوجه 
البين تفصيلا بمحضر ااجلسة فكان جوابه 
صرحا في الدلالة على تحمل المتهم مسئولية الوفاة 
اصا إدىالجنىعايه 
ار خطأ ارتكبه انهم إذ قال ان تعرض حياة 
المجنى عليه للخطر يكون أقل احتمالا اذا تولى 
حقنه طبيب بالنظر الى خطورة المقنة فى ذاتما 


سواء أكان 5 انادداوا 3 


ولا للطبيب من دراية وخبرة ( لا تتوافران 
لغيره عادة ) :ؤهلانه لكشف مواطن الخطرمن 
حالة اللريض وسوولة ادرا كدفيتخذ الحيطةمقدما 
لتفاديه كأن يدن المريض بالادريتالتين او 
ببيكاربونات الصودا فى الوريد قبل اعطائه حقنة 
الزرايخ كاقد يكون فى وسعه مراقبة حالة 
المريض وما قد يبدر عليه من اعراض اثناء 
اعطائه الحةنه ادريجيا و خرص شديد 

دوا انه واضح من وقائع الدعوى أن 
عناصر المسئوولية متوفره لدىالمتهم لآل يكن 
طبييا مرخصا له باعطائه مثل هذه الحوّن وما هو 
إلا بجرد تمورجى لبس لديه من العام والخبرة ما 
يون ممه عل 0 ارقي واه انسن انق 


و قائع الدعوىي مأ بد إلىأنه فدص دالة ألم راس 


العدد الثالث - السئة الحاد ,ألعشرول 


أو اتخذ أى احتياط قبل إعطائه الحقنة الورئيخية 
ليتفادى خطرها وإذأ تسكون وفاة المجنى عليه 
أنيجة مباشرة لاغفال المنهم بالوسائل الاحتياطية 
عن جبل ورعرنة وتذاافة ما تقضى به القوانين 
واللوائح بتدخله فى عمل غير مرخصله مزاواته 

ووما انه متيىتقررت مسئواية المنهمعن وفاة 
المجنى عليه حقنه إياه بالايوسافرسان فلم وق 
إلا تحديد موقف انهم عن هذه المسدولية هن 
حيث التطبيق القساثونى وهل يعتبر مسئولا عن 
أعطائه المجنى عليه عزو افو مضرة ,أأصحة عدا 


و بقصد قتله فلاحت عنها الوفاةم جاه ف فرأر 


الاحالة ؟ أم ان هذه المسئواية مترتبة على احداله 
٠‏ جرحا بالمجنى عليه متعمداً برخره بأبرة الحقنة 
لنتجت عنه الوفاة ذلك م ذهبت إلى ذلك 
المحسكمة الجرئية فى حكمبا الذى أيدتها فيه محكمة 
الى درجة أم قصر مسدو ليته عن وفاة المجنىعايه 
على مجرد الرعونة وعدم الاءتباط والامال 
وعخالفة اللوائيم ؟ 


درا اله فيما يختص بالاعتار الآول فانه 
يشترط اتطبيق نص الادة دسم عقوبات توافر 
أركان ثلاثة , 

أولا ‏ أن بكو نالجانى قد أعطى النى عليه 
جواهر ذات تأثير ضار بالصحة 

ثانيا ‏ وأن يكونعالما بطبيعتها الضارة 

ثالئا ‏ وأن تحدث الوفاة كنتيجة مباشرة 
لفعل الجواهر المذ كورة. 

وكا انتما كنس ارقن الأول تأنها 
لاخال د ان مادة الئيوسافر سآن وهى [حدى 
مركيات الزر تبيخ من الجواهر السامة الثى ضر 


لصدة الانسان ضررا بليمًا إذا أعطيت مقادير 


ونا 


وافرة أو كثيرة غير آنه من المسل به أيضا أن 
لاضرر فا إذا مااعطيت #رعات طببة حسب 
المقادير المقررة بكمتب الفارما كوبا ( المادة 
الطبية ) وهذا هو شأن كثير من العقاقير الطبية 
والآدوية المستعملة فى علاج الامراض ال.افة 
سواء فى ذلك المحضرة محليا أو امجهزة فى الخارج 
المعروفة باسم مستحضرات وهتما أنراع كثيرة 
شائعة الاستعمال بين النأس و إن كان البعض منها 
ما لايحوز استعاله أوتعاطيه إلا بأمرمن الطبيب 
نظرا لاله من خراص كمائية قد تجمله مضراً 
بالصحة فى بعض حالاتخاصة أو لايجوز اجمع 
بينهما أو بين مواد أخرى غير أنه مما لاجدالفيه 
أن هذه العفاقير مادامت ندبة الجواهر السامة 
فا لاتتجارز اد المقرر اتعاطها يحسب قوانين 
الاقرا بازن لامسكن اعتيارها جواهر مضرة:٠‏ 
بالصحة بالمعنى المقصودبالمادة + مم عذوبات لان 
تحير ها وتركيما لم يقصد به إلا السلاج 
والاستاف الأمزاض ماعا :ذلك شأن 
باق الأدرية والوصفات الطبية التى يراد منهأ 
وقابة الصحةر مكافحة المرض لا الايذاء والضرر 
وهذه المستحضرات لايغير هن طبيعما الدوائية 
رع تحطيرها' أ وهلة تناظما يتواء الك 
عن طربق الف أر سناجت للد أى ق المل 
أو فى الوريد فى حين أن الجواهر التى أشير اليها 
فى المادة آنفة الذ كر هى الجواهر الضارة حسما 
عرفبا المشرع إصريح النان آى الى تسيا 
الضر رو الأايذاءلاالعلاج والاستشفاءولي سأقطع 
فى الدلالة على قصد الشارع من هذه الناحية هن 
ِ 


0! 
0-0 


4 قر جريعة اعطاء الجواهر الضارة بجرمة 


الضرب والجرح العمد وجعاما فى مسستوى واحد 


ون . 


س0 حيث السئراية والجزاء كما جعل سبق 
الأعسرارة حللانا بعندذ]' لكلهها بزقد فورض ف 
المادة د ع#ععقو باتمتفاوتة فالششدة نيعا لجسامة 
النتائ المترتبة على اعطاء مثل هذه الجواهر وتبعا 
اتوفر سدق الأضران أ عدم #وقري:ولو ال يعت 
تعاطيبا الوفاة . 

دوبما أنمثل المستحضراتالدوائية المشتملة 
على جواهر سامة بنسبة طبية لانتعدى الخطر أو 
الضرر عادة مثل بعض المواد النيائية أو المئزاية 
الكاوية أو اثمار الحديقة المتداولة الاستعمال 
والق الارر عا اميالة كنات طلفة #الدعة 
راون وان انرو وام الوا واف بو ااه 
تر بالق ترد نذا ذا عجار و عاط را اكد 
المعقول لاتعاطىفثل هذها مواد إذا عاقدمت لاي 
إلثان عفادا تمقو ]ة لانطو بالضحلةا أعادة زد 
وصح اعتبارها مراد ضارة بالممنى المقصود فى 
المادة +م؟ عقربات جرد كرنها آضر بالصحة 
طررآأ بليغاً إذا أخذت مقادير ككيرة وعلى ذلك 
لايجرز مؤاخذة مقدم,ا مقتضى النص اذ كور 
إذا نتجت عنبا الوفاة لارسبب وفرة مقدارها 
تانوكم ع امن قي لحن قن لكر 
المؤاخذة لا يكون فاغل إلا إذا ثبت أنمقدمما 
كان عالما ما سينجم عنبا من ضرر , ' 

0 وما انه تطح 5 تقدم أن اعتبار الآدوية 
الطبية والمقاقير المستعملة فى شفا. الأمراض 
وعلاجبا مواد ضارة اما هوابعسر عن قصاد 
الفارغ عق "وق :اواك لفل بدو الار بيامة 
تانايك سه هده الدوامن ره 


الجرعات الطرة المعررفة والتى لاشرتب على 


العدد الثالك ‏ السنة الحاديةٌ والمشرون 


اللتجغرات الطلية الى أخروت شيرة علوت : 
غالةا حفك عرض الزهرئ والموومائا 
العلاج الشائعة الآن فى مكالخة أعراضص هذا 
الداء وأن تعاطيه بكميات طبية لا بيترتب عله 
بذاته أى ضرر فبو من هذه الناحية لايعتر مادة 
ضارة بالصحة بالمدنى الذى قصده الشار ع حتى. 
لو اتج عن لعاطيه ف بعض الاخيانف طرر 
إبعض المرضى وفى ظروف معينة لآن ضرره 
12133 لكاو امه يمن اإدوات: 
فى ذاتها بل ناشكًا عن ظروف وحالات خاصة ‏ 
الاريك وتيا لاله المعورلة أسهالاخا باد 
الحساسية الدوائية والى من مقتضاها تأثر عوة 
ماعن هذا الاستعداد بالخسرالدوَامَيهًا كان 
مقداره طفيفا <تى ووم يكن مشهتّملا على جواهر 
سأمة بل يسكى لحصول الضرر أن يكون مجرد 
مواد عضوية ايست بطبيعءتها سامة أو ضسارة 
بالصدة على الاطلاق , 

, رما اله ختص بالر كن ااثانىوهر عم المنهم* 
بطبيعة المادة التى أعطاها المجنى عليه بأنها هن 
المواد الى تضير بالصحة على وجه العموم ذان 
هذا الركن مفتقر إلى إثبات حتى بفرض التسليم 
جدلا أن النروسلفرسان معتبر بذاته مادة ضارة 
لآان الهم م يكن ص 3 
ليس لدبه هن المؤهلات العلبيمة أو 
| بحمل الحكمة تطمئن إلى افتراض عليه 


بأ ولا صيدايا بل مجرد 
كورجى 
الفنية .٠‏ 
لطبيعة هسذا الجوهر الضار خصوصا إذا روعى 
أنه باع فى جميسع 
من شهادة 00 عباس حلى بالجاسة وفي. 
يا لأصو ل الفارما كوبا 


الصيدليات لغير حراج 5 مين 


أتأييس مجرزة تجويز أطي 


لعاط. 57 عادة ذضرز بالصدة خصوصا 7 3 أنه من المواد العا انع : الأستعنا ل ف علاج 


0 الا ستعمال ومتداو لا ف العلاج بين || 


اأزهرى أى للا ستشه أءوالعلاج لاللضرر والايذاء : 


وما | راب أيه أن النوس لف رسان هر دن | من | فل ال مهم إضرر المادة الى يعطما للمجى عليه 


العدد الثالث 


عه اليه الحاد 6 والعشرون 


ا 


علا فى المادة عسوم 00 حيث المشرع قد 
أنها نما ضارة ناظرأ 


بذلاك إلى طبيدتها ونشجة لا ١‏ أ يغاب ف 
: 3 مسو اع ىق 20 


وصف اموا 3 57م للمتعاط 


الضرر و بقصد المواد النى قد يجىء الضرر منها 
عن طريق الصدفة أوغير مقصود فق الحالة اللأولى 
يكون العلى بالضرر مفروضا من التابيءة الضارة 
للمادةالمقدمة لاتعاطى و إذكار هذا العلم أوادعاء 
الجول بضرر المادة يلفى عبء إثبسات ذاك على 
عاق النهم أ ما فى اللالة الثانية فيجب أن ن يقدم 
لدلول على ع النهم مقدما بالنثيجة الضارة المثرنبة 
0 تعاطى المادة ولا صم افراض هذا العلم 
شدة الحراي الفط مر علب" رتم1 
فى التداوى والعلاج مبما كان رك بها وتوعبا 
دوما اله بناء على ما تقدم تسكون الجرمة 
حب الاعتياز الأول وهو [فطائه اللجتى عليه 
مواد ضارة عمدا نجت عنما الرفاة قل فقدت 
ركنين من أض أركأنها وإذا لا حل لادالة انهم 
على الوجه المتقدم 
دوم | اله فها يختص بالاعتيار 
جعل الاثم مسئولا عن الوذ 5 اجرح 
أحدثه عمدا بااجنى عليه حين وخزه إياه دفعتين 


بأبرة الحة:ة وهر م ذهءت اليه | لحجدكمة 


تان ودو 


الجزئية ف حكهما ألما ذى لعدم الاختصاص 
#الى درجة ه فأن ترتيب الادا ُ 


على هذا الإآسائن يطلب 3 2 


الجرح المذ كور 1 إن ضح أن إإسهى جردأ 3 


وأردم] فيه مكمة ما 


العلاقة السيبية بين 


روبس الوفاة ىُْ دين أن ه_ده العلاقة معدومة 
إصالة 7 هرو واضح من التقاربر الطبية وهن 


مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة ومنتقربرالصفة 


0 ار د 2 
أو عدمتعقيهما فالوفاة بتاتا وإذا لاخل كذلك 
ألادا 4 الهم على الرجه اذ ور. 

وفاة المجى عليه كنتيجة لاعطائه مادة ضارة 
متعمدا أ وكنة وجوه جر ح أحدثه به عدا كذلك 
فلم اق إدى الحكمة إلا حث هذه المسئولية هن 
[أحدية م عسأه بكرن 5 أرتكيه المنهم من خطأ 
إشأت عنه الوفاة 0 ل 

وهن مناقشة الط لبا الشرعى على ظّ هر 5 م 
#عدضر الجاسة وورد ذكره جملا باأو فاع نف 
الذ كر أ وفاة 5 المجى 5 4 0 9 مجه 9 
للنسهم بالور' بم على أثر 
بالعيو م لفر سه أن وشو هل 9 تك الزرايخة 


وانفراده بأعطائه الدمقنة المذ كررة لعير إذن دن 


م امتهم حقاه 


الطبيب ولغير إشرافه أو مشورته في حين أن 
حالة أاجنى كانت نما 
تستدعى عثاية بحيث لر 

الطبيب علاجه للأمكنهتفادى ماتعرضت ل#حياته 
من شطر الوفاه باتناذه الاحتيا طات الطبيةالواجب 
مراعاتها فى مثل هذه الحالة والتى بتعذر على مثل 


المتهم القيام م لتجرده دن كل خيرة أو دراية 


عليه الص7مساحية 


خاصة 


من هذه الناحية وهو مايجعل مسئواية المثبم من 
حيث الاهمال وعدم الاحتياط والرعونة ( أى 
عدم الخبرة الفنية ) واضحة لا ابس فيها فضلا 
عن مخاافته بذلك قاتونا مراولة ممنة الطب لان 
اعطاء مثل هذهالهقنة يعبر عن صمي عمل الصريب 
رون كس تمر كلذ لو عون لقر اا مامواا 


وبناء على هذا كون مأوقع من ,م جر مة معاقيا 


النشر ممية من أن الوفاة كانت لتيجة مباششرةللتسعم | عليها مقتضى المادة رمم عقوبات والمادتين ١‏ 


امم سم 


هم 


العدد الثاأك - السئة الحادية والعشرون 


و ١6‏ من القائرن رقم 05 سنة مموز بشأن 
تعاض مهده 3 الطب وأا كانت 
أغرضواحد وكاتاضا هر تبطة إدداهها بالاخرى 


الجرهتان ارتكيمًا 


ارتياطا لاية. ل التجرئية فقد وجبتمؤاخذة الهم 
على الجرعة الاشد منبما جزاء عملا بنص المادة 
/ ؟ عقربات . 

دوها انه بناء على ماتقدم يكون قد ثبت لدى 
المحسكمة أن المتهم عزيو سيفين ابراهيم فى مساء 
بوم ٠١‏ رجيسنة لم1 الموافق ه سجثمسرسئة 
لمعو( بالملينامر كن هأ مديرية جرجا أسبب إغير 
قصد ولا تعمد : 7 عيدك الرحيم على قاسم خطأ 
بأن كان ذلك ناشئا عن رعوئة وعدم 0 باط 
0 تباعه اللوائم بأن حقئه 
فى الوريد بذراعيه مادة / يا دون أن 
يتخذ الاحتياطات الواجب مراعاتمها فى مثل هذه 
الحالة و-الة كونه غير طبيب وغير مرخص له 
عزاولة مبنة الطب فتشأءن ذلك تسم الجنىعليه 


بالزر ليخ 3 وفانه وعقابه يلطبق على المواد .0 


١ 
20 
7 


من قأنون العقوبات و١؛‏ و ؛١‏ هن القانون رقم 
55 سنة 9و١‏ 

وومن حيث اله نظرا ا تبيئته المحكة هن 
أقوال ااطبيب الشرعى من اجتماع عاملين لم 
يكونا فى حسيان المتهم تضافرا فى [حداث الوفاة 
وهما <الة امجنى عليه الخاصة وشدة تأثيراحشائه 
الباطنية عرض الزهرى الذى كن منه حيث بلخ 
رحلتهالأخير نوما بد أعل الى 
نجاثية للتسمم ! بالزرايخ دات 


علية من حساسية 3 
ت عليها سرءة ظبور 
أعراض النسم عليه عقب الحقئة مأشرة شم 
وفالته خلال فرة وجيزة ثفن أجل ذلك :رى 
المحكمة أخذ المتهم بالرأفة 

فابذه الاسباب 

وبعد الاطلاع على المواد المذ كورة 
حكدت المحكمة حضو ريا معاقية عر زسيفين 
0 براهيم بالحجس مع الشغل مدة ثلاثة شوور 


١‏ قضية النيابة ضد عزيز سيفين أبراهم رقم ماما سنة 
معول ك رئاسة رمضوية حضرات أصحاب العرة مد جيب 
لالم بك وكيل مكره استئناف أسيورط ورياض قلته بك 


0 - . 9 
وخمد فح بك مسةشار ن و+ضور عدهيرة الانتاذ شد على 


دش وكيل النيابة ( 


١ ١١ 
محكمة شبين اكوم الابتدائية الآهلية‎ 
١94٠ عم مارس سلة‎ 


و اتناف ٠‏ هيعاده. فى دعوى استدقاق . بنا, 
على تنفيذ + شر عى شرعى ٠ ٠‏ ايعاد العادى 
لا ل أعلان ع م البلدة أو شيضها . فى عالة 


و خادمة أو أحد أقاريه. صوته 
جا ند ا ميعادء . طلب أأعاقاة . 


لسشسشيلم السدم | ا صتمت فر 


الميادىء القانوة 
(1) استقرت أحكام القضاء على أن 


عدم وجرود الخصم أ 
لايقطع سر يانه 


| ميعاد استئناف 50 الصادر فى دعرى 


استيدقاق رفعت بناء على اميك - قمر عى 
بالطريقة الادارية هر 


فى المواعيد العادية 


ولا كن لط ق المادة هك" مرافعمات علا 
لإآن أحكامها الخاصة 3 معاد د الاسئناف : 
و وى غلى الأحكام ال صادرة فى دعاوى 


الاستحقاق الى لكون قل رفعت 1 أثناء 
دعرى 8 المادكية أمام القضاء الأهل لاأمام 
ساطة إد دارية 


العدد الثالك ‏ الستةالحادية والعشرون 


() يعتبرصحيحا اعلان المي الذىيحصل 
فى حالة توجه الحضر إلى ل الخصم ولعدم 
وجوده أو خادمه أو أل هن أقاربه 9 
الصورة إلىحا ّ البلدة الكائن فيبا ل الخصم 
أو اشيخما طبقَا للادة السابعة مرائعات 
99 طلب اأمعافاة الذى يقدممن ن المستأئئف 
لايقطع سر يان مدة الاستتاف لان ميعاده 
يسرى فى حق ايع سواء اء أكانوا با غا أو 
قصرا أوحجورا ع لهم ولا يست منه إلا <الة 
وفاة امحكوم عليه طيقا ليادة ممه" مرافعات 
ن الاسئناف 


لذنيا ترقف فعلا ميعاد سريآن 


لمر 
ومن حيث أن المستأنف علما الأو لمدفعت 
لعدم قبول الاستثناف شكاد 3 لبعد المبعاد 
ريقول الحاضر عم | أن الحك المستانف هر عن 
دعوى استدقاق فرعية رفءت أثناء اجراءات 
زع الملدكية 0 البيعفعلا وأن اله ااصاد 
لاستأاف بتارع 4 ١‏ ل 
١‏ روصحة الاعلان و ينابر سنة .194 اماد 
من الاطلاع على عرإضه الاسكناف ) وأن 
ف عاد الاستئناف طيقا للمادة 


مأ أعان يار سنة 


؟ من قانون 
المرافمات هو عشرة أيام 

0 وحديث أن أحكام امحاكم مطردة ف أنه 
الادارية تنفيذا ل شر عى و ترفقم دعرى 
نوع الملكية أمام الماك الأهلية فان الحم 
الصادر ىد عوى الاستحقاق التى نكون فد رفعت 
فى أثناء نظر اجراءات نزع الملدكية بالطريقة 
الادارية جوز امسئنافه ل المواعيد العادرة ولا 


اننانا 

أن هذه المأدم لاتتط 7 ق أحكامها |الخاصة بميعاد 
الاسئناف إلا إلا على اللاحكام الصادرة فى دعاوى 
الادتحقاق الى كر 50 رفعت قُْ أناء ش 
أمام القضاء الآهل لا أهام 
ساطة ادارية ) راجع 6 002 اسئئاف مر 
الصادر بتاريخ ٠‏ 1/ت/لا+و ١‏ المنشورف الجموعة 
ارسمية السئة الناسمة والثلائين العدد الخامس 
الصديفة 0 وأحكام نحكمة مصر الاستثافى 


دعرى أزع الما.كية 


بتار بيخ "٠‏ بابر سنة 9و1 وأسيوطه؛ اربل 
سنة 4974| ومس ١ع‏ أوفبر سنة ١504‏ وبا 
الأحكام الإشبار اامبا كرجع القضاء ند حؤ٠١ ١‏ 


ص مهغ؟ - 49)؛ ) إذ أن 
ألمادة 1٠١‏ من قائرن أأرافعات وردت حت 


- [ألدا 


عنوان ؛ فى دعوى الغير باستحقاق العقار »من 
الفصل العقار 
ءات المتعلقة بنزع الملكية وظاهر أن 
غرض القانون هوالكلام على دعرى الاستحقاق 
ارك أثناء 00 نرع الماتكية الواردة 
ارافعات أه ام اناك الأهل ة أه| دعرى 


أسادس الخاص بالتتفيذ بسع 


والاجر 


بقانون 
الاستحقاق ااتى ترفع أ؛: اء اجراءات رع الملكية 
أمام جبات الادارة فانها تعتسر دعوى مستقلة 
ولسرى عاما القواعد المقررة كسائر الدعارى 
وترى المحكمة أن نص المادة .+ وهو الخاص 
بتقصير ميعأ الاسئناف هر نص استتنالى فلا 
رز ل فى تفسيره فىغير م أوضع هن أجله 

« وحيث انه لانزاع فى أن الدعوى الحالية 
هى دعوى ام:«قاق عن عقارات ::ذذ ضدها 
اجراءات أزع الملكية معرفة الادارة تنفيذا 
+ شرعى و ينينى على ذللك أن ميعاد اناف 


الحكر الصادر برفض دعوي الاستحقاقي في 


ارم العدد الك حت السئة الحادية والعشروث 


ري يف س2 1ك 


القضية الحالية هر .٠م‏ بوما من تاريخ اعلان لا يردكز على سنك هن القانون إِذ أن ميعاد 


هذا الحكم [ل المستانف 

د رححيث أنه قد تبين هن الاطلد اع على 
اعلان الحسكم © ات * 0 
ىم ,ع أوشير سلة ١‏ خاطا بأ مع سح ع البلد 
لغيأ به وغلق عله وبر برفع لكان استئنافه إلا 
فى و يثاير سنة ١46.‏ فيكون معنى أ كثر من 
بس برها وله رفك إلى ها ينعي الميكا تفنب مق 
أن الاعلان ل يصل ايده مطلقا ول يعلم بأ 
<الو أن الرجل مريضوملازم لدارهباستمرار 
فلا معنى لآن يثّال فى الاعلان ١‏ أغيابه وغاق 
له . وترى اللحسكمة أن الاعلان فى حالة توجه 
الحضر إلى مل الخصم وعدم وجوده وعدم 
وجود خادمه أو أحد من أقاربه م بأسأيم 
إلصورة إلى اك اللدة لكان فمهأ عل الخصم 
أو لشينها 6 تقضى بذلك المادة السابعة من 
قاتون المرافمات ول ما علىالها ١‏ أو شيخ ابد 
من الواجيات هو أن سكتب على اللاصلعلامة 
الاستلام -. وقد حكمت نماكم الغناطة بأن 
حافظ المدينة الذىسلبت الءهصورة من الاعلان 
لخدم وجود صاحيه أو خخادمه أو قريب اه 
لاكاف إلا وضع علامة الاستلام ولا يكلف 
يعمل العتربات- للوضول إلى معرؤة المعان اليه 
( راجع كتاب أبو هيفف بك فى المرافصات 
جرء و ص #وع - عو؛ ) أما ما يقال من أن 
المستأنفت مريض وملازم لداره باستمرار فبذا 
بدعدضه ماين مر الاطلاع على قضية المعافاة 
فق أن المدتاتفي وهر لفسال اتا , 

ووخيث ان لقوق مق المنها عبان كال 
المعافاة الذى حصل فى الميعاد يقطع المدة ولاببدأ 
سريآن ميعاد الاستئناف إلا فى "٠.‏ دإسمبر 


الذامن واد 6 
لها أو قصرأ أو يحجورا علوم فلا يراد فم 
ولا يساهل فيه بالنسية طم ولدكن هناك عدااة 


الاسئناف إيسرى على مي 


| واحدة نص علما القانون بالذاتف المادة يروم 


من قانون 0 وه موت اكوم عليه 
وهذه االة هى التى توقف ميعاد الاسئناف 
( راجع كتاب الارافعات لانى هيف بك جزء؟ 
ص م١‏ ) وقد جاء في نيا ب 5 كمة 
النقض الصادر بتاريحخ 0//11/8ا؟14 امجموعة 
الرسمية السنة التاسعة والثلاثون العدد الثانى 
ص وب وما تلا أن طلب الاعفاء المقدم 
إلى لجنة المساعدة القضائية لاتأثير له علىسر يان 
أنه المندة الطمن أن الذون بأن هذا الطالي 
ابد 

ووحيث انه مما يؤيد هذا الرأى أن قبول 
طلب اأعافاة م راب 5 كراه قرارأ وليس 
حك حائرا لقوة الثىء المحسكوم به ولا يمكن أن 
كين :1 زوجي كا أن الفقن, أى الغ لسن 


اوقفت سريآان المدة لا ا 


إلا أمراً عارضا قد يرول مابين عشية وضحاها 
ولامكن أن يعتبر الفقر قوة قاهرة توتف سريان 
الاجراءات رمع من نفاذ التعودات و إلا قلت 
الاوضاءعالفا أواة وليس الفقر مالعلا سان البنة 
هن أن ,د بر أهرهبقدر وسائلهالمستطاعة وقدجرى 
العمل على أن طالب المعافاة فى حالة الاسثناف 
يسارع فى دقع ربع الرمم حدق لا يفوت على 
نفسه المواعيد فأذا ماصدر اصلحته قرار بالمعافاة 
هن أجنة المساعدة الفضائية استفاد هن باق 
الرسوم ولا أدل على كنه هذا القرار من وصف 
الاجئة النى 


قط عد سد أجد أب سعده وحطر عنه الاستاذ 
200 5 ير ردي 


أصدرته بلجنة المساعدة القضائية 


عد مصطق هوسى طد اأسيدة هام اليد الحفنارى واخرين 
رقم بو سنة .4ولاس ٠‏ رئاسة وعطواة حيرات أقضاة 


عبد له محمد بك ر ئس اكز وأحد حابي وأحعرضي ) 


العددالثالث _السنة الحادية والعشرون 


١ 
محكمة ببى سويف الابتدائية الآهاية‎ 
١94 ٠ مارس سلة‎ "٠ 
القضا, المستءجل فا . قطاءمزنت.‎ ٠ و سمه حراسة‎ 
أحواله‎ ١ جراز از الرجرع ايها من جديه‎ 
لاسلس عرأسة , لعدتديه زع ملكية ل والمدن متتفع‎ 
بالعقار , غير ملزم‎ 
الم مادىء ااقانونية‎ 
من المسل به أن القعداء‎ )1( 
ايتاذ ٠قمن 7 | الحراسة هوتضاءمقت‎ 
إطببعته إذ لايتناول أصل الحق . ووز تبعا‎ 
المستعدلة اذا جدت مس أل جديدة على الوقائع‎ 
3 المادية لطر حت أولا أمام المحكمة أو‎ 
0 تغمير أ وتعديل قُْ مركز‎ 
0 القانونى وذلك للوصوا لك‎ 
معدل الحم الصادر ودءعرى سابقة‎ 5 


فى الأمرر 


(©) ان وضع رات العقا ر نحت الراسة 
إذا كا نتتحت بد المدين. مثابة اسئيدال حارس 
حارس كنص المادة 89+ مرافءات فرلسى 
و00 مرائعات #تلط دلا وجود لثل هذا 
النص ف القازون الاهلى . وو - 0 
لحر أسة يسكون من قبيل الحجر على الم 
وطرق الحجز على المنقولاات 5 ف 


القانون وأيس من بينبا الدراسة : ومالم 
اخل أجراءات خاصة وضع الغرات نحت 


أمر القضاء فانها انق المددن ينتفع ما 
1 


ال 


كاي 


00 وحيث أنه عن الدفع الأول فانه وان كان 


"4 


قد صدر م سأبق فى القضية رقم بعرم سنة 
انوا كلى بى سريف تاريخ دم يوليه اسنة 
1911 قذى برفض دعرى اطراءة البى رفعتها 
0 ضد أأدع ى عليهم إلا انه من الأمرر 
الم مها قائونا ان القضاء فى الأامور المستعجلة 
( والطحراسة من لينبا ) قضاء مؤقت بطريعته 
لاله لا يتناول أصل المن واله تبعسا لذلك 
جوز طر مم النواع مرة أخرى امام الحسكمة 
المتعدلة اذا جدت مسائل جديدة على الوقائع 
المادية التى طرحت أولا أمام الح-كمة أو حصل 
تغيير أو تعديل فى مركن الطرفين أو أحدهها 
القانونى وذلك لاوصول الى 5 جديد مانع 
أو معدل للحم الصادر فى دعوىسابفَة / يراجع 
فى ذلك حك قاضى الامور المستعجلة بمحكمة 
مصر الاهلية فى ١١ / ١4‏ / :م9١‏ المحاماة 
السنة 16 صفحة «برم ح كنات قضاء الادرر 
المستعجلة الاستاذعمد على رشدى صفعة. ١‏ 
والمراجع المشمار اليها فها ) | 
ووحيث أله يتبين من الاطلاع على أوراق 
الدعرى 7007 سئة بام؟١‏ وعنى الهم الصادر 
فيبا أنه رفعت / رفع دعرى الاستحقان 
الآ ولى وكذللك الثانية . وان حكهها صدر بتارييخ 
55 وليه سنة بوم؟( و يكن مطروحا أمام 
المحكمة مااتخلذ من المديثين هن 8 
تعطيل البيع ومن ثم يكون هذا الدفع فى غيد 


عله وتعبن رفضه , 


دووح.ءث أنه عَن الأهر تالت ودر 
ما دقم 4 0 مَل المدعى ع 0 والثالى 
من أن هذه الدعوى د بالرفض أعدم 
قياهها على 507 دن الوقائع أو القاثون فأن 
فى هذه الدعوى رك القانون ام 3 
ص المادة 4ه دن قانون المرافمات الافلى 


ا 


النى قررت ا نه مجرد تسجيل اليه زع المامكية 
يلحق ايراد العقار المتروع ملكيته وثمراته به 
ريرزع مع لعن ن على الدائنين المسجاين ‏ ولقد 
نصكث المادة 589 من قانون المرافعات التاط 
المقاباة لها على طريق حقيق حكم القانون فى 
الحاق القار بالعقار فنصت صراحة على أن مجرد 

تسجيل محضر الحجز العقارى ( وهو ماثل فى 
القائرن الاهلى لتسجيل تلبيه ازع الملدكية ) يجعلى 
العين المنزوع ماكيئبا حت حر اسة المدين وبح 
للدائن نازع الملكية أو أى دائن غيزة أدبف 
يطلب استبدال المدين ااذكور محارس غيره 
أى أن هذه المادة المختلطة فد نصت صراحة على 
المراسة يعكس | كاقل يوان 


وضعت بعد الها نون الختاط ما وام أ قصرت التعير 


لادة هه درافعات 


على مجرد الحاق القار بالمقار ولم تذكر شيا 
عن الحراسة ومن أجل هذا اختلفت آراء 
الباحثين من الفقباء وتشعيت أحكام الحام فى 
ر بالءقارا:صرص عنه فى 
ت الاهلى قال 


أذا كانت مت بدامدن 


تفسير معنى الاق الما 
المادة موه من قانون اأرافما 
فريق بان ثمرات العقار 
الذى يستغل العقار فأن وضعما تحت الحراسة 
كون من قبيل استدال حارس آخر كا هو 
النص ف المادة 9م من القانون الفراسى و؟- 
من القانون الذتاط ولا وجود هذا النلص فى 
القائرن الاهلى الذى وضع بعد القائون الختاط 
ولو أراد الشارع الاهلى ذلك لنص عليه صراحة 
أما وانه لم ينص على ذلاك مع قيام النص التاط 
أمامه فبذا دليل على أنه أراد 0 هذا 
الاجراء ‏ أما اذا لى رن ثمرات العقار 

#جرزة تحت بد المدين 2 وضع 00 تحت 
الخراسة يكون من قبيل الحجز على الهُرات 
ولقد فصل القانرن طرق الحجز على المنقوللات 


العدد الثالث - السنة الحادية والعشرون 


ومن التعر الى «غندرشان ذلك سين 
بينها الحراسة وعلى ذلاك فليس للدائنين إلا أن 
يحجزوا على ال#صول حجراً ::فيذءا أو على ننه 
خاصة 
لوضع الثمرات تحت أمر القضاء فانها تبق 
للمدين يلتفع با لانها ملك . ( من هذا 
الرأى“ الرجوع أو هيف يك :فى تاب 


التنفيذ صفحة جيع بذة سمو ) وعشيا 


5 الغير 2 وما ُ طول اجراءات 


مع هذا المبدأ قضت بعض الام يانه مادام 
القانون الاهى ب؛ص على وجوب الهراسة 
تطريقا للبادة موه مرافءات قانه يب تطبيق 
القواعد العامة لدعوى الهراسة فاذا لم يكن 
هناك خطر فق فلا #ل للحكم ما (يراجع فى 
ذلاك - حكمة اسئناف دصر المؤرخ ؟ايثاير 
سئة 8586| سس مرجع القضاء ند باممة , ' 
واستئناف مصر المؤرخ 11/ ١0/1"وا‏ 
مرجع القضاء بند ١‏ ىرنو أسةئناف مصرااؤرم 
4/4 ره#ا/|١/؟؟!!‏ مرجع 
القضاء بندى همه م “افيه ) 

وذهب الفريق الأخر من الفقماء وتأبعتيم 
بض احاكم فقالوا بعدم امكان تنفيذ حك المادة 
وواه نما انون فدات إلة تمك ارين 
على العين المنزوم ملكيتهاكى بق الثمار ملحقة 
من العقار وأن هذا النوع من الحراسة نوع 
خاص الغرض مله حفيق 5 القانون فى حبس 
الثعار عن :صرف المدين وطهان الهق الذى 
تعلق للدائن به ز ومن هذا اارأى الاستاذ مد 
على راتب فى كتابه عن الامورالمستعجلة صفدة 
بام؛ وما بعدها . والاستاذ عمد على رشدى 
فى كتابه قضاء الأمور المستعجاة صفحة ووم 
فصر 


المؤرخ // ١١‏ / 8 مر جم القضاء 3 


وما بعد هأ ( يراجع قُّ ذلات أت ]دنا فت 


العدد الثالث بت 


وحية وبنى سويف الكية المؤرخ 11 دسمبر 
سئة 4م9١‏ بند ومه واستئناف مصر ؛ ماير 
سنة م49( بند ذممة ) 

رويك ان هذه [.كمة أرىهن ظروف 
هذه الدعوى الأاخذ بالرأى الأول ارجاحة 
اللاسا 55 | 
ولا فيه من 1 تمثى مع رو ح التشريع ولان في 
الال بالرأى الثانى اعنات 
له من ادارة امواله بنفسه فى حين أن له من ماله 


تى أ ؟ ل عليها والسابق شرحما 
المد 9 و<رمان 
مأ فى لسداد ديون داثليه . 


(نضية وزارة الارقاف بصلئها ضد أحمد بك اأس يد 
وآخرين رم عه سئة ٠غول‏ اك رئامة وعطوية حضرات 
القضا: حسين فبسى بك رئيس الح_كمة وأسد عبد اللطرف 
وحمد رق شرف ( 

انا 
كمة قنا الابتدائية الاهلية 
بام ريل سنة .4و١‏ 

اختصاص الماك الآملية . 
لدعوى عرسى هزاد أمام انحا كم الحتاطة , 
أضكم بعدم الاختصاص 


فدعرى استدقاف أبحية 9 


جرازى اذى 


الممدأ القانوق 

طَيقا للفقرة الرابعة من المادة الامسة 
الحا" الأملية المعدلة 
بالقانوف رقم ٠و‏ أساة امه ١‏ ( بنأء على 
اتفاق مو نترو ) ي-كون أمر 0 الحاكم 
الاهاية فى دعوى است<قاق عن عقار رسى 
مزاده أمام انحا م الختلطة جوازيا باعتيارأنها 
دعوى تبعية إدعوى أصلية كانت مرفوعة من 
قبل أمام هذه اننا كم . وللبحكرة الآهلية 
نعف خاصة أن كر بعدم اختصاصها بنظر 


عشرة من لامحة ترئيب 


نماكم المذكورة 


دعرىماثلة وفذات النزاع أمام 


السنة الحادية والعشرون 


لض 


العم 
كاي 


ومن حيث ان المدعى عايه الاول ( الرامى 
عليه المزاد ( دفع لعدم اختتصاص الحا > الاهاية 


الحاضر عن بنك مصر اليه فى هذا الدفع 
00 المدعى رنضه وقدم كل من المدعى عليه 


الآاول والمدعى مذكرة يزيد فا وجبة أظره 

و ومن حيث انه لانزاع في أن حكم مرسى 
المزاد صدر من محكمة مصر الاتدائة الختاطة 
فى +1 مارس سنة مم١‏ وصورة هذا الحم 
وترجته مقدمتان حانظة المدعى عليه الأول رقم 
4 دوسيه 

وومن <يث اله نابت من صورة الحم 
ارم ة المقدمة من بنك مصم حت قمرة ؛بالحافظة 
رقم م دوسيه أن المرحوم يوسف بك رفعت 
رفع فى ١‏ مارسسنة 5و١‏ دعوى أه ام حكة 
مصر التاطة ضد بنك مصر وعبيد اسكندر 
عبيد باستحقاقه هو وأولاده القصر الس 
ووعط وبوف التى حجن علبها البنك قاثلاأمها 
ألت الهم عن اارحودة زوجته السيدة فورتذيه 
الكاس عرد الى ورثتها عن أمبا الست عق 
بساده عيد فقضت المحكمة فى ,"م بابر سنة 
م١‏ برفض الدعوى عد أن عدت مساندات 
الطرفين وانتبت إلى أن المدن الحجوز عليه 
مزال ماك 

وودن حيثان الفقرة الرابعة من المادة ١‏ 
من لائحة ترتيب اناكم الاهلة المعدلة بالقاثون 
رقم .و لسنة بام ١‏ ( بناء على انفاق مونترو ) 
تنص على أنه ١‏ يجوز لمحا الأهابة فى دعرى 
1 0 مأمها لحتس تبعية لدعرى أصلية سق 
رفعبا أمام الا 7 الغتاطة أن تكاف الخصوم 
رفع 0 التبعية إلىالحا ؟ المختاطة إذا رأت 


4 للقدر الذى لاع 4ه 


اف العدد الثالث س 


السنة الحادية والعشرون 


م ممم .ال 1 


وعورلبا ذلك اصاح 3 العدالة ٠2‏ لذن را ١‏ والمشور بالجموعة الرمعية كه 154 


الفرلسى هو : 
1ع ناماع 0] 2210 نا 8 نط1 168“ 
فصول عرنهة ع1 عزمبع0 الع لاقع 15د 
مع “ع تزم اطع رعء دنا 1 عل غث6ث1116] 
اناق مناط أ !1 67811418 :170 لاوم 56 0311145 
عاألم وعلط تتمائعة'1 عنلوة:10 رؤعاءا لكا 
عون وسرسروع عغأمع5م2م ع5 «<اناع أنةلاع0 
عم ام رم ع3 عللة عأمو5وع262 2611011 
نط1 21 ها أصوبعك 10100116 وزغ 
( ععأا* ات 


وومن حيثشانه لانزاع فى أن الدعرى التبعية 
الى يقصدها القار ع هى غير الدعوى الفرعية 
ماصع 1ع ملموصعك 19 المعروفة 
الارافعات ولتفهم اراد بالدعوى التبعية 
بجب الرجوع [ إلى ما كان معمولا به فى القضاء 
الختاط قبل اتفاق مونثرو الآن ذلك هوالاساس 

الذى قام عاية النصض الجديد ( انر لصر .م 


سفادةة رك اميد بدوى داشا بالصحيفة وم هن 


فى فقه 


جموعة وثائق مؤمرالغاء الامتيازات ) وقدكان 
هذا القضاء بذهب إلى اختصاصه دكل ما يتعاق 
مو ضوع يدخل فى ولابته ومن ذلك اافصل فى 

غية انا نازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكامالصادرة 


منه أنا كانت جلا يداب الات و أكن 


اوح التنفيذ والام.ا ب الى الى علا المتازعة 
ولطبيقا لهذا ألم 6 حم بأختف صه لدعوى 
ر الذى رسا مزأده قٌّ المركمة 


| ستحدقاق العما 


التاطة بصرف النظر عن جنسية الخصوم ( حلم 
الاسئنافال#تلطن اع ينار سنةم؟ ار مأشور 
عجلة التشر بع والقضاء سئة .؛ صحيفة م5١‏ 
وملخص بالجدو [العشرىا رابع بالفقرة 507ه؟) 
أما الفضاء الأهلل نكان برى أنه إذا كانالخصوم 
فى مثل هذه الهالة وطتيين كان الاختص_اص 
مشترما بين القضائين الآهل وا تلط ( أنظر 3 
مكية النقض والابوام الصادر فى غ؟ مارو سنة 


حك مرمى الأزاد على المدعى 


و ومن حيث أن القضاءالختاط مازال برىبناء 


على لص الممدأ حم 
بدعوى استرداد ل الى ترفعما وطنى وضع 


ى لعد اتفاق دوائرو أنه نص 


بده على عقار مقتطى - مردى هزأد صادرهن 
المحكمة الختلطة على وطنى[آخر اغتص.همنه ويقول 
ان هذا الاختصاص بتفق مع المادتين +؟ ولام 
من لائحة التنظير القضائى الختاط الجديدة (أنظر 
- الاسكئناف التاط الصادر فى ؟ دإسمر 
سنة بم ١‏ وءنشور بمجسلة التشريع والقضاء 
بالج_دول 
الخامس فى با بالاختصاص المختاط 


سه .م صحيفة 5 وماخص 
العشرى - 
مادم صوق 01 ناز 13 رقم 0م . وقد جاء 
| بأسبابهذا الحم ان ذلكالمبدأ كليه الضرورة 
القاضية بتجنب [مكانابطال امام | الاهاية لآ لاثار 
حكنباثى مرسى المزاد صادر من انحا كو المخنا 0 
الها الحم فبى مطابقة 
للفقرة الرابعة من المادة ه١‏ الجديدة من لائ<ة 
ترتيب الها كر الأهلية مع إبدال لفظ الأهليسة 
وبالفتاطة ل وهذا بذاك 


أما المادة بم التى أشار 


دومن حيث أله يوؤخذ 7 دم أن الدعرى 
المالية ان 
دعرى لبعية بأانسية إلى قضمية البمع الى كانت 


هص ... فى عرف اتفاق دوائرواه إلا 


منظورة أدام حكمة مه المختاطة وصدر فيها 
عليه الأول فى ١٠١‏ 
مأرس سنة (٠19958‏ أنظرأيضا دا مطولا فى 
هذا الموضوع للدكتوى محمد حامد فهمى أستاذ 
المرافعات بكلية الحقوق مجلةالقا لون والاقتصاد 
السنة السابعة صحيفة سو. ؛ وما بعدها ولاسما 
الصحف من ١١55‏ إلى )1١١5‏ 


ومن عدرث بك أله متى تقرر ذلك وجب النظر 
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م 


فما إذا كانت هذه المحسكدة تقضى أو لا تقضى 


ع ل غش الأ كول والمشررب . الاصرص عليه في 


يعدم اختصاصها فقد جعات الفقرة الرابءة من | الادة انع تعريفه. تقديم الآبن بدلا من اسمن المشترى 


المادة ١6‏ الجديدة هذا الآمر جوازيا لها 2 
فيه مسر شدة مصاحة العدالة وحدها . 

«ومن ححيث انه إزاء الدعرى اللاخرى التى 
رفعما المرحدوم ,وسف إلك رفعت .عن نفسه 
وأولاده أمام محكمة مصر المختاطة باستحقافهم 
أطيا نا تعمل القدرااتناز ع عليه الآن علىاءتبار 
أنبا متروة طر عن المرحومة السيدة فورئئيسه 
أخت عجرر المدعى وتضاء تلك المحكمة فيا 
بالرفض بعد فحص مسلتدات الفليك ترى هذه 
الحسكمة أن ءن مصادة العدالة ترك هذه القضية 
تكمة مصر المختلطة لتفصل فيبا . 

دوومن حيث أن الحم في مثل هذه المالة 
لا يكاون بنقلالقضية إلى المح-كمة المتلطة حالتها 
لتى هى علمها وإما يسكون باخراج القضية من 
+تصا ص هذه المحكءةوتكايف الدع بتجديدها 
أمام المحكمة المختلطة إذا شاء ( أنظر مقال 


إدكتور محمد حامد فبمى الذى :قدمت الاشارة 


ليه بالصحيفة ١‏ ؤ ) 

قضية فيليبس أن ساويرس بصفته قيما وحطر عنمه 
الاستاذان .ب سلمان مهرد حسن طد عبد الفتاح أ ذندى 
اد وشاحى واغرين وحطر عن الاول الادتاذ ليل 
مون وعن الثالى الاستاذ حامد عبد القادر رقم وى” سئة 
وعوراك رئاسة رعضوية حفضرات القضاءة حمد بك عرى 
ركيل امكمة واحمد عدي شالد ركامل اطف الله ( 


ا 
75> سللمين اسلة 194460 
وس جرمة اللصب . أركانها ٠.‏ ركنا قصد سلب 
لروة الغير والاضرار بالجنى عليه 0 
ار ممه وان . اقتضا, دنه بالاحتيال ٠.‏ لا يعتر 


سليا اثروة مل ليه وبالتالى لاع 


لابعد غشا منطبقا اها 

الميادىء القانونية 

1ت لابدلتطيق المادة +ع من انون 
العقوبات من أن يقترن فمل الاستيلاء على 
هال الغير ركنينجوهر يبن أ<دهما أن يقصد 
الهم سلب ثروة الغير والثانى أن يكون ذلك 
اضرارا بالجى عليه كأن بقع عليه ضر فعلى 
71 أن يحامل دقوع ضرد 

؟ - ان الاحتيال الذى يبغى المنهم م 
ورائه اقنضاء دينهمن المدين لايس وغ تصويره 
بأنه فعل أريد به مسلب ثروة الغير وذلك لأآن 
للنهم حةأ قانونيا فى اسشفاء دينه من جميسم 
أموال مدبنه طبقا لنص الادتين ؛ده وههه 
من القانون المدنى ولو أن حقّه متعلق مبذه 
الأموال نمعم 9ه وناز وليس له حى فى ذاتما 
ع ا ونال فلو أن وفاء الدين يشوبه الغش 
من الوجرة المدنية إلا أن هذا جبيعه لا أثر له 
على وجوب توافر الركن الذى يستلزمه نس 
المادة “لاع وهو قصد ساب ثروة الغير 
وايس المقام مقام لاطا ليةباستحقاق الدائن فى 
المال عبنا أو الحث فى بطلان الوفاء من 
لوجمة المدنية 

5-5 لا يترفر ركن الاضرار بالمدين 
الذى يتحايل الدائن عليه فيقتضى دينه إذا 
كان الدن مستحق اللاداء وليس مواقا على 
شرط ولا مضافا إلى أجل لأانه إذا كان اأسداد 
واجبا فلا يسرغ القول بأن المدين قد لق به 
0 ر فعلى أو تمل اللهم إلا إذا اعتبرالقضاء 
على مماطلته ومع اغتيال حق داثنه ضررا 


سإ الم 


ع 


العدد الثالك - السئة الحادية والعشرونُ 


1 أ عش المشروبات والأ كولات 
النصوص عليه فى المادة 17م من قورت 
العقوبات هرءارة عن مزجمأ أو خلطبا 
بمادة أخر ىأو تزع بعض أ اواد منبا ااال 
أب وسيلة أخرى لخدعالمشترى معالاحتفاظ 
بقدرالمستطاع بالكل أواللون العادى لصتف 
امأ كول والمشروب . ورج من هذا تقدم 
زوع مختلف جوهرا ولونا وشكلا بدلا من 
آخرناذا أرسل للمشترى أبن بدلا منسمن فلا 
ينطيق هذا الفعل 3 المادة 4ع إذ يشترط 
البائعق َك أيك شكل الصنئف 
ا منفق على ببعة حى بوشع ال مشترى 2 احير له 
اللركر. 


وحيث أن وقائع الدعوى #حصل فى أن 


لتوون ها أنإسعى 


المتهم يداين الهنى 
وهو بافى 


عليه بدين مقداره .55 قرشا 
دياب جاربيهها عن معاملة ف السمن 
الى عليه من الهم 
أن يشحن ست صفائح من السمن إلى عميل له 
شيو ط فطلب الهم من اننىعايه أن إسدد اليه 
دينه فقبل المنى عليه ذلك على شرط أن يشحن 
امتهم امدق إلى عله ثم خرل المتهم إلى تون ست 
صفاع دن شرش اللبن وأحضر بوايصة الشحن 
. إلى اتجنى عليه مر هما [يأه أنهشون سم نا لهالل 
عليه عند ثذ ه.ا لغ ال .موقرشا وهىو البلغ اذى 
ف ذمته 27 المنهم ماد الوقائع ودا فع أنه 
اما تعل م 


,2 وح.ء.ث أن النياية العمومية وصفت هلا 


لست |! عه 0 توصل َك سداد ده 


الفعل بأنه أصبم نطق على المادة «#سمع و طلبت 
أيضا أمام كم أول درجة هن باب الادتياط 
اعتبار الحادثة غش المشترى فى نوع الأ كولات 


طبقا للمادة /40 ماع وقضضت محدكمة أول درجة 

بأن اأقمل النئك د إلى امتهم ألا يعد صا بل يعتير 
غما منطيةأ ء على اا ده لاع وحكمت تفريم 
لمهم +٠٠‏ قرش القت النيابة هذا الى 
وجاء اناس ماب الاسةئنا فاك لا؛سكن أ 
اعتبار ل 5 ابل هى لصب وطأيت 0 أء 
السك المستأتف 

' ووحيث انه يخاص من نص اللمادة لماع 


أنه لايد لوقوع جر مة الخصب أن يثرن 


قعل الاستيلاء على مال الغير بركنين جوهريين 
أسسرهما أن يقصد 0 2 ثروة الفي 0 


ينى عليه كأن ؛ 


طرر فعل الام 0 رسون 


أن يكو نذلك اضرار نا 


في وجروب توثر هذين الركنين 


اجن بك أميِن صفحدة هوبا وما بعدها ) 


و وحيث أن ق#صد سلب ثروة الغير لارشع 
إلا إذا عقد المتهم النية على الاستيلاء على مال 
لامك أو مال ليس له أى حدق قانونى يتعاق به 
وبعبارة أخرى إذا حلات نفسية الهم يبدو أنه 
رجل بدئمه الطميع اخمض إلى اغتيال مالا لاه 
وبتجرد غيره من ثروته 

ه وحيث أن الفعل الذى يبغى الهم من 
ورائه سداد ديئه لايسوح آصوبره بأنه فعل أريد 
به سلب ثروة الغير لآن لامتهم حقا قانوه! فى 
اسكيفاء ديندمن جمينع اموا لمدئنة ( الظرالمادتين 
هه وههه من القانون المدنى ) ولو أنه ليس 
للدائن ال قفىذات المال المملوك دينههم مض ون 
انما له حق بتعاق ذا الال مرعم 0ج ونز وهذا 
الحق يخرجه من داثرة المجرمين الذين ينصبون 
الجبائل لابتلاع ثروة الغير بدون وجه دق 

د وحديشان الشارع لم ينص عبئا على وجرب 


العدد الثالك - 


1 فرك شلك لورة: الفار عقن كران خرقة 
النصت بل ان هذا النص وردءن <كمة أشر يبع 
ظاهرة وهى أن عَم القاضئ فاصلا بسيكولوجا 
بين المتهم. الذى برسب الاجرام فى قرارة نفسه 
والذى ببذل كل رود للتحايل على الجنى عليه 
لجرده من كل ماله أو إعضه والرجل الذى 
لابغى اقتناص مال غيره ولاسلب ثروته ولهذا 
قد عنى الشارع المصرىبذكر ذلك إصريالعبارة 
إذ نص ف الادة ممع على روات أن نولك 
إدى المنهم الحافن على ارتكاب الجر مة وهوسلاب 


أروة الغير ولاينطيق هذا على الدائق الذى جل ١‏ 


مراده أن يفوز بوفاء ديئه دن مدين ماطل يريد 
سلب ثروته هوو ذلك عدم الوفاء أوتمر يب ماله 

و وحيث ان أعريف الثروة من الناحية 
الثانونية الاقتصادية ينحصر في ألا عبارة عن 
صافى الفرق بين ما لأرجل وما عليه فالديون ااتى 
فى ذمته يجب أن تستبعد منها وماتبق بعد ذلك 
بكرن الثروة 00 وتفريعا على هذا كن 
وأو نظريا بأن الدائن الذى -حصل على 


0 
دنه من هذينه 38 ساأيا لجزء دن أروانه لان 


القرل 


ااثروة لانقوم إلا عد اسئنزال ذلك الدين 
دوحيث انه بالذ.بسة إلى ركن الاضرار 
بالينى عليه فانه لمكن القول بوقوع أى ضرر 
بالمدين إذاكان الدين مستحق الاداء حتما وليس 
معاقا علرشرط ولامضافا إلى أجل فاذا كان السداد 
واجبا فلايسوغ القول أن المتهم قد لق به ضرر 
فمل أو تمل اللبم إلا إذا اعتبر القضاء على 
ماطلته ومنع اغتيال حق دائنه ضررا (انظر 
جرسون آعليقاته على المأدة ه.. ص )1١١‏ 
دوحيث أن لءعض الام والفقباء فى فرلسا 
ذهيوا مذهيا الفا متعلاين بأن حق الدائن بتعاق 
بذمة المدن ليس قامما علي المال ذاته الذي استر لي 


السئة الحادبة والعشرون 


ان 


عليه وان الوفاء الذى حصل عليه الدائن يشو به 
الغعش والتدليس (انظر جارسون تعلوق عل 
الملدة م.؛ صس0؟ وأحد بك أمينص+؛7) 

٠‏ وحيث ان اللحكدة لاتأخذ .بذه الحجة إذ 
مقام المطا لية المد لي 
باستحقاق الدائنق المال عيذاأو البحث ف بطلان 
الوفاء من الوجمة القانونية المدئية بل, بجحب أن 


يدحضها أن المقسام ليس 


يكرنالبحث كمقضوراعلى:واار أركان جر : مةالاصب 
الممرص عاراق المادة «سمعقو باتوسواءأ كان 
وناء الدن ميدأ 
بكو ن للدائن دق فى ذمة مدينه أو فى ذاتماله فان 


أو مشو با بالف شوسواء ا يضاأن 


هذا جببعه لايقدم و لابؤخرفىوجوب:وافر الركن 
الذىيستلزمهنص المادة سم ع وعمادهأن مايرهى 
الله المتهم هو سلب ثروة غيره أما إذا ثبت أنه 
انما أراد اقتضاء حقه وأن مالع مذ نه ون أغتيال 
حقوقه فيأبى عندئد توافر هذا الركن بالرغم 
من قيام الشوائب الدنية ( ألظ را حك حكمة 
النقض الصادر فى عر عدوا والمشار اليه فى 
كتاب أحمل بك أمين فى هادش ص 7١‏ ) 

د وحيث أن محكمة أول درجة ذهبت إلى 
اعئار هذا الفعل غشا اصئف من أصناف 
امأ كرلات فتتطبق عليهالمادة لماع 

د وحيث اله بؤخذ من وقائع الدعوى أن 
امهم أرسل الى المشترى لبنا بدلا من السمن ولا 
يخ أن البن يختلف عن السمن لونا وث_كلا 
وطبيعة والفارق بينهما ظاهر للعيان 

روصق انغان :الأ كرلخت واللاترورات 
1111 هو عبارة عن مزجما أو خاطبا 
بمادة أخرى أونرع يعض المواد الكيئة 00 
شال أي8 وسيلة أغرى من سانا حدم 
طاع بالكل 


أ الاون الما امف أ كول أو المشروت 


بر أ 


ااشترى مح الاحتفاظ بقدر أ 


من هِذا تدم ابم يشتاف جرهرا 


فض 


ولونا وشكلكد بدلا من آآخر كان بقدم خيد مثلا 
بدلا من صابون فلا يكن القول بأن هناك غشا 
بالممنى المنصوص عليه ؤ المادة باومع إذ لاتخقى 
الحقيقة على أحد ومثل هذا مثل ما جرى عليه 
الاجماع فى جرعة التزييفت التى عمادها الخش 
والخداع من أنه لايمد التقليد تغيير الحقيقة فى 
التكتابة إذا كان البعدعناطقيقّة شاسعا وظاهرا 
جليا وتكشفه مجرد النظر بدون عناء وقياسا 
على هذا لايسوغ القول بغش المشترى إذا قدم 
البائع “اليه صنفا بدلا من آخر إلا إذا البسه 
شكل ذلك الصئف ولواه وراتحته حيث جوز 
أن تنطى عايه الحيلة 

وواسمف ان ويك عقن اا 115و قروو 
المجمع عليه فقبا وقضاء هو ما يأنى 


1خ 8 135001410 لام 17613286 عآ 

63 511551321156 56نا'ل 0200011 
- 50115 13 لاه 01111318 2010051011 58 8 
عع 08 11115 ةمع قأامع مغاغ 0 دممناعة 
طق |06 15 ]|5155 12 ناه 01001011 


١ [1تا0 <اناغء 3 قتعم موماع‎ ١ 
| انظ ركتاب غش الأ كرلات والمشروبات‎ | 


لسيستى ورو صن 4م بند .هم - الظر حكم 
كمة النقض الصادر فى .4.01/9 والمشور 
فى دالوز دورى 5٠٠١‏ جزء أول ص باو حكمما 
الصادر فى :؟/ه/ ١5١١‏ والمنشور فى دالوز 
الدورى ؟.ه جزء أولحيفة +مي انظر جارو 
شرح قانون العقوبات جزء م بند هلاح ) 


دووحيث أن محدكمة باريس أصدرت. فى 


العدد اثالث 50 |أسئة الحاديةوالعشرود 


با ينار سنة .وا حكمها المنشورفى جازيث 
انحا 1؛. ة جزء أولص .47 والذنىجاء فيه بأن 
غش المأ كول والمشرو ب لايقعإلابوجودالصف 
الحقيق مضافا اليه بعض المواد اللأخرى أومنزوعا 
منه إعض «وأده اللاصلية أو مسكيدلا مله عاصرأ 
بآخر وللكن مسكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى 
أبمد من هذا وقالت فى حكمبها المصادر فى 
لار١ ١.‏ الماشور فى جاز.رت انحا كم 1 
.وا جزء أول ص .وءان المْش فالأ كول 
قد يقع أيضا حتى ولو لم يكن صنف المأ كول 
ابيع مشتملا على أى عنتصر من عناصره طااا 
أن البائع اتقن تقايد شكله الظاهرى واستطاع 
خداع المشترى ووردت العيارة الانة ف هذا . 
الحم يوخ منها أنه لابد مرى, تقايد مايرقع 
المشترى فى أحبولة البائع . 


عع لعأ قأءاع'! ع05ممناة لهأكقء 1 أواة1 1-2" 

8 06 !ع أق8© 215 , 0651566 0*8 
58م أوة 318 168مع0 13 عنا0 
37315017 متتزمه عل تمعطُةاة عدم رعمجز 


) الظر جارو جزء موص 488 بند ٠١؟‏ ) 
«دوحيث أنه لا تقدم لامكن القول أن يبع 


أ اللدن بدل |لأسمن العد غشا منطيةا عل المادة 


بع م ع وغهذا يلبنى الغاء الحكم المستأ نف وبراءة 
الهم من التهمة المسندة اليه 

( قضية النيابة ضد مصعاق عيد أأنى مرزرق رقم «سامم 
سنة ,ووؤاس رئاسة وعضوية حضنرات القَضاة زى خير 
الاروتجي بك رئيس المحسكمة وأجد كامل وحمد فوزى ) 


لللسنسسا-ا-ا سس ييه 


العدد الثالث- السئة الحادية والعشرون 


انس 


0ك 


التكنناان ليا 


ا 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
الدائرة التجارية 
”١‏ ابريل سنة ١54٠‏ 


افلاس 5 شر هاه 0 الاحتراف بالتجارة ٠‏ القيام بعملة 


بجارية واحدة . غير كاف 


المدأ ااقانوتى 

لايكق لاشبار إفلاس شخص أن يقوم 
بعملية تجارية واحدة بل يحب أن يبت أنه 
ترف التجارة 

( قضية عبد المزيز افادى اسماعيل ضد رياض أفندى 
دعترى وآأخرين دم مع سنة .عهولاك رثاسة وعضرية 
حغرات القضاةجمد كامل أمين ماش ودعطفى ذاضلو مصطى 
اااتشكك ( 1 
١1‏ 
محكمة مصر الابتدائية الاهاءة 


الدائرة التجارية 


*أبريل سلة .غ5١‏ 


اساءورد الازعان ٠‏ مافيتما 8 عقرد, مطيواعة : 


كتاية شرط غزاالف لشروطبها المطيوعة , 
الملكتوب : 


تغايب الشرط 
م ل الترام , تفسيره . الدلك فبه . يب أن يكون 
املدة دين 
ا اختصاص 
الرطنيين . بطلاله 
المادىء القانونية 


انحا كم الخئاطة . الاص عليهقأ“فاقات 


١سالقصود‏ بعةّودالاذعان 60 


01م لل العقودالتى على فهها أحداءلتعاقدين 


على الآخر شروطه كهقود التأمين البحرى 
والرى وعةود :وريد المياه والنور الى 
الممسْهلكين وهذه العقود لم تخرج عن كواما 
متشاءبة 
ورضعت جميع العملاء . فاذا وردت فى تلك 
العقود شروط جديدة مكتوبة باليد تناقض 
القتروط: اللدكتوية نان القررواط المكدوة 
تتغاب على الشروط المطبوعة إذا وجد أما 
أ كثر انطباقا على نية المتعاقدين , 

فى حالةالشك فى تفسير الالتزام 
يحب تفسير الشك فى مصاحة المدين 


عقودا مطوعة اضمات شروطا 


م ل ليست هتاك أية قيمة لاشتراط 
المتعاقدين الوطنين فى اتفاقاتمم اختصاص 
الحاى الختاطة ويب القضاء ببطلانها لآنهذه 
الها 5 شاذة ولآن قواعد الاختصاص من 
النظام العام . وقد كان ذلك شأن القضاء 
الختاط قبل معاهدة منترو . فقد كان يقضى 
باطراد بعدم مشروعية الإتفاقات ال 0 
المحا كم الوطنية مختص-ه بنظر الدعاوى || 
يكون فبأعتدسر أجنى : 
الصارء 

و من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام 
المدعىعليه بأن يدقع لدمبلغ .+ مليمات وسن 
جنيها مع المصاريف والثفاذ واستند إلى عقد 
مدخ فم ا ينابر سنةياس وو إلى بانات( فوائير) 


مانا 


العدد القالنت. 2 الشنة انكاذ ره والنشروت 


ل لل لماك 


تجارية بتواريخ مختلفة و بتوقيع المدعى عايب 
ومقتضاها اشترىالمدعى عليهمن معاصر الزيوت 
الاهلية ادارة المدعى قيات من الزيت :قارب 
المشرة الاف صفيحة وتعبد مقتضى الانفاقات 
المشار المها دم الزيت المبيع فى مواعيدهة 

ليام دقع 5 ذه طِ ها لاشروط الواردة فىالعقد 
ثم الزيت 
وامتتع عن استلام اليأق وأرسل 0 عليه 
تاريخ لل/ه //مة إخطارا الى المدعى عدم 
رغنته فى تنفيذ العقد والطلبات اغ#ررة منه بحجة 


ب غير أن المدعي عليه استلم دض صما 


تأخير المدعى في التسلي فرد عليه المدعى بتاديخ 
ال أى بعد كاتابثه برو مين باستعداده 
بتنفيذ مطلربه فورا وبتاريخ ١‏ / 5/ عه أنذر 
المدعى المدعى عليه على بد عضر تلط يلغى فيه 
التعاقد ال#رر بينهها خصوصي "لك المساندات 
فردالمدعىعلى هذا الالذاربتاريخج لاه 
بأن باق مطلوب المدعى عليه <حسبماهو «دون 
إعقود البيع موجردة تحت أصرله وإنه إذأ : 
ب فى غصرن مانية أيام من تأريضه بسحب باق 
الصفائح فى مقابل دفع القن المتفق عليه فالمدع 
يحفظ لنفسه جميع الحقوق المترتية على تلك 
التعبدات ولام يدرك المدعى عليه سا كنا ه 
أخرى اضطرا اد عى الى أعلانه بتأر بخ ٠‏ لوايه 
سنة بإسه ‏ للحضو ر أمام التقضاءالمستعجل محكمة 
مصر الختاطة ليسمع الحسكم بالتصر يجللتدعى بيع 
ش كمية الزيت البالغ قدر هأ« ١‏ صفيحة و خهم 
0 المبييع من المتفق عليه ولعيين خبير لاجراء 
هذه العملة ثم شطبت ولأ المدعى الى تتفيذ 
شروط التعاقد الذى ييح ل تكليف أحساد 
السماسرة الاخصائيين باجراء عملية الببعم وعلى 
ذلك أنذر المدعى المدعى عليه بتاريخ مم يوليه 


المدعى عليه عن اعتلامها بواسطة اأسماسرة دير 
وشركاه يوم .م يوليه سئة برس ١‏ الساعة ١١‏ 
هذا حا مخزن شرك معاصر الربوت الأدلية 
ا نا ولذا فيو ثيه على المدعى 
عليه بحضور البيع المذ كور مع الرامه بكافة 
المصاريف وقدحصل اليبعفعلا فى اد أر يخا لمحدد 
وم يحضر المدعى عليه دحم :دكايفه بالخضور 
وبلغ من الزبوت المبيعة .مغ مليمأ و م١‏ 
جنا أى بفرق منء مايما و ءوءه جنا من 
السعر الذى تعاقد المدعى ذايه على أسانه ‏ ولعد 
ذلك:تازل المدعىعنالعقدموضوع هذه الدعرى 
إلى أحد الأجانب ورفع الدعوى باسمه أهام 
اللحكمة التاطة - فا بعدم الاختصاص 
وإذا فارت المدعىي يطالب أيضا المدعى عله 
عصاريف التقاضى أمام المسكمة الحتاطة لانه 
كان مششترطا فى العقد اخغتصاص القضاء الختاط 
ثم استره المدعى الحوالة من الاجنى ورفع هذه 
الدعرى ٠‏ 

و وحيث أن المدعى عليه بدفع هذه الدغرى 


بأنهيا هأ وسنة لفان 1 طلب 3 وصفيحة 


كن بي 
فأرسل له المدعى ٠ه؛‏ صفيحة فاضطر المدعيى 
عليه أن برسل اليه كتابا يخبره أنمرئة الطاب 

عغخالفة صر >ة للتعاقد وطالب اليه اعتبار العقد 
لاغيا فرد عليه المدعى بكتاب تأر يكوه #الا ماأبو 
سنة بسن ١‏ يخبره فيه بأن ريمع مطلوبه هوجود 
عمخازن المدعى واله مستعد لتسليمها حالا عند 
دفع قيمتها فرد عليه المدعى عليه انذار رسعى 
على بد مخضر فى 9 بريه سلة برس ١‏ قال فيه : 
)١(‏ أن المدعى تأخر فى توريد البضائع المطلوبة 
497 أن المدعى أمام هذا العجر طلب أن يكون 
النسايم أليضا لع ف غلله مع ان 'الشرط ان القسلهم 


ئة بمو أنه سيبيع كمية الزيت التي تأخر | بكرن في علي الاشتري (م) انالمدعي طلباإدفم٠.‏ 


العدد الثالك - السئة الحادية به والعشرون 


فجدع 


فورا مع 5 او خا ن يكرن الدفع بعدستين 
يوما من تاريخ التسلبم (ع) اله بناء على عخالفة 
المقد و الأخي اذل .. بالالؤانات والشروط 
الجديدة المستحيلة أعتر العقد مفسوحًا طمًا 
للقانون. 

ووحيث آله بالرجوع الى العقد ال مؤرخ 
م ناير سنة باس؟١‏ يتبين أنه عفد مطبوع 
ريع العملاء وفيه شروط مطبرعة للجموور غير 
ان طرق الخصومة كتيا باليدشروطا أخرىوقد 
جام باليند الرابع 3 ءلالاستلام - حل المشترى 
( بخط اليد ) بالجند السادس ‏ كيفية الدنع ‏ 
بكمبيالات ‏ ستون يوما من تاريخ استلام ق 
جزء من البضا عة ( بخط اليد) ولا كان هذان 
الشرطان المكتوبان بخط اليد فى عقد مطبوع 
هامدار هذه القضيةوفمما فصل الطاب فيتعين 
اللحث في ماهية هذا العوّد المطبو ع وهدى أثر 
الشروط التى أضيفت كتابة باليسد على العقد 
المطبو ع . 

دوحيث أن العقد المؤرخ ماناس سنة 
بمو١‏ وإن كان ل يرتفع الى مرتية عقود 
الاذعان موزوقطهوة ونوتومج لآن هذه 
التجدلة مقفوك ما الفتوة الى عل انها اسه 
المتعافدين على الآخر شروطه كعقود التأمين 
الحوي والوى اوعقرة توريد 11 والدون إل 
المستهلكين إلا ان هذا العقد لم رج عن كرنه 
عقدا مط.وعا جاءث فيه شروط وا<ده وضعث 
بيع عملا, المدعى فاذا جاء فمأ شرط جديد 
مكتوب ,اليد فعنى ذللك أن العقد المطبوع كان 
ل أخذ ورد من االعارفين وأرتب المتعاقدين 
أرادا بالشروط الجديدة المكتوبة باليد نسخ 
القروظ الطبوعة #فيوص] :اذا كان منالك فض 
بن الشروط الاطبوعة والفزوط المكتوية ناليد 


وقد جرى القضاء فى فراسا وفى مصر على تغليب 
الشروط المكدّربة على الشروط المطبوعة اذا 
وجد أنها أ كثر انطياقا على أية المتعاقدين 

رألة أأمة © © صزأة 6" 


م8 ,0 ,156 ,1.2 11 عه 
[11١ 50, 8‏ عتتره 1 8[15ج1]11311 


الوارد بالمجهوعلةس + ص 740 ) 
وقد جاء يحم محكمة الاسكندرية التجارية 
الناطة الصادر ىُْ اه وير سرئة 1و١‏ والوارد 


05 نا 
فونه 


بجاز بت الاك المختلطة س 1ص #9ا؟ دم 61 
هرد العةقود المطبوعة ما يأى ساسم 


تام 3016م لاق ع 1[طأةأ0] زوع [[“ 
85 0856 معاتوعع:ه 06 311165ا 3 
6ق 0858 0071/6356 8ع ؤ5[أطهواة 
20210110653 عاناء الع[ أخوع نالامم!1 وعم [أع'نا0 
55م ونان 05م 15وت زوأقعة امأ[ وتناعا 
732115 عقللقاء 528 انان عمأأع مم30 
0713853 آلما 035 156066 
16 عقلالقكء ماق عتانا ذة ممأأوع 0620 
اناع0 5ع]1 عنا]© أللة 1[ عإءاع) »| 55قل0 
86 غ05 أم6 501 0565نل0 
-65م ع5 لا 00121[ لاه غ6562 18111 
ل طة<عام عتكااط أقتاناط م ) ,ع6 نا 
5 807 22 ,م .آلا ,دون 
0 وعديث أن ف مطا! م4 ة الادعى المدعي عله 


عى ومقابل 
دنع المن حالا فيه خالفة صرعة لا اتفق عليه 


باستلام باق الصفا؛ عم ف عازن ال مدع 


المتعاقدان فى الشروط ال كتربة ,اليد فى عقد 
ب اير سنة يسور الذى هو أساس هذه 
الدعرى ولا حل نجاراة المدعى فى ادعائه بان 
اليد السا ع من العقد المذ كور بنص فى بحض 
فقراته على أن المعاصر حتفظ فى كل وقت من 
الارقات يق طلب قيمة الضاعة نقدا عند 
تسلمما وأنه لا يجوز للشترى أن برفض 
الضاعة ف أى :حال هن الاحوال أو أن يتركم) 
يدون استلام لان هذا البند فضلا عن تاضاقه 


با 
مع الشرطين المكدوبين ,اليد واللذين يقضيان 
بان التسام يكون فى محل المشترى وأن الدفع 
يثرل “وجب كبيالات دة ستين يوما فاله فى 
<الة ااشك فى تفسير الالتزام يجب تفسير الك 
فى مصاحة المدين وهو المدعى عليه أى المشترى 
المدين يدقع القن . وقد جرى القضاء ال#تلط على 
اللاخل مبذا التفسير قد ورد فى الله-كمسن 
الأنين المبدآن التاليان ١‏ 
وروت قق ام معع 1 وأا بعالامل ع ك3 م5 “ 


مويو جع ععلة! مو أأول وملأقعتاطه عدنائل 


9ع 85 7 إننرجث 22 ) , “الأاعاأطعك 1ل 
0 200 


ي اناع؟أطع0 للح 0246م 6أناة0 6[ “ 
( .200 .49 .8 ,1937 001ة 21 ) 


وبكاء عليه تكون دعرى المدعى على غير 
أساس وبتعين رفضما 

و وحيث انه فم يختص مطالبة المدعى عليه 
عصار؛ بف التقاضى التى انفقبا المدعى أمام انما م 
الختاطة فترى المكمة أنه لا محل لالزام المدعى 
عليه ها لآن طرفى الخصومة يخضعان لاقضاء 
0 وليسكهناك أيةقيمةةانونية لاشتر اطهما 
فى العقد اختصاص المكمة المختاطة لانها اك 
شاذة ولآن قواعد الاختصاص تعتير هن النظام 
العام وقد كانذاك شأنالقضاء امختلط قبل مماهدة 
مرائرو المعقودة فى م مأيو سنة 0م4١‏ إذ كان 
بقضى بأطراد بعدم مشروعية الاتفاقات التى 
تجول الها كم الوطنية عختصة بنظر الدعاوىالتى 
يكون فها عنصر أجنى أبعم واجما الآن على 
انحا كم الوطنية أن تقضى ببطلان الاتفاقات 
الى بريد 5 المتخاصون الوطنيون اهررب هن 
قضائهم الطبيعي ( راجع فى ذلك مايجب على 


المغفارضين المصربين عمله لاالماء الامتيازات 


العددالئالث - السئة الحادية والعشرو 


الاجنبية وكصير الما كم الختاماة للد تون ل 
كامل أمين ملش عام ١45‏ ) 


قضية ١‏ , ار . وإصا صاحب ومديرالمعاصر الزبوت 
الاداية ضد عيد الحيد قلعجى رام ككه سئة ومو ك رئاسة 
وعضراية حضرات القَضاة مد كاهللى أءين ماش رو مصطقى صل 


ومصطفئى حجن 
١> /‏ 
عكرة مصر الابتدائية الأاهلية 
الداثرة التجارية 
م ابريل سنة ١44٠‏ 

افلا ٠‏ توف عن دفع قط . جين إشباره , التذرع 

الميدأ القانرق 
لعتر مدق قدأ عن الدفع 


ابس الخحرب . شس بحد 
إسماب راب 0 


التساجر الذ 
لعجز عن سداد القسط الاول من دينه ؛ 
ا المالى الأمؤقت انال عون وفوع 
اهرب خصوصا | إذا أعيل ا لدفع الدين 
فلم بدفعه الامر الذى يدل على أن توقفه عن 
الدفع : تاشىء عن اعساره إعسارا متأصل: ُ 
جود مده افأ ح الاجل 
(قضيه الحواجه أبراهيم واككد ضد توقيق افندي حنأ 
رقم 4/ا) سئة 4 ك رئاسة وعضوية حغهرات القَضَاة 
عمد كامل أمين ماش رمصطق تاضل وماق حدسسن ( 
١‏ 
عكة مسر الابتدانية الاهلية 
الدائرة التجارية 
م ابريل سنة ١94٠‏ 
امس قالوك الوارك ٠‏ عن الملاف الغصين العرني 
والفرئسى . يطبق الئص [اقركسى 
٠‏ ميعادهأ 


جرم نسم الله الججارك . المعارطضة فى قرارها 


أد . مواعيكد اننا 1 5 عدم جراز أ اأنها باقثيا الى 


الي عيعاد. المعارطة 


إلى هذا ألميء 


اأعدد الثالك 


جد الينة الحادية والشرون 


1/1 


: بقبول معارضته شكلا وى الموضوع بالغاه 


الممادىء القانواية 

١‏ عند تطبيؤقانون الخارك ووجود 
خلاف بين الئص العرنى والئص الفرنفعى 
يطبق النص الفرئسى لأنه هو الاصل وهو 
0 

اس جعلتالادة عم منقانو ناجمارك 
معاد المعارضة فى قرار لجنةامارك ه يوما 
من تاريخ وصول هذا القرار إلى الجهة 
الادارية التّا بنع لا [نحسكوم عليه ؛ و برد 
ذكر مطلقا لنفس اكوم عله ولا حل 
إقامته ومن ثم فدء معاد المعارضة من تاريخ 
وصول صورة القرار إلى الجمة الادارية 
التابع لا اكوم عليه »وقد لاحظ الشارع 
فى ذلك أنمسائل تهريبالبضائع من امارك 
من الأمور الممستعجلة النىتشمبه المواد الجنائية 
بالعقوبة التى تتوقع على المبربين كما تشبه 
المواد التجارية فترجع إلى انحا ال لتجارية . 
فاج راءاتها ا السرعة وأحكام القائرن 
مأ مقيدة لا يتوسع ف أو يليا خصوصا ان 
موراق البضائع من اجمارك مربوك مرن ب 
تعر يف محل إقامتهم 

م الا نضافمواعيد المسافة إلى مواعيد 
المقارظة ف اننال ار ده مادام الشارع 
الم ينص عليها لآن واضع القانونا أغثاذ ع 


اكا الها ميعادا خاصا 0 إضاف إليه 
3 3 


ميعاد الما ف - أن , ك صراحة 


الصارء ا 


د هن حيرث أن المدعى إطلب 


آرار اللجئة الم ركية الصادر فى 107 / با/ قله 
فى القضية دم بم ؟. ؟ ججمارك وبراءته ما سب 
اليه مع الرام المعان اليه بالمصاريف راستند الى 
أنه أراد ارسأل ث<نة حمسين طرد ثمر هندى 
من بلدة كرم أمبو إلى بولاق الدكرور فاتفق 
مع المدعو محمد عبد المنعم المرا كى على قيامه 
بعملية الثقل 2 را مقابل م١‏ جدنها فى مدة ١١‏ 
يوما بعقد كا الى رقد استم محمد عبد ال ممعم 
الارا كى هذهالطرودق ؟ / 010 غير أله 
م يصل م ما الى المكان المتفق عليه ما دفع المدعى 

إلى تقدم شك وأه ضد تحمد عبد المنعم بتهمة تبديل 
الرسالة إلى النمابة العمومية وقد وصل إلى عَلم 
المدعى أن الاجئة الج ركةالتابعة إلى ادارة المدعى 
عليه صادرت بضائع كان يثقابا عمد عبد المتعم 
وأجرت ميقا جمركيا تقيد برقم امم .ع جارك 
نع الى ينقلبا خمد 
عيك المنعم فى مركبه عافى 1 شحنة ة الثر 


تبت فيه الى ده أدرة اليضا' 


المندى وفضدت بتغر م ل عيك التعر المذ كور 
والمدعي بغرامة قدرها .5ه جما فى لا اارليو 
سئة مسو ١‏ 

دومن حيث ان المدعى عليه دفع الدعرى 
فرعيا يعدم قبول المعارضة المرفوعة دن المدعي 
عن رار لجنة جرك القاهرة الصادر في ١9‏ يوليه 
سئة اا لرفعما بعد الميعاد لآن المادوم م هن 
اللاتحة المركية تنص على أنه د أذا لم برقع انهم 
معارطة 4و علتبا للجمرك ف مدة خمسة تمر وما 
هل تاربخ أرسال صورة القرار الى الحكر م 
مم ى اليبأ ضام 2 القرا 8 مهأ ' ثياا ولا يقل الطءن 
فيه بأى وجه من الوجوه 14 


ووس حك ناهد امك ترزى أن هذا 


الحكم | الدفع فى عله إذ الثابت ف المعارضة الحالية أن 


سا اسيم 


بونرا 


النذة فلكت القية خاي والعكووث 


صورة الآرار وصلت إلى هديرية اسوان التابع 
ها المعارض فى ١م‏ يوأيه سنة وم؟١‏ ول ترفع 
هذه المعارضة إلا فى هم يناي سنة ١4,‏ 
أي بعد زوابع هذة اللزة عقر وها لصت 
عليها المادة سم من اللانحة اجم ركية ذتكون هذه | 
المعارضة غير مقبولة شكلا وهذا هو ما أجمم 
عليه القضاءان الاملى والختاط فى هذا المقام 
ققد تقرر يوا المبادىء الا ثيه بصدد ذلك: )عد 
”طبيق قانون اجخارك ووجود خلاف بين الاص 
العرنى والانص الفرلمى يطبق 
هر الأصل وهر الاصحم (؟ ) 
اجمارك جعل بنص صرهم معاد المعارضة 


ادص الفرأسى لانه 


إن قانون 


خمسة عشر بوما من وصول آرار لجئة المارك 
إلى الجمة الادارية التابع لها اكوم عليه ولم 
يرد ذكر مطلةا لنفس ا لكوم عليه ولا مل 
اقامئه . فيدء ميعاد 3 بكرن اذا من 
تاريخ وصول صورة القرار إلى الجمة الادارية 
لتابع ير وقد لاحظ الشارع فى 
ذلك أن مسائل تريب البضائع من 
الآمرر المستعجلة التىتشبه الموادالجنائية بالعقوبة 


ارك من 
الى وقع على الور بين كا تشبه المواد التجارية 
أترجع إلى انام التجارية واجراءاتها من طيعها 
ا واحكام القانون فا مقيدة لا اأوسع 

ف اويل اولاسما وأن مبرفى البضائع ل 
مارك عربون من تغرف لحل اقامتهم 
(؟) مواعيد المسافة لا تضاف إلى مواعيد 
المعارضة فى المسائل اجمركية مادا لماو 
بنص عاما لأآان وأضع القاثون اعتاد اذا انشأ 
ميعاداً خض امأ وأراد أن يضاف أليهميعاد المسافة 
ذو ذاك صراحة ١‏ اسئناف م«صر أهلى بوم 
دسمير سئة ١1+‏ الوارد بالمحاماة س + ص 
541 ): المعارضة فى 


ممه دم مدأ ميعاد 


سنبييبي يبي يبيب يج ل يييي!# سي 


0 قرارا - ت لدجنة جما رك م ن تأريخ أبلاغه لأساط 4 
القنصلية أو - المحلء َ وأبس دن تاريخ ء 

نءز استثئناف مهس الأهل الوارد 
بالمداما مأة س لم ص 44 دم 1؟ ويقارن حم 


صا حب الشأن 


النقض الأهل الصادر فى 7 دإسمير ساة 4م48) 


أتاة تلع اع 6 عل 1'20:.33 ع0 دع نع عااخ “ا 
ة ,1884 ألللاة 2 لال 1611م تزع ممأ ونامل 
ع1 37م عث6مرهة نزه]]3أ05مم0'0 1تاناأع0 
أناأ علقم غع ع20وطعناصمء ع0 بالاع ةرم 
ع0 06181 16 0355 1001121016 15 8 1646 أموأة 
ع1 انه 13 ع0 وم ةق روانامز 15 
طمأو5ع06 ع1 بعتقامعء 11 أممل 16م أناو'| 
أمع الع 0 عنغ ةنا 00 تم5أذةأشسترمه 18 06 
ماع16 11ناعناة نا 53755 عل 1م0611 
ر1898 “عاناة؟ 17 ) ى قأسلج 8م61 عو5ذأتان 
( 142 8.1 
2 ف 18015و0ممه”0 ]نل5 أل هج[ “ 
ع1 ةم 5011116 ,ع"6 1م مناه ترموأووأع6ل0 
[ها06 18[ 0325 و0008 16 فق بلاأتاع ممم 
8 ع0 ناه[ ال غأم ترم غ8 ؤ5"اناوز 15 عل 
تأ 6 0118 15اع0 عأممء 15 عل عؤأتررةم 
170186 لاه 2[156الاقصضمء ‏ 02116 لاق" 3 
ع0 160065 لاه هعم ,لمع مع0 11 أقمل 
00011 اتعترعاع6 بال ,33 عاءنامج"ا 
05 (,55[101أء 06‏ علنعع عل0ل ]م061 
ىر 201115 عمأ6 غ55 ألام 5انامعع؟ اناءناة'نان 
( 190 ,اا/ا؟اا .8 1915 وموسسر 3 ) 
اققناطاءا 060241 قم زه ]أو 0م10“ 
8 06 موأذأع06 عمن ق3 ومعمع رورم عل 
بع أطةلاعع178 أوع عن أطو باهم 1م551 أ ممع 


1/1015 01726ان0 06 5ناآام لاع!] 5 مأأع أو 
8 068 6أممه 18 ع0 وواأترعم ع[ و6مج 
ع[ 88م ع6مهأة تع شرل ,ؤت5أواعم0 


-0615 536 ناه 338ناه1 13 ع0 وبعاعع انا 
8م 1818 رع ل قتولاء17ه1 عع عل وماأنوع 
لاه 2!26ألاق قم 116زمألملة'| 8 306ئاه2 13 
8 : لالاءلاع1م 18 لصعم06 أمصهل عمغج لما 
عا أمعتمعاعة: ع1 عناو أمعنمع'ل 0‏ أوا6ل0 
8 06 1ضلاع603 18 ع0 عصسغمط عنام[ ناة 
5 1851 3111/األاة اما 0[ مات لاه تلوأقاء 06 
انكة 27 ) ى6الاليام عل مماعم فق ختهو6م 

1927, 8.39. 411( 


0031111 أاتعسعاعة86 .ع0 33 :1.3 


العدد الثالث -السنة الحادبة والعشرون 


يسم .يسع ةتيص سم يسمت سس سه 


ع0 طولؤاء06 8[ عن 05371م015 


لمع ع0 0011211165 00111115510115 
| قم هه أأقمممه'ل عأنلة مالم 11ةل0 
وول 00118178 13 3 20112166 القتعم 


لل «ع1مضرمء 3 5]ناهز 15 06 ه06 عا 
5ا عل عأممء 15 ع0 ع5أمة: 12 ع0 *ناه[ 
ممعمقل غممل 2116مسسة'! 3 صوأؤاعع0 
عنلاعع دع" ملاعم 16 5183 ,لامعنةمم ما 
| مم طؤأواء06 3[ عل أمتامع'| عبان 
41 618 عو5أنام شا لرمأتنة'! 3 3116ناه0 
9 )ى 0516م 18 غ0 ةة5تسعامع'٠|‏ وم 
(.243 .42 ,8 ,1930 تع لكايه[ 

( قضية حسن عد الله كلام وحضر عند الاسستاذ 
عبد الحسن عيد اليارى طافر ضد صاحب العزة مدير جمرك 
القاهرة رقم اعم سن .عون لك رئاسه" وعطوية حطرات 
الفضاة ممد كامل أمين ماثئى ومصطق فاضل ومصطق سن ) 


اش 
ع5 مور التجار يه اجزئة 
هه" مارس نيه :| 
ماهرة البها نات 


بج ابتصتااست الضرررية 


ها كلما | وحعضها , 


اءتبارها رد اعتراف ديل ء. 


, بطلانما بطلانا مطاقا 


ماهة 0 رف بين استداعحت 
اغفال تاريضخه 


اصحته , إغفا 
الاذن والاعتراف بالدين ٠‏ استحقاق اند ٠‏ 
أثره ' عدم اعتيارة كنأ مت الاذن 


المحكمة التجارية 


نم سم ضامن غير تأجرء مقاضا ته أمام 


جوازها دادام الضهان عن دين #ارى 


الممادىء انقانونية 

١س‏ يشترط فى الس_ند تحت الاذن 
استيفاء بيانات معيئة نص عاما العاثون على 
سيول الالزام وهى : ١س‏ وضع تأريخ 
للسند أى ذ كر الشهر واليوم والسئة الى 
حرر فها ويترتب على عدم وضع التاريخ 
بطلان السند نحت الإذن وعدم اعتيارهسندا 
نحت الاذن واعتياره إقرارا بدين فقط . 
وننة 17 القيمة المزادقنعرا وتحب أنتكون 
مبلغا من امال مب ذكرٍ اسم الشخص أو 


وذف 


الاشخاص المطلوب الدفع اليه  )-‏ ذكر 
تاريخ الاستحقاق وكرن اما بتار بخ معدن 
9 جرد الاطلاع عل السند ولا يشترط 
ذكر اليوم ويكق 0 الور المعين . 
-- ذكر سلدابا اكد 2 التوقيع على السند 
وهذه الييانات لازمة وضرورية أصعدة 
السئدات مت الاذن ويترنب على إغفاها 
كلما أو بعضها وجود عيب جوهرى فى 
شكل اليلد وعدم اعتباره كسيد نحت الاذن 
بل مجرد اعثراف بدن . 

١‏ بطلان السئداتقضت الاذن لوجود 
عب شكى فيها هو بطلانه طلق #وزافس.ك 
به ضد حامل السند حسن النية . 

السرئد تحت الاذن عن 
الاعثرافتنا لدينفى ال مورالائية - يجوز 
البدين فىالاءتراف ,ا لدين الدفع ف 00 

حامل السند 0 النة هيع دارع الى 
مكن الدفع مرا 
لاف الال فى السند تحت إذن -؟- جوز 
للقاضى إعطاءمرلة قضائية للدفعم والسئد المت 


إذْنْ- "-عدم تضامن المحيلين 57 الموقمين على 


مانا تاف 


فى مواجبة اادائن لأمل 


السندالمتضمناعتر اف بدين -4- لا بثر'ب على 
اج ات بدمسر يآن الفائدةقى 
الاءتراف 
تحفظى بالسئد المقفئما ل على اعتراف بديننقط . 

0 |الاحتجا ج بأن عدمذ كر 
تاريخ الاستحقاق فىالس'د يتراب عا؛ فأع مار 


بالدين هد لاك وذار قبع حجن 


دقعم الدين حالا وبان هذا النقص لأيميسب 
من شكل السَيد وإسثامر مع ذلك كسالك نحت 


ادن إذ ولوأن إغفال ذ كرنار يخ الاستحقاتي 


ا" 


2 يق رانب عليه اعتيار الدين عاللا إلا اليضاعة مكلا 


أفااائقه اللاسيق ذلك الاق قدا 
نحت إذن . 

6 جوز مقأضاة الضامن غير التاجر 
أمام المحدكمة التجارية مع امدق التاسن" ذا 


حصل الضهان عن دين تج#ارى طيقالقاعدة : 


د الفرع يشبح الاصل». 
الود 


ومن حيث أن المدعى يط اب الحمكم بالزام 
المدعى عابهها بأن بد فعأ للمدع ى هبلغ * ذه قرشأ 
ودمم الرولستو وتثبيت الجرال: تحفظى المتوقع 
على منقولاات الأول وَانَ تكن ف أثبات دعرأه 
إلى الفاتررة بذيلبا سند نحت اذن غير مؤرخ 
وغير مذكور فيه تاريم الاستحقاق وموقع عليه 
ببصمة أصبع المدعى عليهما الأول إصفة مدين 
والثانية بصفتها ضامئة يتضمن مدبونيتهما له فى 
المبلغ المرفوع به الدعوى . 

دومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدورحول أمربن:(الآول)عما إذا كأ نالسندالذى 
برتكن الءهالمدع ولعتو سة عانق بين الحجز 
اذى اسه مسد ره من عد مه (21 إلى)ما إذا كانت جوز 

متاضاة المدعى عاما الثائية الضامئة أمام هله 

الحسكمة من عدمياء. 

دومن حيث اله عن الأمر الآرل فيشترط 
فى السند تحت الاذن استيفاء بيانات معينة نص 
م القانرن على سبيل الالزام وهذه البيانات 
تريح لعي أى ذكر | الشمروااأيوم 
والسئة ار يهاو بتر تب على عدم وضع ا لتارييخ 


بطلان السند>ت اذن و عدماعتيار وسند أ نحت اذن 


ى ١ع‏ وضمع 


)3 اعد يأر وأقر أرابدينفةط 0 ذو القيمة أ رأددفعها 


ولدمب 3 كارن ميلغا ه ن الال لإمقدارا دن 


العده الثالك - السنة الحاد 3 والعشرون 


ات مي 
أو عمل معين و على ذاك الالترام فُْ 
المسيد ينا م مقدار مءين دن #صو لزراعى وق 
لضاعة أو دفع مبلغ دن 1 أل ف 2 ألة التأخيرعن 
لسليم البضاعة لا يعطية صفة السند محثالاذن 
نا عأط18ا0 عل طتاعتضعهمعجمع :1 
ع عل عأناة1 غع م][معة" ع0 35116لان 
2 200005 آذ ركيداه ارتلاى انرااتنا 
عم قطع3 تر نا" 6/ا16[ع 15اأام 13 <الاةا 
عه 3ق غع1[[أط ابا 85م 1511م 
استئئاف اط فى أول ريل سنة الما 
السنة الرابعة ص «مم ”م م اسم اأشخص 
أو الأاشخاص المطلوب الدفع الهم ؛- ذكر 
تاريخ الاستحقاق ويسكون أمام :اريخ معين أو 
تجرد الاطلاع على السئد ولا إشدتر ل ذكر 
اليوم ويكق ذكر الشهر المعين 


ف أع لاط 0*1 عع موعطعءة 0 086 2[ 
15 عنقم 10110168 الع نطدة أيه أوع عله 


عأأتموأة ألال عء ,2015 كال 161111011 
8 8 الناعأم أ7عقلامة ع1[ ع 01‏ العمرعملواء 
ا[ “اعأطدةع0 عا معانهوع” عا ع0 6الباعة1 


أقاع الزعلوم عل غ 11لاو غ16م"م ع1 رؤأماط الك 1ل 
عع أرعءم ع1 عبال مووع2ل عئاة غخطولالامم عر 
1 71015 كناك لان[ 


واسئناف غنتاط فى وهم ريل سئة 1994 
الجازيت السئة ١4‏ صدائف من 01 إلى سس 
ونث ذ ث سيب الدتد: أ القيمة الى. عات 
للمحرر عليه السند وثوعبا وصفتها + اله وقبع 
على السند. ٠والبيانا‏ 


لصح 525 تحت أذن وإترتب على اغفاطا 


ت الهذكورة لازمة رطرورية 


كابا أو بعضبار جود عيب جوهرىفق شكل السند 
وعدم اعتاره كسند تحت اذن بل ج#رداعتراف 
بدت مامعل عل ععصوة 1ه موروءعم ولطاملان 
السندات نحت اذن لوجود عيب شكلى 

مطاق جوز القسك يدضد حام ل السندالحسن النية 


العدد الثالث ‏ السنة الحادية والعشرون 


ف 


خاض (شكل السئد كل الكل شخص ا كتشافه 
يمجرد الاطلاع عليه 

و وححيث أن الساد تحت اذن إشتاف عن 
الاعتراف بدين قم يأنى ١:‏ - جوز لأمدن فى 
الاعتراف بالدين الدفع فى مواجبة حامل السند 
المسن النية جميع الدفوع التى يكن الدفع بها 
فى مواجبة الدائن الاصلى بخلاف الال فى 
السند اذن 5 - جوز للقاضىاعطاء مبلةقضائة 
للدفم إخلاف السند نحت أذن حيث يمنعهالقانون 
من ذلك زمادة .و١‏ تجارى) م« عدم أضاءن 
امحيلين أو الموقعين على الس: 
بدن 3 - لايترتبعلل اجرا 


المتضمن اعتراف 
0 روأستر عدم 
الدفع بدأ سريانالفائدة ‏ ه- لاتحوز توقيع 
الجن التحفظى بالسند المشتمل على اءتراف بدن 
52 لاوز تحريل السندالمذ كرربطريق ااتظوير 
إذالم بذكن فيه عبارة لأمر واذن 

الاحتجاج بأن 
عدم ذكرو تاريخ الاستحقاق بترتب عليه اعتيار 


دوهن حرث أنه لا يمكن 


دفع الدين -<الاعملا بنص المادة 6ع مدلى ونأئة 
إذاك فبذأ النقص لا يعيب من شكل السئدوإستمر 
2 ذلك كسند نحت اذن إذ ولو أن اغفال ذكر 
تاريخ الاستعدقاق ف «ثرائب عا, ليه اعتيا ر الدين دالا 
إلا أن اأسئد المتضمن ذلك لابجوز اعتاره 
3ظ نت اذن عدم احتوائه على بار دن 
المانات الجوهرية البىالرمها القانرن لصددة الساد 
من جرة الشكل (تراجع فى ذلك ليو نكان رربنو 
تجارى مطول جزء ؛ ص 40# ) 
6 61888611681 لاما ,عألاة 0 5315 
1 0150ا0م غ6مرع1 08 35م 211 طم 1زم 
-أ20160أ] قمع أقممع عماة أبعم رم أكناءة6 اع 
ع5[ عا قلقت بعاطزواعرع تع سمعئاق 
3ع 35م رعملكنه قم[ لأ0 ع 1تأصامع 5قم أتاكةلا 


مقع "م قتاملأمعتم ع0 عسلانان عسمم 
أللة 061 181 188 هأع 1ه" هم 


ووس :كف أن الذا ع هط 1 الي 
الذى رثكن اليه المدعى أنه بنقصه ذكر تاريخ 
الاستحقاقو عل ذاك ذلا بجو زاعتباره كسند نحت 
اذن بل سند مثبت لاعتراف بدن ويكون إذلك 
الامر بالحجز الذى وفع بلأء عليه وفع باطلا 
ورتعين رفض طلب #ثبيته 

« ومن حيث اله فيا يختص بالامر الثانى 
فلو أن المدعى علما الثائية الضامنة غير تاجرةإلا 
أنها ضنت فى دين تجارى وعن ١عاملة‏ تجارية 
فيجوز رفع الدعرى عليها وعلى المدين أمامهذه 
امحكمة طبقا لقاعدة الفرع يتبسع الأأصل 


أقمأعملئم 16 علاالاة أأمل عجأمووعععة:! 


ا ضيه ادق عقر الكو ان المدعن 
علهما لم حضرا لدفع الدعوى بثىء ما خراص 
ب|اتخالص 1 الى بلغ الارفوض به الدعوى نعين 
الحكم عاميه | بطلبات المدعي عدا لثيت احور 
ا تقدم وعدا رسم البرولسةو لعدم ضرورة 
لرومه والنفاذ عملا بالمادة عرو مرافعات 

( قضية الحاج عبد الله عيد أحمد وحضر عنه الاستاذ 
فوم سيف ضد بيوى على شباله رقم اكز سلة ١4٠‏ رئاسة 
حطرة القاضى عمد على رائب ) 

دن 
عكة مصر التجارية الجزئية 
عم أبريل سنة ١44٠‏ 

ماح واق من التفليس , مصدقعايه من المحكمة لتغتاطة, 
سر يانه على جميع الدائين . وإن لم بتدخلوا فيه . حقرم فى 
المارضة في . أحرالهذه المعارضة . احترام القضاء الاملل 
له , عند صير وركه مائءا ل 

المادىء القاثونية 
اح الواق من التفليس 
لزداطة إسرئ 0 
جميع الداء نين العأ داس الوطد ين وذيرالوطدين 
سواءندخلواى إجرا ءات الصامأو ل تدخلوأ 


١‏ أن أأصا 
تصدق عليه من 0 


بيب الجذه الفالست 


وسراء أطلعوا على المزانية أو لم ؛ 
عليبا وكل ماهنالك أن له لا.المقفى المعارضة 
فى الحمك الصادر بالتصديق على محضر الصاح 
وذلك فى حالة عدم إعلانهم طبقَا للقانون 
لحضورجمعية الديائةو عدم اتخاذمأى اجراءات 
فى | 
« - ولو أن الصام الوافى منالتفليس 
ليرد ذكره فى قانون التجارة الآهلى إلا أن 
الحم الصاد ربا لتصديق عليه يسرى على جميع 
الدائئين الوطنيين العاديين الذي ن كانوا يداينون 
عجوي املف وساي ولعت م 
وبعتر التصديق الصادر من الكمة التاطة 
كحم بالتصديق على محضر أى صلم فى 
منازعة قضائية ويتعين على الما ّ الاهاية 
احترامه واللاخذ به وتنفيذشروطه مى أصبح 


الحكم الصادر بالتصديق على الصاح نائياً . 
لكر 


ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل فى 
أن المعارضين تجار وبسببسو. الحظ فى اعما 
التجارية توقفوا عن الدفع وعملوا ضر بتار 
ه سبتمسر سنة /امة١‏ بقل كتاب عكمة 8 
التجارية التاداة بترقفيم عن الدفع من تارييخ 
«أغسطس سنة بمو( أسوء -التهم المالية 
دَق دعرا ميزانيتهم مع الطلب والقّسوا فيه 
التصريح لدوم كرنكورداتو راقبا نج لمموون 
لمع برعم و بجاسة ١‏ ديسمس سنة/اس؟ زقدم 
الخبير المعين تقريره وأثيث فه. أن المعارضين 
نانفل وبي اليه وقال أن عدوي الداالة 
بوافقون غل مضمون هذا القريرعوجب اثرار 


مه و بجاسة وم ديسمير سزة بإلاية ١‏ عرراض 


السئة الحادية وأأعشرو 5 


المائة عشرإن هن الدين دون فوائد على أقساط 
متساوبة 03 1 شو قط على أن 1 أول 
قسط إعول مدذى سمه ير دل ؛ تاريخ التصديق 


النهالى على الصلح من المحكة وذلك بضمانة 


آخر وبتاديخ م يناير سنة برعو ١‏ صدقت المحكمة 


على الصاح ومع أنت المعارض ضده يداين 
المعارضين بالمبلغالارفوعيهالدعوى يمورجبفاتورة 
رقيمة هم / 1 / بم أى أنه كان ضمن الدائنين 
الذين مثلوا فى محضر الصاح الواق والذىتصدق 
عليه من المحكمة فانه رفض أنفيذ محضر الصلح 
وتمسك عقه كاملا بالرغم من اشطاره من 
المعارضين بذاك . ويطابون لذل كاله 3 بتعد بل 
الحم الغا بألى المعارض فيه إلىا بلغ اإذ ىاستحق 
للبعارض ضده طيمًا للحم الصادر بااتصديق على 
الصلح - ورد على ذلك الماضر عن المعارضي 
ضده يأن هذا النوع من الصاح غير معروف فى 
قانون التجارة الاهلى وانه لذلك قحك التصديق 
الصادرمن الحكمة الختاطة علىهذا الصلح لارؤثر 
عليه ولا بمنع من المطالية قه كاملا , 

دوومن حيث أله مسلم من الطرفين كا م 
ثابت من ورق الدعوى حصول صلح واق من 
القليني مدق عله بق اللعكنة الملاطة فى 
م ناير سنة بمم؟١‏ بعد أن استوقى جميع 
الاجراءات الشكلية والشروط الأاساسية التى 
يتطليها القانون وأن المعارض ضده كان يداين 
الممارضين فى المبلغ الارفوع به الدعوى قبل 
حصول الصاح واما التراع يدور <ول نقطة 
هذا الصاح الواق من 
التفليسيسرى على المءارض ضدهالوطنى من عدمه 
وما اذاكان مثل هذا الاوع من الصام ولمى ينص 
عليه فى 5 


لكأ م لا 


واددة وهى ئْ اذا كان 


دارة الاهرم خذ به أمام هذو 


ش العدد الثالك نت 


دومن حيث انه عن الآهر الأول ل 
البادىء المقررة علما والمعمول بها قضاء أن 
الصلح الواق من التفليس متى تصدق عليه من 
المحكمة المختتاطة إسرى على ج يع الداثنين العاديين 
سواء تدخلوا فى اجراءات الصاح أولم بتداخلوا 
واوا 0 لواف أو ١‏ اموا غلم 
وكل ما هنالك أن لهؤلاء المق فى المعارضة فى 
الحم الصادر بالتصديق على ضر الصاح وذلك 
فى -الة عدم اعلانهم طيقا للقانون لحضور 
جمعية الديانة وعدم اتخاذم أى اجراء فى الصلم 
) يراجعف ذلك استكناف ةاط. فد ا/مءة١‏ 
الجموعة ١م‏ ص «ن فى ./١١1/م0؛ا‏ 
مجموعة رقم نوص ١ل‏ ومصر تجارى غتاط 
فى ١١‏ توشير سئة ١و١‏ الجازيتالسنة السادسة 
ص 0١‏ ل م") 

دوومن حيث أله عن الآمر الثانى وأو ان 
هذا التوع من لمع لم برد ذكره في قانون 
التجارة الأهلى إلا أن أن الحم المادر بااتصديق 
عليه يسرى على جميع الداثنين الوطنيين العادبين 
لذن كانوا يدايئون التاجر ااسى, الحظ والحسن 
النية وقت ستصوله ويعابر التصديق الصادر عليه 
من | لكمة التلطة كحك بالتصديق على عضر أى 
صاءح فى منازعة قضائة ويئعين على الها ِ 
الاهلية احترامه والأخذ به وتنفيذ شروطه متى 
أصبعماللمكم الصادر بالتصديق على الصاحمائيا لعدم 
حصرل المعارضة فيه من عون الديانة بالشروط 
لتقدية . 

دورمن سحيث اله متى تترر ذلك وا 
لمعارض ضنده لم يعارض في الحكم الصادر 
التصدبق على الصامم فى الميعاد الذى نص عليه 
لقانون وذلك مع الفرض جدلا بانه م إخطر به 


السنة الحادية والعشرون 


ذف 


مأ دفع به الحاضر عنه فيمأ يختص لعدم سريائه 
عليه غير قوم ولاتأخذ به الحمكمة . 

دوهن حيث اله والطالة هذه ون الثات 
هن ورق الدعرى والحسم الصادر بالتصديقعلى 
ضر ااصلحم وأن قءمة العشرين سندا أستحقت 
جميعم الحاو ل ميعاد الاريعة أقساط المتصوص عنبا فى 
محضر الصاح وأن هذه القيمة هى مم ملم 
وه4؛؟ جنيها وبتعين ذلك تعديل الحم الغيانى 
إلى هذا المبلخ والغاؤه قيما عدا ذلك ورفض 
دعوى المعارض ضده فيما زاد على ذلاك مع 
جعل المقاصة فى اتعاب المعاماة , 


( قضية معارضة رد العتائو وآخر ضد المقدس :ادرس 
جاد رام ٠١44‏ سل معض١ا‏ رلاة عطرة القاضي محمد 


على رائب ) 
١١‏ 
#كمة صر التجارية الجرئية 
| كتوير سنة ٠4؟١‏ 


عمال تقد مم لمقارل. اعتبار «سمسرة . مقدم هؤلا” العالء 


وير تاججرأ 


ألادىء القاثونية 
عاية تقديم العال للمقاول هى 
حقيةةم! من اعما لالسمسرةيأ رغم من أن عض 


سد 


الأراء تعترها من أعيال المعارلات . وينى 
اعتيارها سمسرة على أن المتعهد فيها يعمل 
ل الآصيل وبين الما 
رةه أستحضار هؤلاء فى مقابل جعل 
معين بتقاضأه من أحد الطرفين أو منبما فد 
باختلاف العملءة . 


إصفاه وسيطا ببنالمقاو 


2 عراف 


عالت عذال إنلك اجر من يلخد مثل 


2 تداخل 2 أجراءاته ونا أأسيب وك ولأ العمل حرفة معتادة له 


اام 


امار 

رهن حيث ان الحاضر عن الأدعى عليه 
دفع بعدم اختصاص المحسكمة التجارية بنظر 
الدعوى لاما تتضمن عهد مقاولة "وريد أنفار 
ولالعتر من اللاعمال التجارية . 

٠‏ ومن حديث أنه بتعين الفصل ف الدفع معرفة 
ماهية العلاقة الى 1 ت بين المدعى وا مدعى عليه 
الأول من عقد الاتفاق موضوع الدعرى 

1 دوهن حيث ان الثأرت من عقد الاتفاق 
المذكور ان المدعى عليه الأول رما عليه مقاولة 
سد دمياط واحتاج إذاك إلى أنفار ومرا كب 
لاستخدامها فى العمل فاتفق مع المدعى على 
احضار الأنفار والمراكب المذكررة فى مقابل 
جعدل معين 

ذوفن حيف :أن الغئلة المدداورة ولو أن 
البعض يعترها من أعمال المقساولات إلا أن 
حقيقتها أنها من أعمال السمسرة لان المتعبد فيها 
يشتغل إصفته وسيمأ بين المقاول الأصلى وبين 


العمال وماموؤاقة استحضار اللاخيرين ف مقا بل 


يس اح مسد 


ال 
حكمة مصر الاتدائية الآهاية 
قضاء ا امسةءدلة 
وليه سلة ١4٠‏ 


١س‏ الطعن فى الاحركام . 
الأتقنام + أثره : العام 


دن الستقيد ماه , 


0 كه 


وله عدم 


#الالطسسين 


م ل حراءة . على امال المشثرك ٠‏ للشبيوع واف 
عل الادارة . 


هدم أ بايته الانقسام 


مسس سه 


الميادىء الها أولءة 


| الاصل فطرق الطعن ف الأحكام‎ - ١ 


الغذه الاللف عد السية الحادية والعشرون 


جدل معين بتقاضاه. من أحد الطرفين أو منهما 
بذ بعلت اعيلكن” المعرة 1 وار ذلك 
تاجرا من يتخذ مثل هذا العمل <رفة معتادةله. 

وومن حيث اله متى تقرر ذلك وأن الثابت 
من ورق الدعوى أن المدعى يتخذ مثل هذه 
الأعمال حرفة له وأن المدعى عليه الآول تاجر 
ومقاول تتملق الدعوئ تعمل تخارئ بالنسة له 
يكون الدفم عدم الاختصاص غير صائب ويتعين 
رفضه ( يراجع في ذلك اسكئناف غتاط فى 
ع مارس مئة بموو ب اليلتان العدد سروس 
ص و١‏ بند ه46١1)‏ 


لام 71625لاناه' 0‏ "الاع 2911 سآ 


-2017171158 85113111 /[10 5 باع لاع "امع رامع 5ع[ 
ع0 تمأةوقع0201 18 غتنوجمعهجاع 6[8ة1نة1 1ز0أ 
عل القن 153 055606م ‏ ,لعل تلام 
631 لالط 00 

) قضية عيده أندى مهرد أبوأريعة وحضر عنه الاستاذ 
عبده حسن الزبات ١‏ ضد مصطنى 5 صدق وآخرين 
ماب رئامة 


000 الآأرل الاب أذ عبد العر نااك بك 


ضر القاطى مل على راتب / 


لسع و 
نمع | 

سر مره ١‏ نا 

ان الاستهادة هنا أو التحدى بأثرهاء ذكون 

مقصورة على مل اتخذهاطريقا . أو سلكت 

ولسكن مقام هذا لو أن الم 

به أمر قابل للانقسام أما إذا كان غير فابل 


له ٠.‏ فان طريق الطعن لس هيد 06 اجميع حى 


ضده سياد . 


من كان منهم قد مضى ميعاد الطمن القانونى 
بالنسية له أو كان طعنه باطلا شكلا أو حَتى 
لوكان قد رضى 56 بل <تى ولو نفذه 

ولقد قام الجدل حول ماتقدم فى حالة 


الهدد اثالث 7 


التضامن 0 بالنسبة لحالة عدم الانقسام 
فل يكن هنا ك أى مال لانباع غير ذلك بكم 
طبيعة الأأمور 

الهحراسة على امال | 
الششيوع والخاف على الادارة ‏ هى إجراء 
غير قابل للانقسام. فاذا صدر مما حكموكان 
غابيا البعض وحضوريا للبعض الآخر. 
وعارضالغائ.و ذف الممعاد. استفادالخاضرون 
لعدم قابلية ة الحكم للانقسام إذا ماعدل فى 
المعارضة أو النى. ولا يكن إهدار حق 
الغائبمتّى كان طر يق الطمن جائراً له . حجة 


اشترك بسبب 


صدور الحسكم على من حدهر . بل مقام 


التحدى حجية الحكم متى أصبح تاثا 
الم 


24 


ومن حيث أن مبنى هذا الدفم أن الحسكم 
الممارض فيه وإن كان قد صدر غيابا بالنسة 
لليمارضين إلا أنه كان حضوريا بالنسبة لمصطق 
سان ٠‏ وقد أ صبح م يعاق ممذا لشي غبائ.ا: 
إذ أعان إليه 0 سلة .وؤ1اء ولم 
ا فى المبعاد القانوني . وان أن صدر هذا 
الك املدته . 


أن استمييلك وليه ضده. وإؤفذه عليه و لكن 


وهر الحاج بإوسفا حصدن ٠‏ 


ما أن المقضى به أمر غير قابل الانقسام فقد 
خلص وكيله [لىأنه يتعيناعتمارالممارضة المقدمة 
من باقى السكرم علييم قيابياً غير مقبولة حتى 
لا بمس لتيجتها . إذا ما رؤى لعديل الحكم 3 
الغاءه نقاذه. بالنسبة ان كم عليه حضوريا . 


بام 


ومن حيث ان الاصل فى طرق الطعر فى 
الاحكام ان الاستفادة منها أو التحدى بأئرها , 
تكون متقصورة على من اذهأ طريقاً 
أوننلكت هده سيلا ::ولكق متام هذا لو أن 
المقضى به أمر قابل للانقسام . أو لم يكن هناك 
تضامن بينذوىالشأن .أما إذا كانقوام الموضوع 
شيئاً عا ذكر . ذانالثابت فقا وقضاء أن طريق 
الطعن إستفيد منه امع ٠‏ <تى من كان منهم قد 
طن تياك ااطون القاار ى #الايسية لد .أي كان 
طمنه باطلا شكلا أو حتىلوكان قد رضى بالحكم 
الحتىولو افذهر لاحتج عليه عند ئذ بتلك الدفرع 
المعتادة الخاصة بشكل الطمن 
والى قد بتحدى ما ضده لو أن الدن كان قابلا 
الانقسام أر لا ينطوى عل التضامن ( راجع 
مخصرص المعارضة الموجز ف قائرن المرافعات 
اعد الفتا 4 السيد بك بد ناكد ص ٠. 5/١‏ 


أو مواعيده . 


وجلاسرن جزء أول ندمو ه.وجاردو أيهجزه 
سادس ند , عم وبخصوص الاسائناف الموجر 
صو و" نبذة م4 . ومالعد ها جار سولهجزء + 
ص١١‏ بذتعوملء وم( . ومالعدها. وشراح 
داللوز الجديد علىالمادة مجع نبلم عو مابعدها 
وبم+ رمابعدها . وك عكية اانقض والابرام 
المدنية الملؤدخ 7“ ديسمس سنة وهر مجلةا نحاماة 
عدد فيراير سنة 144 رتم 45؟) 

ولقد 0 7 الجدل حول ما تقدم فىحالة 
التضامن . وأما بالنسبة الة عدم' الانقسام 
الم يكن . و 5" تباع غير ذلك 5 
طبيعة الأدرر . 


المعارضة وإنرفعت من عبادى ورنوم الغائ.ين 1 


رخاس م أ ذار 3 هذه 


يستفيد منه| مصطفى الذى -- ضده حطورياً. 

حك عدم قاباية اله سس الانقام . إذا ما عدل 
الحكم أو ألنى . ولا يمكن 0 دق القانت 
فى الطعن (طريق المعارضة أو بالاستشناف بعد 


سواه 


0 العدد الثاللك - السنة الحادية والعشرون 


اس سس 


0ك 


ذلك عجة ص_دور الحم حطورياً على. من ١‏ 
حضر . أو فوات ميعاد الاستئئاف عليه . بل حكية مصر الكاية الاهلية 
مقام التحدى حجة الممكم متى أصيح نوائياً شاد امون هيداه 


بالنسية لامكافة إن استنفدت طرق الطعن فيه 


|144٠. توقمير سئة‎ ١١ ٠ علييم‎ 0 50 


ان كان الياب مفئوحا فى هذا الشأن لأحدهم ولام ب ديد الديرن_ء الأدام جديد , تغيره عن 
استفاد مه الياقون ٠‏ وكان فر أن يستمسسكوا يمال سابقه ٠‏ ألية المتعاقدبن . لازمة 0 عالانه 
الطمن فيما عساه أن بقطى به . أما إهدار حق سا وين بجديده , من عريم ء عر برسندات به ١‏ 
ليس كذلك . ل أعريرة ا على آخر ٠‏ وتنازل اليا؟ ألم عن حق 


الاب يأن ٠‏ معونه 


الذى لاا س: قم مع العدالة . فضلا عن اللاصول 1 
ا 


الغائب قُّ الطمون حجة فواته على هنل حفر ٠‏ 


9 حيث جيه , عدم الا االمر ضوع 
القأاونية سل الواجب|ا بتداء . لى عرز جيه ا ١‏ 
دم جميعاً 7 أن لستافد طرق الطمن با لنسبةهمر. المبادىء الما اانه 


بحسب الأوضاع المبيئة فى قانون المرافعات ولم ١‏ ) تجديد الدين هو احلال التزام جديد 


تذب تلك اللاوضاع إلا بالقدر الذى تقتضيه | مكان التزام قدحم بنية الجدية. بوره 
طبيعة عدم الانقسام هن جبة وضرررة وضع الال تزأام الجديد مغأء» رأ القديم إذا لعير 32 


د لقفل باب الطعون من ناحية أخرى .كا حله أو سلية أو فى شخص الدا” 00 المدين 


لو صدر الحك فى مسألة غير قابلة الانقسام على (م اومدق ) 
البعض حضورياً وعلى الدعض الأخر غياياً 5 : 5 ف |اتتحن ين تير مر امد 
1 1 سول لك اسعيس اعد 8 
فاستأنف الاولون ولم يعارض الاخرون . <تى 0 1 5-0 
ص_در الله - الاستثانى فاله يكون حجة على بدون رضاء المدين القسديم ٠‏ وكان المدين 
الغائيين . حى تى وإن كان باب الموارضة ة أمام أجديد قد وى الدين درت رضاء لدان عدم 


بحكة أو وجة َم يقفل لعد . بشرط أن كرون وهذا جائن : واسحى التتجديد ف هذه الالة 
الغائبون قد أعلنوا في الاستثناف ( راجع عكم 
هذه امحكمة المؤر خ ١م‏ مارس منة ١44.‏ فى 
القضية دم فور سنة وجو( معارضة ) 


تعبداً بالوفاء . أما إذا كان المدين القدحم هر 
الذى يتفق مع المدين الجديد ومع الدائن ٠‏ 
على أن يكون المدين الجديد هو المازم نو 
عن اللو ضوع الدائن , فهذه هى الاناءة بالوفاء وهى ما أ 
: نكون كاملة شترىء ذمة المدين القدم 


( قنية ٠‏ معارضة عبادي ويرمى حدن عد الحاج | وتتضمن تجديدا للدين بتغيبير المديرل0 . 
كم 36 أخر' . وعمارطة مصرطة 00 ١‏ 2 0 5 ام 5 
د ل ع لاا 90 أ ذكون قاصرة فيبقى الدين القسديم 
ويومى حسن هد الحاج يوسف حد 1ل . رقمى 84لا1/ 8 8 
حدمو إسئة .وهو ب رئاسة حضرة القاطىالمرد على السيد ) | ويضاف اله دن جدرك . ودكرن للدائن 


العدد الثالك ‏ المنة الحادية والعشرون م؟ 


مدينان ان شاء يرجع على أحدها وان ه) انهوانلم يكن من ثأن القضاء 
أراد فعلى كليهما المستعجل أن يفاضل بين المركرين القانونيين 
م ) العبرة فما تقدم كله بنية المتداقدين . | ليفصل فيبما بالذات إلا أن له بما له من 
ونية اتجديد جب أن تسكون واضحة لا | ساطة التقدير لعناصرالنزاع ؛ أنيستظهر وجه 
شببة فيها . فلا يسكفى أن بعدل الالتزام | الجد فى دفاع كل من الطرفين . ليخرج هن 
القدم . بل يلبغى أن يكون القصد هو | ذلك بالنتيجة المؤقته التىتستازمها طبيعة حكمه 
انباؤه وإحلال التزام جديد مكانه . ولكن | نحو إيقاف التفيذ أو الاستمرار فيه إلى أن 
تطلب النية الواضحة ليس معناه أن تظبر | يفصل فى حقيقة الآدر موضوعا من الجبة 
هذه النبة بشكل معين أو بالفاظ خاصة . | امختصة . 
ديتبع فى إثبات ذلك طرق الاثبات المعتادة . | امار 
وم فد دكون صرعحة فد تستفاد ضمنا. ون كن ان ليشي فده مر مز 
بشرط أن يستفاد هذا المفووم على وجه لا | تنفيذ العقد الرسمى المورخ عمارس سئة ١+‏ 
والمتسسول بصيفة التنفينةم يفيم من انذاره 
الستشكل تاريخ ؟| كتوبرسنة )4 وبتصميمه 
على ذلك فى مرائعته فيكون الاشكال مقرلا 
شكلا . إذ ليس بلازم لقبوله أن يبدأ بالتنفيذ 
فعلا . فايس ممة ما يوجب ذلك قانونا ٠‏ بل كفى 
أن تتبين المحسكة توافر النية على التنفيذ . فتقوم 
عنديُد علة الاشكال . وهى من ناحية الاستشكل 
استودافه لآذى داه قد يلحقه من التثفيذ ومن 
جبة المستشكل ضده وجوب كفالة التنفيد 
للسندات التنفيذية . وحماية الصاين ااتعارضين 


أبس فيه 

6 إذا امتكنتن البائع مدينه المشسرى 
بقدات راق ادن كلا تلط هنا 21 
تجديدا للدن؛: خصوصاً إذا أقترن ذلك 
بأصرار البائع فى عقد البيسع على احتفاظه 
بأمتيازه إذ يفبم من هذا نفى نية التج_ديد . 
وللكن إذا قبل البائع بعد ذلك شخصا آخر 
مكان المدين ورر عليه شيكات تاشر حرق 
قيمة السندات الى كانت بعض الثمن. وأقترن | هى الصعوبة الطارئة النى تستدع اللجوء لاقضاء 
المستفول 


دومن حيث ان مثار الاشكالهو مأ يدفع به 


5 


ذلك شساليمه اللشترى هذه السندات مؤشرا 
عليها بالتسديد . وباقراره وتعه-ده بشطب 
أمتيازه الحفرظ فى عقد اليع ما يقابل 
المبلغ الذى تم اداؤه ‏ فان هذا كله يدل 


المستشكل من أن ذمته بريئة من جيع الافساط 


المستحهة عليه مقتضى العقد الر ع المدكي ر 


السسسم | سس تحب ا ل ل يسيس يي سس 


سواء القسط ارك وقدره ١١١‏ جيم 0 5 
إوضو حم على أ التجد بد بأمهاء الدين القدم 
بالنسية 1 حصل اداه , واحلاله ادبن آخر 


علي هدين جديك الدين المضيون برهن لبن ك العقارى الأصرىي 5 


والمستحق فى ١م‏ ديسمير سئة ومو| من أصل 
مبلغ 5 26 ديه والذى هر عيارة عن مبلغ 


دكا 


أوالافساط المستحقة للمستشكل ضده لغاية يونيه 
20006 :أ مسأاداً ف ذلك الى أنه بتأديخ 1١6‏ 
اغسطس سنة . .ؤ وقد حصلتالمحاسية بين الطار فين 
عن ذاك وسدد المستف كل ضده ماما نقدا , 


وحصل دبك للددن . اعيبر المدين . أذ قبل 
الاستشكل ضده آخر بدلا من المستشكل هوهن 


3 عي 


الدبن شيكات على نفسه واقترن ذلك بذية 
التجديد واتبهاء الدين القديم وإنشاء دين آخر. 
رزكده أن المستشكل سل المستشكل ضده سند 
أ)دن 6 عليه بالتخالص . وتعبد بشطب 
امتياز الباع على الاطيان المبيعة م يقابل 
المبلغ الذى صل بشأنه تيجديد الدين ؛ وأما من 
ناحية المستشكل ضده . فيدفع الدعوى بأن ماتم 


وسن مد تصار وحرر بقيمة رصاود 


لانبض تجديداً للدين ووانوبوم ولا يعدو 
إنأبه نأقصة وز زج]موم وسار مملغوع0616لا تانتبى 
الالترام القدعم بامتيازاته أو طماناته . وانها 
طم المدن الاخر الذى اندرج فى 
الالترام بالاداء 


وليس من شسأن هذه المحكمة أن 


لنقية م 


تفاضل بين المركزين القسائونيين اتفصل 
فيبما بالذات ب راءا ما لها من سلطان التقدير 
لعنب_اصر الستزاع ع 6 مم0 أأولالاو8 
أن استظير وجه الجد فى دفاع كل من الطر فين 
لتخرج من ذلك بالنقيجة المؤلتة التى تس_تلزمها 
طبيعة حكمبائ<و أيقاف التنفيذ والاستهرار فيه 
إلى أن يفصل فى حقيقة الامر موضوعا من 
ال#كمة التمة - وعلى هدى ما ذحر فان 
التجد بد( لاستيدال مواغويده]() هو احلا ل التزام 
جديد مكان الترام تدم بلية التجديد ٠‏ كارن 
الالترام الجديد مغايراً للالترام القدعم اذا 
تغير الالتزام فى ممله أو سببه أو فى تغيير الدائن 
أر تغيير المدين (+ لم١‏ مدنى ) فق الالة 
الآولى يكون هناك تجديد بتغيير الدين وفي الثانبة 


العدد الثالك - السنة الحادية والعشرون 


كون التجديد بتغيير الدائن . وى الثالثة بتغيير 
المدين وقد تقع الحالة الآخيرة بدون رضاء 
المدين القدم وكا نالمد.نالجديد قد وفىذينالمدين 
القدم دون رضاه . وهذا جاثر ورسهمىالتجديد 
فى هذه الحالة تعبداً بالوقاء مروزوة أ صرمممعاع 
ولكن الغالب أن المدن القدم هو الذئ يتفق 
مع المدين الجديد ومع الدائن على أن يكون 
المدين الجديد ماما نحو الدائن . وهذه هى 
الانابة بالوفاء برمغ)جع6ا6ق . فالمدن هو المذيب 
أصوعج 1ق ٠‏ والدائن هر الاب لديه 
06 واالشخص اثالك هو الاب 
وماق ١‏ وليست كل انابة تجديداً للدين فاذا 
رضى الدائن ممذه الانابة وقبل المناب مدينا له 
فاما أن بكون قد أبرأ ذمة مديّنهالقدم (المنيب) 
من الدبن وأرتضىالمناب مكانه مديئأ وهذه هى 
الانابةالكاملة وم ناو أأوع0616 رنضون 
تَغبير أ للدين بتغيير المدين 

وقد ببق الدين القدم ويضاف اليه دين 
جديد - ولليناب لديه أن يرجع اذا شاء على 
امنيب مقتضى الدين القدعم واذا شاء على المناب 
بمقتطى الدين الجديد ‏ ولا يازم بالرجوع على 
أحدهما قبل الآخر بلله أنيرجع على أمهما وهذه 
هى الاناية القاصرة عانوئمومصس! وونغدعةاة م 
والعبرة فما سبق كله بلية ااتعاقدين ل واية 
التجديد يحب أن تكون واضحة فلا كدق أن 
يعدل الالترام الفدم كان يضاف له أجل لم 
يكن موجوداً أو بمحى منه أجل كان موجودآ 
أو تواد له تأمينات أو تنقص منه أو بمحى 
أو ت#رر له سئدات بالاجرة أو بالقن مثلا ‏ 
دى كان مشروما أن هذهالسندات أوالكمبيالات 
هى قيمة الاجرة أو الآن ‏ فيبق سند بالاجرة 


أو ا وتكرن مره بامتياز المؤجر 


العدد أك 


| وناآمة يأز اليا بانع ولا لسقط. لون بالتقادم 
الخبى كا بسقط. الدين 0 من الكميالة 
بل إسقط. بالتقادم الطويل للانه بق ثمنا ناشئا 
دن عقد البيع لادناناشما هنل المكمسيالة : ومناط 
ذلك كله هر أن النية بتعديل الالترام ليست ف 
اقاء وذأ الالترام 
ولكن دى وضحث هذه 
وتطلب النية 
الواضحة ليس معناه أن تظبر هذه اائية في 
بوضوح لا لبس فيه أن النية قد انصرفت لانهاء 
الالترام القدمم ولاحلال الالترام الجديد 
مكاله . ويتبع فى اثبات ذلك القراعد العامة 


أي التجد يد والتى من أثرما 
وإأشاء آخر مكانه, 


النية اللاخيرة قد راع التجديد 3 


ن يبين من الغارر 


للاثبات . وقد قضت كمة النفض والابرام 
المضرية » بأن استيوال النرن هو حتيقة قائرية 
ان صح القول فيها بأنها 0 نص ع 
ذلك فى الأدة سبو( من 
الفراسى فبى ملل القائق 1 كذاتى »م 
كان |اثياتها باللكتابة الصرعة وانه بصم اياتما 
هن ميدأ اثبات بالسكمتابة تعززه القراالف ب 
وظروف الأحوال المؤيدة له . ومحكية النقض 


صحة ما أعطته مكية الموضوعمن رصفةانوقى 


أظروف الاستبدال ووقائعه الى تتألف منها 
حقيقته القانونية . فاذا رفضت مكرة ا موضوع 
الاستبدال المدعى به بزعم أنه يحب اثئبات عملية 
الاستبدال بالسكتابة الهر>ة وأن ورقة الالمة 
امقدمة للدلالة على حصول الاستيدال لاتدل فى 

أها ولا قُْ ره لفظبا عل تدص وله وهينبين 
ما الذى اراده ذوو الشأن من تلك الورةة ول 
يكيف واقع م ماكم بيهم - قاض مها تكون قل اخهلات 
ف تلفسير القانون ويمعين تقض .كيبا . ) الخ 
ماير سح جه مادق مدلة الها 'ون والاقتصاد 


ألث - السنة الهادية والعشر 


لذدن 


السنة السابعة ص م١‏ وراجع الموجز فى 
النظرية العامة الالتزامات لأسئمورى بك بندءن 
ااه - بوهم ). وفى الحق سك تستفاد ئية 
التجديد صراحءة ققد تفهم ضمنا - بشرط ان 
يكرن ذلاك بوضوح لاشمة فيه . والمراد ذلك 
ليس بالفاظ معينة بذاتباو 
المتعاقدونوبانوال حكالقائرن على النحر المتقدم 
على مام فى الواقع بين الطرفين . فانه يظور من 
ذلك أن الاستشكل ضده وأن كان قد استكتب 
المستهكلكبيالات باقى الأن 7 له . عدا 
مبلخ .ىه جنيه قيمة الرهن . الا أنه فى الوقت 
نفسه وفى ذات العقّد قد ذكر أن الكمسياللات 
المذكوره ليست دينا مستقلا عن العقد بل انبا 
جرء من من الاطدان المبيعة ‏ وبذا ظبرت الئية 

فى التجديد وقتثل ولدكن عند | لخاسة الى 
حصلت بينبها فى ه٠١‏ أغسطس سنة 4.٠‏ قدقيل 
المستشكل ضده شخصا آخر مكان المدبن فى أداء 
المتأخر من الاقساط وحرر على هذا المدين 
الجديد شيكات برصيد الدين واقترن ذلك كله 
باقرار المستشككل انه لم الكصيالة مؤشرا علمرا 
بالسداد وبأن قسط الرهن أصبح مسددا. رجميع 


إتما بالمعنى الذىقصده 


ذلك فى مقابل المبلغ الذى دفع قدا مضافا اليه 
الشيكات اذكورة ل اقترن كذللك بتعبد هن 
جانه إلى الاستشكل بأن شطب امتياز البائع 
المفرظ عقتضى العقد الرسمى ما يقابل المبلغ 
الذىتم سداد على الوجه الموضم آ نفاءوهذا ,دل 
بوضوح لالس فيه . على أ الاتج ديد بالباء 
ابرع اندي ٠‏ واحلاله بدين آخر على مدين 
جد بد 

وما تقدم ينين وجه الجدفى دفاع المستشكل 
ومن م فيتمين إيقاف التنفيذ 

(نطية محمد بك حيري علاره ضد عزيز #ترى ركم وه 


نه .عو ستعجل رثاسة حضرة القاضى السيد عل :السيد ) 


وكا 


العدد اثالث - السئة الحادية والعشرون 


0) 7 0 2 101 2 
٠ 08 15 6 


١ 
حكمة الاستكنافئ المختاطة‎ 
١ورمه مأيو سنة‎ 7 
سم أن عملمكية 8 مدن ونذوع ملكيته  فى حك‎ 1 


البائع 
ستدغل . تأشره . وبالاستناف . أثره باللية 
ير 
سا كر . شرثة , التزام شخضص به قبلها ٠‏ سر يانه 
على المكا ف سالتة 0 


ع ١‏ التدام ٠‏ دفم لدين الغير . عق الرجوع به 


)١ (‏ يعتير المدين المأذوع ملكتة فى | 


احكام نوع السك ة الائم وبلتزم بالتزاماته 
ا اكسودا اع وما 


(0)لا يبل الدفع بعدمالقبول بسبب”أخير 
ادخالخصم فى الدعوى بعد صدور الحكم 
الابتدانى إلا إذا ثبت أن هذا التأخير قد 
يضر بالمستأنف عله فى تحضير دفاعه أو 
أعداده 

() إذا تعد شخص باء على ما نص 
ءايه 2 قاثون اا ع مسأهمة؛ مسجلة 
طبقًا للاأصول. بأرس. بقدم للشركة اعيانا 


عدكوره متعهدأ فى الوقت نفسه وبغير نظ 


الكائة : و بصح التمسك 4 2 وحده 03 من 
تعاقد مع الث كة على أساس مأورد ف انظمة 
الشركة الاساسية 
فى الرجوع به على المدين 

2 استثاف ماريو روس وآخرين ضد الشركة !اللجيكيه 
المصرية للازبكية واخرن ٠.‏ رئاسة الكونت دى أأدثو 
عن 98 )0 

نارق 
حكة الاستئناف ااختاطة 
5مايو سنة ٠و١‏ 


صورية 5 الدعرى 5 5 حذرق الدا'ن قينا , عنك 2 


أثيات العورية 50 

المادىء القانونية 

(١)تهبلدعوى‏ الصوريةقا نوناكدا كان 
دائن مسجل أوعادى سابق أو لاحق للعقد 
الصورى فق د ليس الغرض مامأ سساو ىا 
إدخال الملك الحاصل التصرف فيه صوريا 
ضهن تأمينات الدين . وهذا فدكل دائن 
مسجل 


أو غير مسجل ومهما كان تاريخ 
رلعاس فعسم زاج ون مسوم ) روصاع 


بأن يكون مسئولا شخصيا عن متحصلات | ( نج .سدوى) 


المكر صرف ااتزامه دنا أرطهها قل 


١‏ )1 س وإدإدإخ (مج عي سس وه( )رم-5-)؟ 
لج 15 عة١)‏ 


١ 0‏ ) معريه عن مجحلة التشر بم والقمضا, سنة 6١‏ 


العدد الثاللك - السئة الحادية والعشرون 


دينه الحق فى إتخاذ اجر اءاته القانونية على هذه 
الأملاك 
(؟)لا يازم الدائن مدعى الصورية 
باثبات عسر المدين الذى كان يعمل 
اضرارا حقوقه[!) أو عدم وجود الملك الذى 
كن أن ينفذبه عليه لآن الصورية تعنى كل 
تصرف صورى أى وههى معثير فى أظر 
الثانوان بأن لا وجوه :له 
( عبد العزير شاهين ضد الباس سليم عرض ص 4م 


رئاسة المكو تتدى أنديئر) 


١ 
حكية الاستئناف المختاطة‎ 


١م. هايو سنة‎ ١5 
ااتدخل فى الاستثتات . شرطه , عدم نبرل الانةئئاف‎ 
أو انقضاؤه , أثره فيه‎ 

المدأ القانوق 
ولو ان التدخل أصلا فى الاسثناف 
جائز بالنسية من كان له حق معارضة الشيخص 
الثالث فى الحكم الذى بصدر ) فأن عدم 
قبرلالاسائناف الاصلى أو انقضاءه موجب 
بالتالى أعدم قبول دعوىالتدخل0؟) 
( ورثة ممرد سيد أحمد ضد أرنت لرماس رثاسة 


أسكواك دى أندرشر ص «م) 


(1)آس عم سوسم ( مغ سوم) 

)م ؟) حم درائر الاءتثناف التلطة جتمعة بعدو بره 
( سج سس وووع) 

رع ) اس سكلور لمج مس رس ) والدفك 
با( نس لس ورم )رز 5 ون ملو ( مج ببسب 
4 )2 


مل؟ 


١ 
محكمة الاستئناف الختلطة‎ 
١ مابو سنة بمو‎ 5 


١غ‏ حرالة بالدين . أكامرا . الترامات المدن فيا . 
بالنة لحيل واغمال حالة الابرا, . 


وعداءن قطعى : في دعرى ساب 8 لبس تع مديرياً 


سي مس 1 


زرلا تموديا , 
يت اسنتتاف . العدام المصلحة . عدم أيوله , 
الميادى, القاثونة 

١‏ - لا تغير الحرالةبالدن بضمان شروطه 
بين امجيل وانجالعايه فلا عمق للا خير ال-طاللة 
إلا إذاكان ديئه قبل الحيل فائماً وكذا دن هذا 
قبل المدين , ' 

؟-إذا لم يقل المدين الحوالة بالدءن بصفة 
رسمية وصرحة فلا إيلتزم قبل امال عليه إلا 
عقدار ما يلتزم به قبل المحيل أوأت أعلانه 
بالحوالة . 

4 ع إذا التزم المدين طيقا لسئد المديونية 
بطر ءق مدين لاسداد فاه يبرأ قبل الال عليه ما 
بدأ به قبل انحيل وخاصة إذا كانت الحوالة 
باطلة ولا أثر لها . 

4 -هل تعنى المادة .لام مدنى مختاط اله 
ليس للدائنين أن يتمسكوا بمضى المدة إذا كان 
مدبنهم قد تنازل عنما وأنما لم تعمل إضراراً 
عفرقهم؟ ( ل تحل) 

وس يقاس باحك القطعى الحم الذى لا 
يحضر ولاعمد الموضوع بليصدر بالزام طرف 


الدعوى بتقدحم حساب إذ بذاك بكرن قد قبل 


1 


ألعدد الثالث - السنة المادية والعشروث 


الطاب المقدم اليه والذى لا يشمل غيره ف ا 


متطرقه . 

84 إذا ل بوجه الخصم طلبات م ولتوجه 
اليه طليات فلاحق له الفسلك بسةوط حق طرف 
آخر فى الاثيات كا ليس له أن يرفع استثنافا 
عن حم صادر فنه ولاإضره عمال : 

( أوزى موروشه عبد المسيح سود طدد ينغي جربوعه 
وآخرن رئاسة الكونت دى اتديثر صن بام و 708 ) 

١ 
عكية الاستثاف المختاطة‎ 
مابو سنة ومو!‎ 

مين عل الحياة ٠‏ أضفاء الس الحققى . شوجنا لالغا" 

7 
المدأ القانرى 

شرب المؤمن غير الحقيقة بالنسة لسئة 

موجب لالغاء عقد التأمين على الحياة 00 
( شركة فيك.توريا دى براين ند خراللمبوس بتالس 
رئاسة المسشر برلان ص .مم ) 
١‏ 
محدكمة الاسئئاف التاطة 
مايو سنة ومو( 
١‏ سس قرة الشى, اغكوم 0 ٍ بعدام الاختصاص , 


رقائع جديدة ) قيره ؤر 


0 سد لورطه + عماياته , الدفع مساو بقن غير منج 

م ل[ فى المدة .دن ٠‏ عن رصيد در أله ٠‏ من تأر بع 
تفل الحساب 000 

غ#س دفن المدة المسقسلة , قطعبا. اعلان صحيفة الدءرى 
دود اليه 

ماعب حساب جارى ء اتتباؤه .سريارت القوائه , 
احتسابة ١أساسة‏ 


الميادى, القااونية 
أ إذا كان الك صادرا بعدم الاختصاص 


(١)نأرناس‏ لس سة؟ ( مج له لد ووه) 


وم يتعرض اللءوضوع . وإثما حث الظاروف 
ما 


الخاصة بمجاسسية المتنازعين 3 قعةه 
اختصاص الها 7 اغتلطة فلا :حول آرة 


الثىء المحكوم فيه من إعادة النظر فى 


ملع 


الدعرى فْ أحوال أخرى وجديدة موجية 
اختصاص هذه انحا كم فأذا لغيرت سوالة أود 
الخخصوم فأضحى بزواجة اجنياً فبذآ بكفى لاق 
المصاحة المختاطة )١(‏ وبالةالى اختصاص 
انام المذ كورة بالنسية جميع الخصوم الداخاين 
#قيباء 
١‏ ل إذا تناولت العماءات الاصلة يبع وشراء 
القطن فى البورصة ولو كان ذالك سابقا على قانون 
اسئة .و .فلا يقبل الدفع بأنها من أعبال 
المضاربة ولو كان القهص_د 57 المشاربة على 
الصعود أو المبوط ف الاسعار طالا أنه ليس 
هناك غش فما (0) 

0 ف اله 78 اذا كان الدين ميلأ على 
رصيد الم فللا سد سر بأن مضى المدة إلا هنل 
تاريخ قفل هذا الحساب نائيا. 

سه الاعلان بالدعري ولو كان أمام محكمة 
غير مختصة يقطع سر يأن مدة السقوط 0 

ه - إذا تفل المساب الجارى والتبى كل 
أساس للاتفاتات الممقودة أ انقضت علاقات 
اللا فقوي القار نين لتموى التواته عله للقانوق 
وبأأسعر المقرر فيه ولا بأتفت للسعر القائم تت 
نظام المساب الجارى إمنهما 

8 ررثة جردج بك ضياط د ورلة جو رج لعاف الله 
سرسق رئاسة المستر بتار صن .مم ) 

() أس مد اسم( سوس ساس 

ا ا ل لي 


(8) أ س عل زلور(س لس ملو وروت 


«اوا امج بم سس عدم 


العدد الثالف السنة الحادية والعشرون أن 


على هامش 


الكنتب القانونهة الجديدة0) 


توداد سنة بعد أخرى حركة التأليف القانونى نشاطا كما وكيفا مغذية بذلك نمضة البلاد العلبية 
عامة ونمضتها القانونية خاصة . وقد رأت ٠‏ ال#اماة , أن تسجدل على صفحات جلها ثمرات هذه 
الحركة المباركة بالتعليق على المؤافات القأنونية الى يصدرها رجال الحاماة والقضاءوالنيابة وأساتذة 
كلية الحقوق 

وتر ١‏ المحاماة » من وراء فتح هذا الباب الجديد من أبواب مجاتها إلى غرضين : 

الأول تشجيع المؤلفين على الا كار من البحث العلبى وعلى اتقانه 

والثانى - إرشاد كل مشتغل بالقانون إلى المراجع الفقبية الجديدة التى قد حتاج اليها الباحث 
فى احاثه 

ومن مستازمات هذا الباب ‏ باب التمليق على الكتب الجديدة ‏ الاخشى عرره الصراحة, 
وأن امتزجت مما أحيانا بعض المرارة ؛ فأن تقر يظ المؤاف ليس معناه دائما اطراء المؤاف بل قد 
تكن من وانعب المحرر أن لاس تثلنه مواطن النقد فتنتقدها اثتقادا علما ضنا,:وأما إذا رأ 
النافد نقصا أو عيبا وغض الطرف عله وآثر الثناء والمدح فانه يسكون قد ان أمانة قرائهر أضاع 
على ممدرحه فرصة 0 العيب أو اجتناب النقص فى الستقبل ويذلك ,ضع فى سيل المركة 
العلمية عقبات تععال سيرها واؤؤخر تقدميا وارتقاءها 

هذا ارجو - وقد عبد الى تولى تحرير هذا الباب .-. أن يقدر القارىء دقة هذه المهمة ومقدار 
ما تتطلبه من اخلاص وصراحة نقطع العبد بالتزام حدردهما ونسأل الله التوفيق ‏ ج. خخ 

ا 
المنادى: الا“ساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية 
لعلى زكى العرالى باشا 

كلما اراد الفراسيون أن يثسيروا الى اعلام علءاء القانون الجنائى عندمم ذكروا , جارو' 
ودجارسونء و دلبواتفان» ر «شوفو و دهيل» ر «اورتولان, و «مائجان, و دفيدال . وكلهأ 
اراد المصربون أن يشيروا إلى شراح قانون العقوبات وقانون تحقيق ااجنابات ذ كروا «احمد 


60 وعدنا الاستاذ جيل خانئى يمنا بعة تحرير هذا الباب فتسجل له اشاطه وفته ومن شابه أباءفا ظَِ 


الو سم 
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اهن كم غزة وى الفراق و ىوط المادض الخندى و القال :واو والهد لمات ور سند 
عبد الملك , و ٠‏ على ا 

ففى التصف الثالى من سنة .وؤ ‏ بعد ست عشرة سنة من قيد أسمه فى جدول الممامين ‏ 
أصدر على زق العرانى بك المحامى ومدرس القوانين ااجنائية مدرسة المةوق الساطائية وقكذ 
الجزء الآول من كتابه : المبادى, اللاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية» فكان ١‏ كور ةابحاءه 
فى المسائل الجنائية لفتت اليه انظار المشتذاين بالقانون . وفى اواخر سسنة ١999‏ ظبرت اإطبعة 
الأولى من الجء الثاى. وفى أواخر شبر ديسمبر سنة 184 ب بعد سبع عشرة سئة من ظبور 
الطبعة الأولى صدر فى خلاها كتابا ه شرح #انون العقوبات » و ١‏ القضاء اجنائى» -- ظبرت 
الطلبعة الثانية لاجزء الثانى 

رمرضوع النكتاب ‏ بجزأيه فى مجلداته الثلاثة ‏ شرح لقانون تحقيق الجنايات المصرى 
ضره موّلفه اراءه الشخصية السديدة وعلق على صوص القائرن بقضاء اناكم المصرية وقرارات 
لجنة المراقبة القضائية وأحكام الاك الفرنسية واراء الشراح فى مصر وفي فرلسا 

أما الج الأاول فتئاول اكلام على الدعوى العمومية والدعوى المدنية ومدى ارشاطبما » 
وعلى الضبطية القضاءئيةوعل التحقيق الابتدائى 

وأما الطبعة الآولى للجزء الثانى فتشمل الكلام على نظام احا الجنائية واختص_اصها» وعلى 
الاثبات فى المواد الجنائية وعلى الاجراءات أمام المحكمة 

وأما اللبعة الثائية للجز. الثانى ففييما تكملة الكلام غلى القواعد العامة للداكة ( فى تشكيل 
انحاك وف رد القضاة عن الحكم ؛ وفيما يتعارض مع وظيفة القاضى ؛ وفي احالة الدعوى على 
| لككمة » وف أمر الاحالة » وف التسكليف بالحضور ؛ وفى حدود الدعرى أمام المحكمة ؛ وفى 
الفواعد العامة للتحقيق فى الجاسة ‏ وفى الاحكام ) ثمم اكلام على ماك المواد الجنائية واجراءات 
الدعوى أمامبما ( عاك الخالفات والجنح وا ؟ الجنايات ) ثم السكلام على طرق الطعن ف الاحكام 
( المعارضة » والاستثاف ؛ والطعن بطريق النقض والابرام ؛ وطاب الغاء الحم وإعادة النظر ) 
وأخيراً الكلام على الاثار المترنبة على الاحكام النهائية ( فى قوة الشىء المحسكوم فيه ؛ وفى المصاريف 
وف تنفيذ الاحكام ؛ وفى سقوط العةوبة ) 

من هذا البران الوجيز لموضوع الجلدات الثلاثة ترى أن موضوعات املد الثالك تختاف عن 
موضوعات الجلد الثانى اختلاف هذا الأاخير عن موضوعات الجلد الأول. ففى الواقع كان يدر 
بالمؤاف أن حمل من كنابه الجديد جوء! مالئا لكتابيه السابقين 

أما أنه آثر أن يجعله تنمة لاجزء الثانى فقد بكون منحسن مآثره أن يدم الجء الأول بالطبعة 
الآرلى من الجن الثاني ويعيد طبعبما فى سفر واحد مع التنقيح والتوسع اللذين يستازمهما قضاء 
ا الجديد وأحدث آراء فقواء القانون ويخرجه على مثال الطبعة الجديدة للجرء الثانى 


وتمتاز الطبعة الجديدة م أو نا 5 شرحا عن سأبةمينا 8 فيمأ كات الطرعة الأو لى 


العدد الثالت - السنة الحادية والعشرون كن 


تقعفى «ه صحيفة وتتضمن 117 بندا جاءت الطبعة الثائية فيرع ا صحيفة متضمنة ١19‏ ندا * 
وند تولت طبع اللكتاب مطبعة التأليف والترجمة والنشر نجاء آية فى.اتقان الطبع وفى حسسن 
التنسيق جد برة كجرود ااؤاف وعلزلته الرفعة 
الجدائية بكلية الحقوق ثم قاضيا , ثم ريسا لمحسكمة مصرء ثم مستشارا بمحكمة اسكئاف مر 
مو زيرا . فله من ماضى المناصب التى تقلب فيبا خبرة عملية تتجلى مظاهدرها فيما ترجه لرجال 
القانون من مصئقات واسفار م ى مرجع كل مشتذل بالمسائل الجنائية 

واللكينا ب الذى تقدمه اليوم دوسوعة ود بده توج سلسلة مؤافانه أله بد 8 المأ ل ااجنا َه 
الى رجو العراى بأشا أن يواصل حلةا” مها أ أجود به قر أنه الرقادة ومواهيه ألفذه على 
المشتغلين بالقانون. 

08 9 لك 
النشر بع الحسديث 
للاستاذ أنطون صفير 


الاستاذ أنطون صفير سكرتير لجنة قضابا السكرمة والاجنة الاستشارية التشربعية ؛ واالكتاب 
جموعة القوانين واللوائم !١‏ بى صدرت فى خلال الاربع عشرة ةسنة الآخيرة من سلة ١"‏ 
حى سلنة ١414٠‏ 

وقد راعى واضعه الترتيب الا يجدى مع دقة التدويب لتسميل سبل البحث والاستقصاء على 
مر يد مهمأ . صدر الجنء الأول مئه فى ب ١‏ ا صفحة متضمناشتى القوانين والا والح امنا ثرة من در ف 
إلالف حتى حرف الشمين أو بعبارة أخرى من كلمة ( آثار ) حت كلمة ( شفعة ) 

وطن ها امتازت به هذه امجموعة القيمة تصدير ااؤْاف كل مادة ببيان واضح للنشر بنع 
لمنظم هاء وجمعه متتل اللوائح مقرونة بمراجمما رالحمات إن ملا ا وها بحرا فلا 
من التعديللات 

وكتاب ١‏ التشريع الحديث ء اما هو فى الواقع تنمة جلءلة ( مجموعة القوانين والا وام ) النى 
أصدرها في سئة + 1 الاستاذان احمد محمد حسن بك وابزيدورفلدمن وتجديد لشياعأ الذى 
مطى على ظووره أريع عشرة عاما استجدت فى خلالها م: من القوانين والا 0 الثىه اللكثير جمعرا 
الاستاذ صفير وأضاف | ما بض تشربعات قدهة واقل إلى العربية بعض لو ام كانت قد صدرت 
قد ما بالفرنسية 

هذه نظارة سربعة فى مجموعة الامستاذ صفير تاق ضوءا ضئيلا على مقدار اهرود الجبار الذى 
ده المؤلاب فى سيول اخراج هذا المكتاب الجدير بتقدر كي مشتغل بالقائون . 

جيل خانكي اماي 


كه |أ*؟ 


٠١1١| او‎ 


د بين 
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١‏ مارو سئة 45أا 


١44 ٠. مابو سنة‎ 0 
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عله المحاماة 
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عي الس سس سس لكك 


ملحص الا<كام 


)000 قضاء محسكرة النقض والابرام الجنائية 

أسباب الاباحةوموائع العقاب. العبرة فى ال :وايةالجنائية 
حالة الجانى الفعلية وقت ارتكاب الجرعة . جنون الجانى قبل 
الحادثة بسنوات. لاينفى مسو ليته مادام لم كن وقت أرتكاب 
الجرعة فاقد الشعور والاختيار . 

اختلاس أشياء مساة على سبيل الوكالة . الضرر ٠‏ وقوعه 
فملا . لايشترط . احئال وقوعه . كفابته.القصى الجنالى فى 
هذه الجرعة . تقديره. هر طئوعى ٠‏ 

دعرى ١‏ #نى عليه قاصر . ادعاؤه #قمدى . قبول المدعى 
عليه التقاضى معه وعدم دفعه الدعوى بعدم أهلية المدعيى. صدور 
الحم لمصاحة المدعى . السك بعدم أهايته بعد ذلك. لاجوز. 

١‏ نظام الحسكومة المقرر . معناه . المسادة ولااع. 
الغرض منها . حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم . متى 
تنطيق هذه المادة ؟ جناءة التحريض على كراهة نظام الحكومة 
المقرر. متى تعتس قائمة ؟ توجيه الاهالة والسب إلى هئة 
الوزارة القائمة . لايدخل فى لطاق هذه المأده, ” - عقوبة. 
جرعة اعرما الحكمة جناية 1 تو قبع عقوبة الجناية عله 
بالمادة سم للارتاط بين الجناية والجراكم الاخرى النى 
اقترفها امتهم . نقض الحكم بالنسبة للجناية . اعتار هذه 
العقوبات بعد زوال الجناية مقررة للجراثم الأخرى. 
مِتّى يرز ذلك ؟ عقوبة غير مقررة هله الجراكم أو عقوبة 
كر جدت ال#_كمة فى توقيعما إسبب وجود الجناءة ٠وجوب‏ 
استيعادها 

اختلاس أشياء مسلة عل سيل الركالة . شرك . شريك, 
أسلبهمال الشركة كرا بضائُع به. اختلاسه عقابه. (المادة.و؟) 

ارتباط , ارتكاب عدة جراثم فى أما كن منتلفة أثناء 
هبر . أوقبع عؤوبة واحدة. الحم بالبراءة فى اأحدى هذه 
الجراثم . لاءتءارض مع 5 الادائة في الجراثم الأخرى 
(١المادة‏ بع ) 


العدد أذااثك 


1 ء* 
٠١١١‏ |١١؟‏ 
6 |للء 


تاريخ الحسكم 


مم مايو سلة .4و١‏ 


ا" مأيوسنة.4؛4ؤا 


/ا” مارو سنة .4و١‏ 


ىو أسوم | م مايو سنةء يوا 


"١/٠64: 


و هايو سزة ةا 


ع المحاماة أفع 
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ظ ملخص ألا“حكام 


لبس . مى يهتير قائما . مظاهر خارجية تذىء عن وقوع 
جرعة . مثال . عثور ضابط الوليس عل مادة يضاء بصادوق 
المنهم أثناء التفتيش عن مسروقات .حاولة اخفاء هذه المادة . 
بك لقيام حالة التلبس. ت#ايلهذه المادة. ظبورأنها ليست درا 

إثبات . مالع أدى من الحصول على كتابة عند لزومها . 
تقل بره ٠‏ هوضوعى 

لزريرء ركن الضررء احتمال وقوع الضرر , كفاءته . 
تقدير توافره أو احتدال وقوعه  .‏ مسألة موضوعية ...ذكر 
ذلك صراحة فى 5- .فومه من جموع عبارات الحك. كاف 

(0) قضاء محكرة النقض والابرام امد نية 

١س‏ نقض وأبرام . التقر ير بالطعن . عدم تقدجم الدامى 
الذى قرر بالطءن توكيلا من الطاعن بيسح له ذلك . توكيله 
اما آخر فى هذا الطعن . تقدم أمثال هذه التوكيلات لعد 
الاءراض على الصفة . لمهم . عبارات التوكيل. هل هر 
بخول الاوكل عق الطون - ؟ - نقّض وابرام. توكيل الطءن . 
#صيل ذلك من ظروف كرير التوكيل وعباراته + -وقف 
المسائل المتعلقة بأصلالوقف . اختصاص الحا ؟ الشرعية ماء 
قضاء هذه انما ف هزه المسائل . وجوب ا<ثرامه . قضاء 
الكمة الشرعية فى نواع على الاستحقاق فى وقف . رفع أحد 
المستحقين دعوى بطلب نصيبه . يجب على المحسكمة الآهاية ألا 
تخرج عن مقتضى الحم الشرعى أو تأوله أو تفسسره (١.‏ المادة 
1١‏ من لانحة ترتيب الحا ى الآداية ) 

دعوى التذوير الفرعية . سلطة الحكمة فى الحم برد 
وبطلان أبة ورقة تحقق طا أنها «زورة. تقدم أدلة التزوير. 
لحك بالترو بر قبل الحم .ول أورفض الآدلة . جوازه. أدلة 
محسكوم بقموها. استخلاص المحكمة تروير الورقة من لفق 


هذه الآدلة ومن أقوالاشبود. عدمورود ذلك فىأدلةالتزوبر 


اللإخرى : لامنع الحكمة ( المادتان عنم ربرةم مرافعات) 


الى أ اغاماة 


200 
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|| 


00 تاريخ الحم ظ ماخص الاحكام 


ا 


٠‏ هم !؟ | * مايو سنة 144٠‏ نقض وابرام. حم برفض دفع فرعى بعدم وجود صفة 
المدعى فى طلب الطساب . لعديل المدعى طلباته إلى الحم 
بالرام ناظر الوقف 0 مبلغ معين ٠. ٠‏ الى سس باإشاف الدعرى 
حَق تنس الشركية الشرعية قرط الراك .. العامن ىق هذا 
الحم بدعرى ا لفته الحكم السابق رفض الدفعالفرعى. لابجرز 

٠05‏ | كعو | ه ماير سنة 151٠.‏ | وس قوة الثىء الحسكوم فيه. حر جناتى . حجيته أمام 

الكمة المدنية . عله . حّ فُْ جر م ةالاعتياد على الافراض 

بشوائك ربوية , حجيته أمام انخا م المدنية . القاضى اللدى يازم 
بسعر الفائدة الذى أثبت في الم ااجناتى . حجيةهذا الحكم 

بشأن جميع وقائع الاقراض الت أثبتما ( المادة ١9‏ من قائون 

تحقيق ااجنايات الختاط الصادر فى ١م‏ يوليه سئة ١410‏ ) 

9 ب. #ضر صلح مصدق عليه . لايور حك له حجية الشىء 

انحكوم فيه ( المادة م مراهمات ) م - فوائدربوية ٠‏ 

استردادها . جوازه . الاثفاق على وائد زائدة على الحد 

6 أوق. باطل بطلانا ا مطامًا ٠.‏ إجازة هذا الانها ق صراحة 

أو دلالة بأسةبدال دن آخر به أوبافراره بصاح ٠.‏ لاجوز. 

(المواده؟ ١‏ ويمباعمدنى وقانون العقوبات والمادةه؛ ١‏ مدى) 

؛ - فوائد ربوية . القضاء على المقرض برد ما لسليه زائدا 

على استسقاقه وبفوائد هذه المدالغ من تاريخ تسلله إياها, 

لاعغالفة فىذلكالقانون(المادتانغ؟ وو >4 ومن القانونالمدقى) 

بامؤابسم؟| ومايو سنة'مييةؤ وقفبا. اسئيدال أعيات 0 .ثائمة إشبار مزاد 
' الاستيدال . التتص فىهذه القائمة على أنه لااستحقاق للمشترى 
فى الريع إلا إذا وافقت الل كمة الشرعية على الاسةيدال 
وعلى اله ل أن انم ذلك فلا مسكواية على الوزارة فى ثىء مما 
بتعاق بالعقار الى يكون تحت يدها وها حقتأجيرهواستفلال 


ةوقل أن المشترى ملزم باحترام عقود التأجير المعطاة 
دن الاوقاف قبل تاريخ أوقيع الصيغة ولوبيوم واحدد. رمق 


ِ مزآد الإستدالٍ علي مشا . أسد يده القن : ارسالخطابهن 
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للع لمم | بعس دكار 


الصحقة 


0 
58 


الوزارة ايه للاستلام , التكييف القانونى انصوص هذهالقا مة. 
بيع معاق على شرط واقف . نفاذ البيع من وقت رسو اهراد 
لامن وقت أوفيع الصيغة الشرعية 

منذاءس" |4 مابو سنة .4و١‏ دعوى الملك. دعوى اليد ء عدم ابيع بشما. متى يكون؟ 
رفع دعوى منع التعرض بعد رفع دعري املك . جوازهء 
( المادة م مرافعات ) 

ا قرة الثى, المحسكومفيه را 
متى إسرى فى <ق هذا 0 تجار ز الممثل حدود الساطة 
الخرلة له . لايسرى الحكم. قيم أنفاقه مع ام على ألعمابءن 
قضاءا بشأن الخجور عليه 0 في هذا الاتفاق على 
اختصاص محكمة جزئية معينة تفصل نهائيا في موضوعه . 
الحم الصادر من هذه امحسكمة . لايسرى على ال#جور عله . 
قم 0 ومدنة اق المقاها :شان هذا الاتفاق بدءعرىجديدة 


١10‏ إجعم ! رمأيو سنة .4و١‏ و-.هبة. سند دين يسثر تبرعا . إضافة الاستحفاق إلى 

أجل . اشتراط عدم جواز حوالة السند . صورة مسألة . 

؟- انتقال مللكية الموهوب جرد الايحاب والقبول. التسايم 

الفعلى , لايشترط, العقاد الهمة صحبحة. اشتراط الواهب:أجيل 

النسليم ٠‏ لاتأثير له فى عدة اطية . 

إدراومم مم مارو سنة ٠.‏ 44١ا‏ أ نقض وابرام. تقرير الطعن. أسماء الخصوم رصفامم 
وحال اقامتهم .ذحكر بانات عنها فى الثقر بر إغفاله . أثره 


الام د لض امل كية , مادكية 
أرفن: 7 شمل مافوتمأ ومائحما 7 المادةؤ من القانونا ادى) 
0 ادك و« مايووماة 1446 إثيات .أأرار 0 . لاج رز جر ثنه ٠‏ وجوب الاخل 
به كله أواترك كله . الاخرل ببحطده ٠‏ عبء الاثبات فى هذه 
الصورة . على المدع عى ( الما ده مم7 عدلى ( 
20 قضاء عكة | اسثئتاف مشر الآهلية 
سل راع4؛؟_ هم مأرس سئة. ١46‏ زيادة الحشر. أثرها . إغلاء التن امات الراسى عليه الأراد ٠‏ 
أعليق 37" نه على شرط فأسخ 1 تحقيق االشرط إعقر بر الزيادة 


غم غلة امحامأة 
العدد الثالك 56 لين اماد و مقرو 
5 2 

0 / تاريخ الك لخن ال 

بحما] *ه 

١4‏ |5»؟ | بمارس سنة.194 1 ١‏ دعوى الضمان . حق المشترى فى رفعما . نشوءه من 
يوم حرمانه من العقار + قانون خمسة الأفدنة . انطباقه على 
سيده . تعمل بوساطة ابنبا أو بوساطة مزارعين 

مور ا »؛؟ اه يونيه سنة .4و | هقاولة. شرط . متى يكون تديديا. ومتى يكرن جزائيا 

كززاهةة؟أم1 بوامدسلة ١516‏ دقع لعسندم الاختصاص . وجوب ابدائه أولا . طلاب 
الصاح قبله . يسقطه 

110 كةو" اه؟برلةسلة.4؛و١‏ ١س‏ نوع ملكية . الاق العار بالعقار . <كمته . وضعه 
لمصادة الدائن والمدين. وجوب قبول الحراسةالقضائية من أجله. 
جل حرأسة قضائية ٠‏ على أع أن متذوع م الكيتها . جوازلعيين 
الدا” بن عوارسا 

منر ا جيئءاهة؟ بونيهسنة. وو مصاريف قضائة . المعارضة فنها . طريقبا . جواز رفعبا 
بالطريق العادى حككانة الدعاوى لا بطريق التقرير فى قم 
الكتاب وحده. 

حبرا نم و؟ يرنه سنة.ع؟ | عمال. اصاباتالعال. تغريضبا. أنواعه . دعوى التعويض 
عن هذه الاصابات . رفعبا بعد ستة أشير من ظورر العاهة , 
عدم قيوها . 

4( ) قضاء عام الجنايات 
عو اسيم ألا ناير سنة .6و١‏ إل المادة دسم عقوبات. أركان الجرمة فيها + عقافير 


طبية. أدوية. متّى تعتر جواهر مضرة بالمنحة ؟ جواهر 

سامة . مدى تأثيرها على الصحة + مادة (النيو سلف رسان ), 
تعاطيه بكميات طبية لاضرر منهة وس عم المنهم إطرر الأدة 
التى يعطها للمجنى عليه . ازومه . ضرر . عن طريق الصدفة . 
افتراضه من طبيعة المادة . انكار العم وادعاء امل إضرر 
المادة . عبء اثياته على امهم ضرر غير مقصود . وجوبةيام 
الدايل على عَم لمهم ,مقدما بالنثيجة الضارة ن-. وفاأة لسبب 
حقنة نيوسافرسان . من #ورجى تتلاخطاً . تطبيق 
المادة مم عقوبيات 0 141 دن 0 رقم 5 
سنة مو ١‏ لاالمادة +م؟ عقو بات 


العدد الثاالثك 


5 
ا 


2 


معسم | 


تجلة المداماة مفم 


فبرسدت السنة الحادية والعشرون 


ملخص الاحكام 


١؟١‎ 


١ 1 ؟‎ 


الف 


فيل 


١5 


١ ”1/ 


دهم | #جمارسسنة. | 


"؟1١‎ 


يذ 


نض 


الم 


بلق 


7" أبريلسنة. 4و١‏ 


«ام سلتمبرسنة .4و 


١؟‏ أبريلسنة. 6و١‏ 


م؟ أبريلسنة .4و١‏ 


(0) قضاء انحام الكلية 

١‏ س استئناف . ميعاده . فى دعوى استحقاق . بناء على 
تنفيذ حم شرع . اداريا . المبعاد العادى 9 اعلان 0 
لام البلدة أوشكهما ٠‏ فى حالة عدم وجود الخصم أ واشادمه 
أو أحد أقاربه . نه م استثتاف . ميعاده . طلب المعافاة , 
لابقطع سياه 

حرأسة , القضاء المستعجلفبها . قضاء «ؤقت . جواز 
الرجوع البوأ من جديد . أحواله بل حرأسة . بعد تيه نزع 
مأمكية ٠واادين‏ منتفع بالعقار . غير ملزم 

اختصاص اناكم الأهلية, فيدعوىاستحقاق أبعية. لدغوى 
مرسى مزاد أمام انام الغتلطة . جوازى . متى محسعم بعدم ' 
الاختساص 


١‏ س جرعة أل: لصب . أركانها اك قصد ساب ثروة 
الغير والاضرار بانجنى عليه اعورم دائن . اقتضاء داه 
بالا<تيال , لا يعت س لبأ لثروة مدينه وبالةالى لالصب عم 
ا غش المأ ل 8 ٠‏ المتصوص, عليه في اللمادة 
جلاع . أعريفه . تقدم اللبن يدلام نالسمن المشترى. لايعد 
غداً منطيقاً ءا 

6 القضاءالتجارى 

افلاس , شرطه . الا-تراف بالتجارة . القيام بعملية 
تجارية واحدة . غير كافاء 

و عقرد الاذعان , ماهيئهسا . عقود مطيرعة . كنابة 
شرط ذال فاش روطبا المطيوءة , تغليب الشرطالكى:وب ب 
و التزام. تفسيره . الشنك فيه . يجب أن بكرن اصاحة 
المدين م اتماص الها ؟ الحتاطة . النص عليه في 
اتفاقات الوطنيين . إطلانه 00 

افلس . توقف عن دفع قسط ٠‏ جين إشماره 5 التذر غ 


بالضيق المالى . إسيب اهرب . غير مجد . 


د 1 0-25 


وم له اماه 


خش 1 زر 90 ماخص الحم 
.| تاعاضم ' 


يطبق النص الفرلسى .... «وم ‏ لجنة اجمارك . المعارضة فى 
قرأرها . ميعادها , بدء هذا الميعاد . مواعيد المسافة . عدم 
جراز إضافتها إلى ميعاد المعارطة . 
دوين ارسي واف ٠ ١‏ رو نانك ادق واه اناس السو اد 
إغفاها كلما أوبعضما . أثره . بطلاتها بطلا نامطلقاً . اعتبارها 
جرد اغراف بدين . ماهية الفوارق بين السند تدت الاذن 
والاءتراف بالدين . استحقاق السند . إغفال تأريخه . أثره. 


عدم اعشاره سدئدأ حت الاذن ان -. ضامن غير “اجر . 


مقاضا أنه أمام ال ىج 1 الدج جارية جو أزها ما ام الضمانعن 


ما ا دلا |أم؟ 50 :6 ١ ١‏ قانون اجمار ك . اللا فبين|/ خصين العرلىوو الفرتموى, 
دن تجارى 0 


معو أ ويب أ عر أبر يل سنة 4 صاح وأق من التفايس . مصدق عليه من المحمكمة الختلطة 


سر يانه على 0 الدائنين ٠‏ وإن ل يتدخلوا فيه . قوم قُْ 
الممارضة فيه 5 أ<دوال هذه المعارضة 5 احترام القضاء الآه 
له , عنك صير ورنه انا تورف 


لق 


525 


لحاس أ كتوبرسنة ١46‏ عمال ٠‏ تقدعوم قاول . اعتاره سمسرة . مقدم هو لاء 
العمال 8 لعكر تاجرأ 3 
69 القضاء المستعجل 
7( | جب | ؟انونيه سلةء جو١ا‏ 9 - الطعن فى اللأاحكام ٠‏ من استفيد منه . حالة عدم 
الانقسام . 1 5 التضامن 3 كمه سيم 187 حليام <راسة : على 
المال المشترك ٠‏ لأشيو ع والخلف على الادارة ٠‏ عدم قابليته 
إلا تقسام : 


55 رانم؟|ا١ا ١‏ أو أرسنة 184 اك + سس لديل ألدين : الترام جد يد . تغير عن سابقة . 


أ المأ فدين 7 لازمة 57 دأ لاه 30 دين 5-0 ده من 


ظ نم خرير سئدات على المشترى . س كذلاك ٠.‏ در برهأ 
3 عل أخر وام تنازل البائمع عن حدق الام أذ ال كم 0 قضاء 
١ |‏ #سسه تعجل . 1 اف قلف 5 الئءر ض ع 2-8 التداع ألم وطوع.ة 


باذ" 


ورسث السنة الحادية والعشرود 


ملخص الأحكام 


32 


9( مأيو سئة ومو١‏ 


/ا١‏ هايو سئة مم8١‏ 


من عديث جديته, القصدمنه ٠‏ عدم المساس بالموضو 
(0) قضاء الها كم الختاطة 

وس ازع ملمكية. مدين منزوع مللكيته . فى حك البائنع 
كاد عل اخ نودو الامشال: أن الئينة التمتافت 
عليه . مضرته به # حكر . شركة , ااتزام شخص به قياا . 
سر يانه على اللكافة . -الته. .ع... التزام . دفع لدن الغير ٠‏ 
<ق أأر جوع به 

صورية . الدعورى 3 ٠‏ حقوق الدائن فيبا . مدأه , اثيات 
الصورية . ١‏ <واله . 

التدخل فالاستئناف . شرطه . عدم قبول الاسلاناف أو 
اتقضاؤه . أثره فيه 

. ؛- حوالة بالدن. أحكادرا . التزامات المدن فيما‎ -!١ 
السب لحيل وهال مصالة الاراة عمس عق تق اق‎ 
٠ دعوى حساب . ليس تحضير بأ ولامبيدياً ه د استئناف‎ 
اأمذاء السادة دم ازرلف:‎ 

تأمين على الح .اة . إخفاء السن المقيقى . موجب لإلغاء 
عقدها , 

وس قوة الثىء اكوم فيه. حكم بعدم الاختصاص , 
وقائع جديدة . غير مؤثرة لد لاب بورصة . عملياته . الدفع 
امار ٠‏ غير ملامج .. م ب مفى المدة . دين . عن رصيد ' 
سر يأته . من اريس قفل الحساب ‏ عو مطى المدة المقّطة , 
قطعبا إعلان صضيفة الدعرى ٠ؤداليه‏ مه .د ساب جارى. 


انتباؤه 5 سريأن القوائد. احاما 4 امه 


ببم؟ تعليق على الكتب القانونة الجديدة لحضرة الاستاذ جيل خانى الحامي 


المعاماه 


>لة قضائية شهرية 
تصدرها ثقابة الحامين الاهلة 


فأثو - أ ١‏ 0 
إدى امام د رقم م١‏ لسنة وم ١‏ 


دن فاروق الأول ملاك مر 


قرر مجاس الشيوخ روفن النوات القانون الآى امه وكضدقنا عله وأسدر/اه: 
ينات الأول 
فى الشروط اللازم توآفرها الاشتغال باتحاماة 
مادة و يشترط فيمن يشتغل بانهامأة لدى اام الأهلية أن ون اسمه مقيداً بجدول الحامين 


وأوة حت شط ف يقد اعد دول الامين أن كر" 


)١(‏ مصريا. 
(؟) 0 اف القطر المصرى . 
1 0 ) ب من العهر على الآفل 506 وعشرن ملة ميلادية كاملة . 


(4)ح عاصلا 8 درجة الليسانس ف القانون من كلية الحقوق المصرية أر أر عل شبادة أجنبية 
تعترها وزارة المعارف العمومية بالا:فاق ق ممع ؤؤانة العذل:تعاذلة فا وان يلجم فى هذه 
0 ن المعادلة طبقاً للوائح وااقوائين المعمول ما أو أنيكوناشتغل برظيفة 
القضاء 08 الاهلية أو الختاطة خمس سئين عا فى الأقل . 

) 0 متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة , 

50 سن السمعة حاثزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب المبئة وألا رن 


قد صدر بع ضده أحكام قضا 4 :أو تأديية مأسة بالشرف ٠.‏ 
ْ أنى 
في الف نحا دول 


مأدة “اسم ككل الجدول العام م لما مين أل مره عند صدرور هذا ألقانون لكاب أوأرييخ 


قبوهم سواء أ كانوا مشتغلين ام غير مشتغلين . 
ويبين به ال [قامتهم ' ش 
وياحق ذا الحدوك : 
)١(‏ جدول للمحامين المقررين أمام محكّة انن. 
() جدول للءحاءين المثررين أمام كرت الاسئناف 
١م‏ ). جدول لللحامين القررين أما ام ال 0 


0 


)0 ادس ف العدد رأم هن الرقائئع المصرية الصادر ثاريخ ذ إمهين مله 1١944٠0‏ 


سس اح سويت 


ب ملدق العدد الثاأث ت السنة الحادية والعشروث 


(4 ) جدول للبحاميننحت القرين. 
(ه ) قائمة للبحامين غير المشتغلين 00 
وتود 6 أسددة من الجدول وملدقاته بكل ك1 . 


مادة 4 يههد #دول المحامين إلى جنة تس لجنة قبول المحامين تاف من رئيس محكمة اسئئئاف 
دصر ومنالنا؛ ابي العموفى أو من قوم مقامبما ومن مسةشار لعيئه كل سنة اجمعية العمومية 
بالمحسكمة ومن اثنين من اامين يعمنبما بلس النقابة من بين أعضائه ادة سنة واحدة . 
مادة ه ‏ تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبئة لتوافر الشروط البيئة فى المادة الثائية إلى اللجنة 
المشار اليها فى المادة السابقة . 
وتقرر اللحنة بعل التحقق دن توافر الشروط قُْ الطالب قيد أسمة بالجدول : 
مادة : - إذا رفض الطلب دون سماع أقرال الطالب يعلن اليه القرار وله أن يعارض فيه أمام 
اللجنة فى خلال اغزسة العشر يوما التالية للاعلان ٠‏ : 
فاذا تأيد القرارجاز للطالب أن يطعن فيالقرار أمام لجنة قبول انحامين بمحكمة النقض 
ف خلال اللا لاثين اوم اال سام م4 ة لإعلانه . 1 | يجوز الطءون قٌ القرارالصادر حضوريا 
برفضص طالب القيد ف ظرف لاثين يرمأ من تأر يمس صدورهة . 
من تاربع تقدم المي : 
مادة ب) ‏ يتريد كل من شيل كردس فى لين و جتول اين تحت القرين مم الم يكن ن مدق 
30 «صى أص المادة ٠.‏ : 
مادة ب اح لكل من ن كف عن هد بأشرة 200 -ة أن يطلب قل سوه إلى قا ث4 ؛ نخامين غير - تغاين 
وبذاك حفظ أقدميته : 


وطؤلاء المحامين أن يطليوا إلى الاجنة الل عليها في المادة الرابعة إعادة قيدهم إلى 
جدول ا#امين المشتغاين وتسرى على هذه الطليات أحكام المادة السادسة , ش 


مادة به الوكلاء المقدولون الآن للمرافعة أمام انحاكم الجر لة فقط يكون له م الحق ف المرافعة 
أمام انام الابتدائية بعد مرافقة مجلس الثقابة واجمعرة العمومية البكمة الابتدائية البى 
يشتفلون أماميا . ش 
مادة ٠١‏ ... يجب على ال#امى الذى قيد اسمه بالجدو ل أن بحلاف 0 يا كدج ى الاستثئاف قبل 
م#ارسة ة العمل الوين الائية : 
: أقسم الله العظيم أن أؤدى أعمالى بالآمانة والشرف وأن أحافظ على سر الماسة 


وأ<ترم أو انينها 5 


سنح سيت 


0 


فى التمرين 
مادة ١‏ ! سدمدة ارين ساة للحاصاين على درجة الد كتوراه قُّ القانون وملتان لاحاصاين على 
درجة الليساأس 3 
وب أن باتحق الل#امى فى فترة الآر إن يكتب أحيد إلا 2 إلا داف 
ونون 5 ريق الاستثناء . وبترخص خاص ص من مجلس ال عاب ة قضاء وثرة ا رن مكتْب 5 
الامين أمام انحا السكلية , 
وعلى الانى نحث 2 ران ان يخطر لجنة قول المحامين 57 النقابة بأسم الغهامى الذى 
التحق التمرين فى مككنه . 
مادة ١+‏ لايجوز أن بكون للمحانى تحت القرين مكتب باسمه المخاص ولا أن يترافع أمام كمة 
الجنايات أو قاضى الاحالة أو قاضى 'الأمور المستعجلة . 
1 أن يترافع أما ام الها الدكلية إأسم انام الث التحق ك2 الل 3 أن له أن ,ترافع 
باسمه أمام الما > الجرية والمركزية ؛ 


الباب الرابع 
فى القبول للبرافعة أمام انها 2 الابتدائية 
والاستئنافية 3 النقض و أأبراء 
مادة ١١‏ ب يشترط (قيد أسم امحامى تحت الثرين بجدول المحامين لدى الها كم اللكلة : 
)١(‏ أن يكون قد قضى - دون انقطاع - فترة التمرين المتصوص علبا فى المادة 
الحادية 0 3 
(0) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين فى الأسبوع على الأثل وعلى 
سماع المحاضرات التى تلق على الحامين تت القر ينطبةا للائحة يعدها مجلس النقابة هذا الغرض 
ماذة ١4‏ ل يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام الحاكم اكه الل عافن ون 1ن 
المحكية الك به التى يقع فى دائرتها مكت بالمحاهى الذى قضيت به ذترة التمرين وهنرئيس 
النيابة ومن ام يعر سل النقارة ان ١‏ و من يقوم هقام كل منهم عند المانع . فاذا كان 
العلا الب قد قضى فثرة التمرين فى مكءتب هذا المحامى بندب مجلس اانقابة خام 0 
مادة مو - إذا كان الطالب قد تمرن فى مكاتب 00 شاه عا ؟ ابتدائية مهل ده قدم 
الطلب إلى للجنة المحكمة التى بكرن قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في الثرين ٠‏ 
«ادة "2 يجب أن يصحب طلب القيد ب 
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)غ0 إشوادة هن المدامى الذى قضيت فثرة الغرين ف مكائيه . 
6 ل أن عن القضنا. 8 الى ترأة ما الميدا م ى فق وثرة هَ الثر, 3 مصدق عل مه دن رئيس 
ااحكمة ام الكلة أ أو قاضى المحكمة الجزكء م4 الى نظارت أما ماهم | الدعاوى. 
١م‏ إصورة رسية هن سجل حضور الجاسا لعن المحفوظ ُْ قم الكتاب : 
ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب و إلى اللجذة المخصوص عليها فى المادة 
مادة نو ب لك يقبل المحامى للمرافعة أمام حا كم الاسئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل 
بالمداماةمدة ثلااث نوات على الاقلمن تأريع تقر ير هاما أمام ادا كم الابتدائية و يقدم 
طلب الول إلى اللجنة المنصوص عايبا فى المادة الرابعة , 
0 0 ا احن 0 الرابسة 1 
مادة كك لايشتفل بالمحاماة أمام كد النقس والأبرام إلا من فيك أهره الجدول الخاص متحافى 
#كمة النقض والابزام 2 وتشكل إيجنة ق.ول المدامين أمام المحكمة مذ كورة من أربعة من 
مستشارما بكرن دن تك رئيس المحكمة ووكابا أو دن حل عامما ودن النائب العام 
أو اللاذوكتو العمدوهىومن الثقيب وو كل الئقابة أر دن يدل اهما من أعضاء اس النقا 
وتقدم طليات القيد دن المحامين الذين اشتغلوا فعلا مده ريع سوونات أمام كة 
الاسئااف و تصدر علي,م خلال هذه المدة عقورة تأديية بالوقؤف ادة سئة أو أ نل 
هذه اللجنة لتخار هن نوم من يعيدون بجدول الاشتغلين أهام ميدكية النقضص والابرام 3 
ويجوز كذلك أت بقيد بالجدول المذ كور من :وافرت فبيم الشروط المنصوص 
عام / 2 القانرث بعين مستشارا محكمة اسيئئافت , 
و؛ج+وزلاج ئة أن تقبل 2 أفعة أمام حكمة اا تغروالا برام من قذىى اده عع هال؛ بالمصامأة 
وقت العمل مهدأ القانون 07 شر عاما أمام عدا 0 الابتدائية وثللاث سنوات أهام 
م ّ الاسئناف ش 
مادة من ا عاسب من هادة ارين أو من هدة الاديذال أمام المدأ كم الاتدائيةالاهاية أوكمة 
الاسئناف الأهلية كل زمن قضاه الطالب فى القضاء أو النيابة فى .القطر المصرى أو فى 
اللأعمال الفنية,أقسامقضا ,ا ال -كومة أو اللاوفاف العدو ميةأوالآرقاف الملكية أوفى اللأاغمالالفنية 
و القضائة باطيئات اللاخرى التى تقّرهأ ألجنةق.ول المحامين أو فى'دريس عم المقرقف كلية 
الحقوقالالكية أو فى أية كلية تعتر شرادتها الدر اسية النهائية معادلة اشمادةالكاية المذكورة ' 
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مادة ٠1‏ ض لا يجوز امع بنن أنخاماة وبين .ما بأ , 
0 التواف ف إحدى مصالح الكومة مع مراعاة أحكام الفقرة ها أ دن المادة 
١‏ من القانلون رقم ١؟‏ أسنة مومع و المعدل بألمرسورم قانون رقم 0ه أسسةة ومو١‏ 
وكذلك التوظف فى احدى اجمعيات .أو الشركات أو لدى الأفراد . 
(0) الاشتفال فى التجارة . 
(م) الاشتغال بأى عمل لابتفق وكرامة امحاماة . 
مادة ؟؟ - على كل مام أن يدفع قبل قيد اسمه بالحدول رسم القبول المقرر » وعليه أن يسدد فى 
المواعيد الخددة قيمة الاشتراك النوى الةقرر الا اذأ أعفى بقرار دن اس الاها 3 ٠‏ 
مادة سالا ل يجوب أن كون حطور المحامين أمام الحكية بالرداء الخاص م 
مادة عمس المتحامين دون غير هم ق الخضورءن الخصوم أمام انحاك.رلحكمة نتأذن للبتقاضين 
فى أن يندبوا عنهم فى المرافعة أمامما أشخاصا من ذرى قرباهم أو ازواجبم أو اصبارهم 
لغاية الدرجة الثاائة . ٠‏ 
ولا رد أن حصن عن الخصوم أمام كمه النقض والابرام وقدم الماطابات إلا 
الها مون المقيدة |سماؤهم فى جدوابا ٠‏ 
ولا اجول اننا تقديم صدوف الامئناف الا اذا ون مرقهأ علما من أعود المحادين 
المقررين أمامبا ٠وهية‏ ذلات ولا ضرورة أبنأ التوقيع اذا كانت الدعوى هر فوعة ضد احد 
الام.ن و اهار من #أس الثقاية الاذن المذوه 002 فى المادة و 
ولا تسرى احكام المادة مم من لاتحة ترتيب الها الأهلية على انحامين . () 
مادة وم .. لابقبل فى المرافعة عن مصالم المسكومة امام نماك فما عدا التضاءا الجرئية إلا احد 
اعضاء اقسام قضايا الحكومة أو احد الغ#امين . ١‏ 
تسيا أن كرون التركيل الصادر هن هذه المصالم موقعا عليه دن رئاس اأصادة 
و وميصوما بخامها الرسعي 0 
مأدة 1س ب على الاعمى أو على أى وكيل آخر كاف بالحضور عن الخصوم أمام اناكم أن 
وجب التصديق عل الانضساء:؛ وللخصوم أن كوا تو كيلهم الممحاهى فُّ عضر الجاسة 
ودوم هلما مقام التصديق على الامضاء 
0 ا" لوعو الحافى الذى بيك د أوكبل عام مصدق عليه قاثونا ومتضدن 5 4 عن رو الخصرم 
أمام محكمة ابتدائية أو أماهها هى وانحا كم التابعة لها وعكية الاسة#ناف الداخلة هى فى 
)00 نص الادة المذكورة « جوز لكل عكية أن لا تقبل فى الاركن عن الاخصام ترب ترى أيه عدم اليافة 
والإمتعداد للقيام عام التوكيل 3 اللا'اق 4« 
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دائرتها إعفى دن م أصل 0 اكتفاء إعدورة رسدية دنه 08 ال كنا با الحكة 
الابتدائية ولعمل و ما َ أوأد مأم انحا كم التا ألعة ة لما وأمام كه لاس نأف الداضلة 
م لى ف دائرتها. 
وتتخذ الكمة الابتدا 4 ة المذكورة سيدلده .2 ل ِ 4 ال وكيللات 9 ى تقدم ها دن هذا 
القبيل و#رر من وائعه كشوفا ترسل إلى الما كم المميئة أنفا. 
وإذاكان كه وكيل لعقد رسعى, ا كتفى باثيات رقم و تاريخ أل وكل والجبة الهرر 
أمامها محطر | للب 4 
أما الخضور .أما مأم #كمة | النقضص لا شيجب أن كرون : توركل بقدم ال ها فا 
كان عام اكتفى به فى جميمع قضايا الموكل التى تنظر أمامها دون احتياج الى 0 
عل صورة رسمية فيه ف 0 قطرية 0 
مادة م؟ ب امحامى مسئول قبل موكله عن أداء ماعيد به اليدطيقا لأاحكام القانونوشروطالتوكيل 
مادة 4؟ ب على كل ام أن بتخذ له مكتيا فى دائرة المحكمة الكلية أو حكمة الاستثناف التى 
يشتغل أمامبا ولا كود أن يكون له أكثر دن مكب واحد : 
وعلى المحامى أن غخطر لجئة قبول الم<امين 00 تخيير فى محل إقامته . 
هأدة «الوالد و3 على المدام ى الذى يربك شكوى زميل له 1 كاذ إجراءات قأنونية اده أن 
صل على ذن بذلك من مجلس النقابة . 
رون فى حالة.الاستعجال صدور هذا الإذن من الثقيب . 
مأدة وم ب إذا ندبمت لجزة الإعفاء القضائية عاما لاتخاذ إجراء أو للمرافعة ضد مام آخر تخطر 
بجلس النقابة بذلك . ١‏ 
مادة م للحاه بى سوآء أوان خصما أصلءا أم وكلا فى دعوى أن بأنب عنه 2 الحضور أو ف 
ار أفمة أمام المحكية 5 يأ آخر كدت مسر أيه دون :وكيل خا 0 ص مالم يكن ف ال وكيل 
ما مع ذاك 0 
مادة عس ب امسكثناء من -- المادة دءم من قائون أأرافدعات الاهلى لمحتا مى أن يمتضع عن أداء 
الشمادة عن الآمر 1 التوضيعدات المنصوص علمها 2 المسادة مع؟ هن القانون المذ كور 
إذا طاب م4 ذإك دن بلغا اله مك إلا قُْ حالة ارتدكاب د أبة أو ادا , 
ارلا رن كيف المحامى ُ دا ء الشهادة فى 5 حٍّ اغ وكل أ وأستشير قيهء 
مأدة #4 ب جب على المجامى أن مقلع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله 
ف فس البزاع أو 2 نزاع دراط 4 إذا كان قل أبدى فيه ونا أ/خهم 3 سيقت له وكالة 
عئة فيه م تنحى عن وكالتة. 
مأدةٌ م؟ سوب على المدافى الخاضر عن خدمأن كتفع عن سب 5 وذكر الامو رالشخصية 
القى أسيئهم واتهاموم مما يمس شرفهم أو سمعتهم مالم اسالرم حالة الدعري أو بسر الدفاع 
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عن مصاح الموفل ذلك . 
مادة جم ع يقوم الحامى المنتدب عن الفقير أمام الحا المدئية أو الجنائية بالدفاع عنه مانا ؛ ومع 
ذلك يرز له أن ,قدر أثعابه ضد الخصم امحكوم عليه بالمداريف . وله على ول حال 
الرجوع على هن أدب قنه ومطالته بال تعاب إذا زالتدالة فثره مع مراعأة مأجاء بالمادة 
ب؟ منقانون تشكيل ماك الجنايات 
ويجب أنيقوم باتكلفه به لجئة الاعفاء القضائية أو امحسكة ولا يسوغ له أنيتتحى 
عنه إلا لاسباب تقبلها اللجنة المذ كورة أو السكمة المنظورة أمامم! زالدعرى 
والإبرام أو الذين مذى على قل أسمائهم ف جدول الحامين عشرون مققة 6 غير أ هذا 
الإعفاء لص اشرق على القضابا المدنية أمام كد القص والإبرام ' 
| مادة باثا ب يجوز نجلس التقابة أن يكلفت أحدانامينبالدفاع عن خصم لاجد ادم بالدفاع عنه 
مادة بمب فى -الة وفاة الحامى أو شطب امه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته 
أرضه ادب مجلس 7 كاب ة محامياً بحل له مؤكا حى قرم موكله باشتار 0 آخر : 
ويقوم قرار مجاس النقابة مقام التوكيل اأصادر منصاحب الشأن . 
مادة 4 سم البعدام ى دائا أن 3 م ى كن وكالته أو عن ديه ا در اعأة م فر ددون ف المادة أن 
وف هذه الها ” 3-2 عليه أن خطر موكله أو بوي أدب عنةه 5 ممه وَأن امير هر ف 
مباشرة إجراءات الدعرى شبرا على الا كثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح المومل أو 
من لذب عله ش 
هاده ملو شاجب على ال#اهى عزدا نقضاء التوكيل أنيرد اوكاه عاد طلبهالمستندات الأو راق الاصاية 
ومع ذلك اجوز إه إذا ل 53 حصل على عا أن اسار 9 على نفهة موكله صورا هنل 
الاصاءة حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك انحررات . 
ويدوم اس أأنقا 37 بالتصديق على صور اأسلا'دات والاوراق الى ليس لم أصول 
ثابتة سجلات الها 7 : 
ولايازم الهامى بأنيسلم اوكله مسودات الأوراق اوحررها في الدعرى ولاالخطابات 
الواردة أل مك ميك ولا المسة:دا ت أل عاقة عا دفعه 02 و ود ألمة 0 ومع ذلك لمك على 
الام 0 ندم لى موكله صورا من هذه الأوراق بثاء على طلب اموق وعلىافة 4 
مأدة ١‏ نه أمس الدوكل عاد انتبا 5 التركيل لآاى سانب من للاسباب أن اس كرد مك ااتوكل وتجمبا 
على المحامى إبداعه م كتاب المحكمة المختصة إن : كن قد أودعه مافن القضية وعلى 
كانب | 0 له إذا طلب فاك أن 030 فررا على ذلك السؤد وعلل صوره المردعة 
قم الكتاب ما يفبد اتتهاء الركالة . ظ 
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مادة 9غ ل يسقط حق المركل فى مطالية اميه بالأوراق والاستئدات!لودءة إديه بعد مضى خمس 
. سنوأت ميلادية من 00 ثثهاء مبمته وبعد تكليف موكله بالاستلام بطريق البريدبتذكرة 
مظروفة موصى علما وبايصال مرتجع وتبتدىءه مدة خمس السئوات المذكورة من . 
بوم استلام الموحكل هذه التذكرة ة وفى -الة عدم استلامه من يوم الذاره ويازم 
مصاريف الانذار 
مادة مع - لليحامى أن يشترط فى أى وقت شاء ألعابا عل عله رذلك بغير إخلال ما تقضى به 
المادة عو زه من القاثرق 0 الا اذاكان الاتفاق قد ثم بعد الانتهاء من العمل . 
وليس له على كيل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عايها أو أنيتفق على 
أخذ جرء ملها نظير أ أتعابه أ وعل أجر ينسب الى قدر أو قيمة ما هو هطلوب ف الدعوى 
أرام احم به فماء 
وعلى كل حان لايجوق “4 ان رعقد اتفاقا عل 'اللاتغات من تشأنه ان جدل 1 مصاحة 
فى الدعوئ . 
ويدخل فى تقدير الانعاب أهمية دقن ؤتروة اموه 
مادة عع حظر الاتفاق على اشتزاك موظفى مكتب الامى فى حصة من أتعأبه . 
مادة مغ عند عدم وجود اتفاق كتتلنى تقدر أتعاب الامى معرفة مجاس الثقابة بثساء على طلبه 
اورظلت ارط , 
وات أن تخطر النقابة المطلوب التقدبر ضده بصورة من طلب التقدير و بالجاسة التى 
نحدد انظره 52 مرصى عليه أيحضر أ مام الجاس أو أيقدم لين انه كنا أبة فى امدة 
الى محددها |الجالس 
وعل العام 3 بعلن موكله بصورة من م ر التقديرااصادر من ماس النقابة وأرنت : 
مين ١‏ الاعلان أن اللآمر ضيح 1 تافذا إذا م يطعن فيه طيقًا للبادة التا الي 
ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتباء ميعاد التظام وتقدحم شبادة مثبئة لذلك 
وتعطى صيغة التنفيذ على أمر التقدير من رئيس المكمة الابتدائية أوالمحكمة الجرية 
ااتاببع لها مل إقامة المحامى سسب الادوال . 


مادة 5؛ - للمحامى وللموكل حق التظلم هن التقدير فى خلال الخسة عشر وما التالية لاعلانه 
بالآمر وذللك بتكيف خصمه بالحضور أمام المحكمة التى نظرت الدعوى. أما إذا كانت 
الأتعاب المقدرة عن تحرير عقد أو 5# عر يرفع لاقضاء فيكون التكايف بالخطور 
أمام المحكمة المقم بداثرتها الممحامى 0 أو جزئية نحسب قيمة الطلب وينظر التظلم 
ف أمر التقدير بطريق الاستعجال ٠‏ 
ويجوز لمن صدر الم فى التظلم فى غيبته أن يعارض فيه فى ميعاد ثمائ.ة أيام من 
آأر سخ إعلاته يالك 


ويجوز أن بشمل الك الصادر فى النظ! 


م بالنفاذ الموقت , 
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أده باه يجوز ألطءن ف الاحكام الصادرة فى النظم كاذه أو جه الطون العادية وغير العادية 
اذه م 20 ”دصل أقلام كات | لما كم رسوما لأسمة اثنين فق الماكة دل المبالغ المقدرة البى لزيد 

قيدتها على الى" جد 4 عل رطع الصيحة التتفيذية على أواقن التقدير ومأ زاد عل ذاك 
فيحصل ع أنه وا<د فى الاثة . 
مأدة 4 سس المحامى الذى مده هر بتقدير أتعا 4 مشهول بأأته عه ة التنفي ليه أو حم ض أدر فى النظم 
فق 0 التقدير أن 0 عل أ تصاصه بعماأ رات هون معنن آم أ من أو الح ضدم ٠‏ 
ولا اجول أ ت:صدأ راخ تصاص قُْ عوالة الخصول على هر القدير إلا بعك انقطضاء معاد 
التظام وتقدحم شبادة مثبتة لذلك , 
دادة ١‏ م سس تعد يلد للأحكام المادة أ+*ة" دن القانون المدبى الاهل سكون اتعاب المحامي على مو 4 
من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل ف النراعموضوع التوكيل ٠‏ 0 
وهذا الامتياز الى ىّ الدرجة الادوال المتصوص عليها قُْ الفقَر تبن أولا وثانا من 
المادة المذ كورة على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العيية المسجلةعى العين موضوعالتزاع 
قبل رفم الدعوى . 
مادة أ سم . أسناء من ح المادة فنع من الها نون المدلى الأهل لايسقط دق الهامى ١‏ فى مطالة 
مركله / الاتعاب علد عدم وججود سال . ما إلا مطى خم سَ سنئوأت ميلادية دن تارجم آشر 
عمل له فما كل فيه 
مادة ام جد ةا دن الاحكام الخاصة بنكام الجاسات واجرا” الى أشع فمأ المنصوص عاما قْ 
قانوق المراقعات وقيق الجنايات إذا رقع ون الامى ف الجلسة ماجورز أعتياره تشويثا 
مغلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخنته تأديياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بكتابة عضر ما 
وقع'من المخامى ويل اللحضر اذ كور إلى النيابة العمومية. 
وتقدم ال بأبة خلال لابه أيام من تاريخ | تلام المخضر امام 200 الحكة الجا 
الخ:صة إذاكان مأوقع مم4 اخدار جر مة مع أقءا علا 4 قانون عقر بات 51 ياه إلى 5 
"لتاقن أي مجاس التقابة إذا كان ما وقع مه مجرد إخلال بالواجب أ 0 ل 
ش بالنظام وعلى كل حال لانجوز أن يكون رئيس الجاسة النى وقع فيا الحادث | و أن 
أعض|* هأ عضواً فى الهيئة التى تحام انحامى دان ت أو جنائية 


النا ب النادين. 


عادةٌ 3 عدا هون أل دن الحامين بواج 0 أو خدش شرف طائفته | واحطدن قدرها إسب عير 8 


4 أعال ٠‏ م 2ه اذ قُْ عدا #ازىي باحدى لدقوبات التأديبية المئة بعد : 
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( أولا ( 5 وم 
1 6 الورقفب أدة لاتتجاوز ؛لاث سئوات 8 
0 ثالنا ) ور الاسم من الجدول ٠.‏ 
مادة 05 سه ترقع لثما 3 الدعوى التأديية هن ثلقاء سمأ 53 مى طلب ذلك رئيس ع1 النقضص 
والابرام أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس حكية ابتدائية أو مجلس الثقابة . 
مادة وه “غطر النيابة مجلس الثقابة قبل الشروع ف تحقيق أية شكوى ضد ام . وللنقيب إذا 
كان الجاعى متهمأ جناية أو و أن ضر التحقيق أو دب حل أعضاء مجلس التقابة 
مادة +ه ‏ إذا لم تسكن الوقائع المسندة إلى اححامى من الجسامة حيث تستدعى الحا كمة التأديبية 
تحوز اياي أن ترسل لهاس النقابة التحقيق الذى أجرته ليخد مايراه فى هذا الشأن ٠.‏ 
مادة باه س يسوخ داءها مجلس التقابة انذار الحامين ش 
مادة 64 -- يون 5 الحامين دن اختصاص مجلس إشكل دن رئاس كمة استئناف دضر أو 
وكلباومن مستشارين دن الحكية مذ كورةتعينهما جحيم|العهدومية كل سد وهنعءضوين 
من أعضاء مد أس النقًا 3 تار أسور هه الحافى الأرفوعة عليه الدعرى التأدببية ويختار 
الآخر مجلس الرما ب 3 
مأدة 4ه -- للا 0 العموفية والبحافى امحكوم عليه اسكئناف الاحكام الصادرة دن مجاس التأديب 
ال متنصوص عل 4 ف أللادة ١‏ سابقة إلى حكية النقض والابرام وهم معاد الاسكئناف خمسة عر 
ترما يبدأ بالذس 3 0 نأبة من تاريخ صدور 8 كم وبا الفسية اليعدام ىهن تأر يسن اعلااه 5 
لسلية ضصورة ة الم 0 
ريفصل قَْ هنذا الاسئناف مجلس يشكل من خمسة من مسكشارى كد النقض تحيمهم 
5 العمومية كل ده ومن الئقيب أو كله وهدنغضو هن أعضاءءجاس النقابة يختاره 
انحامى الدى رفعت عليه الدعوى التأديبية ولا يجوز أن يكون فى هذا الجاس أحد 4ن 
اشتركوا فى إصدار الحكم المستأتف ء 
مأدة الى كك يعان الهاهى بالخضور أمام مجاس اتنب ايا دودى عليه وأيصال هر ابيع تردل 
اليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة . 
ويجب أن بلغ انحامى رئيس الجلسة اسم عضو مجاس النقابة الذى يختاره إقبل الجلسة 
إسبعة أ يام فان ' يشعل انا عار مجلس التقابة عضوأ أآخر 8 ١‏ 
مأدة ان عد لعل 00 0 تأدب 4 2 جل ع الاحوال على . 5 هار ويقومهقام هذا الاعلان ل 
صورة تالحم ( لى اكوم عليه بايصال كتانق 
سادة 87 سد مول ادام أن يعارض ف الأحكام أله ى أصدر فيغيبته 5 غشرة أ يأم م ن تاريخ 
إعلاته بال م آم تلام صورتة. 
هادة 2 تحصل المعارضة قر بر دن الها في امار عن أو الركل عنه ثم كاب اطيئة البي 


سس سه 
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أصدر ت الحكم أما الاسئثناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والابرام . 
مأدة 1 0-7 جوز للمحاهى أن 1 كل عا ميا للدفاع عنه من يبن المحامين المقبولين للدرافعة أمام 
مكمة النقض والابرام أو احدىي بحا كم الاساتثناف على أله بحوز للميئة التأدببية دائما 
أن تأمر حضوره شخصيا أمامها . 
مادة م8" سه كوز لهاس إك داب وللد. أبة وللميدام : ى أن يكلفو أ بالحضورا أشرود الذين رون فائدة 
من سواع م أدتهم فاذا تحاف أ ون الث ش. هود عن الحضور أ وا عضر وام نمم قن أداء 
الشبادة أذ ز للمجاس معأة. 42 بالعقوبات المقررة 8 فى قازون لح 2 الجنارا بات 8 مواد لجنم 
وبع أقب على شرادة الزور ع" اس التأدرق بالعقوبات المقررة 01 2 قانون العو بأت 
[شسبادة الزور قُْ مواد الجنم 
مادة 9 - تكون جاسا ت التأديب دانا سرية ويصدر الح سك لعد سماع أقوال وطلبات الاتهام 
ودفاع الم<امى أو من بوكله للدفاع عنه 
مادة بإب ب يجب أن يكون الحسكم مسببا وأن تقرأ أسبايه كاملة عند النطق به فى جلسة سزية 
ويكون للا حكام الصادرة يمحر الاسم أو الوقف أثرها إدى جيع المحاكم وتلغ 
الاحكام التأدبية إلى اس التقاية ومع ادا كم واخيل كل 58 55 جلا تقيك فيه هذه 
كم ٠‏ وإذاكان الحسكم صادرا 4در الاسم ا الجدول أو الوقف فياشر منظوقه 
دون الاسياب ف الجر بدة الرسمية 5 
مادة م+ ‏ اذا حصل من نحى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد 
موافقة مجاس التقابة أن يطعن فى الك الصادر محو اسمهبطريق القاس إعادةالنظر أمام 
اس تأديب ادا مين بمحكمة النقص والابرام ٠‏ فاذا ركض الجاس طليه جاز له جد يده 
بعد مكى سلةين وشترط أن بقدم أدلة غير اللادلة السنا !ف تقديمما 8 ولا الددلاة '(تجك ال 
الطاب أكر مَل درة . 
مادة 4ه س أن صدر 5 تأدبى كدو أسمه من جدول المحادين أن بطلاب بعد مضى سبع سنوات 
كاملة على الأقل دل إجنة قبول المحامين المنتصوص عليها بالمادة اأرابعة دل هذا القانون 
قبد أسمه فى الجدرل . فاذا رأت أن المدة التى مضت هن وقت صدور الحسكم مح وأسمه 
دن الجدول 5فية لاصلاح شأنه وإزالة أثر داوع دنه أمرث بدر جه بالجدول المذ كور : 
واحتسبت أفدهيته من تاريخ هذا القرار . 
وهذه اللجنة أن أسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس التقابة . 
فاذا قضت برقض طليه جاز لله تجديده بعد مضي سلتين ولا يجوز تجديد الطلب 


0 مي مره 0 
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الباب السابع 
أبة امحمامين 


مادة .ع يكون لثقابة المهامين شخصية معنؤية » وتؤاف من المامين المقيدين فى الجدول 


فى نظام نه 


ويكون مركزها بالقاهرة 0 
ولقوم النقيب بتمثول الها 3 لدى الجبات القضائية والادارية . 
هأذة 04 د تعضك اجدية العموم 1" لانقا 7 3 العادى قُْ شور د إسهار 3 كل د وكذاك 
م م اجماعا غير عادى كلما ر نتن نقابة ضرورهة أعقدها أو تقدم له بذاك طاب 
موقع عليه دن لام ابن 2 اميا على 00 من شم حي الاشتراك ف الحمضور قبا 8 ' 
والحامون [اق.ولون أمام محكمة النقض وعا كم الاسقناف وانها كم الابتدائية هم 
و<دثم المق فُْ «ضرر اجاء عات أجمحية العم ودية لشرط أن 0 افد أدوا قيمة الرسوم 
السنوية المستدقة عام 3 اغاية آخر السئة المنتهية أ وأعنفوا مهأ بها لأحكام اللائدة 
ال الى ُ دا ب ء 
وبرأس الثقيب اجمعية وف غيبته باسنا وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان سكون 
الريا بده 8ك كير أعضاء مجاس النقاة 57 من بين المقبولين للبرافعة أما أم كك النقض 
والابرام. 
مادة اه لاكون اجتماع ا جشمعية العمومية صدردأ إلا إذا حضيرها ماك عضو على اللأفل فاذا : 
شرافر هذا العدد دعرتك اجوية العمومية للاجتهاع درة ثانية 2 رف 1200 سر يرما دن 
اريخ الاججماع الأول ويكون!نعقادها هذا صحردا إذا حضرفأ خمسون عضوا على اللاقل 
و3 00 الدعوة 60 تى كمل هذا العدد ولصدر قر | رام | باللاغا ' 
واجوزر لشن و لاعلان فى أن واحدد عن الاجتماعين الأاول داق ع 0 .ان زمان 
ومكان انمقاد كل هنمأ والسثهر عضرية من أنتهت عدم حي م 0 بدهم . 
عادةٌ سن 55 تس أجشعية العمومية مايق ٠‏ 
( أولا ) أنتخاب مجلس التقابة . 
( ثانا ) التصديق على الممزائية السنوية التى يقدمها لها مجلس التقابة 
١‏ ) كر ر قيمة الرسم العيوق الواجب على الحاءين دقعه , 
( رابع ) اعتماد أد الح اب الخنا م للسنة الماضية . 
ا سا ) الموافقة على اللا جه ة الداخلة وعلى مايقترح في دن التعديلات 5 
0 شادسا ا( النظر قمأ 3 ف أنه قاب من المسائل الى إنقدمما ! 1 08 البقابة-أو أل تعين 
قُّ طلب اتعقاد امعي 4 ة العمرمي 7 ف الاجتهاعات غير الءا دية, 


مادق العدد الأالث ‏ السنة الحادية والعشرون ا 
مادة 4ن يؤلف مجلس الثقاية من خمسة عشر اهيا ينتخبون عل الوجه الالى : 
(١)ستة‏ على الاقل من الحامين المقيدين بالجدول الخاص عحكة النقض والابرام 
(ب) ستة على الا كثر من اللحامين المقبولين المرافءة أمام ا ؟ الاستثناف وتزيد 
مل اشتغاهم بالحاماة عند الانتخاب على عثر د:ين إشنرط أن باون قد مضى على قيسد 
أسواهم بحدولانحامين المقبلين للمرافعة أهام عاك الاسة: افستتان ميلاديتان عل الأقل 
(ج ) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتخاليم بالنحاماة عند الاتخاب هن عثر 
سدين . ويشترط أن كاون قد مضى على قيدهم يدول الحامين المق.ولين إدى عكمة الاسئناف 
سئة ميلادية على الآقل وحصل ااترشيح باخطار هوفع عليه من عشرة هن النحاءين على 
الآقل وبرسل إلى مجلس التقابة قبل اتعقاد المعية العدومية بعششرة أيام على الأقللايدخل 
فهأ بوم تقدم الطلب . ويشترط فى المرشمم ألا ون قد صدر ضده حكم تأدبى وإعكان 
من ذلك ال بالتوبيي مى انقضى على صدوره خمس -:وات إلى بوم ااترشيعم . 
ولا يسرى هذا النص على من - ضدهد بالتو بيخ قبل صدور هذا القانون . 
هأدة ها ب يكون التخاب أعضاء الجاسمن بين المرشحين لمدة ثلاشسئين وتنتهى كل سنة عضرية 
خمسة علوم أحدم من الحامين الذين تقل مدة اشتغاطم عن عثر سئين وأربعة من الداقين 
على أن براعى فى كيل الجاس دائما أن كون به اسنة على الأقل من الامين المقررين 
أمام محكمة النقض والابرام . 
مأدة كبا # بلتخب الثقيب وو 1 النقابة من بين الحامين المقيدة 5 ثم ؛ الجدول الخاصض محكة 
النققض والابرامتنتخهما اجمعية العدومية كل منة من بين أعضاء مجاس الثقابة عقب تجديد 
انتخاب أعضائه مباشرة ولا يجوز إعادة اتتخاب “كل من الثقيب أو الو كيل أ كثر هن 
هرئين متتاليتين نقيها أو وكيلا » ويكون انتخامبما بالاقتراع السرى وبأغلبية أصرات 
الحاضر ين المطلقة فاذا لم ينلبا أحد أعيد الاتخاب بين الاثنين الا كثر أصواتا؛ وإذا 
أساوى مع أ<دهما مرشح أو أ كثر فى ع_دد الأصوات اشترك فى الانتخاب الثالى منهما 
ويكرن الانتخاب فى هذه الهالة بالأغلءية النسبية وعند تعادل الأأصوات صل القرعة ٠‏ 
مادة بالا متخب أعضاء مجاس النقابة بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الحاضرن النسية ٠‏ 
فاذا تساوت الآصوات ,اتخب الأقدم من الم شحين المدرجة أسهاق مم رجدول محكمة 
النقض والابرام فان م بكنبين المرشحين أحدمنالمدرجةأسماؤم هذا الجدو ل ناخب أقدميم 
وتحتسب الأقدمية طبقا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة انقض أو أمام عكمة 
الاسئناف حسب الاحوال فاذا لساوت الأقدمية التخب الآ كبر سنا . 
وتسكون عمليةفرز الآصوات عانية بحضورمن يشاء هنال رشحين لعضوية مجلس النقابة 
وحنب 2 مولت البقانة أن تقطن وروي المدل رووساء ماك النقض والاءةئاف 
بنشجة الانتخاب كا يجب عليه إخطارم ابقراراتٍ ابعية العمومية وذاك في الثلانة الايام 
التالية لانعقادها 
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دأدة ريات يلخب مولس الها 0 سئويا من بن أعضائه أميناً للصندوق وكام سر ء 
مأدة بها -- من أصبح دن أعضاء مجلس غير <ااز لاشروط اللازمة إل تخا بزالت عضو نهوإصدر 
مجلس آراراً بذاك ٍِ 
وكذلك كون الال ذا غات الفطر مق عن عدر قرف عن جلدات املس سن 
عراثهتواليات احد إشعاره بطابموصى علية. 
مادة ديم ع لعين لهاس عضواً آخر حل دن زالت عضوبنه وذاك للمدة الياقية هن الحضوية ديع 
حفط الحق الجوعية العمو دية ف إثآرار التعيين 5 
مادة ١م‏ -- يختص مجلس الثقابة ما يأتى : 
) أولا) إعداد اللا؟ روه ة الداخلية للندا 4 ة واقتراح مابرأه هن |( تعد يلات فنا . 
) ا ثانا بط ) تلفي قرارات اجمعية الغدوية 7 
١‏ 9 دأرة الس ا مم 
(رابعا) مخابرة جرات ت المسكومة أو البيئات أو الأفراد فيا اكع لق إشكون الثقابة 0 
ل أمسا) اأسعى فُْ الحاق امحامين حت الغرين مكانب احامين 
وكذلك تقدير الاثعاب عمل الاختلااف على قيدتما وفنا لأحكام هذا الما تون ٠.‏ 
(سابعا) الوس أطة بين المدامين أنفسهم انظ رفما بيدلاثك بلح م دل 8 لاف إساسب ممنتهم مأ 
فى ذلك م منيح اأشبادة المنصوص علبا فى المادة 5( من هذا القانون ٠‏ 
وعلى النقيب تتفيذ 0 مجاس التقارة . ش ٠‏ 
وادشر يطانن النقانة: فق دناتس امن ناماه ]دار بة يلار إل ال اوسن 
عامواني المادتين لون ءامن قأنون العقوبات 3 
مادة لالم سه كنتب التصد 2 هل اضمعية العرم 4 محكمة العني والاير أم على اللا ئدة الداخلءة لانقابة 
وعلى كلما بطر أعل ما من || تعديللات . 
“ادة ابر 5-9 لادكرن مداولاات الجلس صعديعوة إلا احضور جييية أعضاء على الأفل ٠‏ 
مأدة كم مه لشكل مجلس الثقابة من بين أعضائه دوائر للدظر ف الشكاوى الى تقدم من المحامين 
أو ضدجم و:.كون كل دائرة مؤلفة منثلاثة أعضأء أحدم على الأقل من المحامين المقيدبن 
بجدر ل حكمة النقض ٠.‏ 
واذا رأت إحدى الدوائر لذ كررة مأيسةو جب مؤاذة المحاهي أحالت المو ضع علي 
مجاس الثقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكرى , 20 


مادق الم اثالك ب النقة كاد والتفرئن | 


وعاد أظر مجأس الثقابة ف ذاك لا اجرز أن مره أكسر دن عضو واحد درك 

أعضاء الدائرة الثى أحالت الموضوععليه . 
مادة وم س أشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكية استئئاف عدا محكة استئئاف مصر 

ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكن مقرها مقر حسكمة الاستئاف وذلك 
لانظر فى الأاعمال التى حيلما عليها الجلس وثنوب هذه الاجان عن الجاس فى الدفاع عن 
حقوق الحامين ومصا ليم . 

ويسكون انتناب أعضائمها بواسطة الغامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين فى دائرة 
دن مجاس النقاية 

وتقوم الاجنة الفرعية لدى ‏ كل كمة اسئناف بأعمالها لدى المحكمة الابتدائية 
الكائنة مثرها , 

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يسكونوا من الحامين المقبو لين المرافعة أمام مح-كمة 
النقض أو ع8 الاستئناف وأن يكونوا مقيمين بدائرة امحسكمة التى شكلت اللجنة للعمل 
بدائرتها . وبرأس كل لجنة أقدم الأعضاء فى القيد بجدول عامى النقض فاذالم يكن بينيم 
أحد من المقبولين المرافءة أمام عسكمة النقض كانت الرياة لأقدميم فى القيد يحدول 
عا الاستئناف وإن فساوت الاقدمية فتكرن الرياسة لآ كيرم سنا. 

ويعين مجاس النقاءة لدى كل مكمة جرثية لا يسكون مقرها مقر الحسكمة الابتدائية 


اميا هن المفيمين بدائرتما للقيام 4 يكلفه 4 مجاس القاية أو الاحةنة الفر عية ' 


مادة هم .. لوزير الءدل أن يطعن فشكيل اجمعية العمومية أو فى تتسكيل مجلس النقابة بتقرير 
بلغ إلى محكمة النقض فى ظرف كانية عشر يونا كاملة من ”اربخ اخطاره بقرارات 
الجعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة وكذلك يكون هذا الحق لعشرين اميا .ممن 
حضروا البعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم . 


يجب أن يسكون الطمن مسبباو إلا كان غير مقبول شكلا . 


مأة بام سه تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال في جاسة سرية ؛ وذلك بعد سماع 
أقرال النائب العمرمى أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل التقابة المنتخبين 


ووكيل عن التحامين مقد مى الطمن 5 


مأدة م سس إذا قيل الطعن الخاصض بتشكيل البعية العموهية بإطأت أرارائها وأعيدث دعوتما 

للاجتماع ' وندنى كذلك فى عوألة الحم بطلان علية الااتخئاب باللسة للثقيب و 

الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأ كثر هن أعضاء المجاس » أما إذا كدان عدد من بطل ااتخاءهم من 
الاعضاء أقل هن ذلك اتتتغب مجان عله طيها كام المادة م 


مادق العدد ازثالث حت اأسنة الخادية والعشرون 5 أ 


اللاب الثامن 
صندوق المعاشات والاعانات 
مادة همس الشىء ثقابة انها من 2 ندوقا أس هو صادوق المعاث أت والاعانا احا يكون عذره القاه هرة 
ويدوم 5 تدب فعا شات :قاعد الها هين وإعا ات وقتية َأ أو سو 1 4 ة طيمأ ل دشو ص 
هذا القاأون ٠.‏ ْ 
ذأذة فيد بكو رأ نال هذا الصدوى:: 
( أولا ) من تصفف رصيد المتجمد إدى الثقاية عند العمل بهذا القانون . 
0 1 نيا ) من أرباح مط .وعات النقاءة , 
0 ثاثا )م ن تلصف روم القيد بالجدول . 
(دابعا 7 اصفب رسوم القيد 8 الحامين أمام الما 1 الابتدائية وحار 
1 1 من د ف له من ات ألم تولةء. 
١‏ دادس 6 ا خص له مجلس | 2 أب ة من الا مين + 3 | لررقمغة يش أخص يصأ طزاااص دوق. 
ويكون لصقه [إزام ميا على إحدى الاورا ق الانية : 
ورقة التوكيل أو حافظة الأسئندات 9 أو مل رة يشدمما الخامى قل أبداعبا أو 
أول محضر جلسة حضرها الامى . 
وقيمة هذا الطاببع : 


1 
٠ه"‏ ف القضايا الجرية . 


5 الابتدائية والاستئنافه‎ ١ |٠.٠ 
' الثقاية عن طانات تقدير الاثماب على الوجه الاى‎ 5 ٠ اس سابعأ ) مم مما يتقاضا‎ 


كلدم 

.16 ن الطلبات الح ؟ى لا تزيد على ٠ ٠‏ جنهات 
نهم 17 ١‏ تؤيد على ٠‏ | جلدم ميات ت لغابة.ه جلما ٠‏ 
ليك 1 0 0 0 وسقي لقاية بد ]جه 


جنيه مصرى واحد عن الطلبات التى تزيد على ١:٠‏ جنيه لغاية 0٠‏ جنيه. 
3 ا مصريأآن عن العاليات الى تزيد على ٠‏ ”ع جيه 
١‏ امنا ) مما لس 3 به الحمسكرمة سنويا فى هذا الصندوق . 
( ناسعا ) من التبرعاتوالوصايا لمصاحة هذا الصندوق ومايقرر منالموارد الاخرى. 
( عاشرا ) من فوائد كل المتحصلات المتجمدة للثقابة . ْ 


ملح العدد الثالث # السئة الحادية والعشروت ١‏ 


ماده الات 5 دير ونا الصندرق ع نحت إشراف اس النقابة 53 2:4 مشكالة دن لسعة أعضاء 
000 هنل أعضاء مجلس الها 1 اول ميم أأنقيب ووكيل النقابة وأمين المندوق وأربعة 
من الدامين العاماين 2 وللتخب مجاس النقا ب أعضاء هذه اللددة ودذكون عضوية الاربعة 
الرياسة للنقيب وف دالة غيايه لوكيل النها أب م كبر الأعضاء ا 
ويكون اجتماعبا صحيحا إذا اج #تمع خمسة علوم على الآقل رتصدر قراراتها بالاغل.ة 
فاذا آتساوت الااصوات برجم الجانب الذى به الرئيس , ّْ 
وكون دن اختصاص قله اللجنة آدارة واستغلال أموالهذا الصندوق وتوظيفما 
مادة - تسكون هنا الصندوق شخصية معدو ار وفثله قانونا قبل الغير ااغقست العامل ٠‏ 
«أدة 2 "ودع أموال هذا ألم: دوق حسأ ب خاص حر المصارف الذى 2 تأره مجلس ألنقا 
ركرن العرف م4 3 0 أء على أرأر اللجدة المينة بأ 0 لمادة الما أدية ة والفسعين ويامضاء 0 
أو وكيل الاما 0 وأمين صندوق مجلس النقا ب 8 
مادة 4 سس إصرف 2 الصادوق المصروفات العادية طيقا لمزانية اوضع له ويصدق علا هدي 
امعية العمومية 0 ولا #تعدى هذه المصروفات ثما نين يي المائة دن [برادات الصندوقالسئوية 
والفشرين ل ااانه البافية يكودنها اعباط عند وق و يتشا هذا الانجت امل الب الدج 
الطارىء قْ ميز أي مه المحاشا أت والاما أت . 


مادة هة س لايكون للمحامى الىق فى معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الاية : 
)1١(‏ أن يكون أسمه مقيدا بجدول المحامين . 
(؟) أن يكونقد باشر بالفعل مبئة المحاماة أمام المحا كك الاهلية مدة ثلاثينسنةميلادية 
عا فا مدة المرين ٠‏ 
و يجو زأن تكونهذه المدةمستمرة بدونانقطاع أومكونةمنمدداشتغال, المحاما تاشتغالا 
فعليا تجموعما ثلاثون سنة . 
(69 أن بكو نقد بلغت سنه ستين سنة ميلادية . 
(4) أن يكون قد دفع اشتراك الثقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا 
أعنى من دفع الاشتراكبةرار مجاس الثقابة . 
مادة > س. للمحامى طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة مبلادية على أن ينتفش المعاش 
إلى ثلاثة أرباعه , 


دادة برو # يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يراش المحامى أى عمل من أعدال المحاماة بصفة 
عادة واه ادل اعم دن جدول المحامين المشتخلين إلى جدول غير الاشتذلين ٠‏ 


ا ملحقالعدد الثالثك - الس:ةالحادية والمشرون 


مادة مو م إذا حكم بمحو امم نام من الجدول فلا بحرم من معاش التقاعد الذى يستحقه كله أو 
بعضه إلا إذا فضى الحم التادبى بذلك . 
مادة هو فى حالة وفاة الحامى العامل وهو حائز الشروط المقررة باعبدى المادتين الخامسة 
والتسعين والسادسة والنسعيت أو وفاة نام فى المعاش يصرف لأرملة قل منهما ولأولاده 
القصر ولابويه معاش يوازى نصف معاش التقاعد الذى كان إصرف أو كان : يجب أن 
يعرف له ٠‏ 
واستدون الأدمل أر الارامل الربع واللأولاد القصر الءاق القية متساوية فما باهم 
وإذالم يترك امحامى أولاداً وزع معاشه: مناصفة بين الأرمل والوالدرى أو أحرنيا : 
وإذالم يترك أرملا و ترك أولادا وأبويرت أخذ الوالدان أو أحدهما نصيب الارمل 
وإذا توفي عن والديه أو أحدهها كان المعاش لكابهما م تاضفة أو للموتدود مما وهذا 
الماش لا ,ورث . شْ 
وتفقد اللارمل الحق فى المعاش متى تروجت والقصر متي بلغ الذكر منهم [حدى 
وعشرين سدئة ة والاناث متى أزوجن والنصيب الذى يفده أحد المذكورين .زول إلى 
الوالدين مناصفة شم إلى الصندوق 
وفى كل اللاحو ال بنقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس س:واتكاملة على و فاةال#امى 
واستحقى هذا المءاش أن بددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد اثقضاء الخس 
السذوات المذكررة . ولاجئة الصندوق أن تقرر ما تراه فىهذ! الطلب فاذا قررثاستمرار 
صرف المعاش يسرى آرارها ادة خمس سنوات أخرى على اللا كثن . 
هادة ٠٠٠‏ تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة للنقيب اغاية آخر أبريل من ككل سنة . وعلى 
لجنة الصندوق ترتيب المعاش لاطالب متى :وافرت الشروط اللصرص علما فى المادة هة 
رذلك فى آخر يوه التالى وللطالب ثلاثة أشبر تبتدىء منيوم قبول طلبه لم مما أعمال 
كم تبه وببدأ صرف المعاش من أول الشبر التالى لتصفية أعباله . 
آذه 1 لح ند ازعية ‏ الدمومة الفاديد الذي بدأ افيه عق للك الماش يما لازاه المتدوق 
كا #دد قيمة مءاش التقاعد الذى صرف للمحامى شمر يا. وطاباء على. اقتراح مجلس 
النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاشن حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياط . 
وتحدد المعية العموقة فى قرارها ميعاد تنفيذ التعديل ش 
مادة 9.و ب إذا طرأ رأ على الل#امي العامل ما يقتضى إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتيا شوريا مدة 
0 على أأسئة مع 00 كت راره وها فى امخالات الى تراها صرف إعانة وقئية له 
مأدة ١‏ ل يجب توافرالشروط الاتيةفى المخامى لخصوله على ارتب الماصوص عثدفى المادة السابقة 
00( ) أن كرون قد مضى على قيك أسمه وك الحامين مس عدر سسئة ميلادية باثسر 
الموئة بأ فعلا . : لمة 
(ب) أن يكون قد تجاوز السمئة الخامسة والأربعين ميلادية دن الخمر أو أن كون 
1 3 ما يعوق مزاواته المئة ٠‏ وي+وز و أن صرف المرتب القورى للمجامى الذي 
عنى عليه حمس سنوات ف المئة إذا أثيت أنه أصيب ما بمدمه بتانا من مزاواء لعا 


تلدق الدد كلقب الببدة الخادية والمخرون 5 


مادة (٠4‏ - للجئة أيضاً أن تمنح إعانات أو مرتبات شررية في نفس الحدود وبنفس القيودالسابق 
أيضاحما لارمل وأولاد المحامى المتوق وأن كن المحانى لعوله دن أفراد عائاته , وذالك 
إذاكاثوا فى حالة لاننطيق عاها شروط الحصول على معاش تقاعد . 


مادة ه٠١‏ حت معاش التقاعد واارتيات الشررية والاعانات الاو ئتة عدر 00 غير قابلةلاتحو يبل 


ولا للحجر ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الاخلال بأحكام المادة لا مج من قانو نا ارافعات* 


مادة 5 - العم وساب صندرق المعاشات والطوارى”ء الدورىا:وىهن أزال ينابر وياموق 
ام دإسمير دن كل سد ويشتهل أول دور علاوة على ماذ كر على المدة الملحصورة بين 


تاريخ نميل أحكام هذا القانون بشأن صرف المءعاش وبين "١‏ دإسهس الواقع لعده , 


على الا كثر الحساب الختامى للسنة النتهية في ١م‏ ديسمير السابق له . وتقدم اللجذة إلى مجاس 
الثقابة الميزانية ف و١‏ أوشر سس ل فك والحساب التامى قُْ شور مارس مل كل 7 


(فخحصيما والمصادقة علهماأ م عرضبما لعد ذاك 09 امعة العموهية في أو جاسة تالية 3 


مادة بم و كل خلاف إنشاً بين اجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو اعائة أو مرتب شبرى 
مقنطى أحكام هذا القائرن يكون لجلس الثقابة وحده حق الفصل فيه مهائياً على ألا خلس 
فيه فى هذه الحالة من اشترك من أعضائه فى اجنة الصندوق . 
مادة و . ؛. إذا طرأ للاى سبي من الا" سباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامينالعاملين مجتمعين 
ميئة جمعة عو مية وحدثم حق ا#رير 17 الصندوق الماشأ مقتضى هذا القانو ن وأن بقرروأ 
فى هذه الحالة طريقّة استعمال أو أوذبع مابه من رصيد على المحامين . 
ولى يكون قرار هذه اججعية قانونيا يجب أن يكون بين الحاضرين فيا على الأقل 
ثلث عدد الهامين العاملين المقيدين أمام حكمة النقض وعاكم الاسثنافوأن يصدرةقرارها 
بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين . فان لم يترافر التصاب المذكور فى الاجماع الآول 
بدعى الامون للاجتماع بعد اسبوعين رتكون قراراتهم هذا الاجتواع صحيحة مبما كان 
عدد المحامين الحاض رين على أن يسكون القرار بأغلبية ثأثى الحاضرين ٠‏ 
فاذالم تتوافر هذه الاغلبية عقدت امعية للمرة الثالثة وتككرن قراراتها فى هذه الالة 
بالاغلبية المطلقة 
وام النشر عن هذه الاجتماعات الثلاث ومواعيدها ومكاما دفعة واحدة. 
وتوجه الدعوة لضو رهذه الاجتاعا تون النقيت أو كل النقابة أويناء فل طلين 


خمسة وعشرين عاميا من المقررين أمام محكمة النقض أو عاك الإسةناف ٠‏ 


.ع ملحق العددألثا لك السنة الحاد بة والعشرون 


أحكام عغخدافة 
هأدة ٠١‏ اس إجتماعات اجمعية العمومية للمحامين لاتسرىعلما أحكام القانون الخاص بالاجتهاعات 
العامة . وتسكون اجتياعاتما ف سرأى كد الاسئناف أر دار النقابة بالقاهرة . 
الاشتؤال بالأامور الدينية 
مادة ١‏ وت يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عامما من ناظر الحقانية فى ١١‏ 
دلسممير سئة م١‏ إلى أن تعدل طبًا لاحكام هذا الةاثون ويعمل بالتعديل عجرد نشره 
هادة اس تلغى الآوانين والمراسيم بقوانين المينة بعد : 
قانون رقم 1 لسنة ١51‏ وقانون رقم ١؟‏ لسنة مم1؟١‏ وهرسوم بقانون مؤرخ 
اا أبريل سءة 5 ١‏ والأزسوم يشانون رقم ١‏ أسئة به" ة١ا‏ والفصل الثانى دل 2 
المرسوم بقانون رقم م5 اسئة ومو والمرسوم بقاثون رقم .7 أسئة ١م9١‏ وكذالك 
يلغى كل ما حالف هذا القانون من أحكام . 
مادة ١‏ اذ اا من أحكام ألباب الساببع من هذا القانون فما يتعاق بأنتضاب انقب ووكل 
بصدور هذا القانون من نحامين الأتية أسماؤمم . 
ا يف الاستاد ود إسدولى . 
؟ الشس او الاستاذ كامل صدقى بلك. 
4# سس اق غريال سعد بلكء 
4 سد و تحدتوفيق خليل بك . 
داو أدوار قصيرى بك ٠‏ 
سسا وو عند الرحمن الرافعى بك 3 
و حمد عبدالملك حموره بك , 
راغب اسكئئدر بك ٠‏ 
شا و عد اليد مد اطق : 


أ 
عاب اوراص 


وداه و قل اسيك واي 


أأسه و تود صبري , 


يلقق ان لالت جد ليت الحادة والشروة 4 


ب الاستاذ يوسف احبد الجندى . 

«وسا هو عمد صيرىأبوعم. 

4 سه عبد اليد عبد الحق . 

ملس مو #ود سلمان غنام , 
عل أن يكرن الأنتاذ عرد سوق تنقيا والاستاة عه الرعن الرافى بك روكلا 
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نارم تزه بالجرردة الرسسية: 
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كقانون من قوائين الدولة . 


( صدر إسراي عابدبن فى م١‏ ذى القعدة سن روس؟ ( وم ديسمير سنه وسو١‏ ) 
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ماح قالعدد النالث د السية الحادية والعشرون 
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حضرة مود امد مصطفى أفتدى 

حي اليو التي كدف 

حضرة حسين رفحت اقتدى 

حضرة صاح د باشا سعد اقتدى 
حضرة مصطق شكرى صعوت أفتندى 
حضرة تمد احمد العريان افندى 
حضرة حامد جتعيصة افندى 

حضرة أنيس الى افندى 


حصضره مد حافظل افندى 
حضرة أحمد حمدى خالل حسى افندى ؤ 


الثلا ثاء 


ا 


احالة ةا و #ضير حسى مركن ىا عسيويع مدير يه ها 


مدلى 5 ومست جله جسم قنا ومستعجله مدى ا ومستعجله 
جنح نجع حجادى مدق نجع حمادى حسى نيجع حادى لاخر 
د ١‏ كتوير هد تي وى بجع 


حادى من 20/1١/1١‏ 


مدى مجع مادى لآخر 


كم ب 9 ماد 5 ٠‏ 9 0 3 5 
اح جع عاض مدن مقع حامق | ماق يدع ادي 
٠‏ 3 : 1 5 هه 
عدن قدا عاونا 0 0 ات ليد ناد 
هدنى قوص 2 كك 
مدثى فوص" اسح فوص وحسى 
١‏ - «#حسبى استنا جنح أسنا مدلى اسناأ مدى اسئا 
لاخر ١‏ كتوير 


9م حسى من 8 10/11 


+ 


دية وا| 


حر ون 


ة 5 ليم كي م ا عم 


م و كت 0م تام | 
حت لي ”كس لها صن ود ردم أعه لي مد 5 شام ع مت مكي زركنس "ى مكئز) صمي ماسم عير مين مه و كيم 
1 | 6 
جه لسيد ميج | 
معي لي | وتاي الو 0 


جرص]ء كس لد ا ان 2 ون ا ته فند] انل ال لا ا 


( كس تسر قوسم 
نا اند د لان كوي تسد أي تسم وى حورحي "كبرو ) لحي فم رجه مسي بصت 


كت 


ملحق العدد الثالك ‏ (, 


سه 


الحادية والءء 


سر 


ون 


اخرر سرجه 
ا سرف 


ديسمس سنة ١954٠.‏ 


قالرسول اله صل الله عليه وسق آداب القضاء: 

عن على رطى الله عنه قال : (ءثنى رسول 
الله صلى الله عليه و-.لم إلى الهن قاضيا وأنا 
حودث السن لاعلم لى بالقضاء . فقال + انالله 
سمعدى قلبأك ويثبت لسانك , فاذا جلس بين 
يديك الخصيان فلا تقضين <تى لسمع كلام 
الأخركا سمءت كلام الآول . فاله أحرىأن 
يتين لك القضاء , 


ألرمةع" عل أوع وزهط قعل أعمقة] 
05 165 لاع 


لوقع بك قصال 


جميع الخابراتسواءكانت خاصة بتحرير الجلة أوباداراتها ترسل بعنوان, إدارة جلة محاماة » 
وتحريرها بدار النقابة الجديدة بشارع الملكة تازلى رقم ١ه‏ 


- مجه د 1 


وان الطباءء هم ب 


شار رشدىي باشا 3 الساحة شابهًا ( 


راعينا اتصال رجال القانون بأحدتث الاحكام القضائيةً .كا رأينا ان نتحفهم من حين 
الحين وظقا اللارؤف سن المناخك القائوئية اليامة (وكرره) مق امون القضاء واحاناة 
فى صورة من ملاحق بصحائف وفبرست مستقلة لتصايم «ج ادا آخر علاوة على مجاد 
الاحكام . ولذا نشرنا فى العدد السابق ( من ص ١‏ اص مه ) ملحا بجداول انها كم الاهاية 
جميعرأ . واعدنا نشر قانون امحاماة مستقلا كطلب السكثير من حضرات الزملاء . كأ ا نشرا 
هذا العدد ايضا حدث قم مستفيض للاستاذ محمد على رشدى عن ومصادر الأث, راع الصيرق ١‏ 
وححث تار طريف للاستاذ احمد زى عن ٠‏ ادب القاضى فى الشربعة الاسلامية» 
وألحقنا بدكلمة على هامش السكتب القانونية الجديدة للاستاذ جميل خانكى ويان بالأوامر 
العسكرية الصادرة من تاريش اعلان الاحكام العرفية لللآن. وبءض تعديلات يحلسات 
انحاكم وانتدابات لبعض تضاما : 


أ.ا عدد المجلة بإلذات , فقد نشرنا ,به : 
الأزحكما | فكية افونا وما لجائية وه كام كمتها | لمدئية و هأحكام 1 
سكاف مقر الاهاء أيه و ؛ أحكام من ال ناكم الككلية وو أحكام للحا التجادية. وحكبين 
مستعجاين وع أحكام جزئية وحم لمجلس ال لمم لاقي راود شن 0 حفط 
قطعى صادر من النياية العمومية فىعنالفات قانونالضرائب ش 
لجنة التحرير 


راغب دادر سسلم مود غاام 


5 


يي 


ْ( 


١‏ خفور له أبراهم بك الحاياوى 


ووو ب اجرج 13 2 77173121 7 


فوجئنا بمعنه ع ا 1 وهذا العدد على ودّذك الصدور 8 فروعنا مصابه 5 
تد كان الفق.د ر حهرك أله مثالا لاود والعريمة الوثابة. واافتوة المتوقدة حى ف شرخ و خته. 
1 كان مثالا الدلد والصير عل اللكارة 1 وملاقاة لذن نفس راضة مطمئنة المستقبل 
وما يق فى طياتنه من أم ورَضا : 
قد كان شنا للبدامين حة زهو أول تقب اتخب عن اغدامين : 
#ااعالا ف العدا وودارته فى فته مث أزد : الأمثلة للاخلاص فى العمل والتوفر 
عل رفع شان الممنة ٠‏ ومعاونة زملائه كيرم وصعيرثم 0 
وكاب مثال الآب الصاح الكريم ظ [ْ 
ذاذا كانت هذه الكامة القصيرة لاتئ حقه من ار ثاءوالواجب, ذليكن عذر ا ضيقالوقت . 
ان المليارى بك سول شير فُْ فيط الدامأة والقضاء . 
لينم مسترحا فى مرقده الأخبر . داعين له من المولى الرحمة الواسعة المستفيطة , 


فى 7١‏ ديسس سسلة .6و١‏ 


ف يوم الائنين الرابع من شبر أولفس سلة 194٠‏ صعدت روح العالم التابغه الكير مهد 
لبيبعطيه بأشا إلى بارثما , 

تولى القضاء بدرجاته الختلفة سنين عديدة بكفاءة نادرة . ثم وليه ف حكمة اانقض 
من يوم انقائها ففسئة, و امستشارا مها فوكيلاط . وترأس مقدراتعكةالنقض المدنية ممة 
لا تعرف الكال ولا الملل . واستفاضت الاحكام بآثار نبوغه وفرط ذكائه . وسمو قله . 
وهاه مجلة المحاماة وأئهر اجلاتالقضائية الأخرى سجلاتتاريخية حافلة بفض_ل الفقيد على 
جمهرة رجال ااقانون على اختلاف بثاتمم . فاذا اشدنا خسارة القضاء الفادحة . فانا تتوسل 
الى الحق جلت قدرته ان ,فيض على الفقيد بواسع رحمته. وأن يشولى أله بالصير ا جيل . 


العرد الرالع 2 5-0 سم 
السا اقاديم والمشر رم 1 2 بك ٠55ا‏ 


(برئاسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك و#ضور حضرات أصواب العزة 
يمد كامل الرشيدى بك و سيدمصطق بك وحسنزك تمد بك ونحرب «رقس بك المستشارين 
وحضور حطيرة صاحب العزة عل سال بك رئاس النيابة ( 
١ 1 7‏ ' الاشياء الضائعة الصادر ف ١4‏ مابو سنة مخما 
1 معية عزالفة , هذا اذ 5 ميملا و 
سرقو» فى ان . عن بي جلك . عري .يري | خفيكة عاالة . هل إذا كان ماخر علي وما ل 
فآن كل ما كان من هذا القانون هر قرله ١‏ فاذا 
« قائرن الآاثيا” الضائعة العادرفى م١‏ ماو سنة مهما ظ كل ع ول دوفو ١‏ 
رأمامتان ار ع | كان حبس الشىء أو الخيوان مصدوأاأ لاه 
المقررة لل همه الحالة ». رهن هذا شرك أن 


عدم الاتلميغ في المدة المعيئة , غالنة , 


البدأ القانوق 

إن قانون الأشياء الضائعة الص.ادر فى | قانون الأشياء الضائعة ١‏ كتنى فى هذه الصورة 
ابوس 0 ددعم لديو عن العترد, لاسيه لجان إلى إلى أحكم مانن القاديا 
على الأآشياء الفافدة غالفة جرد عدم حصوله | ولا كان أخذ الثى. الضائع بلية ادكه يمتبر 
فل لوقت المنين أما حبس الشىء بقصصد | اختلاسا لال الغير تتحقق به جرممة السرفة فان 
لك فاه الخثلاس لال الغير معافب عليه 


بالمادتين 818 بلاكاع, 


لطبيق المادتين م بجوم +« من وائون العقوبات 
| على الفعل الم:د للطاعن سليم من شائية الخطأ» 
ومن ثم نكون الاشارة إلى هائين المادتين فى 
امار الك كافية اسلامته طبقا للم.ادة ١44‏ من 


« حيث أن الوجه الاول من أوجه الطعن | قانون تحقيق الجنايات لان العقوبة واردة هما 


هو أن محكمة الموضوع طبقت المادتين 6١ل‏ | دون قائرن الأشياء الضائعة . 


واب من قائون العقربات 6 أن قانرديت طبرن فوم نوءى طه خدالياية رقم لم١‏ سنا ء إل ) 


6 امتابط ميادى, هذه الا حكام حذرة الأسعاذ تم ردعمر وراأجعبا وأفرها دضرقصا حب العزة سيد مصطق بك المستشار بالك 


ذعا 


١١ 


م يوايه سلة 194٠‏ 


#لبس ٠‏ القا, المتهم مادة طؤدرة فيل القبض عليه . 
تلبس . القاؤها ,مد القيض . لا تلبس , لهذا , الذثاره 
دشبرها 0 توافر القرا رن عل ارركا به جرع احراز 
خدر , ضيطه وتفتيشه . جرازه . حدوها فى غير جفرر 


العمدة رشيخ الله . لا يطلبسا ٠‏ التفتيش الذى يقنضى 


حصرر العمدة و شيخ اليلد ٠‏ تفتيش المتزل 5 


امام 


(القانريب دقم )ث لمنة #عولم) 
المدا القانوق 
إذا كان المنسرب إلى المتهم هو أنه وقت 

القيض علب عليه من رجل ال وليس ؛ ا لق 
أمامه المادة المادة الخدرة لكلا تضبظ معه عند 

تفتيده لا أنه ألقا هافى حضرته قبل ادك 
ظ يشبرضص عايه نبذأ لا بيسح الضيط والتفتيش 
لآنالمتهم لم يسكن فى حالة من حالات التابس , 
ولكن إذاكان المنبم قد سبق انذاره مشبوها 
وكانت القرائن متوافرة على إرتكابه جرعة 
إحراز مخدر فان ذلك بغض انظر عن قيام 
الالبس يبر القيض على المنهم 3 لفتلشيه 
طق للقانرن رقم ع أسئة عمو ١‏ دوقرع 
التفتيش فى ه.ذه الصورة من غير حضور 
العمدة وشيخ البلد لا يبطله . لآن التفتيش 
الذى يقتضى ذلك حسب نص الادة ١م‏ 
من القانون المذكور هو تفتيش المنزل لا 
النفتيش الذى يق على الشخ ص كنايج ا حتمية 
القيض عايه . 
امار 0 


ووحيث انه وانكانظاهراً م 


ظ 
: 
ْ 
[ 


العدد الرأ بع ا السة الحادية والعشرون 


| المطمون فيه أن الطاعن وقت ضبطه لم يكن كال صالة 
تلبس» إذ القاؤه ورقة الخدر فى حضرة رجال 
البو ليس 0 يقشع قبل القبض عليه بل كان على أثر 
حصول هذا القيض حتى لا أضرط الورقة مغه 
أثناء:فتيشدما لا مكن معهقائونا اعتبار الطاعن فى 
حالة تلب 0 قال الم ل وإن كان هذاظاهرا ؛ 
إلا أن ما أورده الحم إشأن ضبط الطاعن بناء 
على أنه سبق انذاره مشبوها وتوافرت القرائن 
على ارتكابه جر عة إحراز مخدر قد جاء مطابقا 
للقانون ؛ وفيه وحده ما بككى لتسويغ الضبط 
وما يستشعه من تفتيش وهنثم فلا نأ بير أذ كره 
الم خطأ بشأن-الةااتلس و لال الاءتراض 
بأن ا فتيش وقع باطلا لحصوله فى غير حضور 
العمدة وشيخ للد كنا تقطضى بذلك المادة و؟ 
من القانون . عم اسنة مب ل ء لان الافتيش 
الذى يقتضى ذلك - سب هذا النضص ب هو 
تفتيش منزدل المشتبه فيه » ولسكن التفتيش الذى 
يشكر منه الطاعن حصل على ش خصه كنليجة 
حتمية للقيض عليه لافى منزله . ومادام الغائون 
لا يستاوم وجود شمرد للةقيض على المشله فيه 
فلا محل للقرل ببطلان ضبط المادة اللدرة مبع 
الطاعن عند القيض عليه 


ووحيف. "أن الوجها اأثالنت “مي عل أن 
الحكرة طارت من الثياية اعلان يع 
الاثيات ولكنها احكتفت بمد ذلك لسماع 
الكونستابل وحده مع -ضورم جميعاً وكانت 
الحكءة تطلب من الدفاع الاختصار لان القضية 
نك بمحكمة الدرجة الآولى وه ذا كله جعل 
الدفاع يعتقد ان المحكمة سويد اله 
لدرجة انه لما طلب الها التأجيل لاحضار حك 
النقفض إإذى كآن يعتمد عليه ردت عليه الحكمة 


0 2 000 ولمكن 


سوق لخ 


بالبراءة 


| أورده ل على الرغم من ذلك لك مكن الها مى هن [إ«ض_ار 


العدد الرابع - اأسئة الحادية والعشرون 


تح عت يسيك 
جلة امحاماة التى مها الحم المذكور كا أنالمكمة 


ولاتستقيم مع 
مات من شسءادة الشوود ولم تشر إلى دفاع 
الطاعن الذى قرره فى جميع مراحل القضيةوهذا 
إخلال اعدق الدفاع . 

ووحيث ان المحكمة الاستثافية غير مازمة 
بحسب الاصل باجراء تحقيق إلا ما ترى هى 


ضرورة له ؛ والطيئة الاستثنافية التى تقضى فى 


الدعوى غير مقيدةبسماع شرود رأتهيئة|ستثافية 
سابقة ماعيم فى الدعوى واليئةالتى تصدر الحدكم 
. الاكتفاء بأقراطم فى التحقيقات إذا لم تر حاجة 
لاجراء التحقرق التكميل » وإذا كانتالحكمة من 
تلقاء نفسها هى التى رأت استكمال التحقيق فان 
لا أن تقف فيه عندالحد الذىتراه كافيا فى الماءها 
بحقيقة واقعة الدعوى 
و وحيث أله بين من ضر الجلة اهاكة 
أن #كمة الموضوع هى الى قررت من تاقاء 
نفسها سماع شبود الدعوى وأن الشاهد الوحيد 
الذى سئل بعد ذلك وبعد أن كانت هيده المحكمة 
قد تغيرت هو السكواسةابل حدن عدار ولميطلب 
الدفاع عن الدلاعن سماع غيره بل أبدى مر افعته 
فى الدعوى ؛ ومن كل هذا يتضمم أن اغيئة التى 
قضت فى الدعوى وكاات غير التى قررت سماع 
الغسوود ماكانث مازمة سماعهم وكان لبا أن 
ت ؛ كا أن الطاعه 
' يتمسك إسماع شم أدتهم بغر ضص أنهم كانوا 
حاأطرين حتى كانت الحكمة تاظر فى طلبه 
وتقول فيه ما تشماء وإذن لا يكون فى عدم سماع 
باق الشبود أى خطأ ولا اخلال بحق الدفاع . 


حدم ى بما قرروه فى التدقيقات 


( طمن ابراهم 


بر عق 


عثمارى جاد الله ضد الثيابه رقم 1 


0 عدم 


أسئناف أ 0-0 اإراءد 3 . استققاف المدعي بالحق الى 
لابنقل إلى المحكمة الاستثثافة إلا الدعرى المدنيه وحدها 
م أستشاف . لعدد المدعين بالق المدى . مطاابتهم 


للسسيم 


بلغ على سبيل التعرريض عن جرام وفعت جايهم من مترمين 
معأ فى زمان واحد , حقبم فى اسثثة.اف الهم |اصادر فى 


هذه الدعوى , خصيدوم حى كل هليم فى ئفس الدعرى ٠‏ 
لا تأثيرله فى قابلية امك للاسئثاف . ( المادة.س «رافعات ) 


الممادىء القانونية 
حم براءة مهم من التهمة 
المرفوعة بها الدعوى عليه فلم تستأنف النيابة 
هذا الحم فلا جوز للبحكمة الاستثنافية بناء 
على اسائناف المدعى بالق المدتى أن تنظار 
الحكر المستأنف إلا بالنسية للدعوى المدنية 
وحدها لآن اتص_ اذا بالدعوى العموهية في 
هذه.الحالة لا دكون إلا عن ط 
النياءة 

؟ ‏ إذا طاب مدعون بالحق المدى 
متعددون الحم بإلرام متبمين متعددين بأن 
يدنعوا لهم متضامنينهبلةا معينا ( ه«جنيرا ) 
تعويضاً لاضرر الذى أصامهممن,ج رأ موقعت 
علهمفى زهان واحد ومكانمواحدمنالهمين 
1 فإنهم رفعهم الدءرى على هذه الصورة 
2 نهم حقاساثناف الحم فض |انظرعنقيمة 
تصيب كل منهم فى الملغ المطلوب الحكم به 
وذاك لآن الدعوى رفعت ببذا المبلغ على 
اعبار أله تعوريض لضرر أشىء عن سبب 
واحد هو الافعال الجنائية التي وقعت من 
عليهم . ولذلك فاذا كان المدعون قد 


١‏ - إذا 


ريق استئناف 


| مدعي 


كن 


خصصوا فى الدعوى نصيب كل هنهم فانهذا 

الخسيض ل انر ادع[ 000 

باذامت الميزة فى هذه طالب لامنقا امالغ 
لمطالبهها إلى سند واحد (المادة.” مرافعات) 

هى جموع هذه المبالغ 

الاي 


د وحيث اله يتضم ما تقدم أنه مع الحم 
لاطاعن ابتدائيا ببراءته من التهم المرفوعة م-ا 
الدعويعليه راع عدم استثناف اانياية العمومية 
لهذا الحم »فآن المحكمة الاستثافية قد الغته 
وادانت الطاعن وأوتعت عليه العقوبة . وه 
إذ فملت ذلك. تكون قد اخطأت خطأ يعيب 
ح_كمبا مأ وجب نقضه ؛ لان الدعوى العهومية 
التى كان يجوز ها فا ان تفصل فى ادانة الطاعءن 
لم تكن مرفوعة لديها اذ ان رفعما لا يكون الا 
عن طر بق استثئاف النيابة للحكم الصادر بالبراءة . 

اما استكئئاف المدعى,ا ال ق المدى وحده فلابخول 
نظر الاءآئناف إلابالنسية للحقرق المدنيةفقط . 
ومتى تقرر ذلك يسكون الم؟ء 


ف جرم اضرب البى 


لقيو بالنقوة 
أدين ذما بأطلا ودين 
إذن نقضه فما قضى به من ذلك . 

الطاعن على الممكى 


الأرفوع من المدعين 


0 وحد.ك ل 5 بشعأه 
من ناحية قبوله الاسلئناف 
بالق المسدنى مردود ) لانم بر فعهم الدعرى 
ط لبين الحم بالرام المتهمين متضامئين بأنيدنموا 
لهم مبلغ خمسة وعشرين جنها تعوإضاً للضرر 
الثى أضابهم من جراهم وقعت علييم هن 
مين سوبأ ف زمان ومكان وأاحد برفعيم 


اشافاف 


العدد الرابع . السنةالحادية والعشرون 


على اسان 
وعشرون جنيما نأثىء عن سوب واحد وذو 
الأفعال الجدائية التى وقعت دامهج من المتهمين 
والق تم ء 
المرافعمات تا نص على أن ادير قممة ة الدعوى ف 
مثل هذه االة يكون باعتبار مقدارالمباغ لغ المدعى 
44 نهامه لغير التفا ت إلى أصيب كل هن المدعين 


به 3 فاذاكان المدعرن ول خصصوا دق كل هنهم 


أن المبلغ الذنى طلبوه وهو خخسة 


عفترا العو و أن اده هن لانن 


في نفس الدعرى ذأن ذلك لايقدم ولا.ؤخر فى 
قابلءة لحك الاسةئناف مادام القانون قد جعل 
المطالب ما 
والمسئندة إلى سبب واحد وإذن يكون الطعن 


العيرة فى ذلك بمجموع المبالغ 


من هذه الناحية على غير ساس 3 
( طين عيد الموجود أحد الى ضد اكيابة رقم ١‏ 
سية .لق ) 


١ 
١6٠ يوأبه سئة‎ © 


تول على درظف . مناظ هللمه لجر ممة 5 
أثنا, تأدية الوظيفة أو بسيبا ء مثال, 


المدأ القانونى 


وفرع التودى 


إن المادة م فنقانو نالعةوبات تغافب 

على إهانة الموظة دين سمواء 5 
الاهانة قد وقعت أثناءتأدية الوظيفة أم لسرب 
تأديتها . فاذا كانت الاهانة ل تمع إلا بعد 
انتباء الموظاف من عمله بساعة عند مقابلةألتهم 
له فى الشارع فان ذلك ليس فيه مأ فى كونبا 
فد وقعت بسبب الوظيفة . 

7 


ا رم حك أن الطاعن معي ا الطءن على 


العدد الرابع السنة الهادية والعشرون 


سوسل 


اللحكمة اماعاقيته بالمادة م ( من قانو ن العقوبات 
عل أساس أنه أهان المحضر أثناء تأدية وظينته ؛ 
مع أن الثابت انهم يكن موجودا وقت التنفيذ 
الذى كان المخضر يباشره » وقد قرر النحضرنفسه 
أن التتفيذ كان قد ثم قبل وجود الطاعن وانه لم 
2 1 معه إلا فى الشمار 1 لعد الااتهاء من عمله 
بساعة على الآقل ١‏ وإذن تسكون المحسكمة قد 
2 10 0 منطيقة على المادة..م 
الخاصة بالسب . ويضيف الطاعن إلى ذلك أن 
الحسكمة قد أخات بدفاعه لان التيابة طليت 
بالجلسة معاملته بالمادتين عو .و عقوبات ع 
اعتبار أله عائد وقد آخذةة المحكمة بذلك دون 
أن تلفت الدفاع ' ص انا قالت ان السوابق من 
أو عوا<د مع أنها عن تلفة وعل الاخص الأاخيرة 
الما عن همة طضرب. 

«وحيث أن واقعة الحال فى هذه الدعوى 
حسب الثابت بالحسكم الابتدائى الذىاعت.د الحم 
المطعون فيه على اسيابه 1 ش 07 الجنائية 
رفمت على الطاءن بأنه دأهان بالقرل مرظفها 
وميا هو جمال الدين يوسف محمد افندى الحضر 
بمحكة قو يسنا الأهلية بأن تال له 


وان حقير و ابن كاب ) وذلك أثناء تأدية وظيفته 


(أنت حقير 


ره تفيل الحجز على رجب عاد الجرد 5 وفد 
طليت النيابة معاقته بالموادمم : فقرة أولىوه: 
فقرةٌ ثالثل و. ه من قانون العقربات . واللحكمة 
أدانت الطاعن فى الجرية المذكورة وعائيته 
ثابثة قبل ال1تهم 
١‏ الطاءن ( من شرادة النجنى عليه جمال البءين 


بالحبس ادة شرر قائلة أن التهمة 


بوسف الحم النى تأيدت بمحضر التعدى المرفق 
بالآوراق الذى أثيت فيه هذا اشاقد جم 


أاها ال الاعتداءا( ل و جم | اليه انهم وقد تأبدت 


هذه الشبادةٍ إبشوادة شاهد ١‏ ا أت عيك الصادي | لذأ بدأه الفاة ع 


عل سن أمام ال كاءة ب. والأتهم له خمس 
سوابق فى جرائم ماثلة أى تعد وحكم عليه فى 
الأخيرة منبا بغرامة 7٠٠.‏ قرش وترى ال#.كمة 
أنهذه العقوبة غير رادعةوإذا ترىأخذه بالشدة 

د وحيث انه مع ما تقدم يكون كل ما أثاره 
الطاعن بأرعة الطءن غير مجد قان المادة سم 
من قانون العقويات تعاقب على إهانة الموظفين 
سواء أ كانت الاهانة قد وقعت عليبم أثناء تأدية 
وظئفهم أم يسبب تأديتها » فحتى مع التسلي ما 
يقوله الطاعن ون أنالواقعة انما وقعت بعدالتهاء 
اضر من عمله بساعة وتقابل الطاعن معه فى 
الشارع تكون الاهائة قد وقعمت على اضر 
إسبب وظيفته وتكون العقوبة واجبسة على كل 
حال وأما ما بتمسك به الطاعن من إن فعلته 
تفع نحت نص الادة .م من قانون العقوبات 
فلا بفيده لآن العقربة المقررة فى المادة ديس 
أشد من عقوبة المسادة عم0 التى أخذته ما 
المحكمة , وأما ما يثيره الطاء نأخيرا مندعوى 
الاخلال حق الدفاع فردود بأن المحمكمة اذا 


ذحكرت سوابقه رعلقت عليها فاما 3 لشيدد 
العقوية عليه يي يريد على الود الأقدى المقرر لم 
ف المادة مم ١‏ الى أدائته مق تاه ها بل وقعت عا 4 


عقوبة كان ها َك توقعبا' دول لظ ر إلى سوابقه 


( طعن مد على سلام خداائيا رقم 0 
١‏ 
م يزايه سنة |١94٠‏ 
شجادة 1 سماعبا لى غية امتهم . جرازه 
المدأ القانوتى 
00 


0 إذا 30 تقبل العذر 


امم كن تائيه 3 


حضون الجلمة ل أن أسمع أقوال الشاهد 1 ا 
فى غيبت# ومع ذللكفان اللتهمعند نظرالمعارضة 1 


المرفوعة منه بعد ذلك أن يطالب باعادة ١‏ حم ٠‏ الاطق به . تأجيل النطق لز أزيد من 

سماع أقوال الشاهد أو اوتنا عليه 1 فاذاهو التصرص 4 قانونا ١‏ لابيطله : (المادة ذا تحقيق) 

ل يفعل وترأفم الدفاع عه على 00 هذه اذ القانونى 

الآقوال فليسله بمد ذلك أن بثير هذا الإأامر ٠‏ إن تأجيل النطق بالح-كم لزن يتجاوز 

أمام ع النتقض المنصوص عليه قانونا لاسطله لاه ل كص 

ط عل البطلان جراء لهذا التأخير خصوصاً وأن 
8 

محيص الدعرى قل يقتضى من الوقت مالا 

المع له مدق الأسبوع الذى أوجب القانون 

5 


٠ ٠ 9‏ أي أي ل يا أي 


و وحيث أنه لاجناح على المحكمة إذ سمعت 
شبادة الشاهد: فى غيية الطاعن مادامت : قتع 
بالعذر الذى أيداه الدفاع عن تخلف الطاعن عن 
الخضور لاجلسة . هذا فضلا عن أنه كان للطاعن 
إذا أراد أن يطلب من المحكمةعند نظر المعارضة 
النى كان قد رفعما إعادة سماع أقوال هذا الشاهد 
أو تلاوتما عليه؛ فاذا هو لم يفعل ذلك رترافع 
الدفاع عنه على أساس هله الشهادة فلس له أن 


و وحيث أ نالوجهالآول من الطعن يتحصل 
فى أن منكمة الموضوع خالفت ما لصت عليه 
المادة ولاو من قانون تحقيق الجنايات لاا ٠‏ 
أجلات لحك مرارا وأن الطاءن كان مسجرنا 
وكان بحب أن يصدر الحكم فورا بعد سماع 
الارائمة . ٠‏ ' 
ووحيث أن عا دعاق 4- أزون أزيد 
نما نص عليه القانون لا يؤثر فى سلامة الحسكم 
لأن البطلان لم ينص عليه كراء ذا التأخير فى 
اصدار السكم لااسما أن دراسة الدعوى قد 


أسدو جب مل البحث رالقخيص 7 لا بسع له 


يشير هذا الآهر أمام #>كمة النقض . 


د وحيث ان مأجاء مبذا الوجهبتعاق بالمناقشة 
فىقيمةدليلالنى الذى تقدم به الطاعن والاءتراض 
على تقدير الهكمة له وعدم أخذها به؛ وهذا 
مما يدخل فى داثرة الوقائع وظروفها الى مح-كمة 


الموض_وع الساطة المطاقة فى تقديرها بلا رقابة ا 1 
١‏ مدى الأسبوع الذى نص عليه القائنون كد أقصى 


لانطق بالحكم عل أل الطا عن أيست له مصادة 
فى إثارة هذا الوجه إذ لايضره أن تمد المحكمة 


عليها دن عكة النقض.وإذ كان الطا عن ميطلب 
من الحكة تعيين خيير و : ادع فى وجه الطعن 


اله تقدم لها مهذا الطلب فليس له أن ينعى عليبا 


سس سي يي سس ييحي اللبييبس ا سب سس يب يبي يي يس سي 


عدم لعيين خبير من تأقاء نفسما مادامت ل ثر 


رار لال 


(طين عند المحين محمد حسان ضد الثياية رقم ١08/‏ سبة 
(طمن علوان مد على ضد النيابة دم مجع سنة .واق) | ١رق‏ ) 


١5 
[44٠ يوليه سلة‎ ٠ 


قلاف وسب ٠‏ القذف الواره عر يعدة الدعري:سريان 


حكم المادة و٠‏ عليه ٠‏ الغرض من هذه المادة 
( الات جوع عد و.م) 

المدأ القائرق 

إن -- المادة و.م من قانون العفو بات 
يسرى على عريطة الدعوى فان الغرض من 
هذه المادة هو أطلاق <رية الدفاع لللتقاضين 
بالقدر الذى #تضيه المدافعة عن حقوقهم 
أمام الحا م وعريضة الدعرى فى مل 
الاوراق المعدة ليبدى فيا الخصوم طلباتهم 
وأوخة دفاعبم #ى هذا الاءعثبار 5 يإشملها 
النص المذكور . ولايردعلى ذلك ,أنالدعوى 
وقت اعلان عريضتما تكن مطروحةبالفعل 
أهام القضاء . لآن إعلان العريضةهو وحده 
السبيل لايصال الدعوى الى الحكمة 


اكور 

ووحيث أن ما بثيره الطاعن بشأن عدم 
سريأن 0 المأدة و.” عقوبات على عريضة 
اللفكنك دوك نان السرم الام اال رذ 
فى المادة ال مذكورة هو اطلاق حررة الدفاع 
لمتق_اضين بالقدر الذى 7قتضيسه مر أفعتيم عن 
حقوقهم أمام انام . ولاشك أن عريضة 
لدعرى فى من الأوراق المعدة ليبدى الاصوم 


فيمأ طلناتهم وأوجه دفاعيم وفى على هذا 


لأعتبار يشملبا النص المشار اليه . ولا يؤثر فى 
ذلك كون الدعرى وقت اعلارب عريضتها 


لم تكن «طروحة أمام القضاء إذ الاعلان هو | 


العدذ الرابع السنة الحادية والعشرون 


فم 
السبيل الممبد لتحقيق رغنة المدعى فى اتصال 
دعواه إل القضاء ودى لقرر ذلك 9 ما سيره 
الطاعن في هذا الشأن لا حل له مادامتالدعرى 
قد طرحت بالفعل أهام المهكمة الشرعية . 
ووحيث أن الحم المطعون فيه فما يتعاق 


الشرعية ومدلوها قال ما يأنى « وحيث أله مع 
الاسام جدلا بأن امتهم قد اشترك فى تمرير 
عريطة الدعرى فان الالفاظ الواردةم! لانخرج 
عما بيحه القانون في المادة و.م عذوبات من 
جواز افنبراء الخصوم على بعضبم فى الدفاغ 
الشفرى أو المكتانى أمام الما ك5 ولأن كلمتى 
الاختلاس والاغتيال لا آخر جح عن حسسد 
التسيرات الشرعية التى يستعملبا الفقباء ليان 
مركز الناظر أمام المحكمة ولتوجيهالتهمالشرعية 
التى أرتكبها والتى بنى عليبا طلب العرل وقد 
وردت مثل هذه الألفاظ. فى كتاب المرحوم 
قدرى باشا م العدل والأنصاف فى القضاء على 
مشكلاتث الارقاف » وهر المعئر دستورا فى 
أحكام الشريعة فما يتعلق بالوقف فذكر فىالمادة 
سوس مئه أنه إذأ أدعى الناظر أمرا دكذبه 
الظاهر فيه زول امائته وتظور خمالته و التعبير 
بالخيانة فى هذه المادة أعم ريدخل فيه معنى 
الاختلاس والاغتيال وكثيرا ها تستعمل امام 
الشرعية هذه الألفاظ والفاظ. الغش والتذوير 
للتعبير عن تلاعب الناظر واستئثارهبريع الؤقف 
دون المستحقين  »‏ ثم فى الحكم على ذلك أن 
التبمة الموجمة إلى المطعون ضده الاول فى غير 
يلها وأن الدعوى المداية الموجبة ضد المطدون 
ضدضا لا أساس لا وفى هذا الذى اثبته ال+-كم 
مأ يفيد أن الممكبة اقتاعت بأن ما أسئده 


لمكن 
نامرف دهي لأطاعى. بو برهي "لطر 
كان هن مستاز ماما و لخن ج عل <_دود 
دفاعيماأ فيب ورأت بثاء على ذأك عدم مساءاتيها 
جنائيا ومدايا وإذكان تقدير 03 ذلك اه 
شأن محكمة الموضو ع وحدها فلا جوز انجادلة 
فيه أمام عكمة النقض . 

« طعن أسماعيل حل البأرودى مدع بحقمدى ضد أحد 
أحيد الناضورىواضر رقم ااا سلة ١٠رق‏ » 

1١17 
بوليه سنة ا‎ | 

تزوبر ٠‏ أوراق البتكئرت الا ريكانية , 

التذوير ايها راستما /!. العقاب عليه فتعنى المادة لأدة ومع ء 


أوراة ف عرفية 


أوراق التكرت الفرى :1 ٠‏ التزرير فيا . الءقاب عليه 


الارراق النى وضعت الادتان .م 


يمقنطى المادة تلرعه 


0 
(الرادو.م رع روط ردم ) 

المدأ القانوق 

إن أوداق البتكنوت الأمريكانية المزورة 
لست فق الاؤزاق الرسكية أن وفرعت 
الماد نان ؟؟ و4١‏ من قانون العقوبات 
لجايتها فان تزويرها ل كر تقارداً لورقة 
نائدة وو شاو امسن رن 
جراتها بل لورقة صادرة من 5 الندوالة 
التجارية الامر يكيةاازىلا يكن اعتبارالأوراق 
الصادرة منها من الأأوراق الرسميةانىيشترط 
فها أن بكرن محررما موظفا عمومياً مختصا 
بتر برهأ 00 شأن تلك 0 ف بلادها 
هو شأن أو ق التكنوت المرخص للبنك 
الاهلى 0 ف مصر وهذه لا يعاتب 
على التذويرفيها على اعتدار أنهواقع فىأوراق 


العدد الرأبع - السئة الحادية والعشرون 


هو المادة 5مأمع عللى أشاعرة م من أوراق 
البتكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانونا 
على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى 
أوراق الينكئوت الاجند. :4 لان عبارثّا ومأ 
ورد فى المذكرة الايضاحية ال 
والاشارة اليها مع ما أشير اليه فى المادة «امن 
ت الخاص سسة كحانة الصوالح 
العمومية المصرية وحدها كل ذالك يدل على 
انا للميو ةين المادة +-.؟ ألأذ ري ماهو 
أذن بأصدارها 


لخاصة ما 


قازو نْ العقوبا 


حماية أوراق الك نوت أأتى 
فى مصر دون غيرها من البلاد . وإنما تزوير 
تلك الاوراق واستمالها تنطق عليه المادة 
ورمع على أساس أنها أوراق عرفية 0 
لكر 
د وحيث ان حاصل أرجهالطعن المقديةمن 
هذا الطاعن أن الحكم المامون فيه أخطأ لانه 
ت الخاصة بالتزوير 2 
الاوراق الرسدية مع اله لم تكب تزويراً وم 
نا كمته عن جر مة تزوير ‏ كذلك طبق 
الحم المادة م عقوبات مع انه لم يثبت أن 


عاقيه بالمادة ١١م‏ عقوبات 
ققدم 


الطاءن كاتف يعلم بتذوير ورفة البتكنرت ٠‏ 

وكذاك طبق الله م المادة حسم عقو بات دون 
أن يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن 
لوصول إلى غرطه » وفضلا عن ذلك فانه : 
يت من أقوال الجنىعليه أن الظاعن قد استعمل 
معه الطرق الاحتيالية وكل ماقالههو أن الطاعن 
لسعى يسم آخر . كما أن الى عليه قرر أنه 
يتعامل بالآوراق الالية دى كل صئف وه-ذا 
لايستقيم مع قول الحم أنالطاعن استعمل معه 


العدد الرابع ب |أسنة الحادزة وأ عشرون 


طرقا احتيالية وكذلك اعاير الك الطاعنشر يكا 
مع المنهم الثاني فيا وقع منه اعمادا على مرافقته 
للنهم الثانى مع ان هذ! المنهم له عدة أقوال هنها 
أن الطاعن لم يكن معه بالمرة, واستتدالحكأيضاً 
على استعراف الجنى عليه على امتهم عاد عرضه 
م حصلإلا 
بعد شبرين وبعد أن بوشر التحقيق ضد الهم 
ااثانى الذى ذ كر إسم الطاعن مع انه قرر أولا 
أنه أذ الورقة من شخص عطشجى بالبحر . 

و وحيش !نالك المطعون فيه أدان الطاعن 
2 الجراكم المرفوعة ما الدعوى عايه وهى أله 


عليه بسن آخربن مع ان هذا العر ض 


أولا - استعمل ورآة بلكنوت أمربكانى ثن 
له اط وولارات ووز أن دنا غير عرد 
مع عله بتزويرها ‏ وثايأ ‏ توصل بطريق 
الاحتيال إلى الحصول على إضائع أقيمتها انون 
فرشا من عهر يمد أحمد وذاك بأن تقدم الله 
بورئة النكنوت المزورة السالفة الذ كر على 
إعتبار أنها ميحة ومسكن ذلك من الحصولعل, 
البضائعالمذ كورة وعلى مبلغ عشرينقرشا وسبعة | 
اك 
5 3-2 خرف ج 0 استعما لهذا لمهم الآخر ! 


بالى قيمة الوزن لفقم را لنا ‏ أشترك | 


ورقة اليدكنوت المزورةا مذ كورة بتقدممالعياد 
جندى على اعتياز أنها صحيحة وترصله بطزيق 
الاءتيال 
أيمتها +؟«قرشا بتقدم :الورقةالاذ كورة اليه على . 
اعتبار أنها صويدة , وعاقبه بالمواد 51١‏ ور 14؟: 


إلى الاسايلاءعل إضائع دن عاد جنذى 


و سم وء 4 و !4 مزقانون العقوبات وأوقع ١‏ 
طعا للبادة +ع عقوبات ”ثم . 
المادة ووس الثانؤث المذ كون | 


اله عقوبة وأدددة 
أده بالرأفة عملا : 
رقفى عايه بابس ساة مع الشنغل ود كرواقة ١‏ 
العرى :6 لسكلا مكاي 'اليدقتقاع الى 


قال بأنها 
الى عثر عليه.وطاب أن دفي اله ريه )الو ربكي 


ا الذهاب لاقم وه: اك ألزم الضابط 
بدفع أل 4 لغ إلى الها 0 اه رتقير 
أشوه لك | راق و1 يقنع | اليم أنة 8 الشطفة 


1 


أجر يت قباتقال «'انه!فى يوهى؛ « و © ديسهفيز 
سلة برس ١‏ حضير امتهم الثانى ابراهم عرد دسويق 
لدكان-عياد الجتدى أحد الجنى علييةا فى فساء 
يوم .وا ديسمير ومعه المتهم الول ش خاته 
عبد امجيه.شحاته ( الطاعن ) وقدم. إبر[هي مد 
دسوق لعياد ورقة مر “ذات اطاسة رزالاث 
الس يان موورة وهر لبروقة السترعاة رطالا 
أن إستيقها عنده إلى أن فير له بذلا مثما نقرادا 
مصربة وأخذمنه زجاجتيندن الو يسك وقامتهها 
+ قرثا لآن صاحب الدكانبل قلق التعامل 

بالورق الامر كيانى وانصييف أ ايز النظر 
عياد حضور الهم الثالى حتى الساعة 11 سايقل 
ضر فانتظن فى اليوم الثلق: جوج السساظة.. ع يبهد 
الظبر ذل حضس فعرض الورقة على :أجدالضيارفك 


| تريفة فأخيل ابحث 0 الهم :الياين 


وناخذ ورقته “لامها لهل ذف و 0 0 


ا لان غرضبةا هو امزال على قيمة" الزرةتوكاق 


| لابد من ضحية أخرى ووقغاخت. مأرهي ١‏ علي 


عليه الثانى عمر "همد احلةالزة ال وكان هذا« أقل 
غرة من عياد وى هله لمر رأى المتيم ونان 
( اأطاعن) شتحا تدأ ام رده 'الدشطنا [الولاقة 
تقدمبا للتجوعايه غهر ممدؤظاب ور “لستاين أتقذا 
شا ؤمالءه: أ لززتةا 


وشكولانه ما 'قيمته انين قن 


| “يان التغامل كى ا ناتمصال “با لوث 5 لاطا 
١‏ اأقد أل الرزفة المرورة وشم كترم يناك بأفى 
ل "زهر 6 انما رتل" :لق مدان ام 


"أن أن اشقطية ني 


لام سه 


: ألا ع ذه عن امع دقان 


5 


لعن وامشفعمل ول اشر رين لفقي 
عليه يقد ذلك الور قة حلى بعضن الصسار دارا 
.أن مرية فقدم الجنى عليه شسكراه لويس 
لهم 3 :الول 
دك بدلا ل صوول أغر اسن ١‏ أنوز / 0 ا-صدث 
ع عن الخخرم 5 أي حلي | لورقه إن ااقتصلية لمر , يه 
و مأك قواص 


1 أن #للك الورقة سيق 2 عرضها عليه 


بوذ كوي أن الررقة قنك مدت أليه سن أ 


غيد الوالضود صبن البقال عيادقنئل هذا فقال 
بأن شنتاما قدمه! تومه عباد لخىء بعياد: فدل 
عل المتوم الثاني ابر أعيم تمد موق وسئل. ابراهيم 
عد دورق ,البوليس فاعثرف بأنه قدم ‏ الررقة 
قباد ولا مثل عن مدر ها قال اله ابتلما دن 
ميعن عرلأنن اجلوزى رلاءعرف. تنا مريفة 
وده إليه وأغف بدلا منها جنبما ١‏ اتمليريا رذلك 

إتادة أبوسته القبوظلي رسكل اتيم عبذ'المطلب 


واف فكان. لازو جد بمو طى .في الرحدن يمل | الاسم ظ 
ويشثل أبى ميله فاك انهل بعلم شيا ني الم ضوع 


+وقاك ان اميم كات رتطات 0 النيابة 
سيق ومثل ابراهيم دسرق فقال بأ قابل فى 
1 مرو مسد سلة رمه لإاصيد أب 0 
الأول شساته عه اعرد وأخر وان 

لأبؤيست هر الى أعطاء الورقة:م طلبةء آليه أن 
يشترى من لقال الورسكى وكآنا 1 الى هو 
أليى ول بذاك على الأول وضرق عليه , عع رهد 
أ وتاهيم لال , وبعد ذلك أورد الحم 
الأدلة للثى ادنب اليرآ فى ثبوث الواقءة الجنائية 
المتقدم ها على الطاهن وز ميله 3 خاص مما 
إلى للقول و بأن تهمة الاسشعمال ثابئة على المنهم 


امتح تمبادة عبر وبولال سويل رمن أقوالالاتيم : 


التضالية مد / تجيدى ثةأل ١‏ 


1 اصادرة هن الحكردة و 


التزوير أي لا يعاقب عليه علي :اعتيا 


الودد رابع ل المنئة الحادية. والعتراده 


١‏ الثانى الذى دل عليه وقال أله هر الذى قدهما 


أعمن وتدرف#ر وشاهده عله عليه 1 أن الورقة 
دزورة | بت نل أله باعترانه 4 التحقيقات اعم 
شكوى عياد للبوايس ورد الورقة اللمتوم الا الى 
وانه بعد ذلك قدهما بنفسه للمجنى عليه عر مد 
وتهمة الاحتيال م عليه اه أوهم النى عليه 
بأنها ورفة صحديحة وحصدل على يتما بضائع 
9 والخصب ثابئة دل مرافقته له وقت 
عرض الورقة على عياد 

«١ '‏ وحيث آله نضح مما تقدم انال 7 
المطعون فيه 0 انه اثيت أن الورقةالازورة الى 
5 هل الط الط 


إماهى ورقة بنكنوت أمرركية من 8ئة اطاسة 


أعن م | واستعماع لها ممع عله بترورها 


درلارات رغم ذلك فانه اعنير هذه الورقة من 
اللاوراق البّى يعاتب على التزوير فيها بالمادة 
١م‏ من قانون العقوبات وعلى استعماهًا مع 
العم بتزويرها بال 
المذكرر مع أنها 


لأدة لا من اقانون 
الس 
الى وضعت هار نَّ المسادئان راتما إذ الما 


علي لدبا م ته الحكم م م تزود تقليدا أورقة 


أوست من الأوراق 


من أية جبة من جماتما 
!2 رز صادرة من أحد البئوك التجارية 
الأمريكية التى لايمكن | عنهازالأوراق الصادرة 
منبا من الأوراق الرسمية النى يشترط 
يككون #ررها موظفا عموميا تصا بتحريرها . 
وشآن لك الوزقك شان أرؤاك: البسكنوت 
المرخص للبئك الاهلل باصدارها فى مصر فان 
رأنهسا صل 


فى أوراق رسمية. بل يعاقب. القاثرن عليه لك 
آخري و المادة + ٠‏ عقوبات اعل. سسأ سن أنها 


قيمأ أن 


الندد أ لزاع ب" سئة الحادية والعشرون. بمج 


تت 


د" أزراق-البنوك المالية الثى اذن بأصدارها | الحكمة, ذلك عل:بالادة اتى أوردتا ولأ 
فانرا وهذه المادة لا تنطرق على الراقعة الحالية !| من شأنها ان تؤدى إلى ما اقامثه عليها إذ لأمعيى. 
لآن عيارتها و المذكرة الايضاحية الخاصة با ) لمجاداته فى هذا الموضو ع الا التسكياك ن الأادلة 
والاشارة ال انم ما أشير اليه فى المادة ؟ من | | لتى اخذت ما الحكلمة فى قعداثها عليه وعفنا 
ت الخاصة حمابة الصو الجالعمر د | ممأ لا جوز الارض فده لدي عسكءة للقن 


لزن رن 
المصرية 7 1 ذلك يدل على ان المقصرد | | لاختصاص عدكية أو ضو ع وحيدها. . لهل 
5 اها هر حمابة ارراق الثرك الى اذن أ فيه واما ما بتمسك به الطاعن خاصا يرغي 
الاب .فردود أن الحكوقد أوردالر المة المكرقة 
لاك الجرفة ا يعمد توأقر «اينع عبامرعا 
القانرنية ذان فى تقدعه إل, المجنى عليبة .ورف 
إنسكاوت «زيفة بظطريق التقليد للورقة المسوجة 
| إتدعم ١‏ مطالبته بقيمترا على اعتبار د ديعا 
مما آتوافر معه اجر يمة اذكو 


( طعن شحاته عيد ايد شخاته - شد بابة ذقم 
كال سن 2 


: ن 
كك 


بأصدارها 0 .حر دون غيرها من البلاد . على 
ان الخطأ الذى وقع فيه الهم على التحو 
بهأن التزوير والاستعمال تنطبق عليبا المادة 
» من رن العقر يات على اداس أن ال#رر 

من اللارراق العرفية ومادامت الحدكمة قد 

عاقبت الطاءن بالحيس ادة سنة ول:نزل بالعقوبة ْ 
ل الود الادبى الذى 00 المادة ١‏ عقوبات 


1 بها عل مقتط ظ ف ذات الواقعدة ١‏ 
: ى “2رو و أ 


0 


١4 


ااروحة عايما وما دامت هده العدوة ' 3 ١‏ ل يه ديه +48 


تذفوسب , عريضة الدعوى , المطاءن انن دشرا , 


سريان حكم المادةو.مرع علبيا , سي قث عماتها عل 


المقضى ما تدخدل 2 تطاق دادة جر به-ة 


ل فس مم يء لال إّ ملك المطاءن ؟ 
ف ارمادة اللذوير فى أوراق عرفية الى :طبق (الاد يضرع سا وماع) 
درن غيرها على واقعة استعمال الطاعق للورقة ؛ : ١ ١‏ 
المدأ القانوني 


المرورة كما مر الؤرل ا : 9 
1 كول الطادن مصافة دن ورا ها ال لد 000 ,م من قاأنون العقو بأنت وان 

كانت ترفع المسشراية ااجدائية عما يم هن 
اود 9 والقذف على بمعنيم دهان 
3 أثناء المدافوة 1 0 أمام إلا 


000 00 9 9 مو ضراع الدعرى 
هل والطاء انماركز طمنه على ما يقوله - 


0 0 ثثه فى جر كه تزوير 6 أله : 
اقم ألما ناك عد اناري ركرامول وز | شفاهاً أو تحر يريا ما يتناوك بطبيعة الخال 


الاعتبار لا أساس ذا للآن المكمة لم تدنه فى اها برد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل' 
: نظرها بالجلة . إذ هذه العريضة انما تحه 
اأورقة الامرؤرة وأ 5 8 يراه حول 0 عليه لتكايف المدعى :عليه بالحضور أما م المبكزز 
ازور" الزرقة وك مسال ويه 00 نُ 3 | شاع الحم ع 4 ف الو دوع الى اق ميد 


جرمة التروير بل ادالته فى جرمة استعال 


5010 


اقائوة مكالم اشارة ضرع مف الآداة 
الت يستند. البا: المدعى فى دعواه , إلا أنه 
يحب لذلك أن تسكرن هذه العريضة جدية 
مقصوداً ما حقيقة طرح.الدعوى. بالفمل على 
القاء لمفصل ف موضوعيا الذئ اقنضىحق 
الدفاع. عنه. العرض فى نلك العريضة لمسلك 
ابقصم ما قد يكون.فيه. مساس به أو خدش 
لشرفه أو اعتباره . “فاذا كانت المحكمة قد 
أغثرت: مأ :ورد فى عريض-ة دعوى شرعية 
١‏ كوه الجزاعة النسب وأداتك من صدردعنه 
عل اعتار أن الاعفاء الوارد بالمادة قوم 
لا يشمله لانه لم يكن فى الزاقع يدافع عن 
حق له أمام امحاك ولميقصدأن يطرحالدعوى 
عل المحكة واما قصدباعلان العر ل 4 
8 رد إيلام المجى را ا 
على المحكية فما فعات 


56 
37 يا 5 

ووحيث اي لك الابتدائ أدان الطاعن 
0 جر يمة الب 3-2 ب أار فوع + ها الدعوئعليه وذاكر 


الواقمة م حصاتها المدكة من الاجقيقات الى 
ريت ف 1 اله ا الهبالىديما الطاعن 


اليج اعاء . 
الذمن مك 4 1 


جر_رظدة «الدعرى. مم 0 الدؤايع 


العاعن: سر اله م بما رقم هي اما 


كان بييستمقل د | مقردا. له فى المادة من 


3 القُوباط" اقيم اللقابلة المادقوء ٠م‏ هل 
القاثون د آلخال تقاثلا انه وإن كان لا نراع فى 
00 لاطا دن لدم م على خصمه فى دعوى 

قضائية إله أن عد ارات سب ما كان يستازمها 
اللدفاع فى 'الذعرى.وعاقاله فى ذلك ١‏ انه مما يدل 


على أن الهم 3 يكن سلم النية فى أو جيه هذه 


أولا ‏ اله ل يقيد الدعوى 
تلك الالفاظ 


ولا عبرة عاذ كرفت :دون أَىْ دليل عب منأنه 


العناواه ا ا 


3 
الشرع.ة الى تضمنت عريضتما 
لم بقيدها لأن المدعية وعدته بالمصالهة معه ولو 
كان جادا ولم يكن بره إلا إلى إيلام المدعية 
الو يبه تللة. الالفاظ. اليبا لقيد الدعرى وسار 
| أو على الا“قل اذا صم ما زعم من أنهلم 
يقيدها كوعد المدعيةله بالمصالهة ليادر إلىتجد يدها 
هرة أخرى لما رأى أن المذعيسة غدرت به وم 
تصالحه ورفعت ضده هذه الذعرى - وثائيات 
أله ثيين مز ن الاطلاع عل 
9004١‏ سنة مموؤ) ) والتحك فيبأ على ا طدعية 
بالغرامة لاثنها 


لىقضية اغا له مضه و 7 


أحددثت غوغاء تقاقاليرانبدق 
زاز فى منزها أن المخالفة المذ كورة بثيت على 
بلاغ تقدم من المدعر مد عبدالعال علام ذ كر 
فيه شكواه من مساك المدعية 3 طو أن الهم 
( تخود سعد ) كان ضمن من تعدوا على خفير 
الدرك وأهانوه وطردوه أثناء اعثراضه على دق 
الزار ممنزل المدعية ويغهم من ذلك أن ااتبمكان 
موافقا على هذا المسلك من المدعية بل وكان 
مدافعا عنرا حياسة التضمع نسية التمدى على افير 
اليه فلس هروما رد د “ذلك أن يشتهبا. فس 
المسلك الذى كان يدافم عنه بالاأمس اللهم الا 
اذاكان ذلك لغرض فى نفسه غير ٠١‏ ذكره فى 
عريضته موضوع النهمة من ان هذا المساك 
فالفلشرائع الك شيف ور ثانا حدابين أن 
المدعية قدمت بلاغا ضد المتهم جمل عنه تحقيق 
بتأربيخ ه؟ أغسطس سئة بام فى الشكوى 
الادارية رق ويام سنة امو( شبين السكوم 
وقد تابي اليه افيه ]2ه أشل “ختميا :رإعضل 
وراق أخرى منها ولم يردها البها وقد أعلنت 


عرإضة الدعوي الشرعية المرسلة من ألتمم للمدعية 


العدد الرابع - السئة الحادية والعشرون 


تاريخ ١م‏ أغسطس سنة بمو( أى بعد البدء 
فى تحقيق شسكواها بأيام معدودة الآمر الذى 
يوجب الريمة فىاية المنهم ويرجح سوء أصده . 
ودابعا- لو كان امتهم <سنالنية ويعتقدحقا أن 
المدعية زوعقة راد دعراه الشرعية هى دعوى 
جدءة ا عم[ لافسه أن عشر عريطة دعوآأه 
بما حشاها به من ألفاظ. وأدوت يعم أنها مرجهة 
إلى امرأة يدعى أنها زرجته ورص على أن 
تقيم معه فى مذكن الطاعة وإطلب إلى الحكية 
الشرعية أن تجبرها على الاقامة معه. وقد قَضى 
الك الاستثنافى يتأ بيد الحسك الابتدائى لأسبابه 
رأضاف اليما وان القضية كانتقد أجلت الحم 
بناء على طلب انهم لجاسة * فبراير سنة ١94.‏ 
ليبدى دفاعه بذ كرة إلاانه لم يقدمشيكًا ولاترى 
المحكامة لا لاجابة طلبه من التأجيلمرةأخرى» 
ما تقدم أن 0 ما أثير 
أولا ‏ بأن الطاعن 
إذا كان لم يبد أوجه دفاعه فى موضوع الدعوى 


, وحيث أنه تضم 


ا وجوه الطمن «ردود ك5 


؟ا يقول فان ذلك اما بر جع سبية اليه وحدة 
دون الحكمة الى أعطة:ه مملة أيقدم دفاعه اليها 
بالكتابة كا ما 
تقديم مذ كرته فى الميعاد المضروب له فلا يق 


أب واسكله هو الذى قصر 2 


له إذن أن يعيب عليها من هذه ااناحية مادام لم 
بقع من جانبها هى أىاخلال حق دفاعه وكفاها 
فى الرد عليه ما قالته من أنه : يقدم مذكرته ف 
اللأجلالمعطى إه وأما مايثيره بشأنضم التحقيقات 
ذلا حل له مادام هذا الطلب قد تحدد بالجلسة 
بيه وس النيابة من غيرتعءةيب ولا اعتراضص 
منه باله خخاص بتحقيقات لا وجوه لا 
بالفعل ما ون تءرض الحخسكمة له بعد 
ذلك في حكمها من قبيل تحصيل الحاصل . ا 


وثانيا بأن المادة و.ع من قانون المقوبات وإن ؤ 


"١١ 


كانت ترتقع مما المسثولية الجنائية سما يقع دن 
الخصوم منالسب والقذف على بعضبم البعض. 
في أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام 0 شفها 
أو تحريرا ما يتناول بطبيعة الال 

ذلك فى عريضة رفع الدعرى 0 
هئ قد أعدث كدف المدعى عاء 
أمام امحكمة لسماع الحكم عليه فى ا الذى 


جما القانرنها 4 يمأ يعار صر ل ممع الادلة 


000 


0 1 


التى يستند الما المدعى فى دعواه ٠‏ إلا أنه جب 
ذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداما 
حقيفة طرح الدعرى بالفعل على القضاء اللفصل 
فى موضوعبا الذىاةتضى<قالدفاع عنه التعرض 
فى تلك العريضة للك اخهم م 5 كون فيه 
المساس به أوخدش شرفه أراعت.اره . ناذا كانت 
الكمة قد اعتبرت ما رمى الطاعن الجنى عليما 
به فيعريضة الدعرىالشرعية «كو نا لجر مةااسب 
باعل اعتيار أن الاعفاء الوارد 
بالمادة السالفة الذكر لا يشعله لآنه لم يكن فى 
الواقع دافم عن <ق له أ.ام الحا كم فا الدعوى 


التى حوت عريضتا ألفاظ السب لم تكن جدية 


التى أدائته ف 


رهو م بقصدك بأعلان العر ؛ رضة بم حوله إلاعرد 
إرلام الى علج الال نينا 

على 0 و 57 وى طرٍ 
ف موطوتم آ اإذى دون بالعر ضة -_- اذا كانت 


الدكة قداءة درت ذلك لاس 


ول يعار حالدعوى 


0 عليها لتقى 


باب التى أوردتما 
والنى تؤدى إلى ما استخاص مثما فلا تريب 
عليها فيما فعات ولا يصح إذن للطاعن أن يثير 
إدى مكدة النقض الجدلالذى تضمنته أوجه طعنه 


رب ود على سعد ضد الءابة وأخري ددعية بحق 


(انرن 


مدثى ركم عم سلة ١لق)‏ 


العدد الرابع السدة الحادية وانعتيرون 


اك 
١15‏ 
/11 يرنه مئة ٠‏ 4#ة! 
ع كا 00 النياهة , َنَ 
المدعي المدى فى حر يكبا ٠ ٠‏ لا تأثير لدعراه على 


سمت 


ق اانا 3 2 إقامة الدعوىي 8 دك رفعتما 


عل الرجه 
المحيح . صورة دعرى ٠‏ ( المادة 5/و! عقيق ( 
مدا لفاوق 
الاصل أن الدعوى العمومية «وكزرل 
ها الى النيابة تحركبا متى شاءت . أما حقٌ 
المدع المدى فى ذلك ثقد ورد على س-بيل 
اناه 


فى حقه 0 ف ف 


وإذن فلا يؤثر فى حق النمابةها يوثر 
لعترطه , ذاذا أقامتالد أبة 
الدعوى العمومية باللاسة أما 5 ام محكية الدرجة 
الآولى وكان المتبم لم يبد الدفع الذى .لكيه 
بعد ذلك بمدم قبول الدعرى الأرفوعة عليه 
ى باحق ادلي واكتفت 
الحكمة الابتدائية فى حكها بقبول هذا الدفع 
فأن الدعوى العمومية المقامة من النيابة تظل 
على حاذ| مرفوعة منها متعيةاالفصل فا . فاذا 
استأنف المدص المدنى الحم الصادر يعدم 
قبول دعواه فقضت الكمة الاستثنانية بقيول 
الاسئناف وإعادة القضية -_ الجنممللفصل 
فى الدعوى كان ازاءا على المحكة رغم عدم 
استثناف النيابة أن تنظر أ يضا الدعوىاللمةامة 
ن النيابة ولا مدع من ذلك ال-كم السابق 


ره [هقدم تعرضه لألدعوى الارفوعة من 


ماشرة هل 2 


الثعاية 


ووحيث أن الطعن يتحصل ف ان اسئناف 


بالواد خم ر .4 


اساي ميت اساسا ااه «اااتسامر تاعفد لتك 


المدعى المدنى للحم الصس ادر تغخعدم قبول 


دعوى الجئحة المماشرة المرئوعة قاءيك إشهل 


الدعوى بشطر ما المدلى والمنالى 4 ومادامت 
اق" الاتقاونة قالش هنذا لحك 


وقضت ؛2.ول الدعوى وإعادة القضية إلى عكمة 
اجنم الجراية للحم ف ا موضوع فعنى 


ه_دا 


فيه القاضى عدم وال الدعوى |أعهو م4 على 
اساس ان التبابة لم تسئأ ف الل كم الآول الما 
قور خط .و ليم 
الطاعنة. الى ذلك ان الحكم القاضى يعدم قبول 
|الوايدة المماشرة لا ازأر 2 


القانون . ولضياف النيابة 
حقوق النمابة لاله 
ماصب عل شكال الدعوى دن حيث قبوأبا 
امدق 
اقامتها للنيابة 
فى الجلسة فا زالت قائمة لم يفصل فيها بالبراءة 
أو الادانة » ولقد كان واجبا على #كمة اول 


أو عدم 0 ه.ا فيما ختص بالمدعى 


وعددله 0 اما الدعرى العمومية ال 


درجة وقد حكدت بعدم قبرل الجندة الءاشرة 
ان تخكر فى موضوع الدعوى الممومية القائمة ؛ 
فاذا لم تستأئف الثيابة هذا الحسكم فلا يعتير 
ذلك قبولا له إذ لا شأن ها به حيث لم يمس 
الدفوي الفدوفة الارتاوفة ترا اق 

و وحيث أن الواقع هو أن المدعى المدئى 


رفع دعوأه مباشرة د المترءين وطاب ا<.كم 


ا له مولغ ٠6‏ جا.مأ م 6 كمتيم بالمواد *؟م١‏ 


٠‏ و !4 هن قانون العقوبات ت القد مم فطلبت 


017 جاسة 1 بابر سا 190 معأة قه المتبمين 
ام دفع 


ألمومون-بعدم جوراز رفع دغرى الجنحة المباشرة 


و 4 عقويا 


للآن. المدعى المدلى_اختار الطارئق ' امدق : برقع 


دعراه امام الل#.كمة المدنية » وقضت الحكمة 
بتأراخ 1# دإسيس منة #07( بقبول هذا 
الدفع وبعدم قبول دعوى الجتحة الماشمرة 
فأستأنفت المدعي: المدبى هذا ال.كم الام 
دسمس سئة بالاوك؛ وقضت المحكمة الاتشنافية 
فى 7٠‏ مأرس سنة 9و الغاءالحكم 5 
ونقزل ذعوى الم الباشرة و عاذ الاضة 
احكمة جنم الولة للفصل فبم! وامامهذه محكمة 
دئع المئ.هءون بعدم جواز نظا ر الدعوى العموهية 
اسبق الفصل فيها . فحكرم بقبول هذا الدفع 
وأصدرت انو ابروا سنة مسوم 
حكمها قأضيا رول الدفع وعدم جراز نظر 
لدعوى العمومية اسبق الفصل فيب-ا وأجاث 
لقضية للتكلم فى موضوعنا المدتى ١‏ فاستأتف 
لمدعى اذى والنيابة هذا الحكم . وقضت 
احكمة الاستئنافة فى ١ ١‏ فبرار سئة ١44٠١‏ 
عدم جوان اسلئناف المدي المدلى وبشبول 
ستثناف النيابة شكلا ورفضه مرضوعا وتأبيد 
له-كم ااستأ نف ٠وهذا‏ الحم هر وضع 
طون الثيالة . 


دووحيث أن محكة اوفرع أسندت فى 
ضائها إلى القول .١‏ سم أن النيابة 
' س2 نف الك الصادر بعدمقبو ل دعوى الجايدة 


بأنهبة 


المأ مُه دن عكة ج: نح اخلة بتاريخ موا 
الاوامان | المدع 0 دأ له د 


سكن افه بأى دا[ 58 على الدعوى العدومية ويكون 


اقضاء عكمة 1 أغ#اة حكمرا المذ كور لعددم' 


أبوها كم 0" | النسبة للبثيمين جميعا ولايصح 
0 | إغد ذلك الاظار ها 7 مأ ما رت بحق فى | ام حّ 


يت 


المستأئف الصادر بتاريض لاة أبرءل سنة عون 
وان الآمر كان جاريا على خلاف_ذاك فى فرنسا 
إذ أن انحا م والشراح هناك متفقون على أزن 
اماف الدع ى المدنى فى مثل هذه الى اله يدبع 
المحكمة الاستكنافية أ ن #تزع موضوع الدعرى 

العمومية والمدية من محكمة وك درجة ةالحم 
فهما .عا طعا للمادة ووم من انون تحقيق 
الجنايات الفرئسى وقد جارت كمة النقض 
والارام المصرية هذه الها 3 والشراح فيحكهم! 
الصادر تاريخ 4م ينابر سنة ١99.‏ ( اللمأشور 
00 الرسمية السئة الها أدية والعشرين العدد 
)إلا أنها عادت وغيرشراء ما فى ذلك وتضت 
2 اسئياف المدء ى المدلى 


لايخول الحمكمة| الاستثنافية الحقفى اظر موضوع 


وحده دون اأشابة 


الدعرى العدومية إذ ليس بالقائون المصرى اص 
عا المادة ؟ من تأنون تحقيق الجنايات 
الدز انيع وأن الفقهو القضاء فى فراسا جاريان 
على اعتيار أ 


يمجرد رفع الدعوى المدنية مباشرة أمام محكمة 


5 تحر بك ألدعرى العدومية متها 


الجنئح الكفاية هذا القدر أما مأيجرى إعد ذلك 
الدعرى العمدومية من طلب العقاب و دشان 


مج أعبال النياية 


العم وميةدون غير هأ - واله تطح من ذاك أنه 


الأحكام الصا ادرهة فيمأ شبو 0 


كان الواجب عل النيابة اسكى تحافظ على الدعرى 
العمومية أن تستأاف الحكم الصادر بتاديخ ١‏ 
8ل س بوسم؟ 1 والقاطى بعدم قبرل دعرى 
الجنحة الماشرة إذ أن هذا الحكم قد فصل فى 
الدعوى العمومية أيضا بعدم القبول وعدم استنافها 
هذا الحكر أ كسبه حجة لايصم بعدها النظرمن 
جد يدف الدعرى العءوميةويكون الك الستأنف 
فى له واله فيد يختص باله.كم الصادر بتاريخ 
1 ٠؟‏ مارس سدئة بمو ؟ القاضى بالغاء الحم 


814 
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الصادر بتاريخ 7( - 18 - موز فلا يمسكن 
اعشاره تداس للدعوى العمومية بعدم اسثئاف 
اللابة المدويية قناضات الذ كى و كله #ضى 
شبول دعرى الجاحة المباشرة فلا يفهم 7 
الفصل فى الدعوى العمومية وعلى فرض أنه 
تسد به ذلك فانه يكون حكم غير حائر لقوة 
الثىء امكو مفيه للآانه صادرهن عكة غير مختصة 
بنظر الدعوى العمومية إذ المستأئف هو المدعى 
المدتى رحده ولا يعرل على استانافه بالأسية 
للدعوى العمورف.-ة #9 وان محكمة أو درجة لم 
تفصل ف الدعوى المدنية بل أرجأت الفصل فيرا 
فيكون استثاف المدعى المدلى غير جائز عن 
الدعرى العمومية كما تقدم بيانه إذ ليس من 
حّه هذا الاستة:اف ويثئعءين إذن لحك لعسدم 
جراز استكنافه , 

و وحيث|نالدعوى العمومية ب<سب اللاصل 
موكول أمرها للنرابة العمومية نح ركبا مبىشاءت 
أما حّالمدعى المدنى فىتحر يك هذه الدعوىفقد 
ورد على سبل الاستثناء ولا تأثير لمصير دعواه 
على حق النيابة فى إقامةالدعوى العمومية مادامت 
رفعتها على الوجه الصحيح . 

د وحيث انه ظاهرمن البيان السابق أرني ‏ 
النيابة أقامت الدعوى العمومية على المتهمين 
بالجلسة أمام محكمة أول درجة قبل أن بيسدى 
المتبعون دفعرم عدم قبول الدعرى المرفوعة من 
المدعى المدنى؛ وكاندفاعبم بعدذلك منصبأعلى عدم 
قبول دعوىاادعى المدلى دون إبداءأى اءتراض 
على ماكان من رفم النيابة الدعرى العدومية 
عليهم بالسكيفية المتقدمة » وجاء الهكم الابتدائى 
قاضيا بقبر لدفع المتهميندون أنيفصل فى الدعوى 
العمومية التى أقامتها الئيابة . 

د وحي ث|ذهمادامت الدعوى العمومية رفمت 


من النيابة ضد أاتبمين على الوجه الصحيح 0 وكآن 


من ااتعين على الممكمة أن :فصل فى موضوعما 
على كل حال فاذا هى لم تعرض طا فد بقيت 
الدعرى العمومية على -الهاء وكان ازاما إذن 
على المحسكمة الجزئية بمد أن أعيدت اليها القضية 
من السكمة الاستنافية أنتفصل فى هذه الدعوى 
دحم عدم اناف النيابة 5 عدم قبول دغرى 
الجندة الماشرة . أما ماقالته هذه المكمةوأيدته 
فيها المحسكمة الاستثنافيةءن أن الدعوى العمومية 
يق الحم فيهأ بالحسكم الأو ل فغير صحرح ؛ إذ 
هذا الك كان منصيا على الدعوى المرفوعة من 
المدعىالمد لى وحدهد ون الدعوى العموميةالمرفوعة 
ف النابة كنا سق القوك* 

( طمن النيابة ضد على الديشيتى وآخرين رقم ١١9‏ 
سنة ١٠ؤ‏ اق ) 

١6 
1514٠ يوليه سنة‎ 

طرب من عصاية مساحة 1 مناط هذه الجرعمة ٠‏ المجرف 
التوافق ٠‏ يكئى سبق الاصرار . لا يشترط, 

( الام لوبوع سم سباع ) 

المبدأ القانوى 
لا يشترط للعقاب ممقتضى المادةٌ لاع 

قدجم ( المقابلة للمادة م#غ, جديد ) على جربمة 
الضرب أن يكون بين المنهمين اتفاق أو إدييم 
سبق اصرار بل يكقى بحرد توافقبم على 
اللاذى الذى وقع . فاذا أدانت الحكمةمتهمين 
بالمادة المذكورة فائما تكون قدطبقتالقانون 
تطبيقا سلما اذاكارن الثابت فى حكمها أن 
هؤلاء المهمين قد تواردتث خواطرثم على 
الاجرام واتجبت اتجاها ذانيا نحو الجرمة 


العدد الرأببع 505 السئة الحادية والعمشرؤن 


لفق 


امحام. 


ف أن مكمة 
الموضوع أخطأت فى أطبيق القانون لان النيابة 
المامة عاليك مداق الطاعق" رالما دتو بن + 
.ثرا م قانون العقوبات ولكن ال.كمة 
طبقت المادة بو.؟ من قانون العقوبات دو نأن 
تعطى الطاعن فرصة اارد على هذا التعديل . على 
أنه لامعل لتط 


وبوعف :أن الاين صمل 


مي قالمادة با. ؟ لآن اللحادثة وقعت 
ون غيل سيق [درار عدااقذ اتيك التحفى آنا 
سابق 

و وحيث أن الثابت بالحك المطعون فيه أن 
الثيابة أقادت الدعوى العموميسة على الطاعن 


وقعت فجأة وعلى غير اثفاق 


اداه و75 وغء !ا ولاء؟ منقائرن 
العقوبات . فأحاها قاضى 0 ال محكنة 
الجناءات بالموادااذ " ورة» ا طايت النيابةبالجاسة 
معاملة الطاعن مقتضاها . وإذن 0 مأ زعيه 
فى هذا الصدد لا أداس له من الصحة . أما من 
جرة ما يقوله من وقوع الحادئة نجأة وبغير 
م0 


بكرن بين أفراد العصءة الم#تمعة 


اتفاق 0 فان المادة اللا عقوبا 


لا تستلزم أن 
الايذاء سيق 0 أو انها ف على الضرب ؛ بل 
يك.فى #رد 


على الاجرام واجاهها اها ذاتيا در الجرمة ' 


الثوافق أى توارد خواطر الجتمعين 


وهذا ما أثبته الحم المطعون فيه بالنسبة 
للطاعن , وبذا تمكون السكمة قد طبقت ااقا.ون 
تطبيق| سلما , 


( عر عبد |اسلام جمد أبوسيره ضد النيابة رقم ١١4‏ 


سنة .اق ) 


١١ 

4 يوليه سئة ١94٠‏ 
وب اليات . ساطة #كية الم وضوع فى تقدير الآداة 
والوتائع ٠‏ 
لحب إفسا ساد الاخلاق, احترافأار أةاندوجة 5 الدعارة: 


0 إقرار فى ورفة متفصلة. تقدر, مو ضر دق 


تعويل زوجم فى دض معيم:ه على ما'_كسبه . إيرادالرقائم 
المزدية إلى ذلك . لا رقانة محكمة النقض 


( المادة جاع ع7 

المبادىء القَانونية 

١‏ - نحكمة الموضوع الساطة الثامة فى 
تقدير الوقائع والآدلة فلبا إذن أن تأخذ من 
أقوال المجنى عليه امختلفة بما تطمن المهسواء 
كانت هذه الأقرال قد صدرت ,بااجلسة أم 
فالتحقيق أم فى اقرارمدون فى ورقة عرفية . 
وأنحكمة غير ملومة بتعليل ما أخذت به لآانبا 
لا تخضع فى ذلك إلالما يوحى به ضميرها 
وبرد اعتقادها رجوح قول على ا 5 
لا يجعل محلا لرقابة يحكمة النقض عاببا . 

؟ اذا أدانت المحكمة الهم بالمماد 
ت على اتا د 
يعول فى بعض معيشته على ما :-كسبه زوجته 
من الدعارة الج ى احترفتها وأورد تف حكمما 
الوقامٌ أ المؤدية الى ذلك فلا راءة كم 
النقفض عليرا . 


افر 


ا من قانون المقوبا ١‏ 


0 وحسف أن 7 سجاء (وج-ه الطون الاول 
اما يتناول المناقشة فى كغاية الدليل والاءتراض 
على أخذ 
بالجلسة وعدم التعويل 


المحكمة 51 رئه اج علا 
ل سوسا 


على أقوالب! بالتحقيق 


سدم خ# اسم 


حفن 


العدد اارأبع الدئةالحادية والعشرون 


ممم ري سي ب ا 0 


وبالاترار الككتانى الصادر مئبا وعددم رد 
المحكمة على ما جاء هذا الاقرار من ان الطاعن 
لم صل منه للمجنى عليها أى نديد ولم يسمق 
ان اخل منبا نقودا وكل هذا يدخل في دائرة 
الوقائع النى لمحكمة المرضوع السلطة التامة فى 
تقديرها فابا أن تأخد بالرواية التى تطمئن اليبا 
وترجحبا على غيرها من أقوال الجنى عليبا 
دراك اماك باللسيرق أن باخلية ا في اقران 
صدر هنبا فى ورقة منفصلة دون أن تكون 
المحكمة مازمة بتعليل ذلك لآن مرجعه ما يقرم 
يزهنها من الاطمئئان الى الرواية الى اعتمدتما 
من اقرال المجنى عليها ولا رقابة لمدكدة القض 
عليبا فى ذلك مادامت قد أوضحت فى الحكم 
المطعون فيه الآدلة المقبولة عقفلا التى اتقنعتها 
بارتكاب الطاعن للجرعة الاولى المسئدة اليه 
وكون فى اخذها بأدلة الاثبات الرد الكاف 
على دفاع الطاعن ما يفيد أنها لم تأخذ بما جاء فى 
الاقرار المشمار اليه ٠‏ 

ووحيث اله بالنسية لوجه الطعن الثاني فان 


احتراف ار أة المتزوجة بالدعارة وتعويل زوجما 


١61 
١54٠ يوليه سللة‎ 5 


أرقته الى رية أعلى. ليست دنا مكنءيا له 


موثاب . 


السلطة اأتى تترلى تقدير عملدرصفاته , 
عاسبة هذه اللطة عن ذلك أمام القضا* .لا وز 
المدأ القانوق 
ترقمة الموظاف الى رئمة أو درجةلسث 


حقا مكنسمً له فان المرجع فى ذلك الى 


المرجع فى ااثرقية ٠‏ 


فى بعض معيشته على ماتكتسبه هذه الزوجة من 
الدعارة هما من المسائل الموضوعية النى #-كمة 
ا موضوع وحدها الحق فى تقديرها ولا رقابة 
لكمة النقض علها فى ذلك مادامت استخاص 
توافر هذين الآمرين من وقائع الدعوى المؤدية 
إلى ذلك ولا كان الحم المطءون فيه قد أورد 
الوةائع التى ؤدى إلى أن الروجة كانت تتجر 
بعر طبا وانها تدترف الدعارة وان الطاعرن. 
زوجبا كانيعول فى لءض معيشته على ما تكتسيه 
من هذا العمل فتكرن إدانة الطاعن طينًا 
لاذه أيه عقويات اداحاءت مالونة د 112 ” 
الخطأ . 

دو حيث انه بالنسية لباق اللأوجدفانه لامصلحة 
لاطاعن فى إثارة الجدل بشأن صحة تطبيق المادة 
/ » عقوبات على التبمة الثانية مادام الحم 
جاء صحيحا بالنسيةللتبمة الأولى وه التى وقدءت 
عليه عقوبتبا طبقا للمادة ؟م عقوبات على اعثيار 
أنها الاشن: 


) طمن غرد الرؤوف هحمد سلييان ضد العابة رقم ١5.١‏ 


ساءة و1 غ6 


ما ترأه الس_اطة ال:صة بنأه على تقديرها 


-كفاية الموظف وصفاته مع مراعاةالمصاحة 


العامة وهذا لا بصم أن يكون حل أعتراض 
أو محاسبة أمام القضاء لآن القانون قداختص 


4 الساطة المسماة على الموظاف دونغيرها 


لماي 


وما ان مئار م جاء ف هذبن الوجمين هو 


الفوّرات الأنية.من الم الاتداق ات 

درما ان المدعي بر تكن على خلو وظيفة لواء 
بوظفة رئيس أركان <رب الجيش واشغال هذه 
الوظيفة فعلا بتاريم م من ابريل سنة ١419‏ 
إلا أن الثابت من قرار لجنة الضباط بتاريخ 
دمن أبريل سنة بسو؟ وكذا من مذكرة 
للجنة المالية فى .ءا مارسمئةبم؟ ١‏ المصدق 
عليبا من #لس الوزراء فى ممنابريلسنة ١0‏ 
نوظفةر ئيس أركان حورب الجيش المذكورة ل 


تخلق خلا بل استدات يوظيفة سردار الجيش 
وهذه الوظيفةلم تخلو إلا فى م١‏ من ابريل سنة 
بع [ بعك لوغ المدعى سن التقاعد وهو برتبة 
الأميرالاى وقد رؤي اصاحة العمل بقاء اسمى 
الوظيفتين أو بعيارة أخرى بقاء شاغليهما المدة 
من / هن 1 ِ سنة لع 1 إلى سر منه بصفة 
مؤاتة على أن كون راتب احدها فى هذه المدة 
من وفورات اليزانية ومن هم ثم يكرن خلو رتبة 
اللواء م يقع إلا ابتداء من ١4‏ من ابريل سنة 
إاعة نت اءتزال الضياط الاتجازر خدمة 
الجيش المصرى وهو 0 لاحدق لتاريخ لوغ 
المدعى سن التقاعد فى ١١‏ من ابريل-:198104ء 

5 وما أن مأ يذهب 0 الدفاع عن المدعى 
من وجوب لو وظائف الضباط الاتجليز فى 
موعد سابق على ذلك التارع دو لادليل عليه 
اك ءانه لتدينن اوفات آنا كوندأ 
يلوم الكرمة أو يوجب عليبا أن تخلى غيده 
من الخدمة بدلا من منحه أجازة حتى بتوافر له 
أسباب الترقية أو لكى :تود له حفرق معيئة 
ذال كومة صاسية المق فى تقدير هتى:رىوجوب 
الغلاء الموفا من الوظرفة الى .مث شلك فعلا 
حق المدعى أن يطالب بالترقية ولذا يكون فوله 
أنه وان ب عل المكرمة عدم منج اثنين من 


العدد الرابع ‏ أأسنة الحاديةوالعشرون 


نض 


موظفيبا الاجازة الى منحتها لمما هو تداخل فى 
التداخل فيه مجرد أنه يتوثم انه كان لاد وأن 

د وترى المحكدءة أن تصرف المسكومة هذا 
لذ يواد لنسقا وبالتال ل كر رمات املد 
أساسا لتعريض . 

0 وما أن الثاربت من الاطلاع على الطلب 
المقدم من المدعى قُْ و معن مارس مد بام 15 
الذى بلتمس فيه مساعدنه بثر قيته إلى رنة اللواء 
وإحالته على المعاش 
يعلم الصدور الأهر ؤعللا بأحالته على المحاشرهو 
برئية أمير الاى وأنه : يكن 1" أىحق فُْ سراها 


وقد ذكر فى هذا الطاب صراحة أن هذه الثرقية 


على أساس راتيها أنه كان 


التى كان يسعى اليها لا تعطيه الاق فى أىتعويض 
فن المدهش أنه بعد أن يتم له هذا الخرض 


يجعله 5 


يعد هذا من ترقيات م يكن بعدتها إنشاء وظائف 


اننا اتدويضص آخر كا بم صدر 


يميم ايها بل استيدال البعض منهذه الوظائف 
بغيرها اصادة العمل ولحسن تنظيمه » 
عا ان ما بقوله المدعى بأن هذا الطلب 
قد بنى على الكش الذى ارتك,ه معه صاحب 
المصلحة فى الثرقية بدلا عنه فهو أمرترىالمحكمة 
أنه إن صم لا يؤثر على صحة الطلب المذ كور 
وتقيد المدعى به (أولا) ) لآن المدعى لم يقل 
ما هو الفش واللديعة الاذين ارتكيا معه ولم 
رضح أركائهها 0 أ نيا ) أنه أيس لمن كآان فى 
مركز المدعى أن يعم أن ضابطا 00 
النا) أن 
الغش الذى يزعم وقوعه عليه أنه أفهم عدم 0 
وظيفه لواء إلا بعد خروج الضياط الا باز 
فى ومن ابريل سنة نامو( مع أن إحدى 


مدل در جنه قل ار تكب رةه غماأ 2 


"1 


الوظائف خلت راشفات فعلا فى ؟ من ابريل 
منة بمو | :وند سي القول أن اشغال هذه 
الوظيفة كان استبدالا لاخرى وبصفة مؤقتة 
فو الوشرر اسه 

دوما انه من هذا تكون دعوى اأدعي 
على غير أساس ويئعين رفضهما . 

نا نا قااله كي انلا راتحم أمأ 
كمة الاسكئاف فقد ذكرت ما بأفى .س 
أن الحم المستأئف قد 1 
علبامرا 


ووحيث أ 
المق فم قضى به للا 'سياب [[: 
تزيدها هذه ا-كمة 
موعن ان رطا جعي 11 عل 
إلا بوم م١‏ منابريل سنة باعو١‏ تاريخ اعتزاله 
خدمة الحكومة المصرية ولا كانت رغبة 
الوزارة فى ذلك الوقت هى تعيين #ود شكرى 
تلك الوظيفة بعد ابدال أعمرا وجعله 
رئيس أركان حرب وهذه الرغية كان يعترضما 
فى ذلك الحين اشغال الوظيفة أغاية ١+‏ هن 


بأشا في 


وذور أت الممزانية له من مر بوط درجدة ساكس 
أشا ال ى كانث مشغولة حتى م١‏ ليلق أبريل ٠.‏ 
بين أن وظيفة اللواء لم تخل يوم 
عن ارد سنة 0و( كا بدعى 
هذا فضلا على أن إحالة المستأنف إلى المعاش 


وهن هذا 


المسثأ: ذف 


مع ماعده رد اللواء كانت تلرعدة لسوية نكمت ا 
بت الماؤفت وتعيد فنا امنأ نف و لوا لز وه هق ابرول سن يتنك عل غير ما كان بقلدريل 


! قدم القاسه فتسكون ترقيته إذن لتلك الرتبسة قد 


فى .م من مارس سئه” م8١‏ بعدم مقاضاة 
الحسكرمه* أو مطاليتها لأى سيب . ولاتلتفت 
الممكمة اتلك المطاعن التى وجببا المستائف 
إلى طلبه هذا فانهذا الطعن ليقدم عنهالمس:أنف 
أى دليل ولا هو بالطعن المستساغ وقد ردت 
علي ذلك محيكمة أو ل درجة ها فيه الكفاءة 


العدد اارابع !اسئة الحادية والعشرون 


و وحيث انه هذه اللاسباب وللا ساب التى 
ذكرتبها محكمة أول درجة يكون السك المستأئف 
فى مله ويتعين لأبيده» 

دوا انه بين مما جاء فى هذه الفقرات 
المقنسة من الحذكمين ان #حكمة الموضرع 
قد استخالصت فى حدوداةتصاصياهنامسة:دات 
المقدمة في 0 ومن وقائعها التى 
لدمها | انهلا احيل الطساءن 
الى الاش اعثارا من ١١‏ من أريل سنة 
بوم( تطبيقا للقائون لم سكن مناك وظيفة 
لواء غالية . بل امسا خات فى الوم التالى 
وانييما ‏ أن منج الطاعن رتية الأواء كان 


أمرين - أولبه- 


الود قير مساقه بااديفل قاين دفي 
اوزارة فى "٠‏ من «ارس سنة ١4807‏ لا فى 
من أريل سنة ١91100‏ 5 إدعى صرح فيه بأنه لا 
حق له قُْ أ اندو يذرو ثبث ان للا بطللان تعدور 
هذا الالتماس وقدككان متحه الرتبة على طراقة 
لا تل زا ام الميزائية بوبادة رلية ة ليست فيمأ 0 
ووما أن هذا الذى حصاته معكمة 
الموضوع واقعيا سام فُْ أستلتاجه وماسق 4 
المستندات النى أعتمدت علييا فى الوصول اليه 
فلوس من سبل الى لع 4 دن عكة النقضص 
ولاحل للالتفات إلى ما أشار اليه الطاعن 


في دفاعه من أن رتة لواء قد شلت فعلا فى / 


جاءت كيدا لوقه ال مكتسب فى الثرقية اليبا لاعطفا 
من 00 بأجابة ملتدسه الأقيد م فى الواقم 
ى وهو عدم خلو رتبة لواء قبل ١+‏ 
من ا سنة بمو فيجب لهذا أن :-كون 
هذهالترقية شاملة لكل مرايا رنية الاواء وأخصبا 


البقاء فى الخدمة اس 

هذا القول بف 1 1 
الموضوع واقعيا ساققا على ما عق 
بيأله من أنه م تخل قط رئية لواء قبل ١‏ من 
ابريل سئة بإع» روا هو ظاهر بجحلاء من أن 


الستين, . لا يلئفت 
دا حصلته حكمة 


تمصلا 


الفاس الطاعن المدونة صورته فى وقائع هذا 
الم ليس فيه ما يشير الى ذلك الشرط الواقففت 
الذى ,تحدث عنه ) وثانيا - لان اثرقة لرد-ة 
أعلى ليست حقا مكتسبا الموظف بل ان أمرها 
نكال لبان الوط 


وصفاتهم مراعية فى ذلك المصاحة العامة ؛ وهى 


موأ قد ار إماية الموظفين 


لاتحاسب فىساحة القضا 7 علىفواتها 2 فرص 
الأرقية للطاكين أو انمازهم تلك الفرص أن كان 
يسيرا حقيقها . 


( لمن اللراء 
الاستاذ أبراهيم رياض ضد وزارة الدفاع الوطئى رحضر 
عنما الاستاذ ع,د الرحم غلم رام ١١‏ سنة يلاق رلاسة 
وعطوية حضرات أصحاب السادة والمزة عمد لبيب عطية 
باشا ركيل الملكمة رمد فيمى حنين نك وعلى حدر 
سجازى بلك وخمد زكى على بك رحد كامل «رسى بك 
الدزيز على 


لرايق عيد اذى بأغا رحضى عنه 


مستش ارين وحطور حضرة صضاحب العرة تيك 


بك رئيس ياب بالاستئتاف ) 


١ 


5 نوه سئة ١914٠‏ 


مكمةاموضوع . سلطتها فى تفسير امحررات . حدها . 
ى اتدل شكمية النقض ذ م ذصورة 5 سألة را 5 

المدأ القانوى 

ان تفسير الاتفاقات والهررات اتعرف 


حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع 
ولارقابة لحكمة النقض عليها فيه إلا اذا كان 
2 التفسير خروج عيا متمله عا راثالاتفاق 


أو تشويه للمعني المقصود 5 فلا اذن مبذه 


العدد اارابع ‏ السئة الحادية والمتشروب 


اك 


“0ك 


الساطة أن تعدل عن المعنى الظاهر لصي 
ال#ررات ولكن يتعين علها عندئذ أن تبين 
ف حكيا الأسواب الل أكنكنا بأن الم 
الذى أخذت بدهر هر ا ٌقصود ناذا اتضح 
من هذا البيان أنها قد اعتمدت على اعتيارات 
مقرولة مؤدية عمّلا الى ما ارتأته فلا شأن 
نحكمة اانقض معيا بعد ذلك 

واذن فاذاكانت عبارات الاقرارا لاف 
عل تفسيره صرحة فى أن والد المقر وهب 
لابنه الآخر ( الطاءن ) مباغامن| اال ليكون 
مهرا أزواجه وأن هذا التبرع قد سثر فى ع قد 
بيع المنزل الصادر من الوالد اولديه ( الطاعن 
والمطءو نضدهوهر المقر ) إذ الوالد قداستيق 
من القن آدر المبلخ الذى وهبه لات" 
الموهوب له فاعتيرت الغوكمة أن التبرع 75 
لم ,يان صادرا من الوالد واتما هو صادر من 
المقرغير مستندةفى ذلك الاإلىما قالته من أن 


صيغة الاقرار ظاه رمنها أله م برام من امقر 
أن هذه أ الصغة أن ألتسر ملع اما 
صدر من الوااد فان عدوطاء هه ذا لمعنى 


الظاهر الى المعنى الذى عم للاقرار فيه 


تشويه للحقيقة مفسد لح-كمها . 
| اللي 


0 وكا أن قضاء كد وك درجة ذفاذة 
التعبد اللمتناز م به له قد بلبى عل الأسباب الاتية 

ووحيث اله عن الموضو ع فان الثابت من 
عقد /اؤ من مأير منة 7و | اله جد الاق 
بنث المدع فى والدعى 5 م4 بأن بخاسأ وفيا باخ 
آل ..م جيه الباقية علين ا من 00 امازل 0 


بلرحقا 


تصرف اليهما بالبيع وهو والدهما وان هذا كان أ 


ممثابة هبة من الوالد المدعى ليكون مهرا لزواجه 
وبالعبارةالأآخيرة من العةّد التزام صر بحم ن المدعى 


عليه بأن يد فع نصيبه فىهذاالمبلغ وقدره ه6١1‏ جليهأ 


0 دعل ظبر هذا العقد #ويلمن 
المدعى الى الش 
المدعى قض مهنه 1 المبنغ ١‏ 


ع حمل عد الخالق مأ 52 يل أن 


ووحيث أن المدعى عليه قدبى دفاعه على أن 
هذا المبلغ كان ممثابة برع منه هو للآاخيسه وآن 
اطبة هذه اللكيفية لاتصحم ولا يرز قانونا طيهًا 
لنص اللمادة م مدنى » 

« وحيث ان تكبيف الآمر ببذا الوضع إنا 
دو مغالطة من المدعى عليه لآن الهبة لم دكن منه 
بل :من الوالدوظاهدر م نالمقد ارم بين الطرفين 
أن ن التزامه بدفع مبلغ ١6١‏ جنها كان صرحا 
لا قبل كك ولا 5 ويلا . 

و وحيث أله 0 بعد ذلك أن المدعى عليه 
| قبل خصم مبلغ 


من المزل 0 00 


ها جنا من لصيبه فى 
لى الرجوع على 
المدع ى هذا أ بلغ وصدر الحم 4 فعلا , 

2 وحسث أله لكل م أقدم تكن دعوىق 
المدعى ورءدة و يتعين اك له بطلياته » 

وأنا قضاء عكية نان دوس بالناد ذلك 
الحكم فقد بنى على ما يأنى : 

ووعديث أن المستأتف يرمكن ف اسكنافه 
إلى عدة أسباب تاخص فى أن الافرار الأزرخ 
فى /از عن مايو سئة 0و هو عارة عن رع 
مبلغ ٠١٠١‏ جنيها من المستأئف الى المستأ :ف عليه 
وأله ع فى منقول لم مم م قنضه تكرن اط ةر طلة 
أعدم عصوفا بعد راع ى 55 


و دحيث أن المذانف عليه قدرد على ذلك 


مك وهر اكه ايان مبلغ !1 .وا 
عدا الاق تعبط المستاتب هه اله ]ا هز 
ضرالفم الات[ اماف تعوق الاض» 
الانببا قد وضعت فى صيدة عقد آخر وهر عند 
الوالة . 

٠‏ وحيث انه لاعقد البيع الصادر من الوالد 
إلى ولديه طرف الخصومة ولا ورقة ااتبرع 
الصادرة من ذلك الوالد قد قدم أمبما للمحكة 
حتى كن تقدير قيمة كيل منهما قائونا ولميقدم 
فى الدعوى سوىالاقرار الصادرفى ١٠١‏ مزمابو 
ساة 1905 الموقع عليهمن امسأ نف (عبد ال رحمن 
عبد الجواد المصرى ) . 

ووحيث أن صيغة هذا الاترار ظاهر منها 
أنه تبرع من المستأنف الى المستأ نفب عليه #جلغ 
اه وصتها” الزفوعة به الدعرى و الست 
ولاكان الترع على هذه الصورة إن 
هوإلا هبةفى منقولم لم قبضبا فبى باطلة قانونا 


بعقد ر مى 


طيقًا للمادتين مو و 4ع من القانون المهلى. 
, وحيث اله بناء على ماتقدم يون الحم 
المستأنف على غير صواب وواجب الغاؤه . 
د هذا ماركرتفه كل منالل -كمئين نظرهما 
ا + 
أ « وما انه مما يلفت النظر بادىء الرأى أن 
محكدة الاستئنافى لرتذكر فى تمحرصباد فاع طرفى 
الخصومة إلام 0 به من أله ل لم يقدم لطاعقد 
يع المنزلالصادر! ١‏ خوينهنوالدهما ولاورقة 
النبر ع حتى 0 تقدير هذبن ااستندين وانه لم 
بقدم سوى إقرار /19 مأيو سئة 157 - وبعد 
ذلك وثبت إلى الجرم بأن صيةة ه.ذا الاقرار 
ظاهر منبا أله رع من الما فت ( المطعو نز ضده) 
إلى المستأقف عليه ( الطاعن ) علغ ٠6١‏ جنيما 


العدد 1 رابع النينة الحادية والعشر ون ام 


المرفوعة به الدعوى ولا تةلىبعد ذلك إلا عيارة 


الظاهر هو على النقيض 5 قالأت ْم فى أوهثت 
فى شىء, من الاههام بقصور المتخأصمين عرقت 
تقدم عقّدالليع الصادر للها منواإدهماوكذلك 
ورقة التبرع -تى كان تسر لا تقديرهما هم 


1 وه ىأيسدت بعقد رعئى ونا كان التبرع على هذه 
الصورة إن هو إلاهبة فى منقولم لم قبطب 
بى باطلة طبقا للمادتين م) و48 من القانونى 
المدنى» فىهذا الآداء المبتوراجتمع كل ما كانعلى | أن إقرار ١0‏ من مابو سنة +م:و1 المقدم فيه 
كل ما كان مم المحكية أن ألم 4 إشأن التر ع 


دن الوالد وباعثه وهوادبر دير زوجة الطاعن 


ممكمة الموضوع أن تكئف عنه فى جلاء من 
فبمبا لاواقع فى الدعوى أخذا عزالمستئدات 
المقدسة ومن 7-كييفها ذلك الواقع التدكييفت 
القانونى الصحيح وذاكان فبمالواقع فى الدعرى 


وكيف اله ترب منقيمته فى ذمة المطءون ضده 
ى | مبلغ مائة وخسين جثيما تعبد المذ كور بسدادها 
من مستنداته! و إن كان من عل #كمة الموضوع 
ولا رقابة عليها فيه من عتكمة النقض إلاأنذلك 


لاخيه جراد بسع المنزل هن حول بك لاى كان 
إطريفة خهم الثلثاثة الجنيه من مجموع امن 
الذى يباع به وتجنيها قبل كلثىء لساب الطاعءن 
ثم اقتسام الياقى مناصفة بين الخو بن واذا لم 


دود بأن لا تتحيف عكمة ا موضوع فى تفسير 
تلك المستندات وتناقض ما تذهب اليه فى تقرح 
معناها نصوصبا الصرحة فتشوه المعنى المتبادر 
وتأتى معنى جديد اللهم إلا اذا كانت تلك 


ا 
الممقذات قد اخخلت المع الف توف ويدا 
ا 


المطءوون ضده مراشرة للطاعن . 


دو 5 نهدا العدرلمنحكءةالموضوع:ةن 
الممنى الجلى لمعن القاطع 9 الدعوى الى محنى 
آخر غير ظاهر لا يستقم اطلاقا مع سار 


للمحكمة أظر فم تراه أو فى بمقصدالعاقدين فمندئذ 
كون ا أن تعدل عن المداول الظاهر لصيغتها 
ولكن بشرط لا مخيص عنه وهو أن تبين فى 
حكمما لم عدلت عن هذا الممنى الظاهر المخلافه 


م أ مذيك 4 وتعال 2م ذا العدول باعتيارات 


داورد فيه ولاشهق مع ملاساتالدعرى منأبة 
ناحية انما هو أشويه لذلك ااستند سرىأثره الى 


التكييف القانونى الذى كيف به فوقع الطأ فيه 
ل 0 اق 0 الحدكة إذ حنمت | كمة ان التبرع ‏ وقد حصات خطأ 
ا 34 الغار عد أحكام عدر ١‏ أنه من الاطدرن ضده لامن والده 9 هر برع باطل 
, وما انه فىالدعوى اللهاليةقد سارت محكة إذ هو غبة فى منقول 53 تم يضما شن باارنمت 


الاستئناف فى حكمرا المضعون فيه سيرة أخرى لو كانت حصلت الواقع على حفيقته لكان إلا مر 
الى ول لغخاضت عم وو مرا فى ورفه ا وجبة أخرى ف ىُ نظر 5 
نذأبو سنةا نوها( بأن والد الطرفين يراع 
تبلغ | امال اد 3 للطاعن, وذهبت الى عكس 


ذلك قم أة أن 8 قيرع هو المطىء رنضده وم أعلل 


دومما ان التشويه الذى -حصل فى المس.تاد 
أل اطع ١‏ فى الدعوى والامأ فى تطير وَالقَا أأون الذى 


هذا العدول عن المعنى الجلى الواضح لثىء وى | نجم عنه يقتضى نض ال المطعون فيه . 


قرفا أن صيغة الاقرار ظاهر مهأ أنه ابرع نل 0 وم | أ نالدع وكا ماه للحم ذ في دوضوع عب 
الماعون ‏ ضده ‏ قالت المحسكمة ذلك مع أن | من |استندات المقدمة فا ومرن دفاع طرفي 


اام 
الصو مة ود أد مهمأ ١‏ ما من 

لخصومة ققد أدلى كل منهما بكل ما يمكن أ 
يؤيد به دفاعه , 

3 وما أنه وقد لين ماسيق ذكرهفى اس.اب 
هذا الحم وفى اسياب المحم الابتدالى الذى 
أصدرته عسكية سوهاج في الدعوئ بتاديخ 4 
من ينابر سنة وسو ؛ أن والد الخصمين وهب 
للطاعن مما ثانها” جنيه سبرها فى عقّد البيع 
الذي 0 لولديه فى ه” مندإس مير سنة؟ 7ه 
عن دنزله الكائن تحمى اجمالية بأن اقر فى ذلك 
العتّد أن تيع القن ول ساد أه مع أنه كن 
باقيا عل ولدبه المشتربين ثلثهاثة الجنيه المذكررة 
ولا كان ممأ 2 هذا الأقرا رر أمرين 0 الأول أن 
الطاعن قد أعفى 2 57 ١‏ لأهية المس:ورة من سداد 
مف هذ الما 0« ثم لابه ٠»‏ والامسالنا ق 4 أن لنت 
الأخرقد أ صبحله فى ذمة| خيهالمطعو ن ضده بطريق 
الموالة من الوالد 9 ولده ألطاعن على المدين 
المطمون ضده الذى قبل تلك الموالة وااثزم بأن 
إوأى الدين على الطاريقة الى 1 فى افرار /1 
من ايو 3 ال ومبذا الافرار 5 توارى 
03 مارتعاق, باطية إلا م اتصل بعلة دول 255 
قمما للطاعن ف ذم المطعون صرداه وكآن مظور 
ذلك النزام هذا للاخيه بأن يدفع له ماثةوخمسين 
جدمأ اما داع منئزهماأ وود وافر دنه هذا المبلغ 
هن كن أصيبهة فه وهو الصف وذلك ل مب 
اساي ججديه من أصل الن على ذمة الطاعن أ أو 
يدفقعما اليه م.اشرة ولا كن أن يقال أن هلا 
الالذام هو تسم من المطدون صضّده دى تثار 
فى هة المنقول فان موضوعه لم 
لا من دق الوالد أى من ماله وأن هلأ 


قواعد القانون 
كن قط من ما 
نام 
الوالد برع به للطاعن فقد انقطعت من جبةصلة 


التترع بالالزام الجديد على م مدق أنه وهل 


العدد الرابع - السئة الحادية والعشرونت 


اجيم ب يط ب | ل ات 
سال _ _ ____ _ يبيو لها ا سس سس 


جبة أخترى فان التبرع وقت حتصوله من الوالد 
كان هبة جائرة نافذة لسترها فى صورة عمّد 
بيع المنزل الحاصل ذ 
علىها تشود به ظر وف الدعوى وردل عل هالاقرار 
المنازع. 

دوبما انه بتعين مهذا تأييد الحم الابتدائى 


الصادر هنل كك موهاج ' 


فى ع كراهن دإسمار لعل ة 


الصادر من نفس المطءدون ضده 


ز طعن مود عبد الجواد المصرى افندى و حر عزها لاستّاذ 
عيد الرحمن الرافىى بلك ضد عيد الرحمن عند الجواد و حدر 
عنه الاستاذ عمر عمر رقم ولسنة وق بافيئة السابقة ) 

١ 
١94٠. كنوه سئة‎ 
كفالة عدن أجرة مدة سقوطه تمن د حم _علل على‎ 


المدين بالدين ع لا بغير هدة اثقاد 0 بالنسية اكنيل 
المتضامن , (المأدثارت ١٠1دم؟‏ 07 

001 1 
المبدأ القانوى 


إن مطا لب المدين واستصدار 0-3 عايه 
بالدين لا تغير مدة التقادم بالنسبة الكفيل 
المتضامن ألذى لم يطالب شعره 0 الدعوى 7 


لكر 


دوبما ان وجه الطعن المقدم فد بنى على أن 
عكمة الاسةئناف غالفت القانون فا قات به 
دن سوو ط < و مصاحة الاملاكني ما لم المطدون 
ضدثم ؟» 0 4 ايدام من ضهان 5هلى رشدى 
جر لاطايا' تا بالتضاه 


الى #دذى أ كثر مل مس سدوات هلا ليه منذ 


أفندى المستأس استنادا 


هاضما من 


0 0 حلول آخر قسط من قال ال 'بجار‎ ١ 


كن 2 و م8 | إلا أنة تاريخ رفع الدعرى 
الطاعنة أن وجه الخالفة أن المدة المسقطة للدين 


الودد الرابع ب السئة الحادمة والمشرون 


د 


دف 


3 لين الأنفل ومن لمجا عر قن أعرينت 
خمس عشرة ساة لصدور حك في عام ايو 
سنة وسور الومه بالدين وهذا الحكم د 5 
فى التقادم المسرقط 9 مورث المطعون ضدثم 
باعتباره ضامتا 
شأنه فى ذلاك 0 المدين المتضامن لارتياط 
كل منهها بوحدة الالتزام ولا هو ماحوظ مر 


مذامع متاح ف التراماته 


وجود ايابة تبادلية في علاقة الاتضامئين مدينين 
أو كفلاء <تى أن اعذار احدهم تسرى عل الباقين 
مما فى ذالك :ولد الحق فى التعويض والمسئواية 
عن البلاك وان المطالية القضائيةالموجبة الىأحد 
المتضامئين تعئس مطالية للباقينو ”تود بالنسية له 
جميع آثارها بما فيذلك قطع سريان مدة التقاد 
واستحقاق الفوائد وهذا الجكم إنما استمد من 
التضامن نفسه فلا يتغير اثره بالنسبة 'للك.فيل 
المتضامن فرو والمدين المتضامن فى هذا ااشأن 
سواء فذهاب الحكر المظعون فيه الى رأى يشالفف 
هذا النظر وتقريره أن اق فى مطالة السكفيل 
المتضامن قد سقط عضى خمس سدين هر خخطأ فى 
القانون «وجب نقض الحم : 
هذا هو مينى الطون 0 
5 0 ان نظرعكمة ا نأففى هل البحثك 
كر نما أوردته جحلاء فى الفقرات الائية 


«وحيث أن ماذهيت اهمس أ لاف 


ول أن , 


أن تمعية عقد الكفالة بجعا 2 ما 


-_- 
طرأ على العقد. الأصلى من التغييرات وهر عقد 

الابخار فتى تحول دين الايجار ال:كذول إلى 
دينعادى يتحول التزام الكفيل إلى || 
أنضا إسقط عضى مس 
طبيعة الالترام الناشيء عن التكفالة فالكفيل 
ماهو إلا وكيل عن المك.فول فى سداد الدين 
فقط ولا يصمح أن يضار باهمال الدائن أو بفعل 
المدن بدليلما أورده الشارع فى نص المادة ب .م 


:زأمعادى 


ظ 


0 


على من أنه إذا ترك أحدالمدينين المتضامنين أو 
المدين الأصلى دقه فىالفسك مذى الدة الاوجبة 
اتغامه من الدين فلا بضر ذلك بباثقى اين 
المتضاهئين وبالكفيل الذن تخلموا سن 
التزاماتهم بمضى المدة فكي أن الكفيل لابتاثر 
م رازه القاثوى بفعل المدين كذلك لاتؤثر عليه 
لصرفات الدائن مع المدون وهو لعيد عنه وان 
الكفيل عند مأقبل الكفالة التزم بتعبدات قبل 
الدائن فيما إذا طوابفى أثاء مدة معيئةو تسقط 
كفالاه إذا انقضت هذه الدة دون هذه المطاابة 


23 ومور.مثك ارق م أاستتتجده 8 تاف وما 


أرردته فى مذ كرتها بد عق نص المادة 11١‏ 
القانون المد: فى عن م ركز 2 المتضامن 
بالنسية للدا؟ ن هو كركز المدين ١‏ لتضامن وان 


الح الذى يصدر ض_د اللمتاطر يسرى على 
الضاين المتضامن فعه وهو مورث الستأف 
ردول الذين من 
دين إإجار الى دين عادى لا يسقط إلا مضى 


عليوم يقطع المدة 0 النسية ثم 


خمس عشرة سئة وبذا يدون الحم المادر ضد 
المستأجر <ائزاً لقوة الثى. المحكوم به هو 
بحث نتاوله الشراح وأ عكام انحا م 

واغاكم الفراسية 


الصادر ضد 


ة وحيث أن اأشرا 


كيرا فم اذا كا 
المدين دون الضادن الماضامن مكن الا<تجاج 


انى م 


اختلفوا 


نه وااتمسك به ضد الضامن الأمتضاءن 
يدخل فى الدعوى باعتياره سا 
الحكوم به والرأى السائد أن الضامن المتضامن 
م يوكل المدين الحكرم طرد د ١‏ الحضور عنه فى 
بار تشع الضامن 
الت امن ,الحم الذى ادر اماج المدين الأصبى 
001 معة ولو 1 بدخل فى 


1 ذاصدر ع ضده فلا عابر حيدة عليه 


الدعوى وتمثيله فعلى هذا الااعة 
أطتض. فى الدعوى وأ يه 
بالعكس 
0 لدم سساضى مع المدين ٠‏ راجع 
دالوز + ل 


#أن صفدة “باباه سك هلما رنالما 2.4 


يسم 8 نسم 


م 
كا ان المادة بمو من 
صراحة على أن الديدين ال تسامئين لاعثلون 
بعضا إلا فى وناء الديرن ومن ثم فلا مثلون 
ى الدعاوى أله أنى رفع على أحدمم 1 
انحا م . وعلى ذلك لايكتسب الح الصادر ضدد 


امسأ نفةقوةالشىءا لكوم به ضد الضامنالمتضأمن 


القانون المدبى لصت 


١ عضا‎ 


( المدتأنف علهم ) وقد قضت بذلك ع كمة 
الاستثئاف الختلطة حكمها الصادر فى /؟ هن 
دسمير سنة 14+؟ ( راجع والترن جرثان 
صحيفة «!11). 


ل اصةه مك أنه مأدام أن 1 - الصا در ضد 


المستأجر بتاريخ 8, من 1 سلة م4 ١‏ 
لايكتسب قوة الثمى. الحمكوم فيه قبل الضامن 
المتضامن ( المستأنف علمم ) فلا يترتب عليه 
أن لا سقط الا مطى خمس عشرة سنة بل 
5325 من حق الضامن المتضامن( المستأ أفعايوم) 
التمسك بسقوط المق فى مطالته يممضى خمس 
سنوات ابتداء من تاريخ 17 استحقاق الاي>ار. 

د وحيث أنه تبين من الاطلاع على ماف 
١‏ 


القضية أن آخر ميعاد استحقاق اتساط عقد 


الابجار هر ,هن ! كتور سنة .مة روم 
ترقع المستاتفة دعوى مطالية ورثة الضامن 
المستائف عموم الا فى ١‏ من ديسمبرسنة »مو ١‏ 
و بذا يكون حق المسةأئننة فى المطالبة سقط ممضى 
خمس سئوأت هلا لية , 

كا مأ اعتمد عليه ال5 المطعدون فيه 5 عد 
الرأى القائل بامتداد د أثن الحكم بالدرين على المدين 
الى كفنله المتضامر_ فما يتعلق مدة التقادم . 

درما انهذه المحكمة ثرى من تفرقة القازون 
فى كتير من الآ <وال بين مركرالمدين المتضامن 
وق 5 الكيه فيل | 


العدداارابع ‏ السئة الحادية والمشرؤن 


مستساع فى منطق' القاون من ان الضاممن . 


المادة .هم؟ من القانون | دفي الفرذ 


لض أهن وهن قصر حك ألادة ! 


٠‏ مدنى على الدينين المتضاء:ين 3 ماهر 
التضامن حين أقدم على ضما نتهل يدر بخلده انه هذه 
الكفالة قد وهل المدين المكفول فى الحخضور 
عنه ومثيله فى دعزى الدين, أذ مصادة الاثنين. 
مدق لم تفتر ض الوالة 
إلا بين المدينين المتضامئين ب ترى المحكمة من 
هذا ومن ان الكفيل امتضا 


قد تختاف والمادة ا 


هل فى مثل الدعرى” 
خمس سئين هلالية فلا يجوز أن :ت<ول ماهية 
هذا الدين شْ لعي الكفيل' 


وهى أجل سقوطه باختصام المدين واستصدار 


أخص صفاته التى 


6 عليه درن اختصامههو وقد كان ذلك سيزا 
على الدائن. 
أما ما استمسكت به الطاعه عن «ؤدى 
ْ الى تقرد 
أن مطالبة المدين بالدين تقطع التقادم في شأن 
الكفيل فلا نحل له اذ البحثالمعروض لا ,تصل 
بقطع التقادم وإئما هر متصل باستبدال مدة 
التقادم الطويل مدة القصير . 
ووم الامى تقر أن نمطا لبه لين وصرده 
واستصدار 5 عليه بالدين لاتغير مدة التقادم. 
فىشأنالكفيل المتضامن كان الحم الذى استصدر:ه 
الطاعنة فى مم من مايوسنةو مو ١‏ ضدالمستأجر. 
المدين لاأثر له فى حق التكفيل مورث المطءون. 
ضدهم وظل. أجل التقادم الى 0 لدين 
إيجار الآرا 2 
ولاكن هذ | الاجل مسلا 
مطالبة ورئة اللكفيل فالطءن اذن لا أساس له, 


ويجب رفضه . 


مفو عاد قله 


١‏ أنه انقطىروقت 


( طمن مصلحة الاملاك وحطضر عنيا الاستاة عبدالرجم , 
غنم ضد ور السيداحد مر حان رقم #م سنة ٠١‏ ق باليئة 
السابقة ) ١‏ 


١6 
136 ٠. بريه سلة‎ (6 
5 انوناصا بات العمل 5 المقاول دن الباطن‎ 


ليقام 


الممسسسم | لصيس يسم 


صاحب عمل فى نظر المَاتون المذكور . ارتماع مسئو ليتهةبل 
العاهلى المجى عليه لاقرابة را-مال القول برفعبا عن المقاول 


الاصلل , المقاول الأصلى . ضامن متضاءر._مع المقاول 


من الباطرن ٠‏ 
(قانون اصابات العملركم 4 لسئة دمو ) , 

المدأ القانولى ' 

أن القانون رقم 4 اسنة :م ؛ الخاص 
باصابات العمل يعتير المقاول من الباطن من 
ماف الممن :نر اذ زاستكاء ونا الما روخ 
مقتضى المادة الثانية منه لا تخضع ا علاقة 
المقاول من الباطن من قد يكون ماما بأن 


ها علاقة العامل المصاب بالمقاول الأصلى 
الذى لا يجعله هذا القازون مسئرلا إلا على 


اعتباره ضامنا متضاءنا مع المقارل من الباطن | 


واناء على ذلك فاذا كانت المسئوية منالمقاول 
دن الباطن يه للقرارة فانمسكو له المقاول 
الاصلى تتكون ايضأ منتفية 


00 


دويما ان مبنى الطعن أن الحكم المطءون 
تنك أخط و تدر تليق اللادقة القالرنسية 
قرة دهع وفى تفسير المادة الخادسة من القانون 
رقم 44 لسئة +م, الخاص باصابات العمل 
يا اخطأ أرضا فى استناده الى عقد الاتفاق الممرم 
ين المططدون ضدهما مع و شرط باطل فيه 


لا فق 5 قانون إصابات العمل... ١ش‏ 


الحادية والعشرون ديفن 


٠‏ وف بأن ذلك يقول الطاعنان أن ممكة 
الاستئناف قد اعتيرت المقاولمن الباطن صاحب 
عمل فى حين ان المادة الخامسة من قانورف 
أصابات العمل قد وردت فيها عمارة ١‏ اذا 
كلاف بتنفيذ العمل مار ل من الباطن » وهى 
عبارة تشعر ,أن ذلك القانون يفرق فى النسمية 
وفى المعنى بين صاحب العمل وبين المقارل هن 
الأطوتودا كان اذزدمن القيراب «اذهيت اليه 
تلك المحسكمة من تطبيق المادة الثالية فشر ده » 
من هذا القاثرن على المطعون ضده الثانى لا سما 
وأن عقد الانفاق ال#رر كف وين الطموة هده 
الأول قد نص على أن هذا هو المازم بتقسدم 
أدوات العمل من مون وعدد وأخشابرمةابل 

وغيرها وكل ما النزم به المطوون ضده الثاني هر 

أن يشتغل مع بعض العمال بأيدهم ول يكن 

من الصواب أيضا قول المحكمة أن المطءرنضده 

' الاانىكان من الملزهين بأن يعول أخاه جمد عمد 
عاقيرى لكر و لخادلا لو «الكامن ايناد 
الادارية المقدمة . 

أما وجه مخاافة الحم لمادة الخامسة هن 
قانون اصابات العمل فترجع إلى أن الكم 
الطمون ”فيه أدبو للنكراية ال كن أن تفع 
على المطعون ضيده الآول على أنه ضامر ‏ . 
لللقاول من الباطن مع أن الواقع أن مسئواية 
المطعون ضدهالاول قائية فى كل الحالات باعتباره 
صاحب العدل ولم يكن الغرض فى المادةالخامسة 
سن القانون حتى: أشركت المقاول هن الاطن 
فى المسئولية مع صاحب العه.ل إلا زيادة 
ايان امامل هذا جاء ف آغر ناك المنادة 


م هده وذاذا استعمل ألا مل مه صا صضاحب 


- 


العنمد الرابة # السنة الحادية والعشرون 


الغمل اللأصلل جا ز هذا .ا الأاخير أن يرجع على 
المقاول من الباطن السكرد منه تأدقعه, 

اما خطأ الحسكم فى الاستناد الىعقدالاتفاق 
المرم بين المطءون ضدمما فقول عنه الطاعنان 
انه خطأ ظاهر إذ لامكن قا:ونا لصاحب العمل 
الاصبى أن حل 
القانون ما بضعه من ششروط فى عقده معالمةارل 
من الياظن 

هذا هو مبنى الطمن المقدم. 

وزعا ان مثار ما جاء به الطاعنان فىتقرير 
ظئممما وق مذ كرتهما قواها ارده" اك الحكر 
المطغون فيه فم يأتى . 

ووحيثك داه ثاببث من مخضر ضرط الواقعة 
فى القضية رقم ٠١‏ سنة ,م99١‏ عوارض قسم 
#انى بورسعيد أن المزوق سقط من على السقالة 
أن يكون قد زلت قدماه أوقع على الأارض 
بارتفاع ؟١‏ مترا تقريها ولم يشبت مر ذلك 
اهمال أو 


شل لب عليه أية مسمو ايه :»6 


التحقيق وجود أى اأقصير من المقاول 

دوحيث أنديجب البحثفما إذا كان القازرن 
الخاص يشأن اصابات العمال ينطيق على مثل 
هذه الهالة 

د وايث أن هذه الدعرى رفغت فى ١6‏ فن 
مارس سد م ١‏ أى فى خلال أأسةة شؤور 
التالية لاوفاة ط 
الول 


ووحيثك أن المادة الانية من هذا القسانون 


قا للمادة العاشرة من القانون 


تنص ف الفقرة ( ه) منا على أن هذا القانرن 
لايسرى على أعضاء أسرة صاحب العمل الذن 
قل بلزمبأن إعو فم وتقضى المادة الافية منة أنه 
إذا كاف تفيل العمل ماو لمن الباطن حق للعامل 
أن 5 أل بأ :دو يض كد هن 0 من الباطن 
ل الاصلي علي 8 س الأاجر الذي 


وصاخب العها 


حل مسو أيته ا أتصروص عنها ف 


يدفعه الأآول للعامل اذا اس 0 العامل حقه 
ضد صاحب العمل اللاصلى جاز هذا الآخير 
أن برجم على المقاول من الناطن لوسترد منه 
مأ دقمه ع 

و وحيث انه يستخلص من أحكام المادتين 
المذكررتين أن قانون اصابات العمال لابشئط. بق 
على أعضاء أ سرة رب العمل الذى “قد يلوم بأن 


يعوهم وانه إذا طولب صاحب العمل الاصلى 
بالتعويض جاز له أرب يطالب المقاول هن 
| الباطن ( وهو صاحب غم ل أيضا ) برد مادقعةء 


ووحيث انه بتطبيق تلك القواعد على هذه 
الدعرى الماروة: أمام هذه الحمكمة ,بين أن 
هذا القانون لا بسرى على حاهد د ءاور 
المستأنفت ضده الثالك لان المتوفى كان عامتلة 
عنده وى الوقت افسنه هو أن له وهو ممه 
الحالة الأاخيرة هن أعضاء أنه الذن 5 يلزم 
أن يعوظم , 


0 وعحيث أنه دى امتشع امكان تلطبيق 


قانون العمل بالنسبة للمقاول من الباطن وهو 


المنتأنف ضده الثالث فلا مسكن تطبيقه بالنسبة 
للاذار ل لا دهن 1 
مسئواية الآاخير كا هو مفووم من نص اللمادة 
الخامسة هو ضهانه للمقاول مر الياطن فت 
ارتفعت اللمسئواية فى هذه الخالة عن المسئول 
الأصل وهو المقاول من الباطن ارتفعت بالتالى 


عن الضامن وهو المستأ لف 0 


وهو المستأئف لآن أساس 


ووصي الها يويك ىتات هذا اراي 
بالنسية للدعوىاطالية ماهو ثابتؤعقذ الانفاق 
بين المستأئفت والمستأنغت طنده الثالث من أن 
الاخير قو المسئول عن سلانة العمال وصياتتهم 
من أى خطر وليس على الستأنفت أقل مسئولبة. 
أو ملروبة بثىء» 


العدد الرابع د السنةالحادية والعشرون 


«ووخيثكث انه إذلك كله ترى المكمة أن 
اماف غين مسثول عن أى تعريض على 
أساس المساولية التقصيرية أو غل أسامن قانون 
اصابات العمل ولذلك بتعين الغاء الحكر امسأ نفت 
وفض الدعوى قيله ». 

هذا ما ذكرته حكمة الاسكئاف تأبيدا 
لوجبة ذظرها . 

ووما ان مناط كل ما جاء به الطاعنان فى 
ظونهما هو ذهاس.ا فى تفسير نص المادة الثانية 
فقرة ٠١‏ هء والادة الخامسة من تانون اصابات 
العصل رقم 6 لسئة دعو( الصادر فى ١6‏ من 
سبتمس سئة ١+‏ مذهيا يتعارض ما فسرت به 
محكمة الاستئناف هذين الاصين . 

«وعا أن عبارة الفقرة دهء مر المادة 
الثانية هي - ١‏ أعضاء أسرة صاحب العمل الذدن 
قد يأزم أن يدوم ٠.‏ 

وأما عبارة المادة الخامسة فائها اا بلى ‏ 
م اذاكاف بتنفيذ العمل مقاول من الناطن حق 
للعامل ان إطالب بالتعو يض كلا من المقاول من 
الباطن وصاحب العمل الاصلى عل اساس الاجر 
الذى بدفعه الأول للعامل فاذا استعل العامل 
حقه ضد صاحب العمل اللاصل جاز لذ | الأخير 
ان يرجع على القاول من الباطن ليسترد منه ما 
دئعه على أن صاحب العمل الآصلى يصب غير 
مدو لمظالقًا اذا وقع الحادث فالامكزة الخار جة 
عن أشراله ,.. 

د وما أنالذى يؤخذ ءننص الفقرة(ه) من 
المادة الثانية أن الاقساول من الباطن قد اعتيره 
الشارع صاعب عبل وقد تأيد ذلكما استخاصته 
حق عكرة الاسنئناف من فدوى الادة اادسة 
من القسائثون إذ لا شببة فى ان النص على أن 
' اصاحب العمل ان يسترد من المقاول من الباطن 


لام 


مقاضاته وم يقاض المقاول من الياطن لت لاشببة 
فى ان هذا النص بصبغته التى ورد ما تقطع بأن 
المشرع 5 أعتير صاحب العمل جرد ضامن لا 
مديئأ للعامل 03 

داماما يقوله الطاعنان فى همذكرتهما بأن 
المشرع فد تفادى النص على رجوع صاحب 


فى المسئواية اعتهادا على ما قد يسكون ص_احب 


١‏ العدل عل مقاوله دن الناطان المنكزلية بأ كدالبا 


قبل العامل ‏ هذا القول غير سائغ و لا يعقل 
ان يسكون الشارع قد لاحظ:نسيق تصوصهوفق 
ما ,تخيل من أنفاقات سما أصحاب العدل مع 
مقاوليهم شأن أوزيع السئولية بيهم ٠‏ 

كذلك لاباتفت الى تشبيه الطاعئين صاحب 
العمل بشرنت التأمين فانه قياس لا ينسق مع 
البحث المعروض ٠‏ 

١‏ وا انه بين ها تقدم أن صاحدب العمل لا 
يمكنان يسكون فى احكام قانون اصابات العمل 
سوى ضامن للمقاول من باطئه الذى يعتبراادين 
الأصلى ءامل وان حةوق وواجيات صاحب 
العمل هي حقوق الضامن وواجباته وقد قصد 
واأضم القانون من النصص على ذلك مصاحةالعال 
الذين سن هذا التشريع هم - ومتى كانت الال 
على هذا الاعتبار فان سةوط الدين عن 
للعلة التى ذكرها الحم وهى القرابة واحتيما 
يعول المدي العامل تسقط معه مسو لية الضامن , 

انا كاله الفطاعا من اك لقا لمق لمان 
وان كان أخا للعاملالمترفى فانه عجرب عنارثه 
تال 
العول - هذا الآول مردود بأآن نص السادة 


530007 0 8 ١ 
بو+ودوالدها را ودى اماع الارثا ع‎ 


الثانية فدرة وضع سي قانون اصا بأت العىي 5 


8 


ذكرت امتناعالمسدولية جرد احتمال العول ولا | صورة الحكم الابتدائى 


شلك فى ان الاحتمال فى الدعرى المعرو ضةقاهم 
ووجوه تحققه كديرة . | 
د وماانه مين تقرر ان لا مسئراية على 
المطهون ضده الثانى بناء على نص القانون أصيح 
من تأفلة القول تعى لطأ عذين على الحم الاعاءون 
فيه خطأهفى الاستناد الىالعقد المرم بينالمطعون 
ضدضا مع وجود شرط باطل فيه رفع مسئواية 
ا وما عل غير ما الزمه القانون . إذ مسكوليته 
كيضامن تؤول <تما برفع مسئواية المطءون 
ضدهالثانى دن بسوب ا <تمال عو لهاخاه المتوق 
7 تن عمد عاشور عن ننفس؛ ولصفئه ولا طبيديا 
وحضي عنه الاستاذ حسين الجندى ضد عباس الدزازى 
ابراهيي وآخر وحضر عن الاول الاسئاذ السيد حامد فبعى 
رتم 14 سنة ١ل‏ ق بالويث السابقة ) 
١41‏ 
1 يوليه سنة ١446.‏ 
تقض وابرام . با الحكم المطدوتب فيه على أسباب 
الك الابتدائى رعل أسباب مضا 2 


“لتكت 


به الما عدم تقديم 


حري 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والعشرون 


0 ا لطاع اريم إلى 
ما فصل فيه الحكم الابتدائى وأقرئه حمكبة الإستثئاف ٠.‏ 
المدأ القانونى 0 
إذا كأن ال-كم المطعورد.. فيه قد بى 
على الاساب الواردة فى" الحسكم الابتداى 
وعللى أساب أخرى أضاتبا ممحكمة 
الاستكناف فأن هذه الاسياب كلبا | كرون 
متهمة بعضرا البعض وغير قابلة التجزئة : 
واذاك فاذا لم تقدم صورة الحكم الابتدائى 
عند الطمن فانه دكون من المتعين رفضص 
كل مأ.يتعاه الطاعن على الحكم المطوون .4 
بشأن الآمور التى فصلت فيبا الحكمة 
الابتدائية وأخذت عكمة الاستئناف «وجبة 


« طعن آمين رزف اخنو ح أفندى وحهر عنه الاستاة 
جيب دوس بك ضد |أنرت صل له اخدوخ رسف وآخرين 
وحذامر عن الغثلانة الاول واغنا مس الادتاذ ضايب نامي بك 


رقم وحرسئة ,وق بالبكة السابقة يع 


١ /1ه‎ 


»© ينار سنة ١54٠‏ 
أده وميه ٠.‏ الفارق برنم! وبين غيرها لاتادلفيها 
للافءة ٠.‏ قوامبا التبرع . 

, ل اشتصاص الاك الآهاية ٠‏ 


والوصية وال اسكنار ما كان مهنبا متماهًا بالأحرال 


2 مسائل!اواريث 


اختماص الحا الشرعية بها ٠‏ مواريث . 


الشخصية 8 


اليم 
للسسمسشمهة 


وصنة. أهلة 


اعتبار ها من الادرال الشخصية إطلاةا : 


الاحكام على الشريمة الاسلامية . 


الفصل قبا 3 


الموصى 5 صيذنها دما خر ج عنههأ لا يعر متماما الاحوال 
الشخصية . اختصاص الحا ؟ الختاطة والمجالس الملية اه 
فعذه الموضوعات. مشابه لاختصاص أنْحا ك الاهلية 


شالب وصية ا, أهاية المودى : أثره 035 


هوه س همرض المرت . سرياث أى.م مدعلى جيلع 


المصريين . على .أشدلاف لوم ومذ اهبيم . أستناد هذه 
اعتار ”صر فات المراض 


همرض اموت من آبيل الوصية ٠‏ 
5س تاعدة شرعية ,2 واضحةر غير متناوع فيها ٠‏ المحكمة 


بلا داجة لابقاف الدعوى أو انتظار حم 


ال كة الشيرعية - 


535- 


بأ )| صسسمعسيس يليم 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والمغرون 35 


المادىء القانونة لا يصدر عنه من تصرف مقصورا عل أمور 

١‏ - الفادق بين الوصية وبين غيرها أنه | الوصية وليس غرييا عنالقانون وبين بشكل 
لقن ذا # نادل كف وان قوامها التبرع | واضف<الة الشخص الذى يكون تام الأهلية 
أغض . وكرن هذنا لآخر وتصرف وعتاره دقان 

3 ل بقصد الشارع ا أوررفة فالمادة | القانون المدنى قد تدخل للحد من الأثر الذى 
١‏ من لاتحة ترتيب أخا؟ الأهلية أن خرج | رتب على 7 التصرف فى ظروف معيئة . 
من اختصاص الما : فى مسائل المواريث فقضى دق الدائن فى ا بطالالتصرفاتاصادرة 
والوصية واهبةإلاما كانمتعلقا منباالاسدر إل | هنمدينه إضرارأ به وفطلبإبطالاحصل منه 
الشخصية . ولما أصدر بعد ذلك القانونالمدى | من التترعات مى أضرت به ولو لم نحص ل بهذا 
القصد » ورائد القانون فى ذلك ما ارآه 


زاد قصده وضوحا م مؤدأه أن المواريث 
عا لمصادة اجماعية فى ما بةالتعاملو صدا 7 


إطلاقا يتطيقعليها ذاك الوصف (المادةيه) 
أم| الوصية فان مأ يتعاق منبأ م أمران: المثرق ١‏ : 1 . 1 5 
1 20 0 فى أأوصية 

هما أهلية الموصى لعمل الوصية , وكذلك 

صيغتها ( المأدة مه ) ورتب على ذلك أن 

كل ما خرج فى موضوع الوصية عن هذين 

الأمرين لا يعتير فى نظر الشارع متداقا 


٠. 4‏ - 35 َه 0 
بالاحوال الشخص.ة ووجب أن يسذى فيه 


باد من التنصرص | أىأوردها فى المادتين جوم 
هه" و مقتضاها لانفذ البيسع الماصل فىْ 
مرض الموت لأحد الورثة إلا إذا أجازه 
الورثة لغيروارث فماز أدعلىثاث٠الالمودى.‏ 
وبكرى حك هائين المادثين بلاأدنى ريب عل 
جميع المصريين على أخللاف تحاوم ومذاههم 


إذ 0 عام م يأت عليه أى قيد أو تخصيص 


بمقنضى القانون العام . وهذا نفس ما سلكم 
الشار 2 المصرى فا وضعه للبحا م الوتاطة 
من حدود ( المادة ه من لائحة ترتيب ا كا وإن كانت المادتان ب«وممروه؟«من 
2 ن ألد: 0 تصدر 
من المريض فى مرض الموت . إلا أن حكية 
وضع ميقمدة مو القاعد القر ع المدروقة 


والمادة ه من قابوم ا المدى ) رفما وضعه 
أيضا المجاس اللى العام للا“قباط 
الآرثوذ كس من ا+*تصاصات ) المأدة ومن 
لائحة ترتيه الصاررة فىع ١‏ مادو سنة 11) 
ومن ذلك كله ضح أنضاظ: الاستتناء من 
سلطان القضاء العام هو أن يكو ناانزاع خاصا 


أمون متدلقة بالأحؤال القخصة: 


والى تعتبر تلك التصرفات من قبل |لوصية. 
فيجرى علءما | حكييا ا الأدتان أده وععه 
من قانون الأحر الا أشخصية 6 

5 متى كان الحم الشرعى فى هوضوع . 
أبة دعوى واضحا ‏ كالحق فى الإرث : 
ولايمكن النزاع فيه تعين على المحسكمة المدنية 


عد أزسن فرق وها داق أدليلة 


مسي 222222222 سس 27979079 س2 لسلس س2 و 


. المتصر ف للتعاقد وبين الآثر الذى برتبه القانون 


يق 


0ك 


أن تفصل فا طبقا لقواعده بدون حاجة ١‏ فيا ذهب اليه من اعتبار العقد شاملا اتمايك 


لايقاف الدعورى أو لانتظار الفصل فيه هل 
امحدكمة الشرعية . 
السكور 
٠‏ وحييث أن موضوع الدعرى يتلخص فى أن 

المنتانقة بطالك. بتصيية فى تركة عن ومرراة 
المرحوم يوسف النجار ويدقع المستأنف ضده 
الأول هذا الطاب بقوله أن المورث المذكور قد 
تصرف بالبيع الى زوجته اأرعدومة ورد سعد 
حرذى لجميع ما كان ملك 9 الاطيان قتضى 
عقد مؤرخ فى و بونيه سنة ؛ و١‏ وأن هذه 
الزوجة بعد وفاة زوجما الاول تزوحدت منه أى 
من المستأنف ضده اللاول وبعد أن رزقت منه 
ولد توفيت فاتحصر ارنها فيه وفي ابنه منها ثم 
توثى الولد فال القدر جميعه اليه 

ووحيث أن مكة أولدرجة اعتيرت العّد 
الصادر من ,وسف يوسف النجار الى زوجته 
ورد بنت سهد حبتى فى تاريخ ؛ من يوأيه 
سنة وبأو( تصرفا ب#صد به التمايك المضافالى 
مابعد ا موت فرو وصية ثم حكنت بأيقاف الفصل 
فى الدعوي َتَى يفصل من الجرة اللختصة ىصحة 
العقد ونفاذهقو لامنما بأن المجاسا لى هو تنص 
بالنظر فى الرصية 

دوحيث ان المسئأ :ف ,ينع على الك انهاعتير 
العقد وصية فى حين أنه فى نظره عقد رقى باطله 
كينا وقول أنه (ذاا وان قر © ذسيع اله 
محكمة أرل درجة فانه لابنفذ [صدوره لوارث 
ولعدم اجازة الورثة وان الفصل فى هذا الأآهر 
هو هن ا*#تصاص انحاكم الاداة دون غيرها 


فيكون الحم بالايقاف 2 غير مجدله 


«و حيشان هذه البكمةنقر ال امنأ لفن 


العدد الرابع -السئة الحادية والعشر ون 


مضا ف الى مابعداارت ابووم ةر زاك ادراب 
الواردة به الثى تأخذ مها وتضيف الما انه.فضلا 
عن القيود التى قيد بها المور تالمتوق الى لت 
الى زوجته مقتضى العقد ذان فى قبوها تلك 
القيود وعلى الأخص ذلك الشرط الذى بنص 
على أنه فى حالة وفاة المشترية قبل البائع فان 
المألكية ترجع اليه ولا :ؤوللورثاها هذاالقبول' 
من تبأ لا كن أن يصدر من مشترية تدفع م 
لا نشتريه وهر ينطق بطريقة لاتقبل شكا: بان 
التصرف من الزوج الى زوجته كانتب بغيد 
عرض ٠‏ 


ووحيدث أتشهى 'وفرت جمييع أركانالوصية 


هل ضما التمليكالى ئ بعدموك المتصرف رهن 


حصوله بغير عرض فيتعين اعتيار العقد وصية 
وبنتفن بذلك قول مشاه يانه م ىقل الرفئ 
خرن طرها لان القارى بحن الوص وب غدرعا 
انه ليس قيبا تبادل منفعة وأن قوامها هو الترع 
انخحض وهذا هو المتوفر فى العقد موضوع 


الدعرى . 


دوحيث أن محكمة أولدرجة بعد ألفرغت 
من تعيين صفة العقد وقررت باأندوصية #داشت' 
أن تقضى فى أمره قولة .ملب .زاله طيقًا 
(15) من لائحة ترتيب الام الاهلية والمادة 
(هه)من القانون المدنى براعى فى أهلية المرصى 
لعمل الوديه وفى صيغتها الاحكام المقررة إذللك 
فى الل <والالشخصية الختصة بالملةالتابع ا المرصى 


الدعرى شت يفصل من الجبة المايصة فى صروجة: 


و عد أن المادة ((15 ( من لائجة. أ اليس 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والعشرون 


لا 1 الاهاءة عند مأمزءعت انحا كر هن اللظر فى 
لتازعات المتعلقة مسائلالهرة والوصيةوااواريث 
قرنت ذلك بقوها ( وغيرها ما بتماق بالأحوان 
أشخصية ) وقد صدر ذه اللائحة ام العالى 
أزدخ فى ١6‏ بريه سنة مم1 وبعد ذلك 
أى فى م؟ من أ كتوبر سنة «ورية صدر الأامر 
لعالى بالقانون المدتى وأفرد فيه باب للببة وآخر 
لدراريث فنص عن المواريث فى اللمادة (4ه) 
على نون السك فيها على حسب المقرر فى 
الا<وال|(ه شخصية المد:صة بالملةالنا إنع ذا امترق. 
أما الرصية فقد أ4؛ شار الما القانون ٠‏ اهتمهم 
تقال بأنتراع وفواهلة المرمن لعمل الوصيةوفى 
صيغتم| لا حكام امقر رة لذلكفى الا<والالشخصية 
الختصة بالملةالتابع ها الموصى ويفهم من ذلكو من, 


العبارات التىاستخدمها الشارعومنتماقب وضع 
القوانينوارتيب:صوصرا ومقارةمواردها وما 
فيا د والاظلاق سائل الواريثف رالتخصيض 
فى أمور الوصية ان الشبارع ل يقصد فى اللانحة 
أن يرج من اختصاص حا كم فى مسائل الموارريث 
والرصية والرءة إلاما كان متعلقامنبا باللادوال 
الشخصية ولما أصدر بعد ذلك القانون المدني زاد 
١‏ مؤداهأنالمواريشاطلاقا بنطبق 
لما ذلك الرسيت رايا الوه انما ساق 
منها بها أمران هما أهلية الموصى لعمل الوصية 
وكذلك صيءتما 
ل ماخرجى نوضوع الوصية عن طين الإمران 
لابعتس 3 0 ا بالاحوال 


اضرف ووجب أن فضى فيه مقنضى القاون 


العام 


قصده و ضرعا 


ورتب على ذاك بداهة أن 


الف.سسارع مها 


ووحيثك ان هذا المعنى مستفاد كذلك هن 
السبيل الذى ملك الشارع المصرى فم وضعه 
ليسا 5 التاطة هن جدود فلقد نص ف المادة 
التاسعة من لائحة ترئيب تلاك اناكم وف الأدة 


اام 


الخامه دمن قانوم_االمدتى عل اختصاصما بالمنازعات 
المدثية والتجارية بين الاجانب أو ين الاجانب 
والوطنيين ولما أرادالمنع و استئناء بعض الامور 
عبر عنها بعبارة عامة هى استّيدادالمسائلالمتماقة 
باللا<وال ااشخصية س ولا جاء دور التفصيل 
فى القائون المدنى وكا نباب الوصية افرد لبانصا 
كذلك الذى وصفه بعد ذلك فى الأدة (مه) 
من القائون الاهلى غدل بذلك على ان منع انحاكم 
اساسه ان تتعلق 
هذه التصرفات بالأحوال الشخصية وانه فى 
نظر الشارع لايتعاق موا فىعقد الوصية|لا أهلية 
المرصى وصيئة الوصية 

ووحيث أنه مما بدلعل ان هذا هو المقياس 


دن النغار ف عض التصرفات 


الذى انخذهالشارع المصضرى لتحد يد الاختصاص 
بين جبات القضاء أنه عند ما أصدر الأأمرالعالى 
فى عزمام سنة وما بلائحة تريب امجاس 
الى الما الما م للاقيا طُْ الارثرذ كس أن ف المادة 
اماه عشرة منها على آخو يل المجلس 

النظر فى الفصل فا حصل بين ابناء أللة من 
الدعاوى المتعاةة بالاحوال الشخصية وكل هذه 
أمور تدل دلالة واضحة على أن مناط الاستئناء 
٠‏ المام هو كا ق ثوله أن 
ون اازاع خاصا 0 متعلقة بالاحوال 


من ساطان القضا 


الشخصية 


0 انه كان أمام الشارع المصرىروقت 


وضع اله 
0 من (صوص خاصة عقود الوصرة وهى 
فى سبيل الالمام بوذا النوع من التصرف منجيع 
نواحه قد فممات تلك التواحى فى ابواب مما 
ماإثعاق بأهلية المرصى 0 مأ يختص لصيغة 
الوصية ول يكن هذان البابان هما ذل ثىء بل 
مالك لسرضن! أخررى 8 52000007 
( القدر الجائز الايصاء به من مال الموصى) وكا 


اختلفت الشرائع فى تحديد أهلية الموصى تجعاما 


عام 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والعشرون 


بعضمأ تابعة لتاعدة الأهاية العامة ورضع م 
البعض أهلية خاصة تنسع أحاناوتضيق أسانا 
أخرى وكا اختلفت فى تعيين الصيخة التى يجب 
أن تضددرمها الوصية كذلك كان البونوالخلاف 
أوسع وأشد بين وجبات نظر القوانين المختلفة 
فىهدى قاذ الوصية فى مالالموصى وكازرائد ل 
شريعة من هذه الشرائع الختلفة فها أختارته من 
تصوص هو ما كان فى نظرها عحَقَةً| لسن توزيع 
"روات اللمتوفين وحماية نظام التوريث وماياحق 
بذلك من رغنة فى رعاية اليثاء العائلى وحماءةهذا 
البناء مما قد بصدعه من تصرفات لايقدر اصحاما 
نتانجها البعيدة فى سلامة نظام المجمتع بالشكل 
الذىتراه كل دولة ملاّا هذا النظام فبيها بعضما 
وهو "ادر يسمح بالوصية فى كيل المال ترى 
فرنسا لانجبز ذلك إلا اذا لم يكن للموصىوارث 
من فروعه أو أصوله وفى غير نالك الهالة تحدد 
القدر الذى #جوز الرصية فى حدوده بالربع أو 
الثاث أو النصف طيقا لعدد من يكون الموصى 
من أصول أو من ارلاده شرعيين وان نزلوا 
ومثز ذلك ايطاليا النى وضعت ما يلائءما من 
التصوص تتبيان حدود الوصية وهنا أن الزوج 
لك يدوو لف ان روصن أزو ته الثانية يا فى من 
اصغر (صيب يخص أولاده من زوجته الاول.. 
كان كل ذلك أمام الشارع المصرى فلم بر من 
ابواب الوصية التافة ما يجعل المرجع فيه الى 
لأآ<وال الشخصية إلاأهلية الموصىوصيفةالوصية 
فدل بذلك علىأنه ترك ماعدا هذين الامرين الى 
اقضاء العام وقد كان بذلك أقرب الى التوفيق 
فيما ذهب اليه طبق ما تقضى به المبادىءالقائونية 
لصيدريدة 


2 وحديءث أن الايضاح الذى أنى 4 القالون 


المدى فيالمادة ( هه ) منه هو مأتقضى به اليداهة 
فأن المقصرد باللا <وال الشخصية يأ جاء ##ق فى 


- محكة النقض الصادر فى 7١‏ نرليدسنة يعن 
هو يجدوعة مأ شميز به الالسان عن غيره من 
الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون 
علا أثرا قانونيا فى حياته الاجتاعية ا-كون 
انسان ذكرا أو أن وكونه زوجا أو ارملا أو 
فالتا أى أب أو اننا زعا أو كر تام الآهلة 


ع 


أو ناقصما لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه 


'مطلاق الاهاية أو مقيدهأ إساما دن أنيانا 


القانونية أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلما 
بحسب اللاصل ٠ن‏ الاحوال العينية - واذا قام 
النزاع على وصف الحقوق العيتية التى رما 
المرصى  .‏ وعلى القانون فى هذا الوصف 
فليس فى ذلك شىء من الاحوال الشخصية الى 
يكبا قانون الملة ويقضى فما قضاء الاحوال 
الشخصيةبل هو متعاق بأمور عبنية يجبالرجوع 
ها الى القانون المدلى الذى هو تأنون موقع 
العقار واتباع قواعده لانها من النظء العام , 

و وحيث أن الفرقبينمابتعلق بأهارة المتصرف 
للتعاقد وبين الأثر الذى برثه القانون لا بصدر 
عنه من تصرف . هذا الفرق ليس مقصورا على 
أمور الوصية وليس غريبا عن القاون ويبين 
بشكل واضح فى حالة الشخص الذى يون تام 
الأهلية ويكون مدينالاخر بن و يتصرف فعقاره 
فانه مع التسايم بتوفر كامل أهليته للتصرف رلو 
شمل كل ما ملك فان القانون المدنى قد تدخل 
للحد من الأثر الذى ,ثرتب على هذا النصرف: 
فى ظروف معينة فقضى حق الداثنين فى ابطال 
التصرفات المادرة من مدييهم بقصد ضررثم 
وفى طلب ابطال ما حصل منبم من التبرعات 
دى اضرت هذه التبرعات عم ولو 1 تحصل. 


هذا القصد وهذا الآمر دل الشارع خارج عن 1 


العدد الرابع السنة الحادبةوالعشرون 


لقان 


نطاق الاهلية بل هو تبيان لحك القانون فى نوع 
. وبصرف النظر عن الاساس 
القانونى الذى ببى عليه هذا الحم فأنه يكاد يكون 
واضحا ان رائد القانرن فى ذلك هو ما ارتاه 
عمَقا لمصلحة اجتاعية هى حمارة التعامل وصيانة 


من النصر فات 


حةوق ذوى الحقرق 

ووحيث أن الاصل في كل نزاع خاص 
بأمور عينية أن يسكون الفصل فيه م ناختصاص 
انحاكم الاصلية العامة فى البلاد وهى اناكم 
الأهلة وليست الجالس الاية إلا الس قضاء 
استثنائى وظيفتها قاصرة على مانص علىاستيعاده 
من القضاء الاصيل ومن القائون العام . وقد 
سبق القول بأن مؤدى نصى لامة ترئيب 
امخاكم اللأهلية والقمانون المدى هر أنه لا 
يتعلق باللا <وال الشخصية من الوصية [لا هأ 
كان خاصا بأهلة الموصى لعمل الوصيةو بصيغتها 
فكل ما بمنح للمجالس الماية من ساطان للفصل 
فى سائل الوصايا يجب أن يفسر فى الحدود 
الى رسمتها اللائحة والقانون وأن تقتصر تلك 
المسائل على ماكان منرامتعلقا بالأحوالالشخصية 
وهذه هى التى حددتها المادة ( هه ) من القاثون 
المدنى والقول بغير ذلك هو سماح للقضاء 
الاستنافى بتجاوز حدوده وبسلب اختصاص 
القضاء الأهل العام فى أمر متعلق يواعد انتقال 
الملكية في الحقوق العياينة وهر مرنى صدم 
النظام العام ٠‏ 

ووعيث أن حك القافرن المدنى فى الوصية 
باذ من الاصوص الى أوردها ف المادتين +هم 
ومهم وعقتضاها لابنفسذ الوم الخاصا فى 
مرض الموت للاحد الورثة إلا إذا أجازهالورثة 


- هاتين المادتين بلا أدل ريب على ممع 
المصربين على اختلاف حليم ومذاههم فان نصه 
عام لم أت عليه أى قيد أو تخصيص , 

د وحيث أنهاتينامادتين وإن كانتاخاصتين 
بالتصرنات الى تصدر هن الحراض فى هرض 
الموت إلا أن حكة وضعبماأ مستمدة من القاعدة 
الشرعية المعروفة والتى تعر :1 كالتصرفات من 
قبل الوصية فيجرى علها حكببا . فاقد نصت 
المادة ل( وده) من قانون الأأحرال الشخصية 
على أن جميع تصرفات المريض الانشائية حكبا 
3 الوصبة فى اعتبارها من الثلث ونصت الادة 
(ككه)عل ان اقرار الحمريض اوارثه باطلالا 
أن يصدقه بقية الورئة وقد أخل الشدار ع فى 
القانون المدلى هذه القاعدة عن الشريعة بدليل 
تطبيقها على تصر فات المر يض ولايوجد مايس يم 
بالقول :وجود أساس ذه الانصوص غير هذا 
الاساس اإذى اقتسه الدار ع فى القاثون المدلى 
وأطاق تطبيقه على جمييع المصريين . 

ووحيث اله فضلا عما تقدم فانه كنا سبق 
القول لا يوجد شىء مر التزاع بين طرف 
المتخاصمين بشأن أهلية الموصى ولاصيةة الوصية 
ولا تخرج الدعرى فى حقيةتها ودرماها عن 
كنبا مطالية مق في ميراث إذ يطلب المستأتف 
الحم له بتصيية ف تركة عمه يوسف النجار . 
ومن الأمور المسم بها أن المواريث اما هى هن 
اختصاص ألا م الشرعية وحدها هال يتراضر. 
الخصوم وهذه الحام تقضى حما ما توجبه 
الشريعة الاسلامية ولا بوجد أقل شك فى حكم 
هذه الشربعة فى شأن الآطيان موضرع الدعوى 
إذ هى فى نظرها تركنة عن الموصى لم تخرج من 
ملك بعقد ناقل للبذكية وليس العقد الصادر 
من المررث إلا رصية لوارث وهذه لاننفل إلا 


5" 


أجاذة الورثة ( سك الممسكمة المليا الشرية | 


الصادر فى ؛١‏ يونيه سئة ينمو ١‏ المجموعةالرسمية 
السنة وع رقم 1 ( 56 ومتى كان الك الشرعى 
فى موضوع أنه دعوى واضدا ولامسكن التزاع 
فيه تعين على المحكمة المداية أن تفصل فيها طيقأ 
لقواعده بدون حاجة لايقاف الدءعرىأولانتظار 
الفصل فيه من اله-كمة الشرعية 

0 وحءث أن هده الركية ل ترى موجيا 


للخوض فيما عدا ذلك من أس انيد ولا للتعرض 
لغير ذلك من لوث بعد أرنسن توافر لدسا دن 
قواعد القاثون العام وهى التى أوردها الشبارع 


الاهلية وقاثونها 
المدتى ما يكن لوضع الامور فى لصاما 
| تقدم يكون العقد 


الصادر هن هوركث المستأئف الى زوجته ف تأريخ 


فُْ أصرص لائدة بر ثب الحاكم 
ووحيك أنه بناء على 7 


يرنه سئة عو( عقد وصية صادرا من ذى 
أهلية وفى صيذة فانونية واصدور هذه الوصية 
لوارث فبى لا تنفد الا بأجازة الورثة وهذه 
م تحصل وهذا يكون حق المستأنف فى الميراث 
ثابتا لا شك فيه وبتعين الغاء الحم الصادر 
بايقاف الفصل فى الدعوى والحكم له بطلباته . 

( استائاف سعد غالى بوسف الاجار وعضر عه الاستاذ 
أسعد هيلاد ضد رزق داود يو سف التدار وأخرين وحضر 
ون الارل الاستاذ ترفيق جر جس ركم ذوما سلة وماق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المرة منتصوء امماعيل بك 


واحمد على علوبه بك واحمد مل بك مستشارين ) 
١/8‏ 


إوليه سنة ١94٠‏ 


حائز للعقار ٠.‏ اعلانه عند الشرر ع فى نزع الملكية ء 


وجره إذا كارب الدائن مرتمن! أو صاحب اختصاص . 


عدم طرورته إذا كان الدا/ الدائن د عاديا 


المدأ ألما انونى 
لس مدن الضرورى إعلإن الحبائز 


لعقار عند الشروع فى نوع الملكية إذا 
كان طالب نزع الملكية دائنا عاديا : لآن 


.القانون لم يوجب هذا الاعلان إلا على 


الدائن اميق أو الداءن ذى الاختصاص 
طيةا البسادتين #لاه وى ووه من القازون 
المدلى (0 , 

( استثئاف السيدة زيب هام أحمد حافظ المثرنى 
وأخرى وحطر عنبما الاءتاذ عبد اسلام زكى بك يك 
الست سميه هام صالح بك صيحى وآخرين وحطر 7 
الاولى الاستاذ محمد فكرى أباظه رقم «لر١‏ سئة به ق 
اب العزة مل زغلرل بك 
وأحد ندأت بك وحمد المفتى الجرايرلى بك مستشارن ) 


١6 


1 يوليه سلة ١98٠‏ 


رئاسة وعضوة حضرات أضد 


ا 
صلاحيتما ليضاهاأة . 


ورأاق رسمية ٠‏ 


١‏ سي سسا سس سي سيد مس 


غاطر اعمال اخبير «أعثبارها كذلك. 


مدأ القانوق 

عمال الخبير المنتدب من 
المحسكمة أوراقا رسمية صالحة 0 
ات الخصوم عليها استنادا إلى الموا 
5" من القائثون المدى وعم ووم 
و١"‏ هن تانون المرافعات 


اماي 


تعتبر محاضر أ 


إمضاء 


وهن حيث فيمأ الخئص بذيحد إل الاوراق 
الصالحة للمضاهاة ذترى المحكة أن تكون ا اضاهاة 
على الأوراق الأنية 0 


() أثار هذا الحك إلى حك عكمة انقض والابرام 
الوارد فى مجموءة التواعد القانولية ل جن, أول مسه 
وإلى <كم عكمة قنا الوارد في 
اجمرعة الرسمية ما ص ومس رقم ١١‏ 


صن ارة سم رقر هيم / ام 


العدد الرابع السنه الحادية والعشرون 


أولا 


8 5 8 ٠. 0 0 0 


ثانياالتوقيعات الى اررث المستأنف علمن 
عمد حسين عفاشه على محاضر أعمال البير فى 
الدعرى المضمومة الى اثرتت فوا حطور المورث 
المذ كور وأقواله واوقبعه لامها عير أورامًا 
قانونا ذلك عملا مما يوُخل :# 

هن الادة ١5؟‏ من قانون الارافعات 
التى نصت على أن من الاوراق النىتق.ل ا لضاهاة 
عاها الامضاء أو لتم الموضوع على أوراق 
رسمية والتى جاء تعبيرها فها بعبارة أوراق 
رسمية عاما غير بد آخر 

ومن المادة *؟؟ من القانون المد الى 
.أصت على أن الررات الرسمية هى التى #ررت 
معرفة 5 الخنصين بذاك رض حدة على 
من عم هومدولن 5 عر فة المأمورا:* 

«- ومن اللمادنين ممم و 4ما؟ من [انرن 
المرافعات اللتين ذكر فههما الاعمال المكلف مها 
الخيير قانونأ ف تأدية مأموريته ورهن بينها أحضاء 
الخصوم على عاضر اعاله بول سماع اقوالهم 
وماحوظاتهم وان حضورثم #حضره ف هذا 
الثبأن تعك ورقة سهية قُْ <دود اختصاصه 
ما هرو مكاف بعملة قاثونا وهيى على مشاأهدته 
وبعد يده على ل شخص مالم بطمرنل. فيه 
التذوبر . وهنا لم يطعن المستأنف علمون بثىءه 
دق :3 الةبل ذهبوا إلى القول. ,أن موقي :عمد 
حسين عفاشه كأن م«حجررا عليه أثناء ماكر ةَ 
الخبير مله ودج ذلك انون لم يقدمن دليلا 8 
على هذا الادءاء وليس فى الاوراق مأ بؤيده 


وهذا الطءون يس به مسأ إهدة حصول 


وعم 


اعمال الخبير سالفة الذكر من أوراق المضاهاة . 


)0 استذاف مد اإندى عبد الرحمن وآخرين وحطم عمم 
الاسئاذ اليد حامد فير ضد الديدة جيه على «طاوع 
وأخريات وحضر مع الارلى واثائيه الاستاذ رابرهيم معيد 
رقم كام دئة كو ق رئاس و عضرية حضرات اتاب العزة 
حدن فريد بك وعمرد شاكر عبدالاطيففب بك رحمد صادق 
فبمى بك ؛ستعارين ) 


1 
ه” يوليه سلة .وا 
دن لينك النسليف الزراعى ٠.‏ استصدار 0 باه 
غير لازم : الثتفيك ياأاريل الادارى ٠‏ ككفابته 


المدأ القانونى 


اللدلف "الوراع اللفرئ لحم تضتاق 
عطلو يانه حى يسواع أه اتخاذ الاجراءات 
الأدانة الول عابنا لا عفن وذو 
ألقانون رقم زه َيه و سمه ١‏ ولا الآمرالعالى 
الأصادر 2 مء مارس سئة «طمما اللذن قصد 
هما تسويغ اتخاذ الاجراءات الآدارية 
الحصه ل على مطلورات هلأ الينك هش فصا" 
عن أنه إذا تعين على انك استصدار حكم 
قضائى مطلرباته فلا يكون هناك عمل لاكخاذ 
طرق الانفيذ الأدارية طاما أنه بمكته التنفيذ 
الطرق العادية : 

) تياف قام أدندى بور جسن وادطر عله الاستاذ 
وئيس غبريال ضد بنك السايف اأزراعى المضصرى وحطر 
عئه الاستاذ عبد الدزين الشذواني دام عبم اعاة باه اق 
رئاسة رعضوية حضرات أمهاب العزرة طاهر عمد اك 


وعبد الله أسباعلي بك وغل ابي بك مسكإفار ين ِ 


ماران 


١1١ 
|944٠ يوليه سلة‎ "٠ 
5 دعرىق أستحقاق العقار . متاط إعتيارها فرع.-ة‎ 
وقبل الحكم كرسى الأزادء‎ ٠ ٠. رفعبا اثنا, اجرارات عراءات البببع‎ 
ولو لم تدفم الامانة . أو يرقف البيع , استثاف الحنكم‎ 


الصادر فيه ٠‏ مو علره , عشدرة أيام ٠‏ 


المبدأ القانونى 


تعتير دعوى استحقاق العقار فرعية عت 
بالرغم من عدم القيآم بد فع الامانة أ 
أوجب المادة اذه من قانون المراقعات 
دفمبا وبالرغم من أن إجراءات اابيع لم 
'توقف 20 طالما أنه رفعت أ أثزاء إجراءات 
الببيع وقبل الحسكم عرسى المراد . 
عل ذلك وجوب رفع الاسئئاف 2 


وشرتب 


الحكم الصادر ف هذه الدعرى ف عشرة 
الايام المينة فى الم.ادة 
المرافعات . 

7 


+,- دن قانون 


م 
« وحيث أنه يستخاص ما تقدم أن الدعرى 
المذ كررة رفعت فى أثناء إجراءات البييع وقبل 
أن كم بمرسى المزاد أى فى الفترة المشار الببسا 
بالمادة ده من قانون الأرافعات غيرانه.راجعة 
الدعوى لم تدفعالآمانة ولم يصدر قرارمن قاضى 
الببوع بايقاف الدعرى ولو أنه حم بشطيما بعد 
ذلك ١‏ تقدم , 

د وحيث أن أحكام ناك اختافت فى ضبط 
الاسس التى يصمم أن يبنى عليها اعنبار ما إذا 


كنك الدغوى فرعية فيكون موغد اسةئ:اف 


الل اا 252000 


العدد الرابع _- أأسنة المادية والعشرون 


الح الصادر فيها عشرة أيام أم أصلية فيكون 
هذا المرعد ستين يوما. 

وحيث ان الخاف يرجع إلى أن بضعبا 
ذهب الى الا كتفاء بما جاء بنص المادة 4ه هن 
قانون المرافعات فى 0 الدعرى فرعية سواء 
دفعت الامانة أم لم تدفع وسواء حصل إيقاف 
إجراءات الببع بسبب رفع دعوى الاستحقا قأم 
لم حصل وبعضها بضيف إلىذلك شرطين آخربن 
همأ وجوب دفع الامانةرحصول التقريربايقاف 
البييع حتى ,فصل فى دعوى الاستحةاق ويستند 
الرأى الأآرل إلى أن الذّا 0 يشترط شيئًا من 
هذين الشرطين ويقرل أصم نت ازا ى الثاى 9 
علة الاستعجال لاتوجد 1 إذا رئى أن دعرى 
الاستحقاق أوقفت وعطلت إجراءات البيع فعند 
ذلكتعين إنباؤ هاسرعة لتءودالاجراءا تأسيرها 
الأصبى , 

و وحيث أن مناط البحث في أرجحية أى 
الرأيين على 


القانونية الواردة بهذا الهأن تحت عنوان ( فى 


الاخر مر جعةه تفسير الخنصوص 


دعرى الغير باستحقاق 7 فى المأدة ووعم 
مق قانوان؟ ااارناقفاك وما بعندها: إلى المتادة 
ؤ." مله, 

وتوف الجا نا ماك يهو الك كز هايا 
« وز تقديم الدعوى من أى إنسان باستحقاق 
العقار المقصود بيعه فى أثناء إجراءات البيع لغاية 
اه 

ذوخف الاساء بالمادة 4ه 'فراففات أله 
بحب على المدعى باستحقاق العقار المقصود بيعه 
أن يودع بقل كناب 
الأخصام ميلءً| يقدره كاب الممكة لتدفع مئه فى 
حالة الحسكم بعدم صحة الدعوى رسو ءالأوراقي 


ب امكة 052 قعطات ح«صور 


العددالر ابع ‏ ااسئة الحادية والعشرون لقف 


النى تستلزمبا إجراءات هذه الدعرى ومصاريف | من لم يقرر الابقاف بسبب طلبه فذكر بالمادة 
أن المعارضة لاتمبل فى الك الذى يصدر 
فى الدعوى بالامستحقاق وان موعد الاستئناف 
عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم 

« وحيث انه فضلا عن ذلكفقد نص صراحة 
بالسادة 5.١‏ بوجرب الحم فى كافة دعاوى 
الاستدقاق بطريق الاستعجال والتعبير بالتعميم 
بلفظة «كافة دعاوى الاس:حقاق » اشصسال 
بلاش-ك الدعاوى الى يسوم رافعوها بدفع 


المدافمة عن الاخصام وأجر ة وكلائهم ‏ فان 
تأخر عن إبداع الملغ المذ كور يجاب مع ذلك 
طظله ولك ن لاتوقف إجراءاتالبيع الخ .» 

وغيف العا زلكادة هما يا و14 ذا 
ح بعدم صحةالدعوى بالاستحقاق حم على 
مدعيرا بالتضميئات والمصاريف الى تسيب فيباء 

د وحيث الهجا. بلمادة ٠.6.‏ ما .أتى : 
د لاتقيل المعارضة فى الهم الذىيصدرف الدعرى 
بالاستحقاق ‏ أمااستئنافه فيعاده عشرة أيام من 
تاريخ إعلان الك المذكور, . 

دوحيث أنه جاء بالمادة ٠ ١‏ +مايأق فى دحك 
فى كافة دعاوى الاستحقاق بطريق الاستعجال, 

د وحبث أن القانون نص حبراحة فى المادة 


الآمانة والى لم يقم رافعوها بدفع الآمانة والنى 
ابيع أو : إشرر طاذا تدخل ف حدود اللمادقوةهة 

دوحيث ان اإذى إعرزل الاعتبار المتقدم 
هر أولا 0 المواد 00 رزءة قد جاء 
/ابؤة على وجووب دفم أمانة وأسكنه إعسك هذا تصهما لا<مًا لدنص الوارد بالمادة لاد الاتضيمن 
بدفع الآمانة والتى نص فيها على أن عدم الدفع 
أن حكمما إسرى على مدل هذه الحالة ذم عصل 
اسثناء هذه الحمالة من حكم المادتين ٠.كعور|‏ و ء* 


افترض حصول تأخر المطلوب منه الدفم عن 
القيام به فأورد الم.كم فوذلك بالنص الانى ؛ 
١‏ يجاب مع ذلك طلية وللكزلاتوقف اجراءات 
البببع ٠‏ والذى يستفاد من ذلك أولا أن الشارع 
انما أراد بتسكايف رافع الدعوى بدفع الأماية 
المذكورة استيقاء ضهان غزانة 2 يكن المذكورتين ومفورم أزه لو قصد الشارع هذا 
الاستثناء لوجي النص عليه أما والاستئاء م 
محصل فيسرى طعا <سكديما على الحالة الى 


الدائن من أن إستوق نندره دوم الأوراق اتى 
آستازمما اجراءات الدعوى ومصاريف المدافعة 
إذا - بعدم ة دعوى الاستحقاق وباجاد 
هذا الضمان يطمئّن الدائن إلى أن حقه محفوظ 
قبلرافع الدعرىو يطمئّن أيضا إذاما أوقفتدعواه 


لاتدفع فها الآمانة وتوقف فما ثبعا اجراءات 
الببع س ثانيا ‏ ان الشارع لامسكن أن يسكون 
قد قصد لعراض الدائن الذى لابحد أمالة مودءة 
حتى يفصل فى طاب المستحق وثانيا أن رافع يطمئن الما فى <الة الحكم بعا م صحة دعوى 
الدعوى إذا آأخر فى دفع الامانة المطلوبة يحاب | الاستحقاق إلى مطل وتسويف رافيع دعوى 
الاستحقاق فى السير فى مل هذه الدعرى وريما 
كانت باطلة بأن بمعسله خاضعا ( فوق حرمانه 


طلبه دون أن توقف اجراءات اليبع بمنى أن 
دعواه تأخل سيرها المرسوم بالنصوص التالية 
للمادة المذكورة مع الاستمرار فى اجراءات | من أمالة بالخرانة يرجع عليها ) لموايد 
الببع وقد 5250 مهذه النصوص مراعاة السرعة الاسئناف والمعارضة العادية ولد 5 ك1 


تشريعية تقتضى أن عبل رافع الاستحقاق الذى 


.يسبيب سيب يس سب جيجح 74 بطب بلسي الللنب٠‏ ساب اا ل سسا _ :يبيج سبي يحي بي لس لبس اس 


درن أن لسائى دن ذلك دل ُ يدقع اللامانة أو 


برعم 


العدد الرابع اأسنة الحادبة والعشرون 1 


يقصر فى دفع الأامانة وهو واجب قائونى عليه 
السير في دعواه ببطء ريبق الدائن ممددا فى اثناء 
ذلك ينتبجة الح فى الدعوى بل المعقول أن 
الففارع وقد نص على أن كافة دعاوى 
الاستحقاق حك فها بطريق الاستعجال أن أكون 
ضرورةهذا الاستعجالمساطة على من يدفع الامانة 
ومسلطة أ كثر على من بقصر فى رفعبا أوقفت 
إجراءات البيع أم , توتقفه طالما أن الدغعوى 
شف كرود اماد 46 وا داكت دون 
م المقصر سيلا للتواى 00 مجرد اختياره 
هو عدم دقع الآمائة ب مالا ن الآمانة لم 
تكن إلاإجرا ء توطهم بالدص 0 0 
أن الفكرة [فلترسس" إلى ألةتحانه :لوق هذا 
القرمق أعحاى اإدفوي اليه وم تجلة يديت 
دفع الآمانة وأصلية وغير مستعجلة بسبب عدم 
دفعرا إنما هو قول يؤدى الى تحميل الاص مالم 
تمله ويخرج به عما وضم له لاسآنتاج آخر 
وليس ف الآامر غمرض 4دتدعى ذلك إذ نص 
صراحة على أن كل مافى الأمر هو أن عدم دفع 
الآمانة لايترتب عليه ايقاف إجراءات البيبع 
ومفبوم من ذلك أن طبيمة الدعوى لاتتأثر من 
حيث وجرب السير فيبا سرعة تحقيقاً للعدالة 
عمنى أندفع الأمانقثى, وسيرالدعوى وها تةرر 
له هن وجو ب السرعة وتقصير «وعد الاسئناف 
يليما خناطا 
شىء من فعل رافع 


الح ىم آخر فل مدع الخاط 
بعر ض فيه الدائن را الناه 


وآخرين وخر عن الاولى الاستاذ 


الدعوىالمقصر قٌّ دفع الام انقب نيتياطاً فى دعواه' 
إذا 00 له بالتفسير الواره فى حجة أصحداب 
الرأى الثاى . 

د وحيث أنه يستخاص من ذلك أن الدعوى 
الحالية ولو أن الامانة لم تدفعها المستأئفة ولو 
أن اجراءات الببع : أوقف 7عثير دعوى فرعية. 
طالما انها رفعت اثناء اجراءات البيع وقبل الحم 
تكرمى المزاد كالنص القائونى وما ان الحم اعان 
فى /ا؟ د أبو سنة ١4‏ والاسكئناف لم برفع 
الا بتاريخ ١٠‏ اغسطس منة 8م؟١‏ فيكوت 
اذا مرفوعا بعد المعاد المحدد بالمادة ...> 

مرافحات 

0 اله فلا عا أقدم فان نفس المستأنفة 


أقرت بعملبا السابق اعتبار دعراها ذرعية إذ 


ساق الم بتأديسم و و ندئة خا ١‏ عدم 


لم عدم أعلام | المديئين عل" ا 
مرافعات و دأ نت ذاك وقطى استكنافيا تأر لت 
٠‏ ابريل سنة رمب( بالغاء الحم 0 


القضية حكة أول درجة (نظرموضوعمافىمواجبة 
المدينين 

«وحيث أنه من جميع ما تقدم يتعين آبول , 
الدفع الفرعى المقدم من المستأنف عليها الآ ولى . 
الحم إرأض الاسئناف شكاد 

( استتتاف السيدة ليه سيد احمد عبد القتاح وحطر 
عنبا الآستاذ زيب سعد ضد الت فاطمه هام على هراد 
أنورررهان رقم م١١‏ 
المرة مد زغلول 
بك وأحمد نمأت بك وحمد المفنى الجزائرلى بلك مسآشار بن) 


سئة زه ق رثاسة وعضوة حطرات اعواب 


العدداارا, 2 السنة الحادية والعشرول 


لد 


لق 


- م ١‏ 8 5 5 1 
9 / أ 5 0 
لوارا* يالك ال 


كد 


#كمةبى سويف الابتدائية الاهلية 


١54. أبريل منة‎ ”١ 


اخفا, اشيا. مسروقة ٠.‏ شى. ضائع ٠‏ حبسه يليه امتلا كه 


أضفاؤه 97 بأخل سيكية 

الممدأ القائوى 

كان القضاء عل اعثيار العثور عل شىء 
ضائع و حسيه بلية امتلا كر طاريق الغعش 


فى حكم السرقة . فمن أخق الشىء الضائع 
وهر يعلم بلية أمثلا كه بطر بق الغش يمع 
حك طائلة العقاب ف جريمة ادفاء أشياء 
مسروقة 


لامي 


0 وحيث أن كي أول درجة رأت أن 
هذه الواقمة لا عاقب عليها بّمة الاخفاء لان 
هذه الهمة تقتطى سبق وأو عسسر قة بكافة أركانها 
عالة أن الجريمة الخحالية هى من نوع خاص . 

د وحيث أن هذا الرأى فى غير »له إذ سار 
القضاء على اعتبار المذور على ىء ضائع و عجلسه 
بلية امتلا كه إطريق الغش فيحكم السرقة(يراجع 
حك مكمة النقض الصادر فىي"ويوئيه سئةه 1و١‏ 
والمنفور بألجموعة اأرسمية !ا عدد ١١‏ ( 

2 وحدرث أن و وفع من التهمين هو جركة 
إخفاء أشياء مسروقة لانهما تسلما الحاق من لبيبه 
براهيم وهيه مع عامبما بأنماعثرت عليه وحيسته 
بلي لك غشا وهدلة الوقائع دكون جرءة 


الاخفاء بكافة أركائها ( تراجع مجموعة المبادىء 


الجنائية لجندى بك عبد الملك صحيفة /91ع بند 
و؟ حيث أشار الى جارسون مأدة ولام نبذة 
4و4 وكذلك حم يحكدة أبنو ب الجزئية 
الصادر فى ور ابريل سسنة م١‏ والماشور 
بامحاماة السنة الخاسة عدد ماه ل وشرح 
احند بك أمين لقانون العقوبات صحيفة عم ) 

( قضية الليابة ضد أحد ترفيق سعد ابراهيم وآخر 
رام قااسنة ٠وواس‏ رلاسة وعطوية عضر اأتَالْقضة حسن 
نيمي بك رئيس الكمة واحيد عبد اللطرف وود عيسى 
رحضور حضرة الاستاذ عبد الغنى عبد الجليل كيل اأنيابة ) 

نا 
محكمة شبين الكوم الابتدائية الاهلية 
"٠‏ مارو سئة ١91٠‏ 


ا قرار ٠.‏ هن مجلس حسى ا , باعتبار القاصر 


رشيدا . سريانه من هذا الثار يخ . اختصاص الجامر, بعدها ٠.‏ 
معدوام , المادة 4ه من لامة ألا لس الحسيية 5 كرا . 


+ ل دعوى من القاصر أو انجور عليه ضد الوصى 


3-5 0ك لمم 


أو القهى ٠‏ بطلبالحاب بد سريان الس سنوات . بالمادة 


4م دن قانون امجالس الحبية من اريم بلوغالرشد أر رفم 
الحجر , الاذن للقاصر بادارة أمواله ف كمه , 


م سب يطى المدة . بارس ستوات . غن دعر ىالقاصر 


عنى وميه , اغراف الوصى . قاطع لها . 


4 سلسم تضامن_- ف انك القوام وبغير نص ١‏ أراتفاق 


معدرم ٠‏ 
الميادىء القأنونية 
(1)اذا أصدر الل سالمسىقرارا باعتبار 
القاصررشيدا هن تاريخ معينفلا شأن لل.جاس 
الحسى بعد ذلك فاذا جاء فى أساب القرار 


لست 8 سميمة 


ام 


الصادر بعد التاريخ الذى أعتين فيه القاصر 
شيدا ما يمكن أن يضره فيكون المجلس 
الحسى غير ختص ويكونقدتعدىاختصاصه 
ناكا نوو ون لذ اخالسن 


الحسدة مشيك دراعاة مصلحة امستحمقين أو 


ورأتهم ١‏ 5 
اوفاخ / لابدأُ شويان مس السنوات الى 
حددتما المادة 4؟ من قانونالمجالس الحسيية 


لسقوط دق القاصر والم<دجور عليه فى رفع 
الدعرى على الوصى أ لقم بطاب الحساب 
إلا من وقت باوغ القاصر سن الرشد أورقع 
الحجر عن المحجور عليه لامن تارييخ انتهاء 
وصايةالوصى أوقوامةالقهم ٠‏ وإذاأذنالمجلس 
الختى المضدور غايه رادار ة أموالة ماغنا 
التصرفات الناقلة للما-كية أو المنقصة لها اعتبر 
فى حك المرفوع عنه الحجر ويبدأ احتساب 

مدة ار من يوم 


إذنه ا لادارة 0 


دوا المقررةبالادة 5 من 


(0) اذا اعترف الوص أو القم صراحة 
أو صم دَق القاصر أو المحجور عايه كان 
ذلك قاطعا لمدة الس !! 
عايبا ق المسادة ع” دن قانون المجالس 
الحسبية . 


سئوأات المخنصوص 


١1لا‏ تضاءن بين القوام إذاكانواعديدين 
إذ التضامن لايكون الابنئص أواتفاق غاص 
فاذا قيل بأن القوام يعتبرون وكلاء فقد ورد 
57500" 
وةةا الى تنص على أن الوكلاء اذا كانوا 


العدد الرابع السنة الحادية والعشرون 


متعددن فل" تضامن ليم 5 


| 
فار 


د وحيث أن اهاضر عن المدعى عليهم دفع 
الدعرى بعدم جواز أظر الدعوى لسيق الفصل 
ف البؤاع من . الجلس الس 
قراره الصادر فى ١‏ يناير سئةدع4١‏ راحتياطيا 


إعدم قبول الدعرى اسقوطما عنى “مس سئوات 


ى ال#تص وجب 


من التار بيخ الذى انتبث فيه القوامة 
د وحيث أن اهاضر عن المدعى علرهم شرح 
دو ضوع الدعرىفيمذكرته ا د لدفعه وأسةاد 
إلى قرار ماس حسم ى الأنوفية ! صادر 2 أدبيس 
ول اير سنة بمو ١‏ المقدم عله ححافظة كرة م 
دوسيه مرة ١‏ مهنبا الذى جاء فيه أ 55 أن 
القاضر اللذ كرون قال سليئة ع1 | كتو ب سلة 
مسو و ل أنه سيحاسب السيدة والدته الوضية 
عن مدة وصايتها أى من فيراير سنة 0؟و ١‏ لأغاية 
أكتزير سنةمم؟١‏ فما بينه وبينها بدون تداخل 
امجاس وشفعت الو 58 قول القاصر بالجاسة 
تنقيا تسكا مداستا القوام الثلانة عن هذة 
القوامة أى ع ووز لئغاية عنة مونم 
حسب تقارير البراء المقدم بالملف ليظمر للقاصر 
من الحاسية مآ بذمة الوا م له عن هدة قوأمتهم 
على ال#جور عليه مورث القاصر . 

'دوحيث؛ انه بالاطلاع على القرار الصادر 
من جمس 1 مديرية المهوفية بثار 0 ار 


007 لا 9 رفم ا به عن عوسين 


افق على عط مداو تاساعد اس دفع القوام صفظ المادة 


1 وانتهاء مأمورية الجاسفما بخاص مهم ا وثااثاك 
1 ضر الجرد الا 


ص بالوصاية 4 وزابعا 25 تقزر 


غ5 


الخبير ممد افندى ذا كر بالنسية المبحاسية عن 


سنة ١951‏ وتقرير #ود افندى على أسنة ؟؟؟١‏ 
وتقرير مد افتدى ذا كر لسنة مم8١‏ وهذه 
التقاررهى عن مدةالفؤامة و قدجاءف أسيابالةرار 
أن القوام الثلاة طلبواحفظالمادة برمتمامبائيالانتهاء 
مأمورية اماس منما لبلوغ القاصر رشيداً بتا ريخ 
برأ كتويرسنةوعووللا سبابالمية كذ كرتهم 


دوحيث أن المجلس قرر بتار تخ ٠١‏ 
فبرابر سنة مسوة(ة حفظ مادة الحجر لوفاة 
الحجور عليه وتنص المادة هم من القانون أن 
فل دعوى للقاصر عإ, وصيه أو الحجور عليه 
على قيمه تنكون متعلقة بأمر الوصاية أو القوامة 
تسقط مطضى خمس سنوات من التاريخ الذى 
التبت فيه الوصاية أو القوامة ومن تلك الادة 
شين أن الست الوصية وهىممثلة القاصر:أخرت 
في طلب حفظ ال فى محاسية القوام عن المدة 
ألتى نص عليما القا نونو لاعبرة بما أثارهالخاضر 
مع القساصر بجاسة اليوم من أن المجلس قرر 
بجاسة ١٠١‏ فبراين سنة 19 ضم ماف مادة 
الحجر لمادة الوصماية إذ المجلس لا يعني سوى 
الاسئناس ماف الحجر . وأصدر المجلسقراره 
بتاريعخ هر ضاير سنة ومو أولا باثبات 
رشد حسينافندى على عطية واعتياره رشيدا من 
تار بيخ ا أكتوبرسنة معوو . ثانيا ب حفظ 
مادو اتا مامووية ساس 
و.وحيث أن الاضر عن المدعى عليهم يقَول 
فى مذ كرته أن المجلس السب ى أصدر قرارههذا 
فى حدرد اختصاصه بعدم أحقبة القاصر فى 
مطالة الؤوام وأن هذا القؤار نهائي فلا يجرز 


المردة للتراع بشأن هذ! الإأمر أمام الماك العأدية 


دوحيث أن الله كر تلاحظ أنهذاالقرارالذى 


صدر بتارييخ 3 يثابر سنة دعن( أعدير أن 
القاصر رشيد بتارخ -1٠١- ١1/‏ م18١‏ ومعنى 
ذلك أنه وقد أصبيح رثيدا من هذا التاريم فلا 
كن لحل لسن تن ناذا جاداى - أستاني 
القرار الصادر بعد اعتياره رشيدا ما »-كن أن 
يضره فكون المجلس الحسبى غير متص وقد 
تعدى اختصاصه ولا يمسكن أن يضار المدعي 
ما جاء نياب هذا القرار الذى صدر ء:د ما 
كان رشيدا ببلوغه سن الرشد وقد كان من ضمن 
الآس.اب التى طلب فيها القوام من المجاس حفظط 
المادة برمتها وانتهاء مأمورية المجلس مثما بلوغ 
القاصر رشيدابتار. م١١‏ : تلد و»عوارتلاحظط 
المفكية أن ما اد بالملدة ون من اللدضة فيد 
مراعاة مصاحة المستحئين أو ورثابم . 

ووحيث انه ما تقدم يكون الدفع الأول فى 
غير له ويثعءين راضه رتسكون الدعرى الحالية 
جائزة النظر إذ أن المجاس عند ما تعرض فى 
أسبابه لما يضار به المدعى لم يكن تصا إذ ذاك 
لآنه كان إذ ذاك بالغام نص منطوق القرار على 
أعتاره بالغا فى أ كتوبى سئة مس١‏ قبل تاريخ 
القرار ببضعة أشبر 

وو حيث اله بالنسبة لادفع الثانى فترىامحدكمة 
أن نشير بادىء ذى بدء الى ما حكمت به #كمة 
اراسكناف فى ١؟‏ ناير سنة ومو؟ المشور فى 
4ه انخاماة ص بم.ا عدد بإلام وحكمما 
الصادر فى أول فيراير سنة اه ١‏ حاماة سئة؟١‏ 
عدد بم؟ ص ,رن ووم ( مرجع القضاء مديص 
١:‏ و#6؛١‏ ) ويقطى الك الأول أنه 
لا بدأ سريان الس السنواتالتى حددما المادة 
ع* هن قانون المجالس المسبية أسةقوط حق - 


4 


الها ص 00 عل 4 ىُّ ١‏ رفع الدعرى عل 
الوصى أو القسم بطا 
لامي ب أو رفع الحجر عن 
جور عليه إلا هنل تأر 2 اذم أء وصاية الوصى 

أو قوامة القم واذا أذن المجلس الحسى للمحجور 


ادها اب إلا من ونث 


عله بادارد أمواله فيما عدا التصرفات الناقلة 


للملكية أو المنقصة له اعتير فى حك |1 رفوع عنه 


اطول ووذ استدابعينة اخدن المدو اها لوردة 
بالمادة غم من يوم اذنه بالادارة ومفاد اله 
الثانى بأن المادة »» من قانون المجالس الحسبة 
الصادر ‏ ب أرخ وال 5 لور سنةه :د ١‏ تقطى 
بسقرط كل دعوى للقاصر على وصيه تكون 

متعاقة 3 الوصاية مضى خمس سئوات من 
. التارخ الذى انتبت فيه الوصاية والمقصود بالتباء: 
الوصاءة بلوغ الرشد ولا كز ن أن بنصر ف إلى 
م ى اناهاء وصاية الوصى السابق على القاصر 
فى حين أ نه لا يزال قاصرا و بلغ سن الرشد 
لعد ولئن بقادر تانونا على مقاضاة و صيهالسابق 


إسوب قصر د وإذ 5 زالمقررقانو ذا أنا [الحمدة المسدقطة 


لا 2 لتدقء إلا من إل أريسم م الذى إسدّط ع فيه 
اأشخص العمل الها أوفى 

00 ويث أنه لا نراع فى أن القاصر بالغ 
رشيدا بتاريخ بدرس.ء وسو( 6 ملت اليه 


أمواله ؛ بتار و اوفي سنة ,+15 وم يمر على 
تاريج رفع الدعوى خمس سنوات 
ووحيث اله فضلا عن ذلك فم يكن هناك 
تقصير من الوصية فقّد كان سنن المدعى علهم 
الحاج عمد على عطيه أحد القوام الثلاثة وسما 
على 93 صر حسين حتى 0م فراير سئة .8و1 
وقد كانت مادة الحاسرةعن مدةالقوامة معروضة 


على الجاس 3 يؤخذ هن الاطلاع علي صورة 


العدداأ ا السنة الؤادية والعشرون 


قرار امجاس بتاريحخ ١5‏ ينابر سنة م( المشمار 
البه آنا وكان القوام الثلاثة ماثلين أمام المجاس 


ولا يشوم كف قصررات الوص 01" قَْ 18 القوآم 
0 وض الى كانت م 5 


سنة مم4 تتمسك بمحاسية القوام الثلاثة عن 


بجاسة م١‏ وان 


مدة القوامة حسب تقارير الكيراءالمقدمة بالملف 
اليظبر للقاصر من الحاس.ة ما بذمة القوام له عن 
مدة قراءتهم على ال#جور عليه مورث القاصر 
د وحيثشانه فضلاعنذاك 1 
ف 0 سكم الاؤرخة سبتمسر سنة نم١‏ 
والموقع عام امن المدعى عليه الأول وهورث 
باق المدع 0 بتصفية حسا بات الثركة <تىسئة 
414 ا ذلك أصيب القاصرواسئمر ال#كيرن 
المندوبون من الورثة جيعا مما فهم المدعى عليهم 
سالق الذكر فى أدا , الأمررية الى وكلت المهم 
حتى هم دسمس سلة وسو ١‏ تاريخ م الطاب الذى 
أزفله المدعى ء انه اللاول ل والوصية على القاه 
إلى الحكمين وشبد عليه مورث باق ادع ا 
دا شهد عليه باقى ورثة مورث المدعى اليالغين 
ومعنى ذلك أن الادعى عليه الأول وهورث باق 
المدعى عل 3 اعترفوا فى خطاب سنة 599 بحق 
المذعى كما أن استمرزار الختراء المعترين وكلاء 
عن القوام وبافى الورثة فى تصفية الحساب بين 
جميع الورثة بيخلاف القصر بعر أرضاً اسثمرارا 
من القوام في اعثرافهم كحق, القصر كما أرنف 
الخطاب المشار أل هآ نفا للمحكيين قد شهد عليه 
القرام وهو لابنئى دق القاصر حسين بل بالعمكس 
بدعمه والغرض منده عو المحافظة على حق هذا 
| القاصر ومبالغة في امحانظة على هذا المق أشيرفى 
00 أن تتيجته غير «ازمةللقاصر ولايتحمل 
ى مبلغ قل أو كثرمن أتعاب المحكيينفلا يفهم 
إذً كيف بكرن هذا الطاب نضيعا لت القاصر 


العددالر أ بع السنة الحادية والعشرونث 


ومسةطاله كما أنه أشيرفى عريضة افتتاالدعرى 
نهرة 1١‏ رول اليرم المرفوعة من المدعى عايبم 
إلى أن التصفية شهلت تصفية حاب القاصر حسين 
وذلكاءتراف شمو ,أن -والقاصر ل سقط 

د وحبشانه ما تقدم بون الدفع الثانى أيضاً 
وتكز نالوق عقيولة 
وم اسقط مضى خمس س:وات 


فى غير له ويتعين رفضه 


و وحيشءانهرالنسة للتضامنفان من الميادىء 
المقررة أن التضامن لايكون إلا بنص أو اتفاق 
خاص وإذا قبل بأن القوام بعتبرون وكلاء فقد 
وكهبالقازوق امدق القرنتى إمادة تي ترط 
الركلةء إذا كانوا 
متعددين فلا تضامن بينهم( راجع بلا يول جزء 
ماص 00/15 ) 


( قضبة حدين أشدى على عطيه وحضر عنه الاى_تاذ 


448 مدنى ص عل أن 


جودجى ديكا ثيل ضد الحاج خحمد على عهيه وآخرن ور حطر 
م الاستاذ رسفت فى دم مححسنة دسور اك رئاسة 
رعطوية حضرات القّضاة أحمد حمدى وأحد عرض وثابت 


يدهم ( 


3 
مكمة امنيا الابتدائية الآاهلية 
7 اكتوير سئة ١94٠.‏ 


واس الدمرى د املع 1, ضر دؤثرة فى قمتها ب 


أحواله 

يرس لد طلب ما بامحددن أجرة ٠‏ غير ملدىق 
بالدعوى سس وغير بول القبمة 7 

غ ل عرض الدين ب بالمادة سيم مرافعات 
شروطه 

ه سل تدشل فى الصرمة . من الممثل فيا ٠‏ غي. جائز 


5 صم إجار من الباط 
الاصلى ١‏ 


ييه 


اعمس صكؤة , 


عدم اخطار امالك 


سيت 


عبد دزثر 


حكن 
ساعقد إهار اهن _الباطن ١‏ انتهاؤه بانتبباء 
العقد الاصلى 
0 المادىء القانونية 
أن االحقات اأتى لا أثر اق قمة 


0 تتحصر فما 39 الى الطلب 
الأصلى كفرع عنه أو كذيل له . وه اتى 
لا تقوم لها قائمة بذاتها بل تساند ونضاف الى 
غيرها وقد أو ضح الشارع المصرى ف المادة 
١/6‏ مرافعا إذذكر 
منها الفوائد والمصاريف وهذه جميعبا لا مكن 
تصوبره ها استقلالا بل لابدمن ارجاعما الى 
أ صاما ١١‏ اتى أضيفت اليه أو تفرعت عنه . 
وجلا صم القول: أن طلب هأ ستيجد 
من أجرةالعين ا مؤجرة ابتداءمن رفعالدعوى 
من قبيل الملحقات وذلك لآن طاب هذه 


ت ماهة هذه الملحقات 


الأجرة دوم بذانه وهو فُْ طبيعته وماهة 
الطلب الاصل قُْ هذه الدعوي ٠‏ هذا للا بعك 
ماحمًا 3 و3 اعتار أن الدعوى تضمتت 


طلبات متعددة بحب أن تقدر باعتيار جموع 


العالنات : 


م أن عرارة دما س-تجد » لا تجمل 
الدعوى مجوولة القيمة فى كل حال وذا كلانه 
يفم من نص الفقرة الآخيرة من المأدة .م 
مرافعات وعلى الأاخص من عبارة١‏ إذا كانت 
الدعرى ما لا تقبل تقدر قيمة » الواردة فى 
هذه المادة أن العيرة ليست بحمالة قيمةالطلب 

ل الادار الصحييم على أمر واحد وهو هل 


28 تقدير فونه أم لا وف صورة طلب 


ا 7 وس سا مجك من الآأجرة دفث رض أن رفم 


اق 


الدعوى وضع ع لحساب الاجرة عندقفل 
باب المرافعة لان هذا التاريخ يعد خاعة يع 
طلباته فلا بسوغ تقدبرقيمة الدعوى ! كس 
من اللاجرة الى استدق دفعها يومد . 

؛ - إذا أودعالمدين « مبلغا » من الدين 
خوينة المحكرة واقترن م-_ذا العرض بشرط 
عدم تسليم المبلغ إلا إن يظبر أنه صاحب 
المق من الخصوم العديدير._ ف الدعوى 
فلا جوز تطبيق المادة ع" مر افعات واستتزال 
هذا المملغمنقيمة الدءوىءعندر فعالاستئئاف 
للآن عرض الدين عل دائنه المخصوص عليه 
فى هذه المادة بحب أن يقترن بالظروف البَى 
ستختلص متها ا نالمدين إما قصد هذا العرض 

حا و معناه 0 


خص.مه عق ف قض ام 


كان د أن 
00 عرضه ولا 
ىو الوذاءو بوكس 
هذا إذا كن التزاع منالذى أودع المباغدائرا 
حول مساألة استحقاق خصمه فى قيض هذا 
المبلغ أصلا . 

م6 شرع التدخل فى الخصومة أن كان 
أجنييا عن الدعوى » ولا عل له إذا كان من 
ريد التدخل خصما مأثلا ذيها لهذا لا >وز 


ينازعه 2 أله صاحب 3 فُْ 


الستأنف عليه الذى أعلنه المستأنف خصما 
فى الاستثئاف أن يطلب دخوله خصم مالا 
فى الدعوى للانضمام الى المستأ نف طيقاللمادة 
3 راد كو 21 لآنهإذا كان لديه طابات 


مم م حكية أُ وَل درجةة نكان يتعبنعايه . 


أن سك السبيل الذى سيهةه ١‏ الها نوك للطعن 
قف الاحكاموإذا أراد الاقتصار على الانضهام. 


العدد اأرابع - السنة ا للادية والعشرون 


الى المستأنف فى طلباته فكفاه أن يقره على 
ذإك 2 دفاعه بلا حاجة الى التدخل 

د - قد أباح القانون فى المادة +سم 
مدنى الكل ا بجر أغيره من الباطن 
م نكا عدراة بلا قيد إلا إذاوجد شرط خائف 
ذلك ول يرد نصيوجبالاخطار من المؤجر 
الثانى ,أنه 
الاشارة 2 عل الابجار الثاى 


استأجر من غيره لهذا فان عدم 
مؤجرة من المالك | 0000 على واقع 
الام أو على الك 

أن العللاقة ا 9 ة علاقة [ب 


لقاثونى الصحييح هو 

عن النامان 

بح مبّى انقضى عقد الاجار الاصبلى 
0 عنما عقد الاار من الباطن لان 
المستأ جر الأول إنا أمسستمد حقه من عقد 
الايجار الأول ثم ملك هذا الحق الىالمستأجر 
هن الاظن ولشن اللتتاحن الاوك إذن أن 
بملك المستأجر الثانى أ كثر مما ملك إلا إذا 
أجاز المؤجر الأصلى ذاك . 


الوه 


0 تن الدفع بعلام جواز الاسئناف‎ ١ 
مها الآولى دثعدك‎ 


صاب و اسئادت 


دهن حيرث ان المستأ نف عام 
ف أقلة اد 
فى ذالك الى أن قيمة الدعو ى قدرت مبلخ وما 


عدم جوا رز الس 


قرشا وانه لاعبرة بطلاب م إسوجد دن الاجرة 
لانه فى حك الماحقات التى لاند خل فى #قدير قيمة 


الدعرى 5 


ووحث ان الملحقات ااتي لا أثر ها في فبمة : 


العدد الرأبع ااه السئةالاد 3 0 والعشر رن نوع 


.سي سس سس ص سسسب ويس حي ا ص ب سجس ا ل سس 


مل انما تتحصر فيا إضافالى الطاب الأصلى قانونالمرافعات على أنتكون :قديرقسة الدعرى 
كفرع عنه أ وكذيل له وهى الج ى لانقوم | لجواز الاسكئناف عل مقتطى آخر طلب قدم من 
أصلا قائمة بذاتها بل أستتد وتضاف إلى غيرها | الأخصام للمحكمة عند شروعبا فى المداولة 
وقد أوضح الشارع المصرى في المادة ١‏ ف الحم هذا وجب احتساب تقدير 
مرافعاتماهية هذهالملحفات إذ ذ كرما االفوائد | قيمة مايستجد من الاجرة طبقاً انص هذه المادة 
والمصاريف وه لله جميعها لامكن تصوير ها | وبعبارة أخرى يجب أن يفترض أنرافع الدعرى 
استقلالا بل لابد من إرجاعبا الى أعاها د ١‏ وضع حدا لساب الآجرة المستجدة عند قفل 
أضيفت إليه وتفرعت عنه لهذا يقال أن الذوائن | إأب المرافعة وشروع ل سكمة فالمداولة فى الح-كم 
وال شن مبلغ كذا دى الطلبات اللأصلية وأ أن هذا الناريخ بعد ضاعة بع طلياته فلا 
و بكس هذا لايصح القول بأن طلب مايستجد | دغ تقدير الدعرى بأ كثر من الأخجرة الى 
استحق دفعبا بومئذ ( يراجع هذا المبدأ فى -كم 
عكمة مر 1[ 1 فى ١‏ اير سنة بسمبوو. 
حاماة السئة الابعة ص وده وحكمما الصادر 
)م 0 ساة و4 .أسئة الحادية عش 


من أجرة العين المؤجرة ابتداء من رفع الدعوى 

قبل الملحقات وذلك لآنطلب هذه الاجرة 
يقوم بذانه بل .هو من طبيعة وماهية الطلب 
الاصل فى هذه الدعرى من جيع الوجوه لهذا 
لابعد طلبا مادقا بل يحب تطبيق الفقرة الثالاة 
من المادة . م من قائون المرافعات عليه واعتيار 


ال 20 


ص؟ ١‏ والحكم الصاد, رذ؛+ مابو سدة مما 


عجاماة السئة العااثة عد ص كلمل ) 
«دوحيثأن امسا نف عام ها الأولىاستمسكت 


بأن المسأئف أودع بالخرينة عاد أظر الدعوى 


أن الدعرى قد تضمنت طلا تتعددة وبجبأن 
تقدر باعتيار بجموع الطليات 

دوحيث إن المحكمة لاتذهب الى القول 
بأناغيانة وها عدت تحمل الناعوى :داعا غيراة 
القيمة ولذا جوز استكراف الحم الصادر فيبا 
فى كل حالة (انظر كتا ب أدىهيف بلكفى المرافعات 
ص م4 الذى يرى هذأ الرأى ) لان الشارع 


مولغ م ملماو ٍ 2 تو أنهذايصبحهذا 
الما لغ لانزاع فيه و 1 يكون الباق مناه ٠ن‏ | ماما 
و9 جليبات ومو دول الاصاب الجا ل امتتنائه 


هذا لاجوز الاسئناف 


د وحيثان لص الادة باع «٠رافعات‏ يقى 
المصرى أماط الأثام بصريسم العباررة عن تعريف | بأن د تهذف فى تقدي رالدعوىامبالغ التوعرضها 
الددوى الجرولة القيمة إذ ورد فى نص الفقرة | المدين عل دائئه , 
الأاخيرة من المادة و مرافعات مايق إذا د وخيث ان هذا العرض يب أن يثرن 
كانت الدعوى عا لاتقبلتقدير قيمة, ومعنى هذا | بالظروف اتّى يستخلصمنبا أن المدين انما قصد 
أن العبرة ليست بجحوالةقيمة الطاب بل المدارااصحيم | هذا العرض حقأ ومعناه القانوتى أى أنه كن 


على 0 واحد وهرهل إس حول تقد بر قيمته أم ل بعشاه أه الاق ناع بأن حم ايه عق ف فض ألم بلغ 


الا ير لوز تر 1 جك كب ات ابورا 1 1 1ل 


ولابخق أن طاب م إستحجد مأ إستطاع لقدوررة الذى عرضه و أله لانازعه قُْ أنه صاحب الحق 
بالضيط اذا لدددت هراءدله وأظوارة 0 ف الوفاء دوك سوأه أما إذا كان العرض عرد 


0 وحيرث انه ورد النص ف المادة بفيم هل ]| هن هذا كاوفل عل الاسئناد المحم هذه الادة 


يا 


العدد الرابع عد التينة شاه والعشرون 


اس سي سس سي سس يي 


واستنزال المبلغالمعروض منقيمة الدعوى وعلى 
الأخض إذاخ ؟ المدين عند إجراء العرطن أنه 
لايسل المبلغ إلاان يظبر أنه صاحب الحق من 
الخصوم فى الدعرى وكان العارضن نازع رافع 
الدعوى فيجميع أدو انها ونقول: آنه لزن الدابى 
الحقيق هذا الدين ولا دل له قبضه . هذا وقد 
جاء في نص المادة همه مرافعات فى باب عرض 
الدين على الدائن النص الَالى 
أداء الدين المقر به» ومعنى هذا أن إقرار المدين 


حدق الدائن شرط لازم 5 


د إذا أراد المدين 


ووحيث أنه ولد دن الاطلاع على غؤس 


عولسة حكية أول درجة ا مؤرخ 1 مارس سمة 


أن المستأنف أودع المبلغ على ذمة صاحب الحق 
م الخصوم فضلا عن جوهر نراعه كآن يدور 
عولعون واعنوهوان اللتانقع ليرا الال 
ليست صاحة الحق ف المطالية بالاجرة بتانا ولا 
أى جزء منها ودتّى ثبت هذا فلا يقام وزن ١1‏ 
تطلبه المستأ نفت عليها الآولى من اسةنزال المبلغ 
الممروض من قيمة الدعرى لآن المستأنفت ظل 
منازعا لها فى أحقيته! هذا المبلغ وغيره . 
ووعديث أله تطيية الما تقدميكون الاسةئئاف 

زرا لان المستأ نف عاءها الأولى رفعثالدعوى 

5 ع "لمن اأنصن تاد ديك تددن ارك 
مارس سئة ومة؟ . و(نتمهى في غاية شير ؤنراير 
سنة .44 باعتار الاجرة 0 ٠و‏ قرشأ 
رحكرن اجموع م جنا يضاف الى ذلك 
ال الم اس ددم أن قارين 
سنة .عقر اغاية ارت اطق الحم الواع 
فى ١١‏ ابريل سنة ١44٠.‏ 
ونصف أى عبم قرشا فيكون المجموع أ ك: 


01 
. أى م4 جرة - 


هن عشر بن جنيبا وهو مايزيد عن الصا بالنها 2 


ا 


الحكة الجرئية وطذا رتعين الحم برض الدع 
وجواز الاسئناف 

دن قن كان السسز "لتساك 
ري 2 

اع ان المسئأ نف علا النا 
ادخاها خصما ثالثا في الاستثئناف لتنضم الى 
المستأنف فى طلياته لا:<اد المصاحة بينهما وقد 
سيق ادخاها أما 
الك ضدها لصالح المستأتف علما الأولى ولم 
ر فع اسكنافا عنه . 


أية طليت 
9 كدة أو درجة وصدر 


د وحيث اله لال لأبححث فى جوراز دول 
الخهم الثااث أمام مكمة الاسئناف اذا طاب 


ه .ون .وهو التاريخ الذىوقع فيه هذا المرض ١‏ أن بنضم فى طلباته الى أحد الخصوم إذلاخلاف 
| فى هذا المدأ السلم اما مثار 


الخلاف مسألة 
أخرى وه هليجرز ان كان ماثلا أمام »كمة 
أول 000 ضده شم أعلئه المستأثاف 
خهما مس تأنف ضده أما م الحكمة الاستثئافية ل أن 
بنقاب الى خصم ثالث لك بتر الى المستأئئف 
فى طلياته . 

دوحيث ان النص الوارد فى الادة ودم 
من قانون المرافعات جاء م بأتى » يجوز لغير 
المتداغين من كن أن ,هود عليه ضرر من الكم 
فى الدعوى أربت يدخل فى الدعرى المقامة 
| أمام المحسكمة فى أية حالة كانت علا الدعرى 
الخ 
النص أنه 
غير ااتداعين 
هر لاه اذا 


كان للخصم تاليات ضد خصمه ر افع الدعرى 


و وحيث اله بخلص ملل هذا 


لايسمم بالدخولإلالمن كان من 


: 
ا من غير الأصوم وواسية هذا ظاه 


فا عليه إلا أن برقع دعوى فرعية عملا باللمادة 
قنع درافعات ولا قبل مئه هذآأ التدخل اذا 
كانت مصاحته متعودة مع مصاحدة راف عالدعرى 


العدد الرابع - 


فيكفيه أن يقر المدعى على دغواه وبؤيدها فى 
دفاعه ويغنيه هذا عن طاب التدخل لتأبيد الخصم 
فى طلياته . 

د وحبث أنه نلا عنهذافقدشرع التدخل 
فى الخصومة أن كان أجنييا عن الدعوى أومن 
أنصى عنها عمدا عم . مماوقدر أن يعود عليهاضرر 
من الحم فيا يتعذر تداركه فى المستقبل لهذا 

أراد الث أرع رفع كل حيف من هذا القبيلوأ جاز 
أن لاءلله للخم 
الماثل فى الدعوى لانعدام حكمة التدخل فىهذه 


هذا التد خل رودن هذا مين 


الصورة 0 
ووح.دث ان الال كذلكق الاسكناف فلا 
تالا لانه إذا 


كمة أول درجة 


يرز قبو ل المستأئف عليه خهما 
كان لديه طلبات ل تحكم مها 
كان بتعين عليه أن يسلك السديل الذى رسمه 
القانون للطعن فى الاحكام وإذا أراد الاقتصار 


على تأبيد المستأنف فى طلباته فسكفاه أن يقره 


على ذلك ونؤبده ف دفاعه بلا حاجة إلى التدخل 


لونلا الغرض . هذا وقد جرق الاجماع قُْ الفقه 


والقضاء فىفرنسا علىهذا المبدأ ويقولجارسونيه 
وسبزاريرى ف كنات الرافعات جزرء + مهم 
بند 4م١‏ 
0 برقم أقع نه"! أو عالعممة م0 “ 

. 81888 أقع طم" أز أدع ]رع ما 


أ سنارف الادن كن خمها ولا ندعل 
فى الخصومة إلا من كان أجنبيا عنها ( انظر ذا 
المعنى ّ 12 |انقض الفر لسية الص_ادر ف 
ناير سنة ...و( الأشور فى جلة سيرى سنة 
6 جزء أول ص عمم ) 

0 وح.ءث أنه اا عدم نعين رفض طلب 
التدخل المقدم من المستأنف عابها الثانية 

م عن الموضوع ؛ 


دمن حيث أن ص لالوفائع تتحصر فى أن 


السنة الهادية والعشرون 


يحض 


المستأنف عليها الآولى أجرت إلى 


جاد منزلا ماوكا ها لمدة :بتدى من أول سبتمر 


المرحدوم على 
سنة و١‏ وتلهى فى أ مارس منة هعة1. 
ولد أجر المر<وم على جاد هذا المزل إلى بنك 
التسلفف الزرا 
ابتداء من أول مار سسنةحع4! لغابة ووفبراير 
سة ١+‏ ودفع بنك التسليف أجرة تلك السئة 


عى 2 المستأنف 35 لدة سد واحدة 


مقدها| في تارجم فر فرار سنة ممو١ر.‏ 5 
توفى على جاد اذ رد فى ١8‏ أغسطس سنئة 
١‏ | الأولى هذه 
الدعوى تلطا لب بالاجرة ابتداء 0 3 وَل مان 


٠‏ أرقعت الست 3 عام 


سنة ووو - لَغايةً آخر فرابرسنة .١44.‏ 0 
تخد من الاجرة 6 ظلمت 7 لها بأحقيتها 
ف صرف مبلغ يهم ملما وه 
أودعه الم را در 8 
الثانية الى أوقمت حجزا لدى المنك لدن شياع على 


ام ررم 0 


جليمأ تت الذى 


تأنف علبها الأولى لستاد 
9 6 0 أنها هى الاك للمنزل وهى 
صاحية الحق فى الاستيلاء على أج رته ولمبنازعبا 
أحد في ملكية هذا اانزل بل كن ذلك قد 
أرورظة المرزعوء عل جاد الذى أجر إلى اليك 
بمقتضى اقرار تأريخه وء أغسطس سنة مسو ١‏ 
أنها المالسكة للمنزل وطاحق الاستيلاء على أجرته 
لعد نباية فرابر سئة وس 4 | 

د وحيث أن بنك التسليف ناز عالمستأتف 
علا الأولى ويقول أن ايس لحا حق فى طلب 
الإبجار في المدة من أول مارس سنة ومو ول. 
٠‏ الاتعدام الرابطة 
القاثراءة بينه وبيئها لآن عقّد الابجار صادر الى 
00 رحوم على جاد وم ينص فى العقد 
على .نهنا تأنف علما ال لى 


سسمم يه انيلس 


الجر لول سا للد 


يدك 


العدد الرابع - السئةالحادية والعشرون. 


والعقد رقع ححا يمن يملك قانوناً وأنه تتجدد 
تجديدا ضمنيا طبقًا لنصوص عقّد الايجار لآن 
ورثته م يعترضوا على اسثمرارالبنك فالانتفاع 
بالتول اانعن ه5١‏ طلس الك از ام المزاضة 
فى دين المورث وهو اللاجرة ودينه على المورث 
ومقداره ١و0‏ فرشا وتصفب 2 

د وحيث أن محكمة أول درجة قضث 
بطلبات الاستأنف عليها الآولى ذرفع الستأئف 
هذا الاستئياف للا سبابالنى سردها عر يضته 

د وحيشاله لابد من البحث أولا فالتكييف 
القائونى ركز المرحوم على جاد والعلاقة 
القانونية التى تقوم بين البنك ومالمكة العين 
المؤجرةوهوالمستأ نف عايبا الأدلىهعالتسلم أن 
ملكينها ليست نحل نزاع فى الدعوى . 

دوحيث اله لاجدل فىأن على جا متا عن 
من ااستأ نف عا عليها الآولى منزلا ثم أجره الى 
بنك النسليف فركزه القانونىالصحيح اذنيكون 
طن ولا كن أصوير أى 
اعتيار قاو أ خر لانه ليس مالك هذا المنزل 
تطعا وليس وكلا عن امالك ولايعد عمله عمل 
الفضولى مع صدور عقد الايجار اليه 


تركز الاأؤجر من اليا 


دوحيث أن عدم الاشارة فى عقد الايجار 
الصادر الى البنك الى ان العين المرجرة ليست 
ملركة للمؤجر له أ و انها مستأجرة دن شخاص 
آخر لا أثر له على واقع الآمر أو على التكييف 
القانونى الصحييح هذا لا كرون ١‏ حتجاج انك 
بجهالته بان 0 موصو و المير عن رادو 
هادما للحقيقة القانونية الفعلية وهى أن اليك انما 
قن ا منالباطن هذا . وقد أباح القائون 
الكل عد ين أ 


أن الاجر لغيره دن الباطن . 
م استاجره بل فيد إلا إذا وجود شر ط شالف 


ذلك ( مادة عم مدنى ) ول يرد صل واب 
الأخطار من المؤجر الثانى بأنه استأجر منغيره 
أو عم عل المستأجر من الباطن بذلك كيشرط 
لازم لوقوع عقد الايجار من الباطن سيدا , 

بت ذلك يج بأن تجرى 
اطن على المستأنف و أهمرا 


د وحيث أنه عتى 
أحكام الاجارة من اا 
انامتى انقضى عقد الارجار اللاصلى نقضى حم 
عقد الاجار من الياطن ووجه هذا ظاهر لان 
الك تأجر الاول نما استمد حقه من عقدالاتجار 
الأولثم ملك هذا الوق الىالمستأجر منالباطن 
وبانقضاء العقد اللاول ينقطىسقااستأجر الأول 
فى التأجير من الباطنو بالتالى ينقضى عقدالمستأجر 
من الباطن وذلك لأنه ليس 2 الأولآأن 
يملك المستأجر الثانى أ كثر ما ملك وقد أجمع 
الفقبا. على هذا الميدأ ( لوران جزء مم بند* برعم 
وجلوار فى عقد الايجار بند ه46" والسئهورى 
فى باب الايجار ص . «ه ) واستقر. قضاء محكمة 
الانكنافن 
المادر فى ١!‏ نوشبر سنة 9وم١‏ والمأشور فى 
المجموعة |ا#تاطة س م ص. ؟ الحم المؤرخ 


المختلطة على هذا الرأى فى <كممسا 


جع نوفير سنة ١.907‏ والمأشرر فى المجموعة 
ساة .مه ص بان والحم الصادر فى "بيه 
سنة 99 ١‏ . الواردفىالمجمرعةالتاطةسنةو م ١؛‏ 
صء وو الحم الصادر فى١ ١‏ أبريل سئة 0#.| 
جموعة ختاطة منةبم و ز. ص وو" وقالت عكمة 
الاستئناف فى أسياب أحد هذهالاحكام أنه بعد 
انقضاءعقد الايجار اللاصللى إصبح المستأجر ا 
الباطن حائر! للعين الأؤجرة بدون حق 

ش اله ساق من :الت الام اذا 
أجاز المؤجر اللاصلى “جاوزالا يجارة منالباطن 


للمدة الغددة فى 5 الايجار الأول على أن 


د وحسث 


العدد الرابع السئة الحادية والعشرون 


وقائع هذه الدعوى ناطقة بأن هذا م يقح بل 


إعكس ذلك قد أخطرت المستأنف عليبا البنك 
بعد انقضاء الابجارة الآولى أنها المالدكة للعين 
المؤجرة وطاابث باللاجرة رد عايما البنكيكتابه 
المؤرخ 1" بوليه سنة وم.؟ . يطلب فيه 
تقدم المستندات الخاصة ملكيةالمترل ال مؤجرله 

ووحيث انه يتفرع على هذا أنه طالما أن 
حق الينك وهو ااستأجر دن الباطن قد أنتهى 
بانقضاء المقد الأول أىفىنهاية فرابرسنةوم؟١‏ 
لا إسميع اذن قوله أن عقد اجارته قد تجدد 
عملا بنصوصه ابتداء من أول مارس سئةوم؟١‏ 
لعدم اعتراض ورثة المؤجر وذاك لاأن نفس 
على جاد المؤجر لو كان حرا يومكئذ ما كان يمالك 
مد الابجار ةللبنك بعد هذا التار يخ لااقضاءحقه 
بانتهاء مدة العقد الاأول وبالتالى لا ملك ورثته 
هذا الحقإذ أنالورثةخلفاء مورثهم وستمدون 
المقرق الشخصية الموروثة عله منه وليس هم 
أ كثر من حةوته لهذا لايقاموزنإدفاءالمستأئف 
الذى يقوم على هذا الوجه . 

داتضية بنك |اتسليف اارراعى المصرى و<ضر عنه 
الاستاذ حسين أب زيد ضد لنت هائم عاب جرد 
بصفتها الشخصية وبصفتها وصية ركم اام سلة .كلاس 
رئاس وعضورية دضرات اقضاة رى خينل الابرزجى بك 
رئاس المكمة وزق سنا ومحد ذوزى أما حطرة القاضى 


عمد عقت الذى سمع المرائمة و عضر المداولة فقد أمضى 


مسرودة الحم « 


١ 
عكة امنيا الابتدائية الأاهاية‎ 
|984٠ كتوير سنة‎ | 0 
تسام‎ ٠ اعلان . غاب المعان أليه عن يله‎ 


صورئه لام الللدة أو كيخا مجه 


د 


سمه 


د ررلة رسمة 8 ائيات م خا لفها ٠‏ بالقراثن 


أَرِ اأبيلة 0 غير جاثز ' الطمن 0 انزو . لازم 


4 


الممادىء القانونية 
فسأن الشأرع المصرى لو برسم سيلا 
له وحالة عدم وجود أعد دن أقاربه الذين 
يقيدوك معهة أو خادمه أكثر من تسم صورة 
الاعلان إلى حاى البلدة أو إلى شيخ الجبة 
الاعلان صحيحا حتى ولو ل يسلم الام أو 
الشيخ هذه الصورة إلى المعان اليه 

؟ اذا أثيت المحضرف محضر الاعلان 
أنه وجد نحل المدان اليه ملا وأله غائب عن 
له فلا يجوز اثيات ما ضخااف هذه الوقائع 
البيئة أو القرائن بل يجب اتخاذ سبل الطعن 
بالتروير لآن هذه الورقة رسمية قد حدررهاأ 
المحضر وهو موظاف عمورى غخقتصس بتحريرهأ 
وقد اعدت ورتة الاعلان لاثيات حضور 
أو غياب المدان اليه ونس الصورة اليه أو 
لغيره من نص عابم القانون ووافعة غياب 
المعان اليه وغاق عه من الوقائع الى شاهدها 
المحضصر شخصما ووقعت لحثت ره فلاسييل 
إلى اثنات ما تخالفيا بطرق الاثيات العادية . 
اكور 


ه من 


دفعت لعدم قرل الاسئناف شكد لتقد 48 لعل 


حك أن امأف علا الاخيرة 


الميعاد القاثرى 
0 وعدءث أنه بوذ منالاطلاع على صورة 
الحكم المستأئف وعضر الاعلان الوارد مما أنه 


فى تاريخ أول فراير سئة 44( التقلي الحضي 


ناا 


ألعدد الرابع ده أأسئة الحادية والعشرون 


لاحن نشد ارارق الى : ل 
المستائف وأا أن الم لشييخ !١‏ 
اليه وغلق مله ؟ ووقع |! 
استلام الصورة . 


له ا با يفيك 


ووحيث ان المستأنف لم يعلن عري 
الاستثناف إلافى بام ابريل سنة ١4:٠.‏ فيكون 
مدة تقرب من الثلاثة شور بين 
تاريم اعلان الحم ورفع الاسةئياف 
المدة تتجاوز أ كثر من الزمنالذىحدهدهالقازون 
لاستثناف أحكام الحا الجرئية طبقا لنص المادة 
من من قأانون امرافعات 


أذن قد مضت 


وهذه 


ووحيث أن الحاضر عن امن تأنف رد على 


هذا الدفع بأعونق أرطها أن شيخ العزبة بعد 
أن استلم الاعلان لم يسلءه إلى المستأنف والثانى 
أن مله كان مفتوحا ولم يكن ماقا وكان حاضرا 
به خلافا للا ورد فى حضر الاعلان الذى <رره 
اضر وطاب من أل-كمة الاحالة إلى التحقيق 
لاثيات هاتين الواقعتين . 

ووحيث اله عن الآمر الأول. فقد جاء 
في المادة السابعة من قانون المرافعات ؟ 
حل الخصم و 
يجده رم بحد خادمه ولا أحد من أقاربه سا كنا 


اانص و 
نأ جه :كتوعد ار إل 


محكه فيسلم الصورة على دسا 8 اقتضية المال 
(ما الحام البلدة الكائن فيا الخصم أولشيخما. 
وعللى المخضر أن سين ع ذلك ف اللاصل 

و وحيث اله بخاص من هذا النضص أرن 
غمية المعان اليه عن مه ودالة عدم وجود أدد 


هن أقار به الذن إشيهدون موك أو خادمه أكثر 


هن تسليم الصورة إلى حا كم البلدة أو شيخ الجبة 
الكائن ما مله ويوقع منه بالاسسئلام على 
الصورة وم يفرض أ كثر من هذه الاجراءات 
وغير خاف أن النصوص القدانوئة التعلقة 
النصوص الى 

لاتقبل تأويلا ولا توسما موز معءلمة وال 


يحب تطبيقها حرفبا بدون مزيد عليها فاذا ورد 


الأغراناهد ار اعد ون 


النص على اجراء محدد مين فلا يسمع القول 
بأن الشارع أراد أيضا اضافة جرء آخر أغفل 
ذكره لآنه لو آراد هذا الاجراء لنص عليه 
دووحيث اله ما برد على هذا المبدأ سن 
الاءتراض الذى قالت به محسكية استئناف مصر 
فى حكبا الصادر في .ء فبراير سئة وم#و١.‏ 
والمنشور فى السئة ؟ؤ من مجلة المحاماة صن 4م 
وموّداه أنه ليس من العدل أن يضار خهم 
بأجراءات اتخذت فى غيلته . هذا الاعتراض 
مردود عليه أله من الجمع عليه أن الحمكة التى 
براها التشارع فى النص القانونى تعلو على حكمة 
القامضى والعدالة التى برهى البها فوق كل عدالة 
لهذا رجب تطبيق أحكام القانون نما تضمنه من 
حكمة أو عدالة حتى ولو بدا للقساضى حيف 
النشر بع إذ لا ملك حىق التعديل ولا النقص 
والزيادة فى أحكامه وان فعل هذا يبخرج من 
دائرة وظيفته . 
هر أبف الشارع :وخى 
انين الوا روف 2011 دانسا عقون بماد 
عامة وهى ألا يطول خبل ال#ضومة فى الدعوى 
وهذا قطم السديل على ما قديثارهن 0 
وقرع فعل السام 0 الحا أو و الشيمخ أو عدم 


حدواه وما قل ره ذلك مل اعلان شُوود ثم 


و وححيث أله ظ 


1 قفني ومأ إستخرقه هذا كله دنر هدي مك بل الآامر 


العددال رابع 0-5 أإأسئة الماديةوالمشرون 


الذى يلجم عنه حتها ارجاء الدخرل فى #وضوع 
الدعوى حتى تثبت هذه الواقعةالابتدائية والذى 
بيترتب عليه تعطيل الفه فى الدعوى و الاضرار 
#صلحة أرباب الحقوق من المتقاضين 

د وحيث انه يضاف إلى هذا أن الفسارع 
يفترضان كل امرىء يحيطعلها بأحكام القانون 
(مادة ؟ من لائحة ترتيبالها كم الآهاية ) وأن 
من هذه الاحكام أن الرج له 
الخالى من اللأاقارب والخدام بقع الاعلان فى 
غيبته صحيدا عجرد أ-ليمه إلى حا الللدة أو 


9 إذا غاب عن 


شي النماحية الى بها له فوجب عليه أذن مع 
افتراض علمه مهذا أن بحتاط للا'مر وأن بق 
؟حله من يستلم الأوراق القضائية نيابة عنه أو 
اب الحام أواأشيخ 
غيابه ويسأل هل من أوراق 
الله فى 


أله تعرز فى مو فيطرق 
“جرد عودته مهن 


قضائية أعلنت غنابه فيستلها منه وإذا 


أغفل هذا 13 بكرن مغرطا رالمفرط ل 
بالخسارة 
0 وحيث اله من الناحية الأخرى لا جناح 


على الخصم الذى كاف اضر بالاعلان 18 
لانه اتبع كل الاجراءات التى نص علما القانون 
بقصر فى شيء هلها اذ مم الاعلان إلىا ضر 
ام امحضر إلى مل المملن اليه وسلم الصورة 
ا م الناحية لغياب المعان اليه ووقع الشيخ 
على الل بالاسستلام وهذا كل مأرسمه 
القاثون م نالاجراءات المطلوبة فايس هن العدالة 
أن يضار يسبب غياب خصمه عن عله وعدم 

تحرزء اأشار اليه أنها. 
, وحيث انه لو قبل بغير هذا لكان معناه 


ليس في وسحةه اذ 


كيف الخصم أ لعاضنن. م 


امم 


لايستطيع اأبع لش ح البلد وهراقيئه حتى يسلم 
الاعلان إل صمه د دن صيدة أجراءاته 


الى باشرها ضد خخصضمه 00 تيده ادن 
لصاسة الأصم الذى 0 لاملا 0 1 


لاخهم الغائب على سايم 


سن زول الاعلان بعالم عن العودة أو نا 0 
فى الورقة أو 
لقانونى موضوع الاعلان د 


إلا لعل أن فوت الميعا د ارد ه 
سقط المق 
عأ قد ولح له 0 المعان هنل الضرر من جرأء 


اهمال الشبخ فى التسلم أو ماطلته فى ذلك أو 


م 
تواطؤه مع الخدم الآخر. 

د وحيث أن هذه الطالة تطابق الصورة 
الأخرى المنصوص عاما فى الفقرة الخامسة من 
المادة الثامئة من قانون المرافعات وهى حالة 
إعلان الاشخاص | لم عل معلوم 


بم الصورة 


لدبن ليس 
بالقطر المصرى ققد نص !لقا نون عل تسسا 
إلى وكيل ا: 
مازمة ا عن المعان اليه لتسليمه الاعلا نار 
ان الاعلان لايصح إذالم تسل النيابة الاعلان 
اليه ولم بقل أحد أن هذا الاجرا 


جملا معان 5 
فى حكمها الم 


و وحيث أن قضاء محكمة الاسئناف الغتاط 


مايه العموه. قوم م يقل ردأ ل ا مأرة 


, بأله عاسف 
| أيه 0 | :ول حكمة اسئناف مر 


اليه | نفا 


ْ أخلى هذا امد 0 حكاءا الصادر فى م أنراير 
: 9 وماوالختثور فى #موعة التشر يع والقضاء 


اللتاط سنة كقدص م”ا إذقالت 0 أندأ 1 اليلد 
الذى سلية اوضر صورة دل الاعلان ُْ دالة 
عدم ر جود المعان اليه كله وخاوه من الاقارب 


والخداملايلم بأي إجراءآخر 51 


2 من التوقيع 


كوم 


العدد الرابع ‏ السنةالخادية والعشرون 


بامضائه على استلام الصورة ولا يازم باجراء 
المماحق عن المعان اليه لتسليمه الاعلان » 
ووحيث ان أعكام المادة م من القانون 
الفراسى تطابق فى الجوهر نض امادة ٠,‏ رن 
قانرن المرائعاتالمصرى وقد ذهبالعلءاءىفراسا 
إلى القول بأن الحا كم أو العمدة الذى يسم 
الاعلان لايلزم بتسليمه إلى المعلن اليه الغائب 


لعل عودنه ١‏ أنظر مذأ المعنى 33 أب جلاسون 


وكولمبيه داج فى المرافعات جزء أول بئد بام 


ص وهم وااظر تعليق داللوز على المادة م5 من 
ارت الرافعات بند بوبم وأيضًا 
ولسيه جزء أول بند لاغ ص ١6‏ *) 


جلاسون 


«ووحيث أنه 5 تقدم إعس إعلان الحم 1 


المتاافب معدا الت هه قنام م 
ف صحييح بالرغم ن عدم قيام 42 
الغوازة انانتلية الى المنتا نه ركذا تمي رض 
طلب الاحالة الى التحقيق لآثيات عدم أسام 
الأعلان . 
ن اللاهر 
الا<الة الىالتحقيق لاثيات 
فال كمة ترفض هذا الطاب أيضا وذلك لان 
غير الاعلان الذى <ررهة المحضر إما 
الاوراق١‏ 


اضر الذى دن أعمال وظيفته الممكلفت مما 


وهر طالب 


دوحيث| 


أن 7 |اأنيته اضر هن 


هو مهل 


لرسمية تحر بره من موظفت :ص وهو 


قازونا و مادة ب مرافمات , أرب يتحقن من 
وجود شخص امعان اليه أوغيا به أوعدموجودأحد 
أقاربه الذين يقيمو نمعه أو خادمه فىحالة غيبته 
حتى يتسلم الأعلان اليه أو الى غيره حسب نص 
القانون . 


و وبحيث أثه لاجدل فى أن الطريق الوحيد 
الذنى يجب أن يلك من بريد اثبات خلاف 
ماه وارهدق: الراك أرسصة انا مودظ ريق 
الطمن بالفزوير فىالورقةالرسمية ويجب التفريق 
3 أمرين . أولها حالة ما إذاكانت الوقائع 
المدونة فى الورقة الرسسية قد شاهدها الموظفت 
إبئفسه ووقعت تحت سمعة ولصيرة أو حواسه 
الأخرى. وأله دوا على هذا الاعتيار . والثانية 
صورة ما اذا كانت تلاك الوقائع اما رواها عن 
عر راتافا أن اميا "تداعا عقلا: 
0 أنذالة الأول لابجوق الطءن: إلا بالتوويرأها 

فى الثانية فيجوز إثيات خلاف مادون بالبيئة 
وها ون الطرق القانيلة لاخر :هذا ورد 
النص الاآنى 


المحررات الرسمية أى الى :حررت ععرفة 


0 المادة + م؟ من القانون المدنى 


المأمررين ال#تصين بذلك بكرن حجة على أى 
شخص مالم حصل الادعاء بتزوير ماهو مدون 
بمعرفة المأمور الحرر لها والنص الفرمى 
هذه المأدفء 


*1اة1 ع0 101 لم155 03ا50ا[ 


ناع 203 قنرق 1 أأه ةم 19165 05513110115 

ومعناها الوفائع التى دوابا المرظف لأيحققه 
بنفسه ( أنظر بحث هذه المسألة فى مجله امحاماة 
سنة م١‏ ص اسه لرئيس هذه الدائرة ) ووجه 
هذا لآن الشارع أرادأن ,حي طالأوراقالرسمية 
كل عوامل ء اطمئنان الاهلين اليبا 
هذا مع الطعن فيبا وتجريحبا بطرق الاثبات 
الطون ١‏ 


أأثقة 2 ته 
العادية ونص على وجوب بها بالتزوير 
ع رض غراهة ان سر دعوى التزرور ٠‏ 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والعثرون 


الرسمية جزافا بل يفكر مليا قبل أن إزعرع 
الثقة فسا. له_ذا خص الشارع بالثقّة ماير ونه 
الموظف مسئدا الى ماوقع بمرأى أو سمع منه 
أما الوقائع الأخرى النى ينقلها الموظاف عر 
الغبر أو التى يستخاصبا استخلاصا منطقيا فلا 
تافل مثل هذه الثقة فالوقائع التى ينقلها عن 
الغير هى وقائع اخبسارية قد ت<تمل الصدق 
والمكذب والوقائع الاستلتاجية قد يخطيء فا 
الفياس المنطقى, وعلى اللاخص فما ليس له من 


عل . هذا لاحرج فى اثبائها بالبينة 


0 وث أنه تطبيمًا للقواءد المتقدمة يجب 


اعتبار الوقائع الى أ 
المعان اليه فى هذه الدعوى وغلق عله أبها فى 


ثبتها المخضر من عدم ورجود 


الوقائع التى شاهدها شخه يا والتى وقعت نحت 


عرولا سيل ال انانهها 


وم 


رقالفبا لا الطين 
بالتذوير لبذا لال لطلب الادالة الى التحقيق 


(أنظر ببذا المعنى جلاسو نو ”سجر أورص 


وبعديا الحضرين الفرنسءة 
تحت عنوان اعلان بلد م7 وانظر كتاب 
الحضرين أمام الحاك المختلطة لارهائللى جزءأول 
ص مه ) 

«وحيث اله اا تقدم رطالا أن المستأنف 
لم يطعن بالتزوير فى هذه الورقة لا لمع مله 


اند ا وانظرا سكا 


قانونا ويلبى عليه أن الاسةئناف قد رفع بعد 
ايعاد والبذا بامعين الم إعدام قبوله مك ٠‏ 


( قضية نشي عبد الجواد عبد ألنى وحطر عته الامئاذ 
حكيم قبصر ضد وراة المرحوم ابو ذيد السيد ابو زيد رفم 
4ل سلة وول رئاسة وعطوية حطرات القضاة زى غير 
الا برتيجى بك رئيس الحكدة و#ود عبد اابادى رجمدفوزى) 


' ١535 
٠ ع#كمة استكناف مصر الأهلية‎ 
١44٠ /ا" بوليه سله‎ 


و سح دعرى إشبار الافلاس ٠‏ قرار إيقاننا حتى 


فصل فُْ جادة ربا . أستناف . جواز: 


م ل دعوى إثشبار الافلاس . وجوب خثلر الدين 


رفع الدعوى العمومية . 


من الترام ٠‏ شموله فرائد ربوية . 
مانم دن قوها . 


المءاء “ىقء الها أولية 
ا إن ف ق ةا 


لقاضىا ل 


المحكاة الجنائية قُْ دغعرى الربا المتعلقة با دين 


أ و دو الافلاس م يفيك مم ا لم جد ما يكسيق 1 


12 لشسكوين عناصر دعوى الإفلاس وق‎ ١ 
مساس موطوعبا بجعل قرار المحكهة فى قوة‎ 
تمبيدى قابل للاستئناف بقطع النظرعن‎ 5 
الشكل الذى صدر به , ش‎ 


ع و كن َم الأركان التى بجب 
توافرهافى الدين الذى يطلب إشهارالافلاس 
اسيب الامتذاع عن أدائه أن كرون ذلكالدين 
خالياً من النزاع الجدى ‏ فاذا تبين للمحكمة 


أن النراع القسائم على الدين جدى كالطءن 


كنم 


على ألدين كر يله كاه أو بوعضه دن فوائد 
ربوية واتتبائه رفع النيابة الدعرى الحمرمية 
على الدائن فأنه نكون من المتعين رفض 
دعوى إشوار الافللاس إلا الا كتفاء بأيقافها 
لان هذه الدعوى كن حلد غيرمسةكملة 
لشراتطبا القاأولية . 

/ اناف سالمان عيد الرحيم ره وحطي عنه الأستاذ 
سان عل الجراد 8 شفيق انندى أهين الصياث وخر 
عله الاستان محمد رحمى رقم .مع سنة برو ق رئاسة وعضوية 
رات أصواب العرة حسن فريد لك وممود شاكر 


عبد الاطيف بك وشمد صادق فبعى بك مستشارين ) 


لكا 
مكمه مصرالكلة الآهلية 
الدائرة التجارية 
٠‏ أوفس سلة ١4.‏ 
جارك . حك اللجان الجركية - المعارضة فيه . وجوب 


إعلانها الى أمين ارك الى .لالمديردام الجارك أو وزير 


الالية . وإلاكانت غير مقبولة . 

المدأ القانونى 

يجب إعلان المعارضة فى الحم الصادر 
من اللجنة الخركية إلى أمين الدرك انحلى ذاته 
الذى غيط عمالها لاشاءالموربة وحكمت لطلنته 
بالغرامة والمصادرة لا إلى مدير عام اجمارك 
أو وزيرالمالةوإلا كانت المعارضة غيرمةبولة 
لرفعبا على غير ذى صفة . ش 
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نعف أن الما قاين قن هله الممارضة 


لصحيفتها المؤرخة و هأبو سنة ومو١‏ أعانا فيمأ 


العدد الرابع لين الحادية والعشرون 


الدكتور احمد ماهر إصفته وزرا المالية وحمد 
بك فومى عبد المجيد إصفته 0 عام مصاحة 

أولا - قبول هذه المعارضة شكلا لرفعبا 
العاف 

ثانياً الحكم بعدم اختصاص لجنة ابجمارك 
بالقسامرة وبطلان الاجراءات كلبا وأناكة 
الصادر ما القرار دم اذ سنة نسوة١‏ بتارم 
عب مارس سائة نعو و ضد المعارضين لأنهما 
خارجان عن ساطة هذه اللجنة , 

'النا ‏ الهكم بعدم اختصاص لجنة اجمارك 
بالقاهرة طيدًا لن صالادة 4ده من قانوناخارك 
واحتياطياً سقوط المق فى الدعرى يمطى المدة 

رابعا # الحم بالغاء القرار اذ كور وعدل 
جواز إعادة نظر الموضوع أمام لجنة امرك 
السابقة الفصل فيه بالصاح مع أحدالمتيمين ودر 
جوزيف ليزرون عن نفس الضاافة . 

خامسا ‏ إلغاء القرار لعدم توفر الاداة 
لدى المعارضين مع إلزام مصلحة اجهارك فى 
جمربع الحالات بالمصاريف والالعاب وحفظ , 
الحق فى مطالبتهما بالتعويضات وفة الحقوق 


الاخرى : 


5 وحيرث أن هذا القرار : يعان لاطااءين الى 
الأن وبا! خم 
لنة المارك بالقاهرة ضد الطالبين اخالفتهما 


من بطلانالاجراءات التى اتخدذتما 


للقانون فان الطالبين إرفعان معارضة عن هذا 
القرار للخ+الفته للقانون الصادر منساطة لاملاك 


حى أصداره بالفسة لاطالبين لانهما مل رعايا 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


حكومة السودان ويقمان خارج داثرة الهدود 
الع قتووها أن قاارن القارك امن اده 
.+ على وجوب الطمن فى قرار لجنة البرك 
فى ظرف هم ؤ يوما من: ار لسليم القرارلاجبة 
التابع لها الممارض وذلك أمام المحسكمة اللكاية 
التمارية ذا الاكسافن بز وبعال 
مكمة مصر الكلية الآهاية . ثم ذكر المعارضان 
أسباب المعارضة ها لا يخر ج عما سبق وزاد 
أن الجرعة التى عوقسا من أجلها سقطت وانه 
لادايل ضدها . 

و وحيث أن الحاضر عن المعارض ضدهها 
دفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعبا على غير 
ذى صفة طيقًا [نصالمادة عم من انون اجمارك 
التى تنص على وجوب إعلان مدير امرك وهو 
هذا مدير جمرك القاهرة الذى حكمت لجنته على 
المدار ضين , 

ه وحيث أن المعارضين ردا على هذا الدفع 
أولا مما جا 
حتى رفع المعارضة حك لجنة القاهرة وثاننا - 
بأنهما أعلنا المعار ض ضدهما الأو ل بصفتهالرئيس 
الأعلى لاجارك و الثانى إصفته مدير اجا رك بالنيابة 
أى انهما أعلنا الجبتين اللتين شتعيما جر كاله 
وكمنى آخر أعلنا الساطة المختصة بالاشراف على 
جرك القاهرة فهما يعتران هذا الاعلان موجها 
مدير هذا امرك في شخص رايسيه رهو 
جرء منبما بل انما أعلنام 
المالية الذى يتبعه كل من جمر 
اجمارك ووزير الالية فم يختص بالأاوراق 


القضائية . 


مما فى قلم قضايا وزارة 


ك القاهرة ومادار 


«ووحرث أنه عن ردهما الأول ثالمادة م 


. في صحيفةالمعارضة من نمام يعلنا ا 


مهم 


جمارك تنص على أن إعلان لجنة امرك يكون 
بأرسال صورة من قرار اللجنة اجمركية موقعا 
عليبا من أمين الجر ك أونائيه الى الحكومة المحلية 
إذاكانا انهم وطنيا والىالساطة القنصلية إذا كان 
المهم أجنييا على أن يكون الارسال فى نفس يوم 
5 5 الوم التالى . وهذا ما وقع فى هذه 
الدعوى باعتراف الطرفين إذ أرسات صورة 
من قرار لجنة جر ك القاهرة للحكومة انحاية 

ومن يوم الارسال يبدأ ميعاد الؤسة عشر 00 
الحددة ليدء المعارضة . 

د وحيث أله عن ردههما الثانى فأحد شعار ره 
انما أعلنا فلى القضاء 
القاهرة فها يختص بالتقاضى وهذا قول لا يغير 
نقرمة اعم أعلا وززووالالة ودر قار اد 
بالنيابة عخاطيين مع جور ج عيد أفذع الأوظاف 


با التابع له مدير عر لد 


من 
قلم القضايا أى أن هذا الموظف تسلم الاعلان 
يابة عن وذير المالية ومدير الجمارك بالنيابة فلم 
ببق إلا شطر هذا الرد الأخير وهو أن وزير 
المالية ومدير الجارك مثلان أمين جمر ك انفاهرة 
وهذا فى الواقع مدارالبحث فالدفع والرد عليه 

د وحيث ان المادة م«م من قانون امار 
تنص فى فقرتما السادسة على انه «إذالى برفعالممهم 
ا ري ٍ ينانا الجر لقدق هده عه قثي 
يومامن تار مإ رسالصورةالقرار إلى المسكرمة 
ولا يقل الطعن 


فيه بأى وجه هن الوجوه 3 وف فقرم-ا السالعة 


المنتمى أل ما يضام القرار ماك 


لصت عل أنه 0 اذا رأى ااتبم و جتووانا المعارضة 
فترفع الىالحكة التجارية ذا تالاختصاص وإذا 
كان أجنبيا ا 


0 وحد.ث أنه لعرفة درمن ألندص 00 المحكية 
الثناىة ذات الاشتساضن »فى الففزة العامة 


مسيم ا 


إلأهم 
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يحب أخذ هذه الفقرة مع «القدمها ‏ فالفقرة 
السادسة تقول «١‏ و إذا لم يرفع المتهم معارضته وم 
انا لبحو لد وك تنظ والطرلكا» أي 
وضع اللفظة , جمرك , باداة التعريف (ال) 
معناه حتها امرك السابق التحدث عنه فى المأدة 
وهو ارك انختص محاكة المتهم أواججركالذى 
اصدرت لتته الحم فالمادة تنص على ان يكون 
الاعلان ابذا امرك بالذات وهو هنا جمرك 
القاهرة فاعلان المءارضة مقتضى هذا النص 
يجب أن يكرن لأامين جم رك القاهرة 

و وحيث أن هذأ الوضوح كان يكفى للتدايل 
على وجوب الاعلان لامين المرك الخنص أى 
الذى اأصدر الحم وهر جرك القاهرة وكان يغنى 
هذا عن الذهابالىتأويل الفقر هالسابعةالتى:نص 
على بيان الحكمة الا انه مادام دفاع المعارضين 
يذهب الما بتأويل يفيد انه اعان المعار ضةاعلانا 
صحيحا باعلانهما وزير الالية ومدير اخارك 
فان هذه الفقرة :رجع بيأن الجبة اللختصة الى 
سا تقدمها من فقرات فالمادة من أو لبا الى هذه 
الفقرة و لاتكلم الاعناججرك المختص بالا كة 
وامرك الذى اص_درت لله الحسلكم فجرة 
الاختصاص ف المعارضة راجعة <تما الى الجرة 
الواقع فى دائرتها امرك الذىاصدر الحم وهذه 
مسألة لانراع فيها بين الطرفين ولامحل لاقحامم! 
فى بحث هذا الازاع القام بشأن صحة الاعلان 
لانه لا مجال لاتقدم الى بحث اختصاص المحكمة 
مادام الاعلان وقع بأطلذ فالازاع بين الطرفين 
هو عل بطلان الاعلان لاعلى الاختصاص 

دو حيث ان كم القضاء الأعلى جاء فى هذا 
لزاع مثبتا لوجوب اعلان اجمرك ( مديره او 
هينه ) الذى أصدر 1-6 ) حم النقض رقم 


أوسلة )ع قضامة ادع ساة وس ثيابة ) وقد 


جاء فى اسباب هذا المكم . 

دوحيث أن مقتطى هاتقدم 52 مصاحة 
خصما أصيلا مةتضى اللانحة فى تلك المعارضات 
بل الخصم الأصيل فيبا هو امرك الحلى ذاته 
وأمينه الذى لت خص.ه ٠‏ وجاء ف موطحخ آخر 
من اللاساب :« فالمعارضة اذا مقتضى هذا الناص 
الصر بعم انما تعان للجمرك أى لذات اجمركالحلى 
الذى ضيط عماله الاشياء المرربة و حكمت لجنته 
بالغرامة واأصادرة لالمدير مدوم المارك عر 
سبقه ان الشارس أعتبر هل جمرك وحدة قااونية 
قائمة بذائها » 

«وحيث أن هذه النصوص روغى فيبأ م 
القخضيه اعيال امارك واعمال ألأرر بين وحيلهم 
من سرعة و لضييق على الموربين واوخ أصااح 
الخزانة العامة وأنه لال للتضرر من شدما أو 
تضريق,ا على الممسين بالممر يب 


ووحيث أن ماذهب اليه المعارضان من ان 
مرك القاش وام قيب انوانن مسد كارك 
العامة وانهاذلك يصماعلان امينج رك القاهرة 
فشقس[ للد الذام عر ضدكل لها لاعلذن 
الى رسمما القائرن والى لا غنى ما عن اداعبا 
لان خزيئة اجمارك المنتشره فى القطر غير قائمة 
الافىالاشراف الادارى :نظيما للعمل فدستررها 
الداحى لترتيب اعماها لاحل للتمحك فيه لتغيير 
طريقةٌ الاعلان المنصوص علما هر بح اأفقرة 
السادسة مرك المادة مم سالفة الذكر 

«وحيث أن ما تمسك به المعارضان اخيرا 
من أن حا الحكومة قد حضر نائيا عن ابيع 
3 هم امين جمرك القاهرة تمك باطل لانه 


حطر اولا عنألمءارض ضد هماو أيس من بيهمأ 
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بنطلان 


ادين رك القاهرة وثانيا ضر طاعنا 


بات 


؟- يكون مقبولا طلب إنهاء الشركة أو 


الاعلان ودافعا بعدم قبول المعارضة أرفعما على انقضائها على امن رجود الخلاف بين 


غير ذى صفة 


0 وحد.مث أنه 1 لقدم تكون المعارضة غير 
مقرولة أرفعما عى غير ذى صفة . 

0 أضية االخواجه له قر شجى وآخر او«طرن 01 
الات تاذ رياض الخمل ضد وزارة المالة ومد ر عام مصلحة 


00 أأسة ران ران 


امرك رقم عا سنة وهنو كلى 
القضاة يجمرد عبد الرحمن و مصطئى ناضل ومصطفى سن ) 


١ 
كمة مور الكليه الأهاة‎ 
الدائرة التجارية‎ 
|١44٠ نوشير سنة‎ 


وس و ضسخ » ااشرؤت . خطأ التعبير بالفسخ . 


انقضا, . لافسخ أثر التعبير بن 
وم مسم شركات. القطاؤها . فى حالة الخاف بن 
الشبركا* . عدم 'قيده بعدة أ 58 . طلب الا تقضاىء تقد مه 


من تسبب فى الخلاف . عدم أبوله 


وا سدم شركات ٠‏ عدم لص على 53 قوم ب#ردها ٠‏ 


فى دالة اتفال بعض الشركا* مثما . حق الحسكمة فى اشتيار 
دن يوم به 


الممادىء |/ القانو 0 4 


أ التعدير بافظة 2 فسخ « ُْ المادة ١‏ 


455 من القانون المدنىالتى 53 للمحا 00 
الشركات اللأسياب الواردة مها 
خاطء لأن للفسعم عادة أثرا رجعيا فى حين 
أن الانقضاء لايتناول إلا المستقيل و الشركة 


الى أسمت واستذلت أموالا اعتترت قائمةى 


لس (رعديل 


الماضى ٠ولذاك‏ عدر الشراح عن الدج ف 
ونا المقام د بالانقضاء » واتفقو اعلى 95 


له أثر رجعى . 


الشركاءمتى وجدهذا الخلاف فعلا دون تقيد 
بمدة الشركة ١‏ 

وص انو إن كان فى المارن أن خافن 
بين الشركاء سرب لطلب انقضاء الشركة إلا 
أنه ع اللؤرن يها أن الشريك الذى قام فى 
شخصه سيب الانقضاء لااستطيع طلب 
الانقضاء عملا بقاعدة ؛ ٠‏ لاوز للانسان 
| أن يرتب حقاعل غيل المنى على سوء نية» 

4 - إذا كان لال للقضاء 9 
الشركة فلا عل لتطيق المادة 3ع؛ من 
تنطق فى حالة التصفية ؛ 
فاذا كانت الم ا غير معششرة فى حالة تصفية 


القانون المدلى || الى 


وكان مرى النذاع ع فيبا بدور حول انفصال 
تا ولميعن ا الشركاء 
باختيارمن يقوم بأ / كرد اذا اذالم تفقواعلىا لقيام 
به وديا فانه حق للمحكءة أن تختاره من بين 
الشركاء أو من غيرم . 

اقأر 


وهل حيث ان المدعيين رفعأ هذه الدعوى 


بدض الشركاء مر 00 


ذعر إهره اعاناها البدء فى عامهما ؛ بتاد يسم ع؟ 00 سل 

نة 4و١‏ يطلبان ال كر بانتهاء الشركة الرر 
عقدها بتأريخ ؟-. ينابر د ه* 6 ١‏ واأسياة 
م كك سرابر مودرن رحن الكاكنة بشارع 
عيك 0 دم بم المدة لتصر يف السرار على 
ل مأروجد الشركة 


ره ؟ 


كل بأسبة أصييه به معرالز نام الدع فى عاممما بالمصار يفف 
والأفات وشو ل 5 التفاذ المعجل بلا كفالة 
واستندا الى انه حصل خلافى بين الشركاء جعل 
الاستمرار فىاعمال الشركة سةحيلاوهذاالخللاف 
أدى المرفع دعوىحراسة امامالقضاء المستعجل 
الذى قضى ناقامة حراس عل الشركة ر وجهالمدعيان 
طلاتبنا ضند المدعى عليما أصليا واحئياطا 
إصفتهما حارسين واستندا الى الحسكم الصادرفى ! 
القضية رقم +م١١‏ سنة ١4٠‏ مستعجل مصر 
وشى مرفوعة من المدعيين ضد المدع, ى علمهها فى د 
٠٠‏ مارس سلة ١44.‏ يطلبان أصليا تمكينهما 
باعتبارهما مديرين لاشركة من استلام محل ” ارة 
الشركة واحتراطيا اقامتهها حارسين قضائيين على 
: 0 واستغلالها بالقدراللازم لتحقيق 
الفرض المأضو دمن الشركة وأوذيع صافي الغلة 
على اصحاب الشياً ن فم ١‏ إلى ان يفصل فى دعوى 
التصفية 
دو و<يث ان المدع فى عامهدا دفعا الدعوى 
أرلا ‏ ب بعسدم قيو ابا أرفعبا قل الآر ان استنادا 
الى أن عقدالشركة أمتد الى ؟؟ ينار سنةء .و١‏ 
كاء قبل أنتاء 


مدتهأ بدا تفشرور بعلن ن شيهرغ. 18 موائها وذلك 


إذ لم صمل ألمية من م الشير 


وقفا لنص اليند الخاسر عقر من عقد الشركة 
وهذأ الدفع فى غير له لان السبب فى رفم هذه 
الدعرى بر جعه المدعيان الى وجود خلاف بين 
الشركاء يتعدم معه الانسجام والوئام اللازمان 
للسير فى اعمالر! باعتباره مكونين لشركة تضامن 

عراد هاالثقة الم: بأدلة بين اشخاص الشدركاء وقد نص 
القانون بالمادة 45 ؛ مدت على اله يرز للبحاكم 
ان تفسيم الشركة بطاب أحد الشركاء لعدم وفاء 


فريك آخر م 55 به أ أو لوقوع متازعة قوية 
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والتعيير بلفظة ساسم ف 
يء لآن الفسخ عادة له أثر 
ى فى<ين ان 0 لاشاول إلا الاسقيل 


0 6 اس ادناه 


ساب وى غير لهم بلصاريف | سب فوى فو ذلك - وا 


هذا 0 ل 3 خا 


ت أمواطا اعتبرت 
قَاعة فى الماضى . و إذلك عبر الشراح عن الفسخ 
فى هذا المقام بالانقضاء واتفقوا على انه ليس له 
أثررجعى ( راجع شرح القانو نالتجارىالمصرى 
0 تو رحد صا بك الطبعة الرارعقص م١4‏ - 
كتاب العقود الصغيره محمد كامل مرمسى بك 
الطبعة الكا؛ 001 ولذلك كون طلب 
نهاء الشركة أو نقضاماعلى اساس وجود الخلاف 
مقبولا متى وجد الخلاف دون تقيد مدةاك ركد 
ولذلك بتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعرى 
لرفعها قبل الآوان وقيوها .دقع المدعى عاءهما 
الدعوى - ثائيا - بان 
تقتصر على جرد الل لا بنع ما فيه أسانا 


سلطة المصفى حب ارنب 
دا إلى 
نص البند ا سابع من عقد الشر كةوهو يقضىبانه 
اذا أراد أحد الشركاء الانفصال من الشركة فانه 
يسكون له الحق فى جرد امحل واس 1 أسماله 
بعد عمل ساب عن الاباح أو الخسائر وهن 
تعض اله هل لشركاء فى ذلك يأزم بدفع 
5006 التقاضى 
ولماكانهذا المند ينصرفالى<الة طلبأحد 
شر كاء الالقصما لمع استيقاء الشركة فلا يكن 
0 فم لو حم القضاءااش ركةلوجود 
الخاف بين الشر ركاه - ويتءين لذاك ايحت فى 
طلب الإلقضا ء موضوعًا لمعرفة ها اذا كان على 
اساس ام لا , 
ووحيث اله من المَزْر أن الخاف سيب 


اطاب الانقضماء ولكن هن المقرر أيضا انف 


ريث الشركاء ملع جر يان ناكما أل الشركة أ لود لقي كك الذى قام ف شخصةه ساب الانقضاء 
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اك 


لا إستطيع طلس الا نقضاء وعملابقاعدة دلابجوز 
نى على عدوم 
م 8 ( داجع ألمر جعين السابقين 5 بك صا 
ص م!ا؛ وكحمد بك كامل درعى ص 70/7 ١‏ ( 
وروح.دءث أن المدع.ين : ميذأ ساب الخافف 
صحردة الدعرى وكل ْ ذكراه فى هذاالشأن 
علمهمأ منعاهها دن دخول ل 
الشركة دون ان يقما عل هذه الوافقة أي وال 
فى دين ان المدعى عامها قررأ ان المدءين هم 
اللذاق: "ار الخلاق ارجوة شركة سرابن نيا 
أخرى كان أسموا شركة قاد ثم خلعاعايما اسم 


لاسا لآن 5 أب 10 أ على عله 5 


فى 


هو أن المدعى 


الاطلاع على القضية المستعجلةالمضموءةوو جود 
هذه الشركة " ينفه المدعيان وهو فى ذاته قرينة 
4 ان الذى ما ار الخلاف ها المدعيان ولذاك 
د ييكون ضما الحق فى طاب انقضاء الشركة 
وكل ما يسكون ليما هو طلب الانفصال طيقًا 


ليود الس سابع ور ته بريد طذاظضا في 


الشركة موضرع هذه الدعوى الآمرالظاهر من 
/ 


المذكرة المقدمة من وكيلهما . 

ووحيث ان اليند السابع لم ينص ءا 
يقوم بالجرد ود طاب وكيل المدعى عليبها ان 
ه الآول استنادا إلى 
بأنه إذا م 


لعبك باأجرد الى المدعى عل 


006 المادة 1:4 دلق الذى يتضى 


فى الشركات الدن.ة بمعرفة يمع الشركاء وفي 
الشركات التجارية بمعرفة من عبن لتصفية الشركة 
بأغلءة القركة عواء كان واد أو ١ن‏ ألى 
معرفة من لعيله اك عند عدم اتفاق أغلبية ا 
الشركاء عز, التعيين وقررا أن الأغلبية فى جانب 
المدعى عليهما إذ لكان 0 0 
واس ان ” 


لصف | 


0 وحييثب أنه قل سيق القرل بأنه له ل مهما 5 ال فيمة الازعات 


ملافا 


للقضاء بانقضاء الشركة فلاعل لتطبيقالمادةو؛خ 
مدن التى تنطبق فى حالة التصفية وايست اللالة 
موضوع هذه الدعورى >الة تصفية وإنما مى 
حالة انفصال شر كين من الشركة 3 استقائها 
وما دام أن الشركاء ل يعنوا باخ 
بالجرد اذا لم يتفقوا على القيا 
للمحكة أن تختاره من بين 0 كاء أو من غيرهم 
ه وعديث أن وكيل المدعى عليبما طلب أن 
يكون الحساب وااجرد عنالمدة اللاحقة لتاريخ 
«ديسمير سئة ومو 1 استنادا الى أله حص ل جرد 
ف اليومالمذ كور موقع عليه من الشركاء, جميعا وقد 
قدمه وهذا القول على اساي ٠‏ إذ لا ءل لاعادة 


تار من قوم 


م به وديا قانه دق 


البحث فى أمرر حسهها الشركاء فيما بينيم من 
وقت حددوه سابق ضر الجرد الذى أجرى 
معر فتهم ومو أفةهم 

و وحيث ان الحكة ترى أعيين خبير حساى 
كك ون مأموريته عمل الجرد وببان 20007 
المدعرين فى اأشركة لطبيقًا لنص المئد السايع دن 
عقدها وتقدم ”ةريره وصر-ت له بالاثئةالالى 
مقر الشركة والاطلاع على دفائرها 
ملحوظات الطرفين والاطلاخ على ما بقدم له 
من المسائدات وسماع م #1 برى أزوما أسماع 
أقوافم دون يمن 


وأخذ 


١‏ تغبة برف الندى المل وآخر رحشض, عنبما الامتاد 
ابراهيم رباص صد الشيخ احد السثارى وآخر دم 001 
فاك رلئاسة وعطوية <طرات القضاة ث#رد 


سوه 


عبدالرحن ودصطق تاضل ومصطفىيحسن) 


١55 
كمه وس اادكاية الاهلية‎ 
الدائرة ال‎ 

1/4 وس سنة ٠‏ 44ا 
3 0 الخصومعليه 


اثيار كمه نباناً 


جارية 


سس اغتصاص القاضى الجزئى ٠.‏ 


٠‏ جوازه 


0 
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إذا كان الاتفاق تاها على ذاك . ابه للاسائناف ٠‏ 9 قبل مأعداهة من أوجه الدفم وإلا مام المق 


الالتجا, للبحكمة الكلية . فى حالة عدم الاتفاق على اعتار 
حكمة راثيا . 
مه ل إءالة الدترى ٠‏ دن دائرة مدلية . إلى داثرة 


مداو اها ٠‏ السكرت 
عليبا ٠‏ لا بفيد ااتنازلك عن الدفع بعد م الاختصاص 


مجارية . فى اختصاص كد واعدةء 
سدم دفع بعدم الاختصاص 8 جواز إبداله فى جلسات 
ئالة , إذا 0 بوجد مابغيد التثازل عنه, 
المبادىء القائواية 
١‏ أخيتافت انخام ف فير مدلول 


ناذه ياي فانوتن. الرافنات كما عامن 
بواز اتفاق الخصوم على اختصاص القاضى 
الجرثى فى الفصلفيما بزنيممن م منازعات عيما 
بلغت قيمتها . فبعضها برى وجوب أن يكون 
الاتفاقتاما على أن حم القاضى اجزئى يكون 
نهائياً ٠‏ قاذا لم يكن هناك | 
المحا 8 هن يقول برفع الدعوى اليه على أن 
يكون حكمه قابلا للا ستثناف وهنها من برى 
ووجوب رفعها الى المحكمة الكلية الختصة . 


تفاقعل ذلك » أمن 


د إن إحالة القضية منداثرة مد نية الى 
تابعتين احكمة 
الاعالة الى عي 


كمه يمه 5 وإنما فى 5 


دائرة تجحارية 55007 
ل من حكمة غير تصة ألى 
متعاق بتشكيل 
المحكمة و نظام دوائرهاالداخبلى » ومن ثمفلا 
يمكن القول بأنسكوت الخصم وعدم اعتراضه 
على هذه الا-الة ,فيد تنازلهءن السك بعدم 
الاختصاص , 

سار جع الحكمةفيما قضى به القَانون 


من أن الدفع بعدم ا لاخختصاص الب إداؤه 


فيه إلى أن فى إبد 
دونه تناز للا كا 


اء ماعداه من أوجه الدفع 
عنه . غير أنه إذا اتخذ 
الخهم موقأسليا محضاولم يصدر منه إطلاقا 
مايدل على #نازله عن الدفع إلى أن تمسك به 
فان عدم إبدائه فى الجلسات الآولى لايؤثر 
على حقه ف الفسدك ب4. 
وير 

ومن حيث أن المدعى عامها دفعت بعدم 
اختصاص الحاكمة بأظر الدعوى استناداً إلى أن 
الطرفين اتنقا عوجب العقد اتحرن فى يز] أريل 
سنة ,0 ١‏ على أنه إذا حصلخلاف بينااطرفين 
فتكون الحكمة الختصة بالفصسل 
الأزبكية الأآهاية . وكان خب أن ترفم الدعوى 
أمامها أو أمام حكمة طنطا ع لإقاءة المدعى عليها 
أو أمام يحكمة الرقازيق حل تنفيذ العقد . 


م ( كك 4 


ووحيث ان وكيل المدعيين رد على هذا 
الدفع أولا ‏ بأن قيمةالقضرة تفوق الاختصاص 
الذى كف يه القاضي الجرثئى ولذلك فالمأرفعت 
أمام ال#كمة الى 00 حكمة الأزكة فى دائرتما 
انا دان نالحد عىعا الم تدقع بعدم الاختصاص 
فى الجلسات الأآولى المرافعة . 

وحيشانه لابوجدماياع أن يتفي الطرفان 
على اختصاص القاضى الجرثى فى المنازعات الى 
بالغة مابلغت وققا لنص الادة بام 
فى تفسير ذلك هما 


تقوم بينهما 
«رافعات واختلفت نحا كم 
من ذهب إلى أنه سب القواعد الصحيحة المفررة 
فى نظرءة الاختصاص يحب أن يكون الخصوم 
على اتفاق نام بأن حكم القاضى الجزئى بكرن 
تهاثيا فان لم كونو! متفةين على هذه النقطة فنهم 
من يول رفع الدعوى اليهعلى أن بكرن حكمه 


فيمأ قابلا للاسئناف رمنهم دن يرى بوجوب ا 


رفعها إلى المحسكمة الكلية الختصة ( مرافمات 
أبوهيف بك بند لاو موه الطبعة الثانية ) 

« وحيث اندعلى كلا الرأبين قأنه فى مر ضوع 
هذه الدعوى تلكون عكمة مصر الكلية غير 
مختصة بالفصل فى النزاع القائم بين الطرفين لأانها 
أيست الحسكمة السكلية التى يقع فى دائرتها حل 
إقامة المدعىعايها أو التى حصل الاتفاق وتسايم 
البضاعة فى دائرتما أو اللكائن بدائرتها امحل 
المقتضى وضع القيمة في( الر جع السابق بند 
14 مادة و«عمرافعات )و ليست أيضا الحكمة 
الجرئية النى افق الطرفان على اختصاصها فى 
العقد , 

ووحيث أله بالاطلاع على حاضر جاسات 
هذه القضية يتبين أن القضية نظرت الأول هرة 
أمام قاضى التحضير بجاسة؟١‏ سلئمير سئة همه 
وفى هذه الجاسة لم تحضر المدصى عليبا #مأجات 
إلى جاسة ١١‏ ديسمير سنة ١499‏ وفى هذه 
الجلسة حضر وكيل المدعى عليها وم شكلم 
وأحيلت القضيةعل المرافعة اجلسة .م .ع 
وفى الجلسة اذ كورة حضر وكيل المدعى عليها 
أيضا وم يتكلم وأجلت القضية لجاسة «ومارس 
سنة ١54٠.‏ لأرض #امى المدعيين,. وفى مم 
مارس <ضير الطرفان والخاضر عن المدعتين 
طلب إحالة القضية على الدائرة التجارية لأانها 
قضية :وريد طوب و بقل وكيل المدعى عليبا 
شيعا وقررت المح-كمة زاحالة القضية الى الدائرة 
التجارية لجلسة م أبريل سنة ١44.‏ وفى هذه 
الجلسة الأخيرة لل نحضر المدعن عليها والمحكة 
آررت بأصدار الدكم فى ؟١‏ مابو سنة .عه 
وأذنت يذ كرات ول تمسك وكل المدعى 
عدبا بالدفع عدم الاختصاص بلأه على 
المتقدم إلا فى المذ كرةالخاصة مبذه الجاسة . 


العدد اأر أبع ‏ السنة الحادية والعشرون 


اك 


«رحيث إله عن الاحالة ذانها ليسى هى 
الاحالة اثتى تحصل من المحكمة غير المختصة الى 
الح-كمة اتختصة بانفاق الطرفين وإنما هى احالة 
هن دائرة مدنية الى داثرة تجار ية تأبعتين لمحكمة 
واحدة فبى أمر ,تعلق بتشكيل امحسكمة ونظام 
درائرها الداخل ولذلك هلا مكن القرل بأن 
المدعى عليها وعدم أءتراضها على الاحالة يفيد 
تنازها عن التمسك الدفع ١‏ 

« وحيث ان القاعدة القانونية هى أن الدفع 
بعدم الاختصاص يجب إبداؤه قبل ماعداه من 
أوجه الدفع وإلا سقط الحق فيه والحكمة فى 
ذلك أن ابداء ماعداه من أوجه الدفع دونه فيه 
تنازل ضمنى عنه وإكن المدعى عليها فى الدعوى 
الالية اتخذت موقفا سلبياً محضاً ول يصدر مابا 
اطلاقا مايدل على تناز شاعن الدفع الى أن تمسكت 
به ولذاك في.كرن عدم ابداء الدفم فى الجلسات 
الأولى لابؤثر على حق المدعى عايها فى السكبه 

وحيث اله لذلك يكون الدفع على أساس 
راتعين قيوله والقضاء به , 

( قضية كلمان الندى دانه وآخر وحضر عنبما الاستاذ 
أسطفان باءلى جرجس . ضد فاطمة مره شلى ثم لمجا 
ستقوم: كن ؛ رثاسة رعضويةءضرات القضاة #ودع.د الرعن 


ومعدطق فادل ومعطق حسدن ( 


1 
محكنة مصر الكلية الاهاية 
الدائرة التجارية 
8 نوفير سله ١3٠‏ 
سل قرار . بابقاف الدعرى . حتى يفصلى فى أص 
تصفية شرك أعتبار 6 الانتئئاف 


انقطازها 


ببلاك الما 13 أو 


ما سمت شركات , 


معظيةه 0 


2 ظ المنادىءالقائودة 


اج ان القضاءمن جا أسالحكمة بايقاف 


تدم 


الدعوى حب يفصل فى أمر تصفيه شر كة س 
واعان ريما لمم ارق كه 
حك قاطع فى السير فى الدعرى ووز 
اسكنافه , 

؟ - تنتبى الشركات أيا كان نوعها 
ملا كمالها كله أومعظمه أو بعدم صلاحيته 
للعدل وما 5 بى بالاتفاة ق تنتبى بالفعل + 
اللي 

حيث ان المستأنف عل م دفعوأ لعدم 
قبول الاستئناف شكلا لانه مرفرع عن 2 
بالايقاف لا عن حكم. 

و وحيبث أنه كر اجعة ماف الدعوىالاءتدائية 
بين أن المحكة بجلسة و مابو سئنةوسو١‏ 
استعرضت طلبات المدعى ( المستأئف حاليا ) 
علييم ( المستأنفعلييم ) على طلاته 
ثم نص المكم الابتدائى بعد استعراض الدفاعين 
بابقاف الدعوى <تى يفص ل ف أمر تصفية الشركة 


ورد المدعى 


المؤرخة .؟ مابو سنة موا 

ووحيث ان هذا القضاء من جانب الحكية 
وان كن موسوما بالصفة الواتية ‏ هو حم 
قاطع فى السير فى الدعوى رجوز اسكنافه (ح 
الاسئناف ع م وم و الاماة السئةالتاسعة 
رقم .اص وه وامءتثئاف 55 مايو منة 
91| مرجع القضاء بند دع.4ة واستكئناف ة 
دإسمير سنة 1981 مرجم القضاء. مرافعات 
5.07 ). 

ه وحيث أنه إذلك يتعينرفض الدفع بعدم 
قول الاسائناف 

دووحيث اله عر الموضوع فان علاقة 


المسئأ نف بالمستّأ نف عليبها الأول والثأنى علاقة 


العدد الرابع السخة الحادية والعشرولٌ 


شركة استغلال مدصرة زيوتكائنة بقيرا الغطة 
بمالك مد عبد الوهاب صالح الممستأ نف في باوط 
راضيك اللنع ا شوعله الأور نعوظ ا مستا لفك 
عايه الثانى د ط وعلاقة المستأنف عليه الثالث 
بهم جيعا انه مدير هذ :الشركة - يختص بادارما 
وحسايا: با قط وذلك كله طدة 
ال مؤر خ لس بمو الا 
ةساس 4 ١‏ والثابت به ا نفو رمم جنيرا 


| لعقد الشر 5 


تااتاريخ فى 5« - 


تمن ربع الما كنة وعقد تين المستأتف علي هالثااك 
مديرا لا بتارم م فبراير سنة ١59‏ والمقدهين 
ومنت اللعوض لقنن لمانا في كما 

وتوضية أن التتاش عبينا اكان و اكالق 
سيق أن شاركا شخصا آخر اسمه حمد عدس فى 
اتعتلال هده الماضرة عل أن كرتن ل هذ 
وذلك بعقد تناريضه ١٠6‏ يونيو سنة مو( م 
باعاه أدوات المعصرة الميكا نيكية مقا بل ٠‏ ع جنيها 
بعقّد تارضيه م» مأرسسنة مبمن و كا هوثابت 
بالدعرى رقم "ه١١‏ سدئة موا مسدنى 
قايوب النضءة . 

وحيك انالمتأة_عليبما قدما حافظتهها 
ميكا 0 فحص ألما 5-1 0 
الموجودة بالمعصرة فوجدها غير صالهة للحمل 
استيداها لانها لا كينها القيام بالعمل 


رغم جلة نجا رب 


قرارا صادرا من 
بكم 


كان ثوعبها تذتمى 
لاك مال الشركة كله أو معظمه أو عدم 
صصلاحيته العمل لآنه الاك يشدى على عل 
الشركة وكا تنترى الشركة بالاتفاق تتتبىبالفعل 


و وحيث ان الشركات أيا 


لاوح 0-0 ان المسثأنف عل عليب. | الآاواين قدمأ 
بابتاريخ شهدم 0 
من المستأنف عليه الثالك الستأتف يطلب 


ىدا فظتمما | لما ل ي#خطا؛ 


اأعدد الرابع ‏ السئة الحادية والعشرون م 


فيه تسليم المعصرة وإعانه فيه ُ نه غير مسئول أ 


عن إدارتها لعدم الصرف عليها وحمله مسئولية | كمة اسكندربة السكلية الآهاية 
التأخير عن الحضور الاستلام . الدائرة التجارية 


0 وحيث أنه لدين دل "عرفا تت الستانف #رار 1 التفليسة 
علييم و من ددالةااا كي 3 وصفبا التق ربرالمقدم > سمس سَية ١4٠‏ 
مجم رهن غضر الحجرااؤر خ ل(أسعسدممة سدم إفلاس ٠‏ تقرير دده لبفلس . وال ء طمن 


1 فيه . من وق " الديانة والداننين ٠‏ نظره أمام اغيئة 
قوع الله امع اللي مي ل زا واد لجرالا لي لابو اا 
ا ا للد اتى أصدرت حك الانلاس ء 
الممصرة |2 حالة وذوف تم وغير صالرة للعمل 2 إنلاس 0 زاب لفون عالن:: أثر, 


مضافا الى ه_ذا 0 المسثأ نف عليهما الاولين إعااة عاة المفلن . 1 جواز از أطعبا فى حالة أله عدم الصلح ٠ ٠‏ ملحيا 5 


0 كئة مل دس ىُْ هع" ا" سدممةا أن قبودة, تحد يدها بواسطة «أمور التفليسة . المعارضة فى ذلك 
دن دو وده ١‏ بألة 2 5 
اد ٠‏ 0 5 ن قار لديالة و 5 
الشركة انتبث فعلا رأما ما يدعيانه أمام ع 1 : 
| 1 امومك عله و مار يا 0 4 2 الحاد ادا ٠,‏ أحراله آثاره. 


وَل درجة من اهمأ اثثر اما كي جود بدة فادعاء 
م يقدما عنه دليل 
ووحيث انه أ تدم بكرن الحم بالايقاف 


المنادىء الها او لية 
سس يبي الها أون التجارى بالمادة عن 
أن 1 المفاس من فاك التفاسية على 


سابقا لأوانه وبثعين الغاؤه ولحكمة أول درجة : 
00 20 مايقوم كعرشته مع عائلئه ب والمفروض ف 


أن تقضى فى طلبات المستأئف بعد تحقيق دفاع 
ه_ذا النص مر اعاة ظروف مها سس بفقضص 


النظزغنا ذا كانت أمو المتكافية لسداذ الك 
أم ا مادام يوجد 8 يعي أهوان التفلسة 


الطرفين هون وجود أو عدم الشركة 
1 وححديث أله عن التصفية قانه لا عل ا 
3 3 . مابك. و أسداد ادا( تفقةلآن أ هر النفقة م تققضيه 

لا تزال بأقية أما وقد صرف اوقا و علييها 

الانسأ 0 ولنقاضى ورحدلدة التقدر درن' 
الآر لانف مو جوداتا فأن هذا لا بنفي حر 0 ا 1 
ل 500 والطمن الث اريااد 
لاصحاب الث الوم ركلا الديالة ة والدائنين 
واله أس وينظر 1 لطع نأمام الهيئةااتى أصدرت 


حك الافلاس , 


المستأنف فى الرجوع على بقية الشركاء وبقيءة 
حصته أو ما تؤول اليه هذه الحصة ويدخل هذا 


فى نطاق دعوى المستأئف 


2 قضية محمد الندى عي الوهاب دالحوحطر عنه الاستاذ 0 2 

1 مأد سن ف ا 

مد عبد متعم ابراهيم ضد تود على الفرمارى وآخر ينرقم ؟ لض ف الحاد نين 5783 و .عجارف 
3 2 5 5 05 

1١ 001 24‏ سن برائامة رعضر: 37 حطرات القَضاء مود 0 أله إذا م عصل الصامح فكون اراب 


عبد اأر من وه مصطق فاضل ومصططق حسمن( الديون قُْ <الة الاحاد وى :لك الالة وز 


قطع مارا تب لفاس مقتطى المادة ه+؟ 


سسا له ابم 


م 
#ارى بعد أن يستشار الدائنون فى طلب 
الاعائة فاذا وافق أ كثر الدائنين على منح 
الاعا أة عرض على وكلاء الدائنين مقدارها 
كا وعرضن الآمر عل امور التفليسة ليدرن 
مايستصو بهو لل وكلاءدو نغيرم أن يءارضوا 
فيمأ يعيئه الامو المعدين للتفايسة , ولم منج 
القانون فى هذه الالة حق التدظل من تقدير 
التفقة الدائنينأر المفاس وفقط بكو ن ركلا 
الدائنين حق الطءن ‏ وتقرير الاعائةفىحالة 
اتحاد الدائئين يقتضنى اشنرا كبم والغرض 
من ذلك 0 ن عند تصفية التفليسة ونوذيع 
وان 
ختامها. 


3 أن نكون 2 دور 


عات لأياق عالة امات الداتنيق ساقرة 
من طربق الاقتراح والطلب بل ههى حالة 
نه بطر ف غير ماني إذا لم الصدق على 
الصلم الذى شرع أو بدىء فيه بين الداثنين 
اشدل فيه 5 وفشل اأصلاح معنأه تخصيص يع 
أمرالالمفلس اصاحة كافة الدائئين المعلومين 


واافاس وضى 


وقين المطرعين د وقد تاو عن ظررقإصدار 
الآمر الرسم 
إعلان تلك الحالة تسكونرقابة مأمور التفليسة 
محدودة مقيدة على أن ,أشاور الدائنون فيما 

ماق 00 التفليسة وم ذلك 


شر ير إعانة للمفاس وثقا للمادة . م عجارى 


ىالصادر دن مادو لفان واإعد 


ان 


عر ةنأ دن عد العزيز . سآ يهان 0 


ليييح ب يس سس بيب يجيي ييح اص سس بي |[ سس سس 


التفليسة ومعنا عرض الله أسعد اقندى كانتب 
الجاسة . 

تقدمت هذه القضية و:ودى على الاصوم 
ثم صدر القرار الأتى: ‏ 

و عديث أله بتارم وال ريل سنة .4و١‏ 
صدر قرار بتقدير نفقة لكل 


هوإجنيبا يصرمما فم وكل الدائنين شبريا ابتداء 


دن الفاسين قدرها 


ل أول ريل َم ١4.‏ معالأامر لسع مير 
بيعة قن أو ال ااتفليسة سداد هذه النفقةإعدعرض 
لامر 


امن يجارى التى أبعم أن عص لال اسن دن أموال 


علينا وقد اسئئد هذا القرار على نص أللادة 


تفأيسته على 5 يدوم عرش نه ممعم عائلته وكآان 
القرار فى ذلك معتمداً على أن طلب النفقة المفاس 
وعائلته أمر تقتضيه الالسائيسة بفض النظر عما 
إذا كانت أمواله كافية إسداد الدين أم لا مع 
مراعاة ظروف المفلس وقد استأنسنا في تقدير 
هذه الفوة 3 ورد تقر بر وكيل الداثنين من 
الى مدا ر الاهوال يأنه يمكن 

المصول مها عل م لعطى دن ابتك وزبادة 


وجبة الاظر 


وقد تأيد هذا القرار نمائيا بالتظدين المقدمين 
فيه المحكية من بنك مصر بتأرع #ارس وس عه 
ومن اللمفاسين تاريخ مسد هس .:ؤا 
ووحيث أن بنك مصر ”قدم أخيرا بتاريخ 
«عدوسءعوة؛ طلب الغاء أمر النفقة الصادر 
للمفاسين مدعما طلءه 1 ساس تقرير وكيل 
الدائدين المقدم في. (يونيه سنة عو الذىاحتوى 
التى “5ن 


يشملما التقر بر الأول حريك لأسب الى المفاسين 


على دوق لغير من الموضع والوقا؛ 


م يدل دلى تلاعهم وسوء مم الآمر ا إذى بتضح 
مه أن إفلا سوم ينظبق عليه <الة التدليس مابجءل 


ألعدداأ رأ بع بد اليه الحادية والعشرون 


الدائنين قُْ دالة انحاد رلا شل قوة طاب الصلح 


ولا يكون هن لتيجته إجابة طلب افلس لنفقته 
مادام صرفها موكولا ارغية الدائنين وموافقة 
أغلبيتهم على فر ض أنها إعانةوفقا لص المادة. عم 
تجارى خصوصا وان المفاسين كانوا قد طليوا 
اصلم بالتتازلعن أملا كبم و اف أمو الم وطلبوا 
أن يدفءوا مبلغ عدولا جنيه نقدا مقابل تنازل 
الينك عن أجراءات الافلاس هذا فضلا عن انهم 
#-كنيم أن يعملوا علا يتعيشون منه ولآن 
عدم وجود الربع لامو اله ريستفاد منه أنهم كانوا 
تعوادين الاغمار. عق أوك. «الآمن ذل ل 
لصرف اعانة , 

د وحنيث إن الماضر غن المفلسين طاب 
أصليا عدم قيول ه-ذا الطلب لسبق الفصل فيه 
واحتياطا رفضه موضرعا والزام بنك مصر 
مصاريفه مر تكنا على أن أملاكالمفاسين مازالت 
كافية إتغطية ديونهم وان أساس صرف الفقة 
وفمَا لنص المادة م>م مجارى اما هر إدواع 
انسائية بغض النظر عن قيمة الأامرال وعدءها 
وان الافلاس بالندايس لم يثيت نعلا ع واله 
لا يوجد بالمءنى الة-اأونى أحاد بسن جمودة 
الدائتين يقتضى معه أخذ رأى الدائنين وصرف 
الاعانة فقا نص المادة .غيم تجارى 

د وحيثان البحث فيا ساف يانه ي#تى 
معر فَهُ ناذا كان قد وسنات وقائع وأسباب 
جديدة ندعو الى سقوط النفقة وهل الاسباب 
اتى أبداها بنك مصر من وجبة القانورتب 
وجيهة أم لا 

و وحيث أن المفبوم هن نتصوص القانون 
التجارى الأاهلى ان للدائنين فى الاصل أن يعقدوا 


مادا فم ال ملس وثقا للاجراءات والقراعد 


م 


المخصوصعتا قامواد بلع وما بعدها 5 نص 
فى المادة هعس بأنه اذا لم عصل الصام فيكون 
أرباب الديون فى حالة الانحاد واعلان حالة 
الاتحاد لا تأتى مباشرة هن طريق الاقتراح 


والطلب بل هى -الة تذئح بطريق غير مشر من 
اله لم بصدق, على الصام الذى شرع أو بدىء فيه 
بين الدائنين والمفاس فى اذا تتيجة لعرض الصلح 
الذى ل يتم وفشل الصلم معناه تخصيص جميع 
أموال المفاس اصاحة كاف الدائنينالمعلو مين وغير 
المعارمين وقد تأى. عن . طززق اصبدار الآفر 
الرسمى باعلان -الة الاتحاد بناء على تقر بر مأدور 
التفليسة أو تأنى من الاغارة زاء عل قوير 
بوقائع غدم نجاح الصلح المدر وض وبعد اعلان 
هذه الهالة تكون رقابة ا التفليسة محدودة 
مقيدة وعلى أن عازر الدافونق بتعاق بأادارة 
اشغال التفليسة ومن ضمن ذلك تقرير إعالة 
لفل والمفيوم ما سق كاله أن حال الاتماد 
تأتى بعدالصلح الذى ل ينجم ١‏ براجع معنىماذكر 
تعليقات بلاجى على المادة به ع سغاتاط. المفابلةوااتى 
فى معنى المادة وعم أهل والاحكام التى أشارت 
الى هذه المادة وعيد الفاح بك السيد ند بزة١‏ 
في كتاب الافلاس », ولا شلك ان «الة الا اد 
تقذى بقطع مارتب للفاس مقتطى المادة مهم 
#ارى بعد ان يستشار الدائتون فى طلس الاعابة 
الى يطلما المفاس اذا صحت هذه الالة اذا 
وافق ! كثر الدائئين على ممم الاعانة عرض على 
وكلا, الدائنين مقدارها ا عرض الأمر على 


مادو التفلسة ليقرر م ايهو به وللوكلاءدون 


م 


عدم ان يعارضوا قيما بعينه المأمور وم عنم 


الها وك 5 هذه اطالة عق التظلم دن قر بر النفقة 


لانها من قبل الاحسان والطعن فقط ردني 


6 


العدداارابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


لوكلا الدائنين وبقتضى تقرير الاعانة اشتراك | التفليسة فحالة قصفية أو توزيع كماانه لابوجد 


الدائنينوا ادهو الغرض الاساسىن ذلك تصفية 
التفليسة وتوزيع اموالها ثم توزيع المال أفسه 
درعبك الفتاسم بك السيد بلد باه ١‏ ويراجع فمعنى 
ذاك غعتصر لا كور 3 الح 5 

دو حيش|ندنص فالمادة . بوم علىانه اذا - 
على المفاس بأنه تفالس بالتدليس ذلا جوز عمل 
الصاح واذا بدىء فى كحقيق التدليس فلابد أن 
بوَخد رأئ الدائنين فى المداولة فى الصلح عند 
احتمال الحم براءة المفلس 5 أن الافلاس 
إالتقصير جيز عمل الصاح إلا اذا بدىء فىاجراءاته 
وخر الصاءح كن صالادة ١‏ © تجارى واللمفروم 
بداهة أن احتراط المشرع فى هذا التشديد مرماه 
أن الح بالافلاس بالتدليس له نتام خطيرة 
والبدء فى قيام الدعوى بالافلاس بالتدليس ييح 
للبحكمة أن تأمر ما يمرم من الاجراءات التحفظية 
م لوت فر مك حدميا ١‏ ادعطا لاجرا وأت الصاح المصدق 
عله ولذجة لمكم بالافلاس بالتدايس بعل 
خاصة مستقاة عي مهمون اله ليدادك: 37 ولاه 
جد دغردالا طلاع على الح-كم بان المفاس تالس 
بااتدليس آم ما وحكم الا اول كذلك 0 هر هذه 
أن الافلاس بالتدليس أو التقصير ابا اجراءات 
خاصة يقتضى فبا تحقيق النيابة وفقا لقانون 
العقوبات وصدرر احكام مدأ ال معنى بثاء على 
طاب 153 الديانة وعا أله لا روجد إذلك دن 
أل 3 اوراق الدعوى © اله لايواجد ما يدل 
أو فشله الذى يقتضى اتحاد 
الد'ئنين ه سيق بيانه فإذاك يكون دفاع بنك 
عور بالاعتدادبالادة .يع فى غير اه ولاخل 


000 


على +صول الصاح 


دالة الاتحاد غير «دتوفرة 2 


صلح فشل. 

دوحيث اله عن ظرو ف الدعوىومقتضياها 
فقد ثبت أن أمر النفقة سبيه عمل أأساق يحض 
كما سيق بياله ا الاعتماد فيه على توفير سيل 
المعيشة المفلسين فضلا عل أله لم يأبت أن 
جدت وسائل جديدة يمكن المفاسين التعيش 
منها بل مازال عجرم ثابتا وليس فى امكانهم 
الشذكسب من أى عمل كما أرر ذلك وكيل 
الدائتين مبدئيا ولاممل لبحث ما أدلى به وكيل 
الدائتين فى تقريره الآخير بان المفلسين تنطبق 
عليهم حالة التفليس بالتدليس أو التقصير لان 
ذلك لم يثبت بسكم كما نص عنه فى القانون 
كما انه لاغمل لبحث ها اذا كانت 
موجودات اتفليسة لق قا كافة الديون 
المطلوبة أم لا مادام نص 
تقدر نفقة لتوفر سيل العيش بغض الاظر عن 


آوثر المال وصدمه 


التجارى 


المادة | كن التضى 


دروحيث اله كان يمكن لينك صر اذا اراد 
التخاص من هذه النفقة الاسراع فى طلب إيع 
أدوال التفليسة لام 
هذه اللأاموال لانه الدائن الوحيد وله المق ؤان 
ينفرد بكل ما بلاج من هذه التفايسة 


اء أعمالها وانفر اده يما لنتمجه 


دوحيثانهلذلك ولاس.ق بيانه لاثرىمأ لدعو 
الى سقوط النفقة الأن لعدم ظوور اس.اب 
ووقائع د بده مر رةه ذلك ويكون القرار 
المزايق “فور ايها هده اللفقة ثانا اسك 
الفصل قه وقد اما ءفك 0 وسائل الطءن 

(القرار الصادر فى ا سئه بوعرو؟ مجارى على 
الاسكدريه بي 9 ضي عبد العر إوسامان) 


ثأسة حطر 8 5 إلقَام 


العدد الرابع السنة الحادية والعشرون وى 


سام مه اقرط الراره ف عيارة التطويق 
كد 2 التتجار به الجن الاهلية والذىمؤداه 8 إضمأ #الدائن المظورو تضاهنه 
أو ريل سئة ١:٠.‏ مع ألمدين ف سداد المبلغ الوارد فى اأسمئد 


3 ا ٠‏ الدنع بسقرط ٠‏ ليس من النظام العام » | مورضوع الحوالة » معناهتنازل الدائن المظبر 
عدم تبرله دن اتحيل سى * الئية , #نازل اليل عن الثمسك ' 


عن جره ُْ الفسكبالاجراءات للرجوععايه 
له 0 لانفاق صرادة أو 2 ٠‏ جوازهة تانونا . إنانه 8 


سد 


وقبوله رفع دعوى الرجوععليه بغير مراعأة 
الاجراءات 1 


بالمراسلات أو بالبيئة . أو بالقرا ثن .يلا حاجة ارات 


عاصة , 


الممادىء القانونية ---التنازل الضمنى عن الدفع ااسقوط 


2 بكل فدل ا أو إستفاد من جموعه 


-0 


أن الدائن المظور سقط حقه فى القسك 


١‏ -الدفع بسقو طحق الرجوع لاعس 
النظام العام فى شىء ؛ ولا جوز للمحكمه أن 
بالاجراءات المتصوص علما فى القازون 
اللي 

دمن حيث أنالمدعى يطلب الحكم بالزام 


ا 
تفطى رة من ١‏ داء لقسدما سوه بكافة الدفوع ؤ 
الخاصة وى المدة المسقعاة للحفوق 8 
> س جوز لمحيل فى |اسندتحت الاذن 
سك 2 0 ويه ُْ 00 00 الر لرجوع 1 المدعى علهما الارل لصفنه مدينا والثألى لماه 
عليه بالاتفاق 0 لكزهراحة از ضننا ْ ضامنا متضامنا بأن بدقعا له با؛ جتيبا ارق 
0 ف هذه أ لحالة فأنولى لاا ر عليه 0 فيا أت دءواه ا( فى لسع عثدأت هت إخددريع 
لبأ أم أءالمدعى وال ل و الوك 
5 لاحوز الزييك 00 حدق 3 2_ عا ولاو دور وخار 
الرجوع إذا كان لمحيل مىء اانية مدلسا كا 9 


لوكان يعلم بصورية الدين أو بتزوير السند 


دو لا! ديسدس منة 405و |!١‏ الأبر مئة بت 
5 ا 2 و 2 30 ال 
ور أ شر 2 لم بنرك ةا م مده هد بو ايحه! دعى 


7 عليه الذالى فى الغ رفو 4 الدعورى 5-5 
وذمك الى وآلة إذ الذى 0 اب على 0 5 حٍّ 3 


إمكان ح عامل السئد من اذ اللا مر 
عا د ب وذ إثيات ١‏ الاتفاق على زر 


ره وأذنه 2 أخدان اثتراها ممه وعولة من 
المدعى عليه الثانى لدعي . 

وومن حيث ان المدعى عليه الآول ل خط 
نا تخاذ إجراءات الرجوع بالمراسلات 1 0 59 0 


لدقع الدعوى ل ء م ودفعء الحاضر عن الدع 
35 لمرو اي ب ا 0 
أ 


أ 
عليه الثاىإسقوط حق المدعيق الر جوع بالضيان 
المل 3 ذكر عبار أت 2خ أصة وكلات معمئة 


علية لعدم تعمل رواستو عدم الدفع ف «وأعيد 
كعرارة د اليجوع باد مصار يف » با ل كور 


الاستحقاقواعلانه م رفعالدعوى عايهفي المبعاد 
دص وله وقيامه أي ع أرة ة كانت م ى كان المتصوص عنه فى المادتين ١53‏ و ١٠/!ؤ‏ ”جارى 
الغرضص منبأ التنازل عناكا 3 إجراءات أرفم دودن جيك أن مدار اليعحث 6 الدعرى 


دعرى الرجوع . بدرر<ركثلا <شأمور الاوله ماهية الدفع بس قوط 


8 
الرجوع عل الدائن المظور لعدمهراعاة الاجراءات 
المخنصوص عنبها فى القاترن مع المواد ١59‏ تجارى 
ومابعدها. الثاني هللادائن المظبر أن يتنازلعن 
حقه فى الدفع وقت التظبير أم لاو كيفية حصول 
هذ االتنازل.الثاأث التحو بل الحا صل للم.دعى وهل 
يز للمدعى عليه الثاتى العسك بالدفع السقرط 
دن عدمة , 

وومن حيث اله من المادىء المقررة أن 
الدفع لسقرط حلق الرجوع معدوءطء06 ها 
لاعس النظام العام فى شىءولا جوز للمحكيةأن 
تقضى به من تلقاء نفسها أسوة بكافة الدفوع 
الخاصة بمضى المدة المسقطة ( يراجعفى ذلك ليون 
كان وريئو مطاول جزء ؛ ص م#م> 
م216 617 ألمقطعنامغ عم ععموغطء06 هآ 


© نا اناط151 5ع[ ,ن[اطبام عم0:ه'! غ8 
001 عه 1011م 13 أمعتالاعم 


: اسائزاف غتاط ١‏ دإسوير سئة ببم١ا‏ 


الجموعة ؟ صوم؟ » 
لا'ل ؟ناع011م 1 ععتوةطءة0 8آ 
-2700»'! ع0 ع لأممعمة"! ة منلعه ذؤ اع 1ااط 
8161م ع0 0161م 06 الموأ06 3 .اناعوة 
©6175 085 أناعم 52 6ع06ةفطع6'| و6رمع 
.عع أه'0 عفنلاء[نامة 
هومن ححيث أنه يترتب على ذلك أن الحيل 
قُْ الس'د هت أذن جرز له التتازل عن دوه قَّ 
العسلك بالسقوط بالاتفاق على ذلاك صراحة أو 
مهنا واتفاقه ف هذه الهالة قأنونى لا غار عليه 


| إرأجع تعليقات دالوز تجارىعن المادة /7 ١‏ 
تجارى فراسى ) 


ع1 015065385 سطع امم سآ 
الى تثلوانارك حاف حيفقت| خوافلاء و ثت فم 
عا لععمممغ0 ع0 :له شق غم أالط نئل 
05 5آلا 1600 501 مععرعلاء'0 0166م 
أ5ع رأها 12 :قم 65 لأتصع0616 ؤ5له61ل وعا 
,111 
وكر نالانفاقصراحةكذا إذا اتفق الدائن 


العدد الرابع السنة المادية والعشرون 


المظور للسئد مع حال ليه المظبر ليه يعدم 
اصواء تور تسو عدم الدفع أولعدم رفع الدعوى 
فى الميحاد اللخصوصض عليه فى القانون لأرجوع 
عليه فى حالة عدم دفع المدين الموقع على السند 
لم161 أ 50115 أو باستبدال البرولستةو بتبادل 
خطابات بين الطرفين أو بالرجوع بلامصاريف 
وله ووةة ومناممةع ويجوز أن حصل 
الاثفاق بين تاجرين بعدم أجراء إرولسةو عدم 
الدفع للكمميالات والسئدات #حتاذن ااتيادله 
ينعا ( يراجع فى ذلك تعليقات داالوز عن 
المادة 19 تجارى امذة هة) 


نا 11له ]060505218 06 01506556 3آ 

,168011115 يناع 0 ملاع عبازاع طم 61 1:01 د 
01 2(65م 201 ق5إعلأع 163 1015 الامم 
-70أع6 غضم أأعتع" ع5 وأطنواعمج56 وعم 
ألةلاعة زه هه نعاطقلةا غأقع ,معنا 
8م عومعمةل عغااع1 معناو أمع مع مأو 
علا أاممةة مااع نان 1]6ةأناة لان 'الاعاأة/ا 06 
5 :عالط تنا 8 لاه 15816 576 8خ 


ولبون كان وريئو ”جارى معاول جزء ؛ 
صن .مم 


01 1216085565 وعا| عنان0 عمقت علا 

ع5 8 بمعع6505 3822| 53 لام 

6س ع0 تمؤواسه"ا ع0 “أهأواة :م 

2 دهاع عتتامء ,أ1[0 18 قم قغألععوع1م 

ع0 ©+ة5ناواع 123[ ع0 كقء ©6| 0235 ناعأ[ 

+ 13[ 11215 528415 #للاماع] 
. 6أأع13 ناه 56وع"م<اع 6186 أناعم 


ولا يجوز القسك بااسقوط إذا كان اليل 
مىء الئية مدلسا لآن القانون لا حمى الغاش 
والمدأس فلا يجوز للدائن الذدى بعلم (صورية 
الدن أو بتزوبرااسندوقت الحوالةأوالذى إترنب 
على فعله عدم امكان دا فل السئد رن 
الاجراءات أن بدفع بسقوط المق فى الرجوع 


اذ 


علية ) يراجعؤذلك أيون كان وبنارمطولجنء 
با ص إه؟) 


1510011 0111م 128 الع لمع 0055 بزعا 

ل وتأسطتقضق أنقلنة الى بععموقطع06 وا 
أه لأه قمعزة )ع عفىق أالزعزتزء55لل3ة1 أعااء 
و6 للق طعة] 5ع] غنان أأ5أ ظمة لوم اتمان' 
1 رع 85 أأمتاعم عمل 35م 3101621 11 
لزع تازعةة 0 تزع "1 أو عأمتسعهاع علوم , 16لغنا 
62 5ملئة1 1لا 0885 )(18 616 3081 
عع ةةطعة" ع0 فطعمهممة1 
الاتفاق على التنازل عن اخاذ 
إجراءات لأرجوع بالمراسلات أو شبادة الشرود 


ووز ائيات 


تعليقات داللوز على المادةا( ند مو رةة ولا 
يشترط لصحةالا(زا لذ وز ذكرع. 


ده اوكا تت معي-ة ا 15 


أراتخاصة 


كعيارة اأرجوع بلا دصاريف بل جوز حصوله 
وقيامه بآبة عيارة كانت ”ا 7 دى كان غررض 
جراءات أرفع 
وى ارخ رغل ذلك ارط الور فى عمارة 
التحويل. بضمانة الدائن المظير و تضامنه مع غيل 
فى سداد المباخ الوارد فى السند موضوع الحوالة 
معناه تنازل الداثن الحظبر عن حقه فى الت.سك 


العاقدين مدما | التنا تازل عن |أخاذ 


بالاجراءات ا رجوع علء 4 وة.وله, رفع ذعرى 
الرجوع عليه بغير مراعاة للاجراءات إذلامعى 
هن 5 ر عبارة ةَ التضًا من فى الدفع صم ا<ةاذا لمكن 
غرض اميل ذلك خصوصاوان!: ضامن هذه 
الحالة كون؛نص القانون فلاداع فى لذكره صراحة 
) يرأجع فى ذلك ع كم 000 اغتاطة قُْ لك 


إذاير سئة ,م9١‏ ومأشور فى 0 السنة »م 
عدد عو.م ص ١١١‏ لملذةغ ١‏ وأسةة اف 2تاط 


فىم فراير منة 4وم١‏ 0 أاص م1١‏ 
وا ار يلسنة ووور المجموعة جص وم0م) 


لاع شرع ووولمع'[ ومصعع؛ ,ومع اللة'0 دكا 
عر ,ةماع ناكلا 5م0أ هعم 185 عتألاه ألا 
اع 3236116ع ‏ ع0 هعؤللقأات 08لا 
ألو نوم فق اوقا[ #ناعووملمع'! أموععأاطه 
"وعم ععزوة عل أملأع لمم 8 بألاعاصع لهم 
نلك معتضوغطء06 128[ 06 5لمأأقء]1اممة:] 
معطء16 ذ 6بع| غ6غممم 06 عألئلة؟ 5الامععم 
عع طلأوأأقع 201111 58 06 ع ©2273 
نان 15 355 255181131101 


السنة الحادية والمشرون 


و يراجع أيضا تعليقات دالوز ءل القانون 
التجارى على المادة بدو نجارى ثر أسى أبِذة .هم . 

«ومئ حرث أن التنازل الضمبى عن الدفع 
البشوط كون يكل قعل أو أهو ينفاد .دن 
جمرعه أن الدائن المظبر يسقط عدقه فى التحسلك 
بالاجر اءات المتصوص عنما فى ألقانون كرجاء 
الدائن المظبر للكمريالة من حامل السند عدم 


الرجوع عليه والرجوع عل لى المدين أل.حوب 
عا 4 أولا أو لعدم سك بالدفع أ 1 5 اء نظر الزض 3 
3 عله أن ست اهل الفدتك لم تخد الاجراءات 


5" عن الأدة 150 تجباري سذة م4 
وما بعد ها / 

وومن حيث أن ع 9 صادرةهن 
المدعى علي هالثانى للمدعىءلى ظمر ااس:دات :ص على 


َْ 0 دروظك ادم بلغ اط لامرواذد ل جا 


ع جر والفء عمة وصاة اتنانقدا واكو: لى ضاءن 


-9 أءن مع المدين فىدادهذ االمبلغ .ومن ثمفعبارة 
الضيان بالتضامن 4 المدين في سد أدالمالغ معناها 
تنازل المدعى عليه الثانىعن التمسكالاجراءات 
والانازل عن 05925 ىُْ التمس.ك بااسقوط لعدم 
مراعأة ذاك ركون إذاك 0 دقع 4 الج 
عله فى ذاك غير قوم ولا 8 4 الكمة 

0 ودن حيثك أنه 6 آقرر ذاأك وأنا مدعي 
عليه الشانى م يدفع الدعوى إلى ء ا متعاقا 
بالتخالص وقصر دفاءه على الدفع الساقط وأن 
المدعى عليه الأول م بحر لدفع الدعرى بشىء 
5 | دكون دعوى الماعى على صواب ويتءين 
الحم له بطاما له مع الها كدق بوافع ليوك ساوبأ 
للاتفاق عليها فى اأسندات والتفاذ تملا بص 
المادتين 0 فق نا درافعءات 

( قضية جندى اف.دى جرجس وحضر عله الاستان شا كر 
سلما ضد عبداللاه خليفه السيد وآخر ركم نووم سلة .)به 


رثاسة حضرة القاضي تمد عل راتب ) 


نا 


١0 
. #كمة مور التجارية الجرئية الا‎ 


4 اكتوير سنة ١36٠.‏ 


أوم الس دوالة . بأنامها اللازمة 3 ماهي:,ا 3 كيرا 


سّ قوم الدليل على عكمرا . 
غير ناقلة لدلكية 3 


إغمالبا . أعدبارها حوالة 


ترينه قا'ونية غير قاطمة 


تأقعة . 
جوانإات #كسبا 

عامس سوالة على بيأض , 
إثسات الع 


ميلية عل 


جواز 


اعثباره! ركالة ٠‏ 


٠‏ المادىءالقانونية 
١‏ ولو أن اغفال ذكر تاريخ التحويل 
وذكر عبارة مقا 
0 التحويل نأقصآً وغيرناقل 
للمالكية لهأ ن هذه النتيجة يممأ القانو دعل 
آريئة قانونية غير فاطعة وز إثيات عكسما 
بكافة الط رف وم: 5 روف التدويل 
وكيفية حصراهوالعيارات الآخرىالواردةايه 
٠‏ - الاصل ف 
الحوالة عن التار يش وعن القيمة وعن ماهية 


القرظ فعازات التحويل 


200 عليه 


الواردة 


ان آلب أنأت 
الحوالة صعحءدة حدى ووم الدليل عل عكس 
ذاك. 

م ولوأن القانونفترض فالتحويل 
الحادا ل عل بباض أنه تم بطر 2 الو كالة 
إلا أن مدأ الافترا ضر م مدعل » هو الآخر 
على شٌَ ذه فقا و امفغبر قاطعة>وز امل السوئن 
31 نك عكسها وأن الدممو نا وال اما حصل بطر يق 
نشل امادكية وعن عمليات دقرمية ف وقت 
التّى دارت بينه وبينالمستفيد الاصل أوال, 
اليه وعايشةه كل من الطر فينقى دثائره التجارية 
المنظمة عن ذلك . 


ظ 


الغدد الرأ بع السنة الحاذية والعشرون 


المحكمة 

ومن حيث أن المدعى ير تسكن فى اثيات 
دعواه الىسندين تحعاذن رقيمين؛ ١‏ س اوم 
و سسب وجو رأولما موقم عليه بامضاء 
جلال ابرأهيم وثانييما بامضاء عيدالمز برالجندى 
يتضمئان مديوئية امد كور نلاحمد زعفان| ادعى 
عليه الأول ف مبلغ .م ؟! قرشا يستدق |اسداد 
فى .جسم وسو| والثانى عبلغ 1١57/9 ٠‏ 
فرشا يستحق السداد فى ٠١‏ يونيه سنة ةنيذا 
إطريق التظبير والى برواستو 
عدم الدفع الاقمو ار هافر د واتنة 
4ع!! والى حك م صادر فى القضية مرة :هم 
جز أي سلة 18 الحلة 


#ولين للمدعى 


.ومن حيث أن الماضر عن المذعي عليه 
دع الدعرى ,أنه <و[السندينتحت اذنللمدعى 
على (يساض وإطريق الوكالة فلا يجوز له مع 
المبلغ الوارد فيبما في <الة 
عدم قيام المدينين بالسداد ولاه نضلا عن ذلك 


فآن المدعى عليه لم يعان ببروتستو عدم الدفع فى 
اليوم التالى لاستحقاقه ولمترفع عليه دعوىالرجوع 
فى ظرف ١6‏ يوما طيمًا للقاثون وبأن السك 
الصادر في قضية الحلة اما صدر عل المدعى وخر 
ولا بعلم عنه شيًا ولا عن الساد المقضى مقتضاه 
ورد عل ذلك 0 عن المدعى بأن عبارة 
التحويا | المدعىعليه :تضهن أعوده 
وفنا 


يستفاد منه ان المدعى عليه عند م 


ل التى وقع علم 
لبانغ ا قبل وبعد الاستحقاق ما 
احول أأسند بن 
بحت أذرتب تنازل مقدما عن <ثه فى ااتمسك 
إسقوط الرجرع عليه وبامكان مطالته بقيمة 
السندين حتى ولولم,تخذالمدعى 35 0 الاجراءات 


اله الرجورع 


الى اص عللما قأنون التدا ره 


على اليل 5 


د ومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدور <و ل أمرين؛ الأول ماهيةالتدويل الحاصل 
من المدعى عله المدعي عن الدئدن تحت إذن 
المظالب بقيمتهما وما اذا كأن هذا التحريل ناقل 
لكي من عد مهو الثانى_طبيعة التدو ب لالحاصل 
على بياض والآما 

دورمن حيث اله عن الآمر الآول فالثابت 
من مطالعة السندين نحت اذن المطالب بقيمتهما 


ر الما أو 4 المترنية عليه 


أن المدعى عليه رقع فى أحدهها بإ الب رالأازرق 
وفى ماليبما بق رصاص أزرق علىعبارتتحوول 
عردين على ظبر السندين يقل الرصاص الكوبيا 
وعخط الف توقيع المدعى عليه هذ كور فيهما 
حصول التدويل لآم رالمدعى مع ضهانة وتضامن 
المدعى عليه في السداد قبل وبعد الاستسقاق 
وأحدهها غفل من التا تاريسم وكلاهما لا حترى 
على عارة مقابل القيمة 


د وحيث ولو ان اغفال ذكرالتحويلوذكر 


عبارة مقابل القيمة ف عباراث التحويل بش ثب 
ار التحويل نأقصا وغير ناقل للماكية 
إلا أن هذه التتيجةبينيها القانون علىقرينة قالونية 


عليه اعد 


غير قاطءة يجوز اثبات عكسها بكافةالطرق ومن 

بينها ظروف التحويل و كيفية حصوله والعبارات 
اللاخرىالواردة ار 
من اليل وقت حصول الحويل فى سداد قيمة 
السندات المحالة تنقض القرينة المذكورة وتدال 
على <حصول 8 رط 97 نقل الملكية وذاك 
كه الزايفة :ل اللؤالة 


عبار ةالضمانبا تضامن 


بغر ض صسسسددة ألييأ 
من ذلك , 

دوهن حيث أن الأصل أن٠البيانات‏ الواردة 
ف الخوالة عن التاريخ وعن القيمة وعن ماهية 
الحوالة صحيحة حتى قيام الدايل على عكس ذلك 
من وقائع الدعوى وقرائن الاحوال 


دوهن حيثك أن ألا امك من مطالعة السندين 


العدد الرابع_السنةالحادية والعشرون 


قف 


| تحت إذن المطالب بقيمتهماأ ومن برولستو عدم 


الدفع المعمول عنبما أ 
على الحوالة وقع عليبا على بياض وأن عبارات 
التدريل ملت بعد ذلك بمعرفة المدعى لغخرض 
قلب التحويل وجعله فى صيغة تحويل ناقل 
للبلكية يوكد ذلك ما 5 أولا ب عدم 
كتابة عبارتى التحويل بنفس المداد الذى حرر 
الؤتللاف خط 
كمابة التحدويل عن خط المدعى عله . وثالثا س 
وهو الآهم عدم ذكر عبارة الت<ويل المنسوب 


ل المدعى عليه عنكد ما رقع 


4 امضاء المدعى عليه ٠‏ وثانيا صلم 


مدؤوماى ال هله انون فى برو تار 
عدم الدقع المعمرل فى ة مابو سنة وسب ١‏ عن 
السئد الرقيم ؛ايثاير سئة وم ١‏ وفىالروسةر 
الآخر الرقيم أول ,وليو سئة ,ع١‏ عن السند 
الثانى وذ كر فقط كلمة و امضاء غير واضدة » 
ثم ذكرت عبارة التحويل اأتى حصات بعدذلك 
من المدعى عن هذين السندين لاخوان خليل 
ومن هؤلاء لينك مصر الذى عمل بناء على طا 
بروتستو عدم الدفع ل كل ذلك يستفاد منه بل 
ويقطع بأن عيارتى التحويل المنسربنين للمدعيى 
عليه 0 موجودين وقت <صول الموالة 
ن المدعى عاية للمدع فى ثم وقت حصو[ التدويل 
من المدعى لاخوان غيل ومن هو لاءلينك مصر 
حتى اجراء البروتستو وبأن هاتين العبارنين ما 
حررتا بعد ذلك وبعد استرداد السؤدات معرفة 
المدعى الم يحصل على قيهتها من المدبئين ومن 
م يتعين اعثبار التدويل الحاصل م المدعى عليه 
للمدعى عن هذين السندين انما حصل على بياض 
وجي لعن الام النانى..ولو أن القائون 
افترض فى التحويل الماصل على بياض اله ثم 
بطريق الركالة إلا أن هذا الافتراض مؤسس 
هر الآخر على قربئة قانوئية غير قاطعة ول 


صلم و[ نمم 


ام 


لحامل الب: 
بطري ناما لكية وعن عمليات حقيقية فىوقت 
دصرل الهرا!ة -- 

واللدكائيات 
أو انيل له 8 يثبته كل من الطرفين فىدفاتره 
التجارية المانظسة عن 


د اثيات عكسما وو | نالتدر 05 اماحصل 


5 أت ذاك بر ايلات 


نىدارت 0 4 والك لأسف بدالاصى 


ذلك ( يراجع فى ذلك 
اسكئاف غعختاط فى ( ابر يلسنة جور جموعة 
41 ص 5؟١)‏ 
«ومن حريرث أنه دى أغرر ذإك وان ألثابت 
8 سيق القول أن التحدويل المأسوب صدوره 
الى المدعى عليه اما حصل على بياض واذعيارات 
التدويل دررتك بعد ذاك ععرمة المدعى بعل 
حصول التحويل 0 “ى تقدرر 3 ذلك ترق 
امحسكمة استحضار الطرفين انائشتهما فى كيفية 
<صول التدويل مع لكاب نف امد عى قدم دؤائره 
التجارية وااراملاات التهودارت إحنة وبين ا ادعى 
عايه بخصر ص هذه التحاو يللمعرفة 000 
وماهيتما 1 0 رجاه أل حث فى 
ل ار الرجو 9 ولعدما 1-5 3 اء الاجراء! ثت_ 
0 حى محر فَة كله التحريل من نتيجةالح.كم 
التمبيدى وعلى تطوءم م 5 5 بعل ذلك وتما اذا 
كان التحويل حصل بعاريق الوكالة أو 
ثقل الملكية 


اش ها الما أوإى 


| قانون التجارة فى مثل هذه 


وبعار ف 


0 ليه مصطافى د عوقه ضد ألم م اجون زعفانرقم 


معام سلة :ول رئاسة حضرة القاضى محمد على راتب ( 
كم فصر التجارية الزئية الادلة 


0 
: غل يد المد 


؟١‏ ور سئة 


دس إللاس . أمام الداثنين. أثره 


غفن إدارة أمراله 0 ببعما مغر ف الستد يك 


الدا:نين 5 


٠ 
: أو زع ماما على‎ 0 


ش الدائنين المذكورين المع ع لذلك التنفيذا نف رادا 


الذيما . أنه 


الاق :: أثره 1 
سه ل دائن سند اذى . قبوله بالتفليسة . أثره 


ماب أصاء الدااتين, 


عدم امتدال الدين , تغيير مدة التقادم ٠.‏ من ه إلى ١6‏ 


5200 انقطاع العا أدم ألا هار تعافدا قضاكا , 


ب سس دقع إسقوط الحق . فى اأطالية ب ع ال 
إترار المدين بعدام الوفا, 0 إسقطه 
الممادىء ما أواءة 


- اتحاد الدائنين هو أشد إجراءات 
التفاليس قسرة على المدين المفالس حيث بيترتب 
غلية شمر أن غل يده عن إذارة أمواله ثم 
0 جميعها ععرفة السنديك وتوز زيعما حصل 
2 ا على 0 ؛ وه حالة قالويية 
0 بقوة القانون فى <الة عدم حصول 
صلح مع املس 
تتاف دالة اماد الدائنين عن 
الصملح الذى عصل مع دائئى المفاس 
ظاهر تبن جوهريتين : ( الأول ( أن صل 
امالصاح(والثاية) 


عدم برأءة ذمة المدين بأى > ال اله 


بقوة القانون العم 


من باق درون الداثنين بعد استيفاء حصصهم 
من ناتج ببع اللأموالك! هو الحال فى الم. 

-الة الاتحاد بشوة 
بعد إتمام عملية بيع أموال المفلس وتوزيع 
ا 


استرداد الد انين لحقهمفى المقاض 


سد تلمى القانون 
لدائنين وشتب عابا علاوة عل 
ندأة الا نفرادى 
دجو اطق إلى اللدين في أدارة أمواله 
المستفيلة والبى 01 وول اليه بعل دفعبا 3 وجوذ 


أاعدة الرابع 1 السئةالحادية والعشرونث 


كفنا 


7 أموال المدين المذكورة ولو أنه لاجوز 
طم طالب الحكم أشما رَ بأفلاسه من جد بك 
غ -- قبول حك الدائين فى التفليسة 
لا يترئب عليه بحسب اارأى الراجموالمعمول 
6لا ادو راسد ال اعون دده 
توافرش روط الاستتدال؛ ولا »كن الاعتراض 
على ذلك بأن قبول الدائن بسند تحت الاذن 
فالتفايسة بتضمن ا انادا؛ 
ذلك تغير مدة السقرط ه 
إلى خس عشرة سنة عملا ينص الادة .و١‏ 
تحارى إذ يشترط فى الاقرار بالدينالمقصود 


ا بشايئة واكر “ب عل 


أت 


ن حمس ساموت 


من المادة المد كو رة أن تحصل إسلد منفرد 


وبعد اسةحعقاق الدن وأن يقصد منه 
الاستيدال 1 
065 كل م رلب عليه قبول الدائن 


ضون دائى ااتفليسة هو 0 مدق التقادم 


بت اأدة 


د التقادم 


من جد بد ١‏ الس اليه 8 احكسا؛ 
السابقة عن تاريخ القبول واء تار 
من تاريخ قفل اب التفايسة 

5 - إن قبول دين داان ضدن دائى 
التفيسة ولو ألمفنع المدين والدائئينالأخرين 
دن المنازعة فى صحة الدين وقيامه ووجوده 
فى ذمة المدين وفى مقداره بعد ذلك إلا انه 
للا بيترتب عليه حصول تعاقد تضاى مدا 3 
5 قضالى لغير عن ماهية الور والدة 
المقررة لسقوط الحق فى المطالةبه والمقصود 
من نص السادة ١١6‏ من القانون التجارى 
الأهل : 


بح إن الدفع سقوط الق ف المطالية ة | منه عدم سداد الدين وقدم إ15نا 
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كرهما 38 صراحة بم يقد 


وعلى ذلك فلا ون للمدين | 
الدفع إذا أقر 
قيأم الدين , 
القاي 


ذا 


المدعى يط 


00 بالزام 


لمدعى عليه بأن يدقع له 00 جا جامها والفرا؛ 8 


0 راقع أ 5 


السداد وار-كن فى 


دهن حدرث أن 
سنويا من تاريخ رفع الدعوى <ى 
إنات دعراة إلى سند من 
إذن رقم 6 | كترير سائة | مر وقع عليه 
بأدضاء المدعى ضليه بتضين مديوليته أصلا فى 
مبلغ 6تجنيها للخراجه جيب جبلى يدفع وقت 
الطلب ونؤكير على ظيرة (إسداد المدعى عليه 
للمستفيد الأأصل مبلغ . ؛ جنمها فى مارسو ١١‏ 
مأبو سنة مم١‏ وعول اللدعى لطريق التظابير 
عن الولغ (١‏ أفى فى "٠‏ يثأير سنة امو ١‏ 

دوهن حيث أن امن عن اأد دعى عليه 
دفع الدعرى ( أولا ) ؛ أنه قضى شرا بأ 5 
ولا ترال «الة الافللاس 00" سقوط 
لمق فى المطالية اللخ 
أكنر من 
الا..تحقاق ورد على ذلك الحاضر مع المدعى 
بأن الافلاس أدى الى 


هذه الرالة زالت 


الم فوع به الدعرىارور 
خحودة عا واآبت هجر ب على تاريخ 
دااة اواء د أإد اد 


فى 70 مارس ءللة هوا 
التقاضى الا فرادى 


ان ف للداسة المدين إعدر ود بدأ 


وادترد معبا ذا دائن حقدق 
ويأن فرك الل 


لادين وراب عليه انتهاء الدين القدم بأخر 


! جديد يشرى عايه التقادم العادى وه رخمس عشرة 


سءة هذا ف" عن 3 الدقع بالتقادم يتعار ض 
مع دفاع المدعى عليه فى الجاسة والذى يستفاد 


أرده شُ,ادة مني 


5 


العدد الرابع ‏ الئةالحادية والعشرون . 


قم كتاب مكمة مصصر الختاطة قلم التفاليس تفيد | بالتدليس ( الرابعة ) إذالم تصادق المحكمةالمختصة 
[شسبار إفلاس المدعى عليه يحكم من الدائرة | على مشروع الصلح بحكم ناث ( الخامسة ) إذا 


التجارية فى ١١‏ يونيه سنة +9م؟١‏ فى القضية دم 
كلو سنة باه قضائية وتقرر اتحاد الداث:ين فى 
مب مارس سئة دوو ١‏ وحل هذا الاتحاد فى 
5 مارس سدنة ه4١‏ وقضى برقع اأرقابة عن 
المفلس من الدائرةالتجاريةفىم اهار س سنة ومو ١‏ 

دومن حيث أن مدار البحث فى الدعرى 
يدور حول الأمور الثلاثة الأنة : 

الأول ب اتحاد الدائئين في التفالس 
( هتمي نوية) ماهيتهاو الآثار القانونيةالمترتبة 
عليها س أنتهاؤها متى يحصل وائيجة ذلك 

الثانى - هل قبول أحد الدائئين فى تفليسة 
المدين يغير من مأهية دينه قبله ويفيد تجديداً 
للدبن أم إلا 

اثالث ساهيى اظرية التقادم السى وهل 
يجرز لطبيقم! على المدعى عليه هن عدمه 

دوهن حيث أن اتصاد الداثين وواون هو 
أشد إجراءات التفالس قسوة على المدين المفاس 
عضي رترت اعلرا «امشدن ا ول يد عق إدارة 
أمراله ثم بيعرا جميعرا ثابتة أو منقولة بمعرفة 
ااشدنديك وأوزيع ما يتحصل من مها ومن 
حقوق المدين الأخرى على الدائنين قسمةغرماء 
كل بحسب قيمة دينه وإذا تبقى طم شيا بعد 
ذلك فى ذمة المدينجاز لكل واحدمنهم مطالبته 
نه دعرى على حدة عند انتهاءالاتحاد وهى-الة 
قانونية تحصل بقوة القانونف -الةعدم حصول 
صلح مع المفلس وينشاً عن ذلك أنها تلت فى 
اللأحوال الستةالانية : (الآولى) إذا كان مشروع 
الصاح المقدم من المدين المفاس ١‏ يوافق عليه 
من أغلبية الدائنين ( الثانية ) إذا لم يتقدم المدين 
المفلس بمشروع للصلام ( الثالئة ) إذاتعذرإجراء 
الصاح أص_دور حكم على المدين الافلاس 


ّْ 


أبطل الصلم الدايس أولهدون حكم على المدين 
بعد إجراثه لاتفالس بااتدليس ( السادسة ) إذا 
فسخ الصلم لدم 0 المدين المفاس بالتزاماته 
فيه ولم يتبعه صلم آخر مع المدين ( يراجع فى 
ذلك ليون كان وريئر تجارى جزء ثأمن ابذة 
؛لا5 وما بعدها ). 

دومن حيث أن حالة اتحاد الدائئين تخئاف 
عن الصلح الذى يحصل مع داثتى المفلس في 
ظاهرتين جوهراتين : (الآولى) انها تحصل بفوة 
القانرن ( يزمرق ونعزم عن ) في حالة عدم قيام 
الصلح وبغير ضرورة للحصول على «وافقة من 
أغلبية الدائنين علمهاكا هو الحال في الصلح بل 
قد تقوم بالرغم من موافقة هذه الأغلبية على 
الصاح كمافى حالة رفض الحكمة التصديق على 
الصلح الموقع عليه من أغلبية الدائنين ( والثانية ) 
عدم براءة ذمة المدين بأى حال من الا<وال 
من باقى ديون الداثنين بعد استيفاء حصهمم دن 
ناتتج ببع الأموال كما هو الحال فى الصلح بل 
تبق ذمته معلقة قانونا مرذا الباقى وق للداثثين 
مطاليته به بدعاوى التقاضى الانفرادية بعد التهاء 
حالة الاتحاد (يراجع فى ذلك يون كان ورينثو 
المرجع المتقدم نبذة ,1 ) . 
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العدد الرابع ‏ السنة الخادية والعشرون 


«وومن حيث انه متى جم بيع أموال المدين 
المفلس يوزع السنديك نحت مراقبة ماامور 
التفليسة الحصة النى تؤول لكل دائن من نانج 
البييع بعد التحقق من دينه وبعد تقد مستندات 
الدين الدالة على حقه ثم التأشير عليها بالمبلخ 
الذنى حصل عليه من قيمةدينه فاذاتعذر على أحد 
الدائ:ين تقديم مسئئدات الدين لآى سبب كان 
كااضياخ ع أو عدم وجود مسائد أصلا للدين 
فلا يجوز للسنديك اأصرف اليهإلا بءدالهحمول 
على أمر بذلك من مأمور التفلاسةو بعد مراجعة 
اللاخير لحضر تحقيق الديونوةا كده منوجود 
ديله فيه ضمن الدائنين الذين قبلوا فى التفليسة 
( يراجع فى ذلك نفس المرجع أبذة 07.0 ) 

« ومن حيث ان حالة الانحاد تلتهبى هى 
الأخرىبقوة القائرن بعد اتمام عماية بيع أموال 
لفاس وتوزيع منها على الدائنين ويترتب عايها 
علاوة على استرداد الدائئين لحقبم فى المقاضاة 
لانفرادى رجوع <ق المدين فى إدارة أمواله 
استقيلة والبى 
لذكورين نيعا لذلك التنفيذ انفراديا على أموال 
لمدين 0 ولو أنه لا ,جوز لهم طاب 
كم 


ل التى تقول أنه له اجوز إشبار أفلاس 


بأشم أر ذا فلاسه من داك بك ا القاعدة 


شخص رايت ,إبرون عم ع 1االةة مده علأاالة؟ 
بل يقتصر هذا الحق على داثنى المدين الجديد 
والذين لشها" دينهم بعد التهاء الة الاتبداد 

د ومن ححيث ان قول أحد الدائنين فى 
التفليسة لا يترتب عليه بحسب الرأى الراجحم 
والمعمول به علءا وقضاء :جديد الدين واستدال 
اتعبد بغيره ( دوناوبوج ) أى ابطال التعبد 
الأول واحلال آخر جديد عخالف له ( أولا ) 
لانه يشترط لاس :.دال الدين فى المواد التجارية 
كما .اماه املاية أن بكرن يمقد جديد يتوم 


نكن 


حل العقد القدم يتوافر فيه نية التجديد( ثانيا ) 
أن اة التجديد لا تخد بالظن بل لا بل 
من الدلالة عامها إما هن ألنص 5 مها صراحة فى 
العقّد 9 دن حديث ظبور الرغية قنبأ دن جموع 
العقّد وظروف التماقد ) يراجعفىذاكاسةئناف 
#تاط فى ؛ مابو سنة وىو و الحاماة العدد الثانى 
السنة إلا ص 18 بلد 04) ويقول ل يجب أن 
بكرن الاستيدال صر! ب فلا اجرز أس_كنياطه 
لانه 2 ايهزوال دومع او ة توايعهو<لول 
دين جديل عله . 0 العا ) لانه يشتر ط لاستبدال 
الدن ا نصاف التءهد الجد ,د رصفة لم تسكن «وجودة 
فى التعبد الأول وذلك إما بتغرير الموضوع أو 
بتغيير المتعبدأوالمتعبد له . وهذهالشروط الثلاثة 
غير متوافرة فى حالة ق.ول أحد الدائنين ف التفايسة 
( يراجع فى ذلك ليون كان ورينو جزء سابع 
م وده أبذة اغه ( : 

نا أقع ع0163012 لل تزهزذة اسل ة"! 
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دومن حيث اله لا سكن الاءتراض على 
ذلك بأن قبول الدائن سند قدت إذن فالتفليسة 
يتضمن إترارا بدينه ويترتب على ذالك لغبير 
مدة السقوط من خمس سنوات الى خمس عثشرة 
ده تعن المادة عفر وى دي تر الاق إن 
أن بحصل 
ق الدين وَأ يقصدمنه 
تغيير طبيعة الدين وابطالهوحلر ل أخرعحله(براجع 


بالدين المقصود من الماده أاذ كورة أ 


ادك مافر د 2 وبعك 6 :ةا 


امجموعة هم ص /ا/) 


كام 
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دوهن ححرث أن 0 م إترتب عليه قبول 
التقادم من جديد بالنسةاليه وعدما<تساب المدة 
الساية عل ناريخ القبرل واعتيار بلء التقادم دن 
تاريخ قغفل باب التفلسة ١‏ براجع فُْ ذلك أيون 
كان وريئو المرجع ااسابق نبذة 41١‏ ) 
0150 ع ألأناة روأ ع1 10م 3آ 
051ل أممرموع عام لمأ أقخطم 1 ع0 غم 
-0م15167 06[8 تنه لام لمعة 726 12 لادع17 10 
قم ألالةة بال 5مأأع0 <اناة أنقبان غنامه 


ماع06 دمع مل ضورمع0 12[ ع0 فأأناد 
11االة] ع0 


د ومن حيث أن القول بأن قبولالدائنضمن 
جموعة الدائنين بعد تحقيق دياسه ملم المدن 
والدائن من المنازعة فيه بعد ذلك فى أئناء 
اجراءات التفليسة ومن ثم يعتير الدين مستبدلا 
بآخر جديد .. قول هر دود فيه أريختص بالنايجة 
الأآخيرة الخاصة باستبدال الدين بآخر للا ياب 
المتقدمة ولآن منع المدين أو الدائن منالمنازءة 
ف دان أحدم بعد ق.وله و بعد فوات مواعسد 
الطعن لس بع على 


59 فق سن اج 
استيدال الدين باحر جديدواءا هره أ أله 00 


معنأه +<صول افاق 


للمدين و أءاقالداث:ين 2 وقدفوتواعليممالمنازعة 


شىْ صعدة الدين وقيأمه وكرنه فوذ 7 المدين من 


مقداره 0 


عل مه وى ى 


العدد الرابع السنة الحادية والعشرون 


ااديون أذوازقوا وعد ذلك وعدا تامعلة 
العيلة وفراك نه لون ا 
« ومن حيث أن مع المدين رالدائنين من 
المنازعة فى الدين بعد تحقيقه واثياته لارؤخزمنه 
افتراض القائون وجود - تضانى على المفاس 
بقيمة الدين لا يسقط. الا مذى المدة الطويلة إذ 
يشترط إذالك طيقا لنص المادة 4و١‏ #ارى أهلى 
أن يصدر حم من المحكءة الموضرعية الغاصة 
بالدين لا أن يتحقق وجوده فى أجراءات التفليسة 
فقط . 

و ومن حيث ان اللاخذ ببذه النظرية وبأن 
قبول الدائن ضون داثى التفليسة بيترتب عليه 
حصول تعاقد تضاى عثير مثابة م تضالى 
يغير من ماهية الدين بو دى الى نتائح غير منطقية 
وطذلفة للقانون إذ ينشأ منه عدم إمكان المددين 
الدين بعد ذلك أمام الممكسة 


ال موضوعية وإمكان التنفيذ على أموأله #وجب 


اران عه 
فى المنازعة 0 


خضر #دقيق الديون 

«دومن حيتث انه واطالة هذه يكو نهاقاله 
الخاضر مسع المدعى من حتصول تجديد للدين 
عليه وفت 


إشبار إفلاسه غير قويم ولا تأخذ به المح-كمة . 


المطالب بقبوله ضمن ديون المدعى 


2 ومن حيث| نهف 059 د *ص !١‏ بالآمر الما! 
المماديء المقررة عدأ وقضاء أل 0 8 
الحق في المطالبسة بقيمة السندات :حت إذن 


التجارية فى على 7 <صول سداد الدين 


امعذا! 3-5 4 وعلى ذلك فل دوز للمدين تسلف 
هذا الدهع اذا رضنا أو صراحة ا يفرد قيام 
الد أن فى ذمته )0 «رأجع 0 ذ لك حم هذه الحكدة 
ف و ريل سي ان الهاما مأةالعدد الثانىالسنة 


أثناء أجراء عماية تحفيق الحادية والعششرون ص 5م ذنك 3 واسئئاف 


مختاط. فى وك شراير سن م99١‏ المجموعة ٠؛‏ 
ص ؤ وه مأيو سنة ١47!‏ مجمرعة #ي ص 
به وم مارس سنة مم9١‏ الجموعة م ص 
مذو والاقض الفراسى فى ؟ يوليه سنة ٠.‏ .ؤ؟ 
دالوز 16.٠‏ جزء أول ص ؤده ) 

وو ست شاك القابه ل بعس اللي 
أن الحخاضر عن المدعى عليه قال بص اهحرف 
لاوما او كك انث المع عله تومه 
بن ١‏ والسند من سنة م158 ول بدفع أى ثىء 
بعد ذلك رهذا القول بتضمناعترافاصر ا عدم 
وام المدعى عليه بالدين ويتعارضص مع الشسك 
عق السقرط الخمى بل ونع سس الدفع به » 

وومن حيث انه والطالة هذه بون الدفم 


العدد الرابع ‏ السدة الحادية وألعشرون 


لذ 


بالسقوط سر فوم زا السبب و ح_دة وأارفضه 
ا4كة , 
دورودون-حيث انهثابت من مطالءة أأساد الذى 


برتلكن اليه المدء 


ىَّ أن الدين الوارد 4 حدق 
ضمن نفلسة المدعى عليه فى بام - 1٠١‏ سمو 
وم الح من در أجحده وجود أى تأشيرة عليه 
تفيد حصول المستفيد اللأاصلى على جزء منالدين 
المطالب به وعلى ذلك شعات الحم على المدعى 
عليه 4 م الفائدة بواقع 8 06 لنشوء الدين قبل 
المادئين .وم و سوم مرافعات ٠.‏ 

2 قضية ودبع أنندى جبلى ضّد الخراجه يعقرب ماين 


دم وبانم عاط مهفا رئاسة حضرة القاضى مل على رائب) 


١/ 
كمة مصر الكاية الأآهاية‎ 


قضاء امون المسدة:عجلة 


اس أحكام محا كشرعية ٠‏ الالتجا, مدا كم الأهلية . 
ارتف نفاذها ٠‏ جوازه ٠‏ طروج الاحكام الشرعية عر 
ولايها . أو لاستمرار نفاذها لدخوها فى ولايتها ٠‏ طبيئة 
الدعوى الأملة مدئية , ماك أهلية . اشرافها على أحكام 
الهيئات القضائة الاتخرى . مناطء 


ادام اهلية . اختصاصرا ها يقصد به اتمران 


نفاذ م مختلط أو وقفه , جوازه . ولو كانت الدعري 


سني أجنريين ٠‏ دن رعايا الدول الممتاز بن 0 ماداهوا 3 دياية 


امم 


أو ملة ابا اختصاص ما ؟ مهريةغتصة بالا'حوال اأشخصية 
وها دام الاجلى م مك الدفم يعدم اللاختصاص قُ <_دروك 


امادة زمر( من الاصمة الانظم القضائق ٠‏ قيام. دعوى متاطة 


ما الة 0 لارينع دن اختصاص, كما الاملية 0 شروطذلك 


وأسابه : 


سورع ل أ«وال شخصية . بيناجاني . الاختصاص 


0ك 


فيه . غير محدد مجنسية الخصوم رحدها . حم مماهدة مو اتير 
ولائمة التتظم القضانى هذا الصده ٠‏ تأويل انا كم اظتاطة 
لنص الفقرة الثالله من الامادة ( و" ) من هذه لاع . 
متاقشتة , 

م ل طاعه , طلاق . اختصاصض عا كم الاحوال 


الشخصية باللسبة له . مداه . نظن إحداها أمام إحدى هذ* 


لسلسم 


الها كم ٠‏ يحوزارة الثى. اكوم فيه . ورملع سماعالدعرى 
فى الجبه الاخري ٠‏ و حدة السيب في الدعوبين 

5 سد حضالة أملابنها 5 الم بها من المكم: القتصلية, 
لاروانع المكة الشرعية من الحكم بضمه لايه , لاتنائتض 
بين الحكمين لاختلاف السب فى الدعريين ٠‏ 

الممادىء القائونية | 

١ |‏ - إن اللعوى الى أرفع للمحا ك, 
الأهلية ويطلب الها فها وقف نفآذ أحكام 


اام 


صدرت من الها 1 الشرعمة , روجها عن 
ر تقاذها 
إدخوها فى حدود هذهالولاية - م ى دعوى 


جبة ودود ولايتها 2د ادا سكو رأ 


مدنية ُّ موضوعها 0 وإن كان مثارها فى 
الأصا, 
الشخصية ‏ للانبا صورة من صور اللجوه 


تنازع فى مادة م مواد الأخؤال 


ا القانون العام +لمعل ع0 #الاطناط لكل 
ناورم -. ومرماها فى الواقع منع هذه 
الاحكام مل أن كدي الى «الساعبالدان 
أو شذصه حى لا يلحقه فى تنفيذها ضرد 
بدون وجه من الحق.. أو إزالة المانع الذى 
قوم فى سييل تنفيذها دى لا يضار بسبب 
عدم التتفيذ بلا مسرغ ‏ ومناط إشراف 
الا ؟الآها. ية ب باعتيارهاء محا والقائر ن العام 
هر نقصى ما إذا كانت هذه الاحكام الصادرة 
من الجوات القضائة ذات الوظيفة الخاصة - 
قدا كتسبت حجية الثىء الكرمفيه إصدورها 
فى حدود الولاية ‏ أم لم تحر هذه الحجية 
اتخطى هذه الحدود. وموجبه هو عدموجود 
هيئة خاصة معينة بالذات لنظر م لهذا التنازع 
21 ببق ند من اللجوء لا بصفتهاصاحبةالولاية 
العامة للفصل فى كل نزاع دفعا للا“ذى ومنعاً 
الح 

؟ ‏ قد تصبح انحاكم الأهاية مختصة 
عثل هذه الدعوى - حتى ولو كانت بين 
لعنيين مغ زعابا الدؤل الشادين نس كنا 
من يلتسيون الى ديانة أوملة أو مذهب لها 
حا مصرية عختصة مواد الأحوال الشخصية 
وإذالم 5 الأجنى الدفع (عدم الاختصاص 


العدد ألرأ بع السئة الحادرة وا| كرون 


00000 


قبل الجلة خطاب مسجل أو 1 0 عل 35 
محضرأو فى أول > جاسة على الآ كثر وذاك 
طردًا الفقرة الرابعة من المادة ه» من لانحة 
التنظيم القضائى وفةًا أعاهدة مواثرو ل وإذا 
م تقرر الاختصاص اليا ع الآها 8 سرب 
سير القضية على الحو المذكور فلا 0 هذا 
الاختص_اص قيام دعوى عاثلة أمام الحكة 
الختاطة ‏ لان مثل هذه الذالة لا تسميح 
سوق باثارة الدقع بالاحالة لوحدةالموضوع 
ع م15 ا أو الارتساط 16»ع مهمع 
مى توافرت شروط ذلك . ومنها أن كون 
الحكتان من نظام قضاى واحد م دن مر ثبي 
متعادلة فى ذات النظام الواحد ويشترط أن 
اليه الخصهم فلا ع 4 المكلة من تلقاءنفسها 
3 أن سدق صدودر 5 م القضاء المستعجل 
الختاط ‏ بين الخصمين ولا يصبح اليا نه 
للا إيصح أن 53 تند نذا للدفع إعدم 
الاختصاص - أو حجية ااشىء احكوم فيه - 
وإما تستطيع امحكمة أن تزنهو تقفدره دن حدث 
مصادفته لهجة الصواب أم لا 

علد ١‏ لعك الاختصاص بالنسية أواد 
الأحوال الشخصية فما بين اللاجانب محددا 
بجنسيةالاخصام فقط تين بالقد نكو نجاسيتهم 
أجنية 35 ومعذ للك ينعد الاختتصاص للب<أ : 
المصريةالوطنية ‏ بطريقالالزام ( لابطريق 
ألتخيير تشلب كنا ف الامورا لمدنية ) إذ إذا كات 
هزؤلاء الأجاب ون التسبوك الى ديانة اله أوملة 
لا عا مصرية جك سه 


أو مذهب له ة راد 


الأحوال الشسخصية ١‏ المادة هه مي لامة 


لعدد الرابع ‏ السئة الحادية وااعشرون 


بيه سند 


التنظيم القضائى فقرة ثالثة ) أو متى تعين لها 


الاختصاص تعا للقانون الواجب تطيقه 
( مواد ٠١‏ ووم وء عن اللانحة المذكورة ) 
وهذه ص قاعدة الاختصاصءوما- ولكن 
مراعاة قاعدة الاختصاص المؤقتة اأنى وردت 
فى المادة «ه بخصوص القضاءا التى رفعت 
فعلا إلى اننا خ القنصلية قبل أ كتور سئة 
جور - إذ ببقى الاختصاص البحا كم 
الأخيرة ‏ حتّى صدور الك فيها نبائيا 

؛ - قد بدت أزعة فى احاك الختاطة 
لتأوبل نص الادة م فقرة #الثة ضيفت به 
مقتضاه لجعاته هو والعدم سواء - وتعللت 
بأناختصاص نحا م المصرية بالنسبة لللأجائئب 
قاصر على الذي نكانت تختص اناك الذكورة 
بنظر قضايأهم قبل المعاهدة عتجة 8 ورد 
بألنص ١‏ ويظل الاجااب ... خاضعين ) بمعنى 
أن الخضوع قاصر على منكان فى الماضى 
مخضع لهذا الاختصاص - رلا ريب أن 
هذا التفسير قد مسخ الغرض الحقيق لانص . 
إذ سياق فقراته فيضوءالمناقشاتانتى حصلت 
بين مندونى الدول فى الأؤثمر ‏ ل“ تدع مجالا 
للشنك فى أن المتعاهد المصرى قصد الاحضاط 
لاخضاع هؤلاءالأجانب الذين >كالديانات 
الفى يتتسبون الها [ما ينتسبون فى الواقع 
للعالم اشرق قبل العالم الغربى 5 أن هذا 
السياق يقطع فى أن لفظ «١‏ يظل » قد ورد 
مقأم الربط . والاستدراك لا قبله منفقرات 
المادةم تعللت أنحا 5 الكلطلة ار حا 
الأحوال الشخصية المصرية لا تطبق غير 


4ب 


تطيقه حسب المواد ٠١‏ و4ة؟ و .ع فانتزعت 
من ذلاك ذريعة إتترير اختصادبا تحت ستار 
الضرورات ااعملية ولكية عذ رلا يستقم 
مع منطق نصوص المعاهدة .5 أن هذه الحالة 
فاسةدرك لذإك 


عندمأ أردف 0 بنفس الشروط البى كانث 


لم تفت المعاهد المصرى . 


بالتقرير فالمنائشات 


«رعية فاللماضى » - 3 
ان هذا لا يعنى جود التاظيرالقضائىفما يتعاق 
بالأحرال الشخصية 

مه الطاعة فى صورة من العلاقات 
الزوجية مبناها اصرار الزوج على قيسام 
الزوجية وطلبه نفاذ <كمبا فى الروجة ‏ 
والطلاق منناه الال هذه الرابطة وجريان 
حك ذلك فى الروج فدعرى أحدالخصمين 
أمام إددى الجب:ين القضائةن فى دفاعه فى 
الانكار أمام ااجبة الآخرى ‏ والعكس 
بالعكس ‏ فالموضوعان المعروضان أمام 
الجبتينمتوشجان احدهما فىالآخر وهر تبطان 
أرها بالثائى ارتباطا غير منفصم ولا منقسم 
والحسكم فى أحدها حرز قوة الثىء انكوم 
,4 و بمنع م ماع الدعوى فى الأخر- 
ذاذاكانت دعوى الطلاق قائمة أمام امحسكية 
القتصلية ‏ وكانت هذه مختصةما طيقًا للمادة 
من من اللاتحة لسبق رفم الدعوى أليها قبل 
١‏ وس 0 5 ثم أقيمتدعرى 
طاعة على الزوجة فى هذه الاثناء أمام ال-كية 
الشرعية ‏ كان من المتعين على هذه الأاخيرة 


أن تعضى إعدم اختصاصبا 2 طق [قاعدة 


أحكام دينوامعألفقد كر نغيرالقانو نالواجب أ الاختصاص المؤقة تت 8 لي الذكر واالى 


ده سم 


ا 
حدت دن اختصاص الحا 1 المصرية عموها 
فى فرة الاتقال - فاذا أغفلت المحسكية 
المذكورة ذلك كان حكيها غير حائز لحجية 
الثىء ال#سكوم فيه لصدوره فى غيرحدود 
ولايتبا 

٠‏ إذا قضت المحمكة القاصلية وهى 
مختصة حضانة الأم لا بها الصغير ‏ وقضت 
الممكية الشرعية بعد ذللك بغم الواد نفسه 
5ع ابن لحف وبناء الام علوليا 
وهو غير الاسلام - فلاتنافض بين الم-كدين 
لاثتلاف [أسبب 2 الدعويين 
اللو 

ودن حيث أن مبتى الدعرى - ؟ يصوردا 
له حكان شرعيان ألما 


قطى بدخول زوجة»المدعى صايمأ الأرلىؤ طاعته 


المدغى ‏ أنه قد صدر معان 


إذ اجأ الى #كمة عابدين الشرعية الجزئية وأقام 
أمامبا على السيدة المذ كورة الدعرى رقي 10م 
منة بام و الاتدشلة فى سنة م+ة1 يطلب 1 85 


لمعا 


أعده ها مم رح الغندور 


ها بدخوها فى طاعته فى المسكن 

الالال دم م؟ بسوق 
الاح فدكمت له ال -كمة عليبا بدخوها فى 
طاعته في المسكن اذ كرر وأمرتها بذلك غيابا 
حكممأا الصادرفق «مارس-:ةم4 .١‏ فاستشكات 
المدعى عليها الآولى فى 7نفيذه ‏ لآن محكمة ١‏ كس 
بفراسا حكيت بتطليةبا مئه , تعد زوجا له. 
فلا بجحب عليها طاعته - وق أت مكمة عابدين 
الشرعية هذا الاشكالمترا فى القضية دقر 6همة١‏ 
لسنة جعهظرو وسو( وأهرت يوقف التنفيذ 


دضورءا 5 عارضت المدعى عليبا المذ كورة 


فى حك الطاعة ‏ الذى صدرغيابيا - فألغتهالكية 


الددد الرابع السئة الحادية والعشرون 


ولدكن ذا 


هذين الحدكدين أما مم 0 دس 


أنف 


فى هم قبراير سنة قعوزاء 
المدعى - 
الاودائية الشرعية احكيت بتاريحخ ب4 ١‏ هايو 
سنة ونوا . فى القضية رقم و١‏ أسنة م" 
بس بالغاء ّ عكمة عابدين الشرعية الصادر فى 
المعمارضة لتقسدهم المعارضة بعد المبعاد دن جره 
ولانه غير كع 2 فى مرضوعه من بجرة أخرى . 
فتكون طاعة المدعى عاءها الآولى له قد اس:هرت 
عانا 2 وثا همأ 35 - قد صدر من كمةعا بدبن 
الشرعية في القضية دم 5 8 أسئة باس ب بابق 
وشبرايرسنةم9 ٠ ١‏ يقضى عل المدعى عليم|الا'رلى 
إأن نسم الدم ولقدترا العو هق لسر انها 
بذلك غراباً . وقد عارضت فيه فحكنت ال#كمة 
١5‏ 07 سئة ه مو | برفضص الممارضة 51 
فا-تأنفته أمام ححكمة مصر الابتدائية الشرعية , 
دكت همه المسكية ف بم ١‏ مايو سئة حك ١‏ 
قَْ القضية راثم اا ؟١‏ د م 5 قم عدم قيول 
استئنافها شكك لتفدىه لعل الميعاد 535 و بذ أصبيح 
طم الوإد اليه نبائيا . مم 
ا 1 

إل أنه 0 أراد الفيل هذين الى كوس أثارت 
الآولى البراع امام لجنة تنازع 
الاختصاص؛ 7 آارة العدل عغتدة أن عكمة ١‏ كين 
ا يتطليقبا من المدعى ‏ فلا طاعة 
|- كا أنما قد أمرت بينم الولد 


بخاص المدعى بعل ذلك 
المدعى علمأ 
قل قضدتك مهأ ' 


لود ذاك ل 


الما من قبل فلا إسدوع وغه ممأ بعد ذلك 2 


| واستطرد المدعى الى القو لبأنه على الرغم من أن 


لجنةتنازع الاختصاص لا ماك أن د من حجية 
الاحكام الشرعية النهائية كا لالستطيع سلطة أ 
ان توقف نفاذها متى كانت هذه الاحكام 
واجبة النفاذ ‏ إلا أن اللجنة المذ كورة قررت 


وقف #نفيد اله_كمين الشرعيين الصادر بنلصالحه 


العدداارابع _- أإسئه الحادية والعشرون 


- ثم أمرت وزارة العدل ‏ عافظة صر - وهى 
الجزة اللارط برا ادف ذالك. 

إل أن ووانة الس نين لا عق 
ملع اة الن 1ن اوري ريو العا ده 
امحكم ةلبع تعر ضها له فىتنفيذهما فى مواجرةباق 


ثم انتمى المدعى 


اللاخصام مج الزاهها بالمصروفات . 

«ردل مليها الاولى دفعمت 
إعدم 00 الما َ الاهاية بغار الدعوى 
عقولة ألا 


حك ان المدعى 


0 مك الؤلسيين المعقرايت 
من رعاء ن باللسبةلأحو اهم 
الشخص, لمكمة القخصاية الفرلسية 5 آنه قد 5 
نهائيا بتطايقها من المدعى مر عكمة | كس 

بفرلسا ‏ وان قاضى الآامور ا.أستعجلة 7 


ار ا فيخضعان 


ن الدع 


مصر التاطة قد قضى بتاريخ ١‏ أغسطس منة 
٠:ة١‏ ُْ أاقضية رقم 11 
باعتيار الأحكام الشرعية الصادرة لصالح ا مدعي 


1 لمائة م قضائية 


ض_دهأ | أهص وثفا 


لاحيج._ة ط ااا وإذ 
"نفيذها 1 

دوهن ح.ءث أن وذأزة العدل دقدت 
الفعوف أن خوافن :"اميا لك أبس روفي 
اللفرس “ف الالستيرق تناق الام أنه 
أسوب صدون أحكام مألاقعدة 5 هئات قعلد كمه 
تلفة . فقد أشارت بوتف“”نفيذ أحكام الفر يقين 
الآاخر 5 1 رضت 
زع ع الاختصا حر ن الابداء زر م 


والذى دورق 


ول تؤثر أحد الخصمين على 


الاأمر على 
وان هذا هدو الموقف الطبيعن 


عإيه العدل عام 


أى الجانرين وى لانتواني عن ذاك 


اجدة را 


وإذا لالت تنفيذ أ<كام 
إذ لاصااح 
نغافى الموضوع ‏ وانالمنازعة الحقيقية قامةبسيب 
الا حكام المتناقضة 0 الحقيقين . وههما 
الماع زا ادي علها الآ ول 


الم 


عن الدفم بعدم اختصاص 
اناك الاأهلية 

وومن حيث أن الفصل فىهذا الدفع يستتيع 
بحث الاأموق الانة . 

(1) هل يتنب الاصمان حتى لوصمأنبما 
أجنوان ‏ الى ديانة أو «ذهب أو ملة لها عا كم 
مهسرية مختصة مواد الا “وال الشخصية . 

؟- ما جوهر الموضوع فى الدعوىالحالية 
وهل هو مادة من الآ <وال الشخصية بذاتها ب 

رها تناتضص 
بالأحوال 


أم فىالو 0 منازعة مدئة ولو أنمثا 
أحكام صادرة فى «واد خاصة 
الشخصية .., ؟ 

50 أهى الخدود الفاص_لة فى محديد 
الاختصاص بحسب مدلول أحكام لائحة التنظيم 
القضائىطبقا لمعاهدة مونترو . و”طبيق ذلك على 
الدعوى الحالية . وهل الحا؟ الاهلية قد تصيح 
مختسة بنظار مثل هذه القضية أم لا ؟ 

ا 01 الحسكم الاب:.دائى الصادر من 
حضرة قأطى الأآمور الم_تعجلة بمحكدة فصر 
الختاطة من ا+تصاص هذه المح كمة بنظرالدعرى 
المالية . وما مداه عنس_د التحدى بقوة الذىء 
الحكوم فيه ؟ 

دوهن حيث أنه اذأ 3 انالمدعي والمدعى 


عليا أجنيان عقا باعتيار 0 أولسين 
تابعينلدولة فراسا ل فليس هناك ما در لدون 
مقاضاتهها أو تقاضيهما أمام الحا؟ الآهلية 
إذ نصت المادة وم فقرة ثالثة من لائحة التنظيم 

اأقضا؛ و( وفقأ معاهدة موأترو) لان لجاب 
سواء أكانوامن أهل الدولةالاجنية أمءنرعاياها 
أم من أهل البلاد الواقعة فى حمايتم! -.. الذين 
ينتسون الى ديانة أو «ذهب أو ملة هاعا 


0000 عاتمصسمة راد الأحوال اشخ.ه ب 


1 

يخضدرن أقضاء تلك الما 0 فىهده المواد بنفس 
اللترومة الك كان حرعزة ل الام ووس ناما 
ص الاك اله الشرعية 
بالنسبة مواد الاحوال الشخضية التى نظرتما بين 
الخصمين ب وأما بخصوص اراد المدئية 


بعد مقتضى هذا النص فىاختصا 


والتجارية ‏ وهو مها سمئا مئاسية حديد 
اختصاص الماك الأاملية ‏ ققد نصتامادة على 
أن للا تشخاص الأشار اليبم فى الفقرة السابقة 
حق الخيار بين القضاء الختلط والقضاء الأهلى - 
واذا أعان أحدم فيما يتعاق,المواد المذكورةأمام 
محكة أهلية فى قضية لم يسبق له فيبا قبول القضاء 
الأهلل وجب عليه إن أرادالدفع بعدم الاختصاص 
أن بقدم هذا الدفع بخطاب «سجل أو ياعلان 
على بد #ضر أو ف أول جلسة على الآ كثر. 

فأن ١‏ يفعل ذلك صرحت الكمة غتصة ولا 
نغلو فى القول فنقول أن موضوع هذه الدعوى 
هو فى جوهره وبالذات من مواد الا<وال 
الشخصية ‏ مما ينطيق عليه الفقرة الثالثشة من 
المادة مم« إذ لايطلب الىهذه الكمةالفصل 


فى طاعة أو تطليق أوضم صغير الى أ حد الخصمين. 


إل هذه مواد فصل قنما من جهبات ت اللا<وال 
الأشخصية من 0 . ما اللزاع فى الواقع 
وححفيقة الله ر يدور ع أى هسب ذه لا حكام 


قد صدر من هذه ارات فى حدود ولاتها 
القضائية فيتمين احترامه . وأبها رج عن 
تطاقها فلا يكتسب حجية الثى, المحسكوم فيه, 
وكغارة: اغوي فان الدفورى مره من عدون 
اللجرء محا القاثون العام ين مرنوبيط)م+ 
لتتولى الاشراف على 
لعزا لالقشضة 


ذات الولاية الخاصة خصوصا سكل تضارما 


المع أو 


الإاحكام الصادرة هل جوات 


إيقدر مأ اذا كانت ول صدرتكت قُّ دود مله 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والعشرون 


الولاية ... أم تعدتها .- وأى هذه الاحكام 
أولى بالائفاذ ومثل هذه الدعوى مداية فى 
مرضوعبا . وان كان مثارها في اللاصل تنازع 
فى مادة شرعية ؛ إذ مرماها فى الواقع هر مع 
هذه الاحكام أوقنف العا ماح لقان 
أو شخصه حى لا ياحقه تنفيذها ضرر بدون 
وجه *ز 10 5 أو إزالة 
سيل اتفاذها 
ا مال الام ا هو اناما 
إذا كانت مثل هذه الاحكام! كتسبت حجية الى 
الحسكوء فيه بدو ر هاف حدودالولاية . أم احدز 
هذهالحجرة اتخطى هذه دود . وهوجيه هوعدم 
بالذات لاظر مثل هذا 
انان ١‏ فم ببق بد من اللجوء لحا ك الا أون العام 

صاحبةالولابة العامة للفصل فى كل نواع » 


دفعا للا 'ذى ومئعا الحيف, . وقد استقر الرأى 


ى لايضار إسيبب 55 نفيذها 


وججود هرئة خاصة محيئة 
بصومم اص 
فقما وقضاء هذا المعمى ) أيوهيف الدولى الااص 


المحتلطة 


لة ممو؛لاأمهه وحكمة الاسؤئناف 


والتشريبع المختاط. رقم #«ص ع ونس واحكمرا 
الصادر فى ه فراير سسنة م١‏ بالجموعة 
المذكورة لسئة ممعووا ص 4م ومحكمة 
اسكناف مصر الآهاية فى م فبراير سئة ١."‏ 
بالمجهوعة الرسمية لسنة #١‏ وو العدد الآول بند 
١‏ ومكمة النقض والابرام فى الطعمن رقم 4٠‏ 
سنة “ قضائية مجلة القانون والاقتصادص١١؟‏ 
و ع١‏ ؟ ويمٌكمة مصر الكاية الأهلية ددائرة 
الامواز 


بالعاماة رهم ١+‏ ص ”#«ة عدد الي وحكمبا 2 


المستعجلة , فى ١١‏ مارس سئة مم١‏ 


تحارو سنة سي اماه بالنفدة امد كر 
صوء عددم؟ وعكمة اسكندر يةاللكايةالاهاية 
ودائرة الامور المستعجلة , ص )م١‏ عدد 68> 


العدد الرابع ع السنةالحادية والعشرون 


وحكية 2 الآهاية فى © تبراير 4 5* 15 
بالمحاماة سنة غ١‏ ص ١١‏ عدد ممم . ورسالة 
الاثبات فى التعليقات الستشار اعد تشأت يك 
أ-ذة ؛ماه ص ؤمم) ويخاص ما ذكر ان 
هأدةٌ النزاع الالية هىفجرهرها مل 4 1 قفينطيق 
علم.ا الفهرة الرابعة هن المادة ه” هن لائدة 
لتظيم القضائى إذ لا جدال فى أرن المدعى 


ما .كا أنالمدعى بعد اسلامه فى سنة م١‏ 


أصبح يتقسب إلى الدن الاسلامى . واليوردى 
والمسلم كلاهما من ذوى الديائة الذين لهم اك 
مصرية #تصة بالأحوال الشخصية . محسب 
الأ<وال ؟جلس الطائفة الاسرائيلية أو المحكية 
الشرعية . فكان بتعين عل المدعى عليما الآولى 
لو أرادت الدفع بعدم الاختصاص أن اأقدمه 
يخطاب مسجل أو باعلان علىيد محضر أوتبديه 
فى أول جلسة على الآ كثر وهو مالم تفعله ‏ 
ولكن القضية أظرت,أولجاسة فين” أغسطس 
عنةا ة ١‏ م تحضرقيها لابدائه ب محرت 
فى الجلسة الثائة بتار تخ «م سبتمس سنة .4و١‏ 
وق اقالنة جارية:» | اكتوار مين غ1 قر 
تدع به فييسا - وفقط. أبدته لول مرة فى 
مذ كراتها الختامية بعد حجز القضية للحكم ‏ 
فيكون حقما فى هذا الدفع قد سقط وأصبحت 
المحكمة مختصة . والقضاء المستعجل الأاهلى ؛ 
باعتاره شعة من الها ّ الاهلية ‏ يكون 
غتصا مما تختخص هذه الما 01 ٠‏ واتما 
بالنسبة للوجه المستعجل من النزاع . واذا ما 
تقرر الاختصاص للحا كالاهلة بنظر قضية مأ ؛ 
فلا ملع هذا الاختصاص قيام دعوى بذات 
المرضوع أمام امحكمة الختاطة . لآن مثل هذه 


رذن 


الحالة ما كا نت لستوجب بعد تقر برالاختصاص - 
سوى اثارة الدفع بالاحالة لوح_.دة الموضوع 
مع م ةنا أو للارتماط 16 دم 
متى توافرت شروط ذلك » فاذا لم ببده الخهم 
فلا تحكم به ام#كمة من تلقَاء نفسبا » كأ ينغى 
أن يستمسك بدفىالوقت المتاسب و إلاسةط الحق 
فيه: كا بتعين أن كرون المحكمتان من أظام 
قضاتى راحد. أ من مرتبة متعادلة فىذات النظام 
الواحد . ولككن مل هذه الخالة لا يمك أن 
تكون سببا للتقرير بعدم الاختصاص مى كان 
هذا الاختصاص قائا فى الأصل أو قام دوجبه 
بحسب ججرى الدعوى . .. و كذ لك سيق صدور 
حك من حضرة قاض الامور المستعجلة لابو “رفى 
هذا الاختصاصواما قد ستطيع الأصم التحدى 
به اذا صارئهائنا كستد الدقع بعدم الاختصاص , 
وما كانع من مماع الدعرى ٠وضوعا‏ - إذ 
الدفع بحجبة الثىء المحكوم فيسه 
ع86ا[ عومطء 15 08 5116ةاناة قدو دقع 
موضرعى مه ذه عومع062 يتنأول #وصواع 
الدعرى برمته! ( رسالة الاثباى لأحمد نشأت 
بك ص عوء نبذة +.5 الطبعة الثالئة وحم 
محسكة انتقض والابرام المصرية الطمن رقم 0 
سنة ثَالثة قضائية منشور مجلةالةانونو الاقتصاد 
ص مب وماحكرات لجنة المراقية القضائية 
القسم الأول فى المواد المدنية والتجارية مذ كرة 
دم 8600 ومن السداهة ان بون الحكم 
هايا فم قطى له س مع وعددة الأموم 
والموضوع والسبب . فآن توافر ذلك قام المانع 
من ااسماع <تىلو كان .كوخا طكافى الواقع [ذيعتير 
عنوان الحقيقة على كل حال فيما قضى به , أها 
اذالم يكن نائيا» فلا يستطيع الهم التحدى 


جين 3 و وذ المدمكية المدفرع أمامبا ذا 
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الدفع أن تقدر ماقضى بعد الحكم وتزته من 
حيث وجه الخطأ أو الصواب وح <ضرة 
قاضى الآمور الاستعجلة محكمة دصر التلطة ليس 
نهائيا » فلا ل لاتحدى حجية الثىء المحكوم 
فيه استنادا اليه . فلهذه المحكمة أن تونهرتقدره 
من بديث مصاداته مجة الصواب أم لا وهذا 
مأستعرض له عند حث الموضوع 

دومن حيث أله ثرين ما تقدم أن الدفع بعدم 
اختصاص الام الاهلة عمرما ‏ وهذه 
المحكمة تبعا ‏ فى غير له فيتعين رفضه 

عى الاو ضوع 

د ومن حيث أله على هدى ما سبق :ةريره 
من أن قضاء الها كم ذات 
حجية الثىء اكوم فيه إلا فى حدود ولايتها 
وإلا سقطت عنه هذه الحجرة وساغ اللجوء 
نحا م القانون العام لوقف قاذ أحكام الجبات 
القضائيةالمذ كورةحى لاتلدق الئاس فى أ شخاصهم 
أو أموالبم بدون وجده عق اله يثعين ب 
البحث بعد ذلك فيما اذا كان الحكيانالشرعيان 
موضوعا النذاع قد صدر أحدهما أو كلاهما 
فى دود ولاية القضاء الشرعى . وثلا.حظ 
المحدكمة بادىء الرأى أن 'حضضيرة قأاضى 
الأمور الم ةعدلة محكمة مصر الابتدائيةالختاطة 
الاحكام الشرعية ‏ يمسأ 
بها المكيان المذ كوران - دون #,يز _محجة 
)١(‏ أن الخصمين أجنبيانفلااختصاص لاما ك | فى 
الشرعية الا اذا قبلا اختصاصها وللكن المدعى 


ود أوف تاذ 2 


ليها الآولى استمسكت بعدمالا #تمصاص + 
ولان الاحكام المذ كورة قد صدرت فى مسائل 
سيق الفصل فما هايا #1 المحسكمة القنصلية 
المختصة؛ ولكن لم يتعرض الك المذ كوراسألة 
الاختصاص على هدى أحكام معاهدة موئترو 


الولابةالخاصة لاموز 


العدد الرابع ‏ اأسنة الحادية والعشرون 


وقد أصبحت نافذة بعد أن بد أالتزاع أمامالمحكمة 
القنصلية فى سئة ١#‏ . وقد رقمت 0 5 
الشرعية فى هذه الفترة . ثم أن الحكم ااسا 

الذ كر يستظرراارضر 3 ا 
القنصلية والمسائل التى فصلت فيها انحا كك الشرعية 
ثم لم حدد بعد ذلك مايصح اعتياره ا 
المقسام : تا ج الى |/ 
والخكةر دعل 1 نا 


فيما بينهما 4 و[ سكن 
0 
لها عد ةالاختصاص عموما فلم بعد هذاالا+_تصاص 
يمقتضى معاهدة مواترو محددا مججنسية اللاخصام 
الاختصاص للمحا كم المصرية اذا كان هر لاء 


الخصوم من ينتسيون الى ديانة أو ملة لبا مام 
مصربة مختصة 0 8 اللادوال الشخصية 
زع م من لاثدة الى ظيم القضائى فقرة ثالئة ) 


أو متى تعين لبا الاختصاص دع اللقانونالواجب 
تطبيقه (م .٠ل‏ يس .ص من اللائحة ) فانها م 
الشرعية هى ااختصةفالاصل بنظر مثل الاد:ين 
اللنين صدر فيبما الحتكمان مرضوعالنزاعلولا أنها 
اغفلت اتباع قاعدة اختصاص موؤقنة ( م «ه ) 
أدرجت في لالحة التنظيم القضالى للسير بموجيما 
فى فترة الانتقال بخصوص الفضايا الى رفمت 
الى الحاكم القنصاية قبل ١‏ اكتور سن ةم ١‏ 
: أن هذا الاغفاا ل لابلحق سوى الك الصا 

فى قضنية الطاعة . أما الحنكم الصادر 0 
الصغير 0 بعد اسلامه واصرار الأم علىغير 
دين الاسلام فم تحت 
القنصلية شاملة لبذه الصورة هن انزاع يسيبما 


ن الدعوى المقامة أمام 


الجديد الذى راعته المحكمة الشرعية فلا تناقض 
فى الواقع بين حكمين نائيين ها يبين ذلك تفسيلا 
بعل الكلام على قاعد ةالاختصاص عموما 5 


العدداارأبع ابه الحادية والعشرونْ 


بووحءث نالمادةالخامسة والعش_ بهن لائحة | 


التنظيم القضائى بعد أن حددت فالفقرةالآولى 
كلمة والإجنى بانه الشخص التابع للد ول الموقعة 
على انفاق موثرو . ثم جعاما تشتمل الشخص 
2 | بم لأيةدولةأخرى: نص عايبامر سوم وحظرت 

استناد أى شخص تابع الحكومةالمصريةالى حم 

دولة أجنبية وأصرت ف الفقرة الثائيةعلى اخضاع 
الاشخاص التابعين اسور ياو لبنان وفاسطين شرق 
الاردن لقضاء الما 1 الآهلية حتى فى المسائل 
المدنية والجنائية عادت فى الفقدرة الثالثة 
فاس_تدركت لاخضام الاجانب عمرما الذين 
ااتسوة الم كيلة أن ناهين اوه ا عا ّ 
مصربة مختصة راد الآ<وال الشخصية الم قضاء 
اللا المذ كورة فى هذه المواد نفس الشروط 
اق #اتكتعرعة لالحنا وأا باافنينة 
للمسائل المداية والتجارية فقد جعأت أهم حق 
لى والغتاط مع 
تقييد كيفية ابداء الدفع بعدم الاختصاص أمام 
اننا ّ الاهلية وإلا سقط. الحق فيه. وسياق 
نص المادة اذ كورة . وربط فقراتها احداها 
بالاخرى يقطع فى الدلالة على أن 


اخضاع مؤلاء الاجانب لقضاء جباتالأحوال 


الخرار بين القض_اكين الاهس 


القصيد هو 


الشخصية بشرط أن يكونوا منتسبين الى ديانة 
مثل هذه البيئات القضائية . 
الراظ. مع 
٠‏ والاستدراك 1ا سبقبا ‏ وقد كان 
لخصمان فى بادىء الآمر ينتسيان الى الاشمخانه 
لاسرائيلية . بل ولقد عقد زواجهما بها فلو 


أن كليمها فى على دنه 0 لكات هذه اأميئة هه 


أو مله لبا قور 
وامة 2 يظل 05 قد وردت يمعنى 


ماقبلما 


اختصة بالمسألة . وأها والمدعى قد أسم و 


سلا مه أمام عكمة م الابتدائة الشرعية قُْ 
مابو دا اكوا شد أصبح الاختصاص منذ 


ومخ؟ 


هذاالتار لمحا 1 الشرععية ‏ ولمكن قد بدت 
فى اناكم المفتلظة نزعة لتأويل تصن :المادة 
وممم تأويلا ضيفت مقتضاه حتى أصبح و أنه 
والعدم سواء ( راجع انحاضرةالتى ألقاها نصيف 
زك بك فى مسال الا<وال الشخصية فى عصر 
نادى القضاء فىه فرابرسنة . )١()184‏ وتعللت 
بأن اختصا ص الما َم المصمرية , بالنسة للاجانب 
قاصر على ا لذين كانت تختص الها 1 المذكورة بنظار 
و أياثم قبل المعاهدة #تجة به وردا النص ويظل 
الأجانب خاضعين يمعنى أن اللاضوع قاصرعلى 
من ك_أن فى الماضى ضع لبذا الاختصاص 

هذا اللفظ مقام الربط. والاستدراكلا قبله واذا 
صمم هذا التفسير اخر ج بوجبيعالأجانب رمنهم 
المسلءون التابعون لدولة أجنبية من الدول التى 
حكدت مسكمة الاسئئناف الم*تلطة فى حكمها 
المؤرخ 0؟ مارس سئة مع4*١‏ ببطلان حكم 
شرعى فى دعرى زوجية بين متخاصمين دن 
المسلين المغا رية || تأ بعين للدولة الابطا! 4 0 ولا 
رابا أن هذا التقسيم 
الحقيقى ا 


المناقئات التى حدصات 


-_ وقد 


قد مساح الغرض 
فقرائه فى ضوء 
بف دوق الدرل فى 
مؤتمر مواترو لا يدع مالا لاشك فى أرنبف 
المتعاهد المصرى انما قصد الاحتياط لاخضاع 


إذ سداق 


دؤلا. الاجانب الذين 0 دياتهم أو ملليم 
م الديانات والمال التى له اماك مصسر به 0 
الادرال الشخصية [ذثم حت انتساءهم هذ 
الديأنا بات والهلل اما بناسيون فى || الواقع ام 
الشرق قبل العام الغربى بل أن اغا كم القنصلية 
فيل المداهدة س كانت لاتعنى كثيرا 
بالاستمساك ك باختصاصبا فيما شاق بمؤلاء 

)١(‏ نشرت مجلة المحاماة بالعددين الثاس والتاسع السنة 
المشررن ص ١578‏ 


تفسمأ 


م 


الاشخاص ان لجأوا الى انحا كالمصرية: الى تطبق 
احكام الديانة أو الملة التى يديئون ما . وكانت 
الغا 1 الختاطة تقر الاحكام الصادرة من جات 
اللأحوالالشخصية المذكورة بالنسية ل «اداموا 
ل يدفعوا بعدم الاختصاص ( ابو هيف الدولى 
الخاص جدء ثارتب ص #/الم ) واذا مانظارت 
اناكم القنصلة مادة من موادهم الشخصية . 


وكانت تظبق لهم قرانين أحوالبم الشخصية | 


بحسب الموطن أو الدين وثْقا للقاعدة العامة 
وهى احترام بدأ شخصيسة القوائين فى مواد 
الاحوال الشخصية . وبعد هذا الايضاح. للحالة 
التى كانت قائمة فعلا قبل المعاهدة ‏ فانه يبين 
وجه اصرار المماهدالمصرى على اخضاعبم نحا ,م 
الأحرال الشخصية المصرية بطريق الالتزام , 
3 بطريق التخيسير بالنسبة للمواد اأدية 
والتجارية ثم تساهل الدول فى قبول وجمةالنظر 
المعسرية , 

دوهن حيث أن المادة العاشرة من المعاهدة 
قد نصت على أنه فى مواد الأ<وال الشخصية 
تتدين الجبة القضائية المختصة تبعا للقانون الواحب 
تطبيقه فتشمل اللا <وال الشخصية الموادالمبينةفى 
المادتح من لائحة التنظيم القضائى وبتعينالقائون 
الواجب تطبيقهتبعا للقراعدالمدونة فى الادةين وم 
و #من اللائةالمذكورة - وقدورد,المادةو معلل 
أنه برجع الى قانون بله الزوجوقت عفد الزواج 
فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين وفى آ ثاد 
هذه العلانات” يسان الأ مال زف الولاة 
والقوامة الى قانوت بلد القاصر وف حقوق 
الوالدين والا“بناء وواجباتهم المتبادلة الى قانون 


بإدالااب د وائصت المادة .+ أنه يقصدويقانون 


اليلد دون أحكامهالمتعلقة بالقانون الدولى الخاص. 
ثم صدر القائون رقم ١و‏ أسنة سوا تنفيذاً 
لا“حكام المداهدة وبشأن اختصاص ا كم 
الاتسوال القخسية لنين الأضريين ووره فى 
المادة الثالثةمنه ان عبارة قانون اليلد التى وردت 
فى المعاهدة تشمل أيضا كل قانون دينى 7طبقه 
ع كم مصر للا <وال الشخصية على اختلاف 
أنواعا .رالطاعة هىصورة من العلاقاتالروجية 
وضم الصغير الى أبيه نوع من هذه الولاية على 
النفس - والقانون الواجب تطبيقه ,تردد بين 
الشريعة الموسوية وبن الشربعة الاسلامية فى 
الالة الاأولى . وهو الشريعة الاسلامية فى 
الحالةالثانية ‏ لا“نها دين الصغير بحكم إسلام أبيه . 
ومقتضى هذا أن الاختصاص ينعقد نحا كم 
الاأحوال الشخصية المصرية ‏ نظرا لقانون اليلد 
الدينى الواجب تطبيقه حسب الا<وال دون 
الحا كم الختاطة والنى بتحدد اختصاصما بكون 
الثاتون الواجب تطيةة هر ءقاذون أحتى ومن 
تعين الاختصاص لهاك لوال الشخصية 

المصرية أصبح تميير ه.ذه الجبة داخلياً بحسب 
القوائين والا*<والالشرعية ‏ وانها 1 الشرعية 

هى صاحية الولابة أصلا في مسائل الا <وال 
الشخصية مبما كانت الملة إلا ما استثنى «نذاك 
وهذا الاسثناء معقود لكل هيئة قضائية أخرى 
بشرط اتحاد الملة . وبما أرب ملة ال#صمين قد 
اختافت بسبب [- لامالزوجفقد أ صب الاختصاص 
للمحا؟ الشرعية بلامراء . «قيقة أن هذهانا كم 
وجبات الا ”حوال الشخصية الا أخرى قد 
لانطبق قانونا أومذهيا غير أحكام دينها.ولكن 


حد بد جبة الاختصاص باساب أحك.ام المعاهدة 


اتلد 34 أحكام ذلك القانون المطيقة بداخل ولا ذى: ومايجرىعلءه العمل داليا عن دالفصل المادةق 


العدد الرأبع السنة الحادية والعشرون 


ثىء آخر . ولقد تخلت الها م الغتاطة له_ذا 
وانتزعت منه ذريعة لتبرير اختصاصبا ‏ تحت 
ستار الضرورات العملية . ولكنه عذر لايستقم 
مطلقًا مع منطق تصوص المه_اهدة ‏ ولا مع 
روحها-بل أن هذه الهالة م فت المعاهدالمصرى 
وإذا فة-د استدرك عند ما أردف النلص مارأى: 
د بنفس الشروط ا تىكانت مرعية فى الماضى » 

ومعنىهذا أن لاغضاضة من الخضوع أ يجرى 
عليه العمل إلى أن:: م تعد بل النظا مالقائم والجارى 
عليه العمل فعلا و 
المناققسات النى :لقانت بين أعضاء اممو إن أن 
م الاتها ف بينمم الى التقر , 

؛ انا كم المصرية الخاصة بالا”<وال الشخصية 
نستمر على القيام بوظيفتها بذات الشروظ التى 
جرى عليها العمل في الماضى . وان هذه العبارة 
لالعنى وجوه التنظيم القضانى فيما يتعلق بالا<وال 


مَأ كدهذا | القصد من استقراء 


أن هرمو أن 


الشخصية . وان هذه انحا كم ستبت فى المسائل 
لابتفويض قنصلى - بل بمقتضى ساطة خاصة مرا 
- ولحن نهيب بولاة الاأمور أن يهنوا بننظء 
هذه اللهالة حتى تصدر ا كم الحوال 
الشخصيةامصرية أحكامرافى هذه المسائل,الروح 
الى قصدها المتماهد وحتى لانتخذ أى جرة مأ 
جود التنظم ذريع-ة للتعدى على ا+تص_اص 
الها كم المذ كورة. هذا الاختصاص الذى قد 
كفاته لها أحكام المعاهدة . 

» ومن حيش اله بع دأنبينا أصل الاختصاص 
عموما بحسب أحكام المماهدةالاذ كورة يتعين 
٠‏ البحثفبااذا كانت نحا ؟الشرعيةقدأغفاتقاعدة 
اختصاص موؤقتة استلزمتها ضرورة تنظ الأمور 
ل ثترة الاتقال وتطنيئ هذه القاعدة فى كل 
دن مادق الطاعة وضم الصذير الى ابيه وفى الحق 


4 


ا اللصطصسسببب77 ست م 7 امو يم م ع ات لس شيش سس مهم 


الي 

لآن المعاهدة بعد أن حددثةواعد الاختصاص 
العامة نصت فى المادة له على أن القضاياالارفوعة 
امام انحا كم القنصلية قبل ١ ١6‏ كتوبر سئة بره 
يستمر النظر فيه أدام تلك الماك القنصاية حتى 
بقطى نا مهائيا . وفى المادة ؟؛ علىانه لابترتب 
على تعير الخصوم اناه 0 الدعورى اختصياصس 
المحكة الى رفعثك العا على ألوجه الما ول . وق 
المادة وه على أن تبقى لأحكام الاك القتصلية 
واواصها قوة الثىء انمحكوم فيه وتنفل اذا 
اقتضى الال بواسطة انها 1 الختاطة . ولا نواع 
بها الأولى لجأت فى سنة سوم ١‏ 
الى المحكرة ل القنمط 4 الغفر نسية تطلب تقةسسة على 


قُْ أن المدعى عاء 


زوجبا ثم طلاقها منه وضم ولدهامؤنس الصغير 
لحضاتتها ‏ وان هذه الل#كمة كانت غختصة وقتئذ 
فتح_دد لما 

وأن اسلام 
الزوج فيسنة + ١‏ لا بغير فىهذا ا ص: 
وان الحم الابند 
والضم فى سنتى «ثاو 
حكنة | كس بغر تسائم 
فاما بالنسءة لادة الط 


فيما بين الخصمين بالدعرى . 
الاغئتصا ص بأ ؤأمة ة الدعوى أمامها . 


وقد صدر باانفقة والطلاق 
4س وأله أسئؤ نف فأيدته 
يا فىة١‏ ذو فير سئة ممه 


عة عب فانه كان يذيخى للقضاء 


اأشرع عى ا حك يعدم اختصاصه بعك أن 
أصرت المدعى عليم الأولى 0 أ سبق أن 
افا ملك 0 عورف إطلاقبا دن زوجما م الحكة 


القنصلية ‏ وكالت مختصةعند 0 0 0 لان 
هذا الاختصاص قد أبقى 0 المذكررة الى 
أن يفصل في اوضع 0 والطاعة هى 
0 ميئاها اصرار 
الزروج على قيام الزوجية س وطلب لفاذ حكمرا 
في الروجة ..والطلاق ميناه لال هذه الرابطة 
وجريان حم ذلك فى الروج. 


ل الهم 0 أمام 


000 


صورة دن العلاقا 


٠‏ وبعسارة 


أخرى لدعرى اح 


ون 


إحدى الجبتين القضائء:ين هى دفاء-ه فى 
الاذكار أماءالجرة الأخرى ... والعكس بالعكس 
فالموضعان المع روضان أمام الجبتين . متوشجان 
احدافيا فى الآخر ومرتيطان أولهما بالثاى 
ارتياطا غير متفصم ولا منقسم . أوهما وجبان 
لذات الموضوع تتاف الواحد باختلاف أظركدل 
خصم اليه. والحكم الصادر فى|-داهما وز آوة 
الثىء المحسكوم فيه ومع من سماع الدعرى فى 
الآخر وما ذلك الا لوحدة الخصوم والموضوع 
والسيب فكان من الواجب واطالة هذه ب 
علىالقضاء الشرعى س أذهم بعدم الاختصاص 
وقد ود هذا الاختصاص بالقاعدة اأؤقتة الى 
نص علما فى المادةمم وكفاته اللمدكمة القنصاية 
اق لعف الجا اناد تمن اولس ورا يون 
القضاء الشرعى قد تعدى حدود اختصاصه كما 
قبدانه المادة المذكورة ‏ وبالثانى يكون حكمه 
معدوم الأثر قانونا فى هذه السألة . وأما فما 
يتعاق بضم الصغير الى أبيه . فقد يبدو للنظرة 
السطحية ان هناك تنائضا بين القضائين - ولكن 
لدي التعمق بين انه لاتضارب بينيما . لآن 
.كم الشرعى قد بنى على سيب جديد ونيو 
مااع بنوططرأ بعد أسلام الزوج : وم يكن هذا 
هو سيب ضم الولد الى أمهمقتضى الحكمالقنصلى 
لآنهذا الحكم بعدانقضى بالطلاقفىسنة عمو ١‏ 
امريضم الصغيرالى امه باعتيارها صاحرةالخضانة 
فى الاصل حتى يلغ الولد السن الذى تلقل فيه 
ولابة النفس للااب على الابن ٠‏ و إستعرضص 
الحكم المذحكرر فى حالة اسلام الاب وبقاء 
الام على غير دين الاسلام وأثر هذا الحادث 
الطارىءق حضالتها والشريعة الاسلامية تقضى 
حضانة الصغير فى الاصل الىامه ‏ إلا اذا 


إقيت علي غير دإن الاسلام وبلغ الصذير سن 


الوم الرابع السئة الحادية والعشرونٌ 


ايز والهاكاة حيث عشى أن يفضل غير دين 
الاسلام اذ ينوع من أمه حتى ولو لم بياغ 
وهذا هر هم الحكم 


السابعة من تمره .. شق 
الشرعى فيضم الصغير الىابيه ‏ اذ قالت حكمة 
عابدين الشرعية فى حكهما الأؤرخ ه قبراير مئة 
4 ه ومن حيث أن الولدااطلوب ضمه بلغ 
سنا يخشى معما أن يفضل غير دين الاسلام 
وهر ان لم يبلغ السابءة من عمره الا انه فى سن 
مين فيها مأيراه وحا كيه . ومن حيث أن والده 
أصبيح مسلءا ومن حقه الضم اليه ابقاء اه» على 
دينباء ولا عارضته المدعى عليها الاولى في هذا 
الحسكم واحتجت ما سبق أن #قضدت به المكمة 
الفنصلية ردت انحكمة على ذلاكبقواما دان الضم 
الذى قضت به هورسيب أسلام الروج ود وهذه 
حا حالةطارة: بع دالقضاء النصىاذ لم إستعر ضرأ 
منقبل - فاذا لوحظ فرق ذلك ان هذه المسألة 
مرتبطة بقاعدة من قواعد النظام العام لمساسما 
بأحكام الدين الاسلامى . وهو دين الدولة 
الزن وان من المادىء المقزرة حكن فى القالون 
الدولى الخاص . ارب الاحكام الاجنبية ولو 
صدرت دن عكمة غتصة لاجو زافاذها فى دولة 
اذا ما كانت :تعارض مع قاعدة مرتيطة بالنظام 
العام اذا لوحظ هذا لاستبان ان الحكم 
الشرعى بصم الصغير لابيه سام لاغار عليه سب 
وقد صدر ف,حدود ولاية اناكم الشرعية . 

دومن حيث اله مين كما لَقدم قيام المانع قِ 
تنفيذ هكم الطاءة لانعدام الولاية . وانتفاؤه فى 
حم الضم لصدوره فى حدود هذه الولاية . 
فيتعين وقف نفاذ الحكم الاولواستمرار تفاذ 
الثائ: .: 

وموك ان سيق نت الال 
المدعى عليه الثانى التعرض فى تتفيذ الكدين 


ولك دوققه لالمسالة لارفدو موقت الطبيعى 
2 كك ميقع ما رب إن أ كام الجها تت 
أقض 2 إللنافة فيه رض الأآمر على 


جدة 
لاختصاص. من بابألفتوى وانارة الرأى؛ وقد 
أثر مندوبه باستعداده لنفاذ مايقضى به فى هذا 
اتتازع .فلا وجه لالزامه بالمصاريف - وامآأ 
انازعة الحقيقية فى الآمر فهبى المدعى 
الأ ولى صاحبة المصلحة الفعلية ‏ و!.كن ما أن 
ادعى ْم يطلب الزامبا بشىء من المصاريف فلا 
عل للقضاء عليرا إشى. منبا ٠‏ 

ومن حيث أن النفاذ المعج.ل بلا كفالة 
وا 


( قضبة أبلى سلإامون الياقيم المودى ضد الست اليجره 


لما 


الادةامةه مراقعءات: 


دافود عزره وآخرن رقم «كو! سله ٠و1‏ رئاسة حطرة 
القاضى السيد على السب ) 
امل 
محكمة مصر الكلية الاهاية 
قضاء الآمور المستءجلة 
١١‏ نوشير سنة .4و١‏ 


الاق الثمار بالعقار . أثر لتسجيل تابيه ازع 


المذثية , الحراسة على هذا المقار ٠‏ مناطه 
م ع سكليه ا الملمكية 5 الاعارضة كك 3 فالميعاد. 


غير مؤثر على الاجر زات السابقة ٠‏ وبالنسية للحراسة ٠‏ 


كاه 0 هذا يرله للقضا ا*الغتاط أيه وجه التفرقة 


المادىء القانونية 

تكد اناق الاو لقان در ل 
فى القانون الأهل على تسجيل التشيه طبقَا 
المادة هه مرافعات ...وقد استةن الرأن 
أفالوق ققرا وتمعنساءغل أن الخراية الى 
"سس على هذا الاعتبار هى أجراء من نو 


أر الاستعدال طب 


خاص لايشترط فيه توافر 


وان 


للمادة ,م؟ مرافءات » بل مناط تقريرها هو 
| لآم الوسيلة الممكنة لانفاذ سكم القانون 
لتحقيق التحاق القار بالعقار 

؟- المصارطة فى تنيه نزع المللكية 
فى الميعاد القازونى ‏ لامكن أن توقف 
الآثر السابق أو تعطله . لآنها انما نوتف 
اجراءات التنفيذ اللاحقةلرفعما لاالاجراءات 
السابقة علييا خصوصا وهى ليست من أعمال 
التنفيذ بل من مقدماته فقط . ذالقول لعدم 
جواز الحراسة لآن التحاق المار بالعقار 
معطل باقامة المعارضة لاإستقيم مع أوضاع 
القانون الاهلى 

مح يكن الرأى: المعا كن مفووما 
لو أنه ببى على ما ذهب اليه البعض من عدم 
جواز أجراء تسجيل التليه فى ذثرة الثلاثين 
وه | التالء به لاعلان التلء به. ولكنهذا اانظر 
الأخير مرجوح. و ارأى !١‏ اناك هى أرق 
الممنوع فى خلال الثلاثين يوما هو التنفيذ 
الحقيق أما تسجيل الافبية فهو أجراء تهيدى 
محافظة على حةوقه الى كفاما لهالقانون 

.- لاحل ف القانو نالاهل. لمسايرةالرأى 
الذى 0 به اماك امختاطة فى هذا 
الى وضوع . 


وتحفض لا وجه لغل بد الدائن عن اتخاذه 


0 بين اأنصوص الآهلءة 


له : 2 كيفية الاجرا 3 أت 
وترنيب 00 ١‏ 7 المعارضة الحاصلة ف 
المبعاد علي أإذ 3 حاق الثار أعقار «ترنبق 


القانون الآهل على تسجيل التلبيه وفىال#تاط 
١‏ ]عل أسجيل خضر الحجر والمعارضة لادةة 


م 


العدد الرابع ‏ السنةالحادية والعشرون 


محضر الحجر فى الثاق. ومحضر الحجر فى 
الخناط اجراء تنفيذى بلا نزاع ويقابل فى 
القانون الأهلى حلم نزع المادكية فاذا رفعت 
المعارضة ف التنبيهفى المبعادفىالقانون المختلط. 
فانه لايمكن اجراء محضر الحجز العقارى أو 
تسجيله . فيمتنع ذلك الحاق المار بالعقار . 
وتكون الأحكام امختلطة مفهومة إذا لم تقض 
بالحراسة عندئذ كوسيلة من نوع خاص 
لتحقيق مثل هذا لامر . واما تستعرض 
النذاع لتقضى بالحراسة معناها المام ان 
وجدمااسوغباقانونامن<.ثتوافرالاستعجال 
بقيام ركن الخطر 
الحاو 
و من حيث أن المدعية أسةئد فى طلبو إضع 
الأعيان المبيئة بصحيفة الدعوى نحت الطراسة 
القضائية إلى أنها تداين المدعى عليه فى.مبلغ 
0ه جنيرا وه ملما مقتضى الك الصادر فى 
م18 ابريل سنة ١٠‏ من محكمة سكاف مصر 


ا 5 لمعك 
الآهاية ف القضية رقم : 3 سنة 4ه قضاءئية وقد 


اعللته به ركلفته بالرفاء فى نر؟ مايو سنة ١44٠‏ 
ف بف عل نيا دارا فق كير لو له 
وإلاتفاع ماسكيته من العقارات ااذ كررة 
ولت هذا التابيه فيه أغسطسسنة .4و 
وأنا :فزق أن اسخص يدرت أمر بن باختصاصما 
علما فى م؟ يرلو سنة 9و١‏ و ؟١‏ أغسطس 
سنة بسمرو١‏ مقتذى اله.كم الابتدالى الصادر من 
عكمة معي اللأاملية فى 5 مأرو سنة وسو ؟ 
وجل أو ما قم رابو وثانمهما فيب أغسطاس 
بون لاساو انا كان فق اث تسجيل. التدية 


على أرباب الديون المسجلة فائها ترفع هذه 
الدعوى لتحقيق هذا الآثر المعرتب على لسجيل 
التنبيه مقتضى المادة موه مرافعات . 

وومن ححدث أن المدعى عليه دفع الدعوى 
بأثة قد أقام معارضة فى البيه نوع المللكية في مر 
ال هؤ نوما الثالية لاعلائه بالتثبيه العقارى وانة 
بترتس علمما ايقاف الاجراءات ما فى ذلك الحاق 
الغار بالعقار» حيث لاجو ز اقامة حارس لتحقيق 
هذا اللاثر المحطل 5 القانون م اله لاوز 
وضع الأعيارب نحت الحراسة معناها العام 
وباعتيارها من الاجر اءات المستعجلة أأتى يخثى 
علمها من فوات الوقت طيقا للمادة بم؟ «رافعات 
إذ جب أن يتوافرقها عند ركن الخطرالمسوغ 
لها . وللكن هذا الركن يتناف مع ملاءة المدعى 
عليه واقتداره إِذ عاك دن اللاعيان مأ يشوى على 
أداء جميع الديون المستحقة عليه وها يفيض عنما 

دون صييف ان الاق القان بالمقان فوائر 
يترتب فى القانون الأأهلى على تسجيل التلبيه طيقَا 
الحادة وئه مرافات ‏ - وقد استقر الرأى 
القاتوق فته و تسا عل أن لخر اه الي لسن 
على هذا الاعثار هي اجراء درل نوع شخاص 
لايشترط فيه توافر الاستعجال طيقا للمادة .م ؟ 
براقناه ل كا ناير ساس كنا الرسية 
الممكنة لانفاذ حك القائو ن لو كيد كدب 
حافظ على المنقولات إلى أن يتم بيعبا بالطريق 
القالوى وإذا كان منا طلا دو فق الوا الثمار 
بالعقار فاتها تكون واجبة طالما كان هذا الأثر 
قاثما ونافذ المفعول . والمعارضة فى تذبيه نرع 
الملكية فى الممماد القانونى لامكن أن:وقف هذا 
الآثر أو تعطله ‏ لأنبا انما :وف اجراءات 


التنفين اللاحقة لرفعها - بمعني أن الداثن لايستطييع 


العدد الرابع السنة الحادية والعذرون . 


السير فى دعوى نزعالملكية إلا بعد أن يقضى 
ئُ المعار ضة شم مضى.شرة خمسة عثر يوماأ .عاد 
اعلان الحم الانتهاثى الصادر برفض المعارضة 
لتكملة ميعاد الثلاثثين يوما الممنوحة المدين لدفع 
الدين 
دعوى نزع الملكية وإجراءاتها بالشروط الميئة 
فى القانون . ولنكن لايمكن أن يكون من أ 

هذه المعارضة تعطيل الأ ثارالةانونية للاجراءات 


:فيما ثم تراعى لعدد ذلك مواعيد اقامة 


السابقة علبها والتى تمت قانونا قبلبا خصوصا إذا 
لوحظ أن هذه الاجراءات بطبيعتها ليست هن 
أعمال التنفيذ بل هى من مقدماته فقط ‏ والآول 
بمكس ذلك يؤدى إلى تناتح غربية وخطيرة - 

وإلا فبلا ب تطيع الدائن لسجيل التليه مثلا 
بعد رفع المعارضة في مبعادها القانوتى إن لم بكر 
قد استطاع ذلك قبل رفعما مع أن لهذا 0 
آثاره اللخطيرة كما لايخى ‏ وإذا ماحكم تهائر هئ 
برفض المعارضة ‏ فلا تكون الفرصة قد فانت 
وضاعت مار العقار فى الفترة بين تسجيل التذبيه 
وبين هذا الحم 5 مع أنها من حقّالدائن المسجل 
مقئضى لصوص القانون ‏ وقد<رم من الوس 
المقدورة لتحقيق هذا الآثر القانوبى ؟ لقد يكون 
هذا الرأىمنطقياً أومفبوما لو أنه ببىعلماذهب 
اليه بعضهم من أنه لابجوز إجراء تسجيل ااتنبيه 
فى فترة الثلاثينيوما التاليةلاعلان التلبيهل لوزينا 
بك جزء ج ص ١*‏ 7 و 50١4‏ ) إذ اصح عنداذ 
إعتبار الفترة النى :توسط بين ر فع لعارضسة 


والفصل فممأ مه مك اده الثلاثبن وما 


, 
ا 


ْ 


4؟ 


هر أن الممنوع في خلال الثلائين يوما ‏ *د 
التنفيل الحقيق أما لجولائنية بو إجراء تمببدى 
وتحفظ لاوجه لغل بد الدائن عن اتخاذه محافظة 
على حقوقه التى كفاما له القانون ( أبو هيفبك 
طرق التافيذ والتحفظ بند +07 وارفائللى جزء . 
ارقم ةا والتنفيذ علباوعملا لعي دالفتا حالسيد 
بك 
بو كد سلامة هذا الرأىأن ألمادة١‏ وومنقانون ' 
المرافعات التاطة أوجيت على المحضر الذى يعلن 
الممارضة الحاصلةق خلال خمسة عذر يو مأمن التذبيه 


وأحد فحه بك ص مم ابسذة ١ؤه‏ ) 


أن تحصل على :أشي ركاتب تسجيل الرهبون على 
أصل ورقة المعارضةوهذا الكاتببؤشر #صول 
الممارضةعل هاءش تسجيل التنفيذ_رهذا يشعر بأن 
اأشارع يفتر ضجواز النسجيل- إن يكن رجوبه ‏ 
عقب إعلان الننيه رالا نلا نت لكاتب أن 
يؤشر- إذلا؛وجد-جي ل علىهامشه - نعودلنةرر 
بأن الرأى القائل بعدم جواز فرض الهراسة ‏ 
فيفترة ايقافى الاجراءات وجوبا- لرفعالمعارضة 
فى الميعاد القانونى . قد يستقيم مع الرأى المنادى 
بعدم جراز اجراء الأسجيل فى فترة الثلاثينيوما 
المخولة للءدين لآداءالدين فمماو هو رأى مرجوح 
كما قدمنا- ولكن يظير” أنءدن: قال ةا 
| رأى ( رشدى بك قاضى اللامور 00 
ذلك وإنما 

الاحكام الختاطة فى هذا 0 يمقولة ا 
المعارضة توقف التثفيذ دون أن يلاحل الفارق 


ال#تاطة فى 


لاو سه على لىء ا 


بين التصوص الاهاية والنصوص 


الممئوحة للمدين قى بؤدى الدين م فيتعين على كيفية الاجراءات وثرتيب حصو اباراث را لءارضة 


الدائن التزيث عل المدين يستطيع الوفاء فيتفادى 


الحاصلة فى المبعاد علما فالتحاق القار بالعقار 


الاجراءات ومصروفاتا 5 وادكن الرأىالراجح شر لب فى اا" نون الاهل علي لسجيل التبيهوفي 


6 


الحتاط ع تسجيل محضر الحجر والمعارضة لاحقة 


للتنيه فى القانرن الآاول. وسابقة على آسجيل 
#ضر الجر فى الثانى- ومحضر الحجز ف الختاط 
اجراءتنفيذى بلا نزاع ويقابل فى القانو ن الأهل 
حكم نزع الملنكية . ويظبر من هذه المقارنة أن 
المعارضة وقد أوقفت اجراءات التنفيذ ونيا 
محضر الحجز وتسجيله ‏ إذ لا يمكن حال ه| 
اجراؤهما - فيكون من المفبوم إذن ان لا 
الغار بالعقار فى القانون الحتاط 
سيب رفع المعارضة فو ايعاد و:-كون الاحكام 


اتحقق التحاق 


الختاطة محقة اذا لم تقض بالحراسة عندئذ 
كوسيلةمن نوع خاصلتحقيق مثل هذا ا 
وإنما آستءرض الازاع إتقضى بالحراسة معناها 
العام ان وجد مابسوغما قانونا من حيث توافر 
لجال القاء ركق القطن» أن الاق لدان 
بالعقار فى القانون الآهلى ,ترتب على تسجيل 
التننيه وهذا أثر سابق على المعارضة لا توتفه . 
بل توقف مايتلوه . فان مسايرة الأحكام الخناطة 
فى تخريجبا لايستقم لوجود الفارق ف القياس . 
على أنه ود فا 


نه قد ظبره مدر اجعة 1 


العدد الرابع عت السئة الحادية والعشرون 


الاعان وأهمبا الأطيان انها وان كانت فى 
جلها تزيد على مائة فدان الا انها مقّادير صغيرة 
تاثرة وهى على تناثرها قد تكون شائعة فى 
اطيان أخرى . فقيمتها المنظورة حسب طبيع.ما 
وح مو قعر | ومراعاة مان الموايدات اأجبربة 
عادة قد لايقوى حتى مم الاجر زاء الاخرى فى 
القارات ( المنازل والارض الفضاء) لوفاء دين 
المدعية وهو جسيم <والى السيعة آ لاف جنيه 
ولوفاء الدائنين المسجلين غيرها ‏ ومن بينهم 
من أوم 0 بزعم المدعى عليه نفسه <وال 


السئة 1 للاف من الجهات مما ينطوى بذاتمعلى 


ل 1 الخطر الميدد ملوق المدعية 5 وما لمكن الول 


معه بأن التحاق الغار بالمقار من الأوافل الى قد 
لاع >تاج (١‏ ها الدائنون لاستيفاء دوم ٠‏ و*دن 
3 ذان عرس فُْ صورتما صدديحة فرتعين أدب 
حارس لاجراء مايل : 

(قضيه الست أ كيله اسماعيل وحضس عنها الاستاذ عمد 
عبدالمنعم ابراهم ضد مدا فندى ز ك5 الشرير الطوين دقرم ١‏ 


اه .عه و رثاسة «ضرة القاضى السيد على السيد ) 


, .0 3 
يه 
/ 3 م - 6 هه 


يفن 
عكمة الدلتجات الجزئية الاهلية 
رار سنة ١44.‏ 
اد وكبل : 
:و كيله ٠‏ مسثولرنه شخصيا إدى دن عامله 
نت ل 


صر ببح ا لانانة ٠‏ 


أجراؤه عملا لساب:٠وظه‏ .دو ذالاخطار 


ايه بره .قاد ا . عمل دهعين ٠,‏ دوت 


9 دوكث اختطار دن أنابه 0 مكو أياه يله 


ع سد بءوسار . حةه فى التعريض . تن اأضرر الدى 


أصاه. مسأو ليه موكلة عه 


مس م 


ع واه سدادسسرة, ايت عملا جاريا على اصلافبا 8 


لسع أالاطيان والعقارات 


بالتطبرق للقراعد المدية 7 


5 بأدىه || قانو له 
١‏ الوكيل الذى يعمل عملا على ذمة 


امون عفد قاف 


05-9 


العدداارابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


فم 


مركله بدون ان تبر تركله ييكون هو 
المسكول بصفده الشخصية لدى من عامله 

#تى إذا أناب الوحكيل غيره سم 
العقار المصر ح له ببيعه من الموكل اللاصلى 
وم يكن مصرحا للوكيل بالانابة وحصل من 
الوكيل أنه لم ضخبر بذاك نائبه السمسار الذى 
كلفه بالبيسع فان الوكيل فى هذه الحالة يعتبر 
0 بصفةه اأشخصية وباسمه شخصا لا 
بأسم موكلة امام السمسار 

م - يحق السمسار أرى يطالب 
شويض: الضرن :للف افيا وها 
المرض سال عنه مر كلف السمسار 
وانابه باتهام الصفقة وهو ( أى موكل 
السمسار ) وشأنه مع موكليه 

4 - قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة 
أن السمسرة عمل تجارى على اطلا#ب| 
والكن بوب التفريق بين اأسمسرة المدنيلة 
والسمسرة التجارية والصحيح من الاحكام 
أن بم الاطيان والمقارات عمل مدنى 
50 : 

ه- وتطبيقا للدبدأ البسالف ذكره يجوز 
الاثنات بالينة تطبيقا لاقواءد المدنيسة فى 
الأحوال المصر مح مما قانونا إذا كانم وضوع 
العقد أقل من عشرة جنيبات أو بزيدعن ذلك 
وكان يوجد ماع من الكتابة أو إذا كانت 
الوكالة الضمنة ثابتة من قبول الموكل أوكان 
جيل د وت الكنتابة موقع عليه من 
الموكل 


( قضية أحمد افندى عر الواتدى ضد أحد أفادى صدق 


اس ةطااااااالكالتاخا!اانّفطاطططخطخغخطططططططاالاللللكللكككككات########اتتتتتثتاتاة اتات 37 أت ‏ كثإ ا ا اا ا ا 37 


١ 
حكمة الحلة الكيرى الجرئرة الاهلية‎ 


ءِ 
1 أبريل سنة (34٠‏ 
وس أتعاب عاماة . اختصاص اللقابة بتقديرها , 


لابمنع اختصاص الحا > العادية من نظرها . تر ذلك 


» ع أتعاب حاماة .وجو داتفاق كتانى. بها اختصاص 


الها 1 بقار ها ٠‏ دوك القابة 


م ل أتداب عاماة . باتفاق كتالى , تعد يله بالزبادة 


أو انقص,جوازه ٠‏ إذا ثم الانفاق قبل أدا, العمل , أحتر أبه. 


اذا ثم يمد أداء العمل 

المادىء القانوية 

--١‏ تنص المادة هومن قأنرنانحاماة رقم 
هما سنة ١964‏ على أنه عند عدم وجود 
انفاق كتاى تقدر أتعاب امحانى بمعر فةمجاس 
النقابة بئاء على طلبه أو طلب الموكل . وقد 
أراد الششارع بذلك التيسير على امحاى وموكاه 
وثوفير السيل أماميوما ليستطيعمن يشأءمنبما 
أن حصل على أمر بتقدير الأتعاب فى أقرب 
وقت وبأقل نفقة , ولم يقصد الشارع أخراج 
هذه الحالة من اختصاص الها 3 العادية إذ 
لامكن نزع هذا الاختصاص هنما إلا برس 
صري . ولو أن الشارعقصد ذلك لنصعايه 
صراحة كا نص ف المواد و؛ و .٠ه‏ واه 
من القانون السالف الذكر على أن الحكم 
الوارد فيها يعبر تعديلا هادة فى القا نو نالمدى 
أو استثناءمن أحكام القانون المدلى أو أحكام 
قانون المرافعات وتحقيق الجنايات. أماااقول 
بأنالشارع ساب انحا كالعادية هذا الاختصاص 


وأخرىرقم جم سنة .4و١‏ رئاسة حضرة عبدالمزيز سلمان) وجعله من حق علس الثقابة وححجدة حي 


ام 


در ل أمة 3 الحا ى للامتهان فالجاسات 


|اقادة عق تتويسن المقة الى نظن :فى تقدير 
أتعاب المحامين فتأتى أوام 
#تلفة باختلاف ا انحا كم العادية 
ال#تلفة ‏ فان هذا القول مردود بأن أن الأوامر 
النقابة غير تمائية إذ #وز 


الى إصدرها 00 
. التظلم فيها أمام اممسكمة التى نظرت ألدعوى 
ويجوز الطون ف الأحكام الصادرة 2 النظلم 


قاط ]لطم اناد رقو لقا" نا 
يقطع بأنالشارع لم بقصد أبعاد احاى العادية 


عن نظر هذا النزاع . 

٠‏ - يشترط امسكون ماس النقابة مختصا 

بتقدير أتعات اجام ى عدم وجود اتفاق 
| كتانى مما فاذا وجد اتفاق كيذا سواءكان 
. سابقا على أداء العمل أو معقودا بعد الانتهاء 

منه كانت الها 

بالنظر فى النراع الخاص ببذه الأأتعاب , 

م إذا كان الاتفاق عل الأاتعاب 
حاصلا قبل أداء العمل جاز للمحا م تعديله 
بالزيادة أو النقص , أما إذا كان حاصلا بعد 
الانتهاء من العمل وجب على انحا م احتر 
وعدم التعرض له لآنه اتفاق حاصل عن 
إصيرة وعلم : 1 

( فضي الاستاذ 0 060ء د الست صاللة بصطق 


1 العادرة وحدها فص الخئصة 


ليش عن نفسها وبصفتها رآخرين رقم ١846‏ مسنة.4و! رئاسة 
سطرة القاطى حافظ سابق ) 


الُعدد لرا بع ب السنة الحادية والعشرون 


١‏ ش 
حكية الجيزة الجرئية الاهاية 
© سلامئر سلة ١ 94 ٠‏ 

الحراسة عليها . لايازم المدن با ٠‏ 
للع ا د د دنر ل لفن في ل الات 
لاعةاب , 00 ١‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ الحراسة على الأنقوللات ال#جوز 
عليها لاتفرضفرضا علىهدين لا يقباها لان 
القانون لايازمه بقبوها وإنما يلزم الدائن 
الاجز بتعرين حار سمقتدر فاذا بفعلر نب 
المحضرحارسا من قبله المادة 5 مرافعات) 

الخرا مة رك منأركان الحجر زعل 
المنقرل . فلا حجر بغير حارس . وبالتال 
فالحجز الذى لاحارس فيه باطل ؛ فلاعقاب 
على المدين إذا ماتصرف ف الاشياء المقول 
بالحجن عليها في هذه الحالة . 


( قضية الثياءة ضد طه عرض شوشه دم ٠لسلة‏ )بها 


جر منقولات 0 


رثان حضرة القاضى عارف محمد و+«طور جهيرة الاستاة 
مود رشدى وكل النيابة ) 
كل 
حكدةالجيزةالجرئية الاهلي 
اكتور سنة .4و١‏ 
عوط التفظم 
سقوطما بدطى 1 أشبر 
الميدأ القانوتى 
مخالفة البناء خارج خط التنظيم هى على 
الرأى الراجم خالفة وقنية لامستمرة ؛ رمن 
م سقط الحق ف أقامة الدعوى العدومية 


لامسامر 0 


. البئاء خارجه. مخالذة وقتية‎ ٠ 


بشأنها قطن سل شين 


[ قضية اأعيابة ضد الابرتاذ ميشبل #ساهك افندى رم 


نه ؟ خالفات سئة .ع١‏ رغاسة ضرة القاضى عارف عمد ش 


و حور حطرة الا”ستاذ رد شدي وكبل اذا 0 


١/١ 
المجاس الى العام للاقباط الاثوفكس‎ 


٠١‏ مابو 1 5٠‏ ة| 
٠‏ سه الس ملة. تشكيايا ٠‏ «مدردة 


حم 


الشريعة الاسلامية فيا , أحوال شخصية . لغير السلدين . 


0 


م١‎ 


رصدته ٠.‏ مدى اختصاصما بنظار ضارا الرصية ٠.‏ 


اختصاص الجالس الملية ما قدرما ٠‏ م |انقض ستة ؛عوؤ , 
لطبيقه 0 الشر بع الاسلامية 0 ف دعاوى الوصسايا 3 
بطر بر كيات 0 نظامما . اساسه ء اطاط البمايري والفرمانات 


العالية ٠‏ مشتملاتيا . اغتيارها رانين أساسسية للسلطة 


العثانية . سريانها فى مهس . طوائف غير اسلامية , 


حة وقها ٠.‏ وامتمازاها 8 ماشرؤ ها 8 درل اسلاهية ٠‏ نقاليدها 5 


اتتصسيم 


إحترام الحرية الدنية . «بدأ شخصية القوانين . 


ودس الائحة المجلس الملى العام الاقبساط 


الارثوقكس . الأآمر العالى الخاص بالا تايرح الوطرين 


الفا لواب رقم بالأإسلةوءة الخاص بالارمن المكاثوا.لك 8 
"مذو يلابا القضاء بين أليا* الملة ٠‏ 5 دفارى الا<دوال 


الشخصية دشنا المواريث ٠.‏ دراريث خبالية 5 الوصية 0 


خطأ التعبير . صمحة اأراريث الآثية مز غيرطراق الوصية: 


اختصاضص المجا لس الملبة بالارواريث 8 اختيارى 5 اختصاص 


انها م الشرعية سم غال النراع , وصيه 0 اختصاص 
المجالس الملبة بنظرها ء لا نزاع 


118 سسلم أحوال شخصية : ماهيترأ عر يشا . 


م« سس رصية . أخراج مسائلها من اختصاص الام 
الاهلية 0 الق[صد ل 0 عدم تأوبل الاحكام الصادرة بشأني 
دن الجبات الختصة 85 

14 ساهو ب مجالس ملية الاقياط الارثوذكس , 


القانون رق 15 لسنة بوروو . حكمه . أثره . تطبيقه على 
الاجانب الممريين , كه 8 اخراج دسائل ع إلى الاهلية 


أمر 0 اختصاصبا, أصالتبا على المرسوم 5 :ون اأمادرس 


“تتا 


كترير سنة ملوولاء 
5س بطر بركيات. مالس طائفية مسيسية ٠‏ ولايتها ٠١‏ 
مداها . تطبيقها للش يعة المسيحية ٠‏ 


ا سب شريعة اسلانية 5 "طاريق اسكامما على الوصية , 


الاستدلال بها : خطأ , قصر حم الشريعة على تصرفات 


الاريض مرض الموت . التدليل على ذلك 


4 - دعرى مبراث . خاصة الغير المسلمين 5 رفعها 


امام القضا, الشرعى . وقفبا . عند شموطا رصية . حك 


المجلس اللى في اارصية . وجرت احثراءه أمام اهام 
الثرعية 

بوط عسل القانون رقم إه منة مها . تطميقة ٠‏ 
الحكم في الوصايا + بقائرك بلد الموصى ٠‏ تقريره مبدأ 
امه القرانين ٠‏ 


غن المحاكم المدنية . فدرائر لام الاهلية أو 
اقتاطة "أبن العدد لا يزيد غدد أعضاء الدائرة 


الواحدة فوا ولا ينقص . أما فما يتعاق بقضاء 


35 


ليالس الملية فان عدى اللاعضاء ذا متغير إِذ 
بتأاف امجاس اللى الفرعى من خمسة أعضاء 
ولدكن إصح أجماعه شادثة أعضاء 

؟ - إذا انسحب أحد أعضاء المجلس فى أى 
حين أو اعتذرعن عدمالاستمرار فى أظرالدعءوى 


سيفب العدذ الرابع السنةالحاديةوالعشرؤون 


أى أثر على صحة الاجتهاع أو صلاحية اطيئة > ان الخط الممابوتى سالف الذكر لم 
الدعورى م دام العدد الاق لاقل عن معد #عدلاثا حقرةا أو م أ زات 3 55 للطوائف 

لابه غير / اسللام 4 و انما اسك و للطوائف اذ كورة 
53 لاوز انيشترك 1 الحم إلا اليّضَاة الحقرق والامتا زات المفررة امن قدم الزمان 
الذن حضرو اجلات المرافمة جعبا وسهموا 20 وهذه الحقوق تتبتع بها جمسع الطوائف 
مرافعات الخصوم وطلباتهم والحك.ةفى ذلك الك مأ حتى ددم -02 رانين 0 
اهن ورهن أن يكونوا عالمين بكل أحوال بتنظم مجالسها ( منشور لجنة المراقية القض_ائية 
رض المنشور بالجربدة بالرسمية إعدد م١‏ قبرابر منة 


ه - اتفق الاجماع فى الماضى تشريعا 1865171 ) 


وقضاء على أن تنكون عا؟ القضاء الشخصى بد ان امتازات الطوائف غير المسلمة 
لغير المسلدين هى وحدها الختصة بنظر الدعاوى | ترجع إلى قبل ذلك بسكثير وهذه 7قاليد الدول 
المتعلقة بالوصايا وتطبيق قانون الملة علماإلىأن | الاسلامية منئذ انتشار فتوحاتها من احترام 
ضدر حك محكمة التقض الور خم يونيه سنة | المرية الدينية وثرك المغلوبين أحرارا فى عقائدمم 
م الذىذهبالىأنالقانرن الواجبالتطبيقف | ومذاهيهم نزولا على ما جاء فى العبدة النبوية 
دعاوى الوصايا هى الشر يعةالاسلاميةدو نسواها 
دحيث لاجو زا لوصيةلوارث! طلاقا ولا جو زلغير 
وارث فى أكثر من ثاث الال بغير اجازة ظ 

| 


الشريفة إلى كافة الناس وكنا ب أى 0 
مزاله خارم إلى توعد أبن رؤيه وَأهل 
أبلة وعد الخايفة عمر ن الطاب أسفردء:توس 
الورثة » ش 

و - إن النظام السارى على البطر بركيات فى | 


| بطريرك بغت ادس , 
بم اس أن أسمية هذه المقوق بالامتيازات 


المسلمة قامم أصلا على الخط اهما رفى لاد 


فى مر فرار سنة مم١‏ ( ٠١‏ جادى الثانية 


1 ليدأ شخصية القوانين الديية وعملا 
مبادىء عامة أفر 0 | الاسلام من ندء ظروره. 
سد */ا؟ ١‏ ( وعل الفر مانا تالعديدة الصادرة سم أن الوط اهما وى الصادرسئة 4165 
بوالانة الماق وعل لتحم يون السادريت 
الصادر أوهما فى مأب ابرسئة كما (م«#جادى 
القايم 3 اه ي/ )0 الخاص ,باليطر 1 يركية المسكوزية 
والثانى فى أول ابريل سنة 1م١1‏ ( 9١‏ شعبان 
سلة مم١‏ الا ص ببطريركية الآرمن : 
الآرثوذكس فى الاستانة وقد عممت أحكام 
الخررين المذ كورين على م الطرائف والملل 
غير الاسلامية عاشور سام صادر هنل الاب «وأسدا صارت مور على الدوام عل الهرية 
العالى فى السنة ذاتها الديلية غير الاسلمين وا.عت نفس التقاليد 


والتحريرين الساهيين فى " فبرابر وول ابريل 
سئة 1وم( المفسرين لملعد جميعا من القوانين 
الأساسية للساطة العانية وكانت لهذا 00 
واجبة التنفيذ فى مصر وجرت أح.كام ال 

على ذلك ( عدكمة الاستئئاف التاطة فى سم 
د إسمير سنة باوىمر المجموعة الرسمية لاحكام 
الها كم الغتلطة السنة العاشرة ص ١م‏ ) 


العدداا رايم السنة احادية والعشرون 


تأضدرت-غدة: اراين ذا راوزل ادك 
ملاحظته أن تللك القوانين لم تخول الطوائفت 
حقوقًا جديدة واما اقتصرت على تنظم ماجرى 
عليه العرف والتقالد وقررته لدرمانات 
واللكريات الأملاية واذة فى لنت التضون 
وائها ضعت الفتصر المدى الى عنصر البطاركة 
ورؤساء الدى فى القضاء وااشكاوى الخاصة أى 
الدعاوىالشخصية مقا 3 سنة الرق . 
ؤس أن الادة جو من لانحة الجلس الى 
العام للاقياط الارثوذ كس الصادر ما الآمر 
العالى فى ١4‏ مار سنة سيم ! ( وه.ذه المادة 
مقررة الات بالقاثون رام 60 
خوات اليجاس المذكور النظار والفصل في جميع 
ماصل بين أبناء الملة من الدعاوى المنعاقة 
بالاحرال الشخصية عدا مسائل الم-واريث 
فاختصاصرا دوقوف على الفساق جمييع أولى 
الشأن 

وورد مثل هذا فى الآمر الءالى الم خ 
وك مارس سنة .4 الخاص بالاجياءين 
الرطنيين واستثى ( مسائل المواريث الالية دن 
ااوصية إلا فى حالة مأ 
أمام مجلس 
لقسانون بساسنة مءوو الخاص بالآرهن 
الكاثوليك . 


اذا قبل الخصوم التقاضى 
اللاكور ) رحكذلك ورد فى 


وسواءم اءى كان هناك م فى العارة العربية 


فى ألذن 1 وى عيارة 
نارجه 1ر4 ف الوسة 


أواردة فُْ الها أوانبن سأ 


هاو م1 ط©طة 510106065510055 


والتى ترى مك ةالنقض انها بكب أن تكون 


عارة 0 المواريث الانية دن غير طرق الأرصية) 


ل 


سمت 


السارية اق الدولة العهانية ازاء العاوائف اذم اشع الخطأ ٠.‏ دكا نت العبارة مقصودة لذاتها 


فان المستفاد من العبارة الآخيرة فى حالةالتسام 
ما أن من مقتضى اانص فى القوانين الثسلاثة 
الغالنة 101 أن دعازى" الاسرال الس 
عدا المواريث الآية 2 


ف الاختصاص الالزاى لليجااس 


دعاوى المواريث وحدها 


غير طريق الوصية عد 
الملية 5 وَأ 


510068810115 326 15165144 

ه الى تدخضل الاختصاص الاءشارى لتلك 
اجالس عند تراضى اله وم والا فتختص اناكم 
الشرعية حال النزاع . 

أما الوصية فلا نزاع فى اختصاص الجالس 
الملية بنظرهاأ ٠‏ 

+رح- ان المسائل الأتعاقفة بالاحوال 
الشخصية لم تين بالقوانين سالفة الذكر على 
ان الاحوال الشخصية فى معنأها الضيق هى ما 
أول اسه 


وعقيدثه وروااطه العائلية من زواج وروت 


لق بشخصية الالسان وآأهليته 8ن 


وأسب 8 تناول أهليته مى حيث هو تامالأهلية 
لدامررا أخرى عديدةوان 
كانت فى الاصل :تعلق بالمسائل المالية كالتفقة 
والوصية والهبة ,المرارءث إلا أنها تدخل فى 
نطاق الأحوال الشخصية لانها قائهة علىالروابط 
العاثليةوع| فكرة 
بالعقائدوالتقاليدوالعادات . 
وما يدل على هذا الحظ الحمايونى يرل 
(أما الدعاوى الخاصة أى الدعاوى الشخصية . 
مل الحقوق الآرثية ) ومسدذا يعتسر مسائل 
المواريث من اللأاحوال الشخصية وكذلك نص 
انحا كم الاهلية التى 
اخرجت. مسائل الا <وال الشخصيةم ناختصاص 


تلك هذه اناكم أذ نصت على مسائل اليه 


وناقصما راتكن 55 


المادة ؟ؤ من لانحة رتيب 
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العدد الرأبع السئةالحادية والعشرون 


اس ب سس ا 


والوصية والمواريث وغيرها وكذلك المادة 
الرابعة مس القأنون المدنى امختلط. . 


“ا أن الشارع قصد اخراج مسائل 
الوصية شكلا وموضوعا من اختصاص الما كم 
الأهلية بنصه فى المادة ١5‏ من لانحة ترتيب 
انحاكم الآهلية على اخ راج الوصية من اختصاص 
تلك انحام ٠‏ بل حرم علما تأويل الأحكام التى 
ن اطجبة الخئصة 


تصدر من 

ولو كان قصد ااشارع أن يقصر اختصاص 
اجالس اللية فى دعاوى الوصية على ال-كم فى 
أهاة موسي ]كاك ددا لساحة 9 يدود نض 
لآن دعاوى الأهلية كانت من اختصاص تلك 
انجالس الى ماقبل صدور قانون ١١‏ كتوير 
سنة هوا 

4س ان قانون الجاس الى للا “قباط 
الارثوة كس أعيد عرضه على ابر لمان سئة باو ١‏ 
وصدر برقم ١4‏ سنةا" ؟و] وقدأخرج القانون 
المذ كور مسائل عدمى الاهلة من اختصاص 
تلك الجااس. وأحاهرا على المرسوم بقانوت 


الصادر فى ١؛‏ 1 سدة ها ولوكان ها ا 


درق عا 3 القضاء 


عغالفا لرغية |( شارع | تردد 
ف انتهاز هذه أأفر صة لادخال تعديلات على هذا 


القانون مق مير يده 


مال أن القانون رقم أذ سنة بمو 
ذكر مسائل الوصايا على اطلاقبا وقد ذكر 
فى المذ كرة الايضاحية لهذا القانون أن الغرض 
الأ<وال الشخصية و#ديد 
القانون الواجب التطبيق ل.كى تكون الاحكام 
واحدة بالنسبة للحا > القنصلية التى قد تحتفظ 


اكم 


هذه بان مسائل 


0 لعصرل. الدول وبالفسية المع 


للا حوال الشخصية , ولو أن هذا القانون صدر 
أثر معاهدة مواترو ما تعمل على الظن أ 
القصودههر الاجانب إلاأن لصوصهومل كرله 
الايضاحية صرعة فى تطبيقه على المصريين 
والاجائب معا . 

ل مس ان ت#ويل البطريركيات واجالس 
فى مسائل معينة 
معناه هنا أن يكون الفصل فى هذه المساثل طيدًا 


| طائفية المسيحية ولاية القضاء 


للشريعة المسيعية ولو أن الاختصاص القضانى 
أمر والقانون الذى حك بموجبه أمر آخر . 
ولكن ليس هن المفروم وقد خوات الطوائفت 
الحرية الديئية أن بون لحك فى تلك الامور 
المعينة طبقًا لشر بعة غير شر يعتوم . 

وقد كانت ولابة القضاء هذهئوة لليطاركة 
وارؤساء الدبنيين وليس ما يستطاع فبعه: أن 
يكون الطاركة ملتزمين بتعابيق أحكام غير 
أحكام دينهم وهذا الرأى يتفق مع النصوص 
الآية : 

-١‏ نص المادة سم من اللائدة الداخلية 


لمجا لس الما 4 أله مط 3 المصدق علير / بقرار دن 


وز الداخلية فى ١5‏ اوفبر سنة .؟4١‏ الذى 
قرر دحك المجا اس ال مليةفىمو ادالا<والالشخصية 
حسب قانورتب الا<وال الشخصية القبطى 
الأرثوذ كسى واللا لممقتطضى قو اعد العدل 
؟- نص المادة + من اللائدة للا مر العالى 
الرقم أولمارسم 1٠‏ بشأن الاتحيلءين الوطنرين: 
( يدبع المجلس العدومى مواد الاحوالالشخصية 


الى م الختضاهة اللمبوظن القانوالية المممول :با 


المصرية ! فى الكنائسالممروفة رسميا بصفة كنائس انجيلية) 
إن 


العدد الرابع اأسنة الحادية والعشرونئ 


وى أن أمن نؤزذين الداعلية لست له كوه 
القانون امأ هو مطابق لما جرى عليه العمل على 
الدوام . .وان احتجاج مكمة النقض بط_لان 
هذا الا'مر يرد عليه بما جاء في القانون الخاص 
بالاتجيليين الوطبرين والطوائف كلما على سدم 
المنداواة: 

.بل انه ما يؤيد هذا انبزاع مسائلالمواريث 
هن اختصاص المجالس الملية إلا فى <الة تراضى 
الخمر ٠‏ وآن عم الشارع باستحالة تطبيق 
الشريعة الاسلامية أمام المجالس الملية هو الذى 
أدى الى هذا الااتزاع وهذا خول للمسيحميناذا 
أى علي ضميرم الا أن بتقاضوا أمام قضاموم 
الديئيين أن يرفعو! مسألة المواريث للمجالس 
الملية وهى بلا شك تطبق أحكام الدين الم.يحى. 

١‏ - أن الاستدلال بلمادتين تسم روس 
عتتاط المقابلة للادتين عم ؛مه؟ أهلى على أ 
الشمارع قد لحظ تطبيق أحكام الشى بعة الاسلامية 
على الوصية استدلال غير قاطع بل ان امعان 
النظر فى هذه المواد قد يؤدى إلى عكس هذا 
الاستد لال . 

وقل ما ندل عليه هذه النصوصان الشارع 
الوضعى قد اتخذ لنفسه الا حكام المقررة فى 
الشريعة عرى أصرفات الاريض مرض الموت 
وأجراها على هذه ال..ألة بالذات وه البيع 
فى مرض الموت . زؤيد هذا أن الشارع ل ينص 
على مجر دالاحالة فيهذه التصرفات على الشريعة 
الاسلامية بل أنه أورد الاحكام بذاتها وقرر 
سربانها علىالبيع ولوأن الوصاءا عامة كان يحرى 
عليهم حكم واحدهرحك الوصية المقررف الشريعة 


عمو ب ير ب و ا ا تي 


؟ 


الاسلامية لكان أولى بالشارع المصرى أن 


يكتفى بنص عام يقول فيه أن تصرفات المروض 


| مرض الموت حكبا ْ الرصية . 


انه وان كان البيع فى عرض الموت حكه 
- الوصية . واكن ايراد هذهالاحكامالخاصة 
مءناه أن الشارع لحظ أن حك الوصية ليس 
واحدا بالنسبة جميع الناس مسلءين أو 000 
أجانب أو مصريين 

وان القول بأن القانون الاهل لاحقلةانو 
لجان لل القعل لال لم لندموجودتفارطن 
بين القانونين فضلا عن أن القانون املى لاءق 
للقانون الختاط . بل ان المادة 15 من القانون 
الملى مقررة فى الرقت الحاضر بالقانون ١+‏ سنة 
سئة ب0م؟ ١‏ وقد أعاد القانون المذ كور أصوص 
القانون الملى الصادر سنة م١‏ .و لوكا نا شرع 
لاحظ تعارضا بي صوص القانونالمدنى الاهلى 
أو المختاط وبين تصوص قااون سنة مم١‏ 
لاتمن فرصة النشر يس الجديد اتلافيه و تعد يلي 
النص تعديلا يتفق وفكرة المشرع 

عل القاضى الشرعى اذا عر ضت عليه 
دعوى ميراث غير مسلريز, ذمها وصية أن يونف 
الدعوى الشرعية <تى يفصل من الجاس | الى فيد عرى 
الوصية ومتى أصدر امجلس الى حكمه فى دعرى 
الوصية كان لهذا الحكم الإحترام أمام اناكم 
الشرعية لصدوره من هيئة مختصة 

4س ان القاثون رقم وق سنة بم والذى 
أريد به فى عذ كرته الايضاحية تحديد المقصود 
بالاحرال الشخصية والقواعد التى تنبع لتحديد 
القافرن الواجب التطبيق فى كل حالة قد بين 
مايعتير من الا<وال الشخصية على الوجه الذى 


7 لعدداترابع السئة امحادية والعشرون 


قرمه السارع ا مصرى والقضاء المضصرى ف ا لاحدق لعاهدة دولارو وأله وضع أحكام عغزاافة 
الماضى داما ا جرى عليه العمل لان مأصرحت بداط-كومة 
وقد جعل القانون المذدكور الحم ف | المصرية فى المؤتمر هر أن الحسكومة الملمكية 
الوصايا لقانون بلد الموصى وذ 1 ف المذكرة المصرية 5 جورت دهن تأقاء ألحسماأ على فد 
الايضاحية للقانون المذ كور : ( أنه لما كانت | شخصية القرانين فى مواد الا<وال الشخصية 
١‏ : ثر اجموثاءقهؤ فر الغاءالامتازات صؤدة 
انحا ؟ المصربة للا“ وال الشخصية تطبق شرائع 0 0 3 1 9 50 بد 
ديذية لد رؤىف من الضرررى أن مين ىُّ المادة ( اسئناف أأسيدة 0 واصفا جرلس و 000 
مالو 35 سلء ا اء 1 - 2 د السيدة عزره صلءب وأخرى رام ةع اله غ8 راس 
لاله أن اد تانون الراد يندت لاعبرة على هلى رئاسة وعطرية سحضرات أصحاب الدعادة والعزة<بيب 
القوا نين الدئيوية ) ويستخاص دن 55 أ هل[| المصرى بك وأ يدميلادافندى وابراهم تكلا بك وليب فبحى 
القانون أيد المبدأ الذى لم يقم <وله أى شك قبل | الإرمارى ان.دى والدكتور فبمى المبارى باشا والدكتور 
1 15 النقض : رمزى جراإاس افندى رصبحى ردرم افتعدى والدكتور 
( مثير نعمة الله أؤدى ربطرس رزق الله افندي وابراهم فرج 
ولا دثر ض على هذا بأن القانرن امل كور ميحه افندى) 


آرارات الزابة العموملة 
الصف ار 

ين حسسان صيحسى وكبل النياية 

8 أن المنسورب المخالف هو أنه زاول ممنة المحاماة و لساادك الى 0 الضرائب لقص 
الضربية المستحقة عليه عن سنة 4و ١‏ رغم السليم التثنيه بصدور الورد الله تاديس 0 
قل ألزم المهدول باأسداد ورا من تاريخ لسليم التذبيه و دد مبلة معيدة ليستطيع الممول خلا ها 
السداد ومن ثم تبدأ المدة المسسقطة للدق فى اقامة الدعرى العمومية من تاريخ تسايم التثبيه للانه 
لامشاحة فى أن الجرمة على هذه الصورة وقئية . 

١‏ وما أنه قل أنقضى على تاريخ لسايم التذبيه مده 500 على الندة شرور وه أخمدة المقرر أسقوط 
الحق ف أقامة الدعوى العمدومية ف مواد الغالفات 3 

لذلات 
حفظط القضية قطعياً اسقوط الاق ف رفع الدعوى العمومية فى المدة 3( 
امضاء 


ا سين صيحى 


تاريخ الحم 


نجلة المحامأة ع 


ا السنة الحادية والعشرون 


ملخص الاحكام 


ب يوليه مدئة 4و١‏ 


الدف اال 
6 0-7 
3 / 
اا 
لأعلاعيم 
اا ان 
”.”١‏ 
ليوا 
2ه ٠١|”‏ 
55 أزممهيم 
/ا «١ | 5١‏ 


وليه سئة .4و١‏ 


سرفة. ضائع حيسه إلمة 2 تير ا عي 
التليخ قُّ 0 0 غالفة دقانون الاش أ,الضائعة ة الصادر 
م1 7 سنة مم١‏ والمادتان املس شض 4ن 

٠. القاء المنهم مأدة مخدرة قبل القيش عله . تايس‎ ٠, 
بعك القبضس ث للا تلبس . انذاره مشيرهاء توافر‎ 0 
8 ضيطه وتفتشه‎ ٠. 0 ارا على ارتكابه جر كه 0ه‎ 
جوازه 3 <صولبما ف غير حطور الحمدة و شيخ البلد 5 ل‎ 
١ نطابما 8 التفتيش الذى يفتطى ضور العمدة رشيخ اللمد‎ 
تفتيش الارل . ( القانون رقم 74 لسنة #«و)‎ 

أ 3-3 اسكتاف 0 ع ام إبراءة مم عدم 00 #أف 
النياية حم البراءة ٠.‏ سلما فك المدعى باحق المدلى ١٠لا‏ نهل إلى 
المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى المدئية وححدها م-اسةئناف. 
لعدد المدعين,الحق المدلى ؛ مطالبتهم مبلغ غلى سيول التعريض 
عن سج رام وفعت علوم دن ممممين ف] في زمان وأحد ٠‏ 
حقيم فى استمناف الحم الصادر ف هذه والاعريه” الخص ريص رم 
عق ل منهم فى نفس الدعورى لام تأ ثير له في قابلية الام 
للاسوثئاف ١0م‏ دم مرافعات ) 

اعد على موظف 0 مناط هذه الجر مة 0 وفوع |اتعدى 
أثناء تأدية الوظيفة أو بسبها . مثال . 

شبادة 3 سماعبا قْ قدة انهم ٠.‏ جوازه 

م ٠.‏ النطق به تأجول النطق لومن أؤيد من المخصوص 
عليه قانونا . لا يبطله . ( المادة 10 تحقيق ) 

قلف وسيباء القذفالوارد فى عريضة الدعرى . سر بان 
6 المادة به. ععليه . الغرضمن هذه الأدة ( المادة جع 
سوه ؟) 

تزوير. ٠‏ أوراقالبتكئوت الامر يكنا 5 . أوراق عرفية . 
التزروير فا واستعماط |. العقاب عليه بمقتضى ألادة ماأاع.ه 


5 يلة انامأة 
العدد الر ابع ١‏ فبرست السنة ال+ادبةوالعشرون 
ا ل 0 ع 
1 1 تاريخ لحك !1 ملخص الاحكام: 
جديا اه ل عي ا 


أرراقالشتكتو كا لمر . التروير فما . العقاب عليه عةتضى 


المادة 5.؟ عء الأوراق التى وضعت المادتان؟1؟ و 14؟5ع 
ايها . ( المواد 5. و 18ر4( ره!؟ا) 
معذافء" امو برنه سنة .عه قذف وسب . عريضة الدعرى . المطاعن 1 تتضملما : 
مسريان - المادة بو.م ع عليها . م-. يسكون معاقيا على تلك 
المطاعن ؟ ( المادة وم عدوهمع) 

فور |«مبي از « 5 دعوى عدومية . تج ر يكبا . موكول الى اأنياية.حق المدعي 
المدلى فى تحريكها . استثناء . لاتأثير لدعواه على حق النيابة فى 
إقأمة الدعوى مادامت رفمتها على الوجه الصحيح . صورة 
دعرى . ( المادة 5( تحقيق ) 


«و١|؛لم|‏ هد ٠١‏ ١ه«‏ ضرب من عصابة مسلحدة . مناط هذه الجرمة . #رد 
التوافق ٠‏ بكفى سبق الاصرار , لايشترط . ( المادة .م ع 
سنرووع) 

5١‏ ادا« ساثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الآدلة 

والوقائع . إقرار فى ورقة منفصلة . تقس ديره . موضوعن ٠‏ 

؟ب. افسساد الاخلاق . احتزا فار أة المتزوجة الدعارة . 

تعويل زوجها فى بدض معيشةه على 7 لكيه ٠ايرأه‏ الوقائع 

المؤدبة إلى ذلك . لا رقابة #كمة النقض ) المادة رشن 2-2 

؟لاع) 

٠‏ 6( قضاء حكية النقض والابرام المدنية 

اع | | واس اه و «١‏ موظف , ترقيته الى رئية أعلى . ليست حا مكتسا له . 

اأر جع فى الثر قية . الساطة الى تتولىتقدير عملهو صفاته. ماسية 

هذه الساظة عن ذلك أ أمام القضاء. لا تجوز 


م١‏ | ها »م 0 3 2 محكمة الموضوع 0 ساظتها فى ات ال#حررات 0 حدهاءهتى 
ْ تتدخل محكمة النقض . ضورة مسألة . إقزار 
5ه معنم ١‏ 0 0 كفالة ٠دإن‏ عر مدة سقوطةه , ع استصدار َ_ كم على 


امد 50 بألددين 0 دئن لايغير مده التقادم بالنس. للك 77 
( المادتا ن٠|اأرمّ.”؟‏ مدلى ) 


0 اريخ المكم 


١١| 56‏ بونيه سنة. 4و١‏ 


١هك‎ 


١ /اه‎ 


ركفن د «١‏ « 


معام نابر سنة ١54.‏ 


885 ا ويرايه سنة 4و١‏ 


ينبم | م١‏ يليه سنة +44[ 


0 


يحلة المحاماة 


مكو ليه : كأنون اصابات العمل : المقأول م 


صاحب عمل فى نظر القانون المذكور . ارةفا 1 مك اي 
العاما ل المجى عليه لله أله 0 واحال لتقو 9 إر2* : نظن المثاول 


الأصلى . المقاول الاص 
الباطن ‏ ( قاثون اصا بأت العه ل دق 4 اكه بسو ) 


آ 2 
ضامن متضامن 2 القارل 2 


ل 
تقض وابرام , 1 ليع المطهون فيه على 55 5 4 


الابتدانى وقلى اكات دمشافة / 3 اقده القدامم صوارل ةُ ال 
الابتداق ٠رفض‏ الطاعن المرجبة إلى ما فعسل فيه ل 


الابتداق وأقرته حكمة ا الاسائاف. 


و قضاأ حكاة ادرف له الاماءة 


ا 


8 50082 1 3 1 0 ء اللزارء « 
احدو ضيه ٠.‏ الفارن لبا عبن تس ها . الا ادل 3. االدعةه 


١ 


قوأمم |التبرع ءا :ها 0 الاها. 4 اث أواريث 
: والرص 4 والم. ع ا ذن :أ متمار 0 2 31 ل سية 8 


اختصاص الما 00 3 ّ 5 3 0-0 م :1 0 | 
1 يا 0 


1 2 4 
0 5 بي “هه 


الشخصية إطلاقا . وصية . أهاءة المرصى ١‏ ساف .ما حراج 
عنهما للا لعتس متماةا بالاححوال الشف . الله ص اغا 0 
المختلطةو المجباس الملية . في هذهالموضو عات . دك هالا سناع ص 
انحا 1 الاهلية -ع-وصية . أهليةالموصى . أثرة .ون عر 
الموت . سريان أحكامه على تمبمع المصريين على اخللاف عام 
ومذاههم , أستئاد هذه الا<.كام عل الذمر بع اا مدان مه , 


اعتار تصرفات امرض درض الموت إن لان الوصية 2 


قاعدة شرعية . واضحة وغير متنازع فا . للحكمة الفصل 
با . بلاحاجةلايقافالدعرىأر انتظار دم امكل ةالشرعية , 
حائز للعقار 5 أعلا نه عند الشروع 8 زع الماسكية مورججترره 
إذا كان الدائن 0 أو صاح ب اختصاص . عدم ضرورته . 
إذا كان الدائن عا 
0 عاضر أعما عمال الخيين . أضتيارها | كذلك 
١‏ صلد حيتها البضا 5 1 


5 مجلة المحاماة 
2-0 حنه 
ار تاد ٍ ال ملخص الحا 
5 ا ش ُ 7 


ين مع برلياسئة 4٠.‏ ةا 


0 


لدم 


ل 


١5ه‎ 


كرون "١‏ أريل 0 


كفا 21100 7 


م - ا د 


4م" 008« 


دين لينك التسايف الزراعى ٠.‏ استصدار َك به . غير 
لازم ٠‏ التنفيذ بالطريق الادارى . كفايته . 

دعوى استحقاق العقار . مناط إعتبارهافرغية. رفعماأثناء 
اجراءات البيع ٠.‏ وقبل الك بمرمى المزاد . ولو لم تدقع 
الامانة , أو إوةفالبيع . استثئاف الك الصادرفيها. موعده 
عثرة أيام 5 

(4)قضاءا نحا كم الكلية 

إخفاء أشياء مسروقة . شثىء ضائع . حبسه بنية امتلا كه, 
أخفاؤه , رأعين كمه 

5ك ةا قن سن ب اسان" اضر را 
سريانه من هذا التاريخ , اختصاص انجلس بعدها . معدوم , 
المادة وم من”لائ<ة الجالس الحسبية . حكمما -؟ - دعوى 
القافن اى امكو عله نيه الوسن. أن القروررظلت 
المساب. بد. سريان الس سنوات ., بالمادة وم من قااون 
الجالس المسبية من تاريخ بلوغ الرشدأو رفع الحجر . الاذن 
للقاصر بادارة أدواله فى حكمه. ‏ م - مضى المدة , باس 
سئوات . عن دعوى القاصر على وصيه . اعثراف الودى . 
قاطع نها. ‏ ع تضامن . بين القوام . غير نص ٠‏ أو اتفاق 
معدوم ٠‏ 

و الدعري . ملدقاتها . غير مؤثرة فى قيمتها ١‏ ا<واله 
عورم - طلب . مايستجد من أجرة . غير ملحق بالدعرى ٠‏ 
وغير يبول القيمة ؛ - عرض الدين . بالمادة اعم مرافعات 
شرزوطه ه' تدخل فى الخصومة . من الممثل فيبا ٠‏ غير جاثر 
إيجار من الباطن . صته , عدم اخخطار المالك الآصلى . 
غير مؤثر - 7 عقد إيجارمن الباطن , انتهاؤه بانتبا. العقد 
الأصى : 

إعلان . غياب المعان اليه عن مله ٠‏ أسليم صورله 


58 3 اليلدة أن شيخبا 50 و 32 ورقة رسمية 5 إثبات 


يجلة المحاماة 1 


العب_دد الرابع 


أمر سك أأسئة الحادية والمشرون 


أصعح ها 
دم الحم 


ككل سوم 


لإحرا؛ة”_ 


مكالاه؟ 


تارجم الحم ظ 


ملخص الاحكام 


بسسسسسصل لست 


70 نزرانة 52 لا 


1 أو فيرسنة.4وا 


١14 أوشيرسنة‎ 4 


وا لدع ىر وقرسنة. 4و١‏ 


1 


,م سلثور سلة. 4 


مايخالفبا. بالقرائن أو اابينة . غير جائر. الطعن بالآزوير. لازم 
)0( ال ئْ 

وى إننا :الاوك از ار اباس ماين 
جاده ة ربا ٠‏ اسكنافه , جوازه ”ا ل دعرف إشباد الافلاس 
وجوب لو الدبن من النزاع . شموله فوائد ربوية ٠‏ دفع 
5 ى العمومية . مانع من قبولها , 

رك. حم اللجان الخركة . المعارضة فيه , وجوب 

إعلام 0 امرك الحلل , لالمدير عام الممارك أو وزير 
المالية . وإلا كانت غير مقبولة . 

ساو فس » الشركات . خطأ التعبير بالفسم انقضاء. 
000 التمبير .عم وم . شركات ١‏ | الفضاق ها . 

حالة 5 بين الشركاء . عدم تقيده عدة الشركة كذ. طلب 
0 . تقديه من أسببف الخلاف عن واسعر تِ 
عدم النص على من يقوم بجردها .فى حالة انفصال بعض 
الشركاء منها , حت المحكمة فى اختيار من يقرم به 

اتماص الفاضق. المرى .. «اثقاق الاضوم: عليه 
ميدأ بلغت قيمة المتازعات . جرازه . اعتيار حكمه مالأ 
إذا كان الانفاق تأما على ذلك . قابليته للاسكتاف ٠‏ آر 
الالتجاء. للمحكمة الكاية ؛ في <الة عدم الاتفاق على اعت 
حكمه نهائيا ‏ م إحالة الدعرى . من دائرة مدية . الى 


ب 


دائرة تجارية : ف ا حكمة واحدة 5 مدلو هم : 
السكرت علمها : لايفيد التتازل عن الدفع عدم الاختصاص 


م دقع بعدم الاختصاص . جواز إبدائه فى جاسات #الية 
إذا ل بوجد مايفيد التنازل عنه 
و- قرار. بايقاف 0 حتى يفصل فى أهر تصفية 
شركة, اعشاره حكما . قا . قابليته للامكناف . *- شركات. 
انتماؤها 'ببلاك ماها كله أر ماه 


آ- إفلاس 8 قرب نيه 4 للمفاس اله .الطعن فيه . 


كم 


خلة الاماة 


سي بي 4 


العدد الرا بم 


لا الك 


١م‎ 


١ 


َ 


قن 


م بام 


نفض 


نض 


ار به عالحم | 


ولا وليه ٠غا‏ 


ون 1 


اما( اومس 0 


٠: 1 


فورسدت السنة الحادية والعشرون 
مأشخص الاحكام 


من حق وكلاء الديانة والدائنين . نظره أمام اطءئةالتىأصدرت 
ٍّ الافلاس سم إفلاس . اتحاد أرباب الديون . حااته 
أثره. اعانةالمفاس . جواز قماعيا فى دااة عدم الصامم ٠‏ ماحيا . 
قيوده .تحديدها بواسطة مأمور التفليسة . المعارضة فى ذلاك 
منحق وكلاء الديانة وحدهم م اتاد الدثئين, أحراله. أثاره 
حالرجوع . الدفع بسقوطه. ليس من النظام العام . عدم 
قبوله من الحيل سىء النية . تنازل المحيل عن التمسك به . 


بالاتفاق صراحة أو ضمنا . جوازه قانونا .إثانه.بالمراسلات 


ازالب أو بالؤزاتق ‏ يعوا عن ناراف خاضة 

ذو * - حوالة . باناتها اللازمة . ماهيتها. صحتها حتى 
يقرم الدليل على عكسبا . إغفاها . اعتيارها -والة نائمة . 
غير ناقلة للمللكية . مبزة على قريئة قالوئية وغير قاطعة . جواز 
إثبات عكسبا + حوالة على بياض . اعتبارها وكالة . جواز 
إثيات عكسما 

١س‏ إفلاس. اتحادالدائنين. أثره. غل بدالمدن . عنإدارة 
ماله هرا عر السندريك . توزيع منها على الداثنين م 
اتحا: الدائنين. صامم معالمفاس . الفرق بينهما أثره م اتحاد 
الدائنين.انتهاؤه . أثره -غ .د دائن إسندإذفى . قبولهبالتفايسة, 
أثره. عدم استبدال الدين. تغيير 07 منه إلىه اسنة ٠‏ 
انقطاع التقادم. لايعتبر تعاقدا تضائياً ‏ 0 دقع بسقوط 
الحق . فيالمطالبة بسندإذى . إقرار المدين بعدم الوفاء . يسقطه 

(1) القضاءا مستعجل 

, أحكام عا 5 شرعية. الالتجاء للحا كم الآهلية‎ ١ 
٠ لوقف نفاذها . جوازه , ع الا كام الشرعية عنولايتها‎ 
أو لاب تمرار نفاذها لدخوها فى ولانتها . طبيعة الدعوي‎ 
الاهلية مدئية , حا كر أهلية . إشرافها على 07 الهيئات‎ 
القضائية الاخرى بئاطة دم عا كم أها . اختصاصما‎ 
مما يقصد به استمرار نفاذ 5 غتاط 1 وقفه . جوازه . ولو‎ 
كانت الدعوى بين أجنبيين .دن رعايا الدول الممتاز بن‎ 


مجلة انحاماة اع 


العدد الرابع فورست اأسئة الحادية والعشرون 0 
5 حح 
9 ا 0 7 : 5 
3 0 ا تأريخ الك ظ ماخص. اللا حكام 
0 احقة ١‏ 


ماداموا هن ديائة أوملة ذا اختصاص عا كم مصيرية باللادوال 
الشيخخصيةوما دام الأجنى مد الدفع بعدم اللاختصاص فىحدود 
المادة(م؟ ) من لاثةالتنظيم القضانى . قيامدعرىعةلطة مائلة, 
لا بمنع من اختصاص لمحسككة الآهاية . ثمروط ذلك وأسبابه- 
جوع - أحوال شخصية . بين أجائب . الاختص_اص فيه ٠‏ 
غير حدد بجاسية الخصوم وحدها. حم معاهمدةٌ «ولترر 
ولائحة التنظيم القضائى فى هذا الصدد . تأويل انحا ؟ الختاطة 
بنص الفقرة النالثةمن المادة زن ,)هن هذه اللائحة , مناقشته سه 
و طاعة . طلاق . اختصاص ا ؟ الا<وال الشخصية 

بالنسبة له . مداه . نظر إحداهما أمام إحدى هذه انا م , 
وز قوة الثىء امحسكوم فيه . وعنم من سماع الدعرى فى 


الجبة الاخرى ٠‏ وحدة السيب فى الدعويين ع حضالنة 
أم لابثبا . الك بها من المحسكة القتصلية . لا نع المحكية 
الشرعية درن الحم إضمه لابه , لا تناقض بين الكمين 
لاختلاف السبب ف الدعوبين ٠‏ 

٠ إلحاق الثهار بالعقار . أثر لتسجيل:نبيه نوع لدكية‎ - ١ 
٠ةيكدملا الحراسة عبىهذا العقار . مناطبا. م ل ع - تنبيه تزع‎ 
٠ المعارضة فيه فى المعاد . غير مؤثرة على الاجراءات السابقة‎ 


كارا جمم ١|‏ وير سئة. 4و١‏ 


وبالنسية للحراسة , حكمه ٠‏ مغايرته للقضاء المختاط فيه , وجه 
التفرقة . 

| (/) قضاء انها 3 الجزئة 

لالالاعوس | فبراير 2 ١ «١‏ وكل . اجراؤه لا الحساب موكله . دو نالاخطار 
3 كله ٠‏ مكو أيته شخص.ا لدى من عامله « سر كيلءإتابته 
غيره فى أداء تمل معين . دون تصريح بالانابة . ودوتا 


إخطار من أثايهء مدةواا. مله قله . نام 2 سمي و 5 حقه فى 


التعواض. ع نالضرر الذى أصابه ٠.‏ مسو لية موكله 32 لداع 
وه سس لسر 3ل أيسثت علا م رد اعلى إطلاقباء اسع الآطيان 
والعقارات . عمل مدنى نحت . إثاته بالتطبيق للقواعدالمدنية. 


١/4‏ وم ١‏ أريل , وس أتعاب محاماة . اختصاص أل: كَأبَةَ بتقديرها لت 


لوي 


العدد الرابع 
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امايو « 


تاريخ الحكم ظ 


اختصاص اغا ؟ العادية من نظرها ٠.‏ #ترير ذلك 2 
أتعاب غاماة . وجود اتفاق كتانى ما «اخاطاصن المحا كم 
بنظارها . دونب التقابة سا م م 5 عأماة ٠‏ باتفاق 
كتالى . تعديله بالزيادة أو النقص . جوازه . إذا م الاتفاق 
قبل أداء العمل . احترامه اذا ثم بعد أداء العمل 

حجر منقولات . الطراسة عليبا. لا يازم المدين بما 
لا حجر بغير حارس . <ق المدين فى التصرف فى للق لانت 
لاعةاب ٠.‏ 

خط التنظيم . اللناء خارجه ؛ غاافة وقتية . لا مستمرة 
سقو طبرا يعضى ؟ أشبر 


)0 6 قضاء المجالس الما 

و ل. وس جالس ملية . تشكيلبا . حدوددرضةه . مدى 
اختصاصبها بنظر قضايا الوصية . حك الشريعة الاسلامية فيما . 
أحوال شخصية . لغير المسلمين . اختصاص المجالسالاية 
ما قدا , - النقض سنة عمد .١‏ تطء 0 5 
فى دعوى الوصايا . إطرير حكيات 20 اسه . الاظ 
الهايونى والفرمانات العالية . مشتملاتما . اعتيارها قوائين 
أساسية الساطةالعهانية . سرياها فهصر. طوائف غير اسلامية . 
حقوقبا . وامثيازاتها . منقشؤها .دول اسسلامية . تقاليدها. 
إحترام الحرية الديية ميدأ شخصية القوانين -١1؟‏ لاحة 
لمجلس الى العام . الا قباط الار وذ كس , الأامر العالى 
لخاص بالاتجرليين الو طنيينو القانونرقم با" سئةى .به الاص 
بالآأرمن الكاثوليك . تويلا القضاء بين أنياء الملة . فيدعاوى 
لاحوال الشخصية . استثناء المواريث . مواريث شاليمة من 


اوافية: خط التعين +بضيحة المراريف الادة عن غين ريق 


لوصية .اختصاص المجالس أ مة بالمواريث أ يأرى٠‏ اختصاص 
المحا كم اشر عية م | . حال التزاع ٠‏ صر 401 الك تماص اجا لس 
الله تطعا لا راع مده وى أحوال نميه .مامتها 


له الحاماة ع 


“0ك 


فهر ست ألبيئة الحادية والعشرون 


ملخص الأاحكام 


تعريفها س ١+‏ س وصية . اخراج مسائلبا مر اختصاض 
المحاكم الاهلية . القصد منه. عدم تأويل الاحكام الصادرة 
إشأنها منالجمات المختصة ب غ زوه ١‏ مجالس مليةللا قباط 
اروف كوه القا نو ندم لك واد حكوة و ار 
تطبيقه على الأجانبوالمصريين , حكمة, أخراج مسائلعدمى 
الاهلية من اختصاصما . إحااتها على الارسوم بقانون الصادر 
فى ٠8‏ أكتوير سنة هب -١+- ١‏ بطرير كيات. مجالس طائفية 
مسيحية . ولايتها . مداها . تطبيقها للشر بعة المسيحية ‏ /ا١‏ - 
شريدة اسلامية . :طبيق أحكامها على الوصية . الاستدلال به 
خطأ . تصرحكم الشريعة على تصرفات المريض مرض اموت. 
التدليل على ذلك - م١‏ دعوى ميراث . خخاصة بغير المسابين. 
رفعبا أمام القضاء الشرعى . وتفها . عند شموها وصية . حكم 
المجلس | لىفى الوصية , وجوب احثرامه أمام الماك الشرعية 
١6‏ . القائون رم ؟ سسئة بإسطووء تطبيقه ٠‏ الك فى 
الوصايا . بقانون بلدالموصى ء تقريره مبدأ شخصية القوانين . 
قرار حفظ قطعى صادرمن النباية العمومبة فىعفالفات الضرائب 


الجعيسة العموميمة للمحامين 


ع فك ضيه الحهومية ف صباح ادم اروة بام و إسمار سي خا للنظر ف الاعمال الواردمُ 
بالجدول السابق توزيعه على حضرات ال#امين 


نادى امحامين 


بدار ألثقابة 5 مفتوح صباح مساء 


0ك 


العامام 


مجلة قضائية شررية 
تصدرها نقأنة الحامين الادلية 


امار أكادم رااعدر رم 


ملدق العدد الرأ إبع دسمبر سنة .6و١‏ 


قمر مك هذا الملحسق 


)0( ص مه بحث فى مصادر التشريع للاستاذ جمد على رشدى و كيل 
ادارة اناك الإهلية | 

(؟) ص هه صورة من أدب الة-اضى فى الشريعة الاسلامية لحضرة 
الاستاذ احمد زكى المحامى بوزارة الاوقاف 

م( ص ة/ على هامش الدكتب القسائونية الجديدة لحخضرة الاستاذ 
جيل خانكى 

(4) ص مم الأوامر العسكريةالصادرة من تاريخ اعلا نالاحكامالعرفية 
فى ١‏ سبتمير سئة وم؟١‏ للا ن 

(ه) ص 4م تعد بلى بعض جأسات انحا الاهاية وانتدابات لبعضقضاتما 


ورك سبحا وق / م 2 الصر فى 


لللاستاذ حمد على رشدى 
وكيل ادارة اام الأهلية برزارة العدل 


2 


مك 
التشريع والاامر الادار 
١‏ الميز الشكى والمميز القانرنى : 


ف الفقه الحد اث رأبان منازعان التفرفة سن لتم انع والام ر الادارى ٠‏ يذهب 03 ممأ 


زات خاصة فى ف 9 الل هر الادارى. فيةول اليعض أنه يجب فى تعرف الآمر 0 رى 
الرجوع إلى الهيثة التى صدر عنها هذا الآمر إذ يسك توافر الصفة الادارية فى الجمة اأنى أصدرت 
الآمر ايتصف 7 مذا الوصف أيضا . وبذلك يكون موضع البحث معرفة الهيئات التى لها . فى 
نظام سياسى ها . حدق 0 7 القانونية التى تقتضمها دواعي ادارة المرافق العامة وتنفيذ 
القوانين . من هذا الرأى أغلب الشراح . ( ديسدكروك الجز, الآول من الابعة السابعة ص م؟ 
يل الى ص ؟ و١(‏ وهريو ص 8وث؟ وأبلتون ص وه والبير ص 5١‏ ) ويرى الرأى /١‏ اد 
بالمميز الموضوعى دون الاةتصار على جرد الشكل . ويةقول د ى فى ذلك : 

ومن الأراء الشبائعة أن لعين رظائف الدولة القانواية يما للبقة الى زيمن يكل ميا ١‏ ومثل + 
وهذا النظر شكلى . لاسو القن أسنا "أن سرك عل احرةة او تسدرهذا الامو اي 
وذاك - و بخاصة فى حث قبول الطعرون النى ترفع عن تاف هذه الأعمال . وما قد يترتب على » 
و صدورها من مسُولية . ولكنا لانقوم فى ذلك بتحديد مختاف وظائف الدولة القسسا'ونية بل » 

«لعمد إلى شرح سير العمل فى هذه الطيئات التنوعة . وللتمييذ قانونا بين وظائف الدولة الختافة.2 

ديلزم مئا الأخذ فى ذلك ديز موضوعى . أى أن انظر إلى جوهر الأمال الصادرة من غير» 
واعتداد بالطيئة التى أهرت ما أو بالشخص الذى أجراها ( القانونى الدستورى الماول للاستاذ 
ددجى . الجزء الثأنى . ص ١1‏ ) 

م بقول فى موضع آخر ؛ 

وبحب أن تعتير من الآوامر الادارية الداخلة ضن الوظيفة الادارية كافة مأ يصدر عرن. ١‏ 
الادارة من أعمال عدا تلك المسماة بالاعمال ووزوهم وواعو الى تدخل فى الوظيفة التثريعية » 
«فيدخل فى مدلول الآولى بذلك الأعمال الشرطية ووماة1هومه وماج وتلك الى يتولد علرا ٠‏ 
ومركر قانوقى ذالى وثزاموزطبدة وع6ئمة ( امرجم المذكور ص 144 .- ١66‏ وجي فى مؤلفه 
0 المادى: العامة للقانرن الادارى طبعة ثالثة الجنء الأول ص )١١‏ 


311 ملح العدد الرابع ند المدئة الحادية والعشرون 


»ل مصر قال الدستور: 

لايصلح المميذ الك كلى الذى بقول به الرأى الالو للتفرقة بين اللواتم الادارية والاعمال 
التشريعية فى الفترة السابقة على دستور سنة +90 و١‏ فقد كانت فا السلطتان التشريعية والتنفيذية 
مند كتين في ساطة هيئة واحدة . وقد ترئب على هذا الاختلاط أن أطلقت تسميات متافة جزانا 
على مختاف اللاعمال التنظيمية فكانت تسمى أحيانا قوانين . وأخرى أوامر عالية . وتارة قرارات 
وطورا وانح وقد لاحظت لجنة الثلاثينالتى وضعت مشروع الدستورهذا الخاط نفسرت:نصالادة 
١9‏ من الدستور التى تنس على أن كل ماقررته القوانين والمراسم 'والأوامر واللواتح والقرارات 
من اللاحكام وكل ما سن أو اتخود من الاعمال طيقا للا أصول والأرضاع المتيعة ببق نافذا يشرط 
أن يسكون نفاذها متفقا مع مبادىء الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور . 

فذكر فى الصحيفة وم؟ من عاضر جلسات الاجنة المذكورة ما يأنى : 

د أظم الدستور الساطات الختلفة وعلى الخصوص الساطة التشريعية . وحدد اختصاصها . فلن» 
وإشرع (عد صدوره حم إلارفق قواعده . ولتكن فى اليلاد شر بع قاكم توالت اصداره هيئات , 
« غير التى رتمها الدستور . ونظرا لاختلاط السلطتين النشريعية والتنفيذية . كانت الاحكام » 
« العامة "وضع ظورا قغوزة فانوق ٠‏ وطوزا فى ضورة مرسوم أر لاتحة أو قرار أو غيرولك» 
ومن الصور التى هى أدخل فى أعمال السلطة التنفيذية منها فى أعمال السلطة اتش يعية 1 
« وبدمهى أن الساطة التشريعية التى أنشأها الدستور تملك التعرض بللهو والاثيات والتعديل للا 
« تناوله ذلك التشر بع القدحم . ولكنه من الطبيعى أيضا أنه حتى تتعرض ااساظة 'التششريعية دل » 
ذلك يحب أن تق الاحكام القدعة على حاها فارن فى سقوطبا مدعاة للفوضى والاضطرابء 
د وهذا رضعت الفقرة الأولى اتثبت نفاذ تلك الاحب كام مؤقنا . وروعى في صيفتها أنه إذا» 
5 ا كتق بالاشارة إلى أن القوانين س و<دها ‏ اظل نافذة تصر هذا عن حكاية المال. فان من » ٠‏ 
د الاحكام المنظمة للشئون المصرية والتى هى مثابة أشريع مالم يوصف بأنه قأنون . كاأراسيم 6 
٠‏ واللوائح والقرارات . وبخشى ان لم إشر اليها إلى جانب القواذين أنيقال بسقوطها عند صدور» 
« الدستور ولذلك أضيف إلى القوانين تلك الصور الختافة النى كانت تشرع مها الاحكام العامة» 
فى مصيز. ...ع 


ب ب وهل عد الدستور . 


بصدور دستور سئة ١9318‏ وبعده دسةور سا .ةو أخذت مر خيلا اأفصل بين |أساعاات 
فأصبيم الأصل أن الشكل هو ضابط التمييز بين الاوامر الادارية بالنسية إلى الاعمال التشر يعية . 
وهذا الرأى هو الذى يتبعه الفقه والقضاء فى مصى ( مسينا ص + وعبد السلام ذهنىبك فى مؤلفه 
مسدواية الدولة ص +5 ) على أن تطبيق هذا الرأى أثار ‏ فى العمل . بعض الصعوبات أدت إلى 
الخاط بين بعض الاوامر التنظيمية الادارية وبين الأعمال التشر بعية لذللك استقر الرأى على الاخذ 
بالمميز الموضوعى. ولذلك يحب أن نفصل الأوامر التنظيمية الختافة لتحديد طبيعة كل منها فان 


هاه الطيعة ذاتها 20 ال لعين م هيترا حت عيرلا إداريا أو أشر تعيأ - وعلى هذا التعرين تررقف ٠‏ 
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رقابة الساطة القضائية لها والهيئة التى يجوز لا إلفاءها كلية أو تعديلبا 
الاوامر الادارية الانظيمية الزناية 
ضع رئيس الدولة الدستورية كثيراً من اللوايم بؤداد عددها يرما بعد آخر تبعا لثمو أعمال 
الدولة موا لا يستطيع معه البرمان التعرض لكل تفصيلات القوانين 
ويتعذر وضع نظرية عامة لساطة رئيس الدولة فى اصدار اللوائم ٠‏ فالمسائل الى ستعهل فيبا 
هذه الساطة عديدة متبايئة ٠ثقوم‏ السلطة ى كل دنبأ على ميادىء ,شتلف علنها فى الأخرى ٠‏ وقد 
كان هذا النظام لقيجة الواقع والعادة إذ خلقته الضررورات العملية 
قد تتخذ الاو أمر الادارية التنظيمية شكل لائحة عمومية تصدرها الممكومة بتفويض الحلسين 
اسد مراطن النقص فى قانون أو لتنظيم أحكام مائل معيئة . ومئها مأينطوى على اجراءات تنظيمية 
لتخوز وا اله.كرمة فما 20 أدوار قاد البرلان أر فى ؤترة حل المجلس إذا كانت ثمة ضرورة عاجلة 
إلى ذلاك وض م السام لوانم الضرورة 6] و وعع2 11 أترع رع اوم وقد اصالن اللآهن التنظليى 
أخيراً لتنفيذ القو انين وتفصيل المبادىء التى تقررها النصوص التشريعية . وهى حالة اللوائالادارية 
العادية رقد لا يستند الآمرالتنظيمى إلىقانون كله أويفسره اما ينظم أحوال تتعاق بالمصااح العامة 
أوالبوليس أو الصحة العامة 
لا أعر ن قُّ هذا البحث إلى لوائح الضرورة فالرأى متعاق على صدورها بدكربتو واذلاك 
نقصر البحث على النوعين الأخرين من اللو اسم : 
١‏ - اللواتم الادارية العادية 
الدستور المصرى فى ذلك كاثل للدستور الفرامى .فقد نصت المادة م من الدسئور على أرن ‏ 
الملك ,ضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيها تعدلى أو تعطبل ها أو إعفاء منتنفيذهاء 
واهت المادة الثالئة هن داور سكة هاما فُْ فرلسأ ع أن 0 ر ئس أجمبورية اراقب ويكفل 
تطبيق القوانين 6 اسسم والماك «#رلى اأساطة بوزرائه قتطى امادة م؛ من الدسئور 5 فالاختصاص 
إذآهو للمللك بواسطة مجاس الوزراء ممعنى انه يحب أن يصدر باللائحة مرسوم . لابرد على ذلك 
ما ذهب اليه حك حكية مصر اللكية الأهلية فى .م روليه سنة سس و أن الاختصاص فى هذهاطالة 
أشخص الماك طبقًا درفية عيارة المادة اذى فر أدس الدولة الدستورية ل يعمل عفر ده بل لين دن 
أن يشترك ممه أن الوزراء 2 يسع اللاعيال الى أشرها اساطته حى تحمل سكو تن وبعبرتن 
ذلك الانكلير بقرفم 2805 أع3 أممقق ع مدعا عط وقد نص |أدسةور الف راس ىالصادر فيه «فراير 
سئة ماما قُْ المادة الثالثة منه علآ نكل عمل من أعمال رئيس اججرورية كب أن #ضه وذر ونأنصت 
المادة لات دن الدسئور المصرى على ل 1 أوقيمات الماك قْ شو نالدولة جب انفاذها لوقيع رئيس 
() يلاحظ أن الاواير اللدكية بغلاف المراسير لا حمل عادة الا ترقع املك كالامى الصادر باقالة الوذارة العحاسية 
الثانية والأواص المدكية بقبول استقالة الوزارة أو دعوة شخص لتشكابا ٠‏ 
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على أنه من ناحية أخرى فامضاء رئيس الدولة لازم على جع الاوامى المتعاق.ة بوضع 
لوائح عامة . لابرد على ذلك أنالو زراء ثم الذين يباشرون الساطة التتفيذية فعلا . فجميع اععالهذه 
الساطة تدار وتنفذ بأسم الرئيس لآانه هو الذى يتولى هذه السلطة اسميا . )١(‏ 

وهذه الاوائح قد تكو زعامة أى أنسرىعلى جميع اناءالدولة أوخاصة بحرةمعيئةمنهاوالمرضوعات 
التى قد اشتمل عليها الأو انم متعددة كأن تصدر الساطة التنفيذية لائحة لاسيارات أو التياترات او 
خاصة بالموظفين والتوظف وما إلى ذالك وللمديرين والمحافظين فى مصر وضع القرارات العامة , 
اللازمة لتنفيذ القوانين ار اللوائح نفسها فى دوار اختصادوم وهذه القرارات ما هى الا لوائم 
قانواية . 

وقد حدث أن ينص قانون أقره البرلمان على " ويل السلطة التنفيذية<ق اصدار لانحة لايضاح 
أقطة معيئة فى هذا القانون أو لتسبيل تطبيقه وتنفيذه ولكن ليس من الضرورى لاجل أن يتمَكن 
المللك من إصدار لاتحة أن ينص صسراحة فى القانون على تخو ب لالسلطة التنفيذية هذا الحق لآن ساطة 
الملك مستمدة من الدستور فسواء وجد نص في القانون أو ل يوجد فللملك دائما أن يصدر اللوائئح 
اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 

عا إذا كان المقصود من اللائحة ليس تنفيذ القانون بل التشريع فى مسألة جديدة ل يتناوها 
القانون فلابد للملك من الاستناد الى عرف دستورى بجعل له هذا الحق صراحة 8 فى فراسا فقد 
دعت الضرورات العماية إلى ذلك ) ديجى الجزء ؟ ص مز ) ولا يصيح أن اعكون اللوائيم عاافة 
أو معداة للقانون فاذا كان خاليا فملا من جزاء وونزوموه فلا بموز أن يلح به ذلك الجزاء 
مقتضى لانحة , ١‏ 


لتخويل الملك حق إصدار اللوائهم الفرائد الاتية ( اسهان ص )باج ) : 
واتخو قََ نح القو به (أسمان ص 6لا ) 


أدت أ تخلى القانون من كل التفصيلات فيترك أمر ها الى السلطةالتنفيلرة أشتر شد فما إخبرة 

وهناك ما نات معياة كفل عدم إساءة استعال هذا الحق مص 7 

أرلكت ستول الرران» 

ثانياً رقابة السلطة القضائية على أعمال الساطة التنفيذية التى من هذا القبيل ٠‏ وعى رقابةم تكن 
مرضع شك رغم أن الدستور المصرى لم ينص علببها كا فعل الدسئور البلجيى ف المادة ٠١‏ ه أن 
الا 07 لانطبق القرارات والاوائح العامة أو الصادرة من المديريات أوالبلديات إلا إذا كانت مطابقة 
للقائونء» 


)0 مادة وز من الادتور . اساط التنفيذية ترلاها الاك ف حدود هذا الدبتور 6 سم دأجع اكاب القانويب 


الد-تورى للدكتورين وايت ابراهيم ورحيد رأنت ص ودو , 
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الاوائح العمومية 


هل فى تما ل أشريعى أو إدارى ؟ 
الرأى متفق فى فرلسا عل أنها أمر إدارى . حت أن مجلس الدولة قبل بشأنها دعوى الالغاء 
ما و مضه فالرأى تاف بين الفقه والقضاء عل ذلك : 


وح فال رأى أن اللانحة التى تضعبا هيئة من الميئات الادارية أو المحلية التابعةالساعلة التتفيذبة 
أو لوزير من الوزراء ٠‏ هتى خولت ذلك من الساطة التشريعية مقتضى نص صريم فى القا نون . 
تكتسب قوة التشريع وتعتبر كأنما مكئلة لاقانون ‏ رحك محكمة مصرالكلية الأهليةفى , «مارس 
سئة عم ١‏ باحاماة السئة الرابعة عشرة القسم الثانىق ص م١‏ وقد كان موضع البحث فأ 
لامة الجماناتث ( 

؟ .. وقال رأى آآخر ‏ اعتهادا على نفس الحجج التى استند المها ففرنا- بأن مئل هذه الاوائمم 
ليست إلا عملا إدا 0 القائلون مبذا الرأى الى : 

أولا . أن لاساطة التنفيذية مقتضى المادة بام من الدستور حق إصدار اللوائح العادية "نفيذا 
للقوانين س وصبغتها الادارية غير منكورة - فلا يفبم اذا يقال بأنها حين تصدر لوائح عامة 
موافقة لمبادى, الدستور . تقوم بوظيفة نشريعية , فالسلطة فيكلا الحالين واحدة لم تتغير . كما أن 
الدستور لابعدر أن يكون قانونا أساسياً ليس من شأن العمل على تتفيذ أحكامه وتنظم مادئه العامة 
تغيير وصف الاعمال القانونية وتيديل خصائصها 

ثانياً ‏ أن المادتين 4؟ و هم من الدستور ت:صان على : ١‏ أن السلطة التشريعية يتولاها الملك 

بالاشترالك مع بجلس اليو والنواب , وعل أنه , لايصدر قانون إلا اذا قرره البرمان وصدق 

عليه الماك , وهذا يدل على أن الصفة التشر يعية ة تلازم اللاعمال الصادرة عن البرلمان درن غيرها , 
ولا يجوز أن يقال فى الدفاع عن صفة هذه اللوائم التشربعية أتها قادرة كتريس ون الى ادن 
قتصطبغ بصيفة أعماله التشمريعية . ذلك لأآنامحلسين مؤتمنان من الآمة مصدرالساطات على النووض 
بالوظيفة النثر بعية فلس طما إنابة غيرهما فى القيام هذه الوظيفة ولا الانازل عن سلطتهما أسواها 
يو كد ذلك نص المادة ع+ من الدستور التى تقذى بأن يع السلطات تصدرها الآمة واستعماها 
يكون على الوجه المبين بالدستور. مما يفيسد عدم إمكان التجاوز عن توزيع وظائف الدرلة بين 
ساطاتها الثلاةة اللتامة سب أحكام الدستور (الآمر الادارى ورقابة انحا 1 القضائية له للا ستاذ 
جرانه ص ١١4‏ ) 
س مدى سأطة رئيس الدولة في إصدا رالامة 

لا يحوز . طبقاً للقواعد العامة ٠‏ أن تنص اللا تحة على عذوبة أو ضريبة جديدة . أو تنص على 
5 يخالف أحكام القانون التى صدرت تكلة له قط إلى أى قانون آخر . فلا ,جوز تعديل القائون 
إلا بقانون آخر . واللائحة ى. ح ف على افتراض أم | عمل تشريعى . ليست الا علا إصدر فى 
مكل مر سوم والللا ئحة 1 مل المأ ون بأن تررد تفصيلاته ومدى لطبيق المناديء | لبي اشتمل عايرا 
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فان الفكرة فنها وعلة وجودها هي أن يكل تطبيق القانون الذي تكمله . فهبى - فى معنى ما 
تدخل فى حتويات القانون الذى تتصل به . فلا يوز بأ حال من الأ<وال أن يتوسع أو يقيمد 
مداه لابالنسية للا “أشخاص ولا الاشياء . فاذا تطلبالقانون شر وطاً معينة للا هلية . فيجوز إبرادها 
فى اللائحة إلا أنه لا يوز أن تورد شروطا أقسى أو أخف من الشروط التى بتطلما القانون . 

وبدهى أن رئيس الدولة يستعمل ساطته فى وضع اللا تحة نحت رقابة الساطة التشريعية وعلى 
أفاش المشيلة الووارة» 


وهذه الساطة #ولة رئيس الدولة مقتطضى الدسترر ذاه ون إستطري.ع الشار ع حدر ماله 5 7 


- اللوائح الى تو ضع فداه على تكليف من الشدارع 
اماع و86 

يحدث كثير | أن يخول الشارع الحتكومة بأن تتكمل القسسائون بلاتحة . إما بأن تكمله فى 
جمرعه عاطسرووتة م5 وموك . أو تفصل تطبيقّه فى بعض نقط خاصة اقتصر الشار ع فيبا على 
تقدير المبدأ . وقد أصببح هذا التدكليف من الشارع للسلطة التنفيذية . شرطأ يكاد ييكون عاماً 
6انزاة ع0 عقناواء فى جميسع القوانين ٠‏ 

وكثيراً ما حدد الشاررع أجلا معينا للحكومة تصدر فيه اللا نحة . إلا أن هذا التحديد ليس إلا 
التزاما سياسيا تترتب عليه مسئولية الحسكومة قبل البرلمان , فلا يترتب عليه التزام قانوتى يستنتبسع 
بطلان اللا نحة التى تصدر بعد فرات هذا الاجل . 

وإذا كان موضو ع اللائحة التى تكلف بها الحه-كومة هو يان مدى تطبرق القانون وتفصيله . 
فان هذا التطبيق يبقى معطلا طالما أن اللائحة لم تصدر بعد 

والهسكرمة فى وضع هذه اللا تحة لا تعتير نائبة عن اطرئة التشريعية التى خولتها هذه السلطة . 
فبى تحتفظ. فى ذلك بصفتها الادارية وبذلك تخضع هذه اللائحة لاطعن أمام اطيئة القضائية بعدم 
قانونيتها أو الدفع بتجاوز السلطة «زمبيروم ع ومعبرع طبقا لقواعد القائون العام . 

ولا شك فى أن الحسكومة :ضع اللوائيح الادارية العامة تحت رقابة البرلمان وأن جواز الطءن 
فيبا بتجاوز السلطة لا يخل يق اردان فى المصادقة عليها أو دعوة اله كومة إلى الغاثها أ وتعديلبا . 


؛ - اللوانجالمستقلة بذاتها 
0 ب أتاعطة اع كا 


أولا ‏ فى فرسا 


فى فرنسا عرف دستورى قضى لرئيس الدولة أن يضع لانحة ‏ هى قائون مناه المدادي ب 
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قون أن شول عند الى من الملطة لتر يدة ودون أن تتفل اللذ حة .بأ قانون ينظ مدى 
وتفصيل تطبيقه , 

زمكذا لآ نقد هذه النناطة إلى الفقرة الآوى من المادة الثالثة من دوو سب ونمو الى 
افص على م أ 0 يراقب رئيس الدولة ويكغفل لطي ق القوانين 8 

وقد بد هذا العرف منالةرن التا بسع عشر وأقرساطة إصدار هذه الأوائح المستقلة فل مسألتين 

أرلا تنظيم المصاليح العامة 

ثاثيا تت تنظم الموليسن 
إلا بقااون يصدر من السلطة النشريعية . و الثانية بمكن تنظيمما كرسوم . وقد تعددت النظريات الب 
ذهب اليما الشراح فى سبيل هذا القييز . فبذل هربو فى ذلك رودا قال عنه ديجى أنه بجبود فاشل . 
وذهب الات :أذ كاهن في كتا 44 سم كارن واللائحة سئة م١‏ داكن أن رئيس اجمبورية أنيضع 
هنل اللوائح م ما تشمل 3 ينسم المسائا ل الى لم * 2: :نظ 1 بهأ ال مشر ع ٠وغو‏ مذهب خاطىء ب ف رأى 
الاستاذ ديجى كا فان 0 الا أطات يشدَى أن لال مم الما 0 الذشر بعيدة مس اختصاص 


السلطة التشريعية . 


اللراتم المنظمة للمصالم العامة : 


لا حصر هذه الأوانح فادكل وذير أن يستصدر مرسوما يوقم عليه ينظم به المصالح العامة في 
وزارته . وقد صدرت مر! اسم كثيدة إشمار فى أو لما أحيانا إلى قوانين لا علاقة بينها وبين المرأسم» 

فى أحبان أخرى لا إشير ال مرأسم أخرى 

وهكدذا لامسكن القول بأن بين المرسوم والةانون علافة ارتماط أو سيبية . 

ومع ذلك فيرى ماس الدرلة وكثير من المزلفين . أن سند السلطة فى إصدار الا رائح الت تنظ 

المصالح العامة فى الفقرة الآولى من المادة الثالشة المذ كورة . وبدللون على ذلك بأن الغرض من 
تنظيم المصاح العامة هو كفالة تنفيذ القرانين ٠‏ 
إلا أن كثيراً من الشراح وعلى رأسهم ديجى لا برى هذا الرأى . لان كل المصالح العامة يحب 
أن نسير طيقا لاقائون . فيترتب على ذلك ألا :كون ثمة مسائل لا يكون فيها لرئيس أجمهورية حق 
إصدار الأواتح 


وبرى هؤلاء الشراح ان أساس هذه الساطة هو ضرورات عماية كانت السيب فى وجود عرف 


دستورى غول المسكومة س.اءاة وضع لوائح مستفلة بذانها . لاتعدل القاثون . ولا توقف "نفيذه ٠‏ 
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وقد أقر القانون هذا العرف الدستورى فحدد أحيانا شكل المراسيم التى تصدر ما . وفىبعض 
الاحيان الأخرى . حده سلطة الم تكومة فى إصدار هذه اللوا نم : 

وس فتصت الادة 5و من القاثوت آالى الصادر فى ولا دسمبر سنة ١884‏ على 
أن بكرن النظام المركرى لكل وزارة يمرسوم يصدر فى سكل لانحة إدارية عامة 
عو اطلام ده لهم واستصهو ل أسمعسفاع86 تنشر فى الجر يدة الرسمية . وأنه لا 4ك ن أن يعدل إلا 
ب|! شكل المذ كور وبنفس طريقة الذشر السابقة. 


اعت واطت تلاذة:مس هن القاثون |الىالسادى وس ايل سةري» زغل أناغةاواى علس 
الدولة لا يجب إلا فى المراسيم التىتحدد مرتباتالموظفين وعددهو القواعد الخاصة بالتعيين والترقية 
والتأديب . أما الاحكام الاخرى الخاصة بنظامالوزارات لتصدرما لانوة عادية عآامصراة أعتععم 

ويلاحظ أنه عقتضى الفقرة الثالة من الادة المذكورة . لا يجوز زيادة عدد المستخدمين 
إلا بقانون وإن كل إجراء من شأنه زيادة عدد الموظفين والمستخدمين المةيدين على مبزانية الدولة 
يجب أن يصدر به هرسوم دوقع عليه من وزير الالية مم رئيس اججرورية 

دوت القاثؤق الضادر' فق #ايوليز منسيدنة 40و غلى أن تكهل المادة مع المد. كورة 
بالفقرة الانية : 

«إنشاء الوزارات وأقلام وكلاء الوزارات ووظائف السكرتيرية العامة مهما اختلفت الآسماء 
المعطاة هذه الماشئات . ونقل اختصاص المصالح الوزارية لا يكون إلا بقانون » 

عدا هذه الحدود التى حدد با الشارع ‏ فى قوائين خاصة ‏ ساطة الحسكومة فى وضع اللواسح 
الخاصة بالمصالح العامة :وجد حدود أخرى تقطى ما قواعد القانون العام . 

فلا يجوز للحكرمة مثلا أن تحدد اخختصاص أبة جبة قضائية موجودة نعلا أو الشسساء 
اختصاص فا . حقا أن ذلك تنظيم لمصاحة عامة . إلا أن الحال لاعذرج عن أحد أمرين : 

الأول - أن تكرن هناك نصوص قانونية تحدد اختصاص تللك الجمة القضائية . فلا تجوز 
العديلبا بلائحة . 

الثانى .ألا توجد نصوص خاصة . وفى هذه الحالة تحدد قواعد القانون العام الاختصاص . 
وهذه القواعد صفة تشريعية لا يجوز تغييرها أو تعديلبا بلائحة , 

ويرى الشراح أنه لا رز للحكومة أيضاً أن تنثىء ب بلائحة . هيئةقضائية ‏ سواء كانت 
إدارية أو قضائية .- ويعالون ذلك أن اخامتى <تى ولو كانت إدارية ‏ :فصلل فى أو كينن 
حقرق الأفراد مباشرة فلا يجوز الشاؤها إلا بقانون . حقاان الْقوق الفردءة 0 أصبح من 
من المبادى, الأساسية للتشر بع الفرنسى . إلا أنها كانت كذلك أزمانا متعاقية طويلة . وهذا دايعال 
عدم الاعتراف باغختصاص الهح-كرمة فى انشاء الجبات القضااية بمراسيم : 

وبعكس ذلك الجهات التأديبية ب فيمكن انشاؤها وتعديل اختصاصما بلائحة والامثلة على 
ذلك عديدة ‏ لانه وإن كان فى ذلك مايمس الموظفين . إلا أن المهم فى هذا الموضوعهو المصلحة 
العامة وحسن سير الآداة الحكومية . وهر الباععف الأول الحكرهة على انشاء الجبة التأدبية أو ' 


تعد يل اشختصا صما 
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الواح الخاصة بالبوليس 
اتضع المسكومة الفرنسية لواح بوليس تسرى على فرنسا بأسرها مضع ها س-كانها وتطبقبا 
محا كبا . ونكت بذكر اللائحة الخاصة باقامة الأجانب فى فر ساالصادرة فى ؟ | كتوبرسئة/م١‏ 
والمرسوم الخاص عراقبة المتشورين الصادرين فى ١6‏ اوفير سنة ١445‏ والمرسومين الصادرين فى 
٠‏ مارس سنة 4م١‏ وء ١‏ سبتمير سئة 1.9 الخاصين بصناعة ااسيارات وسيرها . والمرسوم 
الصادر فى 4؟ مارس سنة 141 الذى وضع لائ<ة البوليس العامة لطرق الملاحة الداخلية . وم 
يشر هذا المرسوم فى أواه . وكذلك المراسيم السابق ذكرها إلى أى قانون . فلا يمكن القول بأنها 
صدرت تنفيذا أقانون. 

رمصدر ٠ذه‏ الساطة للحكومة هو العادة . فأصبحت قاعدة عززتما الضرورات العملية . 

وتشمل لوائح البوليسأحكاما تحد من حرية الآفراد تحةيقاً للا من والطمأ نينة والصحةالعامة. 
وبءبسارة أخرى أحكاما عامة صادرة في حدود نظامالوليس وحدود الوليسهىالحدود التى يمكن 
أن بتدخل فنها لتحقيق الآمن والصحة العامة 
لواح "صدر من |أبيئّات الادارية الصغرى : 

لاجهات الادارية الصغرى وخصوص ا الس.لطات البلدية حق إصدار أواتم خاصة باابوليس 
ذات مدى خاص فى الاطبيق . وهو حق كول للعمدة من المدير ٠وأساسه‏ العرف أيضا . وهذه 
السلطات جميعا لا تستطيع أي تعديل بلوائحها الاواح التى تصدرها اله-كومة . إلا أن لبا أن تنص 
على إجراءات أشد من التى اتذذتها الحسكومة . على أن تمخضع فى ذلك لرقابة مجلس الدولة . هذه 
الرقابة التى تخضم لما الاوانح التى تصدرها الحكومة أيضا . 
ألاص على عقوبات ١‏ 

لا شهة في أمرين : 

الأول س أن الحسكومة لا أ 7 باللوائ التى تصدرها خاصة بتنظيم المصالح العامة أو 
بالبوليس أن تختالف نصو ص القانون أو أن تعدطا وإلا أاغتها 0 

الثانى - أن المسكومة لا استطيع أن تنص ف الاو 3 َ عثوبات لآن من مبادئ. القاثون 
العام ام ألا عقوبة بغير قالون , فلا كن حيلئذ ‏ إلا تطبيق المادة الغ عقوبات 0 تنص على 
العقوبة فى تخالفات معيئة نصت عاما . وأشارت فى بعضبا 0 أن مصدرها اللوام أو الذرارات 


ثانا 5 قُْ مور 
ؤس ساطة وضع أو 43 مستقلة : 
قدمنا أن سلطة الملك فى وضع اللوانح العمومية تستند الى أص في الدستور المدمرى هال الفقرة 
الأولى فى المادة الثالثة من الدستور الفراسى -- وأن ساطته فى وضع اللوام الادارية الكدلةلنةاثرن 
لمكن الى انتداب من الساطة التشر يعرة لاحاجة معرأ ان ص خاص . فول جوز وضعلراتم مسدقلة ١‏ 


قدمنا أن سند سلطة الحسكومة والحيئات المحلية فى وضم هذه الاواتح في فرلسا هر عرف أثره 
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الشارع قُْ تمن الادوال 5 وخلق القانون الاداض. للدولة بت نص مالع .وهذةالستدجيعا متوافرة 
في التشر يع المصرى . 
00 فقد جرى عرف دحم على اصدار أوائسم مستقلةتنظم المصالم العامة والوليس 
والصحةالعا 
"انبا 5 وقد خولات عض اهنا ت البلدية حق 1 صدار هذه اللوائءح ف دض القوانين ٠‏ ققد 
نض الأ وك رقم ١‏ عئة و5 ١‏ المعدل للا أم رالعالى الصادر 2 ل ينار سئة ١‏ 257 ول لوهس مون 
بلدى اللابدى ندرةق ا أده ة الخاهسةعشرة هذه على اختصا نوراف لتر نت ون ٠وفى‏ اا أذ ذالقرا رات 
ف 0 امسا ل المتعلقة بالمصالح العامة والدوايس والصدة العامة . وألصثت المادة العشر بن همه على 
فوة فيك الأواتح المتعاقة بالفقومسيون 
ثالنا ‏ أقر القانون سلطة جمات اللأدارة العمومية أو البلدية أو امحلية فى اصدار لوائسءمومية 
اقرار ا صركا عاما ف ألادة هفع عقو بأثت فاعتر فت لق هذه الجبات 9 أصدار اللوائح كت 
للعو بات الى : نص علمها فى فى حك العقوبة الى يقضى مأ قانون 
عن الكو أن علو لسرن دن لسن فيو الك رس اللوائح المستقلة لا يمنع 507 
فعلد ( عكس ذلك ميادىء القانون الادارى المصرى المقارن لمصطق بك الصادق ص و) ٠‏ 
وفدجرى العرف عل ذلك زعلا كا تقدم, الا أنه عرف «ضطرب لا إستقر على قاعدة معيثة 
فى شكل اللاتحة . و بمعنى آخر فى الساطة التى تملك حق اصدار اللوائح من هذا النوض 
١‏ ققد صدرت 3 بقوائين . ثم عدات 3 صادرة من بعض الوزراء. مثال 
#رار وزير الزراعة بنع هذا ابرح ا 1 ذبح 0 ره 
وثانون رقم ؟١‏ سئة ١8٠٠+‏ بشأن اغلاات المقافة لآر احدة وأاأضرة ا والخطرة ٠‏ وقداد 
عدات بعض أحكامه بقرار مر وزير الداخلية فى ١م‏ مابو سنة ١4#.‏ وقانون رقم ١‏ بشأن 
الات العمومية 
7 سد وصدرتك عضن اللوائح هر اسيم كار سوم الخاص تقر بر عواياء الذبيح ممديلة القاهرة 
تاريسم هم مارس منة ١99‏ 0 بتاريخ ١١‏ ينابر سنة م#م؟١.‏ وهرسوم /الا مايو سنة 
بفقم١!‏ إشأن الاجراءات الواجب اتخاذها للوئاية من الطاعون . ومرسوم بم؟ بوايه سئة وما 
اوصع لائوة اوظق السجون الذارجين عن هرئة العمال ودرعدوم 1١‏ مارس 00 را ١‏ اوم 
راعد التنظيم ) بعد الدس:ور ) 
وف بعضص هله القوانين أو المراسيم أجا زالملك لان وزرائه أيقاف 21 فيذهاأ أو ا مله اعلى 
جرأات أخرى غير التى وردت فيا 
م . وصدرتث إءعضص اللوائنح بقرار ارات 0 ) 2100 ( م ل ل ذلك قرار اظر الداخلية ف بقع 
أغسطس سنة - بوضع لانحة تنفيذية بشأن المحلات المقلقة لأرا-ةوااضرة بااصح<ةواطاطارة س 
وقرار آخر فى »م مابو سنة .40و لشأن جدول المحلات الأقلقة للم احة 
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وقرار وزير الداخلية فى م١‏ أبريل سنة ...1 بوضع لائحة لترامواى مديئة القاهرة 
وقرار وزير الداخلية فى ٠١‏ يونيهسئة ١‏ .م١‏ بوضع لائحة لاستعمالهيئةالطب - بينا أن لانحة 
استعمال مبنة طب الاسنان قد صدر ما قانون رم 4 سئة ,موا 
وقرار من وزيرالداخلية فى» مارس سنةم ١4١‏ بمنع أخذ رمال أو أحجار من شواطىء البدار 
. وهكذا ترى أن الاضطراب شديد فى تعرف البيئة الختصة النى لبا دق إصدار اللوائيم العامة 
على أن الأمر لابقتصر على ذلك فقد رأينا المشرع يخول وزيراً واحدا له حق إصدار لانحة تكدل 
او :فسر القانون الذى أصدره ' بل بأيقاف تنفيذه . وهو أمر شاذ بجمل من الوزير مفردا ساطة 
لشريعية تعطل تنفيذ القانون ٠١‏ 
؟ - على أن الأآمر لم يقف عند هذا الود . ثقد امد الاضطراب إلى مدى فايجب أن تشهله 
اللانئحة من الاعمال . فلم تقتصر فى أحوال كثيرة على المسائل الادارية بلامتدت إلى أعهالتشريعية 
لامادكبا إلا المشرع ذاته 
مئال ذلك قرار وزير الحقائية فى ٠٠١‏ ديسمير سئة معو ١‏ بانشاء محكمة الا "مور المستعجلة فى 
مديئة 00 
ل ينا فم ص ف 0 رأىمستة راف فرلسا على أن إنشاء اختصاص جديد لويئة قضائية لا جوز 
إلا بقانون . وأن إنشاء 0 جديدة لايكون إلا هذا الشكل أيضا 
وفد استند القرارألاذ كور إلى المادة الثامنة من لانحة ترتيبالحا؟ الآهاية وهو استنادصورى ‏ 
فان [أشاء محكمة للا مور المستعجلة ليس فى الواقم إنشاء محكمة جرئية يدخل فى معنى المادة الثامنةمن 
لإاة الترتيب انما َ فُّ الواقع سلب -- 0 الا ضى الجرئى المبيئة في المادة م7 مرافءات فى 
مسألة معيئة وتخو يبا مستقلة ل قاض ا 
وفضلا عن ذلك فان العمل بجرى 0 بعد آخر على أن إصدر الوزير أو مجلس الوزراء قرار 
بانشاء وظائف هامة من وظائف الدولة 
ملحوظة : الاص_ل أن إأشاء محكمة لابجب أن بكون إلا بقانون تقدم في 0 .ألا 0 نلانحة 
تريب الا ا خرجدت عن هذا اللأصل قصت على أنإأشا أء محكمة كلية وز مرسوم. 8 أن العمل 
ل بنفذ هذا الاص إذ أنشئت كمة شبين النكوم والمنيا السكلبة بقانون 
+ - النص على عقوبات فى اللوائهم : 
عرق" العمل راطراه عل :لعن و اللو نشو هدوف ل زان ار هرمتوع عل ترا تسن ختالنة 
أحكامها . وقد رأينا أن الرأى متف فى أرنسا على عدم جراز ذلك . ولعل سند ذلك في التشريم 
المصرى هو نص المادة بمع” من قانونااعقربات ( مادة ووم عقوباتحديث )الى لست على ماراق: 
د من شالف أحكام اللوائح العمومية أو اللحلية الصادرة من جراتالادارة العمومة أو البلديةء 
وأو الحلية يحازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد عن العقوبات المقررة » 
وللخالفات ...تب 
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إلا اله يبدو لنا ان هذه المادة لا تصلح سندا سلما ذا الرأى . 

فقد نصت المادة السادسة من الدستور على دالا جرمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون » 

واللائحة ليست قانونا . بل ليست عملا تششريعيا حى إذا خولت اله-كومة وضعبا بتفريض من 
البيئة التشريعية . فلا قيمة ولا أثر للعقوبة التى تنص عليبا 

قد يقال أن القار ع نفسه فى المادة رمعم قد اعتبر مخالفة اللائحة مخالفة قانونية والعةوبة التى 
تنص عليها عقوبة على على مخااف . إلا أنه قول مردود. 

ذان فى نص هذه المادة خروجا صركا عل الدستور الذى لا يعتدبر لاجزاء صفة المقربة إلا 
إذا صدر به قانون , واللائحة ليست قانون. ولا يستطييع الشار ع أن يعطيها هذه الصفة ولا أن 
يتنازل عن ولايته التشريعية ل لطة التنفيذية 

لحل الوحيد لذلك هو أن تنص عبارة المادة مم على عقوبة معينة لالفة أحكام اللوائم 
عموما . ربذلك تعتس هذه العقوءة صادرة من المشر ع نفسه . أما أن صحيل على العقرباتالواردة.فى 
اللوائم فهو أم غير جاتر 2 

وقد فعل الشارع الفرنسى ذلك ماما فى المادة 40٠‏ دقربات 

على أن التسليم جدلا بالفكس يستارم أن يتوافر فى العمل الادارى صفة اللائحة القائونية بأن 
أصدر عرسوم 5 واف فيما هذا أأو ضع نصدرت بقرار امعى أبست لائحة أصلا ولا. لماع 
العقوبات الواردة فيها حمابة الشمارع فى المادة المذكورة . 

القرارات 

رأبنا فيمأ سبق 2-8 الصدر اللوا نم بقرار 6:مرج من الوزير الختص . وبينا كيف أن فى 
ذلك يجوزا كبيرا نشأ من الاضطراب فى العمل قل صدور الدستور 

بقيت كلمة أخيرة فى حق الوزير فى إصدار قرار ععنى موزواءعك 

فى رأنى أن سساطة الوزير فى اصدار القرارات عصورة فى تنظيم الشون الداخلية امحضة 


00 كتعديل ادا راتما | النامة 0 رنقل موظفيها وما إلى ذلك من الأمرر أل اللظيمءة الداخلة 
الى لا تتصل تحقوق الافراد ولا تحد منبا عموما , 
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ل سل ابس سسا سس سس ل سس سا 
ا 20 


صو رة 


هن أدبي اليه اذى 


سس 


كت الفقه وااتاريخ الاسلامى نصوص وشواهد عن ٠‏ أدب القاضى » توفرت على قراءتبا 
والتقيت أصوها وطرائفها لعلى أرسم للك مها صورة سريعة لما يحب أن يسكون عليه القاضى فى 
نفسه وق سيرته مع القصوم وفى مجلس حكمه وقضنائه ش 

ومع تقديرى لهمي هذا البحث .. فقد ترددت طويلا وكثيرا فى إخراجه ‏ لأنه يكاد يكون 
دراسة تاريخية لاحياة فها. ولآن أدب القاضى مبما قبل فيه ودقت ريشة تصويره فلن نصل إلى 
الاخاطة بأطرافه والالمام مختلف نواحيه . وأخيرا أقدمت على أن يتكون لاحقبقة والتاريخ 
أو عرة وفائدة أن ربد , 

مه 
ولنبدأ بما بدأ به الفقباء 1 تعر يف لوظيفة القاضى وبيان اكانته . فقد اتعقد اجماعهم واتفقت 
كلهم على أن د القضاءء من أعمال الرسل . يدل على ذلك قوله تعالى ٠ ٠.٠‏ وداود وسلمان إذ 
1 كيان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ل_كمر مشأ هدين » رقرله : ١‏ . . ياداوه إنا جملناك 
خاهة فى الأارض فاحكم بين الناس بالمق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلرن 
عن سيل الله هم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب . .ء وقوله ؛ ١‏ انا أنولنا النوراة فما هدى 
رأور سكم ما النبيرن ٠.‏ وقرله ؛ د.. فاحكم ينهم ما أنزل الله ولاتتبع أغراءم عنا جاءك 
من الق ٠.٠.‏ , 
م 

من النعم | لىَ 4 الحسد علبها . فقد روى فى حديث لأنى مسعود عن الى صلى الله عليه 
وسلمأ أهاقال : ١‏ لا سد 0 مالا فساطه على هلك ته فى المق ررجل أتاه 
الله الحكمة فيو يشَضى ما ويعمل ممأ ٠.6‏ وروى ف حديث لعائقة عن |! نى صلى الله عليه ود 
أنه قال : و هل ندرون.فن السابقون إلى ظل الله يوم القيامة . قالوا الله ورسو له أعلم . قال الذين 
إذا اعطوا الهق.قبلوه رإذا سلره بذلوه وإذا حكيوا 0 حكمرا كم لالفسوم : 


0 لقب جعلوا القَضاء بالحي 7 أوي الفرائض لعد الامان اليه .. إذفيه اظبار لأمدل 
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وانصاف للمظلوم وأمر بالمعروف ونبى عن المتسكر . قال تعالى ؛ : وإن “حسكمت فاحكم بوهم 
بالقسط ان الله حب المقسطين , . . وأى شىء أشرف من عبة الله .. 
أما الجور راتباع الموى ف اللاحكام فقد وضفوه بأنه من أعظم الذنوب وأ كِ الكنات: 
تعالى , « أما القاسسطون فكانرا لينم حطبا ‏ .. وقالعليه الصلاة والسلام : : إن أعنى النا 0 
0 الناس إلى الله وأيمد الناس من الله رجل ولاه الله من أمرأمة ممدشيئا #ملم يعدل ينم .. 
وذكر عبدالرحمن الأشعرى أنه سمع أن شن فول ضوؤيل لذنان أهل الأرض مخ كان أهل 
السهاء يوم يلقونه .. إلا من أم العدل وقضى بالحق ولم يقض بالطوى ولالقرابة ولالرغية ولالرهبة 
وجعل كتاب الله مرآة بين عليه . 
ش ده 
و هذا كان الننى صلى الله عليه وسلم يتخير القضاة من.أ كفاء أصهابة قوة وأمانة . فقّد روى مس 
عن أنى ذر رضى الله عنه قال : د قلت يا رسول ابله ألا تستعملنى . قال فضرب بيده على متسكية شم 
قال : يا أبا ذر . انك ضعيف و[نها امارة وإنما يوم القيامة خرى وندامة إلا من أخذ حقبا وأدى 
الذمعاء يف طاء,. : 
وكان الخلفاء والامراء من بعده يتخيرون لقضائهم ويتشددون فى الرقابة على قضاتهم والتحفظ 
على سيرتهم سدا للذرائع ودنعا للشمات . ٍ 
كب عير بن الخطاب إلى أنى موسى الأشعرى حين ولاه قآضاء الكوفة يقول:: أما بعد.. 
فان القضاء فريضة دكمة وسبة متبعة . . فاليم إذا أدل اليك .وانفد إذا تبين لك 
انه لا تشع ف م يق لانفاذ له . آس بين الناس فى بسك وفى وجوك وقضائك حى لااطمع 
شريفت” فى ا ولا بيأس ضعيف فى عدلك . البينة على المدعى والاين على من أذكر . 
والصلح جا, ز بين المسلمين إلا صاحا أحل حراما أو حرم حلالا ... ومن أدعى حقا غاب 01 
بيئة فاضرب له أمدا ينتبى عنده فان بينه أعطيته حقه وإن أعجره ذلك استحلات عليه القضية فان 
ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى ... ولا منعنك قضاء قضيت فيسه اليوم فراجعءت فيه رأيك 
فبديت فيه لرشدك أن تراجم فيه الق فان الاق قدم لا بطله ثىء ومراجعة المق خير م نالهادى 
في الباطل . . . والمسادون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجاودا فى حمد 
أو ظنينا فى ولاء أو قرابة فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبيدات 
والآمان ...ثم الفهم القهم فيما أدلى اليك مما ورد عليك مما 3 0 ولا سنة ثم قاليس 
اللأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثم اعرف فها رق ل اضيا إلى اتاو اشييوا" باط اح 
وإياك والغضب والقاق و 0 15 بالناس والتدكر عند الخصوم 000 
الوق مما يوجب الله به الاجر وتحسن به الذكر فن خلصت ثيته في الحقي ولو علي نفسه كفاه الله 


8 4 وإيب الئاس ورهن تبن 75 ليس في نفسه شانه الله 5م 
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وكتب الأمام على إلى عامله فى مصر قال : و . . . ثم اختر للحكم بين الناس أفضل. رعبتك فى 
نفسك من لا لضيق به الأمور ولا اكه الخصرم ولا يتمادى ف الذلة ولا حصر من الفىء إلى 
الحق إذا “عرفه ولا تستشرفنفسه على طمع ولا يسكت بأدلى فيم الى أقصاه أوتفهم فى الشبهات 
وآخذم بالحجج و أقلهم تبرما بمراجعة الخصوم وأصيرهمءلى كشف الادور وأحرصهم عند اتضاح 
الحكم من لا يزدهيه اطراء ولا يستميله اغراء وأولئك قل ...ثم أ كثر تعاهد قضائه .. 
وأفسم له فى البذل ما يزيل عاته وتقل معه حاجته إلى الئاس .. . واعطه عن الانزلة لديك ما لا 
لمع فيه غيره من خاصتك فيأمن بذلك اغتدال الرجال له عندك , . 


2 هه #6اء 

7 ما فى هذه الكتب من تقربرات تتصل بعلم الأصول وطرق استنياط الاحكام . . . فهذه 
ناحية بعيدة عن البحث الذى من فيه ا اناد ال اسه لاخر ركف راف فل أو عمر أن 
سمو بقاضيه فى نفسه وفيما بينه وبين الناس . . 

ل نينا 

ومن 'ثر' يسم الى مكانة القاضى أو يدانه ..٠‏ وقد نص المقباء على أنه بوب على من ولى 
ااقضاء أن عاج نفسه على آداب الشرع وحفظ المروءة وعلو اشدة ويتوف مأ إشينه فى دينهاومروءته 
وعتله أو له فى ماصيه وهمته فانه أهل لآن يقتدى به وينظر اليه وليسى يسعه فى ذلك ما إسع 
غيره فالعيون اليهمصروفة و نفوس الخاصة على الافتداء ديه موقوفة .. . ولايلبثى له بعدالحصول 
فى هذا المخصب سواء وصل اليه برغيته فيه وطرح أفسه عليه أو أدتدن به وعرض عليه أن بهد 

طلب الحظ الأخاص والسان الاصلم . . وايأخذ نفسه بالجاهدة ويسعى فى | كتساب الخير 
ويطايةتءه وإستصاح النأس بالرغية والرهية ويششيد علوم فى الحق ... ولا يجعل حظهدمن الولاية 
المباهاة بالرياسة وانفاذ الأوامر والتلذذ بالمطاعم والملاسن ب والمسااكى يرو يجيد أن يسكون 
جميل افيئة ظاهر الأسمة وقور الاشية والجلسة حسن اانطق والصمت محترزا فى كلامه من الفضول 
ومالا حاجة له به كأمما أ بعد <روفه على نفسه عدا . ٠.‏ وايقلل عند كلامه الاشارةب مده والالتفات 
بوجبه فان ذالك من عمل المتكافين وصنع غير الت ديين ..وأ كن ضحكر تسما وأظره فراسة 

وتومها واطراته تفوما... ولبلزم من السمت الحسن و السكنة والوقار ما يحفظ به مروءته 

فتميل أطهم اليمويكير فى نفوس الخصوم من الجرأة عليه . .. من غير كبر يظهره ولا اججاب 
إستشحره ه وكلاهما شين فى الدين وعيب فى أخلاق الؤمنين ا 

ودن فقن 1 أن بكرن كن ميشكار عن عقب ولام مغ يون أهل الملم ...ورعا ذكا 
فطنا . . . غير عجول . . أزها عما في,أيدى النأس . . مرطى الأحوال .. موموقا باحتياطه فى نظره 
ائفسه فى ديله وفيه ادل دمن ادر هومن ولى النظر طم ... غيد مخدوع ... 7 موييا ٠.‏ 
عبوسا من غير غضب متراطعا من غير هف .. ٠‏ 3 إشرادة العدول . . . لا نط طلع النأس 
من أدرة على عررة ولا يخشى فى الله لومة لوخم : 0 لا يسكون صاحب حديث لا فقه عنده 


1 صاحب فاه لا حول بلث عله مف عالما | بالفقه والاثار.. 


م ملحق العدد الرأبع ‏ السنة الحادية والعشرون 


وكرهوا .... أن كرن القاضى فظا غليظا جبارا زائدا فى الدهاء 2221 


7 ايه 


زوق أن يتيما كان فى ولابة يحى بن ميمون وهو على القضاء فرد أمره الى ع راف قومه تم 
اليتيم بعد بلوغه من العريف الى يحى زمانا فلم ينصفه فلكتب اليه الينيم بأبيات ت أنى شن يقول:: 
ألا بالغ أ/ا عاق عدق. “أنت الحمسك لس غل: هواكما 
حكنت .باطيل ل تأت حقا ولم يسبع محكم مدل ذاكا 
ونزعم ايها لي قدا . ةذ عم أنبسا ليست ناكما 
مطل أن اله حنق وأنك حسين تحسم قد براك 
فبلغ يحى ذلك فسجن اليتيم ٠.٠‏ فرفع أمره الى هشام تعظم ذلك عليه وكتب بصرفه وقال 
في كتابه إلى الوليد بن رفاعه ؛ ه أصرف كبى عما يتولاه من القضاء مذموما مدحورا واخير 
لقعناء جنذك رجلا عدينها ورا تقيا سك من الغيوت لا تأغذه: قاد لومة لاثم » 
وكان ه العمرى » يشدو بأطراف الغناء ويبرز كثيراً فى مجالسه ول تسكن بمصر مسمعةالاركب 
الييا يسمع غناءها . . قال حببى الخولانى فيه . 
ألا قم اندب الغريا ‏ وبك- الدين ‏ والحسبا 


9 
و ل :فك المع العسد 5 ا كه نا غتر ا 


ف 
اقد أحدث قاطضى السوء ‏ فى فسطاطنا عجبا 
0 يقطى - بعين التددل مضنا 
ويقضى ب له لها عه القيات والطيربا 
و إعجعية دغ :القبمك ‏ د الفتاي. . “اصدينا 
فيا لاس من قاضل-0 صحب لوو واللعسسا 


يدلك على مكانة القاضى عندم رمرابته لديهم ما تقرؤه فما بلى : 

روى أن الفضل نُْ ريسع ور الايقة الرشيد شود عند أى :ودف ورد شمادنه فعا أ 375 
الخليفة وقال 1 أرددت شع أده , ٠‏ قال لآى مده ره بومأ بول للخل مه أنا | ع.دك فآان كان ص ادقافلا 
شبادة لأعيد وَأ كان كاذبا 00-7 : 

8 0 أن العباس بن عبدالله المروانى غضب ضيعة من رجل و:وف الرججل وترك أطفالا 
فلا بلغو 2 نتوي أ لببم ع تمتك مدب بن حمر اال قدموا قر طيسة واوا إليه مظلءةيم 
وأثبترها عنده . . . فبعث القاضى ق العياس و أعليه ما ذكره القوم وعرفه بالشهورد عليه وأباح 
له المدفع وضرب إه أجلت تعك أجل فليا أنصرمت الاجال وعجز عن المدقع أعليه أنه ينف الح 
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عليه .... قدخل العباس على الآمير الحسكم وير 1 إلى 0 بالتخبى عن النظر وأن 
يسكون الأمير الناظر بينه وبين خصمه . . .فدعا الأمير بفتى له وأوصاه إلى مصعب بأن بتخلى عن 
النظر . . . فلبا أدى الفتى الوصية قال له صعب أن القوم قد أ "نوأ حقوم وأزه جم فى ذلك عنا, 
طويل ولست أتخلى عن النظر حتى أحك لهم ٠‏ فرجع الفتى وأدى ما قال الى الامير نجعل 
العباس يغريه ويقول له قد أعلبت الأمير باستخفافه وأنه يرى أن الك له لا الاأمير . 
فصرف الآمير الفتى اليه يول له لابد أن تنكف عن النظر بينهم وأن أكون أنا الناظر فى ذلك. . 
فلما عاد الفتى إلى مصعب أمره بالقمود ثم أخذ كتابا فعقد حكمه للقوم بالضيعة ثم قال للفتى 
اذهب فأعلمه ألى قد أنفذت مالزمنى انفاذه من الحق فان أراد أن بنقض ه فذلك اليه يتقلد منه 
كراد 5 ٠‏ ذهب الفى درف ادم القاضى ونقل عنه إلى الأمبر انه قال قل عحكمتف كم 
العدل فينقضه الأآمبر إن تدر ... فأطرق الأمير وقال العاس . ١‏ ما أشقاه من اطمه قم 
القاضى  »‏ 


ب و حدث أن سعيد الخبر بن الأامير عيد الرحمن الداخل كانت له خصومة امام القاضى بن 
بشير... فول وكيلا بخاصم عنه امام القاضى وؤنت بيده وثيقة يبا شبادة شدمود ول يبق 
حيا من الشمرود إلا الآمبر شك رثا آم شود ذالك الشاهد اسعيد الخير وضرب أنقاضى 
أجل لسماع شبادة الشاهد الثانى. فدخل سعيد الخير بالدكتاب إلى اله كم واراه شبادته فى 
الوثيقة وكان قد كتبها ة 07 0 فى حياة ابيه وعرفه مكدان حاجته إلى اداتها . .. وكان الح-كم 
بارابعمه سعيد الخبر ققال له باع لسنا مرى اهل الشمادات وقد التسنا من هذه الدنيا 53 
تجرله واخشى أن توقفنا مع القاضى موةف متراة كنا تفديه ملكا فصر فى خصاءلك حيث 
صيرك الحق اليه وعلينا خاف ما انتقص . .. فأنى عليه وقال سبحان الله وما عسى ان يقول 
قاضيك فى شبادتلك وانت وأيه . ومازال به ملحا فى طليه حتى أردسل الحكر الى فين من' 
فقباء وقته وغخط شوادته بيده فى قرطاس وَحْمْ عليها ودفعها إلى الفقء 00 | هذه شهادبى 
9 0 50 
راشدين فى حفظ الله ... وجاء وكيل سعيد الخير ووةف مدلا وقال له أيها القاضى قد شبد عندك 
الامير أصلحك الله تعالى ثما تقول ... فأخذ كتاب الشبادة فنظر فيه ثم قال للوكيل : هذه شبادة 
لا تعدل عندى فجثى بشاهد عدل .. . قدهش الوكل ومضى إلى سعيد الخير لأعلمه 0 شْ 
وره إلى اله-كم وقال له اقد ذهب سلطاننا وأبطل اونا يجترىء هذا القاضى على رد شباد 
وأخيذ يوغر صدر الآمير على القاضى . . . . فقَال له الأمير وهل شككات أنا فى هما باع عم 0ه 
القاضى رجل صالح واله لا تأخذه 0 ار مة لاثم فمل ما يجب عليه ويلزمه وسد دول بابا 
6 شطب علي “وال ف :وسفن الثى موا و فافليت يكنا الحو وقال هذا مسي 
منك ٠٠.١‏ فقال ياعم قنك الى كانه الك ولس زات أنارمن القداض يا لاط 
لصولا أغرق المسلفق اق عن لامكل با وما قرقتا أن كني قينا 21 قال أن 


: ولع السدة الا بع-السنةالحاد والشرون 


عاتبه : أما تعلم أنه لابد من الاعذار فى الشبادات فن كان >ترىء على الدفع فق فاده إلا سيل 
لو قباتها ولو لم أعذر لبخست المشبود عليه حقه . 

ومن ذلك م ما وقع الفاضى شرف الدين حمد بن عبدالله الاسك:درانلى روات بن عين 
الدولة . فقد شبد أمامه الملك الكامل فى حادثة فقال له القاضى أن السلطان ُ مق :ولا يقايك:.. 
ذفبم الملك أن القاضى لا يقبل شهادته . 


وكان الماذر بن سعيد قاضى قرطبة يواجه الناصر ما لا .كن أن حتمله هن سواه أن ذلك 
أنه دخل ٍ الناصر مرة وهر ف قة جعل قرمدها من ذهب وفطة وأحتفل احتفالا ظن أله 
لى يصل اليه أحد من الملوك . . , فقام اسن سعيد فى حفل عافل وناك قله معالى 7 ودواولة أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعار ج عليبا 
يظلبرون » 

موب 

ومن ترسمو إلى مكانة القاضى أو يدانهها وقد نصوا على أنه تارم القاضى فى خاصة افسه 
أفز وما : 

وات أن لا يقبل اطدية. . . فقول ادية من جملة الأكل بالقضاء وهى :وجب إدلال المبدى 
واغضاء اليدى اليه . 

والأصل فى ذلك ماروى أن النى صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتيئة على اناك :: 
فجاء بمال . . فقال هذا ل. 2 مما أهدى إلى. .. فقال صلى الله عليه وسلم فى خطبته .. 
وها بال قوم أستعهلوم فيقدموا بمال ويقولون هذا لمكم وهذا مما أهدى إلى . ٠‏ فبلا جاس أحدم 
عند مش قد فينظر أميدى اليه أم ا 

واستعمل عمر رضى الله عنه أبا هريرة رضى الله عنه . .. فقدم بمال... فقال من أبن لك 
هذا. ...قال تنا #ت الخيول وتلاحقت البدايا . .. قال أى عدو الله هلا قمدت فى بيتك فتنظر 
أعدى البك امه 

وقال ا ربيعة اياك والدية فائها ذريعة الأرشوة . 

؟ - ولا يقبل الرشوة . قال صلى الله عليه وسلم : « اأراثى والمرتثى فى النار » 

وعن أنى رواجة قال : كتتب عمر بن الطاب الى عاله الل وا اناس عند فى الحق سواء 

أريوم كي 1 وبعيدم كقريهم 18 والرشا والخسطر الموى وأن #أهذوا الناس عاد الذضب 


فقرهوا ١‏ لق ولو ساعة هنل وات 


داولا 3 يب الدعوة الخاصة م ا بجر 3 تهمة ة المول وتطمع اانا س فيه ١‏ . وآ | الدعرةالعامة 
ليمأ انبا 0 | ايدلدت لجل الها ص ده 


؛ - ولايشتغل بالببع والشراء لنفسهفى بحاس القضاء . . وفى قوطمانفسه اشارة الى أنه لا بأس 


عن التهمة هنه اذا بأشره فى غيره .. 


ومن العلماء من كره للقاضى أن المع ويشترى بنفسه ل غير ماس القضاء ٠.‏ . فلو نعل ضح.. 
ولكن ان كانت هناك حاباة فى قدرها مأ يأنى فى اطدية. “لوثم روون فى ذلك أن النى ص الله 
عليه وسم قال 0 لاببيع القاضى ولا بتاع و وللان العادة أن النأس يأساءء#رن قُْ لمهأ دل مع 
القضاة بين أبدممم خرفا منهم أو طمعا ذهم .. 

ومنهم من قال بعدم الكراهة . . واستدلوا بأن الثى كان يبأشر الشراء لنفسه . . ولآن القاضى 
ها تقل التعداء عماس لنفسه ولقبالة عا كان عناجا اليه قبل تقلده . م وثيمة المناعة موهورمة أو 
شّ أدرة وله متانع عليه التصرف للاجابا 7 

8ه ونئزه عن طلب الخوائج من ماعرن أو دابة ويتزهد عن الطمع: لاهن الفجرة ويخاص 
عله لله .. 

سم ولا بأى الى 5 من الناس اللا الذى ولآه 7 ولابرى لاحد عنده منزلة كن يدعو شخصا 
معينا للتركة والشهادة والكاشف . . 

الك و جاب بطانة أأسوء فلا إستبطن غير أهل الدين والامالة والعدالة والئزاهة ليستعين مم 
على ماهو سياه ولا 9 بأن تخل متهم هن بره بم يول الكاس عه 2 أحكاده وأضلاقه 
وسير نه : : 

ولابكس الدخال عليه و لاهن بحضرته قُّ غير حاجة طم الا أن كرارا أهلادانة وتصيحةو اضل.. 

ولا - اسه أن بريد أن يتزان فيه عجالسته 3 

ولا يصغى ,أذنه للناس فى الناس .. فيفتح على نفسه بذلك شرا عظيها وتفسد عفيدته فى أهل 
الفضل الآبرياء أ قيل لهم عندة ٠.‏ 

روى أن توبة بن مر الحضرى اا ولى القضاء دعا إمرأ:هعفيرة ؛قال: ياأمتمد أىصاحباكنت 
اكشىقااك شير صاحبوأ كر 00 قال فأسمعى »,لا ثعر ضن 3 ف شىء سن القضاء ولانذ ر فى بخصم 
ولا اق عن حكومة فان 55 شيا دن هذا فأنث طالق 0 فأما أن 03 مسكرمة وما أن 
تذهى ذميمة 0 

ا خم ب 

واس القاضى للحكم ف بيه وحدءث أحب لآن عل القضاء لا بخص يمكان وتضاؤه ف بنكه 
مول عل مالو اذن للناس بالدتدول فية:م 

رعله أن تكد علدا رفقا دونه .+ ,أن يكوك ل وسط اليلد لتتساؤى أعله فى القرت: 
واسعا لآن لا بتأذى بضبقه الماضرون . . ظاهرا ليعرفه كل من براه . . لاثقا بالحال كان جاس 
في الشتاء فى كن وفي الصيف فى الفضاء وكآن بحلس علي «رتفع وفراش ووسادة . 


ون ٠‏ منحق العدد الرابع - السنةالحادية والمشرون 


. واختلفوا على جلوسه فى المسجد .. 

ولا يتعب نفسه فى طول الجلوس ... فيقعد طرف النبار أو ما أطاق من ذلك حتى لا يضر 
ذلك بنظره فى الج ولاخصوم وإذا أتعب نفسه رما لا يفبم كلامم أو يضجر على إعضهم 
وإلى ذلك أشار البى صب الله عليه وس فى قوله : ه إن النفس مل كا تمل الابدان » 

زعلا القاضي أذ بعلن ل نس عار ذاه وأعو ا ناجة دسا ع6 انو ول شاي أل 
الفقه والسيان . ٠‏ 

٠١‏ فالجلواز وهو المعروف الآن باسم الحاجب .. يقوم على رأس القاضى ويده سوط 
يمنع الناس من النقدم اليه فى غير وقتهم . 

؟ ‏ واللأاءوان وكانوا يسدون فى نحا كمنا الشرعية من عبد غير بعيد بالرسل ٠٠٠‏ يحضرون 
للقاضى الخصوم ويقومون بين يديه إجلالا أينكون مجلسه مبييا . ٠‏ 

ل 0 لانه قد يطلع أحد الخصوم على مالا يصح أن يطلع .عليه 
وقد بيرثى على الاذن وااانع وقد يخاف منه على النساء . 

.م ب وإذا اختصم إلى القاضى قوم يتكلدو ن بغير العرية وهو لا يفقه لسانهم وجب أن شجم 
عنم له رجل مسلم ثقة ويشترط فى اترجم أن يكون عدلا لآن الخير تمل الصدق والكذب 
واما يثر جه جانب الصدق بالعدالة , 

؛ - وعلى القاضى أن يختار لهكائرا يكتب ما يقع فى بجلسه بين الخصوم . . وييكون الكاتب 
عفيفا صالا له معرفة بالفقه ومن أهل الشهادة . . وقيل يشترط فى اللكاتب أن يكون عدلا لتؤمن 
خيانته . . ذكرا حرا عفيفا عن الطمع اثلا يستمال به... وافر عقل ثلا يخدع . . جد خط 
اثلا يقع الغلط والاشتبآه , حاسيا قصيدا 

ولا بجعل كاتب الحكم صبيا ولا عبدا ولا مديرا ولا مكاتها ولا محدودا فى قذف. 

ويقعد الكاتب حيث يرى القاضى ما يكتب وما يصنع فان ذلك أقرب إلى الاتياط وأئفى 
للتبمة والتخايط ولآأنه رما يخدع بالرشوة فيزيد أو بنقص فيما يكتب فيؤدى ذلك إلى ابطال 
الحقرن .. 


اث ولا د أن باس القاضى فعة جاعة هنل أهل الفقه يشاورثم وتسفعين رأهم فمأ 
وله هل أحكام - ققد أن رسول ألله صلى ألله عليه وسم 5 النأاس مشاورة لاصحابه ستقيىم 


د قرلا فانى فيمالم 8 إلى منلكهء, 


ملحق العدد الرابع ند اليه الحادية والعشرون ون 

ولا يحلس القاضى لحك إلا وهو مةبل على الحجب . . . لآن القضاء أمرءمم ولا ,تمكن من 
النظر فيه ومباشرته مالم يفرغ نفسه له 
رٍ 2 07 سر شديد ا با أجة 1 3 30 فبذه 0 لش ذله عن المق ولتعدم سم اعتدال 
الحال . 

ولا يقطى وهو غضيان 3 فااغضب بد هشه عن التأمل 55 وهذا مى النى صلى أبله عليسة وسلم 
أن يقضى القاضى وهو غضبان . وقال سيدئا عمر إياك والغضب. 

ولا يقضى وهو قلق أو ضجر لقول سيدنا عهر إياك والقاق والضجر. 

ولا تضاحك ف #لسه دى لا يذهب بمهاية القضاء 71 

ولا يتشاغل بالحديث فى مجلس قضائه أو يسرع بالقيسام متشاغلا بم يريد أن يؤير من 


حوائيه لها 


م 

والآن . . أراك تتساءل وما هى طرق المرافعات التى رسدوها لقضائهم ... إذن فاقرأ ... 

كيف يقوم العدل بين الناس وكيف يكن الام ر بامعروف والهى عن ل ووزن الأامور 

بالمق و | انول الله ؛ 

١‏ - فلاةاضى ان سم على الخصوم .. وان ترك السلام وسمه . . وهذا قبل جلوسه .. أما 
إذا جلس فلا يسم على احد منهى ولا ثم يسلمون عليه . 

»ل ويقدم الخصوم على مرائبيم فى الحضور الآول فالاول ولا بتددىء بأحد جاء قبل 
غيره وإلى ه-ذا أشار النى صلى الله عليه وس بقوله ٠‏ سبقك مها عكاشه , وفواه , المبباح 
أن سبق ع 

وان اشتيه عليه معرفة الأول فالآول فانه ضع على ذلك أمينا ينكتب اسماءهم عل, ترتيب 
وصوكم وندغر الاول فالاول 

وقيل اللأولى أن حمل ذلك عل الرقاع فيجرئى الخصوم أجر اه ونكتب بامم كل فريق رقعة 
ثم يخر اج الرقاع على الأيام 

م - وإذا خاصم الثربا 0 المصر أو خاصم بعضهم بعضا أو خاصميم بعض أهل المصر فاته 
بقدمهم فى الخصومة لما روى أن النى صلى الله عليه وسلم كان رأمر بتعاهد الغرباء وقال عمر , «قدم 
الغريب فانك ان لم ترفع نه رأسا ذهب وضاع حقه فتكون أنت الذى ضبعته » 

وهذا مالم يضر تقدعهم بأهل المصر وإلا فيخاطهم وبراعي الترتيب إذ لا ضرر ولا ضرار فى 


الإسلام ' 
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وس ويقدم المضرورين وهن طم مبم يخشى فواته . 

وس ويقدم صاحب الشرود على غيره لان كرام الشهود واجب «١‏ وقال عليه الص_لاة 
والسلام . , أكرهوا الشهود فان الله حيى مم الحقوق » وايس من الا كرام حبسهم عند باب 
القأضى . ٠‏ 

وهذا إذا كانوا واحدآ فا نكانوا كثيرا أقرع بينم .. 

5 ويقدم الرجال على حدة والنساء على حدة 0 الئاس بردحمون فى فى اسه وفى اختلاط 
النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتئة والقبمح مالا؛ يخئى. .. ولو رأى أن يجعل لن يوما على 
حدة فعل .. لآن إفرادهن بوم أستر هن وأمر ا 0 8 الس 

با ومنع ذات اجمال والماطق الرخيم أنكنافر القهرية راوها أن تركل ركاذ 
وقال بعضم ان كانت الدعوى على مرأة شابة لها جمال ويخاف عاما ان كلمت أن يؤدى 
سماع كلامها إلى الفتئة ١‏ فان تثرمر بأن توكل ولا يكون من حق الخصم انيا“نى مها إلىمجاس 
القاطضى.. 

م- وبعد الاقتراع يأأمر القاضى ان ينادى على ,ابه اضبارة فلان .... ولا ينادى النساء 
لآن فيه تشهيرا وهينى امورهن على السثر 
لض نا 

و - وهو مأمور بالتسرية بين الخصوم فى كل مايتمكن هن مراعاةالقسوية فيه وبما فى وسعه ما 
روى أن النى صل الله عليه وس كان إستوى فى القسم بين نسائءثم يقول ؛ « اللبم هذا فها أملك فلا 
تؤاخذنى فيما لاأملك »أى من اليل بالقاب الى عائشة . 

)١١‏ فعليه أن يسوى بين الخصمين فى الجاوس فلا يقرب أحدهما اليه بل يجلسبما بين يديه لا 
عن عينه ولا عن يساره . 

روى فى ذلك أن عمر رأى فى بن كب رطى الله عنبها اختصما فى حادثة إلى زيد بن ثابت فألق 
أس.دنا عمر وسادة فال سيدنا عبر هذا أول جورك وجأس بين يديه . 

وروى أن علياً خاصم ,وديا عند شريح فجلس فى صدرانجاس والذمى دونهوقال على لولا أن 
الى عليه السلام تهى عن مساواتيم فى مجان طلست معه . 

وكان النذاع فى ثمن درع اثتراه على من الهودى فادعى الييودى على على قال على أديت الن . 
ال شريح هم بشاهد ياأمير المؤمنين . فا سمع اليبودى ذلك حتى أسم وقال والله ان ه.ذا هو 
الدين المق . 

5 وعليه أن بنصفت الخصمين فى النظر والمنطق والخاوة . للا روى عن النبى صلى الله عليه 
وسم أزه قال : من ابتلى بالقضاءبين الحسلءين فليسءو و اشيم ى الجلسوالاث شارة وا( 00 ووؤالا عَدل 
الها 01 فى هذا بين الاصمين ع عنوان عدله فى ال -كرءة وفى لخصيصسن 1 الخصمين ا قيال 3 


ملحق العدد الرأببع م السئةالحادية والعشرون و١‏ 


ره مسد ثأن إحدافا طمعه 0 أن تكو نالحكرمة له فيآوى قليه وجئانه واليا تانية أ نالاة أن 
٠ 2‏ عدله وإضدفت قأه اكد يل 5 

ذلا يرفع صوته على أحدها مالم يرفعه على الآخر . 

ولا ينطاق وجوه الى أحدهه| أو ميل اليه أ شيل عليه دون خصيه , 

ولا اضحك قْ وده أحدما ولا يمازحبما أو أحده) ٠.‏ 

أحدها بلسان لابعرفه الآخر .. 

ولا يسأل أحدها عن <اله رلا عن خيره ولا عن شىء من أمررة: 

ولا دغل عليه أحد الصمين أ بخلو 4 أو يشفت فعةه دون صاحيه : 

ولا 00 8 الخصمين 1 . لان التلقين - هنل الخصرهمة وبين كوه هما وقاضيا 


مثافاة رهو ما س لفصل ا ا لانشاثما 


حكن 


٠٠س‏ وبحضبما عند ابتداء الا ذة على التودد والوقار.. 

تنازع ابراهيم بن المهدى مع ,ختبوشع الطبيب بين بدى القاضى أحمد بن أبى دؤاد فرد المبدى 
على خصمه ردا لم يحمده القاضى فقال له القاضى ؛ ياإبراهيم إذا نازعت أ حدا فى مجاس الحكم فلا 
تعلين عليه صوءًا , لا أشراليه بيد وليسكن قصدك أما وطريقلك مهجا ورربحك 5-7 واف ساس 
إالكومة حقوةه من الترقير والتعظيم والتوجه إلىالواجب فان ذلك أشيه بك ورأشكل وذهبك ولا 
تعجلفرب عجلة نهب ريثا . 

. ويسكن جأش المضطرب منمما ويؤمن روع الخائف حتى يذهب مابه‎ -- ١ 

ولا يختوف الخصوم لان الخوف ما يقطع حجة الرجل والخائف يعجر عن إظبار حجته 
وكرن القاضى مبيبا غير مذموم وما المذموم أن بتكاف اتخويف الخصوم إذا تقددوا بين بديه . 

١‏ ب ولا يتتكر هم ... ألائر ى الى قرله 0 كنت ففلاً غلءظ القلب لانفضوا من 
حولك». . فالحم وترك الضجر والقاق وإظبار الإثشر مع الناس ترد فى كل موضع وفى مجلس 
القضاء البشر وطلافة 57 اول 

0 7 تأذى بهم أو بظبر الملال منبم لا يسمع من بعض الخصوم ما لاحاجة به اليه أر 
عندما يطيل أحد الخصمين كلامه مالم يجاوز الحد.. 

4 ولا يعمل على الاضرار بهم فى تأخير الاروج أو ,نخص ١‏ فى استعجاله أو فى 
أخذه بسقط من كلام الخصم ان زل فلمجلس القضاء من المرابة والحشمة مايعجز كل واحد عزن 
مراعاة الحدرد فى اكلام فاذا لم يعرض القاضى عن بعض ما تت كن ذلك منه مضارة وهو 


مذوى عن ذلك .. 
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ويفبغى له موعظة الخصمين وتعريفهما بأن منخادم فى باطن فالنه خائض فى خط الله 

ن حاف [ وقتطع من مال أخنه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده منالنار . . 

ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه الامام أحمد فى «سئده عن أم سلية هند زوج النى مؤالته الله 
عليه وسلم أنبا قالت ؛ جاء رجلان 2: :همان فى مواريث قد درست وليس بينبما بينة . . فقال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : انكر 0 الى رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألمن حجته من 
بعض وإنما أقضى بيندكم على نحر ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فاتهما أقطعله 
قطعءة من النار يأنى مها اصطاما فى عنقه يوم القيامة .. فيكى الرجلان وقال كل واحد منهما حق 
لاخى  ..‏ فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم إذن قوما فاذهما فلتقتسما ثم توخيا لمق كم استهما ُ. 
ليحلل كل واحد منكما صاحبه . ١‏ | 

عات و اندع اليه سيان قي انار إن شار اعد اننا شال جاتها زإن علد ركيم 
حتى يتدام , .. 

فان تسكار صاحب الدعوى استمع منه حتى يفبم عند رةغواء' وأسكف "لاض لاتهما: |ذا 
كلما معا لايتمكن من أن يفبم كلام كل واد منبما . قال الله تعالى : « ماجملالله لرجل,من قلبين 
فى جوف2.. 

دولا بأس للقاضى أن برد 0 الى الصاح إن طمع منبم ذلك . قال اللهتعالى: والصلح 
خير , فكان الرد الى م رداً إلى ٠‏ وروى عن النى صل اللعليه و سم أنه قال : «الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحا أل 00 حرم حلالا... وروى عن عير أنه قال : ردوا 
الخصوم حتى يصطلحرا 7 فعل القضاء محدث بين القوم ااضغائن 

لت ينا ْ 

4( - ثم يقبل على القضاء وهو متفر عله مستمع غير معجل للخصوم عن حجتهم ... لان 
الاستعجال يضر بالخصم كا أن ترك الا ر فما 5 بم من الحجة لطر به ٠.‏ 

وعلى القاضى أن 0 كل واحد من 0 بقدر مايتمكن من إقامة الحجة فيه . حتى إذا قال 
المدعى بينتى غير حاضرة أمباه ايأتى جم . وإذا ادعى الخصم الدفع أمبله ليأتى بدقمه 

وليكن امباله على وجه لايضر بخصمه فى الاستعجال اضرار بمدعى الدفع وفى تطويل مدة. 
إمباله اضرار من أثبت حقه وخير الآمورأوسطبا . 

والاهبال على هذا الوجه بلغ فى العذر لاقاضى عند من توجه القضاء عليه لآنه إذا وجه القضاء. 
عليه بعد ماأمبله الصرف من مجلسه شا كرا له وإن لم يمبله اتصرف شا كي منه , 


عات 
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لمللسس سه 


- ولا ينبفى للقاضى أن يلدّن الشاهد ولكن يدعه حتى يشبد ا عنده .. ولا يضر القاضى 
أن يقدم الشوود جميءا أو واحدا واخداً لآن الثابت بالنص العدد والعدالة فالتفرينى بينبم فىايجلس 
كرون ؤيادة ومن الاحتاط أن فرق بياهم . 

ولا ينبغى له أن يعبث بالشوود أو يتعنت معوم فآن التعنت يخلط على: الرجل عقله وارنا 
كان صحيحا في شبادته. ولآن اأشاهد أمين فيما بؤدى من الشبادة ول تظبر خيانته وقد أمرنا 
اراي 

ويعظ الشروود لما روى عن شرح أنه كان يقول أن يشبد عنده اما يقضى القاضى على هذذا 
المسلم بشبادتك وأ متوق بكرا من الله فاتقيا الله والناس 

ويسول اذن البينات ولا ببطلهم فيتفر ذوا فبعسر جمعهم وربمما أدى ذلك إلىضجر صاحب الحق 
2-0 لهذا كان بعض القّضا تأر أول جلوسه باحضار لبي ة ويسمم هنبأ . وروى عن 
بعضهم أنه قال نقل الجبال أيس من نقل البينة . 

. ومتى حضر الشبود أمام القاضى آ أسهم وقر بهم وبسطهم وسأهم عن شبادتهم فان كانت ثامة 
قيدها وان كانت ناقدة سأهم عن بقيتها وان كانت مجملة سألهم عن تفسيرها وان كانت غير عاملة. 
أعرض عنبا اعراضا جيلا . 

50 5 
00 ولا يقضى القاضى حتى لا يشاك أن قد فهم. فالمفنىواطا كم لا يتمكنمن الفتوى والحكم' 
إلا بنوعين من الفبم . احدشما فبم الواقع .والفقه فيه واستناط 00 حدقي قة د 0 القرائن والافارات 
وااثانى فهم الواجب فى الواقع وهو فهم حّ الله الذى حك به فى كتابه ار دلى لسان رسوله فى هذا 
الواقع ثم يلبق احدهما علىا الاخر. 
0 5 النى صلى الله عايه ودم انه قال .« إذا رأيت مثل الشمس فاشمد وإلا فدعء وولاية 
القضاء فوق ولاية الشبادة لآن القضاء مازم بنفسه والقرادة غير ملزمة بنفسما. 

وزو عن عن وضق لله عنه انه قال ما يدريك فوالله مايدرى عبر اصاب الحق ام اخطأ. 

والكنه لا يألو فيه 
ممه 

١م‏ س ولا قبل قصص الخصوم وإلا اخذها ولا يعمل عافي إلا إذااقر بلففابا صرحا ومع 

ذلك فقد كان الخافاء الراشدون دون القصة وكدذا من إعدهم وهذا لآن من الجائز ان ون 


الممم اعجميا لا يعرف لسان القاضى ولا القاضى لسانه . 


والقصص جمع نصةاو و بالفتح الجصة ويراد بها هنا ورقة ك. يا م وأدمع ص ره 


ا نا 


نما غلدق الفنت الرا نيت اليقة [طادة والمشرون 
ف راخ 4 


9م - ولا ينيغى للقاضى فيما يفصل من القضاء أن يخاف اللاثمة من النساس فانه إن فعل 
ذلك بتعذر عليه القضاء بالق وإلى ذلك أشار الله تعمالى فى قوله: دولا يخافون فى الله لومة 
لام .ء. 

جم ويتيفى للقاضى أن يعتذر الءقضى عايه وبين له وجه قضاته وبين له أنه ليم حجته 
ولكن الحكم فى الشرع يقتضى القضاء عليه ليكون ذلك أدفع اشكايته الئاس وأسلته الى أنه جارى 
عليه ومن إسمع بخل . وربا تفسد العامة غرضه وهو برىء وإذا أمكن اقاءة الحق من غير ايغار 
الصدوركان أولى.. 

٠‏ ل واذا تين للقاضى الخطأ فى تضائه بأن خالف تضازه النص او الاجماع فعايه إن ينقضه 
ولا بنعه إلاستحباء من الناس من ذللك فان مراقبة الله تعالى فى ذلك خير له , 

3 

وم ب وغل يأخذ القاضى الرزق ٠‏ 

إن كان فقيراكان له أن يأخذ لانه يعمل المسلمين فلا بد له من السكفاية ولا كفاية له فكانت 
كشابته فى بيت الال ٠‏ 

وإن كان غنيا اختلفوا فقال بعضبم لا يمل له أن يأخذ لان الاخذ كم الحاجة ولا حاجة . 
إلى ذلك وقال البعض حل له الاخذ والافضل له أرب يأخذ . أما الحل فلا بينا أنه عامل 
للمسلمين فكانتكفابته عليبم وأما الأنضلة فلا "نهو إن لم يكن حتاجا فر يما بحىء بعده قاض تاج . 

ويثبغى للا'مام أن يوسع عليه وعلى عباله لمكي لا يطمع فى أموال الناس . 

روى أن دسول الله صلى الله عليه وسم لا بعمث عتاب بن أسيد الى مكة وولاه أمرها رزقه 
أربعائة درم فى كل عام . وروى أن الصحابة رضىالله عنهم أجروا اسيد أنىبكررضى الله عتهكل 
يوم درهما وئلثا من بيت المال وكان لسيدنا عمر مثل ذلك وكاناسيدناءلى كل يوم قطعةمن ريد , 

وعمر بن الطاب هو أول من رتب أرزاق القضاة فجدل للقاضى سامان بن ربيعة خمسماثة 
درشم فى كل شبر ورتب لشمريح مالة فى هل شور 1 

أما الأمام على وهر المع روف بالزهد والقناعة نقد قال لعامله فى عصر فى شأنالقضاة : ١‏ وأفسح 
له فى البذل ما بويل علته وتقل معه حاجته الى الناس » . 

ممه 

وروائب القضاة كانت تختاف باختلاف الزءأن والمكان. 

ف كان راتب القاضى فى أيام الراشدين ماثة درهم فى الشور و«ؤوته من اطانطة , ثم تصاعدت 
ق أيافيق آبينة مث سائن الرواتت شكان راتت قاطى نص شلة جه مستزية هو ألف ديثان:فى 


السئة ... ولا أفضت الخلافة الى بنى العباس أنزات الرواتب وأصبح رانب قاضى مصر فى أيام 
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المنصورثلائون دينارا فى الشبر ” 3 [صاعدت فى أيام كن خلفبم حى بلغ عطاء عيسى نام نذرقاطضى 
مصر فى أن م المأمرن أربعة 1 لاف درم ف الشون:- 

وفى بخداد دخل القضاء أيام العباسيين فى الالثرام فكان القضاة ,ضمنون دخلالتضاء مال 
يؤدوئه الى الخليفة أو الساطان وأول هن من القضاء عبد الله بن الحسن بن ألى الشوارد س:ة 
وو عحرية اق أيام تعن الذولة رن بويد فتدفى كاضى داق يقداد القع التضاء عل أن يز 
مائتى ألف درهم هل سنة . 

وعلى العموم فالتوسعة على القضاة ١‏ فى أرزاقهم كانت وذ عاما من يوم أن وجدت الآارزاق. 

ا 
وبعد .. , فولذا حدث أهديه ان قرأه فأعجيه 3( 


اد زى 


ألخامى بروزارة الأوقاف 


شر القانون البحرى 

00 عمد كامل أمينةملين 
قل س يعرف - عدت بين رجال القانون ‏ ان صر قانون نجارة #رى غغتاط صدر فى سنة 
“بدا وقائرن تجارة حرى أهلل صدر فى سنة مورم١‏ لان أحكامبها ولصوصمما بقيت مطوية 
0 فى ساحات الى ع وفى قاعات التدريس مدة نصف قرن وبزيد إسبب عدم وجود ملاحة 
عرية تشجع الباحثين عل درس القائون الذى ينهم أمورها حتى بدأت سفن مصرية مخير عياب 
1 دار وتخفق على سار انما الأعلام الو طن ية وتثقل المسافرين واليض ضائع من مشارق الارض إلى 


مغارمها ٠.‏ فاشأأت بلنشوء هله الشركات الجديدة 4 نازعات 0 2 أكاد البين. النا اباس دن جراما 


حاجتمهمالى مرجع يتناول موضوع القانونالبحرى بالشرح دنا جأمم الد كتورما 0 

ود :أولموضوع الكتابمقدمة عامة فى القشريم قُّ مصر وتارييخ قانون التجارة اأبرية والحرية 
وأقسام القانون اليحرى والأعمال الخاصة بالتجارة البحرية والسفن ووسائل تملكها والاشخاص 
ذوى 30 فى الرسائل التجارية البحرية ومستخدهى السفن ورجال البحرية على العموم والقبودان 
ومشارطة ابجار السفيئة وعقد نقل المسافرين والاسارات ليحر بة وآ-ويتّها والمصادمات. 
البحربةوالمساعدة البحربة والانقاذالبحرى والتأمينات البحرية ووحقوقالدائئين العاديين على السفينة 


عم ملحدق اأعدد الرابع َه السئة الحادية والعشرون : 


الحقوق تذى المدة وعدم سماع الدعرى والاسطول التجارى المصرى والاسطول الحرنى الأضصرى 
ركحرية جلا لة الملك والمصا| لحم المسكرم المتصلة بالب> 
وم لاك كلد كترى حلكن لها فى التالاك :اسفانم 8 ول من اهتم دن قرت أو من إعسد 
بالمسائل التجاربة على وجدة ا لغى من 1 تناول اكئيه بالتقريظ عن تعر يه 3 تقد نه ' ولغل 
ش عر | لقا على قاع مو لفائه العديدة أل ى امير 8 نفس كل هن اطلع علمبا الاعجاب والتقدير 
مأ بك للقول مع المغفورله يونس صااح باشا الذى صدرالتكتاب بمقدمة 'فيسة « انكتاب الأستاذ 
ملش جاء مغللا هيك | هذه الدرا سه هُ فأتهقد د دح نظريأ تِ الملاحةشر د دقل فقا وأة ١‏ م4 للا أقص 
ف قانوننا وما 'عاورت اليه القشر يدأ ت اللاجنبية والمعاهدات الدواية ٠‏ كل ذاك 2 وطضوح ودقة ٠0‏ 
ومع ان الموضوع فى حد ذانه فج وجاف إلا أنه استطاع بالاستطراد فى بعض التوارييخ الخاصة 
بالملادة قدما واحديثا اانا وفوها أن بجعل هدوضوعر | سملا 27 فقولا ناذا ويرى كل مط لع على 
ال تاب أن رود الات تأذ 3 الم ولف كانت دوفقة اما 23 محدنثك اد انا كان م لما وسددت فراغا د 
3 بل باكر والثنا 5 العظي.ين 007 0 
الأأأن ققة ااتقدات اريك نوي نكيل ة بج رنولة رافق الوساط الفش اناف إن 
قيمته أيضا أنه جاء نمرة احاث عكف على دراستبا الد كثور اش طوال المدة التى عبد اليه فيب| 
بألقاء الحاضرات فى كليى المدوق وال جدارة ف «وطوع القانون اله محدرىق ولانه اخزير عضوا ف 195 9" 
م راجعة الثانونالبحرى الجن يد 8 ذلا كانالدكتور “فاش كط هذين المركزين خير من كان يستطيع 
أ نيلم بالموضوع دن ع2 وأ ه ف دقته وترامى أطرا أفه رعلى الرغم 3 أنه درضوع م يكن 


مألرفا المصسريين بن قبل » ٠‏ وقد وفق الى [خراج كتاب حقيق بثناء كل هن تكمنى للنرضة العلية فى 
مصرازدهارا وكالا 


اكد 
رسالة الائنات ف التعيدات 
لاحمد نشات بك 

لعل أ<.دث كتاب ظبر فى عام التأايف القاثونى و الطر معة الثالثة من ه رسالة الاثبات في 
التعبدات , للاحمد نشأت بك . ولقد أنى :واضع المؤاف الا أن يصف كتابه بأنه ٠‏ رسالة » مع أن 
صفحانه ترنى على ٠‏ مه صفحة وبنوده تلم ,به بندأ 

وموضوع الاثبات موضوع عءلى بعرض كل يوم على القضاء ويرجم الاتقاضون وحاموثم 
بومما الى فواعده م كيد حق متنازع فيه له اثر قانوى بالدليل الذى أباحه القاثون لاثات 
ذلك التي لآن الشارع لم يبح التمسك .بأي دايل وحتم توار أدلة دون أخري لاثيات عضي 
الحقوق لاضيماء 
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وقد وفى المؤاف موضوع الكتاب حقه من البحث بديث جاءجادعا مانعا دون أن يتركهزيدا 
المستزيد, استهله بتمبيد بين فيه الآدوار الثلاثة التى هرما الاثبات القضائى فى العسالم وحدد معنى 
الاثبات لغة وقانونا ثم تناول بالشرح اركان الاثيات الثلاثة وهل الاجدر به ان يكون تابعا 
لقانون الرافعات أو الآوفق ان يدخل ضون حكم القانون المدنى وعلى من يقع عبء الاثبات ؛ 
ثم تكلم على طرق الاثبات ؛ وفى الدايلالكتالى تكلم على قيمة الثى,المانازع عليه وعللى تعدد التعبدات 
قبل شخص واحد وكيفية #قديرها وكيفية تقدير قيمة اأشىء المتنازع عليه وهل اصح اثبات 
ما مخالف السكتابة أو مالم يرد بالعقد المكنو ب ,شبادة الشوود وهل يصم اثبات التتفيذ يقنبادة 
الشهود اذاكان العقد مكتوبا وهل يكن الاتفاق على الاثيات بالشوود فيما زاد عن ااف قرش 
وعلى انخررات الرسمية واركانها وبطلان العقد الرسمى وما يترتب عليه وقوة العقود الرسمية 
ومزاياها وقوة صورالعقود الرسمية ؛ وعل العقودالعرفة وقوتم!؛ وعبورةةالضدوااصطورية » وعللى 
الأحوال التى يحب فم اثبات التاريخ ؛ وعلى طرق إثيات التاري؛ وعلىةوةصورالعقودالعرفية وعلى 
نخررات التى ليست عقوداو[ ما قدلكون لباقو ةالعقود. وعند اكلام عل ش,ادةالهمو دعر ض المسائل 
لتى يحوزفا الاثبات بالشبرديو عل الجندة وشبه الجنحة و شبهالعقدوالا كراه والغش والغاط رغش 
الغير والصورنةوالرديمة الاضط رادةواا انع الأدنى والمائع كم العادة . وعند اكلام علىالاةرار 
3 شرح الاقرار القضا اه الاقرارغير اانضاة فى.وعندا[ كلام على اليدين قسهما الىءين قضأ ثية حأ ماومتة 
رين غير قضائة . 0-2 عقّد فصلا فالقرائن القائونية القاطعة وغير القاطعة وعن المكمة فى :ريرها 
وف القرائن القضائية ا خم كنا تابه بالكلام على المعاينة 

هذا هو ملخص وجبز لا تضمنه الكيتاب من ابحاث اذا اضفت الما ماعاق علا به من 
الاحكام واراء الفقباء فى ل 3 مصر ادركت مقدار الموود التى ذلبا الولف فى اخراج هذا 
السفر النفيس وعرفت مدى التوفيق الذى حازه تأت بك ومدى الاج جاح الذى ينتظر كتابه فى 
الأوساط القانونية . وهو أهل 0 | النجاح وخايق بأن يقل ااناس عله ويفتنوه كذخيرة علمة 
5 دخابره القيمة . 


صل ما عى 
الامى 


تأدى الدامين 
بدار النقاية بشارع الى اذلى رقم ١ه‏ بالدور ااثاتى 


مفتوح لحضراتث الحامين يومياأ صباح مدا 
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3 واضص (١‏ 5 لعسكر وه 


الصادرة دن تاريخ اعلان الاحكام العرفية للآن 


ل 0 لقان 1 ِ 

0 الاوامر المسسكرة الوالع المصرية 

25 1 التارييش العدد 

١‏ هرا سوام بأعلان الأحكام العرفيسة دثم م١1‏ لفدنة 01 ساثملن سنة جف ٠ ١‏ بةغير اعتيادى 


عمو صادر فى أو لسيتمبر سنةوم؟١‏ 
. من دم ١‏ خاص بالرقابة هنل الس_اطة القائمة على م سد تدان سلة ومو ١‏ ان » ١‏ 
اجراء الأحكام العرفية 


0 0 ٠ دم . بشأن :يش البواخر ميناءى إور سعيك 8 سوموبر سلة هم‎ 5 ١ 
أمر دم 8 باتخاذ التدابير اللازمة 3 شأن الاضجار واسجتمسر سلة ف مور مث د«‎ 3 


فح حدكومة ارخ الالمانى ورعاياه وإجراء الترتييات 
الملا ممة فا اشع اق اق بأملا م 


7 5 رمم ب خاص بالرعايا الألمان من السلطة القائمة ماسبتمبرسنةوم4 || 1٠.٠١‏ م 
على اجراء الاحكام | لعرفية 

1 أمر رقم / بم خاص بالتدا بير التى تتخذ لتنظم الانجار | باسبتميرسنةوم؟١| 1١١‏ « 
مع بعض الشركات والاجراءات ااتعلقة عمتا-كاتها 

0 أ دم بنظام تفتيش السفن فىميناء السك :در ية | امسبتمير سنةومو | ه١1‏ د 

4 أمر رم ٠‏ بأوامر الاستيلاء والتتكاليف الأكتورسةومو || و١ا‏ م 

4 أمر رقم ١١‏ ؛ اضافة أحكام الى اللآمر رقي» الصادر ١أكتويرسنةب‏ موا 5 دم 


بتاريجح ١:‏ سبتمبر سئة وسو | 
٠‏ 9 رقم ١١‏ بأيجاب تقدم اقرارتكميل عند التصدير وأ كتوبرساةة"و ١‏ بالللحك 


١‏ أشن دم ١‏ بشأن الخاطق الخاصة دمأ كتريرسنةومها 1١‏ د 

9 0 با الالمان دا ماه« و «١‏ 

50-7 أمر ركم واضا ص المع السفن البحرية الى أرافع اال ال‎ ١ 
العلى المصرى‎ 

١‏ 3 دم ١‏ إشأن معاقية مرتلكى جراكم السرقة معأ كتريرس:ةبمه 4 د 


ف أحوال خراصة 


0 


ا 


؟" 


0 


:" 
و" 


لضن 


وخا 


لون 
54 


لواف 57 سس 


أمر دم ١‏ بشأن تعديل المادة جم من الأامر رقم 
احامن بالانجار مع الآلمان 

من دم 4 بتعديل الأمردق )١(‏ الخاص بالرقابة 

أمر رقمء ؟ خاص بتنفيذ الاوامر رقم 1ومردذا١ا‏ 

د م "١‏ خاص باجراء تفتيشمنازل ومكا'ب 
عض اللاشخاص المشتبه فهم 

أهر ركم ؟؟ بتعديل الآدر رقم 5 الصادر فى 
4 سبتمبر سنة ١*8‏ 

أمر رقم مم بتعين الجرا 0 
المبد از يه بنظرها وتخويل السلطة القائمة علىاجرا 
الاحكام العرفية الحق فى أن تحيل إلى انام العمسكربة 
بعض الى وام الي يعاقب عا مما القانونالعام و القوانين 
الخاصة 

أهر عسكرىق رقم غم خاص بالمفرقعات والالات 
المفرقعة والغازات السامة والاسادة والدخاير 

هن عسكرى رقم هم خاص بدخول ومغادرة 
الأراضى المصرية 

أمر عسكرى رقم م خاص باجازة تحصيل رسم 
عن البرخيص بدخول الموانىء المصرية 

أمر عسكرى رقم بام خاص بقناطر محمد على 

أمر عسكرى رقم ,م؟ خاص باستدعاء الضباط 
بالمحاش للخدمة العاملة 

أمر عسكرى ركم وم خاص ,باعادة الاشياص 
الذن يستدعرن إلى وظائفهم بعد التهاء مدة الاستدعاء 

أمر عسكرى رقم .م خاص بتشسكيل لجنة تقدير 
التعريضات المثرتبة على أوامر الاستيلاء في منطقةالقاهرة 

هر عسكر ى رقم و» بشأن الطدئرات الاجنبية 

أمر عسكرى ركم 39 بتحرم صيداللاسماك والتئزه 


أو الاقتراب دن أوأنى وأ التبن والعرب وسعيك 


والعجبى 


ب العدد لداع السنة الحادية روه 


الاا ربيخ 


الوقائع المصرية 


وا ا 


,| كنو برسنة فعه غير أعتبادى 


8 فراير 


ف إبريل 


»؟:١‏ د 
اا ال 
١‏ 1 
/ا١‏ 1 
عن 1 
كا “نار 
0 0 
أه 0 
0 0 
0 
١ 0‏ 
عازه ٠‏ 
5ه 0 
0 0 


8 


38 


دنا 


أن 


وق 
84 


5 


5 


مادق العد د الرابع ب الي اشام والسيوون 


الأوامر العسكربة 


سس عسكرى رقم دا بشأن لسليم الاسادة النارية 14 عابو عه 1١145 ٠‏ كه غير اعترادى 


والذخائر 
| أمر عسكرى رقم غم بنش كيل لان بالمديريات 

لنظر فى أهر اللأساحة الموجودة لدى أصحا اما 

أمر عسكرئ دم م بأجازة تحصيل وم عرو 
النزخيص مغادرة البلاد المصرية 

0 عسكرى رتم دع خاصض محافظة البحر الا حمر 

أمر عسكرى دم ا خاص بالاسقيلاء على عقار 
مدير يه المنو فية ولشكيل خجنة تقدير التعويضات ما 

أمر عسكر ىرق ,مم حظروةرف ورسو المرا كب 
نحت الكبارى والقناطر و5نذا وقوف السيارات 
والاركنات والسائرين علهما : 

| أمر عسكرى دم 4 مالع الارورعلى خزاناسوان 

وقناطر اسنا واجع حمادى وأسيوط 

5 عسكرى رقر 4٠‏ 'إتقرير العقوبات بالنسية 
للجراثم الى فى تشع لغ الفة لأوامر السلطةالقائمة على اجراء 
الاحكام العرةرة 

أمر عسكرى دم ١غ‏ بتعديل الأامر رقم مم 

هن عسكر ىرق 49 معالمرور على خزان اسوان 
وقناطر اسنا ونجعحمادى وأشوظ من عزوت القيين 
الى شروقها 

0 عسكرى دَكم ملع هرور السفن من قناطر 
تمد على الجديدة مابين غروب ااشمس وشروقبها 

أهر عسكرى دم 4 بتشكيل الحا ك العسكرية 

هن عسكرى ثم هع باعتبار منطقة حوف منطقة 
ماوعة 

أهر ركم 4 بحظرالافتراب 1 مستوعات الجيش 
المصرى والبريطانى 


0 دثم 51 خراص باانقود أأقضية 


رسيي ب ا سس مس 


٠‏ الوقائع المصرية 


ألتا 5 اح 


: . تله مازة‎ ١ 


ْ 


06/١ 


اأعدد 


ملحق العدد الرابع ‏ السنة الادية والعشرون 


5 رقمم؛ بتشكيل لجانتقد برالتعويضات المثرتبة | يونيهستة ١84٠.‏ إ«لاغير اعترادى 


3 المبرمةلفصل 


: 


التارييخ 


«١1١ 


20 ِ 1 6 1 

0 الأوامر العسكربة 

55 

١ 1:‏ 
على أواهر الاستيلاء 
الاذعان لأوامر الاستيلاء والتكاليف 

4 0 رقم 0 بشأن صنع الخدنز 

5 أمر رقم أهم بشأن سائق السبارات المعدة للد جرة أوذاطذ "١‏ 

1 أمر رقم ١ن‏ بتعديل تشكيل لجان تقدير التدويضات ها ١‏ 
المترنية على أوامر الاستيلاء 

وم هن دم 11 بشأن أستير اد قيمة البضائع المصدرة 

١ه‏ أمر رق هه خاص باستيراد وتداول القراطيس 
المالية والقيم المتقولة 

؟م أهر رقم 5 بتعيين الاميرالاى على الشرييف بك 
مندويا للساطة القائمة على اجراء الاحكام العر فية بمنطقة 
الحدود 

4ه أمر رقرببه خاص بالرعابا الارطاليين والمشوينبهم 

وه م فاه اص باتخاذ الند ا بير اللازمة قُّ شان 
الاجار مع كه ابطاليا ورعاياها وإجراء الترتييات 
الملائمة فم يتعاق بأملا كع 

كك 3 رقم 4 بتطبيق أحكام الآمر قم ؟1 على 
حكردة المماكي الايطالية وحص الرعايا الايطالءين 

/اة6 أمر دثم ان حفر أل صور ف:وغرافية أو رسم 

ب/© أَهنَ رقم اق أضافة أحكام الى لامر ركم همه 

0 أمر رقم 7+ بشأن ملك العقارات فى أقسامالحدود 

1 أمر رقم م" بتعديل الأآمر رقم 4 ؟ 

أ" أمر رقم 1" خاص بفسخ عقود الاجارة إساب 
الاخلاء 

5 ش هن رقم مه" « ١0‏ 


الف 


الوقائع المصرية 


مم8 


1 
العلدد 


0 
رف 
و08 ١‏ 
ولا اهو 
0 0 
0 , 
بالا «١‏ 
0 0 
زه 3 
0 0 
0 0 
0 0 
قاد ال 
هلل 0 
كرد .2 
الى 0 
23 3 


5 ملحقالعدد الرابع - السنة الحادية والعشرون 


7 الوفائع المصواية- 


0 الأواس العسكرية 5 

طٌْ 0 التاريخ | عدد 

سن 3 رقم اع عر دخول المنآه الأقليمية - ويه منءة 5 ةا مم غير اعتيادى 
المصربة أثناء الليل 

500 أمر رقم ا عد بتعديل بعض أحكام الأمردقم/ه ب 0 0 الل 

3 أمر رقم ودب بتقرير ساعة لقصل الصيف  ٠« 1١|‏ اه ب #ه « 

احا 3 رقم هوا م خاص بالاقرارءلى دوا الرعانا 1 1 باب4 لا 


الايطاليين 

35 أمر رقم ابا اخاص تفريغ البضائع وشحنا |15 ١ ٠١‏ اكه « 
ونقابا فى الموافى 'المصرية 

11 أمر ركم ماي .- ناص برقع العلم المصرى غلى 0 0 هد م 
السفن فى الحدار 

ا هن رقم عب ب خاص بوقف مواعيد سقوط إلا١1‏ « هد آلا « 
الحوّومد مواع,د الاجراءات الى آأسرى ضد الايطاليين 
المرضوعيننى الأراسة 

| أمر رقم 6ن بشأن أوامر الاستيلاء والتكايف إلا" وليه « ٠١#‏ « 
الخاصة بالارظفين والاما كن اللازمة للخدمة الطبية 
باسكندرية 

و أمر رقم أ ب بخاص باأرك الوظيفة 7 0 0 «١‏ 
التوقف عن العمل فى العمليات وال مؤسسمات ذات 
المتفعة العامة 

؟ |[ أم رقم 75 - فرضر. قو دعلى تداول واستهلاك م أغسطس هد ٠١١‏ « 
البترو لا لابو ض(السكيروسين)وغيرهمنالنتجات والمواد 

رن 0 رقم بابات خاص بتكلة الأمررقم > الخاص 0 , 8 ام 
بفسح عقود الاجارة إسيب الاختلاء 

5 أهر دن م - بتعديل الفقرة ( ثانيا ) من المادة |/11 « د |١أأا‏ ه 
الاولىمن الام رالعسكرورقم 3 الخاص بتعبين الجر ام 
التى تختص الحا م العسكرية بنظر ها 

هوا أمر ركم دب ل بتعديل الأمر العسكرى رقم م١‏ 0ه 0 

| أمر رقم .م - بشأن الطريق الصحراوى بين|1؟ (١8 ه١  «‏ ه 
القأهرة والاسك:درية 


ا 


/ 


5 


صم 


5م 


م 


91 
اه 


ملحدق العدد الرابع عد أامنة الحادية والعشرون /اج/ 


الأوامر العسكرية 


أمر رقم ١م‏ بشأن اغلاق الحلات العمومية فى أومأغسطسمنة.؛., 


القرى بعد الساعة العاذرة ا 


أهر رقم 1م عن 


انجاترا 


أمر رقمم ‏ خاص بتنقلات الرعايا الالمانيين 


والايطالمين والمشسوين مهم 


أمر رقم 4 بتعديل الآمر رقم وه الخاص ينع 


الملاحة فىالترعة الخارة منطقةالةنال 


أمر رقم هم 0 بشأن تطبيق قانوت الاحكام 
الفسكرية أزاء 


أمر رقم 5م - لشأن أدخال تعد بلالا الغ مكرى الاسيامر سلةء 1914 


قا ا العرفية 


م7 الصادر فى ه» -ب9 سنةه |١114‏ 


استيراد أوراق النقد ابنك ل 


وا ل 

8 إاسيتميرسنة ١6 ١54.‏ 
1 اسبتسيرسنة. 94 ]| « ذم 
#اسيتمردئة.41|| 5؟| 2 
2 دم 


أمر دقر بام ل أنامتناع المرظفين والمستخدمين , 


العموميين عن العمل 


أمر رأم م - خاص بعدد صفحات ا+رائد 
أن رثم 4م 57 خاص مدل بل ارتفاع المالى قّ 


بعضص المناطق أو الجبات 


أمر رة 6 - نيد الطلية الا جدين قُْ امتحان 


النقل بالمدارس الصزاعرة اجباريا 


د رم ١1ه-‏ خاص مو أعيدسةو طالحق ومواعيد 


الاجر إءاث أل بِى أسرى ضد الايطاليينامو ظفينفى ار أسة 


0 دثم 0 5 بتعديل عض أحكام الآمر الك 


3 رقم قاد اقيض المماليغم الى تحصاماالادارة 


عن بعض البرقبات 


م 


مر دقم 4ه بشأن الرعايا الابطاليين المعوزن 
مر ركم مره لعا كت إعفاء رك بن المذارسن 


ع 


الصناعية 0 ا<ة كك حديد الكو مة من الأمر 1 


0 دم 1 - بشأن يحل اقامة الراقيين 


«ا«ستيرملة .1950| « د 


"لا سرتمس سلة + 1944 +م) 2 


“اسسبتمرسلة.194] « دم 
لاستميرساة ٠‏ 1914| 19 3 
ه أ كتربرسلة.44| #6 م 


2 , د 0 2 


ه؛ اغيراعتيادى 


كتير سنة 1446| وس| مكرر 


١ 5‏ أكتوءرس:ة 5 :4 ١5‏ غير امتادى 


2 


2 


أمر رقم /41 بشأن له عةود الايجار المعقودة لاا” 1١5‏ )0 


37 ملحق العدد الرابع ‏ السئة الحادية والعشرون. 


اسم مس ل بسب سبو 


اران الك الوقائع المصرية 
طّّ لثاد يخ |[ العده 

مع |ارها با لان 

0 أمر رق به - بشأن مرائية المواد الغذائية دمأ كتو برستةء 4ه أباغ إغي امتيادى 

4 8 دم تعدايل اللأادر دم ع "شأ نالمفرقعات 7 توش سئة مو ؤةزامهؤ « 
والاساحة 

1 أمر رقم ٠‏ -اضافة الأمر رقم مم بخصوص و « 0 
اراز وحمل ااسلاح 

/40 م رقم -1١١١‏ بشأن بيرت العاهرات السرية داه ١‏ 

44 أمر رقم ٠١١‏ - إشأنعةودالتأمين وعقود التأمين داه اه 
على التأمين الخاصة بشركات التأمين تحت الهراسة 

144 أمر رقم م ود بشأن اعانة منسكوب الغارات #«ارقي سلة ه .ةنا 

نا هر ركم (٠‏ ب العقودالم برمةمع أارعا يةالايطاليين م و فير سمنة 440١|.ة”(‏ ٠ه‏ 
والالمان 

5م١٠‏ أمر رقم ١٠١‏ - قطر السفن فى ميناءى اسكندرية اه ل 
والسويس 

9.٠و‏ | أمر رقمهم١٠‏ وضع بع ضأموالالرعايا الايطاليين أه ديسمبرسنة. 154|86 ٠‏ 

| المشار اليبم فى المادة الاأولى رقم م فقرة م من الاأمر 

رقم مه فى الخراسة 

١ ١١6 4 أمر رقم ذه( - بشأن تنفيذ النزامات شركات |- كسس‎ ١٠ 
اللأمة اللرسركةن اطراية ش‎ 

35 أمر رقم ١١١‏ - بشأنتسلم الاأوراق القضائيةالى 0 5 


أشخاص مواجوديون قُْ أراض 1 أوهرائية 


ملحق العدد الرابع د لي الحادية والعشرون قم 


وان ااام 


الاستاذ مصطق كامل مصر الثاننة . بدلا من الاستاذ بأدر بوسف 
|الذى يندب نحكمة قايوب 
د سلمان محمد ثابت | مصر |رئيس الدائرةالثالثة] بدلامن الأستاذ أحد ند حمدى 


الذىعين رئس ننأية 
0 أحمد ل فراج دوس عضو 2 2 بدلامن الاستاذ فهبعى بشاى 


د فبعى بشأى فصت “11 2 عو االاهةة. بدلا قف الدائرة البالثة 
هو حافظ حسن عامر | مصر |1 دو «اتاسعة 
د حمد عبد الكريم ار ردلا من اللاستاذ محمد 5ل الديب 
الذى تعين مفتشا باجنة الأراقيةالقضااية 
0 5 لعّوب عابدين بدلا م الاستاذ مقصود قوسه 
الذىتعين مفتشاً بلجنةالرافيةالقضائة 
د خمودفيمي الخليفلة بدلا من الاستاذ كامل جر جس 
عبد الشبيد الذى يندب لمحكية اه يانه 
حضرة امد كامل مصر التجارية الجزئية بدلا من الاستاذ عمد عل رانب 


الذى تعينمفتشا باجنة لمر اقمة القضائية 


بيان عن تعديل جاسات حكمة ملوى الجرئية )١(‏ 
عدات : الاثتين البدن 
الثلاثاء الجندح 
و اسكمر الأستاذ من صصحى مجك القساضى قْ نظر الجاستين علاوة عل جاسة 
الاريعاء المدنية 


() الوتائع المصرية عدد ١54‏ ى 154٠/51/15‏ 


ل داباة 


لاك 

7 0 م 

3 3 لاه 

بد ور يدل ا 
نم هانمًا أ ارا ره 


١ 
لدم "فادية ر العشم ردم‎ 


لد الخامس شاير يدنه ١54١‏ 
سو اضرو سم الم ال وس عر 
5 كَ يعط الس بدعوام لدد يجال أموال 


ان اعسارة اب م 


قوم ودماءم لكن بيده على المدى وألمين على 


2 


من أنكر ٠.»‏ « حديث شريف »© 


جع انخاراتسواء كانت خاصة إنحر بر بر اللاة أو ش دزاجا ما رسل ِ لع إحنوان 3 إدارة جملة الحاماة 2" 
وتحريرها بدار النقابة الجديدة شارع املك نازلى رقم ١ه‏ 


وار الطباعء | لهس بم 
شارع رشدى يأشا ( الساحة سابقا ) 


عدد 


١١ 


> الحم 


5 


١ 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآنية: ‏ 


حكا صادرا من مكمة النقض والابر ام الجنائية 
أحكام صادرةمن حكنة : 5 المدنية 
و عت :5 "التقافة صر الاملة 
و9 « « انحا م السكلية 
فرارا صادرا من حضرة قاضى الاحالة بمحكمة الفيوم الابتدائية 
أحكام صادرة من القضاء التجارى 
حكبين صادرين من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من انحا الجرئية 
ا ا 0 
بحث فى الحرب ومدى أثرها فى الالتزامات ااناشئة عن عقد الابجحار « لحضرة 
الدكتو رصاح سيد منصورانحاى » ْ 


تعليق على 6 حكمة استثناف مصر الآهلية الخاص بغرفة المداولة وهل تعتبر 
الجلسات التىتعقد فيها علنبة أم سرية 


تعليق على الكتب القانونيسة ١‏ لحضرة الأستاذ جميل خاتى المحامى » 


ف 


أصر زع بلقي سه #رد غناس 


العير الأاسى 


السة؛ الحادية والمثمر رم 


احاماه 


) برئاسة حطرة صاحب السعادةمصطق و بأشارئيس المحكرة و ضور حضرات أداب 
اأعزة ؛ عبدالفتاح السيد بك وحمد كامل الرشيدى بك وسيد مصطق بك وحسن زكى ممد بك 
المستشارين و حضور حضره ألا معاد مصطق مرئى اللأفوكا” او درم 


1/7 
154٠ اكتوير سئة‎ ١ 


اعد عمو ناعل أصل ٠.‏ شريك 
على الشر نقوية الفاء| 
٠ 0‏ موضوعي ٠‏ 
توقمها المحكمة على كلل 
اقل عمد . 
وجوب استظباره وابراد الآدلةالئيتة لثوائره ٠‏ 
٠‏ إدانة متهم على أساشن أنه 


عدم إثيات لية القتل إديه ٠‏ 


٠‏ تقدر عقرية 
شب ون ققربة الفاعل .لاه 0 قانونا. تقدير 
بان أسباب التفرفة فى العتوبة التى 

من الفاعل والشريك ء غير لازم ٠‏ 
القصد الجناتى فى هذه الجريعة , 


ع ل نقضن وابرام 
شريك فى جنابة قال عمد 
ترقيع عقربة داخلة فى لطافى العقربة المقررة سطلناية الضرب 


المفضى إلى المرت . لامصاحة ٠‏ لانقض , 


المادىءالقانونية 

١‏ - ليس ف القانون من قاعدة تقتضى 
بصفة عامة أن يكون عقاب الفاعل الأصى 
أشد من عقاب الشريك وإنما تقدير العقوبة 
اق فسداكتيا 16 مما مخ عأن ك1 


() استنبط مبادى, هذءالاحكام حضرة الأستاذ تخردصر وراجمما وأقرها <ضرةصاحبالعرةسيد مصطق بكالمستعاربالحكة 


المرضوع دون رقابة نحكمة النتقض مالم تكن 
العقوبة الى ء مجاغير داخلة فى القنصس 
النمحده فى المادة الماطيقة على الواقعة ٠‏ ولذلك 
ذانمحكمة ليست مازمة ببيان أسباب القيين فى 
الفاعل الأصل والششريك ٠‏ 

؟ - إن جناية القتل العمد تتميز عن 
غيرها من جر ألم التعدى على النفس لعمصر 
خاص تاف عن القصد الجناق 2 سائر 
الجراثم وهذا العنصر هو اثتواء الجاق إزهاق 
روح الى عليه . وإذلك يوب داما استظوار 


© | العقوبة بوه 


هذا العنصرصراحةمع إيراد الأدلةعلى توافره 
فى الحكم بالآدانة وذلك على السواء فاعلا 
أصلياكان المتهم أم شريكا , 

إذا أد انت الكية |1 نهم على أ 
أله 00 فى جناية القتل ولم توردق 0 
الأدلة المثبتة لتوافر نية القتل لديه فان حكمها 


1 العدد الخامس 


السية لخاد 


دي والعشرون 


يكون معيا؛ وللكن؛ إذا : 0 أن للمتهم اضرب الى عليه فانه لم يأ مره بدَّئله » شعاة 3 
م1 2 الريك بذلأث لدخول اعدو 0 جر 7 القتل درسب الم وروججوب نقطه , 


أل..كوم مها عايه ف نطاف ق العقوبة المقررة 
ألما دة اع الا أصة نا 3 الضرب المفضى 
إلى ا موت !| ا يأزم فم لعوهسك ! قل وهى 
الى ودين حمل الكاء امأ إسبب العيب تدم 
فان هذأ الحكم لايصح تقعده , 


اللاي 


وعييف ان: الود الآرل من اورجه الطون 
المقدمة من الطاعن اذ كور إتاخص فى أرري 
المحدكمة قضت ععاقبة الهم الثانى ( الطاعن ) 
وهو الشريك بالسجن كدة سبع سئوات فىحين 
أنبا حكمت ععاقبة الفاعل اللأصلى بالسجن ادة 
خمس سئوات و تعال سيب هذا الآفاوت فى 
العقوبة و بذعم اأطاءن أن عقوبة الفاغل الأصبلى 
تسكون داثما أشد من عقوبة الشر يك. 

و وحيث اله ليس يدا ما يدعيه الطاعن 
بأن عقوبة الذاعل اللاصلى تسكرن داا أشد من 
عقوية الشريكء إذ ليس فى تصوص القانون 
تابركت للفو آنا تقد ين دقر 103 تنا 
فهو دن شأن عكمة الموضوع دون رقابة كمة 
الش دنا وليف تللق العقر ب تذكول فى لطاق 
المادة المتطبقة على الوافعة . ”ما أن المحكمة غير 
ملزمة ببيان .ساب التفرةة فى العقوبة التى توقعما 
غل كل منبها». عل أن ذلك واضح هن الحم 
وهو حداثة سن الفاعل الأاصلى بالنسية للشر يك 
الذى ححرضه . 
يتلخص فى أن 


اعل الأصلى) 


و وحيث أن الوجه الثانى 


الطاعن على ور ضٌ أنه م ا (أله 


ليما “وجب عقد من عقود الاثان , 


ووحيث ان جناية القتل العمد تتميز عن 
غير ما من جرآكم التعدى على / قبن لحتهصر 
خاص كتاف عن القصد الجنالى فسا ار الجر احم 
وهذ! العنهر در التواء الجابى ازهاق روح 
الينى عليه؛ ولذلك ب داتكما استظبار هذا 
العخصر واراد الآأدلة على توافرهل. الك القاضى 
بادائة متهم فى هذه الجناية سواء أكان فاعلا 
أصليا أم شر بكا فما . 
ووحيث أن الحم المطعون فيه لم يدال 
حقيقة على توافن هذه النية لدى الطاعن على 
حماسن أنه شر يك فى جناية القتل العمد . وامكن 
هذا القمن فى البيان لابعيب 55 مأ ست وجب 
نقضه لآنه بفرض عدم توافر تللك الئية لديه 
وأنه ليس إلا شريكا فى جناية ضرب أفضى إلى 
موت طيقًا للمادة »م من قانون العةو باتفان 
العقربة المحسكوم ما عليه تدز فى تطاق تلك 
المادة ولا مصاحة له اذن فى السك ذا الخطأ 
و وحيث أنه اا تقدم يدكون الطءن علىغير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 
( طمن اسماعيل 


) ق١‎ 2 


أحد دارد وأخ صدالنيابة رقم بوذا 


اليل 


١+؟اكتور‏ سنة .4و١‏ 


أعبا عقرب ٠,‏ تطبيق ألمادة و1 ع8 ٠‏ وجوب "ويم 
العقر بة الواردة فى هله المادة باعثيارها حالة محل العقوية 


الاثصاية قانولا, 


ماعب سرقة . اخئلاس . ظرف مغاق . حقيية مغلقة , 


أختلاس مافبهما ٠‏ 


صصح اعتباره سرلة 


المياديء | قاو ثية 
وس إن نص المسادة 0؟ من قانون 


العدد ال مس عه 


الفقواقه إن #ادضين الور ال 
ال ممررة الجر مة الى العقى بة الى أ أباح هذاآ 
لنص الغزول اليا جوازي إلا أنه يتعين على 
انحكمة , إذا هارأت أل الهم 0 
طيقاً لامادة ١‏ المذكورة ألا توقع العقوءة 
إلا على الاآاس ١١‏ 
0 


- ذاك, هص 


لوارد فى هذه المادة بأعثيار 
العازن 4ل العقرءة ا لتصرص 
عامأ فيه للجر 2 . فاذا أدا أت الممكة ام 
ف جدالة 5 الاختلاس وذكوت ف حكني أ ا 
رأت معاملته طبقا للمادة بادع ومع ذلك 
أوقعت عل عقوبة ااسسجن المقررة طلذه 
الجناية بام بالمادة ؟إا هن قانون العقّوبات فانما 
تكو ن قد أخطأت إذكان علبها أن تنزل 
تطبيةا للم 


الذى لا ون أن لمر عدأةا عر . 


أد: دااع إعقوبة السجن إلى ابس 
.ا ثلالة 
شبون و رةه النقضص فى هذه ا"صورة أن 
أصاح هذا الما 0 بعقوبة الحيس للمدة 
الى تقدرها , 
س إن السام الظرف مغاقا أ والحقيية 
مذلقة اوجب ا عقد من عتود الاثمان لا يدل 


أنه حنم على 
2 و ! مأ بداخل الحقة بالذات 


ن المنسم قد أَؤى: ن على ذات 


ب لغاءق اط رف وما يقتضيه 0 ن حفغار 


أس_ةفئزاحه على مالم 3 إثهاا 
الاحتفاظ مفداح, ا 208 ميك أنصا حمههأ 
إذ حال م 


ع 


نيا أن بأمتمعل مأ؛ دأنايمأ 3 وإذنةاختلاس 


ل الحقية مع 
ادا عن بل 


المفسلم 0 بيك م أفيهها ل 


المظاروف بعد إض الظرف هذا الغرض “م 


إعادة تغايقه ضح اعثاره سر كه إذارات 


السنة الحماد, 


والعشرون 


وى أن الهم لم 
ع 00 ف وَأَنّ صاحيهاءا احتفظط ظاضسه 


دياز 4 وم ليشا لذايقه الارف أن يمكنه ددني 
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اام 
مر 


وحيث أن مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن ان الحةة اغمطآت فى 'طبيق القاثون على 


لاما كا 


د /7 1 دن قازون العقوبات 


واقءة الدعرى , انها تأخذ 
امتهم بالر أذ طيقا لدأ 
م أوقعت عليدعةوبةالسجن مع أنه كان من التعين 


عليها فى هذه أطالة ان تك بعقوبة المبس ذلك 


. 
تا 0 


لأن العقوبة المقررة لجئاية الاختلاس, التى هى 
م ى السجن و أن هله 0 7 عند تشربر اد :حدقاق 
اكوم عا 00 5 مل بألا دم اا اذ كورة 
352 500 الها رك أن انل ١‏ 5 الى 
الحبس الذى للا برذ أ تامعن مل (4ك 0ن 02 ل 
000 
0 وعو.ءث أن دو دى الوه الثالى أن الوائعة 
الثابتة بالحكم لاعقاب عابها . وفى ببان ذلك يقول 
الطاعن أله عوقب على اعتيار أنه تاس بلغ 
-احان مأمأ ؛ اه على رد القول ؛ أله , باع طواع 
آ 3 بهذا المبلغ 2 بم أن سر 4 الاختلاس لاثم 
16 اونا | الا أذا 3 ان الهم ا ركاما أداف 
الال الى مذكم وتم ف افه وهذام مالم يقل 4 
لم لذ 


ابن 6 الدعوى م 


ل بذف دفاع الطاعن المؤيد , الوقائع 
أنه كان يعنزم ابدال المبلغ 
بطوابع أخرى هن العسامل لامي فُُ 17 
اليوم التالى .سيم ان الم ُ وأخذ بقو لالطاءن 


مل علام وحود عجز ال عبد ته لاد رةه من أن 


1 


الجنيه المضموط الذى قيل بأنه يكمل العجن ثبت 


أنه ارسل من بريد اسيوط وقد سرقه الطاعن 
من الطاب المستعجل بعد أن تسلم له » ولكن 
ذلك معئاه ان المحكمة رأت ان. #رد وجود 
العجر يكفى فى ثبوت الجرعة : وهذا الول 
يخااف المتفق عليهفقها وقضاء منان الاةتللاس 
لايئبت مجرد التأخير عن ردالثىء الختلسوائهما 
بيت بالاءتناع دن رده بعد المطالية به ومادام 
الطاعن لم يكلفت برد من الطوابعولمتجردعبدته 
فلا يمكن القول بوقوع اختلاس منه . واما عن 
تهمة السرقة فقد ذكر الحم ان الطاعن سرق 
الجن عق الطاب بند أن تسل له » فالتسام 
اذن وقعاختيارا وذلك كنع من قيام الاختللاس 
وينفى بالتالى جر ممة السرقة . ولا يرد على ذلك 
بان النسليم وقع اصلا على الخطاب الذى كان 
الطاعن يحبل محتوياته لان المرسل قد اخرج 
الخطاب محتوياته من حيازته المادية بتسليمه 
اندلق اليه الى يعون الطاص قبا 

ووتعنف از دقاف لبعد القاانة لاحن 
ان المسكمة اخطأت فى الاستدلال على ادانة 
الطاءن وأخلت كت دفاءه ؛ فالثابت محضر 
الجلسة انها اعطت القاهد مود عجرب افندى 
الجنيه المضبوط ليطلعبا على العلامة النى زعم 
انه وضعبا عليه فم إستطع ان يتبينها ‏ ومتى كان 
الآمر حكذلك فلا يفيم كف تعتبر شبادته 
دليلا على حصول السرقة . و لابنفى ذلك مااثيتته 
ال-كمة من انها هى قد تبيات العلامة التى كان 
الشاعد قد وضعبا على ورقه الينك نوت لآن 
واضعبا هو الذى ذان عليه ان يبينها 5 وضعبا ء 
كذلك قالت المكمة وهى تقهم الدايل على بوت 


القنةة! كاسنن نت اليقة المادية والمشتروة 


حوادث أخرى اثناء وددية المتهم مع اختلاف 
العمال الذين يشتغلون معه ان هذا تحمل على 
الاعتقاد بأنه هو الذى كان يعيث بالخطابات » 
قالت ذلك مع أنه لاعلاقة لبذا الآمر بالواقمة 
موضوع الحا كمة وفضلا عن ذلك كله فان 
الخطاب المقول إسرقة الجنيه منه 1 يعرض على 
الحكمة <تى كانت تقف على حااته » ولقد كان 
فى الا ان لفل راس سل رع ا 
عيث به فيسكون بذاك دفاع الطاعن حيدا 3 

ودع ان أرقي اللسرية ار 
الطاعن بأنه ا ولابصفته اميئا على الودائع اختاس 
ورقة بتكنوت من فة الجنيه من خطاب «هرسل 
بالبريد المستعجل سم اليه إسدب وظيفةته لوضعه 
فى رسالة البريدالمرسلة الىالقاهرة ففض مفاروف 
الخطاب واستولى منه على ورقة البنكنوت ساافة 
الذكر ؛ وثانيا- بصفته اميناعلى الودائع ومند وبا 
للتحصيل أختاس مبلغ ةد ملا من قيمةطوابع 
البريد المسلية اليه بسبب وظيفةه والتى كارب 
يستولى على قيمتها من أججمرو ر عند بيع هذه 
الطوابع له . وطلبعقابهبالمادة ١١‏ منقانون 
العقوبات . والمحسكمة اثناء نظر الدعوى افتت 
الدفاع للمرافعة على أساس أن إختلاس الجنيه 
بعتر سرقة منطبقة على المادة باو من قانون 
العقو بات ء ثم ادانت الطاعن فى جناية اختلاس 
مباغال مف ملم المنطبقة على المادة ؟١إعقربات‏ 
وفى جنحة سرقة ورقة الينسكنوت الاطبقة على 
المادة ١م‏ عقوبات » وذأرت ان اخذ المهم 
وهو برداك نساخة الول ذه الور قاين اعد 
الخطابات التى كانت تمر عليه فى عمله بكرن جر بمة 
السرقة لاجرعة الاختلاس لأانه ل ينس هذه 
الورقة على وجه من الوجوهالمبينة فى المادة| 4م 


العدد الّامس م 


مرتيطتين ببعضبما أرتباطا لابقبل التجرئةوانها 
ارنكيتا لغرض واحد؛ وأوقعت على الطاعن 
عقوبة السجن ادة ثلاث سين على عا نا 
المقررة للجرمة الآشد طبقَا المادة ؟ من . 
القانون المذكور » وذلك بعد ان ذكرت انها 
ترى اخذ المتهم بالرأفة طبقا للمادة 19 مرى 
القانورت المذكور يسبب <الته وظروف 
الو 

دوحيث ان نص المادة ١0‏ من قاأون 
العقو بات وان كان يخول القاضىالنزول بالعقوبة 


ألنص 


ا 2 إلا أنه دى رأت المحكية اخد 


المقررة للجرمة الى العقوبة التى اجاز هذا 
النذول الم 
امهم بالرأفة وأصدت ف حكمما على أن ذلك 
#تطى منمأ تطبيق الادة / ١‏ المذ كورة يكون 
من ااتعين عدبا أن لانوقع عل امتهم سوى 
العقوبة الواردة فُْ هذه المادة على اسان انبأ 
حات بحم القانون محل العقوبة اللاصاية. 


ووحيث أله دى تقرر ذلك ؛وكانت عقربة / 


الجن م 00 بالمادة (١9‏ من قالويتبف 
العقوبات نار الاختلاس التى رأت المح-كمة 
أوقيع عةوبتها على المنهم فان المحسكمة ت.كون قد 
اخطأت إذا أونعت عدّوبة السجن على الطاعن 
بعد ان رأت اخذه بالر ف وبعد أن قضت 
أنها تعامله بالمادة او من قانون العقوبات ٠‏ 
وكان بحب عليبا والحالة هذه أن تنزل 


الذى لا وز أن تنقص مدته عن ثلاثة شمور ؛ 
ولذا شعن إصلاح هلأ الخطأ بالغساء الحم 
المطعون فيه بالنسية لعقرية السجن فقط والحكم 
على الطاعن اليس أدة ترى هذه المحكمة 


اأسئة الحادية والعشرون 


من قانون العقوبات 4 3 اءبرت الجر بمتين : 


ككككططا“انططكائاا1:ة انأ 0 


4 


تقديرهأ سئة وأحدة ممع بقاء الحم على أصله 
فها عدا ذلك . 


الفارف:المفتاق أو 
6 ! حقود الاثتمان- 
لايدل بذاته على أن المستل قد اؤهن حتما على 
المطروف أو على ما بداخل الحقيبة من أمتعة 
كا اوئن على ذات الظرف أو القيبة . لآن 
غلق الطاب وما يستتيعه من حرم فتحه على 
المستلم ؛ وغاق الحقيبة مع الاحتفاظ مفتاحها ؛ 
اكرة الفودية أن ختاهب للطات أن 
الحقية ليشأ أن يأمن المستم على مأ بداخلبما 
أو أن تصل بده اليه . 


0 وحيءث أن لسايم 


فى على ذاك أن لمدكمة 
الموضوع أن عبر اختلاس المظروف بعد فض 
الظرف الم خم اعادة غلقه مكونا ل+ريمة سسرقة 
إذا ما التنعت مرن. 
ولا سيما 
ل يمن على 50 وال اماس الا 
بالحيازة ولم بشأان يكن المتبم منبا بأقامتده 
ذلك الحاثل المادى بينه وبيشها ٠‏ 


, وحيك نه 5 


وقائع الدعوى وأدات, 2 
واقعة سام , الغطاب مغاقا أن ا “هم 


0 وح.ث أنه اميت 0 "قدم أن لا 05 !ا 


بده الطاعن قُْ الوجه الثالى درل طدذه دن 


اجيلاً التكية ق اعت اوها وزقفة اخكلافن بوررقة 


0 ل 2 “وث من داخل الخطاب بعك قإعده سق ( 


لامها استخاصت دن وقائع الدعوى قن 


وفقاً المادة ١‏ س لعقو بة السجن إلى الحبس | القول أن ورقة التكينوت لم تسل التيم تسليها 


مم مه الول بأن اء__لاسه إياها بعك 
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و وحيث أن باق ها أثير فى الوجه الالى 


| دردود ما هو ثابت فى الحم بثاء على الادلة 


"ا 


التي أوردها من أن المنيم بصفته أمتا على 
الودائع وهندوبا للتحصيل اختاس مولغ ال4: 
مليما يمن طوابع السبريد المسلة اليه والتى م 
توجد بعبدته لا هى ولا شخباء؛ وما ذكره 
الحم فى 
أنه لا عبره بقوله بعدم وجود عجر ف عبد اه 
لانه أدعى أذ الجاره الاضي.وط كال العجز 
مع أزه ابت أن هذا الجئيه أرسل من بريد 


صراحة ود عل دفاع الطاعن من 


اموق واو أ الوه اماي ول 
بعد أن تسل اليه لاجرا 
ذلك كله ما 
كردم وجود المباغ مع الطاعن ودوث كذيه 


5 اللازم موه فأن قْ 


قما ادعاه من أن الجنيه المضيوط يكمل 
العجر الذى بعبدته قد أقتئست أنه اما 
اكنال هذا 1 ضافه إلى ملك وتصرف 
فيه على أنه - ولا كان 
إؤدى عقلا 1 اليج إانى 
الحكمة فليس لاطاءن أن بتعال بأنه لم يطالب 
برد العجن الذى ظبر فى عبد ء لان 
هذه المطالية لا يكون لها محل إذا 


هذا بهم أن 


3 


وءحرث ان كل م ادير ه الطاعن فى الو جه ا 


التاشمن علواة لج يعدو ان بكرن جدلامرضوعيا 


لا جوز عرض ع 


ف 


حكدة النقض لتعاقه بتقدر 
أداة الدعوى 5 فاتها 2 ا مات مما أخنقص 


كد الأوضوع وحدها 4 5 وأما 95 | بقوله 


الطاعن من أن الخطاب المقول بسرقة الجنيه مهم 
عرض على الحكمة فلا وجه له ما 
رطاب عن المحكية الاطلا طلاع ءا 


5 كان قد 5 معاد له ف ذلك وما دأمثك 


دام هوم 
لى هذا ااخطاب 


يفيك أنْ المحسكمة اقتتعت من. 


إلا عقربة واحدة داخلة ف نطاق 


العدد الخامس ‏ الدئة الحادية والعشرون 


اللادلة اافى 


لابد فض وسرق دنه 


المحكمة من جبتها قد أفتنعت من 
قذمت لا ,أن الخطاب 
الجئية: 

الثا: 


ط 


ووحرث أنه لما دم كرون الو جبان' 
والثالث. على غير اسن وتعينر فضمها 7 


كك 


للة علاق) 


مايل عيك اافكد ماأصررل كن ى طضد النيابة 


١441 رقم‎ 


١ 
٠ راسم سك ء يان الواقعة‎ 


سو ل التوراب امم . رضاؤه به. عدم اعتراض 


اميه . غير #ظرر ٠‏ ( المادة بسر صحقيق 

الممادىء القانونية 

٠‏ - إذا رأت المحكمة أن الافمال 
المبسندة إلى المتهم تتوافر فيها أر كان كل من 
فقرتين من فقرات النص القانونى المطلوب 
إداتته كر جيه فللا حر جعليها 2 أن تدميج هذه 
الآركان بعضبا فى 
مأدامت لم توقع من أجل هذه الأفعال كلبا 


0 2 بان واحدد 


و1 
المنتصوص عليها فُْ المادة أن ى ُ دانته مقنضا ها 
مؤالفة أى فقرة فيبا , 

وخر عيد العر ابه الع 
إلا 00 لصادته , ذاذا كان امتهم كحض 


اختياره قد رد عل مأوجبته المكمة اليه من 


' الاسئلة ل ول يعثر ض المدافع عنه فان ذلك منه 


يدل عل أن مصادحته ١‏ تضار بالاستجواب 
ولا بور له إذن فها بعل أن ددعي البطلان 
قُْ الاجراءات 


العدد الخامس كه ل 1 
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8 ٠ 3 


وحيث أن محصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن ان الحم المطعون فيه لم بعين الجر مةااتى 
أوقع بسبما العقاب على الطاعن تعربنا صحيحا 
ويقول فى بيان ذلك أن الم-كمة عافيئه بالفقرتين 
الآ رلىوالثانية من ألادة 6 +٠ ١‏ منقائون العقو بأت 
مع أن ات 30 دك 
اأسرقات البى ا قَْ الظريق العام وإما 
بشروط خاصة ويتضح من بان الأفعال الى 
نسبتها المتكمةالى الطاعن واداته عنها انبا أديجت 
أركان هذين النوعين منالسرةة فى بعضرءا يثك 
لاسر هدر فة أوع البيرةة 90 6 الى كم 
عليه أو العقوبة اد أمالييدى دفاعه عها؛ وهذا 
العقوبة الكل أوع على سوده حويسب الفاروف 
الواردة فى الفقرة الخاصة به . 
أله لا<رج على الممكية إذا ظر 


لم 5 أركان ثقرتين هن 


ووصييف 
إحدئ مواد القاثون 
متوافرة فى الا فعال الأسوبة إلى 
عليه بشأنها الدعرى العمومية س لاحرج على 
المحسكمة فى أن تدبا كلما فى بيان واحدمادامت 
لم توقع عليه من أجلما إلا عقوبة واحدة:دخل 
فى نطاق المادة المطلوب ادائ» موجبا . 


إلى المتهم والمقامة 


وححديث أله الرجوع الى الحم العادون 
فيه يبين أن الحكمة - مع أن | أنيت في الواقمة 
البتى أسادة,| الى الطاعن توافر أر كان الفقرتين 
طلبت النيابة معاملته مقتضاها لم أوقع عليه 
إلا عقوبة واحدة ندخل فى حدود المادة المشار 
اليها » و إذن فلا مص لحةالطاعن ف السك بهذا الوجه. 


هاتين 5 عاقب عل ا 


انك 
احداك رلا والععر ون 


اا 


تبعت أن العااعن عر ا لف الو وه الذأى 
8- 


أله بعد[ 5 ر الممة عقب وله عم_ام 


المحمكءة أخذ سرد أقوالا تدل 


ىُّ 0 حَ 
أهوة اال ديت الم 
الكمذله ؛ يز يدذلك انه 11 أ 
أن تتابع مناقشته اضطرت الىالرجوع الى 0 


عنه بشأن ذلك فرافق عليه ولا كان الطاعن قد 


اموا 


اك عند مناقفئ: عدة أجوبة "ؤثر على دفاعه 
إل وأنقضه مع ان المادة بمو من قاتويف 
تحقيق الجنايات تملع استجواءه إلا إذا طلب هو 
وذلك خوف أن يبدى إجابات رعا يو خذ منها 
مأيفيد إدائته .. إذا كأآن استجوابه حتى مع 
مرافقته هو أو الدفاع عنه إجراء #الفا المقصود 
من اللادة المشار الها فب باطل وكذ.لك الحكم 
الصادر بناء عليه يكون علا للبعالان ما يوجب 
نقضه , 

ووحيكثان تحر كمأ ستجو اب الهم لم يقرره 
القانون إلا اصاحته هو ؛ فاذا أجاب عل أسثْلة 
المكدة فتارا دأم يدترض الدذاع على ذالك اعتبر 
متناز لا عن السك برذ ا الق ؛ فليسله بعدذلكأن 
دقع ببطلان الاجراءات , 

د وحيث اله بال جوع ألى خضر جاسة 
الحا كدة بتضعم أنه بغرض التسلم بأن أتوال 
الطاعن الاأولى هى أجربة على أ 
من المحكمة فانه أجاب عامها ب.اضيا ولم يعترض 
لاهر 0 عنه على هذا الاجراء ٠‏ وفوق 
ذلك ها 
وافق صراحة بعد اسثرس ال الطاعن فى أقواله على 
0 
عن الفسك بالق الول لاطاعن قازرا بشأنعدم 
استجرابه المنصوص عنه فالمادة م١‏ منقائون 


مله وحجتممتك له 


أبت من اضر أيضا 


أن الدفاع عه 


متاقشته معر فة الحكمة وهذايعد تنازلامنالد 


5.34 


العدد ايه 107 السئة الحادية والعشرون 


تحقيق الجنايات وإجازة لاحقة لا”قواله السابقة | عليه أو الطاءعن واتخاذ ذلك دايلا يقوم على 


عليه بفرضش النسلبم بما وصقها به الطاعن . 
ووطيه ان الرجة اثالف دمن أن 
الحم المطدون فيه يشدوبه قصور فى النسييب 
,وجب نقطه . وفى شرح ذلك يقول الطاعن أن 
احكمة أوضحت وقائع الدعرى ورتبتها بطريق 
الاستنتاج من الاأدلة المتتائرة فى التحقيقات 
وللكعنيا قوع الى النترجة' الى انتيه. اليبا أذ 
استندت الى استعرافى الجنى عليهعلى الطاعنمع 
أنه ثابت مر أقواهما بالجاسة انهما يعرفان 
بعضبما من قبل الام رالذى يقضى على قيمة هذا 
الاستءراف .كما أن البلاغات الاأولى عن 
الحادثة وأقوال امنى عليه الاأولى كلها خاليةمن 
ذ كر العلامة المميزة للطاعن وهى أسنانهالذهبية 
ولذالم يكن اعتهاد احكمة على هذا الاستعراف 
فى ادالة الطاعى قائما على أساس صحيح .هذا 
فضلا عن أن احمكمة لم تأخذ بهذا الاستعراف 
ضد اتيم الأخر عبد البادى عنتر الذى عرفه 
الجنى عليه أيضا فى الظروف التى عرف فيبا 
الطاعن . وفرق ذلك فان المجنى عليه قرر عند 
مناقشته أن المتبمين كانت وجوههم مكشوفة وقت 
ارتكاب الجرمة ث#متلشموارقادوه بعدأن عصبوا 
عليه وهذا لايستقم عقلا مع حال الطاعن 
المشرور عنه ارتكاب الجرائم . ويقول الطاعن 
أيضا أنهقد ضبطت جلابية كان بلبسما من يدعى 
عمد حسن وببها بقع أثبت التحايل الها دم آدى 
فأخذت المحكدة بقول مد حسن اذ كور من 
أن الطاعن كان يلبسما وان أولاده أحضروها له 
فى صباح بوم الحادثة مع ان التحليل لم يعين 
فصيلة الدم فىهذه الجلابيةوفى البقع النى وجدت 
فى الجلابية الاأخرى التى كان الطاغن يليسها 


وقت ضبطه حتى بمكن نسبة هذا الدم الى المجنى 


ادائتة ٠.‏ 
دومث أن ماجاء فى هذا الوجه امايثتاول 
المناقشة في قيمة الاأدلة الموضوعية وكفايتها 
والاءتراض على عدم أخذ المحكمة بأقوال الجنى 
عليه بالنسبة لباق ااتهمين ممع انها استئدت الينا 
فى ادانةالطاءن . وهذا كلهلاحل للجدل فيهأمام 
محكمة النقض لاأنه بدخل فى داثرة الوفائع الى 
حكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديرها عفلبا 
أن أشن 8 ثثق به من أنو ال اجنىعليه رتطارح 
ماعداها كما لبأ أن تعتمد على الاثدلة الأخرى 
القبولة عقلا التى أوردتها باله-ك المطءون فيسه 
واطمأنت الها واستخاصتمنها اركاب الطاعن 
للجرمة المفسوية اليه . أما بالنسية ا سافهالطاعن 
فى هذا الوجه من الاءتراض على الاستوراف 
فانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضح أل 
ذ ثره ضمن الاادلة ضد الطاعن إما جاء لتعزيز 
ماقررهالجنى عليه عن معر فته الطاعن و قتا ركاب 

الحادثة . 

د وحيث أنه !| تقدم يتعين رفض الطءن . 
( طعن عبد المقصود عبد الاطيف ضد النيابة دم ١148‏ 
سلة ٠١‏ 0( 
١/0‏ 
ا؟اكتر برسنة 144٠‏ 
نقض وابرام . أمر الاحالة , الطمن فيه بشمأن وصيت 
الاثمال اللمسوة الى لمثهم ٠‏ لا. بقبل ( امادة جمم #قيق ) 
المدأ القانرق 
ان الطعن فى الآمر الصصادر ,الاحالة 
امام المحكة المختصة بالنظر فى أصل الدغرى 
غير جائن بناء على المادة ١‏ مر فانون 
تحقيق الجنايات وعلة ذلك ان المكمة لاه 
تلترم بشىء ما جاء فى هذا الآمر بل لها أن 


العدد الخامس سنت أأسنة الحادية والعشر 0 ون 


تصحح ما قد ييكون فيه من خطأ مبما كان 
وللءتهم أن يبدىماقد يكو ن/كديهمناعتراض 
عليه ولوكان متعاقا بوصف التهمة الرفوعة 

أ الدعرى , ناذا كانت المحكمة م تندارك 
الم ن تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخنهم 
فاله رلكرين اللشرى عدم أن وطمرن: إطار يق 
النقضموجها طعنهلا إلىاهر الاح ال ةاستقلالا 
بل الوحكم انكمة ذاته ولذاك فاذا كان 
مدى وجه الطون أن الطاءن لا يقصدسوى 
الطئق:ق امن الاخالة وده إشآن :وصف 
الآفعال النسوبة اليه فيه فلا يقبل طعنه اذا 
كان ألم الذى صدر فى الدعوى ليس فيه 
أى خطأ من هذه الناحية , 
اعساو 

ه حيث أن الطعن مبنى على خمسة أوجه 
يتاخص الآولمنها فى ان الواقمة لم ترين فالتهبعة 
انا كافيا ها يشرتب عليه نقض الحم ٠‏ وفشرح 
ذلاك يقول الطداعن 
1 


أله قسدم 2كمة ااجنايات 
خرين شرعوا 0 إلى زيدصاح 
ن اطلقو | على 


بتهمة أنه ممع 
وعد اليارى مرسي هلال عمدا 
الأول عيارا ناريا وضر 53 بعصى ذليظة 
قأصدبن قتلوما وامم سرقوا عباءة عبد البارى 
مرسى هلال حالة كون ادم يحمل سلاحأ 
ثاريا أىبندقية ؛ فلم يتوضم فى النهمة كيفوقعت 
جرعة الشروع فى القتل ومن كان حمل البندقية 
واطلق متها الغيار التارى وها اذا كانوا فاغلين 
أصليناو ان الجريمةوقعت من احدهم باشترا كر 
بالاتفاق والمساعدة مع الباقين. 


و وحصي أن الظاهر من عمارة هذا الوجه 


4 
١ 


ان الطاعءن قعل العلمن 6< أهر الاحالة بقا 0 
وصف الاتعال المدوية اليه فيه 5 
ووحيث أنه أ و 8 طيقأ المادة من 


كانون تحقيق 3 


قُْ الآهر الصادر بالا دالة أمام اكه المخرمة 


م أيات لعلمن أقر حك م » ألو وام 


بالنظر فى الدعوى لانه غير ملزم ها فيا اشتدل 
عليه ؛ فلها أن تصحم كل خط فيه كما 5 1 
دى اعتراضه ع 5 التهمة المرفوعة مأ 
الدشورى عليه ؛ فاذالم "تداوك 000 هل الما 
من مسرأ أو بنأء 5 طلب المتهم كان له ان 
يطعن اهام كه الام ا لافى 
أمر الا<الة 


دورحيثك أن الطاعز صر طماه ه على ! أمر 
اؤأادالة وكان الم سلما من هذه الناحة به فسكون 
هذا الوجه على غير | انق ويتعين رفطه . 

«وحيث أن الوجمين الثانى والئالث هن 
أرحة الطمن يتلخصان في أن , ن بالك المطدرن فيه 
تنأقضا وقصورأ قُّ نات أ فى ادنكن عله 


الفاعن ف نان 


مما :وجب لّطه. وبقول 
ذلك أولا ‏ انالحتكي بيذما قضى عليه بالعقوبة 
اعتمادا على اعترافه لم 1 ذا الاعتراف 
بالنسة فى الدعوى وكذلت 
فان الحم أعتيد 9 ادائئه على شرادة شمو دالا 
اله لم يعول علمها بالأسبة لباقى المت 


أن الحسكم المطعون فيه لم يرد ء! 


يك 


015 فى مين عه 


لوف - وثا أ - 
دفاع الطاعن 
امام كة 


من أنه ينمأ 2-7 متوجبا الى غيطه وهدةه بتدقيته 


الذىا بدآه بأحدى جاسات المعارضة و 


2 يسكن معه باقى التهمين امسكه رجالالدورية 
واتبعوه باطلا ٠‏ 

د وحيث ان هذن الوجبين اما تضمئان 
مناقشة أدلة الادانة التى استندت الما الممكة 


ا ا 


م العدد الخامس ا الحادية والعشرون 


وحاولة تفنيدها ووجوب الرد من الح#-كمة على | وذلك مع سيق الاصرار دون ان تسأله عن هذه 
ما تقدم به الطاعن من دفاع لاثبات بر امته . فبو | التهمة الجدبدة وتسمع دفاع حاميه بشأنها 

بزاع موضوعى لاغكل للتظا هذه امام عكة النقض ‏ ووحيث ان ه-ذا الوجه فى غير #له لان 
عناصر جرة الاشتراك بالاتفاق واأاساعدة في 


دووحدرث ان الوجه الرابع من أوجه الطعن 
يتاشخص فى انه كان من الواجب أن امل الحكم 
المطعون فيه بعد أن قضى ببراءة مد عبد العزيز | عاهة مستدمة عن ذلك باحدهما وهى التى 


ثبنها الحم المطمون فيه وعاقب الطاعن عنها - 


صضرب النى, علموما مع سيق الاصرار وتخاف 


هله العخاصر يتنأ وها م 0 شُ وصدف التبمة 


البى احيل لها كاه من أ جاراعلى محكمة اجنايات 5 


فى وقوع الجرعة الأسباب التى تحمل الطاعن 
عل ارتكاما ويةول أن فى اغفال الحسكم لذلك 
ما وجب نقضه . رمن العاف الف كد سعد رارع 
د وحيث ان المحسكمة غيرمازمة ببرانالباعث | الحادثة مع آخرين وهم مصممون على ضرب 
الذى دفع الطاعن الى ارتكاب الجرية ما دامت | الجنى عليبماوقد وقعفعلا هذا الاعتداء#ضوره 
قد اثتتئعت مأ أوضدته شُْ ح_كمها من الآادلة 


المقيولة عقلا باقترافه للفعل الذى ادائته من أجله 
على أله بالرجوع ألى الحمكم المطعدون 4 ره أله 


وتخلفت عند أنى زيد عاهة مستدمة هى مد 
دض عظام الرأس 0 الآمر الذى ليمع اللضكة 
تعديل وصفا الهمة بالنسية للطاعن دل فاعل 
أصلى الى شريك بالاتفاق والمساعدة دون ان 
مكورن ملؤم بلفت نغاره الى ذلك 0 لامها ما 
اسئدتهاليه : لض بدفاعه اذ لم تخرج عن الوقائع 
الواردة فى وصف التهمة أصلا والتى دارت 
المناقشة بشأنها . وفضلا عن ذلك فان الامى 


أوضح الباعث الذى حمل الطاعن على ارتسكاب 
الجربمة وهر #اماته لاشخاص آخرين نمم وبي 


0 و حيريث أن فى الوجه الخامس والاخير 
من أوجه الطمن حصول اجحاف >ةوق اأطاعن 
واخلال عق الدفاع . وفى شرح ذلك بقول أل | ءيه كما هو ثابت من ضر جاسة انها كمة قد 
قندم مع آخرين للحكية ها كنتهم جنيها :41 | رهم فى أمر امه أن واوا تدطيق عل ارين 
شرعوا فى الفتل بسبق الاصرار ثم سسرةوا عباءة 


| .غم /درء؛ من قانون العقوبات أى اشتراك 
اد الى علمهها وقد أغارت الدعرى وامعءت 


فى جناية احداث عاهة مع سبق الاصرار وهى 
الجرعة التى عاقبته المحكمة علها فليس له اذن 
بعد ذلك ان ينعى على الحم تعديل وصف التهمة 
بالنسة اليه وجعله شريكا لا فاعلا اصليا . 


فا الشرودوهرافعات الخصوم على هذا الاعتيار 
شم حجرت القضية لاحك غير أن الكة عدات 
الوصف ألناء المداولة بن جعات الطاعن رك 


مع أخر ن جوواين فيضرب الى عاممابالاتفاة 
0-0 لات د وحيث انه أ تقدم جميعه بتعين رفضص 


والساعدة فأحدثوا مهمأ الاصابات الممينة قُْ 


الينى عليه عداوة . 


الطمن موضوعا 8 
التقرررن الطريين والبى تخافت عنبا عند انى زبد 

9 5 ' 00 ( طمن عز الدن عبد اأباري عبد القرى ضد النيابه رقم 
صا عاهة مسد مة أى فقّد بعض دظام |أدادة لواو سنة عاق ) 


العدد الخاهس- السنة لنادة ارون 1 


١/5‏ | ولكن محكمة أول درجة قضت بادانته استنادا 
3 | 0 00 1 إلى 7 ورد إشحطر تحقيق الموليسن وث-بادة 
١‏ اأشهود لدما وثم الذن باشروا هله الاجراءات 
ال د كد عدو وده لد قرو ار الباطلة , وما كان يصم الأاخذ بأقراهم الواردة 
ليس اتيجة افتيشء ا بمحطر التق 5 المذ كور ولا لمأ دنهم بالجاسة 


ل اأنتجوات . مك متنم برطلان الاجرارات ١‏ 
عبات ورا ب ملل ماي 1-1101 الرانيا .ل وين مواق الاعيداو. بالوقالم, الى 
لامتجر أب متهم آخر هالا ول 0 الاك بذلك 0 


سب فيض وافتيش ١‏ شفير , أستوقاف انهم لربيته 


| الجت عن اج رأماتهم االفة للقاثرن وإضرف 
الطاعن إلى ذلك أنه عند ما تمسك لدى عكرة 


الى درجة 0 | البطلان أستجوبت عن ألمتهمين 


حق الهم الذى اسئجورب . 
١‏ المادة ما اقيق ( 


لاف القانانه 

ا ابا عر ا ا 
: ِ 6 د | الطاعن اعسته دللا مستقلا واعتمدت عليه 
أن الخفير قابل المتهمين دا كيين نراجات رحد ل اداع رهد اولسرا باط 1 
قرأ أ 2 ذا يعليه عن أحدثم من 1 م | يو ز الحكمة أن أستجوب عامر نافع عادر 


تجروك المخدرات فأستوافوم اداه 


"لذ كر هوق طلن مرق ات الادسوابه 
منوم على القر كما به داذة عدر فأ مواف ظ لاق دليل جديد 1 أن تبينت عدم وجود أى 
به الخفير وفر الباقون فليس فى ذلك مايدل | دايل آخر صحيم» هذا فضلا عن أن اعتراف 
عل <صرل قبض وتفئيش قبل ظوور الخدر | «تهم على آخر لا ص أن يم خط حجة عليه . 
أن رد الاير قاف 5 5 52 وى هذاكله مابرجب نقض الك المطعون فيه , 


لله لدنك قضاً أولآان 7 1 الحشيش لم 1 وحديث أنه بالرجر ع إلى ل 3 المطدون 
فيه مين م4 أن وقائع ا لتحص_ل قّ اه 


إسيقه تفتيش , ٍ 
بيها كان الخفير ترد حسئين مر ايلا فى منطلفة 


+ إذا كان أحد المهمين لم يعترض 
على استجوابه فى الداسة فلا جوز لادد من 
الميمين معه أن يطعن ببطلان الا جراءات 
استنادا كل هذا الاستجواب لان ذلك من 


خفارةه قابل الطاعن و آخرين را كبين دراجات 
فرأبه أمرثم لآنه يعرف عن الطاعن أنه كرن. 
يترون فى الخدرات ومن المشبوهينفاستوقفيم ؛ 
ومجرد أن استوقفهم ألقى|اتهم الثاتى ( !براهيم 
حَق نهم الذى استجرب وحده . سيد احمد عبد الفتاح 3 حشيش ف الثرعة 
6 كأانْ قد 0 قبل ذلك من الطاعن تأمك به 
وميك أن ىرجه الطدن أن الطاعق: ١|‏ الفين واد 0 والمتهم الثالك ( عامر نافع 
دفع أمام كمي أولوثاىدرجة بطلانالقيض | عامر ) فقدر -- الفرا ل 
فلدينا رسن امواءاخا الشض للمزوته ٠١‏ . ورعيفو انين المنيدانة: 0 على الوجه 
بغير رضائه وبدون إذن من الساطة القضائية ١‏ المتقدم ,دل على أنه ل قيض على الطاعن اعن وليقع 


4 العدد الخامس 


تفتيش قط » لآن مجرد محاولة عارك الحفي انهه | الاكرم توقنه 
د كا أن الطون :عل 
الحشيش لم يكن نتيجة تفئيش بل كان على 5 
وعلى 
ذلك يكون دفع الطاعن الخاص ببطلان البض 


ليهس ره معد ى القيض عليه 


إلقائه من أحد رفقى الطاءن فى الترعة . 


شسيره 


والنفتيش لا سند له من دان مانا 
خاصا باستجواب م#كمة ما لى درجة ة للاحد المتهمين 
معه فاله فضلا عن أن هذا امتهم لم يعترض على 
استجواءه اللامر الذى يدل على رضائه به فانه 
لاحق للطاعن فى القسك بهذا الدفع اتعلقه :هم 
آخر . وأما ما ذهب اليه الطاءن من أن قول 
مقرم على آخْر لا لصح أن وخ دايلا :ؤسس 
عليه وحده ادائته فلا عمل له إذ 
مأ ماع المحكمة من الاخذ بقول متبم ضد آخر 
ولول يتعزز ز بأى دايل آخره ادامت قداطمأنت 


ليه ورأت فيه اذكه اية لتكون عقيدتما . 


لا بوجد قانونا 


طون يلين خليل أالاب شارى ضد النيا به دم ١6‏ 


سنآ .لاق 


/اما 
١؟‏ | كتور سنة .4و0 
2 جنا ' ل 0 ٠‏ دفع دعرى 
٠‏ الادا" مديا ا ٠‏ |. دفعالتهم 
م اللكمة المدنية , 


نفض وأرام , ريض م 
ا-تمال ااسئد المرور اليها 
م زل هذه الدعوى لسبقالفصل فا أها 
است#تلاص الممكمة الجرئية أن دعرى التعريض أمام المحكرة 
المدية “ارات تعويض |اضرر عن التزوير والاستعال ٠‏ 


درضرةى . 

المدأ القانوتى 

إذا كانت ١‏ الك الى رفعت ألما الدعوى 
عن واقءة ١‏ 2 تيال أأسئد المرور قداستخاصت 
أن ا الى رفعت دن المدعي امد فىأمام 


الحمكرة الدنية قد تناوات لعويض الضرر 


- الجذاكان والفشرون 


لناثىء عنكل ها وقم من الهم من تزوير 
السند واستعاله ثم قضت بناء على ذلك بعدم 
قبول طلبه التعويض المقدم أل فلا جوز 
إثارة الجدل أما ام كمة 10 1 
كانت الوقائع الى اس تندت اليها احكمة 


مؤدية الى التنيجة التى رئيتها عليبا ء 
3534 
وحيث: أن مما بنعأه الطاعن عل لى الج.كم 

المطعون فيه اله عند نحصدثه عن دعواه المدنية 
اخطأ فى تأوبل نصوص القانون حين قال بأن 
المدعى بالق المدنى ( الطاعن ) رفع دعرى 

رعية أمام المحكمة المدلية التى كانت تنظر 
دعوى تزوير أت ذد موضوع ال زاع وأضى له 
2 بالتعو يض فليس له 3 يدعى مدلا 0 
محكمة الجنح عن جرمة الاستعمال لآن أسا 
الدعويين واحدء وهذا غير صبحريح 0 
سكل من دعوى التزوير ودعوى الاستعهال 
سانا فائما على حدة ؛ وقد كانت الدعرى 
اقامبا الطاعن قاصرة على طالب 
الحكم له بتعويض من أجل ب 


جرعة الاستعمال تضتاف عنما رف كل مر 


الفرع, 5" الى 


ريمة التزوير وأا 


استعمل | أورقة المرورة لد 3 الجر يه ميد 6 درة 


مدة || “ملك ما , 0 لا ينقطع الاتتعهال إلا 

اتناك عن هذا |( انمسك أو إبصدور ال - 
النباى بشأ' نماء وقد كان المدعى عليه فى الطعن 
متمسكا بالورقة المرورة طوالالئرا عالمدنى و أمام 


كمة ١‏ الجنيح . 


درحيث أنه , بالرجوع الى الحكم المطءون 
فيه يبين أنه اثبت في صدد الدفع الذى قدمه 


العدد الخامس 


المتيم ( المدع عليه فُْ الطعن ) بعددم قبول 
دعوىي الطاعءن ألد ل لق 
ان حكم مائيا مسن الكمة المداية برد 


دبطلان السيد موضو ع الدعوى جدد المدعى 


النصل فيا أنه بعد 


( المتبم ) دعواه واثنا اء النظر 4 | ,| رقع المدعى 

عليه )م المدعى المدنى ) دعرى (رعية يطالب 
با المدعى بأن يدفع اليه مبلغ وم جنيبا 
0000 تعو رضأ للضور الذى تأله دن جراء 
دعوى ل “زور وقد 500 ت الممجكية عباخ 
٠‏ 1 جئيبات وائه 1 إأشرت د ساب العمومية 
التدقيق ف التزوير ادعى دعي المدنى أمامها 
بلغ ٠6‏ جنيبات ضد المتوم وا ققدم الاخصير 
الميدا كمة لامكذفال الورفة اازورة عدل 
المدعى المدتى طليا”ه إلى 1٠٠٠١‏ جنية موأزاانيم 
دفع أمام كمه أل درجة إعدم قرول الدعوى 
المدنية لسيق الفصل فيها فقضت المهكءة برفض 
الدفع على إعتبار أن أساس الدعوى الأول 
كان ١‏ لازوير اك ى الهالية ١‏ معنا 


الورقة المدع فى إأزويرها فا مو ضوعان عتافان 5 


الدعوى 


وأن المدعى المدنى حين رفعالدعو ى الفرعيةأمام أ 
امحسكمة المدنية كان يعم أن دعوى التزوير 
الجنائية قد سقطت يمضى المدة وكانب بعلم 
ان المتهم متمسك بالورقة التى حكم من المحمكمة 
المدنية بردها وإظلامها فاذا ما رفم دعوى 
تعويض كان أساس التعو بض نلك الاجراءات 
كلما الثى اتبعبأ ضد الاتهم رمن بينها التزوير 
والتمسك بالورقة المسدعى 


اتزويرها فأاساس ١‏ 


0 و عدينق أنه الظور 2 هذا الذى الئاه 


الحم المطعون فيه ان دعوي المدعى بالق 


السبة الحادية والعشرون 


فق 


ا اادنى أمام الحكمة المدية تثاولت تعويض 


الضرر الناثىء عن كلمارقمع م ناترم من دور 
دعوى المدعى المدى أمام الممكمة الجنائية التى 
رفدث اليها دعرى استعمال اأساد المزور 5 


لأعل لأنارة" الجدك 


محكمة الاقضى اتعلقه بتقدد 


هذا الالتعلاض دم 
إشأنه أمام 
موصوىق ٠‏ 
ى فى أقى 00 
طعنه على لى المكم المطعون فده بشأن ] أورده 
#دليلج على 1 المدعى عليه فى الطعرن.. 
الأسباب وان امحكمة لم تعرض | أثاره إديها 


0 وحودءث أن الطاعن نم 3 


من أن التروير مادى وانها أغفلت تحقيقه كثالبه 
الييا ٠‏ 

ووحيث انه بعد أن بين أن دعوى الطاعن 
المدنية غير مق.ولة فللا بحق له أن بعر ش أو ضوم 
الدعوى إذ لا شأن له ب 

و وعديث انه ا لدم يكون العلدن عل شر 
أساس ومعين راضه موضوعا . 

0 طبرن جين |أيد معهابى مدم وق مدلى ضد 
صادق ارساائيرس رام 55ع ا سنة ٠١‏ ىٌّ( 


١84 


لست أسباب الاباحة وموانع العقاب دفاع شرعى 


وجر؛ ٠‏ إغفالكه يطل 


الك به . الرد على هذا الدفع ٠‏ 
احم (للادة موع سد ويم) 

٠‏ د محكمة النقض والابرام 
الحم بأانسية لاد ااطاعنين 


5 ا أخرورن أ روأ بالطمنن. ف 


. أثار الطون ؛ أمْض 
تبارة مادم ألا ديات الى 
| بى عذبها الطمن 


هذا الحم , مج إستؤدون من لقض هذا المكم 


24 


الممادىء القانونية 

١‏ - إذا دنع المتبمون بأنهم فما وقع 
مم ل ا معد بن و إنما كآنوأ فى حالة 
دفاع شرعى نليح هم فل سيل نوه الاعتداء 
ألو اقع علييم آر:_كاب الفءل الذى قدموا 
للمحاكمة من أجله ذان ذلاك يقتضي من الحكرة 
أن ترد عليه صراحة فى حكيبا بالادانه فاذا 
مم ا تتحدث عنه كان حكمرا 0 عايوجب 
لقضة ., 

؟ - إذاكان نض الحم متعيذا| بالنسية 
لواحد من الطاعدين باعتياروصاح ب الاساب 
الى بى النقض عليها فان غيره من الطاعنين 
الدين قرروأ بالطعن ف الحم الصادر عليبم 
معة يستفيدون أرضاً من هذه الأاضات منى 
كانت متعلقة يعيب فى الحكم يتصل مم 
أيضاً وينقض الحم بالنسبة لهم كذلك 
الما 

وحيث ان ما ينعاه الطاعن الشالث على 
الحم المطعون فيه انه بنى على الاخلال حق 
الدناع ما برجب نقضه , ذلك لآن هذا الطاعن 
وزمليه الطاعدين الاخرين دنعرا التهمة فى 
التحقيقات الأولية وفى جلسة انحا كة بأنهم لم 
يرتكيوا الواقدة المرفوعة مما الدعوى العمومية 
عليوم إلا بعامل الدفاع الشرعى عر ألفسهم 
واستندوا فى ذلك إلى ما برره من ظروف 
الدعرى وملابساتها ولككن ال_كة أغفات الرد 
على ها مسكوا به من هذا ع أرقعت عليهم 
العقاب على اعتبار ألهم كنوا فما وقع منهم 
معتدين غير معذورين مع أن واقعة الدعرىالتى 


أرردما 6 كبا تفي بذاتما أنهم كانراف حدود 


للسسامامم شد 


الشالنق ع رّ أصاب منبأ مقضلا 25 


العدد الخامس 3 السنةالحادية والعشرونث 


حقرم يدقدون الاعتداء الذى ثيت وقوعه عليهم 
دن ذريق خص وهم 0 
ووححدرث أزه مين من الاطلاع على هر 
جاسة الحا كمة ان الدفاع عن الاتبمين(الطاعنين) 
طاب لم 
> كحم 


شرعى ودعر طلبه هذا بأقوال الشهود الذن 


البراءة قائلا انهم كانو! فى عالة دفاع 


ذكرهم وبظروف الدعوى التى أشار ليها ٠‏ 

و وحيث ان الله كم المطدون فيه أداتفت 
الطاعنين فى جناب القتل العمد المرفوغة مها 
الدعوى العموهية عاييم وتذى على كل منرم 
بالأشغال الشاقة لمدة ماسئة وذ كر 
الدعوى 5 حصاتبا الحكمة من التحقيقات النى 
أجريت فيرا بقوله ١‏ انه بثساء على طاب نقمطة 
المعايدة قام المتهم الأول ( الطاعن الأآول ) 
مستصحبا المتهمين الثاني والثالك ( الطاعئين 
الثانى والثالك ) اناحية نزلة الحرجات اضبط 


واقعة 


عبد المطاب سيف ولعان لانهام؛ فى جنحة سرقة 
وفناك عا وض يرو اله صر اماق الفا 
وحصلت مشادة بي نالطرفين وطون سيفو لءان 
وكيل شيخ الخفر على عبدالرحمن ابوزيد( الطاعن 
الآرل ) بالسكين فى صدره فأطاق عليه الخفير 
مد طه على ( الطاعنالثانى ) عيارأ 'ارياً أصابه 
فى فخذه وأعقيه على عبدالر<+ن ابو زيد باطلاق 
النار على 


بلته أطيفه 


نى عليه المذ كور فسقط قتيلا ميرخت 
فأطاق عليها راتب حمد على الطاعن 
وعد ذلك 
و الحم الآدلة التى استند الها فى ثبوت 


| هذه الواقعة ومنها الاشارة التايفونية المرسلة 


من نقَطة البوايس بتكايف وكيسل شوخ الخفر 
بضيط عبد المطلب سيفب ولعان المشيوه وإلا 
فتتكون المسئولية شديدة في حالة التتأخير ثم 
عقب على ذلك بقوله ؟ 


مما تقدم ان وكيسل 
شم الفراء ناء على هذه الإشارة ترجه للإزاة 
اضيط ضماء المطاب سيف ولعان ويظبرانه ليق 


روحيرث أنه وأضح 


اعتداء عبد المطاب المذ كور ووالده واخوته فى 
القضية السابقة لم يشأ أرن بتوجه بمفرده بل 
من اللفراء 

حاملين أسلحتهم م ليعه عض أثار به وذلك دفعاً 


استصحب معه اتهمين الثانىوالئاك 


01 3 من مقأو مآواعتداء ا حصل فى سنةممو ١‏ 
ت له الوافعة اأتى فيدت نحت رق ١‏ ا 
جل فليا :وجه كل شيخ الخفرا 
وثم بحملون السلاح فوصارا 1 النؤلة وتقابل 
عادية بل كان 
كل فريق منهم مستوثبا إلى "شر فريق ولعان 
لا يقبلون لسا 7 
من الى 7 عليهم بالحبس سنة فى القضية السابقة 
وفريق وكيل شيخ الخفراءير بد ألفيذ أمرالقيض 
الوارد له منالنقطة بدون هوادة ولائرا 


و ضيطات 


هم ودن مع 


الفريقان ل تكن ن تفوسهم ف دالة 


ولده عسكد المطلب وترون 


5 
من للكولة الرعليا إباموين | 5-8 كيريد 
فى تنفيذ أمر القبض هذا الا يقاوم والا يعتدى 
عليه بالضرب ولا تتجدد مأساة جنحة الاعتداء 
السابقة فحضر ومن معه مدججين بالسلاح 
معتربن أى منافسة ل مشادة مذاومسة بردون 
غلبيا باطلاق انار #تعضل ان وقض سينك ولمان 
أسليم ولده عبد المطلب واشتدت المنافسة وهجر 
سيف ولعان نزفلة على المتهم كما جاء باقوال 
عبد العظ. م ولعان نفسه ‏ و يطعنه بالسكينق 
ا بأقوال المتبمين »بل اله ظاهر 

تقر بر عى أن احداث 2 التى 
وجدت (إص_در امهم الآرل كن فى متنارل بد 


صدوه كاج 


العا !1 الشرع 


المصاب نفسه فضلا عرن أن الاصابة قطعية 
وساحية نوعا ولست طعنية وجاور هأ جرح 


سطاحى للغاية الآامر الذى يبدل على أنها مفتعلة إ 


السة الحادية والمشرو 


4 


ولا يقصد ما سوى تبرير هوف رجال الحفظ 
فى الاعتداء على الى عليه . فاطلق عليه عمد 
طه على عبارا ناريا واعقبه الانهم الأول باطلاق 
عيارين ناريين فصررخت بنته لطيفه فأطاق عليبأ 
عيارا أرداها قثيلة . 


راتب احمد على ء 

د وحيث أن الحم المطءون فيه مع قضائه 
بادانة الطاعن الثالث وزميليه وانزاله ممم العقوبة 
الاقررة جناية القَتل العمد " يتحدث عن الدفاع 
الذى مسك به المبمين فى دفع الّهمة علوم من 
انهم فيما وقع منرم على النجنى عليبم ل دكواوأ 
معد بن وإنما كانواى حالة دفاع شرعىيى تبي 
ثم اونا فى سبيل رد الاعتداء الواقع 5 
اركاب الفءلامطارب كا كماوم عنه وق اغفال 
ال-كمة التحدث عن هذا الدفاع و الردعليه صراحة 
ما يعيب الحم بمايوجب نقضه ؛ لآن هذا الدفاع 
لوصح لاننفت به مسئوية المتهمين جنائيا ولما 
جازت أدااتهم وترقبع العقوبة المفررة لجناءة 
لقتل علييم 

دوحيثانه وان كأننةشس الحم على الأساس 
المتقدم واجبا بالنسبة للطاءن الثالثك 0 اعتبار 
| إلا 
أن الطاعنين الأول ولاق مادام قد 00 
بالطعن فى الحم الصادر عليبما مع الطاعن 
الثالث فى جراثم مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا - 


أنه صاحب الأساب أل ىاى النقض عاء 


إستقيك أن دن هله الاسياب لتعلقها ديب ف 
2 باصل مهمأ اإيضا ولذاك اشعين قول 
الطعن ونقضص كم المطدرن فيه بالنسية جمبيع 
الطاعنينوذالك دن غير حاجة للبحث 2 باق 
أوجه الطءن , 

(طبن على عبد الرعرن 
4ااسنة .اق ) 


ابر زيد وآخرينضد انبابفرتم 


5 


١4 
١54. كتوير سلة‎ 8 
لعل عل أصلى , شيك‎ ٠ 
بالنسية لاذا عل افاعل اللاصلى إلسيبا ظرف خاص به مسثولية‎ 0 


لك على أ ساس وجود هذا الظرف ا ٠‏ شرطرا 
0 به ٠‏ وجوب بان توافر هذا العم فى الحك. 


) المادة ١4أع)‏ 


اذتراك 


5 الغبير ورصف الفعل 


الميدأ القانوق 

إذاكان الفعل الجناتى الذىحصلاشتراك 
اعل 
الأصلى إسيب ظرف 8 فلا يكونااتهم 
بالاشتراك مسئولا على أساس وجود هذا 
الظرف إلا إذا كان عالما به وجب فى هذه 
الحالة أن يكون توافر هذا العلم ثابتا بالحك . 


انهم فيه قد تغير وصفه بالأسية للف 


لسرن 

دوحيث أن الطعن المقدم من هذا الطاعن 
يتحصل فى أن الك المطدون فيه جاء خاليا من 
يان ركن القصد الجنائى أى عل هذا الطاعن بأن 
الطاعن الأول وهو الفاعل الاص_لى اختاس 
الاممك المسم اليه إسبب وظيفته وأنه 1 أى 
الطاعن الثانى ( ساعده على ارتكاب الجر بع وهر 
عالم بذك ٠١‏ 

ه وحيث اه إذا كان الفعل الجنائى الذى 
حصل الاشتراك فيه بتغير وصفه بالنسية للفاعل 
الأصلى إسبب ظر ف خاص به فلا يكو نالشريك 
مسولا 0 سأس وجود هذا الارف إلا إذا 
كان عالما به وهن 3 يجب على المحكمة في دالة 
عد الشر يك مسكئولا على هذا الاعتيار أن ثبين 
2 حكمما توافر هذا العلم به عملا بالادة اع 
عقوبات 

«دوحيث أن التهمة المسئدة إلى الطاءن الثالى 


هر فى اشترا 5 بط 


راق الاتنا ف والمساعدة قُْ 2 نأية 


0ك 


ع 


الاختلاس التى قارفها الطاعن الأول بصفته أمينأ 


العدد الخامس حم اسه الحادية والعشرون 


355 


رن الميمات بسكة الحديد فيجب للادانته أن 
ينك عله يأن الطاعئ' الول كان أمينا حون 
الميمات 5 جبة أل فى كآن يعد قمهأوانه تاس 


اللامنت المسلم اليه مذهالصفة 1 


و وحيث أن للك المطءون فيه إذ عرض 
لتهمة الاشتراك الموجبة إلى الطاعن الثانى قال : 
« وحيث ان ثممة الاشتراك الموجبة إلى 
التهمين الثالثك والخامس ثابتة قبل الثاللف كل 
الثبوت من انكار الهم الثالث كيل شىء عند 
سؤاله في بادىء الأمرثم اعترافه بأنه تسم أشولة 
الأسمنت لبيعها لذمة الهم الأول ومن أنوال 
المنهم الثانى الذى قرر بأن المتهم الثالث هو الذى 
حطضر اليه وذهب مءسه إلى الزن لاخذ 
الأسمنت ومن شبادة محمد أحمد شاهين الذى 
شهد بأثه تفاوض مع الهم المذكور في مش-ترى 
اللاسمنت وأله أحضره إلى ذكانه ‏ وليس فها 
أورده الح ما يفيد علم الطاعن الثانى بأنه 1 
الأسمنت من الطاعن الآول لببعه وهو عام بأنه 
أمين رن مرمات منطقة 10 وأن اللاسمنت 
نسم اليه بالصفة اذ كورة وفى قصور الحم عن 
بيان ذلك ما يعيبه ويوجب نقضْه بالنسيةللطاءن 
الثانى , 

ه وحيث أن طعن الطاعن الثاأث وان 0 
يكن مقبولا شكد لعدم تقديم أسيابه إلا أله 
لاكانت تبمة الاشتراك الموجبة اليه و إلىااطاعن 
الذاق أسانتيا فمل واد ركان وه الطدن تعلق 
لعيب فى السك يتصل هذا الطاعن أيضا من 
مقتضى هذا الارتياط أن بنقض الهكم بالنسبة 
له أيضا , ْ 

( طقرنى. عبد المزير لصي #ود وآخرين ضد الندابة 
رقم ١٠5و‏ سلة .اي ) 


اا 
8 كتوس سله |544٠‏ 
شبادة . حب. حق المثيم فى استدطا, الشبود أو الخبرا, 
0 محكمة الجنارات ( 5 أقرالحم ٠‏ إعلانمم من قبل النيابة 
ناء على أمر قاضى الا«الة ٠‏ إعلانهم من قبل التهم . عدم 
0 ألما 0 المنهم تأجيل الدعرى لاعلان 
. رفضه. ساطة المحكمة فى ذلك. بانأس.ات 


شورد أر خس أ* 
الرفض 6لا 0 
0 المادة ١7‏ تشكيل وما بفدها ) 


الميدأ القانوق 
إن من دق الاتهم عملا يامو آد؟ ومابعدها 
من قاثرن تشسكيل مام الجنايات أن يقدم 
هو أو المدافع عه الى قاضى الاحالة قائمة 
بأسماء من بريد سماع أفوالهم أمام محكمة 
الجنايات 506 كانوأ أو خبراء وف هذه 
الحالة يأمس قاضى الاحالة باعلانهم ٠ن‏ قبل 
النيابة بالحضور أمام الحكمةإذا مير | 
من الطلب هو المطل أو عرد التكاية م أن 
للمتهم أن يعان منيريد ماع أقواله بالحضور 
أمام انحسكمة , فاذا هو لم يفعل شيثا من ذلك 
حتى إذا ما بدىء فى نظر الدعرى أماما حكمة 
طلب اليها التأجيل لاعلان بعض الشوود أو 
أء كان المحكمة إذن ١‏ 0 اذا 
ب إلا اذا رأت ه فى من جأ حاجة الى 
1 ولك العوود لانويرها 0 0-0 


ا ماري 


ن القصد 


وحيث أن الوجه الاول من أوجة الطءن 
أن الحم الاطعون فيه جاء مشوبا 
بالبطلان ذلك لأربف 0 م من وصف التهمة 
الوارد ف صدر الحكم| ن الطا عن أ هلى على اهتمهم 
الآخر الذى ل إرفع عض أعن ال -كعقدالاجار 


تحصل فى 


أأسنة الحادية والعشرون 


فضت 


موضوع التزوير وأن هذا الهم قإد توقيع امجى 
عليبا بذيل العقّد ووقّع عليه بصفته ثشاهدا عليه 
وآن الطاعن استعمل هذا العقد بعد ذلك مع 
علنه بتذويره وللكن ممثل النيابة طلب احتياطيا 
فى أثناء مرافعته بالجاسة اعتار المتهمين دعا 
شريكين اماعل أصبى مجوول مع تطبيق 
٠‏ و!4 عقوبات فما بتعاق مجرعة التزويردون 
بيان وقائع الاشتراك , وجاء ال.كم المطعو نفيه 
قائما على أنالمتهمين كلفاشخصا ثالثا ‏ لمبترصل 
التحقيق لعرفته ‏ تقليد أمضاء الى علما درن 
أن يذكر الدايل الذى اس.تقى منه هذه الواقمة 
وإذاكان الطاعن متمسكا بأن التوقيع على العقد 
من امجنى علمها ذاتها فقد كارت من المتعين على 
المحكمة على الأفل أن تقطم انا تكسن 
الثالث اجبول لم يكن الجنى عايها 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
أفاض فى بيان وقائع الدعرى وما كان من الى 


المادتين 


علما من رفع دعوى مستعجلة على الطاعن 7طاابه 
فيبا بأخلاء منزطا وتمسك هو ضدها بعقدالايجار 
المطعون فيه بالتزوير وما كان من <ضور الم 
الأخر ا 
عاءها للحصول على امضائها على كتابة تتضمن 


شكرى ضد الطاعن اتأجيره عقارها لغيره وكان 


لمهأ عقب رفع الدعرى مرأاشرة واحتباله 


إبداع عق دالا يجار من الطاعن عمّ ذلك مباشرة 
وبعد أن أوردت المحكمة الآدلة الى أقنعتها بصحة 
هذه الوفائع ' 
الوقا؛ ع ا أن المتبمين الأول والئانى اتفةا 
معا على تحرير عمد الايجارالمزور فنكتبهثاتيهدا 
بناء على املاء المنهم الآول وجعله لمصلحته كطابه 

وأحضرا شخصاً ثالثا وكلفاه بتقليد إمضاءالسيدة 
الى عليبا ذأجا جاب طاهما و يتوصل التحقيق 

إلى معر فنه وم تقليد الامضساء من ال توفينع 


سم 8# ليم 


قالتك «ووحيث أنه ستخاص من 


50 العدد الخامم 


الحقيقى 
زارها متا وأفيهب! شي 
حصل على توقيعأا ع الافرار 


الذى حصل عليه انهم الثالى عندما 
وقرريتها بأنه يريد 
خدمتها حى 
امعد م#صورئه بالا فو المءتر ف در رهودورته 
من انهم الثانى و على ذلك يعر لتهمان شر يكين 
دح رول بطريق الاثفاق فتزرير توفع امضاء 
الى 
الها وأن انيم الآاول قد استعمل هذا العقد 
المرور 0 عليه اتذواره بأن قديه قُّ المحكمة 


عا أ على عود الايجار امسوب حصدوره 


ع 


الحتاطة فى قضية الاخلاء المستعجلة - وقدثبتت 
هاتان التهمتان قبل المهمين من أقوالها على 
بعضوما ومن [قرار المنهم الثانى بأنه هو الكانب 
للعقد المطعون فيه بالتزر ير والافرار الذى حصل 
بوادطنه على [ دض اء الجنى 
هاعإ العقد المطءدون فيه باأنزوير 


علها والذى لدت 
مئه أمضاءم 
ومن شمادة أننى عليها وزوجها وما ؤخل من 
تقربر الخبير والتحقيقات السالفة الذكر » وهن 
هذا الذى أورده الك يبين أن كمةالموضوع 
ذكرث 
ن اشتراك الطاعن مع آخر بول 0 
الايجار إضرارا بالنى عليبا خلافا 1 
٠ 00‏ ومنطق د ناع على هذا الا 0 
أرضح, الع 17 قل أن 


اأشخص البو لهو -- لى علما المقلدامضاؤها 


المصدر الذى استخاصت منهما اف تنعت نه 


وفضلا عما ذ كرفان الطاعن دين فى أن واحدعن 
مم ةاستعال 000 0 


قاكانت له دون فائدة ترجى م أثاره قَْ وله 


عله 4 كانت و أحدةعن مه لن: عاد 


ا 27 5 

الطون بصددالاشتراك ف التزوير. 
وحيث أن الوجه الثانى يتحصل فى أن 

الدفاع عن الطاءعن طلب أس..:دعاء الخبير الذى 


استندت المحكمة الى تقريره ومنائشته فما ذهب 


يبك البعة الحادية والعشرون 


و م كان من الطاءن 
م أ ر درأى كلف ولءكنالمكمة 
م ابه 4 إلى طل 4 بل وم ترد عليه . 


5 وح.ث ان من حدق ١‏ نهم عماد , انام 0 ١‏ 


خا كم الجداءا 


قم ف م داقع عنه الى قاط ا 
2 الل ال ب حْ 4 ىق 


اليه مل رأى اخ هد ض اخ 


د عه رار 


وما بعدهأ ل قانون إأشاء 


5 
7 0 5 الع عددابات و على له أن 


م ادن دل قبل اله يأبة بالحضور أمام | المكة 


قأضى الاحوالة 


مال ير ان القصد من طلب حضورم هو المطل 
أو جرد الدكاية كما أن للمتهم أن يعان م 
بريد سماع قوله بالحضور أمام المحسكمة فاذا لم 
يفءل ذلك وطلب الى الح-كمة عند نظر الدعرى 
التأجيل لاعلان بعض الشمرود أو الخبراء كانت 
الحسكمة غير مازمة باجابته الى هذا الطلب , 


2 له ث أن 3 ا كن ملل الطاعن هر أنهدطاب 


إلى عكمة | الدنا بأت تدعا الخبير بن أسماع 
أقوالهما وإذ لم بطا أب منقا ضى الاسالة إعلا مهما 


أو ا فليس أه أن من على ضراب 


1 الدكمة صؤدا عن طلءه هذا وما كانت الخكدة 


دام 


أون وكأن الار جع فيه 


مع هذا علزمة بان سانا هذا الرفضص ها 
الطاب لا أساس له من الما 
إذا شاءت . 

د وحيث أن الوجه الثالث يتحص_ل فى أن 
المحكمة لم لشر إلى التقرير الاستش_ارى الذى 
أيد دفاع الطاعن بأن التوقيع صادر من الجنى 
عليبا كما أنها لم تجب طلب الحامى تأجيسل 
الدعوى للاستعداد بناء على أنه وكل حدينا فهاء 

1 وحمث أن 0 ا موضوع ودلا على 
التقرير المقدم من الخبير الذى ند بتهالنيابة فأثناء 


العدد الخامس لت اليه الحادية والعشرون 8غ 


التحقيق الرد ضمنا على استناد الطاعن الى التقربر 2 اللا القانونى 

الاستشارى الذى تقدم منه بأنما لم تر فى هذا ' سق الاصرار توائر قانون! فى حق 
لتقي ما عير عق فترااق وى ما فق والشن ١‏ ل 
رار بر 22 ئُْ ورف ن رهض الور ىأ عا د 2 فق جر كله م لدم 


ب التاجيل فأن الواقع دسب دمت مل طم ١‏ 
طاسب 0 ارائمحسب ذا عنم > | على مقارقيسا مهسا كان الونت الذى 


ن مخامى | طاءن بعد أرت. طلب ! 


الجاسة ه ا تروى ؛ فاذا امتشاصك الممكية 


هي 
الجا للانتعداى, #ازل عن هوذا الطايث" ينعن 5-0 ا 
0 0 تواغر 5 'أغارف من درود نيه ساتات 


وترافع وإذن لم يكنهناك مل لاحثفما 1 


هذا التأ جل 0 0 00 و ١‏ اد -05 به 5 
8 39 ا 5 ' 7 0 5 5 ١‏ عا ى مم © 4 -3 3 فُْ ال 
ووحيث أن الوجه الرابع محصله أن أخم 


على الاتهم وهر فك فى أن اجر 3 ويعمل, 


مقارفتبا ومن مسيره دسائة كلو مترين حى 
200 ذه | ا ا ارا الثم 0 فيد 11 ' ا 1 
لاط رودا شه م مالل ماب أقضاء :!١‏ واحص للمجنى 1 فى وصل كان لاد نك فلة تقبل من المتهم 


0 7 7 1 أ 5 نت 0 00 0 
عليبا ولا ماهى عناصر هذا التمر رض إن ك: منازعة أمام مكمة النقض فى شان ترافر هذا 


أدية أم مادية ٠.‏ 


. |الظرف . 
0 وحيث أن الحم المطمرن قيسه اعد أن 3 


انتهبى من تبيان وقائع الدعوى وظروفما عرض | "ضاير 
اطلب التعوكان السة] الاق الى اناكو | 3 اه 
ضرر إسسهالجمب قعل التزوير الثابت من الوقالع 5 سوررثك أن ع صلل أوجه العلمن المقدعة 


المفصلة فى 0 يستخاص هنبا «احاق | من الطاعنين على الم المطعون فيه أن ظرف 
بالجنى عء 8 دن أضي دبية و مادية فال رة لأغضاء سوق الاصرار م كان متوافرا لدمهم 0 الدعرى 


1 ما استدق من تعويض وما كانت الحكمة وأن ما ساقته الممكة فى اله حّ للتدايل عليه 


والفى 
ار أء 


اعد ذلك ف حاجة لآآن تدر ض للوقائع دن جود بد لايؤدى أليه 8 قالت * 0 : أن الحد 00 لف نس 


عند مما ف طلب التعويض 5 إِ المهحين والذى أوجنده قل ان ميم وهو تمدة 


البلدة 0 9 الى عليه اإثالى وأنن ص1 
| ء 5 7 وقربى ا د الأرل ققلة نعو الى الها 3 ود 
لاض موصو 1 دفعيم الجر 7 0 ادك 7 :0 الك 0 57 


) طمن عات مساحةه هار س بد ب 


هوأ خرى مدعيفحق | الى وب وقد مضى بين الهادئين وقت السمح 

هلي رام بروواساة ٠لق) ١‏ بالتدبير والتروى» شم قالت فى هذا الخصوص 

١‏ 15 أيضا أن الم تهمينجعوا جهو عم وأعدوا عدتمم 

واستعدوا بالاساحة الثارية وقاهرا من بلدتممالى 

3 بلدة الجبى علءوما سأر بن مسافة كيلو تريى‎ ١ 
1 1 سيق الاصر أل 2 شراة, ؟ امتخلامهة دن أدول 0 ُ م‎ 

ا ارمقرا خضت نل ما #الدمن هذا لايل 
تؤدى اليه , آثارة هذه المسألة أعام كيه القض . الا 0 زر 

١‏ إلا على أن الطاعنين كاثوا ف ثورة افسية وهياج 

وهتى فلم ديرا اوم يفكروا كا قار نت المحكمة ٠‏ 


4 أ كعرن اكه 34 


٠ذو*؟‎ 


( الادةمووع - إومو) 


5 


وما كد ذلك أنالدعرىرفعت فق أو لالآهر 
على اعتبار أن الواقعة لم ترتكب بناء على اصرار 
سابق والنيابة لم تتمسك ممسذا 3 الا أمام 
المحكمة . ويعاى الطاعنون علىذاك أن 000 
تتحقق بالعسلك به للآان الكمةمع أخذم بالرأ 
طبقا للبادة ؟ عقوبات قد حكمت 0 
بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة . 
وهيف : أن 21> المافرق: فيه أدان 
الطاعنين على أساس أن جناية الشروع فى القتل 
المرفوعة مأ الدعوى عيبم وقعت مهم بعد 
مرا شاف رذ ؤاقنة لدعو 1 عمانا 
المحسكمة من التحقيقات التى أجريت فيها بقوله 
«أله فى صباح يوم م يوأي سنةً م918١‏ أوجه 
محمد سيد بدوى إناحيلة السالى لزيارة صرره 
عبد السلام متولىعطاعمدة البلدة وفى كو الساعةم 
افرنك مساء ينها كانا جالسين بمندرة ( غرفة ) 
بالدور الأرضى من المأزل إذ علا بالاشاعة بقتل 
عمدة ناحيلة نجع سبع وبأن المتهمين فى قتله هما 
عيد المجيد سيد بدوى وعلى حسانين أخو وان 
المذكور فطلا فى مكانمما 
وحوالىالساعة ونصف مساءسمعا أعيرةناريةتطاق 
خارج الفرفة ولم يشعرا إلا وحسن امام على 
) العطاءن الثالى ) واحمد امامعبى ( الطاعن 00 
واقفان فى الصمالة < خارج تلك الغرفة ويطلقٌان 
عليوم | الأعيرةالنارية فلم تصييما أ الايد الله 
متولى عطا اللووض من هكأنه وحانت منه 


- 3 53-6 دوق 


التفاتة حو الشباك الشرقى الإحرى فأبصر احمد 
على بوسف ( الططاعن الأول ) خارجه تأطاق 
ديارا تأريا أصابه فى كنفه ٠‏ ولعدذالك 
أورد ال كم الآدلة التى | 
الواقعة ثم نحدث عن سيب الجر مة قائللا دان 


م حمل المتممين على 


هذا عليه 


ستند اليبا فى :.وثهذه 


سيب الحادثة الميين آنا 


السئة الوادية والمشرون 


ارتكاب هذه الحادثة على م دراج عليه أهالى 


هذه الجبات وباللاخص أهالىا<ية جع سبع دن 
الزقة الل ىزع اللاخد بالثآر “من أترب 
الناس المتبمين ىُّ قل رنب لم وهدن أكثرهم 
على ذزك وله 0 ان 
سيق الاديرار متوافر من الحقد الكامن ادس 


داها 6مس وعقب 56 


المتردين والذى أده قتل ان ميم وهو عمدة 
عليه الأانى 
وقريى النى عليه الأول في قتله ونا ثبت من 
التحق.ق من أن ذلك العمدة انما قل <والىالظرر 
وم تركب هذه الحادثة الا عند الغروب وقد 


اللدة واتهام أخى وابن عم الجنى 


مذى بس واد بين وقت كأن إس مح با لخد بير 
والتروى وه 5 آنثت أرضا اهن أن المتيمين جرهرأ 
جمو6 فيا وأعدوا عسدتمم واس معدو | بالاساحة 
اد سارية وقاموا دن بلدمم الى بلدة المجنى عليبها 
مياشرة منزل المجنى عليه الأول واقتحهره 
ب>رأة نادرةوارتكيوا جر يمتبموهذا كله 
توفر ركن سيق الادرار 8 


م يويد 


و وحيث أله ينضح م دم أن المحكة قد 
اقتنعث عند الحم ق الدعرىي 1 : أنالمتهمين لم رط دوا 
الع يأرات النارية على الى 


وترو ف أهر هذا اإذى اجترا 


عله | الا بعد تدير 

وا على مقارفته 
وكان اقتناعبا مينيا على معنى إضع 
وقت حدوث السيب الدافع الى الجرمة الموقت 
ارتكاما بالفعلوعلى ما 
كانوا فىهذه المدةيعملو على جمع جموعيم واعداد 


ساعات دن 


عدتهم حت استعدوا بأساحتهم ثم قصدوا محل 
المادثة سائرين مسافة كيلومترين حتى وصلره 
واذتكيوا جرعتهم فر ومتى كان 
اللآمر كذلك فلا يقيل من الطاعنين الجد لالذى 

اثاروه بأوجه الطعن ما دامت محكة الموضوع 1 


أ ثادرة: 


تخطىء في تقدير توافر ظرف سرقي الاصرار م 


الايد الخامين ب 


عرفه القانون وما دامت الأادلة الى استخلص 
منها بوت هذا الظرف من شأنها ان تؤدى فى 
منطق سايم الى فأ رتب عاما فان سوق الاصرار 
فى الجرمة قبل أقداءه على مقارفتها بصر ف النظر 
عن مقدار الوقت الذى حصل فيه هذا ااتروى 


كما ان 
فشكل 2 أمر جر 4 ويعدل على 2 عشير نه 


«رور إضم ساعات واللتهم ف اثناثما 


وأعداد عدنه فىسبيل مقارفتما اما 0 فى العقل 
فى حالة 
اضطرا ب وثورة ة فكربة يلاق معهماأ 0 وصفه 
بأنه كان مصرا على جر مة قبل ارتكامها 


أن اوخل مم4 أنه كان هأد”؛ اوم يكن 


0 وحيرث أنه ا تقدم يسكون الطءن على غير 
قاض متعينا رفضه مو ضوعا 3 


0 طءن أحمد على رسف وآخرين ضد اأنباية رقم كوو 
٠ 07‏ قَْ ( 
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١14٠ كتور سلة‎ | 
.. درب «زخكن _الممد + تمد أماة شخض‎ 
مزلي النادن‎ 


إصابة آخر كان يسير مصادفة بجواره . 
عن نليجة فمله الذى ارتكة متعمدا 
( لادان بسر جوع ع حمر رمم ) 
المدأ القانونى 
إذا رم زيد عمرا تحجر قاصدا إصابئته 
تأخطأت ١‏ الرمية وأصابت بكرا الذى كان 
سير مصادفة بجو أن هنأن مسئواية زيد عن 


إصابة بكر هى 
تعمد أرتكا به إن الدطأ شخص المجنى 


هى مسكوايته عن فعله ألذى 


ءايه لا غير من وصده ولا من مأهية الفعل ام 


الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً هذا القصد . 


السئة المادية والعشرون 0 


الحاو 


دوحيث أن مبنى الطءن ان بالل 00 
فيه قصررا رتناقضا في الأسباب مما بعيسه 
ويوجب أقضه وفى شر ح ذلك يقول الطاعن 
أولا ‏ 
العادة أحالت على | 
على عين الينى 0 بالمستشق عند مأ ثقات 


أن اليحكمة 0 يعاق باثيات . وجود 


مكشفت الطى الذى توقع 


اله عب اصابتها وعلى باقى اوراق المستشنى 

| وعلى تقرير الطبيب الشرعى وكلبا 
3 أثدت 1 ل من حيث أبصارها من عدمة 
قبل الاصابة وقد أو ضمم انحامى عن الطاعن 
تقض واظير ازكت 
لتها قبل الاصابة و بعدها و|-كن 


امام قاضى الاحالة هذا | 
المين ل تبين <ا 
المحكمة ل تبحث هذا الآمر مع اله يشترط 
لنطبيق المادة .غم عقوبات ان ببين الحكم 
لاصابة فاذا ما أغفلل 
صر الا.ا 


أن الغا 1 العمو مية 0 ىق وصف النهمة 


أن العين كانت تبصر 0 
الحكم ذلك أصبح و ب د وثانيا ل 
ان الحادثة وقعت فى .؟ ديسمس سنة موا 
وقد اعتمدث الم#سكمة هذا ااتاريخ فى لحك 
: ذ ارلى لقريره 
انه اطا لع على 


أوراق المستشنى شو 3 ان الى عليبا دخات 


الاطعون فيه وان الطييب الشرعي 
الذى اخذت به المح#كمة ايضاآً 
به يوم ! دإسمس سوه بمة١‏ وان عيئيساأ 
متو صات وم ١١‏ هن الشور المذ كور وهذان 
ن على تاريخ الواقءة الثا, 

| أ 00 || 4 500 ل اده َك 
0 اصابة 00 


| تارخان سايقًا 


1 تناقض اذا ف 
2 0 إذ شرل ان الهذا عن 


ا ا ااا 


1 5 أشار اليه الطاء 


8 ون حجرأ وقذف يه يان استاعل أح_د 
الذى كان شاب 
أن كانت ل 3 لمهيا أسير جواره فأصاءها 


الجر ف عينهأ مع أن هرور المجى علمأ مصادفة 


معةه قاصدا اصاته تصادف 


ل تق مع القول بأن الاصابة عمدية , 
ووحيث اله فا يتعاق باللامر الآول فانه 
بالر جوع إلى حضر 0006 خاقة بين أن 
الطاعن ١‏ إدفع بعدم ابصار العين قبل الحادة 
وائما شكك فى درجة انصارها فليس له أن يثير 
هذه المسألة ال موضوعية أمام يحكمة النقض لول 
مرة» هذا فضلا عن أنه بالرجوع إلى الحكم 
المطعون فيه باضيحم أن المحكة أثيتث نقلا عن 
الكشدف العلى وتقرير الطبيب ااشرعى الاذين 
أسذزت هما وجود كزق مثلة عين النى علما 
العنى عند نقلبا للمستثى عقب اصابمما لليجة 
ورا ال تمواق الى زميات دوالك 
ا على اليب الشرعى 
فقرر أها فاقدة وأنه تخخات 


جراء ذلك عا 


نا عر ضنت إعد ا 
للدعكى عا + من 


هة مستدمة شى قد أسصار هذه 


العين وفى هذا مايفيد أن عين الحنى علما 
كانت دصر قل اصاءما وان الاصابة حافت 
عندهأ عاهة مستد م 9 


د وحيث ابه بالنسبة الاأمر الثانى فانالحكم 
المطعون فيه أثبت أنالجريعة رقع تفى١‏ 7 ديسدير 
ساة جم ١‏ وَأَنْ عين الى عامما حصل اسةئصاها 
بالمستقق فى +, من الشبر المذاكور وأنها شفيت 
من هذا الاسةة 
فنا عرضت على معاون الطييب الشرعى فى 
وم من ذأك الششرر فوجدها فاقدة وأن تاليا ٠‏ 
أم بحت نهائية وليس ف هذا الذى أ ينه اله 0 
عليه أى : 


وضو لاب التعويل لاقن ان 


صال فى .م من القور اأشار اليه | 


ن عن التواري فى هذا الوجه 
فهر من قبيل الخطأ المادى الذى لا يؤثر على 
سلامة الحم خصوصا وأن الطاعن نفسه أثيت 
فى تقرير أسباب الطمن أنه بالرجوع إلى أوراق 
المستئى وهى التى أ-ال اليا الطبيب الشرعى 
لمم أن الجنى عاما دخات 
بنعزق بكرة العين الانى فى يوم 7٠‏ ديسمر سئة 


أ اساشى مصأ 4 


ببعةؤ وأته أجريت طاعاية الاس:ك#صصسال 
بالمستشى بعد ذلك مما يقطع حول غطأ فم 
نقله الطبيب الشرعى خاصا بالتوارع أأشار اليا 

وغيف أنه القند اكور التاللى قانة 
بالرجوع إلى الحم المطعون فيه ,بين أله 
أثبت فى بان الواقعة أنه نقيت شهناء يرن 
الغلامين شعيان حمد شحيت وأسماعيل أحن 
تدخل فأ أحور أمين أ ضرب شعيان فأنى 
الطاءن وعتب على 35 أمين تدخله رضربه ها 
كان من حسن اسماعيل أحمد إلا أن ضرب 
الطاعن فتدخل فى ا موضوع يحسن | رادم 
4ل أن 


تناو لحجرا وقذف.به قاصدا أصاية حسن أسماعيل 


المصرى وفرق اينما فا كان من الطاء 


أحن 0 وتص_ادف أن كانك النى علم أ سين 


أن الم 


اذهب اليه الدفاع عن الطاعن 


بجواره تأصاما الحجر فى عينها . 
عند رده على م 
من أن الحادثة حب اعتيارها اصابة خطأ قال : 
« أنه لايعول على هذا الدفاع لآن ركن العمد 
متوافر من أن الطاعن انما كان يقصد من قذف 
الحجر اصابة حسن امماعيل أحمد فاذا ما أخطأه 
وأصاب آآخر فكون مسئولا عن ثنيجة فعله 
اناف ابلك فم أورده الحكمر من الوقائع 
1 سابقة أى 


امن 7 دامث اله كم قل 0 


.أن الطاعن قصد من قلف الج ر أصابة حسن 


العدد الخامس ... السدء الحادية و اطرره و 


اسمأعيل أحمد فأصاب ماف كر | الوتصادف » الهالةل يخير مى قصد الطاعن ولا من ماعية 
أن كانت 5 بجواره 1 كن ٠‏ الى كمة إذ الفعل لجنم ل-الدى ارتكايه حقية أ هذا القصد ,. 
اعتدرت أ ن الطاعن سكول عن لجة فعله الذى ' ْ «ورحيث انه كا اقم يتعين رفض الطءن 


ا ل 7 اريريه 


35 


( طبري جار محمد شصرت طن الى باذ رام لمكا 


إذ الخطأ اذى وقع فى شخص الى عليه فى هذه ؛ 


١‏ | فبى ام تعترف بصحة مائقله من أقوال حمدزق 
بارأ ١‏ كتوين سنة ٠غةا‏ ْ على بك عن اقتران شرط الاجازة بعدم لسلم 
انلق ثم ان هذا الشرط لم يكن مكتر با وإيما 
رواه زكى بك على سبيل الشوادة و ١‏ يكن المقام 


وصية مال إجازبها 0 اثتراط عدم اسليم سيد الرصية 


إلى المودى له 3 برضا” الورثة ة الذي نأ جازر ها 0 هذاالشرط 


مبطل للاجازة 3 


مقام تحقيق بالمعى القائرى . 


الممدأ القانرنى ويتحصل الوجه الثاني فى أن الحم ذهب 


إذا اشترط الورثة حين توقيعهم بأجازة | إلى أن أصحاب الشرط وهم المطعون ضدم فد 
الوصية على سندها الصادرمن المورث لاحدثم أرادوا بشر طبهم 35 بكرن «تص سلا بأجازمم 
أن اق هذا السند لدى أمين متفق عليه وألا وبذلك أبطلوا مضمون الاجازة بعسدم كين 
سم ان صدر له إلا برضائهم فهذه الأأجازة | الطاعنة من الانتفاع بها وفى هذا ااغاء لها وما 
كان للحم أن يذهب هذا المذهب بعد أن سم 
بأن الشرط على فرض وجودهلاءتصل بالاجازة 
ولكانة يتب على إقاء السند فى يد محمد ان لى 
على بك ولا يحدى الك فى ذلك اعتباره ماهم 
١‏ بين زكى بك وبين المطعون دهم عقدا قابلا 

| للتفسير فان إقرار ز كى بك [ها كان تعايلا منه 


ل+رازته ورقه تأبت <ةا للطاعنة , فيعد أن 0 


تقع فاسدة 0 انها بشرط يطل مقدوطا 
وهو عدم كين صادر له |( سنك هن الانتفاع 
3 إلا كش ينابم 5 
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ما ان مبنى الطعن وجوه ثلاثة ي#حصل 
أو ا أسابه 
0 طرق 1 اقرأ الوقائع |[ ى أدلى مدا 
حضرة حمد زاك على بكمع أن الواقع لصحي 


هو أن الطاعنة لم :قر هذه الوقائع فى مجموعبا 


موه الحرازة |نفتيم الخصوم كَُ إركوأ على امس 
الورقة وعلى مضووابا فقط مالوم دن حردوق 
وبدلاوا عليبا 4 الممعوة القانون مدن طرق التدليل 
وذلك من غير الزلاق الى فرض #بوت كل 


على النحو الذى أثيته المكر وتأثر بهفى تضاله | مارواه زى بك . 


4 


وبتحصل الوجه الثالثك فأت الحسكم 
استبعد البحث فى وكالة ز كى بك ومداها وهل 
هو #اوز حدود وكالته فى فبولشرط عدم لسليم 
رٍ ١‏ بتجارزها » .ذلك أغفل الحم 
دفاع الطاعنة بأن شرط عدم لسا 7 ورقة السند 


|/ لورقة أ 


إستفاد منه أنخصومالطأ عنة أرادوا أجلا للوفاء 
وفى هذا جميعا ماييطل الحكم المطعون فيه , 

3 فرعف ا وال هله ادن 

دوما ان الحسكم المطعرن فيه بعد أن أثيت 
بالنص ماقرره حضرة محمد ز كى على بك أمام 
حكة مصر الابتدائية مجلسة ١٠‏ من اوفير سنة 
م١‏ وسبق تدويئه في الوفائع ذ كر ما نايأاي: 

و وحيث ان الطرفين 00 الوا ع المتقدمة 
التى أدلى ها حضرة محمد زى على بك ع 

و ومن حيث اله يبين من هذه الوقائع أن 
إجازةالستأ نف عليهم اذ كورين الوصية اقترات 
إشر طوم بقاء السند فى بد حضرة محمد ز كو على 
بكزعدملسا يمه لاختهم لك أنفة | لابرضا لهم جميعا 
وض الراضم أن يريدون بذلك الشرط عدم 

كينها من الانتفاع مذهالاجازة إلااذا أرادوا 
ِ ذاك )2 
ووحيث أن اقتران عقد الأجازة ممثل هذا 


طّ مو جب ساد هذا العقد ومبطل له . 


اشر 


لآنه ربط حصول مضمون الاجازة حصول. 


واقعة تبطل هذا المضمون وهى عدم مكين 
المسأئفة من الانتفاع” ببذه الأجازة إلا إذا 
شاءوا ذلك فكأنهم قالوا انهم بجيزون الوصية 
إذا أرادوا ذلك وفي هذا تأ كيد ننى الاجازة 
لا إنشائها ويتعين حيةذ اعثار هذه الاجازة ؛ 
غير موجودة أصلا ومن ثم يكون سئد الدين 
المطالب به مازال وصية مر مورثة الطرفين 
للمستأنفة لم برها باق الورثة المستأاف 


العدد الخامس - السنة الحادية والعشرون 


علي ركو دعرى المبتائقة لا أساس ليا 
ويكون الحم امسا نف برفضمأ ف مله ودين 
أده ٠١.6‏ 

دوهن حيثك انه دى كآن رفض الدعوى د 
فما أثارته المستأئفة من البحث فى صفة حضرة 
محمد ز كى على بكفىهذا التعاقد كذلك لافائدة 
للستأئفة من القول بأن الشرط منصب على سايم 
الدقة عور كير ء يورا و خرين طرض] لمدذانب 
عليبم من اقتران الأجازة بهذا الشرط ؟ا سبق 
أيضاحه « 

هذا مأاسئندت اليه محكمة ثانى درجة فى 
قضائها . 

دوعا ان ماجاءق الوجهالاول لايستقهم مع 
ماهو ثابت فى محضر جلسة م من | كترير سنة 
وما | المقدمة صورته مع المسةندات إذ ,ؤخذ 
ون ذلك الحخضر أن شرط عدم لماج الفوتبؤول 
سلمت الطاعنة على أس ان وكياها تأنه ل كما 
رواه محمد ز كي على بك يي 
على ذلك بقوله أله شرط وارد على لسايم السنقا 


وغير لادق بالاجازة 2 وهذا القرل لا خرح 


| عطف 


صحة الواقعة فى ذاتها وه قيام الشرط مرما أريد 
من توجيه مثدأه ويل الأراد 4 تأويلا لم 
أن 4 كمة |1 أوضوع عئد مأ أسئور ضتك 

بع ملابسا ت الدعرى و القول بأنب تلاك 
المحكمة قد تقولت عل الطاعنة م 5 تله لاأساس 
له إذن. 22 

0 وما انما جا 00 الرجبينا: الىوا ا لشيرد 
عليه بادىء الرأى أن دعوى الطاءئة اما قامث 
على رواية محمد ز كى على بك الثابئة فى محضر 
| هن وبر سنة بم 99| وهى مسئدها الوحيد 
فيبأ وقد سارت حكمة الموضوع على ولأ النظر 


العدد الخأمس السنة الحادية واأعشرون 


5 


3 


وتفيمت هذه اأرواية فى مجموعبا وبكل أطرافها | عطبه باشا وكيل الحكمة ود فيمى حين بك 


0 وعد الفتاح 


مستهدية اروف الدعوى وخاصت من ذلك | اسيد بك وعلى -يدر حجاذؤى بك وعد كامل درمى بك 


مها الى أ 
بشرطبم بقاء مندها فى بد زَى بكوعدم تسايمه 
لبا إلا برضائهم جميءا أى انهمعنوا بالشرط عدم 
كينها من الانتفاع بالاجازة إلا اذا أرادوا ثم 
ذلك وفى ربطبم حصول مضمون الا/جازة 
#صول واقعة ,طل هذا المضمون وهى ع-دم 
تسل السند لاطاعنة تلك الواقعة المنوطة فقط 
بأرادتبمجميدا .. ان هذاالربط فيه ابطالالاجازة 
وإفساد لأثرها : 

وليس من ريب فى أن هذا الذى ذهبت 
اليه النح-كمة كان فىحدود اختصاصماااوضوعى 
فى تفسير الساد الوحدد فى الدعورى والاخ_د 
بجمريع ما شمله متراصا متماسكا كا يلبغى 
ذكرما 
ف القالوق هذا التقبيير 


وقد جاء تفسيرهأ منسةأ مع الوفائع أي 
تأييدا له » وجاء التسكية 
2 م ألا عيب فيه 0 
أما ما عابته الطاعنة من فرات نحث صفة 
ذى بك ومدى وكالته , ثم الاغضاء عن الدفاع 
الذى تقدمت به عن ارادة خصوم الطاءت 
بشر طرم عدم لسليم السيد كسا لاجل يمد ٍ 
فى الوفاء ‏ كل هذا لا ل الالتفات اليه بعد 
أن خاصت الكمة إلى أن اجازة اأوصية بأطلة 
قانونا للاعتيارات السلمة السابق ذكرها 0 
دوا انه ببينما تقدم ان الطعن بر متهواجب 
) 3 الأنسة شريفة هائم عد أطق وحضر 
عنبا الاستاذان امد رشدى و'وفيق دوس باشا د جلال 
حمد لطق أفتدى وآخررن وحطر عن الثانى الاستاذ 
عد الرحن الرافى بك رقم عا سنة ٠١‏ قى رئاسة 


قُ إجازة أخرة الطاءئةللوصية اقترنت مستشار بن رحتطرر حفرة ما حب إلىة بو نس ابت بك 


رئيس الثيابة بالاستئاف ) 
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١44. ا كتوير سنة‎ ١ 
دعرى وضع اليد الاسيناد فى دعوى اد الى أدلة‎ 


الملك , جمع بين دعربى رضع اليد والملك ثلا جرن. 


المادة بوم مرافمات ( 


الميدأ القاثونى 

الاسثناد فى دعوى اليد الى أدلة الماك 
فيه جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك 
وذلك غير جائز مقتضى اللادة ؟ مرافعات 
اذا رفدت دعرى منسع :عرض وطلب 
المدعى الاحالة على التحقيق ليثيت التفاعه 
بالشارع المتناز ع عليه المدة الطويلة المسكسبة 
للبلك تأجابته الممسكمة الى طلبه هذاو باشرت 
التحقيق ثم عرضت - عند الفصل فى 
الموضوع ‏ الى ححق الارتفاق على الطريق 
وبنت على ؛ ثب وةه وضع اليد المدة الطويله 
تضاءها فى دعرى التعرض ثم أبدت كمة 
الدرجة الثانية هذا الحكم آخذة بأسبابه 
رغم مك المدقى عليه بعدم بول دعورى 
اليد المرفوعة مر خصمه بعدان استحالت 
الى دعرى ملك» فذلك لا فيه من جمع بين 
دعوى أأيد ودعوى الملك خروج صريح 


رعضور 3 حضرأت أصمحاب |أسعادة والعزة ل لبيب على - المادة علا لمك كورة 3 


ا 00 


70 


و بما ان مبنى الطعن أن الى المطعون فيه 
قد شالف الادة وم من قانون الأرافعمات وفٍ 
بيان ذلك يقول الطاعن ان دعرى أل المعاطى 
مد قايد رفعت أصلا على ما هو راطخ ل 
صحيفتها على أنها دعوى مع آعرض وقد صدر 
الحسكم الابتدائى فى 
مئه وأيد هذا السك برمته فى الاسلاناف وكان 
مقتعطى ذلك أن عون الحم الاا كناف المطمون 
فيه مؤسسا على أسباب تنصب على دعوى مع 
التعرض دون غيرها وعلى تبان ما اذا كانت 
شروطها قد توافرت أولم تتوافر ولدكن الواقع 
غير ذلك نقد أخذ الحم الاسائنافى بأ سباب لمكم 


الأخيرة انما تدور 


منعاوقه ونه التعر ض المشكو 


الابتدائى وهذه الاسباب 
حول أدلةملكية حقالارتفاقفشكون حكيةأول 
درجة قد جمعمت فى حكمها بين دعوى اللكية : 
ودعوى وضع اليد وأسسع قضاءها فى دعوى 
اليد على أدلة ملكية حق الارتفاق دون غير ها 
وف هذا كالفة لنص الادة و؟ من قانون 
المرافعات , 

هذا فى من: 

درك "أن الاسيا ب التى أسكند اليهأ 58 
ماعن فتد هن :ها يأ 

و وحيث ان الحسكرا سقف عله لاسبابه) 
(التى بنى عليبا والغى 
(تأبيدهولاعبرة ما دفع دالمستأنف من سقرط) 


ني الطءن القدم , 


تأخذ مراهذهاحدكمة فيتعين) 


(الحق 0 لضى سنة بين التعر ض) 


(المعرسة فىأ وليوليهسنةم "1 ١‏ والتعرض) 


وبين رفع الدعوى إذ الثابتأن) 


(حصل 8 ريسم معاصر ها د 0 أن التحقيقا ت 


اأعدد الخامس عدا السئة الحادية والعششرون 


ٌ (التى أجر بت افتتحت بتساريخ ١١‏ مدن يوليه) 
(سنة بمور.) 
ما أ اب المكم اردان الت ترا 132 

5 نى درجة فبعى : 
واحيث ان المدعى ع يه الأول داع بعدم) 
(قبوكالدعرى نما غبر مث لقة حق الملدكية ال فردية) 
على أساسان المدعى قال فدفاعه أن الشارع) 
(الذى اطلب تقر برقأ أرور فيه مطر وق للعموم) 

الانتفاع.) 


د وحيث ان أغاريةا دعي الف ذلك وهر) 


(فأصيح من المنافع العامة 1 


[يقول بأنه | كتلسيحق م#رور شخصى على هذأ) 
(الماريق :ضى المدة مع استمرار الطريق حافظا) 


زلصفته الخاصة ولذا يكون ماأراد المدعى عليمه) 
(أسةن تامجه لا يطابق مارتسك بدالمدعى وكاون) 
(الدفع على غير أساس ,) 


:وحيث ان المتنازع عليه <قهروروترى) 

| (هذها المدكمة أن مثل هذا لق خاوناماذهب) 

اله 4 القانون الفر أسى الذى أص 00 أنه نه) 

ا (لايمكن 99 9 كذى أمدة 8 كن 9 لماك كه) 

(الشخص عضى المدة الطويلةإشرط أنيكونهذا) 

(الأرور سم ةله 1 ر|أوظاهر ف مدن إذن ١‏ بعدمك م 

(إذا كانك هذه األشروط ل 5وارة ىُْ م سسسلهة) 
(القضيةأملاء) 

م وحيث أن الكية وميك مهيديا بأحالة) 
(الدعوى الىالتحقيقلاثيات وا ماتقدم و سمعت) 
(شعود الطرفين ( 

د وحيث أنه يوحد هن ججهر حّ التحقيقات) 
(القى مت فُْ هل هالقضية وما ظور من التحقيقات) 
(الادارية المضمومةان ألط ردق مو ضوع النواع) 
(يدخل ضور ن أرض فص أء كانت م 0 للمدعو) 


إ (اسماعيل المنجى وباعبا أبعض الوم راخرين) 


العدد الخامس-السنة الجادية والعشرون نضة 


(وأنالأهالى اثفقوا فا بينهم على ان كلمن بنى) وأخذتلك امحسكمة ببذهالعلة فى قضام! فى دعرى 
(منهم ترك فضاء أمام مئز له وهذا الفضاءمستعمل) | اليد ثم تأبيد محكمة ثانى درجة لأسباب الحكم 
(أرور جمسع السكان الاتفعين هذا الطريقالذى) | الابتدائى برغم اعتراض الطاعن فى صحفة 
(شبد شهودالاثباتاناارور استمر بغي رتعرض) ١‏ اسكتافه ومسكم بعدم قبول دعوى خصمه بعد 
«عشرين سنة مضت ولا حصل التعرض 7قدمت, | أن <وفا الىودعوى ملك ان فى ذلك خلطابين 
«الشكاوى جمة الادارةورفعتالدعوى المالة .» | دعرى اليد ودعوى الملك وخروجا صريحا عما 

د وحيث اله بختصرصدوق امرور فيكىء حرمته المادة هم من قانون المرافعات على مدعى 
وضع اليد من طلب المكم بشوت الملك كما ان 
فيه انحرافا على ما استقر عليه الرأى قضاء من 


(أن برى النا سان الشخص ع فىاوقاته المعلومة) 
(وقى عادة الصاح والمساءلاثيات أن المرود) 
(مستمر وظاهر لاجميع وهوما يمكن استخلا >4) | عدم جواز اجمع بين الدعوبين ولي من ريب 
(من التحقيقات الى هت فى هذهالقضية سواءامام) | فى ان الاستناد فى دعوى اليد على الآدلةالاميقة 
(المكمة أو 0 الجيةالاداريةو:-كون دعرى) 
(المدعى على أساس صحيمولا ترى الحكمةعغلا) 
(الحم؛ بالتضاهنفىالمصا ريفو الفاذ لعدموجود) 
(المسوع القانونى لما ) كرك ل اشرق د شرع د 
هذا ما استند اليه الحسكمان فى قضدامما لاحك فيا . 
بطلبات المطعون ضده الأول 


بدعوى الماك هر جمع إين ينك الدعويين لا 
مسوغ له أطلانا , 
0 وما أنه يتعرين مهذا نض الم المطءون فيه : 


20-2 


ووبما ان الاسياب التى سيق ذكرها تقتضى 
وييا اله لاشببة فى ان المطءون 1" ل المقامة على الطضاعن وعلى 

المذكور قد طلب الى عكة ١‏ أول درجة ١‏ فى أولى المطءون م عدا الأول رق فى ا ركز سواء 

خطوات 0 جاسة ٠م‏ من أبريل سئة مع الطا 

لمعو ١‏ إحالتها الىالتحقيق ليذيتأ؛ تفاعهبالشار ع ل عبده اعد رواج وحضر عنه الاستاذ ممدتر فين 

المتنا تداز ععليه المدة الطويلة المكسية للملكية وجأرته | خليل بك ضد ابو المعاض محمد قايد وآخرين رقم بم سنة 


ا : 0 ٠‏ أ اق باطيئة السابشه 
امحكمةوقضت له إطلبه هذ او بوشر ااتحقيقفنبت مذا يي 


الطاب الذى قضى بأجا اكه بزاع “لى ملدكية عق وة ١‏ 
ارتفاق على الطريقفصات فيه محكمة اولدراجة ع 2-8 سنة ٠‏ :وا 
عند هأ لعرضت الموضوع فقالت كلمتبا , بأن وس نقض وابرام . يذارة شترح أسباب الطمن , 


أأقضاء مستعمل أرور يع السكان المنتفءين الغرض من[ : ابا يدا م ا لالانه يأب فى ةى ربرالط دن و اما 
٠ 7 0 1 : ١‏ الا حالة الى ما 1 الم ٠‏ قر 
هذا الاريق الذىشبد وود الاثينات أن الأرور مانا و 5 لاحالة ى ورد 0 1 ف 
1 . الخرض من الا يداع : ( الا ده م8 من انون م#كمة النقضص ) 
صر 3 1 2 دل سردة هفرت ٠‏ 8 5 5 
ل اكير 00 راث 3 1 « سس بيع » معانة ابيع . علالمشترىبالميعر بأوصافه , 

0 وما أن فى أحر ض حسكمة اولدرجةا .وت #حصيل ذاك ٠‏ دو ضوعن + 
ملدكية حدق الارتفاق على لط راق وضع اليد | سو عمد , تفسيره . أد:تمخلااص تعد المتماقدين , 


المدة الطويلة مس أبرة 0 المطعون سارل متي لا تتدخل عمكمة اانقض 5 


ماع العدد الخامس- 


الممادىيء القانونية 

١مم إن اأشارع إذ أوجب ف المادة‎ ١ 
ن قانون محسكمةالتقض والابرامعلىالطاءن‎ 
أن بودع بقلم الكتاب فى ميعادءشرين روما‎ 
على الل كثرمن تاريخ الطمن مذكرة مكءتوءة‎ 
شرح أسسراب طمنها ما قصد أن لم عن‎ 
اللامد ليشرح أوجه الطعن الى أوردها فى‎ 
تقر بره سانأوف ولم تقفدان كرون الدكرة‎ 
الواجب إبداعها متضمنة دائما شرحا هذه‎ 
اللأوجه . فاذاكان الطاعزفد شرح فى تقريره‎ 
الأوجه التى بينها ثما كت فىمذكرته بالاحالة‎ 
الى التقرير ذاله يكون قد قام بكل ما يوجبه‎ 
, عليه القا ون قُْ هذا الصدد‎ 

اذا كانت محكمة الموضوع قد 
استاخصت ان المشترى لم يكن بل مساحة 
المنزل الذى أشتراه وأنه عاينه بنفسه وتحقق 
من أوصافه وكان هذا الاستخلاص ساما 
مبنياً علىما أو ردتهفى حكموامن وقائع المغرى 
وظروفباوملابساما فلا جوز بعد ذلكاثارة 
هذا الأمر امام محكمة النقض انعلقه بمو ضوع 
الدعرى 

م - لسكمة الموضوع السداطة التامة فى 
تفسير الشروط والعقود على مقتضى ما تر 
من ظروف الدعوى وملااسائها دالا على 
حقيقة ما قصده الع-اقدان , فاذا هى رأت 
مدلولامعينا لشرط أو عتدوبينت فى حكمما 
كيف أفادت صيئة الشرط او العهد ذلك 
7 لفلد صمح الاعيرا ضٍِ عليها لدى عكمة 

النقض اكات الاعازات الى أوزدتا من 


5 أن ل لإردى ى الى د د وصلهاليها 


1 
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دوهن < مث ا المطورن 0 دفدوأ عدم 
قول الطعن لان الطاعنم دم م5 رة لال شارحة 
0 ا 0 نقدم ورقة قال 


فيا اي 


لز وهن حك 


بالأسباب الواردة بتقرير الطعن, 
ف أن المادة بمو "من قانون الشاء 
عمكة النتقض 1 إذ أرجت عل ' الطاعق 
إيداع مذكرة مكدثوبة شرح أسياب طعئه اما 
قصدت أن تسح للطاعن فرصة اقرع وس 
الطءن الواردة فى تقريره ببيان أوفى و تم 
عليه هذا الآمر م ادام أ أنه قد ضمن تقر يره كل 
ما رآه لازما فى هذا الشأن فلاحل أذن 1 يدفع 
به المامون ضدثم من أن الطاعن قد أحال فى 
ذلكرقة الفارعة إلى مأ 
طعلة , 


أورده بان واف فى 
تقار 

دوهر حيث أن الطون رفع كوريدا فىميعاده 
عن حك قابل له وقد استوفيت الاجراءات 
القالونة فزق مقزول شكلظة 


دوهن حيث ارب أوجه الطمن أفحصر 


فا بأنى 
الوجه الأول ان رضاء الطاءن عزالبيع 
ن اتعقاد العوّد وذاك انه 


أ لوأ ة أن المنؤل أن يتجاوز 


قد شابه غلط مأ 
كان وقت 
نه المبالغأ ادفوعة منه أو يزيد علما قليلا وكان 
هذا ناحوظا لذى البالغين لمكن 0 من مقاس 
الممزل أن مساحته ضءف ماقدره الطاعن وقكذ 
الوجه 0 انه لم يثيت أن الطاعن عابن 
المأزل بنفسه أو بوكيل عله أنه برد العقك 
اشارة إلى / الطاعن بالمبييع علدا كاقيا . 
الج 
عن 0 هذا العقب بكرن ملزمأ بلافع ماية 


أثالث - أن 3 بارة « إذا تأخر أحد 


مم 


جنية للاخر بصفة تعويض» تدل على أنه كان 
متفقا فى العقد على خيار العدول وعلى تقدير 
التعويض فى هذه اللالة أما تفسير لحك المطعون 
فيه فده العبارة فهو تفسين خاطىء لارتفق م 

القواعد القانونية ولا مع العرف المعتير غند 
ترير مثل هذا العقد , 
فى القضاء ببقية الأن وبالتعريض معا لاله ويد 
رأى ضرورة نفاذ العقد ماكان هناك يحل للحم 
بالتعويضء؛ هذا فضلا عرن عدم استحقاق 


وقد أضارب 86 


التعويض لانه لى ثبت حصول طرر لامطعدون 
دم . 

هذه هى الأرجه التى ب ,عام االطءن المقدم. 

زوين حت أن نا ره الأطاعق ف سين 
الأول والثاى قد تناواته الفقرات الأية من 
الحم المطءون فيه 

ه وحيث أزالعقد المؤرخ في 1 منهارس ٠‏ 
وسنة م١‏ بين مورث المستأئفين والستاء 
زكية على عريق وبين الشيخ صا السيد أزاره 
رهو عقد أبتدالى نام دوف لأركانه و<اين ا 
و لكل الأركان القانرنة المشارطة فى عتودء 
2 البييع 0 

د وحييش|انالظاروفالتى احاطت بااتعاقد » 
وأدت إلى اهام الصفقة تدل دلالة واضحة, 
د على أن المستأف ضده كأن صادق العزم 3 
فى الشراء إذ أن العمارة “كان محددا لبيعباء 
و جبريا اليوم التالى [: ارم اله عاقد وسوا, أص ص 
ما بوه المستأتفون دن أن المننتأ نون بضدو:. 
كارع فى الدراء لمشي من عدم مزاح » 
والمرايدين أم م ص مابوعمه الستاقف ضدهء 
افق أنه رآد انقاذ العمارة من | لبونع الجبرى 0 
تَأنفين فأن صشاكد 


, خدمة للمس الغرضين « 


, بدي بوعيا إل أنه كا ِ .بر يدش رأء العمارة 


السئة الحادية 


والعشرون مم 


03 ريا‎ ١ 
>» وروحيث ان المستأئف عايه يدعي أنه وان‎ 

دوجول المساحة الحقيقية للعمارة ولم يكن » 
ديقدر ان هذه المساحة تتجاوز ثلاثة وستين » 
ر مثرا فلما تين له ان مساحة العمسارةء» 
و نفسها حوالى ١#.‏ مترا أراد العدول عن, 
انظ مي ل الفط لمان رونا اسن 
وعليه فى اليند السادس من العقّد الابتدائى » 
دوهذا الزمم غير وجيه لأن شمن لاتير طيقا, 
وللعقد سبعة جنيبات ونصف فيدكرن الثمن» 
د جيعه إذا كانت مساحة العمارة ثلاثة , 
دوستين مترا فقط لا يتجاوز ه/اة جما مع 
ادام واحه سان مع م.ع جيه نقدأء 
: ثم اردفها : عاية 5 رى فيكرن المجمو ع..هة» 
جيه م تعبد بعد ذلك بدفع باقى اللمن عند , 
رما تنتبى مصاحة المساحة من معاينة مقاس , 
« العمارة وهذا قاطع الذلالة ف ان الشاف» 
د ضده كان يعلم وقت البيسع بالمساحة الحقيقية 
دللعمارة أو ما يقارما وغير معةولوهوتاجرء 
مقيم فى نفس البلد انه يحول ذلك خصوصاً , 
دوانه مذكور بالعقد حدود دقيقة للعمارةء 
دوالجا 


0 ونتحقق ني أوصاة فوا ومساءتها التقر بسة « 


ز الملحق ما يدل على أله عايئها بنفسه, 
«وحيث أن جميسع اأشروط ال:تصرص, 
وعلرا فى عقد ال بيع الاتدائى وعددها سدتة) 
وقد نفذها الطرفان طيمًا لما تصن عليه العقد, 
«دحى تاريخ دن أو قمر سند ومووة أىع 
و بعد ثمائية شهور من تأريخ التحاقد إذ قدماء 
د طابا للمساحة يطلبان فيه قباءها مقراس البناءء 

لجل 2 
د كتايةً عقد البيسع النهائى . وفى هذا اأطلب » 


05 وله ونصف ايجاز مشاعا وحدلهة 


ل 
د يقول المشترى ( المستأنف ضده ) بأله مستعد» 
د لدقع بافى الثمن مع دفع رسوم التسجيل ثم» 
و تأخر المستأنف ضده بعد ذلك عن الاوقيع » 
عل اعقو الباق ؛ 

هذا ماأقاله الحم المطعون فيه وكان مثار 
الرحوق الأول النا وي الللدة* 

ترمو سيف لمق ورهن الدثر الف أت 
ما بؤعمه الطداعن بالوجبين المذكورين غير 
صحيح فان الثابت في الحم انه وقت الشراء 
ما كان 


عان بن المبييع امقسة ونتحةق 7 ن أوصافه ؛ومادادت 


أن يجبل مساحة المنزل الذى اشتراه .أله 


حكمة الموضوع قداس:خلصت ذلك استخلاصا 
سائغا مقيولا من فبمرسب | لوقائع الدعرى 
والاروف واللابسات التى ذكرتها فلا مموغ 
بعد بيان هذا الفبم الواقى المتسق 5 4 
المناقشة أ مام عكمة النقض ٠‏ 

فودن عقف انا نا الطاعن ب الزجه 
الثالك يتصل بالففرات الانيية من الحك 
المطعون فيه , 

و وحيث أن مدار الاستئناف ينصب على» 
وتفمسن الث اسافين نق العقة خرن زو ار ىه 
« الخصوم وما وردفى عباراته من اللبسء 

والامام ما أدى المستأتئف عليه أن بقفء 
ه موقفه فى هذه الدعوى ويطلب أن يكون فى» 
دحل من التراماته نظير دفع مبلغ المايةالجنيه» 
د المتصرص عنما فى هذا البند وبذا يتحال من » 
الصفقة التى تعاقد على شراتما . , 

دووحيث اله لتبيان مدلول ماورد فى اليندء 
السادس الذى يتمسك به الاستأنف عليه » 
د وتعرف أية المتعاقدن يتعين تفسير البند على» 


العددالخامس السنة الحادية والعشرون 


والصفقة واسئءراضوةا ع الخصرمة» 

ثم أو رد الك بعد ذلك الفقراتالمنقولة فى 
الرد على الوجبين الآول والثانى وأعقامابأى : 
ه وحيث أن القول بأن هذا الشرط يبح 
وللاى من الطرفين أن يعدلعن الصفقة عدولا 
0 5 بلغ ا مذ كور هر ذول لابتفق , 
0 5 ئة ١‏ 
شرط الجزائى وضع فقط تمويضا لكل , 

دطرف عن 0 الطرف الأخر فى القيام بما : 


عاقدن وترىأا ا خحكمة أن هذا : 


ددهو دفر وض 3 ليه ف 000 
و فقد كان 
0 على العين المبيعة إلى الغير وفك الرهن دل م 


مما يوا شافة ون نظا لك الطرف الاج 


اليائعان 5 دود بن السك 3 الد.بون الى 5 


د إثىء من المص_اريف ؟ لعبدا مع المك_ترى , 
«بتقدم ا الطلب للمساءة لتحديد القطعة حسبء» 
و<دودها الموضية بالعقد لاجراء مقاسبا كا 
والعهدا تقدم جميع الأوراق, الى تطلبء» 
ولجمة ١‏ 
د بنفاذ البيع يأ أعيد المشترى بدفع , باق الأن » 
بأل وتقلااتكليف راذا تأر 
دعن دفع بأ اقى ال نكو للبائعين ابتداء من أول » 
د أبريلسنة مو رالحق فى قيض الاجرة بنسبة» 
البا انان ذا كآن بيمالطر فين الاستعجال » 
وفى تنفيذ العقد ليقيض البائعان الثن وليستولى» 
« المشترى على الريع فاشترط الطرفان أنه إذا» 


95 تأخرامنا عن تنفيذ مألعيد به كرون للا خر ل 


احة أو للاى جرة أخرى تخقص 2« 


د 


وعند نر بر العقدأا: 


و الحق فى أخذ ماية جنيه منه نظير هذا التأخير » 
« والمعنى اللغوى لكلمه تأخير هو التباطى. فى» 
« القيام بتتفيذ ما ذكر بالعقد ولا يمكن أن» 
ه ينصرف هذا التأخير إلى الامتناع التام عن » 
د تنفيذ التعاقد أو التحلل مئه., 


د رحيث أله مادام أن هذه المه-كمة فل » 
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ورأت أن نية المتعاقدين كانت قد التهت إلى) 
د امام الصفقة وإلى أن الششرط الجزانى لم يان ) 
سس اعدو عن الببع وامما كان يستحق ) 
( فقط إذا تأخر أحدالطرفينعن القيام بتعرداته ) 
( التى التدم بها للاسراع فى تحرير العقد النهائى ) 
( فليس هناك ما بتعين له سوى ما إذا كان ( 
١‏ المستأتف ده تأخر فى القيام مبذه التعبدات) 
) يجب في هذه الطالة الزامه بمبلغ الماية جنيه ) 
( المذكورة وبباق الذن أو انهم بتأخر فيستحق ) 
١‏ عليه باق لمن فقط ) 

دوع يرث أنه لول أن دم مله ومن البائعين) 
١‏ الطاب إلى مصلحة الاساحة فى مأءن أو بر ( 
(سنة وم ١‏ امتنع عن الذهاب إلى حكمة ) 
( نوف الجرثئية ق يقوم ما هر مطلرب منه ) 
(رغما عن انذاره تاريخ ع٠"‏ هن مايو سنة ) 
عدوا بالفيام بذلك وتحديد يوم مين ) 
) للحضور فيه إلى ال#-كية المذكورة لاتصديق ( 
) على العوّد ( 

هذا ا جاء قٌْ الحم المطءون فيه متعاةا 8 
تنارله الطاعن فى الوجه ألثاأث . 

دوهن حيث ان م#كمة ا موضوع الساطة 
الثامة 2 تفسير الشروط والعقود على مقتطى 
ما ترى من ظرو ف الدعوى وملاإساتم)| مستوحية 
منها تصد المتعاقد فاذا هى ارتأت مدلولا معينا 
أشرط أو عمد وبلات ف حكمما كيف أفادت 
صديغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح 
الاءتراض عام ا إدى حكدة الس مأدامت 
الاعتيارات الى اونما كنا 3 تؤدى عقله 
إلى النتيجة التى وصلت اليبا ٠‏ 

دووهن يرث أن المكية 2 الدعوى الالية 
قد خاصت فى منطق سام إلى أن الشرط الوارد 
بالمقد لابويح لاد المتها قدين التحالىمن واجياته 


ك1 بذعم الطاءن وانا قدرفيه التعويض فى حالة 
ااتأخير فقط والح صحييم من هذه الناحية , 

دومن حيث أله وقدا ضما نالشرط الوارد 
بالعقد انما أريد به التعويض فى حالة التأخير عن 
التنفيذ فليسممة مهنع من امع بين4:7.ذالعقدوبين 
التعريض الوارد بالشرط علب لأسا سانه عن#رد 
التأخير في التنفيذ , 

وومن حيث أن ما يشيره الطاعن من أن 
الح-كمة أخطأت إذ نضت بالتعواض من غير أن 
يكبت حصول ضرر للمحكوم ف به مردود ماهو 
مستفاد من مجمرع ما جاء بالحك المطعون فيه 
من أن تأخير الطاعنفالقيام بالوأجبات المفروضة 
عليه ف العقد قد تحسست فيه اللمركمة ضررا وفع 
بالمطءون طدهم وأنها وهى تقضى مذا التءريضس 
كانت مقدرة قيام هذا الضرر . 

دومن حيث أله ببين هيا تق-دم أن الطءن 
جمييع وجرهه على قبن أسْناس ويتعين راضه . 

( طفن الشبيخ صالح ااسيد ازار وحضر عله الاستان 
عبد الكريم رؤرف بك ضد الت ذكينه على عرف عن 
تفسبا وبصقتها رصية وآخرين وجطس علبم الاس_تاذ احمد 


رشدى رقم «لاسئة .رق باطيئة السابكة ) 


55 
41 ا سذة ٠غ ١5‏ 
اختصاص . وف , ازع ملدكية الموفرف وفاء_لدين 
من باعا للواتف . أمنه . هل هو هال موقوف أم لا ؟ 
الأصل فى ذلك من اخشماص الها كم الشرعية لتعلقه بأصل 
الرئف . ( المادة 55 من لاة تزتيب اام الأهلبة) 
المدأ القانوى 
الاراضى الموقوفة اذا زعت مادكيتها فى 
دين على من باعها الواقف م استرد الواقف 
ثمنبامن البائع النراععلىهذا الثمن وهل يعتسر 


حت 


العدد الخامس نت السئة الحادية وَالْعشْرو 


وقفا و لا اما م نزاخ متعلق بعد 
الوقف خارج عن اختصاص الها 5 الآهلية 
لقا لاد ادن لتر ييا 


لكر 

دوهن عحويث ان أمم وجوهالطون المقدم أن 
الحم المطءون 4 باطل أهصدوره من هيئة إلا 
ولاية لبا في بيان ذاك يقر لالطاءن 
أن المادة +و من لائحة ترتيب الحا ؟ اللأاهلية 
نصت على أله لاتختص هذه المحا كم بالنظر فى 
ا مسال المتعلقة بأصل الوقف وأخصض هب 
المسائل النزاع على مال بعينه هل هو موةوف أم 
عكمةالاسئنافهر هل المبلغ الذىقبضه «هورث 
الطاعن موقوف لاعامكه بالقض ويبق دينا فى 


فى إصدارهر 


ذمته لجبة الوؤف أم هو مال <ر يستحقه إذا 
بطل الوقف وهو نزاع قاهم على ماهية الوقف 
وجودا وعدما ولكن المحكمة ثعرضت لبحث 
هذه المسألة على اعتبار أن النزاع لايعدو حالة 
دين فى ذمة المورث يلزم الطاعن باعتياره أحد 
الورثة ورفضت الدفع وقضرت باأختصاصها 
بالفصل فيه ضاربة صفدا عن مئار الترزاع بسن 
طرفى ال+صومة وهو نراع لاتختص بالفصل فيه 
سوي الم<اكم الشرعية ومن أجل ذلك طاب 
الطاعن نةض 5-0 م المطعون فيه والقض 
اختصاص الماك الا" هليه . 

د ومن حيث أله , اأرجوع الى الحكم 
الابتدائى الذى ألغاه الحسكم 
أنه بعد أن أنى على وقائع الدعرى على التحرو 
الوارد إصدر هذا الحكم قال : 


5 عدم 


المطدون فيه 2 


م وححديث أن الوقائع غير غنات عليه بين » 


(الطر فينو[ > نما الخللاف: يحص فيه أإذا كان الملغ) 
(الذىتصاح بهالواقفرهومورثش|الدء ى عليهم) 
(الثلاثة الآاواين عن /ا! ط و * ف هن العين ) 
(الموقوفةيعتروقفا أمحقا للواقفف شخصياءر بعد) 
(أن أشار اله كم الى الدعوىالتى رفعما المرحوم) 
(الاج بوسفف حسنين تعاب #طالبةورثة البائع) 
(له المرحوم الش 
(نزعت ملكيتها والنى انتهت بالتصا! 


3 يخ على زيدان شمن العين التى) 
لح على سبلغ) 
١ ٠‏ جنم أقضي برفض الدعوىاسة العا رة) 
(الادقوم من ةانو نالعدل والانصاف ال ى أصما) 
(أذااستق العقار الموقوف م لكأو شفعة و ةضنى ) 
39 للاستحدق وأخذهبطل وقفه ولوجعل مسجداً) 
(وان رجع الواقف على الرائع بعد اسستحقاق) 
(العقار ونزعه منيده واسترد منه الثمن فليس) 
( عليه أنيبتاع به عقارا غيره يقفدمكانه ؛ قائلة 
ان الاراع بين الخصوم ما ينطبق على تلاك 
القاعدة الشرعية . 

ومن حيث انه عند نار الاسةئ:اف دفع 
الطاعن بعدم اختصاص المحا كم الاهلية بنظر 
[ادقري استرادا ال المادة نز عن لوقه كزين 
الما كم لان النزاع بتناول أصل الوقف مما 
لااختصاص اتلاك الدا كم فيه فقضت حكمة 
الاستئناف حكمما المطعون فيه برفض هذا الدفع 
المحا كك الآهلية للا “سباب الانية , 
(وحيث ان المستأنف عليه الآول يقول فى) 


رو ا ختصاص 


(صدد موضوع هذا الدفع أن الزراع متعلق) 
( بأصل الوقف لا*ن مدار البحث فى هذا ) 
(الموضوعهو ه ل يعشر ثمن العين الموقوفة والتى) 
دنوعت ملكيتها موقوفا او مالا حرا وهذا» 
أصل الوتف » 

د وحيث انه أصبح من المسل به ان اصل ء 
«الوقف هو عبارة عن الاركان الجوهرية الى » 


00 بدخل قف 


ألعدد الخأمى : 
ب انشاوه ولكوينه أى 9 م إتعاق 3 


5 اسه م و رار 


«بنى عل 


د فى الصيئة أو فى الواقف او الموقوف ودهىء 
دان النزاع المطرو ح امام الحكمة لا يتعلق, 
دلا بالا ركان الجوهربة التى بى عليها الوقفف» 
ولا عل أ توطاس شروط ضحة التقادء 2 
«وانما النزاع خاص بدعرى شخصية لا عياية » 
د مطلرب فيها استرداد من اطيعان مرقوفة» 
ونوعت ملكيتا فالدعرى الدالية مرضوعباء» 
و أن جبة الوقف النىلزن ع ملكتا الاطيانء 
وتطالب ورئة الواقف برد ماقبضره من» 
و الثمن عن هذه الارض أو بعبارة أخرىان, 
وجبة الوقف تطالب بثمن ما انترع منبا بغي 
د حق فيكون هذا الازاع بعيدا كل البعد عن ,» 
د أصل الوقف وهذا يتعين رفض هذا الدفع, 
و واختصاص المحاك الاهلية بنظر الدعرى » 

م قال الحكم فى موضم آخر : 

ووعفيث اله لما زعت ملكي ةالسئةالافدنة» 
د والسسمةالقراريط المباعةمن عل زيدان وخر جت» 
دمن ملكية الوقف سنادا لدين نت الأرضء 
دالموقوفة هرهونةمن أجلهكان بتعبن على مورث» 
« المستأنف عليهم الثلاثة الآول بصفته ناظرا » 
ه وممثلا لاوقف 
«على 


5 ملدكية هذا القدر الموقورف ويطاليه امن 5 


أن اراقع الدغوى مهذه الصفة 0 


« الارض التىخرجت منملكيةالوقف نظارته » 
« ويديبهى أن ماحك به هو تعيض جرةالوقف» 
ا" كران داش ركسو القامية 
ه ولكنه بدلا من ذلك رفع هذه الدعوى » 
م نصفته الشخصية و تصالح بصفته المذ كورة » 


على الممالغ الممينة عحاضر الصاح واستول على » 


السنة المادية والعشرون 


1 
د لعضماأ وقد دفع ورثته ذركك إعدة بأن ما 2« 
داستولىمعاءه 0 بلزءرن» 
ا 00 وتأرلاة» 


ما اصطاح أيه لعضص الذقباء 0 مسي 5 


وإسدادة 


دعل » 


ا 0 كانت العين 0 قرفة عليا اختصاص للغير 2 


د فلا بكون الوقف لازما إلا بعد إجازة» 
و صاب الاختصاص واذالم مجر بطل الوقف» 
د وما دام أ الدائن تزع ماكية بعض أعيان > 
الوقف فهو لم يجره واعتبروا أن الرقف فى , 
وكأنه م 5 


.-. على النص الواردى المأدة وم» 


1 هذا القدر 0 مالكته بطل 
000 


دين قاثرن العدل والائصا 3 « 


0 وحيث أنه يمأ يتعاق بالتعليل اللاول 5 
دفقد يكون مستساغا اذا كانالواهفهواادن ,» 
وان الدين مسسثذرق للعين المركرفة 5 8 
ولطااا رن تيون ان الوقف بيبطل و١‏ 03 2 
د الخالة التى تحن بصددها لا تخرج عن دعرى » 
د ضيان نأ ع للدين اي وقد 2 بأعماله ا 
0 3 ضراع ا ف صيع ضامنا أتدو ينض ماع 
1 أحد أه مل الضورر اشترى العين وقد انثقات 0 
0 ملسكينها لاأوقف وهو الذى اص ابه بخر رج 
0 العين من ماس فق هذه المالة سال الوئف 8 
0 بالنسية لادين المذوع 27 ها وبازم البائئع 2 
00 بالتعرإض مثال ذلكاذا تزاعت ماسكية قطعة 2( 
وارض مرقوقة للمنافع العامة ودنع نا فى » 
5 هلها 86 أله ؛ بطر ل الوقف باللسية للمين المأزوع ' 
وهل كرتا 


د اتشترى به عين أخرى توقف يدها 5 


| ويستعاض عنها بالآن الذى دفع, 

و وحتيشان استناد المستأنفعلهم العلاثة, 
0 الآول 09 اص المادة [ه [»' مل قانون العدل 4 
ه والانصاف واخذالحكم المستأنف مذهالاظرية » 


0 لا عل له لان لك المادة نصت صراحة على « 


له نسم 


45 


اله اذا استسق العقار الموقوقف علك او شفعة» 
«وقطوبه للستدقو أخذه بطل وقفه ولوجعل » 
ومسجدا وان رجع الواقف على البائع لعك ع 
«استدقاقالعقار و أزعههن يده واستردم:هالغن 5 
« فليس عليهان يبتاع عقارا غيره . وهذا النص 

وضع اطلييا ارط ساس اسح الرققو تناف 
دوهو ان يكو نالواقف مالك للعين الرقرفة » 
و ملكي تامة مثمرةفعلة الوقف فىدالةاستحقاق » 
« العقار الموقوف بملك أو شفعة هىان الواتف» 
دما كان ماك العين,التىوقفما إذأها كانت مستحقة » 
ماك مطلقا وكذاك فى» 
عدالة الشفعة إذ أناللكية معلقة حتى يفصل فى » 


«للغير ومادخلت 2 


0 طلب الشفعة فاذا وقف الم شترى العين الها بلة 1 


للشفعة قبل ان يبت فالطاب كان وقفه معلقاء 
1 ملك يله هى ايضا معلقة فاذا فض وللشفيع 0 
د إطليه تلاشت ملدكيةالشترى وفى كلا الالتين » 
م يكن الواقف ما لكاللمينرقت وقفراوا لالكية» 
د شر ط أساءى اصحة الوق ف كما تقدم واذنفقد, 
دوقع الرقف باطلا من يوم اتشائه لعدم ترفر» 
وشرط اسامى لصحته وهو ان يكون الواقفء 
مالك للعينالموئوفة وقتانعقادالوقفوحيث» 
و أناطالة الج 


0 عما أوردتهالمادة هومن قانونالعدلوالانصاف 4 


ى نحن يصيددها: إلى ددا ف| نردلا كلياء 


د فالعين الى وقفت م '-كن مستحقة ملك أو 
د بشفعة وقد اشتراها الواقف ودخات ملكيته,» 
ويلاحظط هذا 
«القام اله من المجمع عليه أن وقف الارض ء 


0 فوقفها واتعقد الوقفصوردا 


0 الارهونة سس 0 ادن ودنن 0 « 
رعبهة دكا 00 7 ملكا : أما م تدرأ 

دوهوالائع رجع ةم التلائةع 
١‏ الآ أبن على ورثة البائع بالتضمينات وبدللا 8 


العدد الناوين السئة المادية والعشرونُ 


ظرا علا لوقف ل ٠‏ 
رجت من مل-كيةه | لارض بسيب فعل مو رهم» 


دمن انيقاضهم إصم ته 0 


. قاض أه لإصفةه اأشخص.ة ونراضى ى معوم على « 


دا بالغ الى 


هذه 0 71 تبرهأ زا رالوقف ضارة « 


افق 3 إمها فى عاضر الصاح و أزاى» 


0 مصلدته رفع هذه الدعرىمطاليا ورثة الناظر « 
3 مأقرضه من دن لاط أنمن 0 ررثةالبائع الضامن « 
0 ومطانا مات من أزع « 
0 مأكيتها ا المطالءة إتصرقده ممثلا الستحدقين 05 
0 وترىالمكية أنه على حَق فالمطالة رد اهن 8 
د لانعمله هذا 'قتض.هالواجيات المفروضة عليه 5 
د لصفتهناظرا 0 الذىطقه هذا الضرر» 
2 اما | الريع فسيأ 


« السابق وه المستأتف عايهم 


يعمسا عنالمدة التى 


فى الكلام عنه فيما بعد 6« 


هومن حيث أن الذى ,وخذ م تقل عن 
الحم المطمون فيه انه افترض ان وقف الاطيان 
التى نرعت ملكيتها وناء لدين من باعها لأوتف 
كان وقفا صحيدا لازما وان من ما يبع كلب 
ان يكون مالا مرقوفا يلزم الناظر أو ورثته 
برده لجبة الوقفوان كل ذلك لا نراع فيه وقد 
ضرب الحم صفحا عنا تمسلك به الطاعن من ان 
مثل هذا الوفف يقع باطلا وان الثمن يسكون 
مالا حرا لا يأزم رده مسآندا فى ذاك الى المادة 
والألماف انارق 1 
نصبا وعن قول المطءون ضده أمام مكمة اول 
درجة بأن الملغ المطالب به مثله مثل مال البدل 
يلزم ناظر الوقف برده وانكار الطاعن عليه 
ذلك , 


هه دن قانرن المدل انراد 


وومن حيث انه مما لا شلك فيه أن تفسير 
المادة مه سالفة الذكر وتقرير الحم الشرعى فيه 
وليه هن وافقة الدضرى الداليار ايديف لا 
أذاكان هذا المال يعثر عثابة هال البدل يأزم 4 


العدد الخامس أأسنة الحادية والعمشرر ل 


الناظر وورثته أو لا يمتير كذاك فلا يلرءون 
برده لجبة الوقف ‏ ان كل ذالك ما يمس عقد 
الوتففت وبالتالى يتعاق 
بأص لى الوقف ولا تختص اناكم الاهلية 
بنظره طبقًا للمادة ام 7 : 


وذالك طيقًا ا سيق هله لك أ قررته 


رجودا وعدما 


ع ترتيها 


كبا الممؤرخ 5و س مابو سئةا 
هو الصادر في الطمن رقم ١م‏ سنة ع قضائية 
من أن أصل الوقف هو ذات عقد الوتف وان 
نص المادة ١‏ فى هذا المدد عام لاتخصرص 
فيه ومطاق لاقسد عليه وهو بعدرمه راطلاقه 


إقتضى حتما ان كل مسألة متعلقة بعقد الوقف 


من أية ناحية بكون هذا التعاق أى سواء أكان | 
من ناحبية صحته أو بطلانه أم كان من تاحيسة 
أرق فان الها ؟ الاهلية بمنوعة ءن النظر فيه 
:لها جنا لذ اسناء قد 

دوهن حنكث اله يتعين بذك نقضص الحم 
المطعون فيه والحكم عدم اختصاص انحام 
الاهاية بالفصل فى المسألة الشرعية المثارة 
وايقاف الفصل فى مرضوع العري حي 
تصدر المم#كمة الشرعية حكمها النها 


ولا غل بعد القضاء فى هذا أن تبحث سأار 


َك ذلك 


وجوه الطعن المقدمة | 


) طير. أبرافيم حاين تعاب أقفدى وحطر عله ٍْ 
الاستاذ مد حوسان ضد أنو لفو ح ملصور ا اندي 
اسفته رام م" سة ولاق بالبكة السابقة ) 


١3 / 
١4غ. سنة‎ 00 


ادم 5 ملكا لصوب باق الورثة كم 
الطريل ٠‏ جوازه . شروطه . شرائط رضع إأيد . التقول 


دالا ٠‏ ساطة مكية الموضرع ذلك . حدما * 


دقف 


المدأ القانون 
ليس ف القانون مارم على 


وارث أن 
00 أجنى عن | ارك تملك 
فى أستوقى وضع بده ااشرا ءط الواردة فى 


ااقانون رفى الظبرر واهدوء والاستمرار 


أ ولة التملاك 8 والبحشقى حدق هذه الشرائط 


متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوعولا 


شأن ل_كية النقض والا, 0 به اذا هو قد 


أقام قضاءه فى ذلك على مابك فى لتبريره . 
الأماى 

0 حررك أن دى هذا الطءن ادس قْ 
وجبيت : 


الأول - 
القانونإذ اعدير العقدالباطل الصادرهن المر<وم 
ابراههم داود لابنته فايقة أساسا لاتملك بالتقادم 
الطويل حالة كون هذا الموّد وهو ا طَل بطلا 0 
جوهربا لعدم استيفائه الشرط الشكلى لعقداللية 


ان الح المطءون فيه شالف 


لايصح أن اثر انب عله أى 3 ر قاثري وكرن 
الوارث |( 
أرض المورث لجسا أبه وساب بأفى الورثة معأ 


صادر الء 4 ذلك العقد واضعا باه على 


1 ف هله الحالة لايصبح لكا ا و ضيع اليسد 


علد الذيعه ملتوظ صن اق الور فى 'المطلالة 

حقبم قّ الارث أى بعد مضى ثلاث و ثلا ين سنه 

الك المطعون فيه قد 

جاءت قاصرة عن ما نواقعة وضع اليد وشروطه 

وأركاه وهذا القصور يعيب الحكم ريبطله . 
هذااءآ بن عله" الطاس القدم: 


1 وحيث انالك الاستئنافى المطمون فيهقدأخل 


الثاق ب ان أساب 


5ع 


العدد الخامس - السئة الحادية والعشرون 


بأسباب الحدك الابتسدائي 
اخرى ردا على مأ استند اليه الطاعن فى اسثانافه 
تشكون أساب الحكمين كلا غير قابل للتجزئة . 

ووحيث أن الحم الابتدائي قد بنى على 
الأسساب الانية 

و وحيث|ازفايقة وورثنهااستمروا واضعى» 
« اليد على هذه الأعيانمن سنقم ول لغاية سئقع 
ويم ١‏ كا لكين بدو نمنازعة و يضع واحد» 
ومنبم يده على اله ثائب عن باقى ورثة ابراهم 2 
ذذاوة آنا انو يعون يدهو عل انيم ورلة 
دفابقة المذكررة وحدها وبذ لك يكو نالمدعى 
وعايدقدا كتسب الملسكية وضع إده هووهور:ة» 
و المدةالطويلة المنكسيةا لكية ولااعتداد مادفع» 
ببه لاسقطء 


دالا عمطىئثلاث وثلاثين سنة مادام قد تبينآن» 


وبه المدعىمن أن<قه في المطالية بنط 


ومو قفهمنالمدعر عليه يه لكر نموةفالوارث ازاء» 
دشر كه الوارث بالنسية للا طيان المطالب ما » 
د بلهوةف الك الذى أهمل والمطالية علكة 2 
ومن نحت بد غاصية , , 

أما الحكم الاستثنانى فقد ببى على ما با 

د وحيث انه عن الموضرع فقد تبين من» 
1 الاطلاع على ملف الدعوى وهأ|اشتملعليه من » 
ه مسآندات ومذكراتان الحم المستأ نفعلا » 
لاسيابه النى بنى عليها وتأخذ ما هذه المحكةء 
وأعاام ا اد ميات الابقا فوومة ار الستا ضع 
« من أنالست مصطفية لاضع يدها على العقارات » 
« الخلفة عن المورث بصفتما وصية على ا بلتافايقة » 
دبل بصفتها وارثة لروحها اا دار لردود» 
و بالحخضر الذى قدمه المستأئف عليه الصادر من » 
د ماس مل الل.هصررة بتأريخ من إثاير سئة » 


دم ١‏ 34 3 الشابت 49 أ نالس.دة المذكررة لعيليت 1 


وأضاف الها أسيابا | درصية علىابنتها فايقة وطلبت:قدير نفقةها عليباء 


دو قبلا نجلسطابها هذا علىاعتبار أنالعقارات , 
«المبيعة منهورما براهيم داود لابلته فابقةهى » 
د ملكهذه القاصرةلاتركة موروثة عنه ومادامء» 
«دأن وضع اليد قدبدأ مذهالصفة واستمر لغاية , 
0 رفم الدعوى(سنة بسو 6 ولمإصدرهنجانب 
د امسثائف ولامورثه منقيله (المتوق في4امن» 
و دإسميرسنة م1998) ما يغير من هذه اأصفة, 
دفلا يمك الأشى مع المستأئف ؤدعواءا اذ كررة, 
هيضاف الىذلك أن نفس المت اف قدم ضمن ء 
5 مسائد أنه عقد [ يجار صادر من مصطفية الى ابر أهيم » 
و شد السويدى عن باف ووط وبمستار كه , 
1 أول وس سنة «مو ١‏ للدم ثلاث .ئوات » 
وو بآخره عبارة موقع عليبا منالسيدةالمذكورة» 
ووحررة فيلا من يوئيو سنة عم تفيد أنهاء 
واستليث بعضا من أصلالاجارة منسنة يسولء 
و وصرحت الستأجر بدفع الباق فى مواعيده إلى» 
وااتتذا عله حيف سيعت لوا امدق ل فلاف 
الاطيان شيءًا وعبارة أخرى دوقم عليبا من » 
د المستأجر بأقراره بعليه بأن هذه الاطيانء 
و أصبحت جيعها ملكا الى المستأنف: عليه وولده» 
دوديع ويؤ+ذ هما ذار أن الست مصطفيه عند » 
و مأوضعت ,يدها على الاطيان بعد وفأة ابنتما الى» 
و أن تصرفت فنصيها الى ودبع ابنالمستأتف» 
د عليه بعقد مسجل فيأول اغسطس سنة وعةلء 
3 لمكن لضع بدها عليبا بصفتما وارئة لاير أهيم 8 
واذا كيل بمفقيا وناو لاخر افايقة الفا عن 
دياق ورثة الآزة المذكررة رهما نكا نعل 
د وولدهوديعننا باعث نصي.وا لذلاك الولد#ات 
000000" 
دومنحيث أله منقل ماتقدم وا : 


«الحم مكارت 


المدو انين نح المنة 


هذا ماذكره الحكان 

درحيث أنه ببين كل جلاء من الأسباب 
السالفة ان الحم المطمون فيه لم يق وزنا للمقد 
الصادر من المرحوم ابراهيم داود ابراهيم الى 
ابنته فايقة بل اعتره باطلا لعدم حصول الببة 
فيه بعقد رسمى فور اذن لم يرئب عليه أى أمر 
قانونى وكل مابى علته الحم المطعرن فيه إرجع 
الك اعفاد مارقة ووو دو جما 
لأنفسهم ١‏ بك 11 نازع عليه بصفهم مالكين له 
وقد 0 حيازتمم المدة الطويلة الممكاسية 
الملكية فأصبدوا مالكين بالتقادم المستند إلى 
الحيانة الفعلة لا الى عدن الب الناطل. : 

« وحيث ان القانون لا حرم على أحد 
الورثة أن يتملك نصيب الباقين فى الملك بالتقادم 
رن التركة 


هدام أن وافيتييع بده قد استوق شرائطه 


الطو ل 0539 ىف شخئخص آخر أجنى ء 


القانونية رهى الظبور واطدوء والاستءرار وئية 
التملك , 

د وحيثان البحث هذه الشرائط وتوافرها 
هو مسألة موضوعة متروكة لقاضى الموضو عْ 


وما نشرة فيمأ لِك يبدخل لت رقابة عكمة النقض 


5 
١1‏ 
م أبريل سنة .4و١‏ 


9و7 سل دعءورى افقة ٠ ٠‏ لدعوى 


دعرى ابعدة 


أصاية ٠‏ تريد على التصاب الجزى 
نرم ها 


دن 00 0-0 


٠‏ استصاص الضكمة الكاية 


بعاد 5 يرمأ 


2 داف الحكم الصادر قربا , 


لود امقة . 


ومس 


مدنية لاشرعية ٠‏ 


0ك 


ف دعر ىدام 0 طبيعتما, 


“تت 


الحادية والعشرون 5 


والابرام ما دام اله قد بنى على الاسسباب التى 
تكنى ير بره عقلذ . 

73 وحيث أن الحكم الابتدائى والحم 
الاسثنافى لزيد له قد ابانا في اسيامسا بيانا 
كافيا الامور التى 


قله دور له 5 لعي فاقة وود م 5 5 وضهوا 


يدهم على أرض النزاع بعد وفاة المرحوم ابراههم 
داود فى سنة ١410‏ مباششرة وكانت حيازمهم 
ظاهرة بدون هنازعة ولم كن هذه الحيازة 
مشوية بالنيابة عن باقى الورثة بل كانت بيسة 
الملك الخالص 
عشرة سنة ذأ اكسبئهم 
الورثة اعد .أرهم ع غاص.ين لا , 


لمر دوم راقم دارد. 


وقد استءعرت أ كر من وس 


بأ 


المأدكية وق وه ى 


باعتبارهم وارثين 


0 وحددث أنه شرف همأ دم أن الحم 
المطءون فيه لا شو 4 عيوب هل جمةالقازوزو لادن 
جه القصور ف الأستليت وهذا معن رفضص 
الطمن . 


( طمن فرج فبعى ليان انندي وحطر عنه الاستاذ 


عبد الرحن الراتعى بك طد معرض جر دس الشي.م أفندى, 
رحطر عنه الامئاذ كيرلس حنا رقم لس الئة لاق بالركة 


السابقة ) 


1 
وأعا م 


| تماص القضا, الاهل بنظره! . 


(وزيعه بين اأشركاء ٠.‏ دوك أبداعه أو 


رمه 
اتظا. الفصل فو الحساب - 
المادىءالقانو لية 
| سد دعوى اإنفقة 0 
الدعوى الأصلءة :فاذا زادت قبمة الدعوى 


سديله .رض افقة لكل شر يك 
دعرى تبعية 


ل 


العدد الخامس - السنة الهادية والعشررون 


النفقة تكون من اختصاص الحمكمة السكاية | اط 


الى رفعت أمامبا الدعوى الأأصلية . 

إذا صدر الحسكم فى دعوى نفقة 
بصفة عادية لامستعجلة ينا لدعوى أصاية 
مرفوعة أمام المسكية الكدلية فان اسستئنافه 
يكون فى مدى ستين يوهأ من تاريخ إعلان 
ذاك الحدكم ا 

بس إذا كانت انفقة المرفوعبباالدعو ى 
0 من المالغ :افر وض قيامهافى ذمة واضع 
اليد على الأعيان موضوع النزاع إلى بن 
الفصل فيه نهائيا من اغا 5 الأهلية ذان هذه 
نحا مم تكون صاحبة الولاية فى القضاء فى 
هذأ التذاع وما يتفرع عنه . ذلك لآن تلك 
النفقة ليست من النفقات الشرعية ااتى تخرج 
عن اختصاص القضاء الاهل وإنما نلعتس اق 
هذه الال من الحقوق المدية الى ختخص 
بنظرها هذا القضاء ٠‏ 

؛ ‏ هتى كان للدين الشركة ديع فلا 
حل مطلقا لاتثثار أحد الشركاء بالانتفاع 
بالريع دون بافالشركاء حتى يفصل فى دعوى 
الحساب التىقد تستغرق زمنا طويلا ‏ كذللك 
لاميرر لايداع الريع فى خرائن الحسكومة ا 
يترئب على ذلك من حرمات الناس مر 
أمواهم إلا إذا وجد سبب مشروع إ#اضى 
ذلك ومن ثم فان العدالة ##تضى صرف صاقى 
نيع العين الشركاء بمجرد تحصيله ولا سسبيل 
لتحقيق اأس-اواة بين الشر كاء فى الانتفاع 
أمراليم فى هذه الخحالة إلا بتتحديد نفقة لكل 


وعيف ا اتا شا دشم لفيا 
بعدم قبول الاستثئاف لان قيمة الدعو 00 
من تنصاب الامئناف وان الاسئناف قد رقع 
بعك الميعاد 

د وحيث أله فما بخاص بنصاب الاسئئاف 
فأن دعوى الثفقة موضوع النزاع هى دعرى 
تبعية للدعوى اللاصلة الى تريدقيمتها عن صاب 
المحسكمة الجزئية وهى دن اختصاص الح_كيةالكلة 
التي رفدت أمامما الدعوى 

أما فها يختص بفرات معاد الاسئزاف 
نان الحم المستأتف فى هذه الدعوى صدر 
بصفة عادية تبعا للدءوى الاصلية وليس بصفة 
مستعجلة وقد تبين من التأفسير على هامش 
عريضة الاستئناف ان هذا المدكم أعان فى ١١‏ 
أ كتوير سئة و9١‏ وأن عريضة الاستئناف 
أعانت فى .م توقمر سسلة هعوؤ فيكرن 
الاسئناف قد رفع فى الميعاد القانونى وهر 
سئون يوما من تاريخ إعلان الحم فى مث ل هذه 
الحالة طبقا لما تقضى به المادة «مم من قانون 
المرافمات . وعل ذلك يتيين ان الدفدين على غير 
أساس ويتعين رفضهما 

واوعيك "أن الميما نف إتمسك بعسددم 
اختصاص الما 1 الاهلية بنظر قضايا النفقة 
والفصل فيا 

د وحيث أن النفقة المقطى مها 9 الكمة 
الابتدائية انما هى جره من المبسالغ المفروض 
قيأمبأ فى ذمة واضع اليد على الاعيان موضوع 


شر يك يقدرها القاضى.حسبظروف الدعوى / النزاع إلى حمين الفصل فى الدعوى اليا 


العدية الحافين ات البةةالمادية والمشرون :1 


2 هله المقوق وما يتفرع مما 8 وبعبارة أخرى الدعرى 2 ى السييل اوحيد لتحدق قن المننا وأة اين 
فأن الفقة المضى 1 ليست من النفقات الشرعية | الشىكاء في الانتفاع بأموالهم دون ابطاء 
د وحيك أن الافقة التىقد.ها الحكالمستأتف 


الى آخر ج عن أختص ص القضا ء الاهلى ل 
ف ل ها 8 فأنه وين تأييد الم المستأاف 


فى هذه الحالة من 0 المدنية التى تدخل فى 
اختصاص انام الاهلة وإذا رتءين رفض (الشاف يمره أنندى عيد البادي عرض دراه رحضر 


عنه الاستا ف عمد ريسع ضد اأست هتح عرد البادي عوضص 


دفع المستأتف بعدم اختصاص الفضاء الاهلى 
شار الدعرى 


مراد وحضر عنرا الاستاذ عرد عنيقى رقم ١4#‏ سسة 
بإه ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العرة حسرن 
فريد بك وود شا كر عبد الاطيف بك وحمد صادق قبعى 
بك مسئشارين ) 


واما فى الموضوع ذ انه يتبيين مر # أوداق 
الدعرى ان مود أفندى عبد ا عرض راد 
(المستأنف ) هو المتولى إدارة الحصة التىآ لت 
إلى المستأفت عليبا فى تركة المرحوم والدها 
وقام بالفعل بدفع مبالغ من حساب استحقاقها 
فى الخصة المذكورة 5 يثين كذاكمن الآوراق 
أن فى ااثره عدا ربع العقارات ذمامات ,قوم 
سيان المبتانن درائر المكمة الابتدائية ٠‏ اختصاص أية دائرة بنظره 
1 م ب علتية الجلدات . 51 ٠‏ شررطها . اتطياقما 


1١39 
كتوير سنة موا‎ 15 


اسرد القضاة ٠‏ الجية امختصة بالفمل فيه ٠‏ ول 


حكمبا للاثئاف للاستئئاف فى كل الا<وال , 


١‏ لوس رد قاض حرا ٠‏ غير عضو فى دائرة هرن 


و وحيث أن مأ بدعيه المستأنف من - 


8 على غرفة المداولةء 
7 9 د 0 

وضمع ا على أعيس أن 50 1 0 آنا 6 غ سداره القَضاة ٠,‏ التنازل عه ا لعجيل القضية أمام 

الايصالات المقدمة منه التى لا ك2 2 0 أأض آخر ٠.‏ لاعتعان ا 0 0 

في أنه هو الام أدارة شئون التركة وهوالسبب مول نباب الح بالردء :ضمئبا عدم قبول أوجيهه 


الذى أدى إلى م قبول:طلب الحراة القضا, فى المنطوق برفضه , كفابته . دون -اجة الى حك 
5-5 بعدم قول أوجه الرد ٠.‏ 
«ووحدث أنه ل المشتركة ريمع ا ادع الذد 
ذلا عل مطلقا لاستئتار احد الشركاء بالانتفاع | المادىء القائونية 
الريمع دون أ فى الشسركاء حدى بفصل ف 00 4 - يو خذمن نصوص|مرأده 1١‏ 5 
الحساب التى رها تستغرق زمنا طويلا 15 انه | من قانون المرافعات أن الفصل فى رد أحد 
لك ميرر لايداع أأريع قُْ زان 9 1 قضأة اام الابتدائية أو الجزئية هرء, 
يترتب على ذلك من حرمان الئاس مناموالبم [لا | اختصاص المحكمةالا بتدائية التابع ها مالمريكن 
إذا وجد سبب مشروع يقتضى ذلك معينا من حكنة أخرى فيسكون الاختصاص 
على ان العدالة تقتضى صرف صافق ريع لها. ومن رأى جمبرة الفقهاء أنه إذا كانت 
العين الشركاء بمجرد تحصيله . ولكن ا كانت | المحكمة الختصة بنظر الرد تتالف من عدة 
تصفية اأربمع قد تحتاج إن وقت غير قصير دوائر الأول باأفصل قبه الدائرة الى قُدمك 


0 العدد الخا فين يت السنة الحادية والعشرون 


1 : القضية الأصلية على اعتبار أن الرد فرع | قبوها ثم قضى فى المنطوق برفض الطلب فلا 
.وسراء أكانت تلك الدائرة مدنية أو | جناح عليه إذا لم يفرد بعدم قبول الأوجه 

0 5 جنائية ومبما كان وصف الأاحكام حك مستقلا مادامت الأدة ,مم من قانون 

اإتى تصدر منها فى المواد الى عرض علبا من ظ المرافعات لااستازمه . 

حيث كونها ابتدائية أو انتهائية فان الحكم | المصنلى 

الصادر منها فى الرد قابل للاستثناف على كل |" ٠‏ 

حال طبقا لصريح نص المادة «عم مرافعات 

ولا ل للقول بأنه لاسييل الطعن فى .ذلك 

الك إلا بطريق النقض 


+ إذاكان أأرد قد قدم فق قاض 


عنم قبول الرسئناف 
ومن حيث ان المستأنف الأو لقدم شبادة 
رسمية تفيد أنه طمن بالنقض فى الحكم المستأنف 
تولذيه ,أ لقال اأطلدن يقير هله مار يق : 


و ومن حيث اله يؤخذ من صوص المواد 


جرئى لاجاس فى [حدى دوائر المحكمة 


005 ا . افعات كت أ الف إل 
الابتدائية » فالفصل فيه يكون هن 6م سا2 جم مراف ن الفصل في رد أحد 


قضاة أنحا كم الابتدائية أو الجرئية من اختصاص 
المسكية الابتدائية التاببع لم مالم كن معنأ من 
عيكة أخرى فيكون الاختصاص لما. 


واومق:حينق أن الرأئ عند جميرة الفقهاءا نه 


دوائرها. 

م العدرة فى علنيسة 2 سسأت ليست 
مواعيد انعقادها وسابق ألء علم مهأ | انما مكان 
انعقادها من حيث إمكان كل 0 
غضيانه بالفعل وسماع ورؤيةمايدور فيه ومن 
ثم فلا مخل بعلنية الجلسة أنعقادها فى غرفة 
الداولة نو دعبن الوم ان اينات 


إذا كانت الممكة الختمة بنظر الرد #تألف من 
عدة دوائر فالآولى بالفصل فيه 0 الى 
أنذت 0 القضية الأصلية على اعتبار أن الرد 
فرع منها . 

الجنائية و بغير 0 عد اتعقادها (0) وومن حيث انه سواء أ كانت تلاك الدائرة 
1 ال::ازل عنطأ ب الردبسيب تعجيل مدلية ة أو تجارية أو جنائية ومهما كان وصف 
القضية أما هام قاض ١‏ خر غير القاضى المطلوب الأحكام الثى تصدر هنما فى المواد التى تعرض 
رده لاجنع من الطقر ان العراد ام اتا عليبا من حيث كونها ابتدائية أو التهائية فان 
للمادةه؟م منقانو نالمرافعات رعاية لكرامة 
القاض ى المطلوب رده . فليس على الحكمة 


من حرج إذ ذا فصلتة فى أمرالتنازل وأأرد معأ . 


الحكم ! صادر منا في الرد قابل للاستئناف على 
كل حال طيقا أصريح منطوق السادة نوم 
مرافعات 

دوهن حيث ان الاستئناف الهالى رفع طيقا 
[لوضع وفي الميعاد المخصوص علمهما بالمادة 


ه إذا عرض الحم فى أسابهلاوجه 
المذ كورة ومن ثم فبو مقيبول شك 


الرد واحدا بعد الأخر وقال يعدم جواز 


(؛) لنا تعلق على هذا المبدأ ستنشره فى باب الابحاث عق دو طوع ابرم:ملاف 
الغا أو لية فى هذا العدد دهن حيث ك أن المسدأنفين يطعن مان 8 الحم 


العدد اميق اله 3 الحادية والمكتيون 


ليتس مم 


آم 


الابتدائى بالبطلان لصدوره من دائرة جنائية 
الامدئية فى جاسة لم تتوافرفيها العلائية عند نلاوة 
0 القاضى المعين أسماع طرفي الرد وعندالحكم 
فى طاب الرد نفيه ولقيامه على إجراءات غير 
صحيدة هى ان حضرة القاضى المطلوب رده لم 
حرر إجابته على الاوجه التى رد من أجلبا على 
أصل تقرير الرد وا نالقاضى المدين لسماع طرفى 
الرد لم يتح لطاليه فرصة الاذلاء بأقوالله) في 
موضوع الرد وانهلم يسبق من اللحكمة حكم بعدم 
أقبول أوجه الرد قبل قضائها رفض طلبه , 

د ومن حيث أن الرد قدم فى حق قاض 
جز لابجلس فى إحدى دوائر اللدكمة الابتدائية 
فالفصل فيه إنما بكرن لآية دائرة من دوائرها 
وَإذا رَوْعن أذاازة أمرموق صن من أجل 
ذلك أن ل فيه دائرة مدنيةفانه من جبة أخرى 
فسألة متفرعة عن جنة أولى بالفصل فبا دائرة 
جنا ثية وأعل هذا النظر الاخير هو الذى جل 
كمة أو درجة على الحم فى طلب الرد 
ممما الجنائية . على أنه لامصاحة المأ نفين ف 
إثارة الاعتراض على صفة البيئة التى أصدرت 
الحسكر من حرثك كوما مدلية ( ابتدائية أو 
استئنافية ) أو جنائية لأن حكدبافى كل الا<وال 
قابل للاستكناف 

دومن حيث انه إذلك كونب الحسكم 
الابتدانى صادراً من هيئة مختصة فلا بطلان فيه 
من هذه الناحية . 

وودن ححث أنه ثيين هن غطر جلسة محكمة 
أو ذرضية وحكمما أن التقرب نلى والحكم 
الابتدائي صدر فى جلسة عانية ولا يخل بعلنيتها 
أنها انعفدت في غرفة|ادارلة كنانقول المبتافان 5 
أو فى قاءة الجلسة كما لايخل نبا قولبما' أن 
المحكمة انعفدت فى غير اليوم! تخصص للجلسات 


جاسة علن 


الجنائة وبغير إعلان سابق ازعد انعقادها لآن 
العيرة فى العلنية ليست مواعيد انعقاد الجلسات 
وساب العل بها وها بمكان اتعقادها من خيغ 
إمكان كل [إلسان غشيانه بالفعل وسماع ورؤية 
مايدور قيهء 

مويف ان خف لقا اللطلاب 
رده حرر إجابتهعل أوجه الرد فى ورقة أرفقت 
بأصدل تقرير الره وصارت بذلك' جزماً 
لاتجرأ منه . 

دوهن حيث أله بين من ثقرير حضرة 
القاضى المعين اسماع طرفى اارد انه طلب من 
حضرق محامى المأ نفين إبداء أقوالبما فى الرد 
فاقتصرا على إعلان تنازلبما عنه إسيب تعجيل 
القضيةالأصلية أمامقاض آخر غي رحضرة القاضى 
المطلوب رده رأمسكاعن التعر ض لآسياب الرد 
وشرحبا وما كان على المحكمة الابتدائية أن:قصر 
حكمبا على التنازل أولا ثم تعود اسماع أفوال 
طالى اارد وإنما كان على هذين الاخيرين أن 
ححتاطا لمالة ما إذا لم ,قبل التنازلمنممافيتناو لان 
موضوع الرد وأسبابه فى الوقت افسه وهما إذ 
لم يفعلا ذاك فليس على احكمة الابندائية من 
أزل والرد معا. 

دومن عيث أن الحكم الابتداق عرض 
5 أسبابه للاوجه الرد واحدا بعد الأخر وقال 
بعدم جواز قبواما ثم فضى فى الاطرق برفض 
الطلب ولا جناح عليه إذا لم يفرد بعدم أبول 
اللأرجه حك مسقلا مأدام أن المادة ملم من 
قأنون المرافعات لالب :لزمه . 


حرج إذا فصلت فى أمر ال 


درهن حيشأن المستأ نفين بأخذا ن على حكية 
أول درجة أ نا قضبت فى موضوع أأرد بعد أن 
انتفت علته واتعدم مو ضوعة له تعجيل القضية أمام 
قاض آخر خلااف القاضص المطلوب رده 7 


0-7 ل 


أ 
حمابما على التذازل عن أأردء 

«وومن حيث ان هذا التنازل لم يكن مطلقا 
1 


والتعجيل عند أزوهه ل الفصل ف الرد لا 
اسع دل استدرار أجراءات الرد طرقا للادة 


كان فيونة عمجيل القضبة أمام قاض آخر 


عم درافعات وذلك رعاءة أدكرامة القاضى 
المطلوب رده فلا غرة [ذْن بتنازل المستانفين 
عن الرد . 

«ه وهسن حديثك أن الحم الصادر فرو. 
المحسكمة الابتدائية بعدم جواز بول أوجه الرد 
فى محله للا “ساب التى بنى عليما . 

(استثاف الا سةاذ كامان باخوس وأخرى وحار عنبما 
الاياذ مر نص إك فبمى ضد | لاسا ذعبد الفتامح سين رقم 44م 


سنةباوق رثا دار عطوية ضر ات أصحاب العزة عبد ا لرهاب فرعي 
بكر أحمدعختار عضرت بك ومامان حا فل 0 مستشاربن ( ١‏ 


"٠٠ 
١ 4 ٠ م اكور سنة‎ 
٠. عثد . وت تاريخه بعد العمل بقانوات التسجيل‎ 


0 


أفطلية المقد ااسابق السج له 0 بالرغم لرل ميقل 


عل الماثرى الثانى إسابقة البيسع . أو بتواعثه مع البائع , 
المدأ القانوق 
إذا كان تأريخ العّد ثانا رسميا بعسك 
العمل بقانون التسجيل أى بعد أول يناي 
سنة :9و١‏ فان الانضلية فى العقود 
الصادرة من هألك واجد تكون لاسقيا 
لسجيلا بقطع النظر عن عل المثسترى الثانى 
إسابقة البيع أو تواطئه مع البائع 
ا حاو 


د حيث أأه أمسين من الاطلاع' عل عفر 


العذد اذام به السنة لاد د والمقر وت 


الجاسة ومذكرة اللتأتف أمام محكمة أرل 
درجة انه لم .طون بالصورية بالمعنى المقصود متها 
قانونا ولم تسكن موضع منائشة فى الجاسة بل أن 
فل ها ورد عن هذا الم هو كلة واسيتة "فق 
مذكرته وهى افظ الصو رية وقد قصد برا علم 
الممنتأنف عليه الاول بأنه أكترى 'اعاناً سيق له 
شين على عقدى يعمالله كاان مذكرته فى 
الاستئئناف لو من الطعن بالصورية بالمءنى 
القانونى وائم.ا كان مدار البحث فى الدرجتين 
فو عا [311 قدا الما نفك ثأبتى التارييخ 
قبل سنة و( وطها الافضلية على المقود 
الصادرة من مسعود مد مصطق للستأئف عليه 
الاول ببيع المأزل ولجبسة الرقف فما يختص 
بالاطيان والمسجلة فى سنت ١987‏ ؛ مم19 من 
عدمه وما إذا كان تواييع المستأنف عليه الآول 
على عقدى المستأنف قبل 'سئة ١49‏ يكسمما 
تايا ثابتا فيكون طما الاسقية حسب قانون 
التسجيل على العقود اللاحقة المسجلة 


« وحيث |نه مهما قيل فى أن أحوال اثيات 
التارييخ الواردة في الادة وم؟ من القانورتبف 
المدنى لم تكن على سبيل الحصر إل على سبيل 
التمتيل:فانها لا تنسع لاحالة التى يدقع ها 
المستأنف من أن توقييع المستأنف عليه الآول 


على العقدين بصفته شاهدا يتكشيبهما تأر ينما | 8 


مخالفة ذلك اصريح نص الفقرة الثانية من المادة 


المذكورة ٠‏ 
٠‏ وحيث ان العقدين اللذين يتمسك ممأ 
المستأئف لم يثبت تاريخيما ثيونا رسيا قانونيا 
إلا بتارم ٠م‏ مارس سنة ١494‏ أى بعد العمل 
الصادرة دن الك 'واعزد لاسيةما: أسجيلا 51 


النعند الكامين بت البقة ادي والعقروة 


ودف 


ذهبت الىذلك محكة أولدرجة حق يقطع النظر | اعلان الشخص فى محل أقامته . 


عن عم المثترى الثالى إسابقة البيع, أو بتراطئه 
دإسمبر سئة مم١‏ المتشور كجلة المحاماة الس:ة 
السادسة عشرة رقم ؟وم ص ءاه ) 

0 وحيرثك أنه 7 دم وللااساب الواردةى 
5 عكدة أول درجدة كرن ذاك الحم ف له 
ودين تأبيده ررفض الاسثناف موضوعا : 

( استئئاف مسعرد أجل مصطق وحطر ننه الامداذ 
يمد اليه المجبز ى د عند العا سوق عسل الشبير 
يميد الممطى وأغرين وحطر عن الاول الا._ةاذ مغازى 
البرقوق رقم همه منة باه ق رثْا-ة. رعطوية حضرات 
أحماب العرة متصور ابماعيل بك وعيد المزين غنم ببك 
وسلمان حاذفل بلك ه-أشارين ( 
حي 
421 07-8 سنة ١44٠‏ 
١س‏ نحل تار . تعيينه . لاركرن بالاسةتاج أى 


القرائن ٠‏ 'فسيره عند الذدوض أو الشك . بدون توسع 


ساعام , حضوره بالنياية عن ذميل له بالجاسة. 
اعلان الحم لكيه . بطلاله , استئناله . جوازه . بقطمع 
النظر عر تاريخ ذلك الاعلان ٠‏ 

١‏ سس يتبين من نصوص اراد 6/ا وه“ 
هر قأنون الأرافعات والمادة 5 من قانون 
الاماة رقم م١‏ سيلة مو #تمعة أن 


الشارع يعتي رأنمسألة :رين #ل مخةا رللشخص 


اعم ب ب تت ا حب 1 


لاتستنتج ولا يؤخذ هيبا بالقرائئ لا فى ذلك 


من خطورة على حقوق الئاس ومن اللمةرر 
أنكل غموض أو شك ف تعمين امل الختار 
يحب أن يفسر دون آوسع لآن انل انختار 


مسأل اسكثنائة 2 القاعدة العامة الى وجب 


؟ - جرى العمل على أن مجرد حضور 
مام عن زميل له هو جرد أنابة فى الجلسة 
المعينة لايمكن أنيودى الى اعتبار مكتبهحلا: 
مختارا الخصم وعلى ذلك يكون اعلان الحم 
لمكتب المحامى الذى لم تتءد وكالته حضور 
الجلسة بالثيابة عن زميله اعلانا باطلا ولا 
يكون تارخه مبدأ لسر بان ميعاد الاستئناف 
71 

ر حيث أن المستأنف مده دفع لعدم قبول 
الاستئئاف شكلا لرقعه بعد الميعاد واسةند إلى 
أنه أعان الحم الابتدالى تاريخ م برايو سنة 
وعول رم يرفع الاسثداف إلا بتارم + 
سججمير ساك 9164| 

رعشاو القرك المجاشة الكرت عل 
الستأئف ضده صحة إعلان الحم الابتداى 
وقالت انه اجراء باطدل لآن الحكم أعان إلى 
مكتب الأآسائذة اسماعيل حمزه وابراهيم جميعى 
وفتح الله البوربنى اامين وم يكن هؤلاء ركلاء 
عن الشركة 

ورحيث انب المستأنف ضده استتد إلى 
اثبسات الوكالة الى حضور حضرات الهامين 
المذكورين بالجلسة ومم «الذين باشروا المرافعة 
وتقدم المذكرات وإبداع المستيدات كما هر 
ثابت ملف الدعوى الابتدائية 

دووحيث اله بالرجرع الى اضر جاسات 
القضية الابتدائة يتبين انه في أول جاسة من 
جلتات الطيلارون جتانية جز لد يرا برسكة 
معدر حضر الاستاذ توفيق بك عن الم-دعى 
عليه ر وهى الشركة المستأفة ) بتوكيل رقرة؟غ 


4 


سئة ١00‏ عابدين .وبالاطلاع على التوكيل 
لذ كور المودع بمافت هذه الدعوى يأبين أنه 
صادر هن الشركة الىالاستاذ | براهيم عبدافادى 
المليعجى ‏ وز مراجعة باق اضر جلسات القضية 
م يذكر أحد حضرات المحامين الذين باشروا 
الدغوى وكالنه عن الشركة 

١‏ «.وحيش انه بالاطلاع على التوكيل رتممه؟ 
سدم 'معة؟ عابدين الذى أشار اليه الاستاذ 
بى عند حضوره عن الشركة فى 
ت الخحالة 00 الخالية 
اشركذ للاسئاذ حمد بك 


أبراهيم 0 
دعوى أثيا 
يتبين اله صادر من | 
رشدى 

و وضيث إذلك يكوتةالثابت من أوراق 
الدعرى انه لم يكن الاساتذة اسماعيل حمزه 
وابراهيم ميعى و فح الله الورينى وكلاء عن 
الشركة المستأ نفة وانما كان -«ضور أحدم فى 
طريق الاثابة 


الجارى عله العمل بين حضرات امحامين . 


الجاسة وماثرته للدعرى عن 


دوحيشان المادة وبا من قانون الأرافعات 
تقول » جب على الوكيل ان يثيت وكالته عن 
موكله و يوز ان تكون ورقة التوكيل غير 
رسمية, وتقول المادة مب من القائون ا لذ كورانه 
#جرد صدور التوكيل من ول الاخصام يكون 
ل الوكيل هو المتير في ادوال الاعلارت 
ومابتفرع عنبا 
+ فحن ان الكزاده كرت فالون المناداة 
1 القاثرن ركقمن١‏ سنآ و١‏ ( تقول أله جب 
على المحامى أو على أى وكيل آخر يكاف 
بالحضور عن الخصوم. أمام الحساك أن يقسدم 
توكيله الى قل السكدتاب فى اليوم المعين للحضور 


التصديق علي الامضاء 


البنه لاسن نه الي المادة رالشرون 


وظاهر من هذه النصوص عتمعة انالشارع 


يعدّبر ان مسألة .تعين عل مختار للأشخص 
لالستاتج ولايؤخذ ايها بالقرائن لا في ذلك 


من خطورة على حقوق الناس ولذلك فانه من 
الأقرر انكل غموض أوشك فى تعيين الل 
الختار يجب أن يفسر بدون توسع لكأن امحل 
الختار مسألة استثنائية من القاعدة العامة التى 
:وجب ان بكون اعلان الشخص فى حل [قامته 
و داللوز العمل 1 محل مغختا رغد و١‏ 
وبلد مزه 

و وحيثك لذلك جرى العمل عدا على 9 
جرد ضور حام عن زميل له هو جرد أنابة فى 
الجلسة المعيئة لاءكن أن يودى الى اعتبار مكب 
امحامى الحاضر بالجاسة ملا متا رآ للخم 
يكن لان امك لكب امحامى الذىلمتتعد 
مأبة عن زميله اعلاثنا 
باطلا ولا يكون تارضه ذا سيان انهاه 
الاستثنافو يتعيناعتبار الح كأنه لميعان و يكون 
استثنافه مدقيو اح 

( امتكاف للنقل والالاحة شركة مساصْمة 


مهسية و عوضسر عنما الادتان مود ابيافيل ضدك غطا الله 


وكالته حضور الجاسة با 


شر لَه مصر 


فلاس افادى وحطر عنه الاسداذ شردى عرده رقم ١59‏ 
سةة بام 2 رئاسة ونطرية حطراث أصداب المرة أمين 
عنى بك ورد شاكر يل الامايف بك رغد صادق فبعى 
بك مستشاررن ( 


الكل 
”7 0000 ا 
سد أهلة. 5 


الس الحسبية الحالى . لله 
ولقائون الملل الختلفة لغير السلم . 


رانب الزشيد .الأرجع ة فيبها قبل قا © أون 
لأشريعة الاس_لامية اسل ٠‏ 

مس أتياطأرثوذ كن . 
قائون الهالس 


شروو ارشدعندهم 0 أشن 


الحسية الحالى فى هذه السن . تاصر , بطلان 


"لتكت 


-) 


ااتزامانه. 


الميادىء القانونة 
١‏ -كانالرجع فشؤون الاهليةوسن 
الرشد قبل سريان أحكام قائون المجالس 
الحسبية الحالى والنافذة المفعول على المصريين 
قاطبة مسليين أو من أهل اللة لقازرن 
الاحرال الشخصية الختصة باللة ااسابع ها 
العاقد طبقا لليادة .م( من القازون المدى ؛ 
فكانت الشريعة الاسلامية هى المكم فى 
أهلية الملرحتى بعدصدور الآمرالعالى المؤرخ 
4 أوثمرسئة 5م , القاطى بانشاءا اجالس 
ا 

أما أهلية غير المسلم فى ذلك الوقت فقد 
ظلت خاضعة لقوانين الملل الختافة إلى يوم 
العمل بقانون المجالس الحسبية الحالى ( ١١‏ 
ارس سنة ٠57‏ ) 

؟ ‏ يقضى فقه الملة عند طائفة الأقياط 
الأرووة كس :ان سود فد قاض يس 
وعشرين سن ميسلادية وإن كانت جالسها 
الملية قدجرت فى العمل عل أعثباره تمانيةعشس 
سلئة ملادنة تقلذا ا جاء فى انون الجالن 
الحسيية الصادر فى ؟١‏ أوفمس سنة 1845 . 
اذا كانت سن الشخص وقت العمل بقانون 
المجالس الحسيية الصادر فى م١‏ | كتوير سنة 
هاور أقل من تمانية عشر سنة فاله يعر 
قاصرا ت#جرى عليه أحكامه من حيث الس ن الى 
حددها لبلوغ الرشد وهى ١؟‏ سنة » ويكون 
الترامه ع دئذ باطلا طيقا لمادة ١١‏ من 
القانون المدلى . 


العدد الخامس أأسئة الحادية والعشرون 


هه 


وحيث |زهلاخلاف فى ان قانون الجااس 
الحسبية الصادر فى 1# ١‏ كتوبر سنة ومؤا 
للعمواك نه اقداة مك تارش فل :ام و١‏ 
آسرى أحكاءه الخاصة بالاهلية ومن الرشد على 
اكات قاسرا وفع القع ل نحصب القزائق, 
الابقة علية نمواء كيان مدلا أو من اهل الللة 

بروح.ك أن الأرجع فى شئون الاهلية قبل 
صدورذلك القائون وجريانه على المصريين 
قاطية اماكان (قانون الأاحوال الشخصية امختصة 
بالملة التاببع لها العاقد طيكًا للياده ١#.‏ مدلى 
فكانت الشريعة الاسلامية هى الحكم فى اهلية 
المسلم حتى صدور الآر العالى الأؤرخ و١‏ 
توقس سئة كوما نالششاء الجالس الحسدية فصار 
الأمر اليه أما أهلية غير المل فى ذلك الوقت 
فقد ظلت خاضعة لقوانين الملل تاف الى .وم 
العمل بقانون الجالس الحسبية الالى . 

وو<يث أله يؤخل من الاوراق المقدمة فى 
الدعرى ان المستأنفة الثانية من طائفة الاقباط 
الارثوذكس ومن الرشد فى فقه ملتهم هس 
وعشربن سئة ميلادية وانت كانت #اأسبم 
الملية جرت في العمل على اعتباره مانية عش رسنة 
ميلادية تقليدا لما جاء فى قانون الجالس الحسبة 
الصادر في ١9‏ توفير سنة .م١‏ 

دووحيث اله ثابت من الم تخ ربج الرسمى تن 
تاريخ ميلادالمستأئفة الثانية وهن القَرار الصادر 
بتاديخ موايوليه سئة وسو من المجلاس اللى 
لطائفة الاقباط الارثوذكس الما ولدت يوم ه 
ابريل سئة بم.و! فيكون سما يوم العمل 
قاادة العا اير امياد فى ذا كتين 


سنة وبةؤ اقل من مسانية عشر سنة مي-لادية 


كع 


وهدن ثم تعس قاصرا يرى عليها احكايةه دن 
ححورث الترن التى ح_رددهأ لأر شد وهى إحدى 
وعشرون سنة , 

ووعحدثك انبا م تبلغ تلك السن اوم التزمت 
بكفالة المستائفة اللآولى ونفاد عقد الايجار وى 
أداء ماينرتب على الاخلال 4 واذن يكون هذا 
الالتزام باطلا طيقا لليادة ١م‏ مدلى ومر. 
أجل ذلك بتعين الغاء الحم الابتدائى فى قضائه 
بالزامما بالمبلغ المحسكوم به على المستأنفة الأآولى 
بصهتما ضامئة متضام:ة ورفض دعرى المستأنف 
عليبم قلبا . 

( استثاف الديده جليله بارس رأخرى وحضر عنهما 
الاستاذ عدلى اسكندر ضك ددثة المرحرم دنا بك رادف 
و حفر مع الاول وعن الثانية والرابع والخامس الاستاذ 
ذى فايمررب رقم لها سنة برو اق رثاسة وعضرية 
<هذرات أصحاب العزة عيد الوهاب أبنى بك راحد كتار 
ايت بك وسلمان سا فظل بك مدتشارين ( 


ا 
ساك ٠‏ أادص فيه على صبرورة الحكم نهائيا ٠‏ جوازه ٠.‏ 


استثانه 0 عدم جرازه 3 رار ذلك 


المدأ القانوتى 

إذا نص ف السندالمرفوع به الدعرىعلى 
أختصاص كة معرلة بنظرها وعلى أن يكرن 
حكمها مبائيا غير قابل للبعارضة أو الاسئناف 
نا نمثل هذا النصواجب الاحترام إذ استقر 
رأى اافقه والقضاء على أله جوز للخصوم 
أن يتنازلوا سلها عن استثناف المكم الذى 
يصدر عايهم فيكون تباثيا فن أول وهلةولا 
بجوز أسكئئافه , 
لمكو 


حيث اله تبين من الاطلاع على سد 


العدد الخامس ‏ ااسئة الحادية والعشرون 


الدعوى وهو السكمميالة الرقمة "٠.‏ فبراير اد 
6و١‏ الموقع عليرا دن المستألفت انه ذكر ما 
صراحة ان الدفع و التقاضى بمحكمة طنط الاهاية 
ويذود حكمما نهائيا غير قابل للمءارضة 
ولا للاسكناف ٠.‏ 

دوحيث أنالفقه والقضاء قد استقرا علل انه 
يجوز للخصوم أن يتنازلوا سلفا عن استئئاف 
الم الذى يصدر عليهم فيكون هائيا من أول 
وهلة ولابجوز استثنافه (راجع وذلك كتاب 
الأرافعات المدنية والتجارية البر<وم الدكتور 
ابو هيف طبعة ثانية بند ,م1 صحيفة ١91‏ ) 

دروحءث أنه بذالك شولن ول هذا الدفع 
للبحث فى الدفع الأول الذى قدمه المستأف 
عليه . 

( استثاف الشيخ ابو شعيشع على محمد وحضر عله 
الاستاذ محمد امرن عادر ضد الدكتور امد السيد على 
بصفته وحطر عنه الاستاذ عباس عبد المقصود رقم 5ده 
دنة باه فق رئاسة وعضوية عضرات أصحاب أأهزة ٠نهرر‏ 
اساعيل بك واد على علويه لك وعيد العزيز غنيم بك 
مسأشارين ( 

2 
5 أوفمير سئة |١94٠‏ 

ثانون خمسة الافدنة , لاصمى الاشترى وفائيا ٠‏ غين 
المنتفع بزراعة مشثراه ٠‏ رمقرض النقرد «قابل فائدة . فى 
صورة جار : ١‏ 

ا ميدأ القانوتى 

لا ينتفع بقانون حهاية الاملاك الؤراعية 
الصغيرة من يتعددثير اوه وفائيا أراضى زراعية 
فى أجال متقارءة دون قيأمه بزراعتها واركا 
لبائعبا لررراعتها دونه إذ ,ستخلص من ذلك 


أنه رجل مالى برض المال للمزارعين مقابل 
ؤائدة 3 صورة اجار الاطان المبيعة اليه : 


اعد الحامين جد الي لخاد والعقررون 


لماي 

ومن حيث ان الحكم المدنا قت نر عل أن 
المستأنف مزارع ملك أ كثر من خمسة أفد:ة 
ود طعن المستأئف فى هذا الحم مسكندا الى 
الكشف الرسى المقدم حافظة الم.تأئف علييم 
الدال على أن المستأئف ملك بو س و عباط 
ومف ا 

اوس ضيه ان المجانت طمن فى الحكم 


المذكور مستئدا الى أن ملكه الحقيقى لايعدو | 


ثلاثة أفدنة وكسور واله واضع اليد على هذا 
المقدار فحسب . أما مازاد على ذلك مما ورد فى 
تكليفه قفصفة_ات مبيعة له ببعا وفائيا وام-ا 
مازالت نحت بد بائعيها واب هذه البيو ع 
مادامت متوقعة على شرط فبى لاتحرمه من 
لتمسك باعهاية الى فرضما الدَائون 

و وححيث أن المستأتف عليهم يحلسة المرافعة 
نكروا علىالمستأنف صفته وقالواانه غير مزارع 
والتوس؟ عالة كتوامل ارارق كر 
لمسةأنف فى مذكرته عليهم ذلك 


0 وحر.ث أن المستائف قدم بيت مسكئد انه 


)١(‏ عقد بسع وفاء عن ١١‏ س وم ل وراف 
صادر له من عبد العزيزر حسين عند الرازق فى 
٠‏ أبربل سنة و4١‏ ومدته ثلاث سئوات 
(0) عقد بيع وفاء عن 5ؤ ط صادر له من 
عيد اللطيف محمد الليثى فى م يوليه سنة وسو 
ومدنه خمس سئوات (؟ ) عقد بيع وفأء عن 
هل ط صادر له من حسن حمد الليبى فى م 
سبتمبر سنة عم؟١‏ ومدته ؛ سنوأت (4) عقد 
يبع وفاء عن ١؟‏ ط صادر له من أبراهيم صديق 
في سم | كتوبر دئة ١484‏ ومدنه خمسسنوات 
(ه) عقد بيع وفاء عن ١١‏ ط صادر له من إلى 
طالب قاسم 504 يراليه سلة 46( وهدته 
اربع نوات ( 0 ) عقد بنع رفاء عن داط 


/امع 


صادر له من فاطمة سيد ام_د ابراهيم + 
سيتمر ساة ١484‏ ومدته ثلاث سنوات (70 ) 
عقد بيع وفاء عن ء ط صادر له من عبد ألجيد 
فرج فى ؟ مارس سنءة و١‏ ومسدته أربع 
سئوات رما يستدق اللاحظة ان هذه العقود 
جميءبا صدرت ف مدة تقل عن سنة , 

دوحيث انه فطلا عن العوّرد اأبى سيقت 
الاشارة اليبا فان المستأنف ذكر صراحة فى 
مذكرته ااؤرخة مم اكتوير سللة .هذا 
مايأتى : , هذا فضلا عن أن البائعين وفائيا 
للستأئف لايزااون واضعى اليد على الاعيان 
المبيعة له مدوم إطريق الابجار يموجب عةود 
ايجار حررة على ذؤلاء البائعين ورفع بشأنما 
دعاوى ايجار باْها كم » وللتدايل على صحة ذلك 
قدم المستانف بعض عقود الايجار المشار اليباء 

د وحيث أن هذه الم#كمة تأخذ من تعدد 
عقود بيع الوفاء ومن افتراب أ جاها ر منعدم 
قيام المستأئف بدراعة الاطيان اللمبيعة اليه 
وتر كبا لبائعيها لزراعتها دونه تأخذ المسكمة من 
كل هذا ان المستأنف ليس مزارع وانه رجل 
مالى يعمل فى افراض النقّود للمرارعين مقابل, 
الحصول على فائدة فى صورة ايجار الاطيان 
المبيعة له وفائياء وعلى هذا يكون غير حفيق 
بالماية التى فرضبا القاثون لصذار الملاك وعلى 
هذا يكون الك المستأنف له ويتعين تأييده 
ولا ترى المحكمة محلا بعد هذا اناقشة ما أثاره 
المتأنف فى مذكرته حول عةود بيع الوفاء فى 
نعرض الرد عل ناجاه بالتباب الحدكرالمستا 5 

( استقاف الشيخ امين الرطالب قاسم رحطر همه 
الاستاذ عبد المثعم خاك ضد الحاج سيد احمد محمد سرحان 
وآخرين وحضر عنم الا-تاذ أبيب جرجس رقم 8م سئة 
لإه ق رثا-ة رعطوية حضرات اعحاب العزة بس احد بك 


رئيس المدكية رامد صفوت لك وممد نوفيق الراهيم 
رك مستشارين ) 


م1 


المدد لانن ع السنة الكادرة والرون 


٠. 0-0 -‏ 1-1 ع 
ص نا يك | | سج م 
نو “ال أم 

44 م را ا 


ل 
حكة بى سو بف الابتدائية الاهلة 
+5 يوأيه اسلة ١44٠‏ 


إنذار أشئاه ٠.‏ معارضة فيه ه م1 أشي المذر ٠.‏ لعتير 


تزديياً فى ارراق رسمية ٠.‏ 
ليدأ القانونى 
التقربر بالمعارضة فى انذار اشتباه بمعرفة 
أخى المنذر اليه يعتسنزويرا فوورقة رعية 


4 
علي 


4 : 
وحيث ارب وقائع المادئة كا ثبت من 
الاطلاع عل الاحةيقات وأقوال الشمود :تلخص 
فى أن امتهم الثانى أراد أن يقرر بالطعن فىانذار 
اشتباه مسلم اليه فاتفق مع أخيه امتهم الاول على 
أن يتوجه هذا الآخير بدلا عنه إلى قم كتاب 
ثيابة ببى سويف الجرئة ليقرر بالطعن فالانذار 
وفعلا ذهب المتهم الآرل وقرر أمام الكاتب 
الختص بالطمن فى الانذار منتحلا شخصية المتهم 
الثانى ووقع على تقرير الطون بختمه الذى تسليه 

مئه هذا الغرض . 


جرعة التذرير ف الأوراق الرسمية إذ دن المسلم 
به أن تقرير الطمن فى انذار الاشتباه هو من 


المحررات الرسمية لان غررها مرظاف عموى' 


ما تقطضى به القو انينو الأواثح( راجع حم الدقض 
فى مجموعة الممادىء القائونية قأعدة بوه ص مه 
جء رابع ( 

و وحيث أن كمةأولدرجة حكدت ببراءة 
المتهمين ارنكانا على اناانزوبر هو من الجراكم 
التى تتطلب من فاعلبا قصداً معينا إذ يلبغى 
أرب كرون الفعل قد اركب بثية خاصة 
وهى نية الغش وأن يكون التغيير فى الحقيقة من 
شأنه احداث ضرر بالغير وقد استند الك على 
بض الآراء واللاحكام التى تؤيد ما ذهب اليه 

د وحيث ان هذه الكمة ثرى أن أركان 
جرمة القروير فى انررات الرسمية متوافرة فى 
الدعوى الحااية وأن القصد الجنائى ونية الكش 
#ابتتان من علم المتهمين بأن الفعل الذى ارتكياه 
وتم لها به مقصدهما مغاير للحقيقة لآن أو ها رقع 
على تقرير الطعن منتحلا اسم أخيسه المتهم الثانى 
ياتفاقهمعه إذ سليدختمه هذا الغرض ولاش كأن 
هذه الو قاع فير| لغيير للحقيقة ما لطر باأنظام 
والصالح العام وتنرع الثقة من الررات الرسمية 
وهو ما ,كفى لتكوين التزوير ف الأأوراق الرسمية 
( راجع كتاب شر ح قانو نالعقوبات لأحمد بك 
أمين ص>وم وما بمدهاوحكم النقض فجمرعة 
المبادى.القانونية قاعدة وعم ص ##ىام الى +/ا؟ 
جرء رابع ) 


دوحدث أنمحكمة أول درجة خاطت بيث 


القصد الجنائى وني الغش والباعث الذى دفع 


مكلف بتحر برهأ ع وظينته وعلى هوجب. المتبمين لار:_كاب هذه الجرمة ولا شك أن 


العدد الخامس 


الياعث لا 3 له على أركان هذه الجرعة 
دوحيث انه ما د ذلك ما أستقّر عايسه 
قضاء؛ عكمة النقض والابرام من أن الأركانالتى 
يتطليها الها لون قُْ جريمة اذفان الررات|ارسية 
غى غك لغي.ير القيقة بإبراد واقعة هزورة فُْ 
صورة واقعة صرعح ررة فُْ وروة رعة من شأن 
03 لغيير فيا 002 الضرر 0 راجع حك النقض 
ف جمرعة المادىءالقا أراءة قاعدة بصو عم" 
جزء رابع ) وأ نالقصد الجناء أى اجر 35 التزوير 
قُْ فى الاوراق الرسمية ما هو إلا برد عم الجانى 
أنه يرتنكب الجريمة يجمييع الأركان المكونة لها 
قانونا 1 راجع م اأنقض ف جموصة الممادىء 
القازرية قاعدة ور ص 7.١‏ جزء رابع ) 

0 وحديريث ان ورقةالمعارضة فيانذارالاشة.اه 
هى من الآوراق الرسيية كا أسلفنا وند أعدت 
(طريعما لاثسات هم جاء مما وعلى الخصرص 
شخصرة المقرر,العارضة فتغرير الحقيقة فيا وضلا 
عن أنه يزعزع الثقة الواجبة الا وراق الرسمية 
إوا سوه عام فان فيه أهدار لدَوتما رادكل 2000 
عليها من الاجراءات فم_ذأ التغيير 2و3 العقاب 
عليه ولو : شالب عليه وقوع طرر بالفعمل على 
ششخص معان أو احتهال وقوعه وذالك قناسأ على 
ما أخذت به كمة النقض و 0 م فى جرعة 
الى 5 فورقة اعلان دغرى ( راج مع حك النقض 
فى مجموعة الميادىء 3 قأعدة #غ؟ ص 
نم رابع ( 

( قضية اللباية ضد رى عنالى وآخر رقم ١/8‏ سنة 
94٠‏ س رئاسة وعضرية حطرأت العَضاةُ حسين فببى 
يك رئيس الم_كية رحد عبد الكريم وخمرد عيسوى 
وحتصرر نهر ة الأمثان عمد صادق جمره كيل النياية ( 
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5" 
كمة اسكندرية الاابتدائيةالاهلة 
4 | كتوبر سنة .٠و١‏ 
أده <رالة هدائية ٠‏ عدم 51 استلام ايم 


فى الحوالة , اثره 


ابجع 


زا سس والة تجارية . 


تحريلبا إ.د الاستدقاق 


حكبه. كالتحويل المدلى فيما تعلق باارجو ع عل 


لجل . 

عا نوة و القولة أذ ايلم 
قد وصل الول فلا اق إعتيار هذا إلا 
تو كيلا بالقبض 

؟ سح ب أن بذك فى 
اال وان 
وصلت ندا وق الحلة ا جارية يجب 


2 ف وإلا 
الساد الآذلى 


الجيل وتوقيعه راسم القيمة 


أن كرون التحويل ق, 
كان تحويل الكمياة 
تويلا عاديا مدا تسرى 7 قراعد الحوالة 
المدزة من 0 رجوع امال على اليل 
بالضمان إلا بال عن اغيم أو باثفاق خاص 


خلاف القر : التجارية فى التحوي' التجارى 


لان اع السكم. دالة وقا بلا اوح يأمأ مأزمون 


بالوفاء داما عل وجه ألم حابن ار 
الورةةالتجارية 
لكر 


دوحيث أنه مب أن بلاحظ بأدىء ذىبدء 


3 


العدد الذانين نت الننة الذادية والشئون 


سس لاك 


عِِ 


ن هذه السندات السالف انها قد <وات إلى 
لدعى عليه الرابع فى تاريخ وأحد وقد اتضح 
أن التعزيل ل 6 مسة. خبرى ع دون 
لانة : 

(0م بين فى الحوالة أن المبلغ قد وصل 
يل فاذن لا مدكن اعتبار هذا التدويل إلا انه 
تر كيل بالقيض ١‏ مادة هم( يجارى » لاله من 
للم به قازونا فى اوالة التجارية أنه بمب ان 
0 أيه م اليل وترايعة وأء م اال اليه فاذن 
لهذا السبب يجب الا تعر 0 اله تجارية 

(0) لوحظ ع| 
ف السندات 0 البالغ تجموعبا 5؛١‏ جنها 
وووم مليماً أن تاريخ حويلما فىم١‏ شار 
سئة وم9! كأن بعد تارجم استحقاق كل منما 
ومن المسلم به قانونا انه فى الاوراق التجارية 
اطلاقا بحب تحوياما قبل الاستحقأق وإلا كان 
تحويل الكبيالة أو السند الاذتى ويلا عاديا 
مدنيا يسرى عليه قواعد الحوالة المدية فى عدم 
رجوع المحال على لحيل بالضمان إلا بالنص 
الصريح أو بانفساق خاص بخلاف القواعد 
التجارية فى التدويل التجارى للارف صاحب 
المكمبيالة وقابام 00 ماوموق اوناك اغا 


على وده الت 
دير اجع 9 هلأ 0 الحهاماة العدد السابع 


لى التحوبل الذى زعيته المدعية 


أمام ح أمل الورقة أل جارية 


السئة وم فى الحم 9 جع صحيفة برف 
فاذا يت أن هناك نصا بعدم رجوع | الخال على 
الصرئح 
بعدم الرجوع بالضمان على لحيل والاصل فى 

الحوالة المدنية (وهى االة التى من بصددها لان 
شروط الحوالة التجارية غير متوفرة ) ارنف 


المحول ضا 


اليل وجب الاخول هذا النص والا فا ١‏ 


دل وود الدن والئفعة المماعة وقت 


ثقل ملدكية الدءن وضاءن وجوه النزاع بال 

الذى عل بالحق ااباع وقت التعاقد قط ولكاله 
لا يضمن بسار المدين بعدثل فاذا اثترط 
بأخلاء مسئولة المحيل وجب حتنا الاخل م-ذا 
الشرط وفتح زغول صحيفة ١4م‏ وال#اماة 


السئة العشير بن اأعدد الثادن والتاسع صحيفدة 


هة1أ» 


لغ 


( قضة السيدة نظايرة عبد الرازق الفحام ضسد اأسيد 


اندي >ى وآخرين دم ومع ساة عور ك رناسة رمطريز 


القضاة اسكندر عنا دميان بك رحكريل اكمآ 


حومرات 


ممندود وعبك الدريز سليهات ( 


و نحي 


لا 
عكمة امنيا الابتدائية الآهاية 
1 اوشير ١8٠‏ 


ايقاف تنفيذالءقوبة , اختصاص المكمة التى اسرت ,الغاثه 


المدا الفانوق 

إذاصدر من محكمة الجنيم الاسلثنافية 
مؤيدا لحك محكمة أول درجءة التى قضت 
بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ فيجب تقديمطاب 
الغا امر ايقاف التنفيذ المنصوص عايه فى 
المادة لامع الى حكة الجندح الاستئنافيةلا الى 
محكمة أول درجة لان الحسكم بالعقوبة مع 
إيقاف التنفيذ ولو أنه صدر تابيدا لحكم 
ابتدائى إلا أنه على كل حال صادر من| المحكة 
0 وتنصألادة /اداع على أ أن در 
أ - بالالخاء | امحكمة الى 


بايشاف التافيذ : 


أمرت 


العددالخامس المزتة الحادية والعشرون 


المكر 


ومن حديث أن أ: ثيأبة العمرية تقّدمت ت إلى 


هذه الى 73 بطلب الما اء الأدر اذى صدرباءة أف 


اميل قعقوية ة الجبس ة 2 ف كل م6 ن القضيتين رقم ملام 
سل معو 1و باج سلنة ومسبزامئاف أن 


سناد إلى أ كم على امهم بأخبس كات مع 
الشغل فى القضية دم سلة ع واسقئئناف 
انما 1 خلال مدة الايقاف عمل" دهن 
لادتين كو ويام / أمن قأنون العفو بأت 
دوعديث أن دوضرع الطلين متحد فى كلنى 


إلمبعضبا 


وإصدار حكم واحد فيهما . 

د وحيث أن حضرة امحامى عن المنهم دة 
بعدم اختصاص هذه المحسكمة بنظر طلب الفاء 
ايقا ف التنفيذ وقال انالمحكمةالتى نص بالفصل 
فيه هي عكمة أول درجة أى محكمة انبا الجزثية 
واستند فى هذا إلى ح محكمة قنا الاستشافية 
الصصادر فىمو ب هو - وعدر فى القضية 
رقم ربا سنة بوعو قنا والمنشور فى العدد الثامن 
من السنة وم من الجموءة الرسمية ص مم ع عدد 
١:‏ الذىقرر المبدأ الآنى , انه إذا كان المحكم 
بإيقاف التنفيذ قد صدر من #كمة أول درجة 
وتأيد من حكمة ثالى درجة فامحكمة الآولى هى 
ال#تصة ابتداء بالفصل فى طلب الايقاف» 
بل أله ذهب الدفاع إلى رأى أبعد مدى من هلأ 

وقال بوجوب تقديم طلب الالغاء إلىمكءة أول 
درعة فق 0 حال <تى ارم امتهم ل 


الغانا أهر 


درجتى التقاذضى 


د وحالث أن ص الوارد قف لادة ينك 
عقو بات فضي 1 يصدر ال 3 ف 
الكية الى أمر ت بابيقاف ا 0 وءنل الى كمة 
البى فضت بعقوبة جد يدة بعك ليها فآ يك . 


العف 


ووحيث أنالشارع امه رىأخذ مدأ جواز 


الغاء اللأمر ال صادر بأيقاف 00 ل العقوية عن 
ون الا يطالى ل أل 33 الحاللات أَأحَ 


قُّ المادة مككلادن 


الك لق 


ى #وذ 


فم ذاك رش المتصرص علا 


| اين العقر الت الا ال 


د وحيث أله ورد الأصر فى الأدة .ون عن 
قانون تحقيق الجنايات الابطالى على أن يفصل فى 
طلب الغاء ارقافى:نفيذ العقربة طدهًا للاجراءات 
المقرر ةللا شكالات فى التنفيذمعرفة القاضى الذى 
أصدر الحم بتلك العقوبة أما فى حالة صدور 
حك بعقوبة جديدة نتخخص بنظره المدكمة الو 
أصدرت هذا الحكم الاخير 

وجاء فى نص المادة و« من قائثرن قي 
الجنايات الايطالى بان عن اللا 7 التصة بنظر 
الاشكالات فى ت#فيذ الاحكام إذ نص على أله 
إذا استشكل فى تنفيل حك امداق فتختص 
الحسكءة الاستكنافية بنظلر هذا الاشكال و يخرج 


من هذه القاعدة صورة ما إذا كار الحكم 


1 


تأبيد - كم وك درج-ة 
في التنفيذ و ذاك الال إذا كان الحم صاد 
بالتأبيد مع تعديل فى المسائل المدية . ال , 


ووحرث ان عدار ابحث دهمي ف ثقطة 


الاستتئنافى صدر 


واحدة رهى هل بحب السير وراء القاعدة التى 
رسمباالقانون الايطالى لى فما بتعاق باختصاص اغا كي 
البى :فصل فى طاب الالغاء 

: وحيث أن الشارع المصرى قصر النص 
على ماورد فى المأدة بره من فانون العقو بأت وم 
يضف الى قاثون حقيق الجنايات المصرى النص 
الوا رشق انون ليق اناه لان 
يتعلق باختصاص اللا 5 كان هذا التي ان 
الجنايات المصرى خلو بالدكلية من 


قأنون حفيق 


رف 


العدد الخامس نه الضنة الخادية والعشرونث 


أى عن خاص الاشكاللات ف افيد أحكام 
الها م الجنائة . 

٠‏ وحيث الدلايخئى أن اغفال الشارع للنص 
الوارد فالقانون الا,طالى وعدم نقله إلىالتشر بع 
المصرى اديوه عل أنه برفض الاخيل بأحكامه رلا 
يريك العمل 3 ضرب عه صفدا وهنل #وأعد 
تفسير القوانين وتطليقم! أن نية الشارع تستجللى 
من مقارئة لصوص القانون صوص النش ربع 
السابق والقوانين التى أخذ عنما القانون فيءين 
227 الشمارع وإله أوى العمل بالأاحكام الى 
اقتيسما ونيك ماطر ده جا 3 ٠رهتى‏ ثبت هذا 
فيسكون السير على قواعد الاختصاص التى رسمها 
القانون الايطالى للفصل فى طلب الغاء أوامر 
أيقاف التنفيذخرو جاعلى مأ أراد الشبارعالمصرى 
واتاعا شر بم ذه 

. وحديث أن الشنارع المصرى ل يحول حذو 
الشارع الايطالى فى النص على الاختصاص المشمار 
الأشر بعى ف القواعد العافة للقوانين أأصرية 
وذاك لآن قانون تحقيق اجنايات المصرى لو 
دن ألنص على الجيات الق:صة بنظر الا شكالاات 
فى تنفيذ الاحكام الجنائية كا سيق القول ولذا 
وجب الرجوع الى أحكام #انون الأرافعات 
المدنيةوهو القاأثون العام إذا أتعدم النص الخاص 
وقد جاء النص ف المادة -,رم مرافعات على أنه 
إذا عصل إشكال ف التنفيذ فا ككون متعاقا 
بالاجراءات الوفتية يرجع أمره إلى مكمة المواد 

الجر ئ.ة الكائن بدائرتا عل التنفيك وما يكون 
“تعلق! بأصل الدعرى يرجع أمره الى انحكمة التى 
أصدرت الحسكم ٠.‏ 


وورد النص ف المادة بم مرافمات على أن 
ل فاضي المواد الحزئية فى المناأزعات الاستعجلة 


المتعلقة بالأحكام الواجية التنفيذ بشرط أن 
لايتعرض فى حكمه لتفسير تاك الاحك.ام وهذه 
هى ؟ل. القواعد الخاصة بالاختصاص بنظر 
الاشكدالاتفىتنفيذ الأحكام الواردةق التشريع 
المصرى ولم رد فها أى تفريق عين الاحكام 
الصادرة من الحيئات الاستثنافة بتأريد الاحكام 
الابتدائية أو الاحكامالصادرة بالغائها بل سوى 
القانون بينها وأصبحت انحا ؟ الاستثافية غتصة ٠‏ 
بنظر الاشكالات فى جميع أحكامها ولو كانت 
مؤيدة للا حكام الابتدائية متى توفرت فب| 
الشرائط المنصوص عامافى المادة)-مب ع مرافعات 

وقد أراد الشارع المصرى أن لايشد عن 
هذه القاعدة العامة و لهذا أغفل النص الوارد فى 
المادة ومع من قانونحقيق الجنايات الايطالى . 

ووحيث أن اديج النشر بع المصرى من 


3 


نشأنه يؤيد أن الشارع المصرى كان ولا يرال 


| ثافرا من ميدأ التفريق بين الاحكام الاستثنافية 


الصادرة بتأبيد اللاحكام الابتدائية و التى تصدر 
بالقائيا أو اند ناويات هذا أشورد في اده 
لإبا؛ من قانون المرافعات المدنية الفراسيةاللص 
الآتى . ١‏ إذا تأيدالط-كم ( أىمن حكمةاستشنافية ) 
فالاشكالات فى التنفيذ تقدمالى المحمكمةالتى إرفع 
استشاف عن حكمها أى(حكمة أول درجة ) أما 
إذا الغى الحدكم فتختص المحكمة الاستثنافية اأتى 
أصدرت الح-كم اقرط الاشكال ف دده 
ولا بدأ الشارع المصرى ى و ضع القوانين 
للديار المصرة نقلا عن التشريع ا'فرأسى رفض 
الخد ذا التفريق 5ا هو وارد فى نص الادة 
دع مر افعات مختاط بل انه نص على تقيض هذه 
القاعدة إذ نص ف المادة ١ع؛‏ عرافعات معختاط 
على حر مان الها و الجرئية إطلاقا من الفصل فى 
الاشكالات فى تنفيذ أحكامها وارب الها كم 


العدد الخامس شت أأسئة الحاديةوالعشرون 


1 


الابتدائية ضّ الخ:صة بنظرها رهذا المدأ يخالف 


تماما القاعدة الفرلس.ة الواردة قُّ المادة أباع 
مرافعات ثرأسىوالقاعدة الايطالية المأخوذ عنبا 
ولا وضع الشارع القانون الأهلى أصر عل عدم 
التفريق بن أنواع الاحكام الا افيه قجاء 
أص المادة“ كات مرا فعات أهل خلواً من التفريق 
المنصرص علء.» فى الادة وناغ هن قانون 
الارافعات الفرامى 

: يت أنه مخاص من هذا جميعة أن هذا 
َك 4 ربق 8 ق ممعم رد التشر بع المصرى ذا 
وجب خدم السير وراء الها عدة الايطا الية المنقولة 
عن اله مراع د أخذت مأ | أكة قنافى 

0 وححديث أله ون الناحية المنطةية لا عل 
دشر قةبين الح الذى يصدرمن الم_كمة الاسكنافة 
لغاء أوتأبيد الك عكمةارلدرجةلآن الاس#ناف 
يعيد الدعوى الى إساط البحث فى جميع أداته 
ثبانا ونفيا وهذا أجاز الشارع فى المادة ودم 
بأماماطيئة الاستكنافية 
أدلة حول يداه ة لثنوت الدعوى أو لنقمها ومعنى هذا 
ن المحكمة الاستثنافية لا :تقضى فى الدعوى الا 
لود م ما دو وم النذاع على “ديم أواحية 
0 
سيل التحقيق ف الدعوى . وطبيقى أن الحكالذى 


إصدر تعد هذا كله يعد صادراهن اطيئة الاستثئاقة 


مرافعاتا 8 لماء ىو الاخصام 


ولعد ود أسمع م مرافعة الخصوم وتءاشر 


دون كامة اول درجة وطذا لا يستقم منظقيا 
92 

وعقلا م 

0 نسم قأنون 


وغيرتما هنل العلماء 


كفي اليد جار سر وه داريو 
المرافه ات المدايه جرء 5 ) 

فى هذا العددد إذ قالوا 
لتعليل هذا التفربق الوارد فى أص المادة ٠67‏ 
مرافعات ذراسى ان المحكمة - نافية إذ تؤيد 


الحم المستأ 397 لإا 36 تعمل ساط 


تافى اعادة نظر 


الدعوى 41زاوي6(] )م:]2 وبعكس هذا فى حالة 
الغاء الحك -الة ان الواقع ان المحكمة الاستكنافية 
لا هد وبا إلا عد اعادة لقال الذعوى كا 
سبق الميانوسواء فى ذلك أن «صدر الحم مؤيدأ 
او معدلا او مانيا احم المستأئف 

د وحيشانه تفرع علىهذا ان اانص الوارد 
فى المادة باه من قانون العقوبات والذى يقضى 
بإن "فصن فى طاب الالغاء المحسكمة آم 
3 الأقاف ع :ان ألا تدرف تسيره. الى 
المحسكمة الاستكنافية اذا اصدرت حك .ويد الحم 
يكءة اول درحة الذي نص بالعقوبة وابقاف 
التتفيذ لان مكمة الدرجة الثانية أعادت نظر 
00 العمومية بكل «ذافير ها والحم الصادر 
ياهو حك صاد 
بنظر طلب الغاء امر الابقاف دون المحكمة 
الجرئية. 


بى أصدرت 


ا فبى المختصة اذن 


يم 


«وحيث أن الشارع المصرى استعمل مدل 


| هذه العرارة الواردة فى المادة لامع ولص على 


اخده.ا ص الى اك 7 الى َ 


' عديدة من القاثرن المصرى , هذا يب 0 


على ضوء «داول هذه النصرص - من ذلك اانص 
الآى الوارد فى المادة م07" مرافعات . د وز 
الاخصام أن يطلوا تفسير الحم ماشرة هن 
المكمة التى أصدر ته ولم يقل احد بأن على من 
ستفسر حكيا صادرا من هيئة استثنافية ومو يدا 
+5 ابتدانى نْ بر جم الى حدكمة اول درجة 
الى كذلك ورد الاص فى 


اتفسير ذلك الك المها؛ 
ا 
أصدرت 8 م ول بسوغ 


س إلى 
م القول 
الى ع الجزئية عن حكم 
ادن معط اماف قاطن وتاين حم “لك 
الدكمة ١‏ 


المادة ورم هر وهأ تك 
الكمة التى 


أن برفع الام 


الجرئية ونصت المادة اعم مرافعات 


5 
عل وجوبرفعالمعارضةالى| ل#-كمة الى أصدرت 
9 كالخ يأف وم 000 هذا النص ترفح المعارضة 
الى ا حكمة الجزئية عن السك الغيالى الذى 
فى اس اذا بالتأبيد وأيضا 0 المادة م1١‏ 
ا المعارضةف تقدر 
المصاريف الى الى ة الصادر مهأ الحم ولا صم 
ل أرطةالى ا لح-كمة الجرمة اذا كان 
الحك اسة 
م 0 0 أل أن أن التفسير الصحرح 
لعارة الل#_كمة أى 5 الح أو الامر 
. اصرف إلا الى الكمة الاسئنافية هى صدر 


فيا وصادرا 2 حكمأ وكأ هذه 


وعيت ان الى الثاى الى رسكن اله 
حك عمكمة قا المغار اليه والذى يقوم ءا 
اساسه دفاع الهم ي:حصر فى التعليل #رمان 
المتهم هن درجتى التقاضى فى -الة تقدعم طلب 
الغاء امر الايةأ فى الىالحسكمة الاستنافية ابتداء 
على ان هذا التعال لا جب الاعتداد به لآآان 
القانون مجير هذا الحرمان ضمنا ؤ, الفقرة الثانية 
من المادة /اه عقو بات وبيان هذا انه اباح ان 
تحكم الالغاء امحسكمة النى تقضى بالعقو بةالجديدة 
الى تصدر بعد تاريخ امر ايقاف ااتنفيذ فلوفر ضص 
ان هذه التهمة الجديدة قضى فنا من #.كامة اول 
درجة بالبراءة م استأ نفت النيابة فقضت اللمكءة 
الاستئنافة ,اا 
هذه المكمة 


اء المكر وادالة المتهم وحكمت 
توه ا سن اد 


ف امرك 
0 الجديدة بالغاء ايقاف تنفيذ الاجكام 

سابقة الا يكرن هذا الالغاء صادرا ابتداء دن 
هرئة استثنافية والا حرم الأنهم فى هذه الصورة 
التقاط 


الى دعن علما القأنون 8 درجى صى 


فأذاكان هذا ال_مان لا دفر منه قانونا فى هل 


الندد الخاسرتت البعة الحادية والعشزون 


السوزة فلا عل اذن لعل امعان :اليه 


روث أنه بخاص دن هذا أن الشارع 
ال مصرى م هد مدل أشر يبع جواز الغاء 9 
الايقاف أننات تجرى شه أحكام الدعاوى من 
وجوب طر وه على درجى التقاضى 0 حكمة م 
رى اليه انما هو العدول عن أحكام المادة ورم 
لي 3 فى 
أمر الايقاف فى كل 
ك8 8 عا م4 قْ سن لال مدة الايقاة 


من قانون العقوبات القدم وا 
يالغاء جرد 
ف الى ثر كالا», 
للاحكمة ١‏ لفدص ظ روف كل عالة وتقدير ما يكنى 
:ليه من ردع الى غير 
ذلك وهذا ورد اانص الاق فى المذ كرة التفسيرية 


امتهم من زجر و ا تام 


د وتستفاد من ذلك أن سق المحسكوم عليه فى 
إيقاف التنفيد لا يسقط حتما مجر د الحم ءا 
بابس مدة تزيد على شر فى خلال اس سدين 
ولا عجرد ظبور حك سابق مثل هذا فى خلال 
0 به هن 
لغاله والالغاء 


كالايقاف مترواك اتقدير القاضى ١.6‏ 


هذه المدة بل كب لر مات 


إبقاف التنفيذ صصدور حكم با 


3 وح.ءث أنه يوخد مهنا تقدم أن طلب الغاء 
أمر الاشقاف اما هو طلب لك الطليات 
المتعلقة تفيل الحلكر ويختص بنظرها الها 1 
لي أعننوت الك الذى ورد فيه هر الاقاف 
أن المحكمة الاستثنافية التى ”ص 
الابقاف تأيدا لك ابنداثى هى اللختصة بالفصل 
قَ طاب الغائه وذهذا شعن رفؤض الدفع وام 
باختصاص هذه الغ_كمة 


0# هل 


( قغية اللياشضد أبو بكر اسباعيل افادي رقم ديم 


ا 


بك رئيس المحكمة وأحمد امل رد 


سنة ارعة؟ة اس رلاسة وعضورية دضرات القضاة 
ألا بر تيجدى 
فرزى و<ضور حضرة الاستتاة أحدد ابباعيل وكيل 
الثبابة ) 


العدد امس الس 4 م الداد 2 يه والعشرو نْ 25 


ا لامب الادوال هو أن بو جلك بطلان حفيق 

010 اسك دررة الابتدائية الأاهلية لذ أدعاء باليطلان د وجود له وأن ل يود 
اوفير 2007 هذا اليطلان ن فقاضى |! لبيرع يكون ختصا بنظار 

تأطى البجوع ٠‏ هتى رز ا #افى حكه , اجراءات ١‏ أبيمع إلى نبايتها إذا + كأنت الاجراءات 


ص يح جدةه 


الممادى” الها أأولية 


١‏ - إذا تعرض قاضى الببوع فى حكمه اأصملر. 


وحيث أن الأصل هو أن قاضى البيوع 
أصدة عامة لاستأف حك إلا إذا أقثر نلعيب 


0 الاجراءات مس الشكيل (مادة 65ظ مرافعات 


للفصل فى مسألة فرعية غير اجراءات البيع فى 
أى وقت كان قبل تحديد يوم البيع أو لعده 
كسدألة الاختصاص وعدمه أو التعرض إلى 
قبول طلب الايقاف أو استمرار التتفيذ من 


وحجيه الموضرعي فيكون كيه فابلا للاسئناف 
المقررة بالمواد 51م ح- هدي مرافعات عن 


الببانات الجوهرية التى يحب أن يشمابا الك 


وضرورة إعلان أرباب الديون المسجلة أو عن 


فى امواعيد اللمعتادة 


#.5 مرافعات هو أن هذا البطلان يشيل إلى غير ذلك من الاجراءات فعند نذ إستأنف 
الاجراءات والمواعيد الواجب. مراعاتمأ ف 5 البطلان الصأ در مئه 4 ميعاد خميية أ 3 دن 


فى التقرير نفسه واعلان هذا التقرير لغاية .وم اربع صدوره .قد قصد بيطلان الاجراءات 


البيسع وخشداف اخئلانا بيذ سر ن اجراءات الذثر الى يستأنف احكدما ف يعاد اة أيام هل 


الى لعقب التفربر بالويادة أ ناذا لل ع قاضى ال دع | مأ م ش البى لدت مأ قبل تحديد 
الثاى وفقا أخنص المادة «. + مرافعات وت "لات 


الدالة الاخيرة بسكون قاضى البدوع غختصا بذظار ا لعسد سد بك إوم البيسع بكرن قاضى 


ادم للبييع لان الاجراءات الباطلة الى حدث 
ا 
ا 
5 م +.+ ) أما دعاوى !! بطلان ال أص_لة قبل 53 قابلا للمعارضة ولا الاسئناف ( المادئين بره 


النشر ولا صسة بالتقرير فقط لترفم أمام ولاء" مرافعات أ يرأاجع بند عا فى التنفيذ 


القساضى الجزلى أو الح-كمة المكلية. ساسا ليا وعملا أعيد الفتاح 3 السيد ربند ب رمن 


اللاحرال م6 > مرافعات وكركت ميعاد 5 تاب لد تنفيذ للعلا مة أنى هرف بك وتراجع 


الاسئناف عشرة أيام لاما أ السنة 15 4 يدل ص ه.؟ والها مه 
م« عل النظر فى بطلان تقرير زيادة | بند هكم السنة برص وده ع >بام وأنحاماة 


العشر أمام القاضى الجرثى أو الحدكمة الكلية | السنة و ص /رءه ) ومن المسم به عند أهل 
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الشرح والقضنا ء أنه إذا امسن فاعي الروع قن 
حكمه للفصل فىمسألة فرعيةغيراجراءاتالبيع فى 
أى 0-00 قبل 2 00 بوم لا بسع أو لعده 
كسألة الاختصاص وعدمه أو ااتعرض إلى 
0 ظ 
وجبة ة الموضوع فان وجه المسألة تنس وينكؤن 
جم قاضى اليبوع قابلا الاسكناف فى المواعيد 
المعتادة ( يراجع هذا المعى المجموعة الرسمية 
السئة ماع +/و ص ب7ؤو والحاماة السئة دع 
اوصضص.١,م‏ ) أن الحم بالدفع بالاختصاص 
أو عدم الاختصاص أمام قاضى البيو ع خارج 
عن اختصاصه وسكون حكمه قابلا للاسكناف 
فى الميعاد العادى ( ااماة السنة راع بمم 
ص ههه ١‏ - ويراجع أيضا بندى هلام ولام 
من كتاب التنفيذ لآافى هيف بك ) 

و وحيث أن اللاصل عند بطلان المريادة 
إلى الخثر 7 6 فى الدعوى 
الحالية ( والمخنصوص عليه بالمادة م .+ مرافعات 
فبذا البطلان يشمل الاجراءات وا أواعيد الواجب 


ب الايقاف أ و استمزان التنفيذ من 


بالعشر واجراءاتما 


وراعاتنا فى اتقرير نفسه لغاية يوم البييع 
( ريختاف ١‏ ختلافا بينا عن اجراءات النش الى 
تعقب التقرير ,الؤيادة استعدادا للبرسعالء ثالى وفةا 
لنص الادة ؟.٠‏ مرافعات ( وقد رأى الشارع 
الأهلى أن ترفع دعاوى البطلان الحاصل قبل 
النشر والخاص بالتقرير فقط إلى القاضى الجر 
أو المحكمة الكلية سب الأحوال ونص على 
أن ميعاد الاس كناف عثيرة أيام (م م. 
و04 مرافعات ) «يراجع بهذا المعنى 

0 إندى ١.98‏ و.+١١‏ من كتاب 

نهذ لآنى هيف بك وعل النظار فىبطلان 
تقرير زبادة العشر أمام القاضى الجر أو الكلى 
بحسب الاحوال أن ,وجد إطلان -قيق وان لم 
يوجد فقاضى البيوع يسكون مختصا وعندذينظر 


العدد الكانين بت اليئة الحادية والمكرون 


مسسس م مم 


اجراءات البيع إلى مبارتها إذا 6 بت الاجراءات 
صيحريدة 

2 وحيث أنه من المسم ره أو قاضى البيوع 
إذا عرض - ولوكان فى الزاءدة الثانية ‏ الى 
كأن فصل فى أجراء اختافق صعدءه أولدرض 
لفل قاد 
فان حكمه فى سألة فرعية وهو غير حك دردى 
ُ فى حقأو أججر أء حتاف عا 4 


ءا للفصل يه 93 ازع الخصمين 


الزاد , 0 فاصاد 
بده ى أن أشارم 5 نف حاجة لأآن مين ف الالة 
الآاخيرة سر طريقة الطعن على الحم فى ف السألة 
الفرعية سوى ما رسم وذكر من القواعد العامة 
عن الطءن قي الأحكام ومن هذا اله لقبيل إذا كان 
القاضى قد حدث ف سألة الاختصاص 1 عدمه 
أو ف مسألة الابقاف 
المدنى المجموعة الرسمية ألسئة ١4‏ ص ١507‏ مرة 
5 . مأة السئة ١١‏ ص مه١1‏ عدد بطم 
واللحاماة السنة 89 ص ,رمو واألام 
ص .مع +ن وبندى .لم وولام من كتاب 
التنفيذ لآنبى هيف بك ( 


أو عل م4 0 برأججع ما 


أة السنة به 


« وحيث انه مثى كان الآ م كذاك فانهيجب 
القول بأن كم قاضى الببوع الصادر أمام ي#كمة 
أول درجة ق 3‏ تغريان إلى مأل فرعدة: مس 
الاختصاص أو عدمه ونحث فى وجمة الايقاف 
أو عدمه وبفض النظر 5 فب محث موطوع 
الاستئراف فاله يدب ملاحظة بأدىء ذى بدء 
أن استئناف هذا الحكم يكون فى المواعيد المءتادة 
لان تعرض إلىمسألة فرعية مستقّلة عن اجراءاث 
بالرياد 


0 رغيداء: إذلاك بثعينرفضص دفع المستأئف 
عليه الاول لخدام قبولالاسكئناف وبقبوله شككت 


لتقدبمه وقيده فى الميعاد 


النشر والتقرير 


«وحرث أنه عن الدفع الثاى إعدام جواز 


العدد الخامس السة الحادية والعشرون 
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الاسكئناف مله النصا 
اازاد لا 50006 مبلغ الأسة عش جنا 
حسسم| وط اح عم 0100 د الارل ول فدفع غيد 
جدير بالعناية لآنه فكلا عن أن قيمة العقسار 
المبيئة فى الحم نفسه الا على القيمة 
الحقيقية التى 


ب لأن العقار الرامى عليه 


للعقار 8 سيق بيانه والتى تريد عن 
العشر بن جنا كما هو 0 5 0 وه 
القيمة الحقيةية البى يجب اللاخذ ما فضلا عن 
ذلك فان الحدكم والتعرض سب ألة الايقاف 
والاختصاص بجححابما غير مقدرى القيمة رجائز 
اسكناف حكمرما فى المواعيد المعتادة كما سبق 
شرحه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضا 
بعدم الجواز لقلة النصاب وجواز الاستئناف 
غى در طوع ابرسئاف 

دحيث انه عن اليحث فى بان ما إذا كانت 
اجراءات زيادة المشر صديحة أم باطلة فالواضح 
أن الاجراءات المطءون فها الى حدثت بفرض 
أنها باطلة فقسد قباما الدائن الرامى 
عليه المراد ومن الملم به طبقا لنص المادة 
ه١٠‏ مرافعات 
ورقة التكليف بالخحضور ( كبطلان التقرير 
بالزيادة وبطلان اعلان هذا التقرير ) 


وول جره الود علداين الحم + ما يستفاد منه 


أن بطلان أى ورقة غير 


أنه اعتر ما صحيحة أو بمجرد <صول شىء هن 
الاجراءات يستفاد منه قبول التصحيج ومما أن 
المحكمة أصدرت قزارها بالتأج.! لى من" سيتمير 
سنة 9م19 إلى ١‏ توقير ثم إلى 7١‏ ديسميرسنة 
ةمول لاعلان التقرير بالؤيادة و يك أحد 
بالجلسات السابقة بالبطلان بلقيل الدا/نالرامى 
عليه المزاد أى المستأئف عليه اللاول ذلك بلا 


أن سارتالدعوىشوطا بعيدا فى الثثر واعلان 
من لم يعانمن أرباب الدبو نالمسجلة واستمرت 
المحكمة نفسبا فى قبول التأجيل اجابة ارغنة 
مقر رالزيادة فيستفاد منذاك حصو لالاجراءات 
بقبول من الأاخصام الحاضرين ولا عل بعدئل 
للدفم بالنطلان ويتعين اعتيار الاجراءات عيدة 
برضاء الخصوم ومةبولة بأختيارثم 
ومن الحقق أن الهّسك أمام ناضى الببوع 
بالإطلان يسقط اق فيه إذا لم يقدم فى جلسة 
البيبع الآولى أو الثانية بعد تقرير زيادة 
العشر إذا سقط الحق قيسل جاسة البييع 
من الاجراءات ندل على 
قبول الورقة المدعى بمطلاما ذلا يقبل إذن رفع 
دعرى مستقلة بالبطلان وفقا لنص الادة مه 


مول شىء 


مرافعات مادام تقر بر زيادة العثر وإعلانه 3 
قبلا من الخصوم تاعتيرأ دين ) يراجع ,ذأ 
المدنى كتاب التتفيذ علا رعلا ند رمن وكتاب 
التتفيذ لآبى هيف بك بلد 1١‏ ) 


ووخحيت إن المشسانف انان اابعت فى أن 
المادةء بره مرافعات لم رئب البطلان الصريح على 


إغفال إعلان تقرير زيادة العشر فى المواعيده 

المبينة مما وللكن لال لاثارة هذا البحث بعد 

مائءين أن إجراءاتزيادة العشر والتةرير الخاصل 
ما وإعلان هذا 0 أجراءات قداعتس نه 
ختيارثم 

ر الاجراءات صحيحة 


ى الجر أو الكلى 
دبا الأحدوال طيقا أخنص المادة فو أن لاه 


صحيحة وقبلبا الخصوم ١١‏ 
ووحيث أن اعديا 
لايسوغ | ختصاص الما ص 
لايوجد بطلان حقيق عن إجراءات زيادة العشر 
ويكرن قاضى امبوع المستأنف حكيه هوالختص 
بنظرإجراءات البيع كاأنه لاع للاحك بالايقاف 


أدنى اعتراض منه و يدقع بالنطلان إلا بعد مادام الظاهر يدل على أن الاجراءات صحيدة 


سس كالسا 


افع 


ومن ثم ثعين الغاء الحكم بالطلا نواعتيار هده ا 


الاجراءات غير مشوبة لامها صرح رده وإعادة 


3 


الدعوى ل+4ضرة قاضى البيوع بالحكمة الءدز 
لتحد بد يوم للبيع وإجراء شو نه 2 ذلك . 


١ 


5 
محكمة الفيوم الارتدائية 
قاضى الاحالة 
أ كتور سنة ١34.‏ 
جناي جرازية 0 الحم 
امم له دن 


عرق إعرد , جمد إطيمتمأ ٠.‏ 


٠ سقرط الدعرى العمودية‎ ٠ 
النظام العام ء‎ 
الميادىء القانو.ة‎ 
جرعة السرقة بعود هى جدحة بطبيءتما‎ س١‎ 
وللكنها تصب.ح في حالة تعدد سوابق مرتكيها‎ 
من الجرائ القلقة اللوع » فتعتير جندة أو جناية‎ 
عأ انوع العقوبة التى يقضى ما . فان كانت‎ 
العقوبة عقوبة جناية تجرى فى شأن النحكرم عليه‎ 
الاجراءات المخصوص تليها فى المادة ع؟؟ من‎ 
قانون تحقيق الجنايات وإن كانت عقوبة جز<ة‎ 
يسرى على الحكم الفيانى الصادر فيها الاجراءات‎ 
. المعدول مها أمام كية الجبح‎ 
؟ - استقر القضاء على أن اللاحكام الغيابية‎ 
الصادرة فى مواد الجنح قبل أن آصير باثي تعتئر‎ 
من أجراءات التحقيق التى لقطع سريآن المدة‎ 
وعلى انه هن آخر مل متعاق بالتحقيق أو الدعوى‎ 


ع 
تندىء مدة جديدة وعلى أن سقوط الدعوى 


اليو 2213 سويت الوه ادي كرون 


( قضية أراهيم عيد العزيز برات وحظر عاء الاتاذ 
عل الحلوابى ضد عيد الرحن عمد الر كيل وال وحضر عن 
الاول الأستاذة خليل خطاب رقم سم دنة .عوضاس ركاسة 


وتطوية حضرات القضاة محمد بلك بس مهنا رئيس المحكمة 


رمد ظاهر راشد وعبد الدزيز سليان) 


العمومية يحو الجرعة وتحكم امام بذلك دن 
تلقاء نفسما لتعلقه بالنظام العام . 

م« سب قضايا السرقات بعود هى جنساءة 
جرازية ؛ فاذاحكهءتالحكمة بالا كتفاء بالعقوبة 
الواردة بالمادة وم أو ملك ففى هذه الهالة 
لعتر الحادثة جندة وتسرى عليهبا اجراءات 
الجنحة وتسقط العقوبة مضى المسدة المقررة 
اسمّوط الجنحة . و إذا أعان الحكوم ايه وضيط 
فان الك ينفذ عليه إلا إذا عارض فيه فى 
المواعيد المقررة قانونا . 


اأمارء 


و حيف ان البابة العمويينة ينيف اليه 
بأنها في 1١١‏ م - مور الموافق م ججماد أول 
سنة وس( بناحية ستروالقبلية سرقت مع أخرى 
كو 3 عليها حارا ملوم محمد على المليجى دالة 
كركباتهائدة إن صرق الحكم عليبا بأربع عقوبات 
مقيدة للحرية فى..ر قا تآخر ها حبس,اسيةواصف 
مسع الشغل فى ١9991.‏ وحيث أن 
حضرة قاضى الاحالة سيق أن أسال اههمة 
غيابياً إلى يحكمة الجنايات فى اعسابب يسوم 

ووححيث ان عكمة جنا.ات فى سوريفب قد 


عوحويتكت غيابا عليبا حسما أده ساةتين مع الشغل 


العدد الخامس م السئة الحادية والمشرون 


فى © - 1995-5 الموافق؟ ارجب سنا نوم 

و وعدي شآنه بعدذلك استهرت التحور يات ضد 
المتيمة والمياحثعنباحتى ورد كتاب هن إدارة 
نحقيق الشخصية رقم هس وا 5 متبمة فى 
قضية الجناية رقر ٠م‏ سئة 44٠‏ مركز إسنا 
وعفويةة لق د دودمم ا اماس 
الكادة من تيابة ابشراى إعادةالاجراءات,ا أمسية 
لاه 


فى «وسم- .ؤبم وأخيرا طليت التبعة 
ف 5 به إمنا وبدقء التحقيق عم ل ة 8 
هذه القضية بعد الك الغياىفى مهو ,و١‏ 
الموافق ٠‏ شعيان سنةعوم؟ أىئامد أينف وار بع 
به وحقق بعبا ثم قدمت للاحالة فى 
ةوه 194 بتقرير اتمسام وطليت الثيابة 
١44.‏ ا«التها الى كمة 
4لا ؛ و سو ةورم 


م" القانون رة 
2 ل م 


سئوات قجار 


بجاسة لام سا ١١‏ 
الجنايات بالمواد 
واءه عقوبات والادة الآولى 
ماسنة بره ب8 ١‏ 

«وحيث اله قبل 1 هذا الطلب مين 
ابحث فما إذاكان السك الغياى الصادر فى م.م 

هوت ]عور هر حك صادر فى جناية يبعال 
ما إذا ضرا لكوم عايه فى غينته قبل سغفرط 
العقوبة يمضى المدة طيقا للمادة .مم جنايات 
أو انه حك صدر ضٍ و 0 جب أن ,تخد 
للطعنذ يهالاجراءاتالأمعهول م | أمامحكمة اجنم 
طيقا للمادة وه منقانون 00-7 0 
بالقانون دثم 9 فى لباإس ل مه ! 

هو وحيث ان التبمة المسندة إلى المتبمة هى 
انها سرقت عالة كرنبا عائدة وهذه الجريمة هى 


جنحة إطبيعتها ولكن نظرا ( 


أصيح طيقأ للبادة آم من قانون العقوبات دن 


سوابق المتهمين فيبا 


الجرائم القلقة اللوع قتصبح جنحة أو جناءة تبأ 
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عقوبة جدابة تجرى فى شأن اكوم عليه 
الاجراءات المنصوص عليبا فى الأدة وموم 
جنابات وإن كانتعةو بة جندة يسرى عل الك 
الغيالى الصادر فيها الاجراءات المعدول مرا أمام 
محكة الجنم طبقا للفقرة 
انون تشكيل عام 


قأنور 
27 


ألثانية دن المادة عم من 
الجنايات المعدل بالقاثرن 
ركم وم لسنة ونوا 00 لا يستفاد من نص 
المادة ١ه‏ نفسما أنه للقاضى أن حك على المنهم 
باللاشغال الشاقة دن سلتين إلى مس بدلا دن 
تطيق أحكام المادة 
الحسم ُ 03 دن انول الانصى مع عَم يجاوز 


٠ه‏ الخاصة بالعود العام أئ 


ضعفه ويتحدد 1 الجر مة على هذا الاساس 
ن الح ١‏ 
الهمة ان هو 1 3 0 مس 0 لعقوبة ريه 
طبقا المواد 109 و م5١‏ رعمره رن قانون 

فق الجنايات وذلك ف حا لة عدم 00 
الدعرى 


أ ف ص_دوره على 


م 
دو-يمت 


ى افسما . 


«وحيث ان المادة بقبر”م من قانون فق 
الجنايات. نصع عل انهاسة ط الحق فى أفامةالدعوى 
العمومية قُْ دواد الجنسم ركلا 5 دين 8 

5 وحيشثان القضاءقد استقن على أنالاحكام 
فى هوأد الجن قبل أن أصير 
ل تقطع 


سريان الدة وأله دل آخر مل متعلق بالتسقيق 


القاقة “عادر 
نبائية لعتس من أجراءات التحقيق 
أو الدعوى تنتدىء مدة جديدة ‏ كما ان قضاء 
التقض فد استفر على أ نسقوط الدعوى العمومية 
محرو الجرعة وأله من النظام العام مم 4 
الحكمة من تلقاء نفسما . 

و وحيكانه يستفاد ما تقدم القاعدةالةانوية 


الأنيتوعي ان قضابا السرقات بعود هى جناي 


4 


العدد الخامس مسلة السئة الحادية والعشرون 


جوازيةفاذا حكمت احكمة بالا كتفاء بالعقوبة 
الورادة بالمادة روم او 1" أفى هذه الحالة 
أعثير الحادثة جنحة وتسرى علها اجراءات 
الأبحة وتيقط النقوة بالمذة المتروة استوظط 
الجاحة . واذا أعان |الخ-كوم عليه وضيط ل 
عليه الوم ما لم يدارض فى المواعيد القائوةية 
وتسلق عله اعبات الممدة كذالك هري 
حرث سقوط الدعوى وعدمبا ) م-كمة جنايات 
دصر بن ينابر سنة مم١‏ ومحكمة جنايات مصر 
٠‏ أوشسير سئة مو - ومحكمة النقضص 
0/4/1 س همه سنة 5غ ق ) ش 

د وحيشانه يتضح ما تقدم أن مدة السقوط 


قد بدأت فى بوم /الا-85-1ؤا وهر "ارين حكم 


ا 
كة اسلئناف مصر الأهاية 
الدائرة التجارية 
4 أوفير سلة |144٠‏ 
ل إنللاسا ء 


تعدد اادائئين 


غير لازم لاشبارة 5 


00 


من اختصاص الفضا” الاهلى ٠‏ د فم دعر على نفس المدن 
داك سي ل 1 بدن ٠.‏ امام القذا” اغتلط 
لاقع خسان القضاء الاهلل 1 

المادى, النانونسة 

١‏ .لم ينص القانون على اشتراط أن 
بكرن للتاجرا طاوب الك باشبارإفلاسه أ كثر 
من دائن واحد لآن المادة موز من القانون 
التجارى 'قطى بأشبار إذلاس التاجر متى :رقف 
عن دفع ديونه ولا نالمادة حوؤمن هذا القانون 
أجازت الكم باشبار الافلاس إناء على طلب 


؟ س إفلاس ٠‏ هدين وهنى» بنا' على طلب دائن وطنى ا 


محكمة الجنايات الموافق ١١‏ رجب سنة مهم| 
وان المتهمة لم لمم مذا الحكم ولا بالاجراءات 
كلبا إلا بوم ان سئلت محضر تحقيق النيابة فى 
ه-4ه. 194 الموافق م شعبان سنة ومم١‏ أى 
لحك يقت واربعسنوات تكو نالدعوى العمومية 
قد سقطت عطى المدة. 

و وحيث إن الادة ١5:‏ من قائون تشسكيا 
محكمة الجنايا تقد لصت عل أنه أقاضى الاحالة 
اذا 1 براثرا مأ اجر عة أن يصدامرا إعدم جود 
وجه لاقامة الدعوى فيثعءين فى هذه الحالة الآهر 
بأن لا وجهلاقامة الدعوى اسقوطر! مضىاادة . 

( قضية اثبابة ضد ميجه عبد الرأزق رقم ممع منة 


وسوو ك راسة حضرة القاضى مد كامل البأسارى ) 


المدين نفسه أو داثئه أو الثيابة العمومية أو هن 
تلقاء نفس المنكمة درن أنتنص المادتان سالفتا 
الذ كر على اشتراط تعدد الدائنين لجواز اله-كم 
باشبار الافلاس . 

#» س أن التجاء دائن أجنى الى اله-كمة 
ال#تلطة اطلب اله-كم بدين له قَ مديئه الوطنى 
اعنم يدك اتقاية مقرو ولائقة ابطر 
القضائى للبدا 37 الختاطة من اغتتصاص الها 1 
الأهلية فى حالة التجاء دائن وطنى إلمبا بطاب 
الحكم باشبار إفلاس نفس هذا المدين 


امار 


وحيش أن المسةأاف- أولا- دفع يعدم أبول 
دعرىاشبار الافلاس اوجود دائن واحد له 
ولأنالقائون فى باب الافلاس يقطع في أنطاب 
اشهار الافلاس لايجموز ضد تاجر إلا اذا كان 


العدد الخامس -- السئة الا 


له كثرمنداثن . وثايات. دفع يهدم الختصاص 
نحا م الاهلية بنظر الدعوى أظرا لوجود دائن 
لوووك ركه وطالب اضاظا 
بالل م4 0 الاسئناف الحكم 

ووحك أله عن الدفع الآارل 0 فضلاعن 
أن القانون لم .نص علىاشتراط أن يكو نلاتاجر 
المطلوب اليم باشبار افلاسه اكثر من دان 


ى يجوز 0 افلاسه وإلا كانت الدعوى 


أجتبى آخر له 


ار فض 


ر الافلاس غير مقدولة إذ نصت 
المادة موؤ مى القانون التجا رى على أن كل 
تاجر وقف عن دفع ديوله يعبر فى حالة 
الافلاس ويلزم أشرار افلاسة بكم يصدر 
بذلك م ان المادة ١4‏ منهذا القاثون أجازت 
الحكم الأفلاس بناء على طلب نفس 
المدين الوكؤل 


عن 055 : الطديوية أو من ؟أقاء لس الحكة 


المقلى أو طلب مدايليه أو 
وم ينص فى هاتين المادتين «لى وجوب تعدد 
الدائين لجواز الحكم باشبار الافلاس وانه 
قل عن داك قازنا. نف من لعتد ا تيدر ككل 
الممتأنف أمام هذه امحكمة ومذكرته ارت 
دائنا آخر وهو ينك بأركايز فإذالك 


يكون هذا الدفم ف غير مداه ودين رفضه 3 


لليستأنف 


دوحيت أنه عن الدفعال' أىفان هذا الدفع | 


ف غير مله أيضا للآن كلا الطرفين فى الدعرى 
الما 2 هو دن رعايأ الحكر م 000 
فيها أى داان أجنى ون القول. بأ 
بأركاز 85 رفع أ ال_كمة 0007 صضد 
للا يطاله فيبا بديئه له عليه ان عب 
اقول عا لى فرض صحته 0 
وخ )اي 2ه" من اتغافية موائرو الى 5 
علا فى ”م بيات صدة دفدمه لاتجعل 1 


5 اذ غختصة بنظر هذه الدعرى بل بالعكس 


به والعشرون 358 


و ن هذه مواد واو وأد و نجاف مععرن. 
القانون رقم مع الصادر فى :؟ نوابى مئة 
القض_الى 


بسور الخاص بلائحة التنظيم 
لباك الختاطة يؤيد اختصاص 1ك الأآهاية 

بنظرها إذ نص ف الادة نوم من هذا القانون 

على أن ( انحاكم الحتاملة تختص ساكل "فالس 
الأشخاص الخاضعين لولاية الا ؟ الاهاية اذا 
ين اعد لك نين الواقلة تالاه اناك ينا 
و يأنت أن تدخل فاه الدعرف ار 
اجرادانها أو ىأ 


أ 0 كمأ دم الول كما أ 


اذوه فق شثرها أي دائن 
أنه يؤخذ مماجاء 
بالمادتين مم و ١‏ منالقانون رقم 4 السااف 
الذكر بؤيد ذلك أيضا , فلذلك ترى اغكمة أن 
الدفع بعدم اختصاص ادا م 


الاهاية بنغار 
الدعرى ل 00 اه وادعين رفصد 
«وحيث أله فيا 0 و مار 3 الامثناف. 


ان الحكم 
لى عليبا واقن 


ؤان هذه 1 5-0 ااستأنف فى 


عله الا 'ديات الى أن م 


1 
ولذلك يتعين 5 
وامثتاف المعار 09 اراهيم بشاره وعطر عند الاسئاذ 
برف اصلان ضد ااأخراجه خله عرإطه سيدههم وحطر 
عنه الاستاذ عروز اسكندر ركم ذه سشبيرة ف رثاية 
رعضرة حضرات امعاب العزة اين حداى كك رخمود 


شاكر عيك الاطيف لفت رمد صادف فرعى رك مادارين ) 
كك سر الابتدانة الآهاءة 
الدام 20 5 


١34. ور سئة‎ ١١ 


جارية 


قرامة الود يديه ه عن قدم ديم التاجر دلاترة 8 طيقا 
ممم ل 


| لقرار أمحكمة . حق المحكمة ف, ترقيعا . كبدق الهم افسه 


ليدأ ا أ 
المسحكمة الوق حاغيك عدم تافيذ أحدطر فى 


بك العددالخامس ‏ السزة الحادية والعشرون 
الدعرى قرار ال#-كمة القاضى تكلينه :قدم | به الخصم ا محكوم عليه أو متعاقا بأمر رأت 
1-55 ها دوا إياء الفانون كاعر 


المككمة أحد الخصوم التجار بتقدحم دفائره طبمَا 


دناتره 35 قُّ أ تحكم عليه بغرامة ميك بداب عن 
كل اوم بتأخر فيه عن تقدم دفائره النى كاف 


تقد ممأ 5 إذا كان الخصم أن 5 2 للبادة 15 جارى الى عدن (صد دمأ ) رسالة 


التهديدات الماللة ص ١١‏ وما بعدها والاحكام 
المشار أأمها فيها ) لافرق بين الحالين لان أسا 
نظرية التبديد المالى غى : أ وسيلة!“:فيذ 0 
الالتجاء الى تلاك الوسيلة لتنفدذ ماقضت به طيمًا 4 0 5 لمكن تنفيذه إلابفءل امأ نزم 
لق خوطا إياه القانون أو المكلف بالآداء والتتفيك. وإذا كان الخصم 
أن نطاب .كم بلغ د ندى ليجير خصمه على 
٠‏ تنفيذ ما قطى به الحم عات أوك أن كوت 
معد اوعدو اكه أسدرت ادج | وروي بن و[ اسان لباك الوكيلة افيد 
0111 ع ( حك تمبيد ابندب خبير حاسب ماقضت يدطيةا لق خوطاإياه ااقانون (الدكتور 
لأداء المأمورية الميئة به وهى تصفية الحساب 


بلغ هد يدى ليعجير خدصض هه على تفيل مأقضى 4 


ال .كم فيكون للمحكمة تفسهامن ,اب أولىالحق فى 


ال 
م 


السعيد مصطق ص ٠‏ أأوّااف السابق ) 


بين الطرفين ٠‏ ون نو انلك ري لكيه ارام 

دومن 2 ان المدعى عليه ١‏ بقدم دقاار المدعي عليه , 5 ادقع .ن أرشا عن 13 ىم 
الشرئة تمظن واموزية ان درانا رغم صدود | يتأخر فيه عن تقدم دفائر الشركة الى كلف 
قرار المحكمة يجلسة و1 ١94. -١١‏ تكليفه ش 


إتعد يم |إدفا أ : 


بتقدعرا ٠‏ 
(قطية عراس ملامه وصضرعءئه الاستاذ تصيف روب ضد 
« ومن ححيث أن اللمادة ١‏ #ارى تخوك | ببرى افندى ميخائيل رقم م مجارى كلى دنة - مورئاسة 
ال#كمة حق كيف التاجر بتقدم دفائره فى | وعضطوية حطرات القضاة ممود عبد الرمن وعيد ابراههم 

ومصطق حسن ) 


الخدود الى رصتها / 


«وهل حيث أن القضاء جرف من أمد بعوك 1 ١‏ 1 


علىجوازال+كم بمبلغ م الى هد يدى لتنفيذ سكا مد عكة فهر الابتدائية اللأهاءة 


وقراراته(اتاماةالسنة الرابعقصىمم؛ وبلانيول الدائرة التجارية 

الموجزجزء م بندمء ؟ - وعبد السلام بلكذهنى "٠‏ دلسمار سلةء ١94‏ 

الالترامات بند ولام وبحث أاسمان 4لة القا'ون واس اجنى . نزوله عن اختصاص الةَضا” الغتاط . 

المدبىسنةم. ه رورسالةالهديداتالمالة للد كترر 0 امن اافضاء ع ا 

السعيد مصطق) 0 ا 
: ومن حيث أن عق ال-كمة فى اصدارتلاك بسب اجتى . قبوله اختصاص محكمة جرلية أهلية . 


الأحكام التبديدية لافرقفيه بين أن يكون آرار استارام الانتياء ' الى قاضى الامود الواتية , اختص_اص 


مس مو 


المحكمة أو حكمبا اهراد تنفيذ» متعاقا بتعهدالنزم رئيس الحكمة الكاة الاء الاملية فى هذه الحالة , أسبانه . 


العله لكام : 
ةذ 


لا 


الأآمر العادر فى لظام . رفعداءام 


| مكبة . جوازه 
4 سس ييه بالدفع , أعلازة الى احد مديرى ار 
تضاءن ٠.‏ صحته , مريائه على لاقي الشركا "لل كانه 


ليام أيطالى روم من التقاضى 
0-9-7 اح 4 


الا على الك 


الطالية يه فى صر سنة أشني . لا تسري 


الات لكآت المبيئة بام دين لامر قذا 


تجارى . دون عقد الى رهن التجارى 


3 للا جنى اطق عية تي العمل 
باتداقية منترو. اق أذ ازا 
الفضاء المختاط وأن يقبل 
الاهلى 


ناذا 


ل عن 2 اختصاص 
ى القضاء 


اختصاد 


قبل أجنى اختصاص فضاء 
عحكمة جرئية أهلية معيدة واستارم النؤاع 
الالتجاء إلى قاضى الأمور الوقثية فلوس مة 
ما ممنع من الالتجاء إلى رئيس الحسكمة 
الكلية اللأهلية !١‏ ال تتبعها المكية جز أ 
1 أصلا على 
ى الآمور الوقددة الموتص قانونا بالفصل 
فى ذلك ١‏ 
قينا قاضى 
الاتفاق ينصرف إلى قبول الأجنى 
أمام القضاء اللأهلى 
ع ا تضدن المادتآن .سم سس 
من قانرن الم أرائمات اك بن أحدهها اذا 
بظاهر افظط المادتين أن 0 حق النظم 5 
صدور الآمر على عريغضة منصبا على حالة 


صدؤور الأمر مرة واحددة دن الأمر 4 وإلا 


اختصاصبا وذإك بأع: بأره 
إنزاع لآن اشكية ١‏ اكول 3 لبس 


الأعوز اأوقئيسة ئْ لان مدلول 


الها أضى 


لا القطع سبيل النظل أمام الآمر وثانيبما أن 


للسسسسيادا 


ديه واأحترون سيا 
لص المأدة .م١‏ عم 9 ددا 2 مالذ. 5 
أل ه الآمر أنه احم 00١‏ م د الاص فق أول 


هرة صدر رنا أن لتقام انف سالامر 
ؤاذا كانت هله 


مسائل 


أجر أ أمام شرا واحددة , 
الهيئة الواحدة لا مءقب عارا ف 5 
يكرن القضاء قبا دقف ا هر ضوع 
المنازعات الأخرع كن فذلك إحجاف>ق 


01 
1 


أحد الخصوم . كما أن هذه المادة ذاتها ل تر 
أن ن نر النظم من الأ رثن 
ولو كان النالم يما من خحصم وأحند 0 و 


مدو الآدر ضد خم ن فنظار الآدر ورفض 


تت من 


اليه 6 ه_ذاا! اش عخص. عذة نظلا للدرة 
الثأنية 0 1 3 00 


ن التظل أما مام اتكية 


غ - أن اعلان التنبيه بالدقع ا الذىتوحيه 
اقازوة اتكها مق الى انين 
المديرين قّ رك أضاهن 
الشركة كاف اصحة الاجراءا 
الشركاء وذلك طبة 
ا عن قانوناار 00 المادة١٠ ١‏ 
من القأنون المدنى ولا يرطله كرون | حد الشركاء 
ابطالا ومعروما هن التقاضى عمَتضى الأمر 


المأدة طلاضدرل . . 
وق فى مركن هذه 
مك .راق 


أ للعهرة الرابعة من 


المادة 


المسكرى الصادر فى 05 يرنه سئة ١4٠‏ 


والذى جعل موا الايطا ليبن حث 


الراسة العامة 
فاذا أءلنالتنيه بالدفع الى هذا الايطالى 
حرمأله دن حدق التقاضى فاله عير كيدا 


غير باطل 0 


ع 


م لاتسسره )المادتان .كرء وما 
3 القانوث التجارى من -حيث وج-وب 
المطالءة بالدين وانخاذ الاجراءات بشأنه فى 
مدى كه دن من تاريخ جرس مسد الدين 
إلا على الكمبيالات وااسئدات تحت الاذن 
المعتيرة عملا تجاريا ولا تنطبقاحكامبها على 
عقّد الرهن التجارى 
7 
برمى حيث أن قريد افندى المصرى اعان 
تاريخ ووب ووس .4ول المتظم ضدثم 
الثلاثة بصشناتهم الأاول يصفةه حارسا على اموال 
ارامت بديولى الايطالى الجئسية وأحد مديرى 
شرة 
مديرين كذلك للشركة ساافة الذكر والثالث 
بصفته أيضا وصيا على قصير المرحوم صيام ممد 


صرام مل و كاهو الثاىر الثالثبصفتهما 


ووكيلا عن ورثته البلغ اعلابم يطلب الغاء 
اللادر الصادر من حضرة قاضى الآهور الوقنية 
بتاديخ مو و؛ موؤية الغاء أمره السابق 
صدوره فى ١١‏ اغسطس سنة ١84‏ الذى أذن 
له فيه بل بع الاخشا ب المرهونة له وعين 
نوتلا للد بالمدزاد العلثى واسليمه مبلغ 


الام المعان 


٠‏ م2 قبمة دنه ومصاريقه مع 
الهم بالمصار ينف واتعاب معدا ماة شخ التفاذ 


المعجل بلا كفالة 


و وحيث أن وقائعهذا التظلم تتحصل فى أن 
المنظم أقر ض صيام تمد بصفته مديراً لشركة 
صيام مد وشركاه مبلغ ٠٠م‏ ج وارثمن مله 
ذه الصفة مسيىرم؟ قطعة من الخشب مابين 
عروة, فليرى والواح بنط ع مثر وموسكق م 


ولصاف ف لصفا مال ولممترق؛ وأصف 


0ك 


العدد الخامس بك |أمقة الحادرة والعشر ونث 


در وكان ذلك عقتذى عقد موقع عأيه دن 
الطرفين «ؤدخ 4 ساه"1| وثابت 
5 ومتضو صل 
فيه على أن ادن بحل وت طليه وااعدت أذنه 


التاريسم فُْ اخ سد /د[أ 


وان صيام ول هذا أو واراد فريك أفندى 
الأصضرى الحصول على مبلغ دنه فاستصدر فى 
م مل .يووطيقا للمادة ما تجارى 


أمراً دن حضرة رئيس الموكمة ليم الاخشاب 


١‏ الأرهونة عدرفة معي فاستفك., لخص المعان 


أمام حضرة 
رئيس الحكمة وانضم اليه اباأقون وقضى فى 
النظام بتاريخ ا عقب ١94.‏ باألغاء الأهر 
الأول وهن 5 أعتير الاساش كال غاس ام 


الييم بينما أظم البعض الآأخر أ 


وحكم فيه باأزام أريد افندى المصرى ع#صاريفه 
فطمن فريد افتدى المصرى فىأمر حضرة رئيس 
ال#كمة الصادر فىوه - 
الممان |( 


و - .44و واعان 
6 الغللابة لصحيفة هذا الطعون 

دوهن يرث ان الممان اليه الأول دفع هذا 
الطعن بأرلعة دفوع : 

الارل اللا أنه لصوةه موثلا لاراسست بلدبرلى 
العثين أجنييا غير لاضع لأقضاء الاهلى . 

الثانى 5 أن الم <وم صيام مل :0 يكن ذا 
صمة قُّ التعاقد عن شركة صيام مل وثشر كه 
الشريكين الاخرين ونها اراست الديولل 
وعبد الفتاح أحيد 

لثالك ب انه لايصح التظلم في الأمسدر 
الصادر فى م.. وس .عو ١‏ لان هذا الأاهر 
صدر فى تظلم امام الأهر والتظلم من مر صدر 


ا ف أظام لايصح , 


العدد الخامس ‏ انسئة الحادية والعشرون 


م 


الرابع - بطلان اجراءات الام الصادر | هذه احكة ولا أمام أية جبة أخرى إلا بطريق 
فى ؟ؤ -م- .6و لادب التنبيه بالدفع الذى | التبعية الوضوع وذاكطبقاً للبادئين .1 ما 


تمتءه اللمادة مم تجارىم صل الأراست بلديول 
الذى عثله المنظم ضده الأول أو أنه وقع باطلا 
الققلة نه انروما مق التساضئ امن 
الام المشكرى . 

عنمأ ادقع رس ألرم: عاص 

وهن حيث أن عَقد الرهن موضوع هذا 
النزاع صدر فىه؟ ‏ و - ١988‏ وأثبتتاريخه 
ىس .ود اممو( أى اله صدر بعد أتفاق 
مراترو النى ولت المادة وم منه للا جنى 
غير الخاضع لاقضاء الآاهلى ارك شارك 
عن هذا الاستةتاء وقد قيلت شركة صيدام 
عمد وشركاه ( التى من بين أعضائها ارات 
بلديولى ) فى هذا العقد التقاضى امام القضاء 
الأهلى فيما يختص به إذ نص فى البند الاخير 
07 على اختصاص احدىا ام الآهلية (عابدين) 
بالنظرو الفصلفما برفع اليها من النذاع بخصوض 
هذا العقد . 

و وحيثك ان محكية عابدن ليس يما قاضى 
الأمرر الوقتية وان قاضى الأامور الوتة هو 
رئيس مكةمصر اللكلية واله وإن لى بكرن 
الطرفان اتفقًا على اختصاصه إلا ان مدلول 
اتفاقهما أنبما يقبلان التقاضى أمام القضاء الأهلى 
وإذا بتعين رفض هذا الدفع . 


ع المع ار4] فى 


عن المثم الثالت 


مرافعات محجة أن المادة ١1.‏ مرافعات تتكلم 
عن مقدم العريضة وهن صدن ده الآمر وفع 
الغارة الآخرة در ااعادن ضده فى اول غرة 
أو أول مرحلة من مراحل الآمر ولم :ا صالمادة ' 
على الصادر ضده الاأمر بعدالتظم خصوصاً وان 
المادة ؟م1 عقبت على النص السابق بقوها : 
د رفضلا عا ذكر إكون للخصم الذى صدر عليه 
الآمر المق دائماً فى أن بتظل منه انقس 
الأمر..... وما دامت المادة ؟م؟ تتكلر عن 
النظم نفس الأمر فمنى هذا أن بكرن هذا الوق 
منصيا على حالة صدور الامر مرة واحدة من 
الأمر به وإلا لما اتقطع سبل التظلم أمام الأمر 

ووحيث انه يمكن الاخذ هذا الرأى أخذاً 
بظاهر لفظ المادتين .ساو «م1 مرانمات . 


إلا أله م أنضا الاخول يعمو مية أص لاد 
1٠‏ فى قرلا ١‏ وللخصم الذى أعان الآمر اليه 
الحقفالتظل من الآمر الى امحكمة.....» فان المادة 


ضده هذا من جبة ومن جبة أخرى فان التظلم 
لنفس الامر إجراء أمام هيئّة واحدة فاذا كانت 
هذه الطيئة الواسدودة لامعقب علما فى مسائل قد 
يكون القضاء فنها أخطر من القضاء فى موضرع 
المنازعات الارى كان فى ذلك اجحاف يق 
أحنل الخصوم : 


0 وحورث أنه فضلا عم هدم فان المادةىيم؟ 


ووحثك أله عن الدفع زعم قبول التظلم ف فقرتما الثائية أجازت النظلم هن الآمر درة 


فى اللامر الصادر فى ٠١ - ١١‏ .ه184 لا أهام 


ثانية أمام محكمة الموضرع بالتبعية للدعوى الااصلية 


سس 8 مسيم 


4ع 


الغدد 5-6 ب السئة المادية 07 نَ 


بآ آذ لس ببسي سس سبي يِب ييبسسي ش ساس سس سس سس سم 


فالمادة تفسما لم تر ماعنع أن ينظر التظل م نالاهر 
هر تين ولو كان اانظم فى المرتين من خهم واحد 
كا لو صدر الآمر ضد المعلن اليه فتظلم للا هر 
عيئه نظلا الدرة 
الثائءة أمام حكدة الموضوع ‏ ليس فى ذلك من 


شر فض تظلبه فرأعم هذا الهم 


بلا فأ وجدل وقناساً علىهذا لامانع ف القانون 
من التظلم أمام ال-كمة من الأآمرالصادر فى تظلم 

ووقيق ان نهدا اطق كوق أبن وأطبن 
إذاكان الاامر 
موضوعيا كيدن 
الاأشياء المرهونة كلها أو بعضما وفاء لدينهالذى 
حل ا الوفاء به . وخخطورة الا*مر 
قاضى الاأمور الوقتية فى مئل هذه الهالة ظاهرة 
في أنه مؤثر على دق استعاله يذنى عن التقاضى 
موضوعيا وايس هو إجراء تحفظيا بل هو -ق 


أصلى غير تبعى 


صادراً فى طاب يكاد كري”تب 


الصادرهمن 


ظ عن البلع اماج 

ه وحيث أنهعن الدفع الرابع - وهوالخاص 
ببطلان التثيه الصادر فى ف؟ يوايو سنة .4و١‏ 
بالدفع البتظل ضدهم لان المنظلم ضده الاأوللم 
يصله تنيه بالدفع كما نصت المادة 7 تجارىإذ 
أن التنبيه الصادر فى هم يوايو سئة ,عو ١‏ أعان 
لارنست بلدبول فى الوقت الذى كان روما فيه 
من التقاضى مقتضى الاأهر العسكرى الصادر فى 
ال الابطاليين 
وملهم أرنست بلديولى تحت ال+راسة العامة التى 
يمثلما المنظم ضده الاأول فهر لذلك تنبيه باطل 
5 


940-35-1( والذىجءل أمر 


دووحديث أنه ظاهر دن األميه بالدفع أنه 
أعان المتظلم ضدمم ف و؟ بوايوسلة . 14 ركز 
ك2 صيام حمد وشركاه وآسم الاعلان عنهم 


الأ رق رهنا بجاريا ف 0 


كانب الشركة سامى افندى جندى وقد بيت أت 
المنظلم ضده الثالك كن شر كا ) جاسة ن! ‏ 4 
3٠ -‏ نظ ) بعد وفأة صيام مد 

دوحيث ان الاعلان فى هر كز الشركة 
صحيم ولا اعتراض على ذلك إلا أن ارنست 
بلديولى ل يكن ل إإصيح إعلاته 83 نه روم درن . 
التقاضى طيقاالا مر العسكرىساالف الن ران 
كا ت-.؛و١ا)‏ 

د وحيث انه لاجدال بين الطرفين فى أن 
شركة صيام عمد وشركاه شركة تضامن فاعلان 
أحسد المديرين لشركة التضامن ' كاف اصحة 
0 امات 
وه. دستور إجراءاتالاعلانات تنص ف الففرة 
الرابعة على هأيأتى د مايتعاق بالشركات التجارية 
نسم صورته فى مركز الشركة ان كان لبا مركز 


الاجراءات ضد باق الشركاء والمادة بم مر 


أو إلى م مأدور إدارتما 1 روس ع ادارتا 
أو مدرها أو هنل وب عم و" ١‏ بكن لبا 
مركز تسل اللأعدر 1 0 ودس 


أن قصد المادة من قولبا ( أو مر ينوب عنهم) 
هو من ينوب ف الادارة الداخلية لا*نهإن بوب 
عن مأدرنق الادارة أو رئيس مجلس الادارة أو 

المدير إلا من مثلبم فى أعمالهر كزه 
مى أفندى جندى فى الشركة ولسلم 
على أن هذا الاعلان 
بح على الا'قل بالنسبة لعبدالفتاح أحمدومتى 


ها وقدوجد 
إلى 
2 سا 


كان صيحييد| بالفسية له بو كاف أصدة التلميه 
طبقا للفقرة الا "خيرة من الفقرة الرابعة من المادة 
م مرافعات كما أنه لاشيللاف بين الطر فين على 
أن عيد الفتاح أحمل ولا شر بك متضاهن وأحد 
المديرين وإذا كانت الفقرة الرأبعة افترضت عدم 
الاعلان صحيدد| 
أب أو إضجع 


وجرد م ركز لاد 00 


لاتحد الشركاء المتضا 


ماين ثمن | 


افيه الااسي ينث النكية لاد 2 والمترين 


هذا الاعلان فى مركز الشركة ولا“حد المديرين 


المتضامنين فى ششركة تضامن . 

د وعيث انه ما يؤيد صرحة التلبيه الحاصل 
لود الشركاء الم 
٠‏ مدق 
اله ونه رقاب |لوعون علي بالدين 
على بافى المد,ث ين ( السئهورى بك الموجز فى 
اعافد الدلاة 


ذهنى بك ص ب + مجموعة التواعد الهَائوية 


ضا و مأئلصت عليه المادى 
سس أنمطالة أحد المديئين| اتضامنين 


بسر يان 


لكمة النقض فى المدنى جزء أول ص7 اوحكم 
عكمة الاستئناف الاأهاية المحاماة سنة ١‏ 
ص 4؛ة) 

ه وحيث انها تقدم يكو نالدفم الرابع أيضا 
غير صحيح . 

و وحيث ان النظلم ضده الا'ول أ<ال على 
مذ كرته المقدمة لحضرة قاضى الا“مرر الوقايسة 
وقد جاء فا أنه كان على المنظالم أن يطالب بديئه 
ويتخذ الاجراءات بشأنه فى مدى سنة شوور هن 
2 تحرير عقده طيقا اللادتين م١1‏ و ١1١‏ 

مارئير الدب ةملاسنه وعاناق :الماذفان كان 
عن الكمبيالات والسندات تحت الاذن المعتبرة 
علا 0 وعقد الرهن ٠وضوع‏ هذا اانزاع 
ايسسندا إذنيا فى الجال الذىقصدت المادة جما 
فلا محل للبحث فى هذا 

و وحريث ان التسظل ضده الأول تعرض 
أرضوع عقد الرهن 07 عليه أولا بالصورية 
وثانيا بأنه عقّد إجار لا رهن . 

و وحيث أن هذه المحكمة وص تقضى فى 
النظلم ب ألو ةوف لمن 11 اننا ين إل 
مدلول المستندات الظاهر ظهدوراً لا يحتمل 


نراعا جدءا 


يفف 


, وحيث أنالعقد بين المنظلم والمرحومصيام 
عمد بصفته والأؤرخ 4+ 4 .194 والثابت 
التارييخ فىم/.؛1/ مور هر عتّد رهن بكل 
معنى الرهن وانه لا دليل يكذب هذا الظاهر 
سما وأن المنالم قد استأجر الزن وظل يدفع 
الايجار حتىاليوم والماظم ضدم لاينازعرن فى 
ذلك وإنا يتمسكون بأن الرخصة عن زن 
الأخشاب اسم الشركة لا باسم المنظل إلا أن 
"ربخ الرخصة سابق لعقد الرهن فلا يرة ذه 
الرخصة فى صحة الرهن . وأما الندايل بأنه عقد 
إبجار لا رهن الآن المتظلم استعمل الاخشاب 
0 لايؤودى إلى المدلول عليه لأآان حدق المتظلم 
فى استعمالالاخشاباارهرة مقرر بالمادة ه4ه 
هدلى وما ينى اله إيجار انهل يذكر فيه هدة 
ولاقيمة الابجار. 

وحيث ان المنظم ضده الاول ازع فى 
مباخ الدينااراد التتفيذ من أجله وقال انه يجب 
خصم قيمة الاستخلال من الدين 

ووحيث الل المنظم حر 
أعمال الخبير المنتدب من ا مجلس 
خاصة بقعصر م مهل واتر كته أنه 
(التدظم ) أقر بجلسة ١١-4‏ -4موا بأنه 
كان هناك انفاق شفوى علىتقدير قيمة استعمال 


4 ظاهر من فو 


الشف عاد 


أر دوم ب 


ولا جيه 3 لطورت 


اخدلف الطرفان فى :حديد هذه القيمة 


الاخقاب اارهوة ٠.‏ 
الامور و 
م جاء 09 لت 
7 يوك استعمال اانظم الاخقاب المرهرنة (ص 


ع هن الصورة المقدمة ( 


أن وكيلة صادق أفندى إراهيم 


و وحيث أن اللمأدةه 4ه مدفىتقضى بوجوب 
خصم قيمة الاستغلال من المصار يف والفرائد 
من أصل الدين . 

: وحيث ان هذه المحكمة وعى لالستطبيع 


4/1 العدد الخامس 


الفصل فى هذا النزاع لا نهاليست عكمة موضوع 
فى هذا الطعن ترى أن تستبقالنزاع عالقا بحق 

( قضية تظلم فريد افندى الممرى و حفر عنه الاستاذ 
عر حمر للد عطرة صاحب |أسعادة مد رق الابراثى 
باشا إعفته دارسا على المواجه أر ست يلد لى الايطالى 
وآخرين رقم وةبر١‏ سنة .وذ ك رئاسة و عضرية حضرات 
القضاة 2وه عبد الرحمن رمفطى فاضل ومصطق حن ) 


51 
حكية مصس الابتدائية الاهلية 
الدائرة التجارية 
اكتور سنة .يوا 
اها : 
المبدأ القانرنى 


عددت 0 54 من |[ 


الأرراق التجارية الى تسقعل ٠.4‏ 


قانون / تجارى 
أ واع الأوراق جارية ة الى تسقط اا تقادم 


اجبيق” عبارة الأنية: 
د رغيره امن الآورانالحررة لأعمال تحارية» 
والمقصود ببذه العمارة : : الأدراق التجارية 
بالمعى | أصح.. ح ادلولهذا التعبير أ 
الفى تقوم مام النفد فى الوفاءوالتداول من بد 
ألى بد ومن 0 فانالمادة المذ كررة لانسرى 


عل ورقة #ررت اتصفية شركة تجارية أو 


م أردفت هذا ١|‏ التعد يدبا( 


ضحت ببعأ نيجار 5 , 
١‏ على 


داع إعدم اختصاص هذه الكية إن الورقة 


خنائيفة كاذ د والشرون 


مو ضوع التراع ليست من الاعال التجارية 


دودل حر.رث أن در طرع هذه الورفة عو 


تصفية نصيب المستأنف علبها فى الشركة النى كانت 


قائمة بينها وبين آخرين والشركة الى بيهم هى 
شركة اربة والنذاع موضوع هذا الاستئناف 
خاص بورقة متعلقة بعمل يارى بين شريكين فى 
تجارة بتصفية م ركز أحدهها فى الشركة ثالممكة 
التجارية إذن عتصة بنظر هذا النزاع وعليهبتمين 
رفض هذا الدفع 5 

« ومن حيث ان المسّأ:فدفع بسةوطالحق 
باقامة الدعرى لاضى خمس سنوات من اريخ 
استحقاق السئد الذى تستند عليه المس:أنف علمها 
طبقا للمادة 44و تجارى 

دوهن حيث أن الأدة ١44‏ عد.دت أنواع 
الأوراق التجارية التى تسقط بالتقادم الخسى إلا 
أنها أردفت هذا التعيين بالعمارة الأنية « وغيرهاأ 
من الأوراق المحررة لأعمالتجارية » فبلقصدت 
المادة أن مل ورقة <ررت لأعمال تجارية بسقط 
حن المطالبة بقيمتها أو مضموتها مضى خمس 
ماران #لك امنا ان 
اللاوراق التجارية بالمء: والسني ادلول هذا 
التعيير 0 اك وك الى تقوممقام النقّد فى الوفاء 


تأ 32 المقصود من 


ىااصكوك | والتدارل من يد إلى يد أو هى الكمبيالات 


| والسندات الاذئية والتى لاملها والأرراق 
المتداولة: أى الق' تاتقل من بيد إلى ين #العملة 
السائرة فى الدولة . 

«ومن حيث اله يجب الرجوع ألى وضع 
كلمة دوغيرهاء وما تلاها منالمادة لتفم القصد 
من كلمة « وغيرهاء ااتىجاءت عقب هذا ااتعيين 

دوهن حيث ان المادة تقول : « كل دعرى 
متعلقة بالكمبيالات أو بالسئدات التى تحت إذن 
وتعتير عملا تجاريا أو بالستسدات التي لاملا 


العده الخاس 


السئة الحادية والعشروك 


4 


أو 1 بالاوراق: الم مسةة اما بالدفع أو 
بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها 
وغيرها من الآوراق الحررة لأعمال تجارية » 
فكلمة وغيرها عائدة <تا إلى النوع الذى سبق 
وجميعه «ن أوع الا أوراق التجارية فالضمير 
فى غيرها راجع إلى نوع الآوراقالتجارية وإذن 
وعب أن كرو لول هذه العارة الاوواق 
التجارية وقد يءترض عل هذا أنه لو كان قصد 
المادة من #لك العبارة هو الاوراق التجارية ١1ا‏ 
كانت هناك حاجة لآن تل كر الادة بعسدد 
( وغيرها ) عبارة ( م نالأوراق ال#ررة لأعمال 
تجارية )[ ذ كانت كه 39 المادة بذ كر( و غير ها) 
وادكن هذا الأعواض مردره أن 0 
الأوراق ال#ررة لاعمال تجازية ) فيسه تو كيد 
لتهد المادة ابضاح أظرر وأبين بل هر ربط 
لهذا الغير من الا وراق مما تقَدمما ومع كلل 
اذا عى أن تكون الا"وراق التحررة لاأعمال 
ن أوع الكمبيالات والسئدات 
لحامليا الخ . 
رلعل فى النص 
للمادة تقريبا أ كثر وضوعا لهذا الرأى 


تجاربة والىهىم 
الاأذاية التجارية والسئدات النى 
إلا أن نكون أوراقا تجارية . 
07 
على أننا 


بسياق الما ده كانت ككل ورقة +*ررة لغرض 


إذا أخ_ذنا العيارة مطا 7 غير مم2 د 


تجارى لسقّط بخمس منوات والكان البينع 
التجارى مثلا قابلا اسقوط دعواه بالتقادم 
الخسى ( ّ النقض رقم سند ع تضائة 
المجدرعة رقم ؛|# ص إإه فى تعريشف 
الورقة ااتجارية وكتابدى . وى , عناأسندات 
الأذنية ص بام بند ١#‏ وشرح القائون التجارى 
للد كتور مد صالح بند عومر جزء ؟ طبعة عم 
وجلة القضاء 


الاسة:أذ 


والتشريع الى 5 
ف الختاط وكذلك المكم الماشور فى 


هذه الخجلة بم . مما عيد الفتاح بك السيد 


ودرمرتو بد و.ؤ واستثتد_اف **تاط جلة 


القضاء والتشريع .و 4د فى( تقادم الخ سى( 
دوهن عديث ان دفاع المستأنف 5 خا لص 


لادليل عليه وان الخطابات المق-دمة مئه لالعنى 


المستأاف. عليبا وفى بن الستأ نف وشخ ص آخر 


المتأتف 


ا 
قية الراجه مأ مودى و حغطرى عاسةه الادتاذ 

أرب تصر انه ضرد الست سيسل جبران رقم وه ماءة 
واس رئاسة رعضوية دضرات القَضاة ود عرد الرحمن 
3 


ا ومصعاق فاضل رعق حشر ٠.‏ ( 


1" 
التدار ره الج 


#كمةعهر زلمة : الأاهلية 


١؟‏ مايو سئة 151٠.‏ 


ينث ها ١1‏ ججادية . اغتصاصها بوعين من النازناأت. 


77# 


المتازعات التضمنة عملا #اريا المازعاتالحاصلة بين 
اللسسسنمدم ----- د 
جار ووتعاقه باعماهم التسارية 

و ل العزامات ٠‏ عقدوده بن مسار . متملقة 
باعمال ااتجارية ٠‏ اعت ارها جار 57 “برت وداه الاعمال* 
0 التينن 
مر طب بعة العام . أو من الظروف الغيطة بها 


لايد عقود طتاطة , عتما علا جاريا لطرف ٠.‏ 


يك 
طيعة العمل بالنسية للندعي 


اطرف آخر ٠‏ 


وعملا ددا 
١‏ وأ 
عله ٠‏ وجتوبمب تعيةك ديد الاذتع_اص امدق ل 
: وك كه 

التجارى 

خب (عيال جاربة . أتواعا .أعبال جار ية بطبيمتراء 
ورودها بالقائوات التج_ارى عل ييل الحصر 3 
أعمال تجارية بطريق ااشعية 6 تعاقما يعمل التاجر 0 رأر 
للالاالالل7ب7س7سسستتمس 
: لس عليرا بقائرن التجارة ٠‏ دعوى| تدر يض اء مستخدم 


على تاجر , اختصاص المحكمة التجارية بنظرها 


اللسسمدم 


وك 


و د شركات نهل الركاب والبطائع . | 
إمثاء الاقل | 


عتمارها م 


وتان أعمالا_تارية 
الميادىء القانونة 
١‏ - الاصل ان أنحاك التجارية يختتص 
ات:(الآول))المنازعات 
الى تتضمن عملا تجاريا حتى واولم يكن 
طرفا العقد تيهاراً ١‏ الشانى) المازءات الى 
تحصل بين تجار والمتعاقة باعمال تجارتهم 
؟ - القاعدة اللأصلية هىأنالالتزامات 
والعقود التي تحصل ببن تجار تعتير تجارية 
ومتعلقة بأعمال تجارتهم إلا إذا قام الدليل 
على العكس وعلى مدنة الاعمال من طبيعة 
المعاملة أو من الظروف المحيطة ما 


بنظر نوعبن م المنازء 


"ا سس إو حال أوع دن العؤؤود إسجى 
ا أعقود اداه أَىّ الى ضوهن عله م ريأ 
بالنسية اطرف ومديا بالل 4 للطرف الا ص 


7 


وجب | تعن الاختص اصقىام كان عاتالى: شأ 


عن هذه العقود معرفة طبيعة العمل بالنس 
البدعى عليه ف الدعرى فان كا ن العمل بالنس 
اليه مدنا وجب رفع الدعوى أمام الع 
المدنية 000 ن تجاريا جاز الددعى عحسب 
الرأى الراجح مقاضاة المدعى عليه أمام اخرا؟ 
ا الجار 1 57 السواء 
ا ن : (الآول) 
الاعيال ١‏ ى الاعمال 
00 00 الو 8 إلى يزه 
القانون أع, 


جار 4 بطسعتم ا 


عمالا بجارية وه واردة فى القانون 


على سيل ال صر والتعوينوتتعاق بالنظام العام 


العدد الخامس - السنة الحادية والعشروث 


لس ا 


(والثانى) الاعمال التجارية بطريقالت.عية وهى 
الى يعتيرها الفقهوالةضاء أعمالاتجارية لتعقها 
بعمل التاجر ولو لم ينص عليها قانون التجارة 
ومن بسن هلاه الاعمالعةوداستخدام الموظفين 
بالنسية للتجار وعلى ذلك تختص المحلكمة 
التجارية بنظر دعوى التعو يض أأبى برفعها 
المستخدم علىالتاجر (فصله فى وقت غير لاق 
أو بدون سبب قانونى أو نحصول حادثاثناء 
العمل وسدية طيقًا لقازون تعويض العمال 
ه- شركأت اقل اأركاب والبضائع 
تعتبر من أمناء الدقل وتأتى أعمالا تجارية 


1 
« من يدث ان دفاع القَضية اتحصل في َك 
اللمدعى كان يشتغل عاملا 0 كة المعان 
ت النقل في 

قاصيب أثثأء 57 


الها بصفة عتال رافقة سيا 
اسفارها 
خطيرة بر أسه عبارة عن 0 شرخية بالقيووة 
والقاعدة واشأ -" با شال لصنى ارد ولاج عنمأ 
عاهة مساك عه ة إستحيل برؤها مه ا تقال ه ل 
208 على العمل مه 37 أ وه ف الماية 
أرفع هذه الدعوى يطلب فيرا الحم بالزام 
المدعى عليه لصيمّه بأن يدقع له 5 جديما إلصفة 
مؤقتة طبقا لقانون إصابات العمل مرة 0+ سنة 
ارات ١١‏ وارتكن فى اثيات دعدوآاه الى قض.لة 
العوارض رق مم سنة وم؟ ١‏ دسوق الخاصة 
بالحادثة وَل صورة رسمءة 2 اقرار الطييب 
الشرعى عن الاصا بات و سلحع 5 ولنيجتها والى 
الخطابات التى ارسلبا امحامى عنه الى 
الشركة المدعي عليبأ وق الى مصادة العمل 0 ودفع 
الكدة 


ى أرسام 


صور هن 


الخاضر عن المدعى عليه عدم اختصاصس 


النند اطزاسن بعااائيته دادر والمكرون 


التجارية بنظر الدعرىادية الموض.وع بالنسة ١‏ 
رقم 6 دده ١45‏ 0 وف الأوضوع بر فضها عدم 
مده لتاق التعويض .. 
9 الدع درم لاهن لل المارير 
داهن حيث أن اللاصل أن المماحكم 
التجارية #*تص فى نظر نوعين من اللنازعات 
الآول م المازعات التى تتضمن عملا تجاريا 
عت ولو ل .يكن طرفا المقد تمارا. #النازغات 
التى تنشاأً عن الكسالات ار غير ذلك من 
الها أونُ التجارى ) اسئناف عاط ف مارس 
سلة وأ1ة المجموعة > صن بامم؟ ) الثالى .> 
المنازعات الى 
بأعمال 


تحصل للرفة التجار والتعلفة 
تجارتهم .والاصل فى الالترامات 
والعقود ااثى تحصل بين التجار أن #كورتف 
تجارية ومتعافة باعسال تجارتهم إلا أذا قام 
الدليل على عكس ذلك وعلى مدية الاعمال من 
طييعة المه َ 1 7 ن الظروف المخيطة مما كا هر 
خائع ااهل يمه 
أو © 0 1 الخاص أو ف عليلة 


ثراء العقار من تأجر آخر بان هذه المعاملاات 

جميعها لعتس مدنية (اسلكئنان مختاط فى .م 

ديسمير سئة باوى ‏ المجموعة ٠١‏ ص 75 ووب 

ابريل سنة ١.ى‏ المجموعة ١‏ ص 88١‏ و ١٠١‏ 

مارس سئةموم١‏ المجموعة.١‏ ص ١90‏ ) 

دو ومن حيث اله يود نوع من العقود 
بالعقود التاطة أى الى #تضمن عملا 


جاربا بالفسية لطرف ومديا بالنسة للطرف 


إسهى 


الآخر وبتعين اتعيين الاختصاص ف المنازعات 


التي تلشأعن هذهالعقود معر فةطبيعة العمل بالنسبة 


حك 


اندض عله ف دمو لان ات مسي بالاتة 
اليه مدنياً وجب رقع الدعوى أام الام المدنية 
إن كان تجارراً 000 تحس ب الرأى الراجم 

أمام اهام المدنية و التجارية 
على السواء ( استئتاف تلط فى ومايو ستقم.ة 
الجدرعة ب ص "١‏ وغ إثأبر؟! و والمجموعة 
؛لاص هوم و ١؟مارس‏ سسنة 94و المجموعة 


مقاضاة المدعى 5 به 


1م ص 5"م) 


مما 8 علاألواع؟ ام لغهؤدع ]71رمع ع0 قوم ناخ 
5 أؤ11'8 أنال0 018 3 أوع” رعانزأامم مأع0 
65 غ055 لموعة '! 3 ' تلن أواء "ع ملاوووء 
ع0 عأع8 ألة1 05م 508 ألو عااعء ,روعزاعءوم 
255181167 055ا1011[0 أناءم ‏ ععرع لصم 
لاطأ ع1 أضولع0 #اأمطء موق ع15ناة | 
ع0 لقناطك) 6ط تتزهلاع0 غكأم5ة , مألل 
ع1 11تزه0 

«درمن حيءثك ان الاعال التجارية صنفان ٠‏ 
الأول الاعمال التجارية بطبيدتها أى اللاعال 
الها انو نأعم الاتها ينه 00 


م بمعها 0 ل 00 


ى إعتير ها 
ا ي: 
أو الوكالة بالعدولة أو أعمال أمناء النقل وغير 
ذلك م ن الاعمال الراردة فى قانود_التجارة , 
والرأى الصحييح أن اللاعما ل التدا ري (طبيعتها 
واردة ف القانون على سيول الحصر والتعيين لاعلى 
عرلل لقتل واترا تان باانظام العاف عون لد 
لا يوز المتعاقدين الاتفاق على اعدار عل مدنى 
رط بعده 2 اللإعال ال جارية لط معأ فانالفارق. 
بين الأعمال التج بالقانون 
والنظام العام أيضاً 0 اسئئاف علط ف ام 


جارية والدنية تتعاق 
مابو سلة وؤم؟ المجموعة ١١‏ ص #ى"م ) 
والثانى _ الأخمال التجارية بطريق التبعية أى 
الأعمال الى للا اص القانون على اعتارها من 


م 


العدد الخامس السئة الحادية والعشرون 


:873973733333 33 3 ا ل يي مامالل 


الأعمال التجارية وائما اعتيرها الفقه والقضباء 
كذلك لتعاقبا بعمل التاجر ولعلاقتبا المباشرة 
بأغباله العيدا راو اضرروانة رةه 1ت لين 
أعمال التجارة وتجاحبها . 

دومن حيث اله من بين اللاتمال التجارية 
إطريق التبعية عقود اسستخدام الموظفين للعمل 
التجارى فاها تعتير من الاعمال التجارية بطريق 
النبعية بالنسبة للتاجر ا لدوم و تختص إذلك انها م 
التجارية الها 1 المدنية على السواء فنظر الدعاوى 
الى يرفعبا المستخدم على التاجر يطلب لعويضاً 
لرفته فى وقت غير لاق أو بدون سبب قانوق 
أولخصر ل حادشله أثناءالعمل وبسبيه . وكذلك 
تختص بالحكم فى الدعاوى التى يرفعها العام ل على 
صاحدب العمل التجارى بطلب تحويض عن الضرر 
الذى دصل له إسبب وقوع حادث له في العمل 
ولسييه طيهًا لقانون لعويض الال ) يراجع فى 
ذلك اسكناف عختاط فى ؟ ابريل سنة ممو١‏ 
المجموعة .ن ص ١0م‏ ) 


501وععع 2" 0028 1106م ال الداع وكا 
عاط 1551ات 2[18أع17116مع 101101 "ناز 13 
“00116 أموة عأألاله 1م1012 ناز 15 عبان 
الوكقنةا ع0 أمعلأعع0'8 علوم مع وعاوةا 
-10105 576نا'0 ععأعمععرع*'! 0815 اماع االاة 
عاانات نوراف كالانا 


«وهن ححيث أنه واضح هن ورق الدعورى 
أن الشرك امدق علبيا شرك تارة الفرض هنا 
تقل الركاب والبضائع وتءتر لذاك أمينا لاتقل 


وأن المدعي كان عاهلا فى الشركة وأصيب فى ' 


أثناء العمل واسدبه يطلب الهم عليها بتدويض 
عن ذلك , ومن ثم تختتص نا كم التجارية بنظر 
الدعرى وكرن إذلك الدفع إعدم الاختصاص 
غي صائب ورتعين رفضه ( يراجع فيذلك دالوز 
ريراتوار اللابجدى على اختصاص الا م التجارية 


ص ١م‏ نبذة م7 ) 


نا 884 532500215 06 عوضمع امع آ 
01م 81 ع[اع'* أأه50 ععمع سمه 06 مغع0 
014 675010635م 063 011م فصقم ع0 اع زمه 


18250014 16 غنان 1أ50 آه رقعقمط ع0 
بلاق 81م بام عازع] "لهم عم م3:05 عنازمل 
عط ع1 ننه 001521165 3ع1ملا وع1| عوم 


لأ0 "الاعم73 3 غالاقع81ط 185 3ط ,ع1 ع0 
. 3101165 


عو الس قع لم سم ثيول الي غوى 
اسقورط المق ف رفعها 
المدع 


ىّ عليه 


دمن حيث أن الخاضر عن 
دفع بعدم قبول الدعوى اسقوط الحق فيهسا 
وذلك لرفعما بعد مطى أ كثر من ستةشرور على 
ثبوت العامة مرتكنا في ذلك إلى نص المادة 
٠‏ من القانون رقم > سئة دعرو ا 

دومن حيث ان الادة العاشرة من القانون 
رقم 44 سنة مو بشأن اصابات العمال 
أشترطلةبولدعرىالتعويض على صاحب العمل 
.-- أولا - أن يقدم المضاب بلاغا عن الحادث 
للبوليس فى أقرب وقت وقبل أن يترك العامل 
عله من تلقاء نفسه ‏ وثانيا أن ترفعالدعوىق 
خلذل". المقة كرون ااتاليية : لوقا أ أرورت 
العاهة . 

د ومن حيث انه ثابت من ورق قضية 
العوارض رقم مم سنة ١54‏ وتقريرالطييب 
الشرعى المؤرخ م7 نوفير سئة ومو( أن 
المدعى أخطر البوليس عن الحسادثة #جرد 
حصولا وقبل تركه العمل وحقق البوليس فى 
المو ضوع وكشف الطبيب الشرعى عليه بتارييخ 


9 وشير ساة 9و( وأثيت ف تقريرة شفاء 


الغدد الخامس 0-3 اليئة الحادية والعشرون 


وك 


المدعيى دن أصاباته ع عاهة مسد بم 5 ودفع أ 


المدعى هذه الدعرى باعلان رقم 0” أريل سنة 
4 وقبل مرور ستة شور على أو تالعاهة. 


ومن ثم تسكون الدعرى مقبولة ورفعت طيقا 


ويتعين رفطه , 


معن الرضراع 
دهن ححديرث أنه مين من مزاقشة الطرفين ف 
الجاسة وودق الدعورى أن المدعى كن يعمل 
بصفة عتال فى الشر لة إدارة المدعى عليه رتب 


وى قدره عشرة #روش وكانت مومه مر افِقَة 


في السيارة التى كان يقودها شخص ,دعى محمد | 
الفحام وفى الطريق وقفت السيارة لعطل فى ظ 
انا بيب الغاز وكلف السائقالمدعى باحضاروعاء من 
أعاذ السياوة الله باكاد نوق اناطع ذه ولت 
قدمه فسقط على الارض رو أصيبباصابات جسيمة 
بينها الطيب الشرعى فى تقريره التى ترتب عليرا ظ 
عاهة مستد مة يستحيل برؤها وهى شال نصى 


فى الحاجب الابيسر مع كسور شرخية بالقبوة ' 


والقاعدة عرض حياة المصاب للخطر وكقلل 
من كفاءته على العمل بنحو .4 أو .ه فى 
المائة , 

وومن حيث أنه سواء حصلت الواقعة ذطأ 
سائق السيارة بحسب رواية المدعى فى يضر 
ضيط الواقعة أو قضاء وقدرا حسب ما جاء 
على لسان السائق فان الثابت من التحقيق أن 
الاصابة حصلت لللدعى أثناء العمل ولسيب 
قرامه به ولم تحصل بخطئه أو أهماله ولم يترافر 
فيبا [إحدى الحالات المنصوص عليبا فى المادة 


الثالثة من قانون إص_ابات العمل واأتى تعفى 
صاحب العمل من الم ئولية والتعريض ومن ثم 
يكون طلب التعويض على أساس 

٠‏ ومن حيث أنه فم| يختص بقيمة التعو يض 
فتقدرة امحكمة بالمبلغ اللو ع به الدعوى عملا 
ينص اللمادة + ؟ من القانون 


دردن ح.ث أن طاب النفاد ممع كفالة على 


1 حدق عملا لوعن المادة وهب درائعات 


( قطية إرفى مصطاق درس ضيد هترى بفورى 


| بصفته رقم ماول سلة ميه؟ رئاسة <هرة القاضى سد 


على راتب ) 


1" 
حكمة اسكندريه التجار بة الجوئية الاهلية 


6 داسمس سنة ١91٠.‏ 


شرك . طبيعتها . عقد . قرط اتمقادها, نية تكر ينها ٠‏ 
سس ممم لقسس تسم 


اشتاهها نقد [اقرض . المشترط فيه اختصاص المفرض 


جز, من الربنتع 5 ارجوع الى أيه العاقدبن عند اشاس 


القر ض بالشركة ٠‏ عدم تدخل دافم الحمة فى الاعال ٠‏ 
اعتباره أرضا ٠.‏ 
المستمسع 


المادىء القانولية 

١‏ - الشركة عقد ويشترط لاتعقادها نية 
لكر يترا وأتوأعاءوة ولاع16 وقد أشأيه 
الشركة بعقد القرض المشترط فية أن يختص 
المقرض بجزء منألر بح 
ومع #فمقنا *«باة 8808م 3111م 06 عذتاواء 

م؟ ل أن التبس الفُرض ,الشركة يتعين 
الرجوع لنيةالعاقد بن و يسبل مع رفتهأ دن شروط 
العقد وما نم من تنفيذ الاتفاق 

م # إذا لميتداخل داف الحصةى الاعمال 


حم ةمد 


4 العدد الخامس ‏ السنة الادية والعشرون 


التىاستخدم فماماله فسر ذلك بأنئية العاقدين 


انصرفت لاأشاء ترض 


و حيث أن المدعى عليه استلرمن المدعى مباغ 
هربا ملما و ١١‏ جنيها إسندين مؤرخين م - 
؟ وم ر.م - ؛ - .4و اجاء فيهما أنالمدين 
استلم المبلغ لاستعاله فى الأعال التجارية عله 
على أن يدفع لادائن ركابسية 
الدائك خسارة ما.ء 


المدلغ ولاتحمل 
ووحيث ان المدعى عليه قال محصول شرك 
وطلب تصفءة المساب . 
روحيث اله يشترط لانعقاد شركة ما 
لي تكوينها وللونمهة ولاعع22ة ‏ فلابد 
راق كو جاتو سه إل إنقاء 
شركة فاذا لم غير ف اللنة زلى كوو امن قال 
مشتركالاشتراك فالرهم والخسارة فلا شركة . 
ورحيشالهفقدعوان! قدم المدعى مأ لا إستخد مه 
المدعى عليهفى القيام بشو نتجارية كا قيلصراحة 
إسئد المدبونةفالمعاملة خاصةبعقد قر ضاشترط 
فيه أن بختص المقرض #صهفى الأآر؛ اح فى مقابل 
فوأ ال دينه؛ 
قمع مم <اتلة طوأكةمأء 9م 06 356تاكء 
م وحيث إنه للتميين بين عقد القرض مع 
حدهة فى الأرباح وعقد الشركة بتمين الرجوع 
لثية المتعاقدين وتفسر هذه النية بشروط الحقد 
ما مم من تنفيذالاتفاق فاناتفق على عدم حمل 
خسارة ‏ والبزام 0 0 فى الخسارة 


7 د أسية لعقدالاشركة - ثم إيعترك 
أو 1 تدخل نع الخصة 2 ف اللاعما ل أ ى استعمل 
فها ماله . دل 2 عَنى أن دافع الخصة «قرضٌ 


والقول بغير ذلك فيه ذذالفة ظاهرة لارادة 


«أل المدعى لا إس تددم قُّ عدل له 
غلدةه 0 5 ذا اشترط أن يسترده سالمامن 


03 خسارة 5 


إسد تود م4 المد عى عليه 2 شئون تجارته م وقد 


العأة فدين 


وجاء لسيمك المديونية أن الدين 
أقر عديوليته بكامل القرض فى #ضر الحجز 
المقدم بالدعوى . 

0 وحيث!نهلذلك كونالةول:وجود شر 4 
قبه عخاافة ظاهرة لأرادةالعاقدين فى عقدالقرض 
إذ م دكن لدمهما يه ااشاركة بل دآ إأشاء 
قرض مع الاشتراك فى الربح . 

0 وحوديدرث أن المدعى ءايه طلب خصم بالخ 
قال ائها تمن بلأور استليه المدعى ول برده ولا 
كن هذا الغن غير مقدر ققد طالب انبا خمير 
أتَقَدبره وهذا الطاب غير مآبول لان الدين على 
رض وجوده غير مدر وغير خال هن النواع 
والمدعى نازع وإصرعللى أنهذا الادعاء ماتصد 
به إلا اللكيد فى التقاضى . 

0 واح<.مث انه إذلك كعين الحم المدعيى 

0 قطية عرى اتدى ممرد صدق وحظر عنه الاستاذان 
عمد عبد السلام وجمد عبد امتعم فرج ضد محمد #ثار كانى 
رقم مع دنة إغوا رئاسة حهرة الثاضى على أو الغيط ) 

51 
يحكمة اسكندريه التجار بة الجزئية الاها 
١٠‏ داسمير سنة ١54٠‏ 


سم ا ٠‏ لعر يفده , العيرة بأعتياده على القيام 


بأعمال ا 1 رأطاذها حرف بقصك المكسب 

ود تمل يجارى 0 مدتى . أأفارق بينبما ٠‏ 
متعلق بالنظام العام 

جم رلداصفة فة تجمارية . الاعت ياد على القيام بأ عمال جارية 


1 شامهما بكانة الطرق 


العدد الكافبيوج ب السئةالحادية والعشرود 


ع علس تاجر . اشتراط كرن التجارة حرفة أصلية له 


غبر لازم 


مل تقادم ملى . الا 'أرراق اتجارية . تازه على 


انتراض الونا, . اثباته . يالهين نقط . رجرب اوجبهبا . 


ثا, على طلب الخصى . لامن المحسكمة من تلقا, نفسما 


المبادىء القائوية . 

١‏ . العبرة فى كون الشخص :اجراً اوغير 
تأجر ليست عابر صف به نفسه ولاها يوصفه 
--5 درل لاي بالعيدل التجارى َ 
الععر ة هى بالاعتياد على القيام 
باتخاذها حرفة بقصد الكسب 

.- العمل لا ريص ريم 


الء_اقدين له 8 والتفرقة لوه الاعه يأل المدنية 


بأعمال تجارية 
#جساريا إوصف 


وال جارءة هى 


تفرفة متعلقة أ أنظام | العام والعبرة 
توفر الشروط المنصوص ع ليبا يبا قانونا 

5 لأست الصفة الج آرية كنا نت الاعتياد 
على القيام ما بكافة طرق الاثيات 

34 لايشترط أن تون ااتجارة حرنة 
أصلية أن اعمال تأجر ل 

- التمًا م اخسى ف الأوراق !2 جارية بنى 
على قرينة افتراض الوفاء فتدحض هذه القرينة 
بطر يقة اثيات واحدة هى توجيه اليمينالحاسمة 
دن الدائن ولاتدحض بشرئة أخرى 

د _ لاتملك الكمة توجيه اليمين الحاسمة 


4 
الاير 


اسع نمث ان المدعى طالب المدعى عليه ب 
أبقى هن ميلخ ' | بت إسداك اذى موقع. عليه دل 


المدعبى عليه ر«ؤدخ أول شاير يله ١3:‏ 


ع 


وحيث أن ا ادعيعايه دفع براءة ذمته من 
الدين لانقضاء خمس سئوات 

د وحيث أن السئدات الآذاة النى تخضع 
لاقادم الخسى هى التى تعتبر أعمالا تجارية رهى 
تجار أو التى كان تحر يرها مترتما على 


اعما 5 تجار 4 


الحررة ب 


ووحيث ازالمدعىعليه يقول اله تاجي وان 
اند تمحرر يسيب معاملة تجارية وقدم ل+طابا 
لاننات صفته كتاجر هرسلا له من المدعى ير 
فه الاخير بان المدعى عليه تاجر رامد فى 
امات العمل التجارى الى قول الل-دعى بالجلسة 
أنه كان دقع لقردا لصمه لتوريد بصل أى ان 
الأخير كارت وكلا بالعمولة وقدم الوكيل 
بالعمواة قسائم عده تدل على توريده كرات هن 
اليصل «تعددة 

ووحيث أن المدعى قدم شبادة من مكتب 
السجل التجارى تفيد أن المدعى عايه غير مقيد 
بالسجل ىُّ 
بذلك على ان الخصم غير تاجر 


مدير يه جرجا واراد أن إستدل 

«ووحيث ان العرة فى كرون اأشخص 35 و 
أر غير تأجر أوست 5 بوصف 4 سه ولا ئ 
برصقه 4 غيره وأيست لقيد أضقة قَْ السيجل 
بالاعتياد على القيام 


حرفة لقصد اليكعت 


التجارى لآن العديرة فى 
بأعمال تجارية باتخاذها 
وذلك لآن 
قانونية عنى القانون بتعريفها كما 
الاعمال التجارية أ 
تاجرا فلا يصيح العمل #جاريا 


كون الشخص تاجرا هى حالة 
عنى إثهر يف 
تى يعتير من أعتاد مراشرما 
به اعترانا 
جرد وصف العاقدين له والتفرقة بين 
الأعمال المدنية و 
| بالتظام ال ام كما 


لا رق تدان 


نَِ التعر يف القانوى للتاجر 


1. 


العدد الخامس عت المأة الحادية والعشرون 


متعاق بالنظام العام أيضا . فالوصف الذىبعطيه | تجارية يسرى عليها 


العاقدان اأشخص أو للغمل لايكفيان لاثيات 
الصفة التجارية ليون كانمطول جزء أول بندى 
جين ص العيوة قي لمرو 
المنصوص عليما قازونا 

ووحيث اله لما كان الاعتياد على القيام 
بالاعمال التجارية هو واقعة تثدت كما تثبت 
الصفة التجارية بكافة طرق الاثيات ها يبا 
القرائن وظروف الخال ( دالوز نحت المادة 
الأ ولى تجارى بند غو؛ع وما 0 وقد قدم 
المدعى عليه سام تدل على اعتياده توريد بصل 
بكميات كيرة وقد قال المدعى ان المدعى عليه 
كان وكيلا بالعمولة 

دوحيث ان كرن المدعى عليه مزارع لا 
فلم اكرات اجر إذ لا يإشترط أن ون التجارة 
حرفة أص أية للذاجر ( المرجع السابق بند 415 ) 

ه وحيث أله مأدام قد اتضعح من قول 
الذعئ أن لاعن عله ىكل القدرلة وهم 
المدعى عليه قساهم تفيد توريده بصلا واحترافه 
انان" والسف لاد ساد تلاك مانة 
خاصة بتوريد بسل . وقد #حرر بين تأجرين 

و رحيث أن السند اللاذتى أن تحرر بين 


تأججر ن أو عن معامللات بجارية لعصسار ورقة 


التقادم الخسى وعلى ذلك 
فالدفع ببراءة ذمة المدين من الدين لانقضاء خمس 
سنوات دفم متعين القبول 

دوحيث انه لا كان اللاساس الذى بليث 
عليه المادة عور من القانون التجارى الخاصة 
بالتقادم الخسى هو افتراض الوفاء فقسد أعطت 
المادة لادائن الى فى دحض قريئة اأسداد بتوجيه 
اليمين الحاسمة لخصمه رعلى ذلك ثقرينة السداد 
لا تدحض بالشبود ولا بالقرائن ولا يستطرسع 
الدائن أن يطلب ١‏ 


على اأرار ممه عدم السداد وما دامت هده 


ستجراب خصم-ه للحصول 


اليمين أيست متدمة إل هى داسمة فلا تملاك 
الممكية توجيبها بد ون طليها دالوزاةحت لس 
مأدة هما ١‏ تجارى بند 5و١‏ والملحق افسسسيك 
2 دعو انام يطلوم |المدعى ؤللا ماك 


القاضى :وجبمها 
دوحيث اله من ذل ذلك يتع.ين الحم 
بشبول الدفع وبسةوط الحق فى اقاءة الدعرى 
فى خمس سئوات ويرفض دعوى المدعى مع 
إلزامه بمصاريف دعواه 
( قضية [أفبيث على عسل إس ضد سيد مود على 


عج.اج رقم لام سدئة معوذ رئاسة حشهرة القاضى على 


أبو الفيط ) 


العدد الخامس - السئة الحادية والعشروت 


1 
عكلةيوز الأعذادة الاهاة 
عاد الافون المتمجاة 
01 توفير سنة ١956٠.‏ 

سلطة القاضى المستهجل . حدردها في بحشالمرضوع . 
المستعجل فى كه , 


مدى سلطة [أقاضى 


المبادى. القائونية 

و- أن مناط اختصاص القضاء المستمجل 
بالتقرير بأن جروا ما بال ومعدوم الأثر 
قانونا هو أن بكو نهذا البطلان ظاهرا علىوجه 
لاشيبة فيه . 
ن القضاء 


7 اناس أن صر ساطا 
جر داليحث فم إذا كان هنا اك 05 


الل على 
واذن صدر 
4 الحجرأم ل دون أن بقدر هذا السند - وهل 


إصلح 


صدرره ‏ هو تقيد لنشاطه فى مال آلى ضيق 


ولا سند لذلك ف القائرن . بل هو علك حث 


هذا , تقديره ماله من ساطة التعدير امناصر النزاع- 
والذى لاغناء عزنه لأى قاض متى بصدر كا 
مدا 5 
أو دفاءه ‏ وائما بشرط واحد هو ألا يلتهى 
من هذا البحت وذاك التقدير إلا إلى حل مقت 


ن قي 0 


لا بفصل حاسم فى الموضوع . إذ يحب أز 


وذا ماما أقاضيه 0 


وهو فما يقعله لا يمس أصل الحق بل | التابع بامتبوع كان من غيرالممكن قانوة 
يكشف موطن الجد فى مبلغ منازعة كل خصم | الشرطالجزائى بذاته سندا يصلح لتوقيع 


يدك 


سن إذا حصل الحجز ابتداء مقتضى شرط 
جزائى - فانالقضاء المستعجل مملك بحث ما إذا 
كان هب 
بالتعوراض الذى حصل الحجز من أجله - رهل 
ل الجزاثى 


ل الشرط هو بذاته مصدر الااتزام 


يصلح مئداً احجر به قائونا أمانالشر 
التزام نابع ون التدويطن للك كرو عنقا عن 
بصدر آخر هو الالتزام اللاصلى - وهل تقدير 
التهو يض خاض.ه ع على ككل حال لتقد ير القضاء دون 
التقيد بالقيمةالتى حددها الطرؤانق الشرطا+رائى. 

على أن هذا الحق مقيد بقيد واحد هق أن بشم 


إلى حل موقت ل الى تذيجة 103 


4- ان الشرط الجزائى ليس هر وص-در 
الاابز ام بالتدو ؛ 5 دك هو دهدر لالتزام لعي - 
غير الااترا مم الاصلى . 1 مصدير أ امعو لمان 


مرقمط بشوت الاخلال 1 الاانزام الاصلى 
إسبب خطأ المدين ولوق الضرر بالدائن وقيام 
رابطة السيية بن هذا الضرر وذاك الخطأ مع 
سيق الاعذار ان لم يتفى على الاعقاء مله - وهق 
ان الامر كذلك ركان مصير الشرط الجزائى 
مرهرنا عصير الالترام الأصلى وبينهما علاقة 


عتيار 


دوين 
+جرائى 


قا قن كنج القولما ف الفرط 
بذائه ادبت دنا حدق الوجود أو معان امقدار 5 
بل هد 
الالنزام الأصلى : 


مه أشجة احتالية | إسددر اله 


4 العدد الخامس ب 


الي 

ومن حيث أن المعارضة ثقدمت فى الميعاد 
القانولى فبى «قبولة شكلا . 

هرق ديث|أنالمعأر ض دفع بعد م اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعرى بقزله ارن . 
اختصاصه درهون بعدم المساس بأصل المق . 


وده ااثانة لا ستط يمع أن برفع حجزا تحفظياً 


أو قع على مال المدين لدى الخير إلا اذا كان قد 
حصل بدون سند أو بغير إذن من القاضى . إذ 
عندئذ لا يون هناك أصسالل حق يخثى 
المساس به . أما اذا أوقع بأحد العاريقين فانه 
تلع عل 
بعدث فالموضوع واعتاده عليه , وهوما خرج 
. ثم خاص المعارض من ذلك إلى 
أن الجر موضو ع النزاع وقد أوقع بساك مثيثك 
س للقضاءالمستعجل 


عن اختصاصه 


لدين هر المحجرر من أجله . ذا 
5 ترقءه وإلاه 
الدعوى بأن الدين الذى أوقع الجن من أجله 
وإن كانقيمة شرط جزائى 
التحويض؛ افذعلى الته اندين مق أوافرتشروطه ١‏ 
وش وقوع لاخلا ل بالة 


وسيق اعذاره دن ادا أب الأخر وحصولالضرر 


.لاا 4 اتفاق بقيمة 


عاقد من أود الجائيين ٠.‏ 


ذا الآخير ‏ مع 00 التبعية بين الاخلال 
ك إلى أن الممارض 


|إذ مدومت المعارض ا 


0 ثم خلص من ذ 
ضدها قد أخات بالتزام 
دخول إدارة المجلة والاتفاع 0007 
ارم ينهم متعللة بأنه عد صورى . وأنااضرر 
الذى قد لحقه بسبب ذلك مفترض فأصيح 
استحقاقه للاعريض المتفقعليه فى الشرط الجرائى 
كاملا غيرهنقوص , أمرا عُدَمًا غير خاضع للاى 
تمسر م التبى من لك إلى أنالد: قد أوقع 


انان يصاح لايقاعه فهرو يطلب رفض الدعوى . 


السئة الحادية والعشرون 


: لايعدو أجر 
ليه التصدى للمسألة إذ لابنسنى له ذلك إلا 


فى أل ع م | دفم ا 


05 ماثع 1 ابرم:هاص 

٠‏ ومن حيث أن مناط اختصاص القضاء 
| ال تعجل بالتقرير أن حجرا ما باطل و٠عدوم‏ 
الأثر قأنوئا ‏ هو أن ون هذا البطلان ظاهرا 
على وجه لاشيبة فيه إما لاتعدام أركان لاسا سية 
التى يقوم عليبا أى حجز . أو لاغفال الحاجز 
اتباع الطريق القانوتى الذىرث هالشارع لتوقييع 
هذا الحجر أو لعدم مراعاته الاجراءات الشكاية 
الى ينص عليها القانون ويرئب اليطلان جزاء 
أثها ان الحجز ىكل هذه الأا<وال 


5 ماديا متجر داعن|:ة صيغة فأأونية 


على عدم 5-8 


يديرك لاكون مناك أصل حق يخدى المساس 4 
6 أتؤؤأة7 أومأعطاتيم ع[ وهذأ هووجه 
عدم المساس بال موضو ع 5 ولآنهث لهذا الاجراء 
المادى ف عقة ف سديل استعيال صضاحتب 
الشأن لحقوة المشروعة . إذ يحيس عنه أمواله 
دون وده دق 5 وق قيام ذاك لوق الضرر 
المتواصل 4 كرود الوقت وهءذا هو وجه 
لازالة هذه العقية ٠‏ 

٠+‏ ومن حيث اله ف غير له . ما يتودق به 
المعارض هن ان جال نشاط القضاء المستمجل 
لا يعدو بحدث ما اذا كان هناك سند أو اذن 
طن | أم ل.. 
مابلدق هذا الاذن اعد صدوره [ذقصر ساطانه 
فى هذا الجال الالى الضيق . أمر لا سند له في 
القانون بل هو ملك ساطان التقديرلءهناصر النزاع 


وليسله بعد ذالك أنيقدرهذا السند أو 


المطروح عليه مملقواءعءممج "0 «أمتائاوم 
لا بحله فْ ذأاك سوق ضااط اختصاصه العام 
المنصرص عليه فى المادة .مم مرافعات وهر قيأام 


أصل الحق . وليس 
القصود بالإستعجال هو رغسدة المنقاضي 4 


الاستعدال وعدم المساس 


العددالخامس 


المصول على حم مرليع ٌدعرأه. د و لوو ضع 


الشارع ابعض أنواع ارم إجراءات يقصد | الطرؤين . 


17000110 


ما الفصل في موضرعبا ! 
بولا 1 سن المغازى انادف 1 ل كل 
هذه الأخوال يرن القضاء الموظطرعن الل 
الحاسم بل الاستعجالهو الضرورة الملجئة لوضع 
ل مؤقت لانزاع يخثى على الحق فيه عضى 
الوقت لو نرك حتى يفصل فيه القضاء الموضوعى 
ولوقصرت المواعيد فيسو عندئذ الاجرء للقضاء 
المستعجل ليضع حلا ٠ؤقتا‏ حفظالحةوقويصوما 
إلى أن سم فى موضوعراوالاستعجالحالة مرنة 
غير محددة ليس كمة معيار واحد م-كن تطبيقه فى 
5 لالاحرا! 
آسرر فحالة وتدتاف عنما فأ خرىه والمرجع في 
"قدبرها الى القاضى بحسب ظرو ف 5ل دعوى على 


ل بلظواهر الاسم تمصالم معددة .وقد 


عيقا ذخا نوهد السزرووة ا لتسنيةاالسالة 
جائرا . وكان من الواجب عليه عندئد أن يقضى 
باختصاصه وأماعدم المساس بأصل الحق . 
فليس المقصود به هو عدم احتهال لوق ضرر 
ما بأحد الطرفين . بل إن الضرر قد يكو ن محتملا 
بل قد لايقبل علاجا أو إصلاحا. لآن ولاية 
القضاء المستعجل هى ولاءة قضائية فى أساسها . 
وهوازإث كاز الا.فصل ق اميل الحق: إلا أنه 
يحميه مَوُقِنَا منى <سس من #قديرواءناصر اانز اع 
ان أحد الطرفين هو الآولى بالحاية فينشىء بينهما 

مركزاً وقتيا يسمح بتحدل المواعيد والاجراءات 
التى يقتضمها الرجوع الى القاضى الموضرعى 
المتنازع عاءها 
ومدى آثارها عيبل لهفى هذا ساطان تقدير مطاق 
حاولا وقتية 
اتحفظةالك الحقوقسى يفصل فراقاضى الموضوع 


ذرو أيس ماوعا من بعحث المقرق 


وإما هو ميك بأن لابشرر إلا 


اسسمم السئة الحادية ة والمشرون 


موف 


حدى أوترئب على تلاك امول لوقضررما د 
وإذاكان التراع الموضوعيى 


بحث السئد المنثىء للالترام وامتارا, 


اسم 
ف 
ر أوجه 
الطمن فيه دن بعللان أو سقوط أو عنانة أخرم 
تقدير المر كر القانونى للطرفين . ايخرج القاضى 
امو ضوعى من هذا التقدير الى اافصل قُّ ال زاع 
حك حاسم للدق د بكرن هذا 3 زا وجةه 
هي عجل 0 ر اقتطى جاية وق .4 لاحد اط رفين 
وتقدير هذا المرتف اأؤقت وجب عل القاضى 
المستعجل ادك الازاع واكييقه وتقداره هذا 
الحث وذاك التقدير الذى لاغناء لقاض ما عنبها 
<نى تصدر 5 صحيد| ٠‏ وإئما إبشرط وأحد 
هو أن ليرج دن هذا التقدير انقيجة عاسمة 
وإنما ليقرر حلا «ؤقتاء لايتقبد به القاضى 
الموضوئى فم لعل إذ يفال ا موضدوع سلما أ 
والمركز القانونى بين الخصمين قاتما فالدائن ببنى 
5 والحكم أل تعول لابعدل 
ونلا الوضع فى ذاته) وإن كان ّ عض الصور 


دائنا والمدين مدينا 


قد بحد الاثر العملى احكم فى الم ضوع مقدما ‏ 
عند تلفيذه - وأدكن من المسلم به أن هذا الحد 
المادى <تى ولو ترئب عليه ضرر ما لا حد 
الطرفين. لاينبض بذاتهس هبالآن تع الاختصاص 
على القاضى المستعجل . 0 
وقد طبق ذلك فى صور متعددة كعاره 
المستأجر لانتهاء عقدهأو الفساخهبالشرط الفاسخ 
الصر بحم أو التقرير ببطلان حجر الدين لاغفال 
إجراءات شكاية جوهربة أو ثقدان أركارتف 
مرطوعية 3 أساسية فقد يرى القاضى ألموضوعى 
عند طرح 0 مأقد ره الةَاضى المستعجل 
- فيحك بقيأ 
التنفيذ قد 0-5 لخ - 7 دود الأثر 
كما كان -أى 


م العقد و (صعدة الحيجز واكق عيك 


عبلياً ذاذا أريد إرجاع المستأج 


14 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية والعشرون 


ا ا 


ثفاذ الحجز الذى قرر بطلانه من قبل و - 
موضوعا بصحته فم| بعد ام المانع ماديا فى ذلك 
كأن تكون العودة للعين المؤجرة قدأصحت 
متعسرة لانقضاء المدة فى هذه الاثثناء أو لمانع 
آخر أو كوت الملغ الحجوز قد صرف 
فلا البدين . 


هذه الصعوية أو تلك الاستحالة وما عسأه قد 


يدق بذوى الغسأن من طرر بسيب ذلك ٠‏ 
سيا فى ذاتها لعدم اختصاص القضاء المستحجل 
متى قام موجب اختصاصه من قبل ٠‏ إذ هذه 
أحوال قد تلازم مع طبيعة التقاضى مهما كانت 
صوره . ومتى أستران للقضاء المستعجل مسوغ 
اضتصاصه في الحدود وبالضوابط المبيئة آنفأ 
وجب :دخله دون”ريب عليه فى ذلك لالهيطبق 
قاعدة أصراءة مسلءا مأ وه أن الحمكمة لها أن 
تفصل فى تحديد اختصاصما اإدسناطم غلاهغ 

25200058 عاممم 58 ع0 ع8نا[ أوع 
ولا يحد من هذا الاختصاص ما قد يثيره 
الخصوم من دفو ع اتخاص من ولايته من 
ادعاء بعدم توافت الابةمسال أو اماس :باص 
الحق متى ظبر له ان هذا الادعاء اما يفتقر إلى 
5 الصحييح إذ له فى تقر بر هذا الحد .لطان 
مطاق ( راجع جأارسريه لم لبذة [وة؟ ص 
توم وابذة دء.م وردى بلم جزء ١‏ بذة 
هبام وبرئان جرء م بذة +4 ورشدى قاضى 
الأمرر المستعجلة :حت عنوان الاستعجال » 
وعدم المساس بالموضوع من صفحة 40 إلى 
؟مت وغل الاخص لذتوع) .وءلزه, 
هسم وحكم كمة النقض الفراسية فى بام 
وير سنة 900( . لسيرى 1-1408 
ا وحكم مكمة الإستئناف الختاطة فى .م 


مايو سند ١‏ عجلة النشر يسع والا>.كام 
الختاطة سنة م؟وةؤ ص بامع وحكمبا فى ١١‏ 
ينابر سنة بمو( بانجلة س ,ماص ١و[‏ وحكمبا 


في 1١‏ د إسوار دده و“ ة | بألة المذكورة 


سئة ,مع ص وه وفرأسيس صن وه وحكم 
قاضى الأامور الاستعجلة محكمة ممس بار بس 
رم ديسمبر سنة عور فى القضية هه أسنة 
مع( بين نفس الاصوم ) 

وومن حيث أنلهمتى كان من اميم به ان 
القضاء المستعجل يختص بالتقرير ,لان حجر 
ما الأأخوال الم سان لهنفنها ان “ليشن هناك 
موضوع يخشىالمساس به 815924 اهماء 1م ءا 
بناج عق فان اتعدام أصل الحق قد بكرن 
زاعها إما لفقدان نر أن أو ١‏ دبعن الاركان 
الأساسية التى لا يقوم حجز ما إلا عليما س 
حكر جورب حصول الح<جز وفاء لدين محقق 
الوجود - عوزع:ممج 2 وواجب الاداء حالا 
وإطزوزهرع ومعين القيمة أو المقدار عوباو!ا - 
أو ضرورة وقوعه على مال مملوك لليدن أو 
عي بلاشخص مان السدر و غلية أئ عل مال 
صصح الحجر عليه قانونا س فبذه أركان أساسية 
لا بنوض أى حجر إلا مرا وإما لاغفال الحاجز 
اتباع الطريق الذى رسمه القانون لاستصدار 
مل هذا الحجز كرجوب استصدار إذن به هن 
القاضى فى الحالة التى يحب اللجوء اليه فيها كا 
إذا كان لابد من أن يقدر القاضى الموضوعى 
قبمة الدين الواجب الحجن بها س أو لعسدم 
مراعأة الاجراءات الشكلية التى ينص غليها 


استيفائها . كحصول الحجز باعلان لم ينسخ 


فيه صورة السئد 5 الحم أ الأمر الصادر 


ألعده الخامس اسه 


بالاذن بالحجر . أو لعدم اخبار اتحجوز عليه 
فى ميعاد الثمانية أيام فى <الة وجوب ذلك ان 
كان الحجز تنفيذيا أو لعدم اقامة الدعوى 
المعاد القالون. أن ان 
تحفظيا إلى غير ذلك الشروط 
الشكاب-ة اغفا ما 
إطلان الحجن بنصوص القانون اذا كان 


1 008 5 
اسح م4 و تلميلة ف 


“رلب 
الى .رتب على 


من المسلم نه أنه وز لأقضاء المستعجل التقرير 
بيطلان الحجز فى مثل ه 
اليداهة آنه لايستطيسع ذلاك إلا بعد أن يقدر 
ادعاء كل خصم ودفاع الخصم الآخر فيه ومبلغ 
الجد فى كل ذلك كما اذا ساغ له ان ي#قرر 
بطدلان حجر ما لانه .دام ركن من اركائه 
الاساسية فن طبيعة الآمر ر اله لايستطيع ذلك 
الا اذا حث فى العدام هذا الركن . وهل اأسئد 
إصلم بداية لترقيع الحجز وهل ينطوى على 
التزام محقق الرجود أو معين المقدار وهل 
تتوافر فيه الشروط اللازمة لانعقاد أى التزام . 
واذا ظبر له ان السند قد ينطوى على التزام 
كان من الواجب على الخحاجز 


ى الموضوعى لاد القيمة الى 


دذه الاحوال. قن 


0 الوجود فول 
دأ الى القَاض 
يهب 0 حصل الحجر وذاء لها أ 
هذا الحدن او عرانة أخريى هل كان من المتعين 
ن يترسم الاجر طريق استصدار الحجز باذن 
اقاضى لا بمعرفة الاجر نفسه ابتداء ؟ اذا 
0 مثل هذاالاذن فاله ستط 2 البعحعث فم 
ذاكان قد سقط لعدم اقامة الدعرى فى الميعا 
لقانوق او لاغفال الاجراءات الاخرى التى 
شتر طمأ 3 وأكد وجوما ‏ ان القضاء 


لمستعجل ملك هذا التقدير كله وهر في هذا 


م إستظور عناصر الدراع المطروح عليه يماله 
من سلطان التقدير الذى لاغنى عنه لآى قاض 


السيزة الحادية واأعشرون 


فى حقا باله سند إصلم للحجز به 


و أو ليصدر اذنا 1 


4 


1 حم صرحا رهر فا يفعله 
أن ادل الى إل كدي تروط اق 

فى مبلغ متازعة كيل خصم واتما إشرط وأحد 
هو أن لاياى 
إلا الى اللتيجة المؤققة التى تستلرمها طبيعة حكعه 
ومما تقدم كله يكون الدفع بعدم الاختصاص 


من هذا اليحث وذلك التقدير 


فى غير مله ويتعين رذضه 


شن الا ضوع 

وعلى هدى ماذ كر : قبل الء.ند الذى أوقع 
به المعارض الحجز بنطوى على الترام بدين ةق 
الوجود - وإذا صح ذلك جدلا فبل كان يتمين 
اللجوء للقاضى الموضوعى اتقدير القيمة الى جب 
الحجر رفاء ها وصدور إذنه يذلك ؟. 

ان السند المذ كور عبارة عن اتفاق بين 
الطرفين يتضمن التزراءأت متيادلةوقى ختامهاتفن 
فها بينهما على أنه إذا أخل أحدهها ما الترم به 
فيكون ملرما بدفع مبلغ ..ى جتيه للا خرال 
كشرط جزائى 


اذ 1 هر بذاته 00 الالتزام باتعو يض 


عاقمةم ونوا قبل الشرط 


الذى حصل الحجز من أجله حتى يصمم الذول 
٠.‏ أم انه التزام 
تابع ‏ وان التعويض المذ كرر؛ قا 
آخر . وبعبارة أخرى - هل تحقق الالرام 
بالتعويض منوط يبوت الاخلال ذا الالتزام 


5 ن مهدر 


الأخر واستحقاقه هر .دون بو تِ رق الضرر 
0 1 يرك هذا الضرروذ اكالاخلال 


مع طرورة سوق الاعذار إن م دف من ذلك 
الطرفان أي 
خاضع للقضاء دون التقيد بالقيمة الى حددهأ 


المارفان ؟ . 


أحدها ؟ وهل تقدير التعويض 


لاغرو فى أن هذا التكييف القانوفىلاشرط 


الجزائيعموما وإنزال حكوالقا أونفيه على عناصر 


مع 


الذراع شر ادث وأشدهراء قأنوى لااثر يب على 
القضاءالمستعجل إنتصدى له . بل هذاهو مايتعين 
عليه حك ولايتهالعامة 1 ص يفصل فيا عرض 
عليه بأحكام القانون الصحيحة وتسارع هنا إلى 
التذ 57 أن الشرط الجزائى لون هر مصداال 
الالترام بالتعريض 5 بل هو مصدر لااترا تبخى 
عن معدن الانوام الأام نت وبماب ابي 
يكون هذا المصدر الا“خير عقدأ ألحق به الشرط 
الجراٌق ٠‏ و مصاير التعو يض مرتنط بوت 
الاخلال بهذا الالتزام الأاصلى ‏ بسدب لطأ 
انيد " هذا الضرر وذاك المأ 2 سيق 
الاعذار 
على أن الشرط ا+زانلى ‏ مصدر الالترام ا 


أن م بتفق على الاعفاء هله , ورتب 


تابع لاانرام المدين الأصلى ان ليس للدائن أن 
بطالب فى الاصل إلا بالتزام المدين الاصلى 
دون الشرطاجزائى ولا>وزالمدين فاللاصل 
: بعر ض على الدائن إلا التزامه الأصلى دون 
أن يطالب 
00 الجرائى ٠‏ ويستطيع المدين أن يمعرضه 
على الدائن اذا أصبح تنفيذ الالترام الأأصلى 
مستحيلا غطأالمدين أما إذا أصبمتنفيذ الالترام 


شرط الجزاتى واما يس: طبع الدائن أ 


الأصل مستحيلا بقوة قاهرة فقد انقطى هذا 
الالتزامولا ب>وز للدائن فىهذه الخالة أن يطالب 
بالشرط الجزائى لان هذا الشرط ليس التزاما 
تخبيريا ولا التراما بدليا . وإما هو التزام نبعى 
ينقضى بانقضاء الالتزام الاصبل ل وإذا كان 
الالتزام الاصلى باطلا ؛ كان الشرط ا+زائى 
وهو التزام تبعى باأطلا مثله - وإذا كان الأول 
5 لو كان صوربا مثلا - كان الثانى 
كذلك ‏ ولككن إذا كان الشير طالجزائى باطلا 
يلا ساسع ذلك أن كو نالالترا الأصلى بأ طلا 


معدوما 


)ما5٠6١م(‎ 


العده ال#امس- السنة الحاديةٌ والعشرون 


0 بالمتبوع ‏ والمكس غير 


0 الموجز 2 النظرية المساعة 


لآن مصير التابع يعلق 
صحيس ٠ءء‏ 
الالترامات للدكةوراكمورىبك ص "#)؛ وما 
بعدها ذة عع , 

ويبين ا تقدم أن هصدر الالترام بالتعورشس 
ادق ها 00 وات له الل د الريك 
الجرائى بذاته . بل الاخلال بالالترام الآصلى . 
وأا عافدو كردا قب لدو ا 
باستيغاء الشرائط القانونية السابق ذ كرها - ومتى 
ان الأادن ؟ذلك - وكانخصين :اشر ط اطوائئ 
مرتبطا بمصير الالئزام اللاصلى - وبينهما علاقة 
التابع بالمتبوع كان منغير الممكن قازونا اعتيار 
الشرط الجرائى بذاته سندا يصاح لتوقي.م الجر 
وفاء للتعريض المة-در ف العقد لآن استحقاق 
من .جبة وللان 
تحقق الالتزام ب#منوط ‏ لابذات الشرط الجزائي- 
بل بالاخلال بالالتزام الاصلى على التحو المبين, 
سابقا . وبعبارة أخرى فن غير المقدور القول 
بأن الف 


التعويض ايس ذأثئا مزه نفسه .. 


رطالجزاتى بذاتهيؤيت دينا يحقق الوجود 
ممتوععه بل هذه اثيجة احتالية لما يستفر اليسه 
الالترام -- 7 0 يكون من المتعين القضاء 
بالقيمة المتفق علا لابأقل ولا بأ كثر ؟ 

لقد استفر الفقه والقضاء على وجوب ربط 
المادة #م و م التى قد يدل ظاهرها على ذلك ما 
سيقبا من المواد » والتى فضي ان التضمينات 
لانستدق إلا اذا كان عدم الوفاء أو !١‏ 
مأسوبا لتقصير اعرد (مواام ) 0 
إلا بعد الاعذار إنم يتفق على الأاعفاء مله 
وبأن التضميئات هى مقدار ما 
أصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من 


المكسب بشرط أن كر نذلك ناشدًا مباشرةعن 


العذه الخانين ب السنة [لحاد.ة والمشترون 


عدم الوفاء . وتفريها على ذلك قرروا يأب 
القاضى غير هزم بألقضاء بالشرط الجزاق إنلم 
لدت حصول ضرر وهو غير مقيد بالقيمة المتفق 
علمها ٠‏ بل بقدرهأ مقدار الضرر الحقبق والفعلى 
( حك عكة استثاف مصر الآهلية ‏ بدوائرها 
المتمعة فى م١‏ ديسمير سئة «؟عونالجموعةالرسمية 
ب مما ص لمان ( ولا أقل من أنه كان يثعين على 
المفارضن تباجا الناطن ضرعن + لقن 
له ١‏ طةا لليادة وه مرافعات ( شفوضنا 
وا أوضوع عه مط روم عليه ٠‏ 
0 ورهن حيثك 1 تَقُدم كرن الح الغيابى 
ف عله وامعءين نيه 0 
,ومن حيث ان المصاريف كحك ما على من 
ير الدعرى 0 
/ قضية معارطة جررج خورى الئدى طيد السيده 
روز اليوسف وحطر عنما الاستاذ بنرامين ررنائيل رقم 
9 عط سلة معوا رثاسة حهرة القاطضى السيد على اليد ) 
1 
عكمة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء امون المستعدلة 
عم نوشير سلة 1354٠‏ 
دقم بعلم جراذ نظ.ر الدعرى ءيق الفعل ليا ٠‏ 
داع دوضرعى ٠.‏ إذا نودم 4 الجك.ءة الابتداية فايس 
لحمكمة الاستناف أن تعيد المرضوم إلى المسكمة الابتداابع 
بل تفصل فيه المسكية الاستئافة 
0 ؛ ( أن أأدافع إعدم و 


أسبق الفصل فيبأ هو دبع موطوعفى ٠‏ اول 


أ 


3-34 


نظ رالدعوى 


أأدعرى برمتها . فاذا قصلت قرسه #كمة 


الدرجة الأولى وقدلته . فقد رجت القضية 


وا 
١‏ من يدها وتدخل ففقضة عكمة الدرجةالثاية 
إن استؤنف الحم الوبسا. وتعين عليها . أن 
رأت غير ما رأته كمة الدرجة الاولى وان 
لامانع من نظر الدءوى - أن تفصل هى فى 
الموضوع نفسه - وايس أيا أن تعيد القضية 
العا | لوو حصو ركان سافن 
ذلاك اواقتصر عايه لسبق اتحسامالخصومة 
أمام كمة الدرجة الأأولى . فأصبسح هن غير 
الممكن قازو:! الرجو ع اليوافيه 

() إذا رفضت كءة أولدرجة الدفع 
إعدم جواز نظر الدعوى اسبق الفصليبات 
فقتضى هذا انها اسئيقت ا موضو ع لتفصل 
فيه فاذا استؤنف حكمها ف-كمة الدرجة 
الثانية. وأ بدته. فلاتثريب عليباان أعادتالقضية 
مكمة الدرجة الآولى لتفصل فى ألأوضوع 
الذى استيقته فى قيضتها كما المستأنف 

(ع) من الآثار المترنبة على الاحكام - 
خروج القضية من بد انحسكمة اتى أصدرت 
الك وليس الخه 
5 


3-3 


م الذى يتضرر مه إلا أن 
فه بالطرق الى نما القازرن ومنبا 
الاستثناف الذى من آثاره نهل القضية » إلى 
#كمة الدرجة الثانية فتدخل فى قيضتها وحدما 
بمقدار ما استؤنف اليها من الحم . 

١‏ )إذاكانت. كمة أول درجة قد 
نماك فى اتطؤرمة عه لا سال لوا 
بالموضوع بل بدائية قبل الدخول فيه ب 


ل 0-200 
اللسلستسستسس سس "م -ي_يسسشسي مك01 ااا اك 1 ا 


هذه النقطة ورأت غير م رأته كم ألدرجة 
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العدد الخامس 6 اأسرئة الحادية والعشروث 


الأولى - أن تعيد اليبأ اأقضيسة لتفصل فى | الفصل فى ذلك الحم الصادر من غكمة مصر 


الموضوع إلاإذا رأت ان تتصدى له فى 
الحالات المينة فى المادتين .بم . بيس 
مرافعات وأأتى وردت على سبيل الحصر- 
ومتى كان صالها للحكم وبشرط ألا تكون 
قيمة المدعى نه ممأ -- فيه محكمة الدرجة 
الأولى حك انتهائءاً ‏ أما إذا كانت الحمكمة 
المذكورة قد فصات فى الموضوع أو ف دفع 
بعدم القبول أو عدم السماع أو عدم جواز 
النظر أو سقوط اق بالتقادمومست ف ذلك 
الموضوع فانه بتعين على ع الدرجة الثانية 
حا ووحزنا أن تفصل فى ذات الموضوع 
الذى انتةّل اليا برمته بالثثر الناقل للاسئناف 
ولا استطيع أن تعيده لحك ةالدرجة الأولى. 
عو ولو طب المبةا افتحذلك” أو اهس 
عليه . إِذ ليست هذه من حالات التصددى 
المعروفة 

الاير 

| ومن حيث أن المدعى بصفته عجل هذه 
لدعوى بالأعلان المؤر شم سرتمير سنة .4و١‏ 
ممقولة إنه سبق له أن أقاءبا ضد المعان اايبم 
بطلب رفع بدثم عن الاعيان المتناز ععليرا ورد 
الأغتصاب الواقع عليبا وتسليمم! اليه بصفته 
لرزها لجبة وتفما. وأله بجلسة ؛؟؛ أغسطس 
سنة و؟وا طلب من باب احتياطى اقامته 
حارسا عليها لادارتها واستغلاها وتوزيعصاقى 
الريمع على أصح.اب الاستحقاق فيه. وأتف 


هذه المحكمة قضت فى «ر؟ أغسظين سدة 


الأهلية مميثتها الاستثنافية في م روايه سئة ومو ١‏ 
فى القضية رقم ليام اسئة ومو( مسستأافت 
مين بواثة ]ندا لفت لمكم المذ كور بطلب الذائه 
فيمأ تُطى به من عدم جواز نظر الدءعوى وأن 
المحكة الاسقنافية قضت فى ؛١‏ قبراير سنة 
44 0 الحم فيما ص عدم جواز 
نظر الدعوى بالنسية لاطلب الاصل وبالفائه 
فيما ,تعلق هذا الدنع بالنسية للطلب الاحتياض 
وخلص المدعى من ذلك إلى أنه يدق له تعجيل 
الدعرى لتفصل فى الطلب اللاخير وانتبى فى 
اغلذن هذا التصيل: إلى الإاضران عل لب اديه 
حارسا بنفس الشكل الذى انداه بدعئد ٠أفصات‏ 
هذه المحسكة فيه حكمها الصادر فى ,م٠‏ أغسطس 
سنة ١54‏ 

.ومن حيث ان الوزارة لما أصرت على 
هذا الوضع من القضية دفعت المدعى علبها 
الثانية لعدم جواز لعجيابا واعادة طرح التذاع 
نفسه على هذه امحسكمة لخرو بج القضية من بدها 
حكبا السابق كنا دفعت بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظرها ‏ أزوال الاستعجال 
بسيب تراخى الوزارة 00 الدعوى <تى 
يوم م سيئمير ديه . 1984 بعدأن فى أسائنافا 
فراء نقار عللت لاد ف عن وا يه 
: وات م عادث الوزارة فأبدت ا مذكرتها 
الضتاميتين أسيابا جديدة للحراسة عصابا انه قد 
-- لا مائيا فىهواجبة بءض الورثة بعدمسماع 
دعوى الرجوع فى الوصية -. وأن مقتطى هذا 
ارب حق الرقف ثابت بالنسية لخصة هؤلاء 
الورثة وهى ؛١‏ قيراطا ‏ وأنها .هذا الوضعس 


وعؤل بعدم جراز نظر الدعوى يشقيرا لسبق وعلى نو الفرضين لعتبر 0-0 على الشيوع 


العدد الخامس 


وذا اق فى أن اتتفع لساب جرة الوقف ها 
يوازى هذه الخصة , وأن الخلف قام يهأ وبين 
الورثة جميعا على الملسكية وتيعسا على الادارة 
والاستغلال فتكون غقة والهالة هذه فى ندا 
العوانة عن الرج الشماراء الكيوة * 
عن تعجيل الدعوى لأعادة الفصل فما على 
ل ده 
وومن حيث ان هذه المحكية بعد انف 
“مرت موضوع ( إءزطه ) طلب الحراسة 
كنا حددته الوزارة لكل وهر دلامتلامأعيان 
الوقف لتحصيل ريعبا وتوزيعه ع جبة 
الاستحقاق فيه , وقاراته موضوع الطاب 
الأصل وهو ١‏ رفع بد الدع ى عليوم ع زالاعيان 
ورد الاغتصاب الواقع ء ها وتسليعرا ارؤانة 
لموزها لجبة وثفباء 1 أستعر ضت السبب 
الدى أسيق غاءء ادع الى الاغتاط دفاذا 
هو بلسان مندوما.- نفس السبب ( عونو ) 
الذى تبنى عأءه الطالب الأصللى ع رجت من 
هذا الاستقراء الى أن هذين العاليين هما ها 


حيث ند مج ازنافا فى الآخر أدماجا 7أما ب 
موطرعا وسدا مع وحددة الخصوم واإذا 
قد حت ا از نظار الدعوى بالنسية 
المهما إلا أن اللممركة الاستنافية رأت غير 
ذلك بالنسبة للطلب الاحتساطى ‏ لان فى 
مقدون التهاء المتشدل أن لأفقه عأفورة 
المارس م يطلما 
الحكم الابتدائ فما يختص 1 را أن 
0 بالقدية هذا الطلب الا<تياطى ... وهو 

د شك - ااتهالى يدب لخر اهس 0 


عه الهزة الحادرة 


ا الدر جة 
بعينههأ د وإئما نت ستار الفاظط عار حا 


والعشرون وق 


هل من دقتضاه إمكان الرجو ع الى هذهالكمة 
لتفصل ف الطلب المذكور ت مرة أخرى - 
على الرضع نفسه الذى فصلت سه بحكمبا 
اكور كما تر بد الوزارة الآن بتعجيل الدعوى 
أم أ ن القضة خرجت من بد هذه اله-كمة مذ 
لحك ( زوزهوووة ) - خاطثئا كان هذا الحم 
امات رافععك الممكلة الامكلائية 
وخدفا رس ضاعة الملطان :فى الآدن فصل 
فيه وهل كان من الاثر للمحكمة الاخيرة اغا 
القضية للمحكمة الابتدائية أم أنه بتعين 8 
المحمكمة الاستئنافية القضاء فى ذلك وجوبا ؟ 
الاحكام 


الممزنية على 


لانراع فى أن من الاثار 
( قأمع معنا وو ؤاهلاة ) خروج القطية 
ا د 
لقصسطلط حل امعصرعةأه0655) فلبس لطا أن 
تنخه أو تغير فه حرفا وليس لاخصم الذى 
تتضرل متبا إلا أن ملعن فمأ بالمارق أأتى سنها 
الفانون ‏ ومن هذه الطرق اسكناف الاحكام ‏ 
تان “لامك لى القضية الى عكسة 
ناأه062 غع:1ب8) 


ال 5815186 


ودن ناف شه 


الثانية (أهممج ,باعل 11 
فتدخل فى قبضتها وحدها ( 

اعممج , 1 أقصلاطلئ )فتؤ يد سكم الأوداى 
أو تعدله أو تلغيه ب وهى فى هذا مقّيدة دود 
فن ذلك أنساطانا لاعتد على النزاع إلا مقدار 
ما استؤنف من لمكم (كامععة تصناامة 1 
مسبكةااعمم8 تتامو ) رمما أن هناك من 
صور الآسئ.اف مالم مس فيه الدكمةالابتدائية 
الموذوع ( 1020 ) بل كورب قد فصلت فى 
مسألة فرعية بحتة لا اتصالها بالموضوخ وقبل 


الدخرل قيب ( غتاعتضوءنام غع0]ءما 


لاع 0ن رمرم ( وابقت ا موضورع سايهأ 


)2 العدد الخامس ب 


ساسم 


فس تطيع خكامة الى درجة أن فصات فى هذه 
النقطة الفرعية المدائية 5 ورأت غير ما رأته 


#-كنة اول درجة فوأ 5 
لتفصل ف الموضوع إلا اذا رأت ان تتصدى 


ان تعيد الها القضية 


له فى الحالات الميئة فى المادتين .لاموالا؟ 
مرافمات ‏ متى كارب صالخا للحم وإشرط 
ان لا تكون قيمة المدعى بهم 5 فيه 
المحكمة الابتدائية كه انتهائيا أما اذا كانت 
المنكمة الابتسدائية قد فصات فى الموضوع 
(مممة هط عهناز الوق ) أو قصات نت فى دفع 
يعدم القبول أو عدم جواز السماع أوعدم جواز 
النظر ومست فى ذلك الموضوع ( ها 6لاعناها 
(هده: فاله يتعين عليها حئها ووجوبا أن :فصل 
فى ا مو ضوع الذى انتقل الما برمته بالااثر ااثاقل 
للا تثناف ولا استطيع أن تعيده لمحدكمة اول 
ل 
عليه إذ ايت هذه 1 اله من حالات التصدى 


درجة - التأنف ذلك أوائتصر 


المعروفة والتى وردت على سييل الحصر فى 


الملدره لثالوت: ااراقمات القرانى فق تعلقائة 


على المادة ع مدرافدات قر دسى 


55 هلا 
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0 الدفع عدم جواز أظر الدعوى أسيق 
الفصل فمأ هر دفع دوضوشى يتااول مو ضوع 
الدعوى وهل بالفصل فيه أجابا تخرج القضية 
من يد كة أول درجة؟ ان هذا الدفع هر 
دفع موضوعى ( زه نا ووموئقك ) درسالة 
الائات لاحمد نشسأت بك الطبعة الثالئة 
نس 564 بذك هه" وهر ناو لالدءعرى متها 
فاذا فصملت فيه مكمة ما وقبلته فقد خرجت 
القضية من بدها ودخات ىُْ ساطان الحكمة 
الاسكنافية ان استؤنف الحكم الما بالآثر الناقل 
السك افن رف حدود م أنتؤ نف لم وف هذا 
تقول ك1 الاقض والابرام المدئية المصرية 
ما يلى و أن الدفع بعدم جواز أظر الدعوى أس.ق 


الفصل فمأ هر دفم للدعرى برمتما وفى ذات 


العدد الؤامس عت لباه الحادية والعشرون 


لته عكة ما 
الخصومة هذا ار أماميا ب وأصبحءن 
غير المه_كن قانونا الرجوع الها فيه فلو كان 
هذا ال 9 عاد بمو شك انذافة وامتااقة 
الخصم طالبا الذاءم و القضاء له فى موضوع الدعرى 
فان محكة الاستثناى إذا الغت هذا الحم يكون 
ها أن تتظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى 


موضوعبا لوو مبى 5 مأذقد ايف 


حدود طليات المستأتف وذلك حتى او اقتصر 
المستأنف عليه على التكلم فى موضوع الدفع وعلى 
دك : قضائة منشور بمجلة الفانون والاقتصاد 
ص «ا/ (١‏ رقم وم ومذكرات ءة المراقية 
القضائية القسم الأول فى المواد المدنية والتجارية 
مذكر 0 رقم 14 نس ولاللجوءة الرمية سنة 
وكرثم :داص 105) وهذاهو مايجب أن 
كرون فى ك فصل دقع لعدم لووك أو 

عدم السماع أ و ضدم جوار از النظر أو بالسقوط 
5 
ستاذان حامد بك 


طالماكان فى جوهره دفدا موضوعيا 
الموضوع وفى هذا يقول الآ 
فوعى والدكتور مد امد ذبعمى فى ٠ؤافهما‏ 
) النتقض ف المواد المدنية والتجارية ص 85> 
هامش رقم ١ )١‏ أما إذا كانت هذه الممدكية 
( مسكمة الدرجة الآولى ) قد قضت كم يخرج 
القضية من ساطتها وأستؤنف هذا الحم فان 
الاستئناف يطرح القضية بر 2 على #سكية 
الدرحة الدأنية حتا ما ل4 من آثر تقل التواع الها 
يتعين على المحكة الاسئنافة 
أن تقطى فى موضوع الدعوى عملا باللأصول 
العامة وعلى ذلكفاذا دفع أمام #كمة الدرجة 


وف هذه اللالة 


الأولى بعدم قبول الدعوى أو بسقوط, بالتقادم 
مثل" كيت بقيول الدفع م أساؤٌ نفب حكمبا 


نقضت محكمة الدرجة الاستثنافية بالغاله فانها 


4 


سس سم 


لاتعيد الدعوى إلى كمة الدرجة الاولى بل 
- شى 
للمو ضوع . ذلك لان الدفع بعدم قبول الدعرى 
وبسقوط اق فى رفعها بالتقادم ‏ كلاهما دفع 
موضوعى بسكون الحم فيه قضاء فى أصل 
الدعوى آستوفىبه حسكمة الدرجة الآولى لايمأ 
واستد المؤلفان إلى حم حكمة النقضش 
المنوه عه فها سيق س وقضاء محكدة النقض 


شه وجوبا ولانكون ف ذاك متصدية 


والابرام المدتية ‏ وهو القضاء العالى الذى يحب 
أن يكون دستور الاحكام ‏ إنما يطابق القواعد 
القائرئة السايمة الخاصة ائفاد سلطان ا.كمة 
الابتدائية من جبة - ونقل الازاع الى الحكمة 
الاس ناه فيه بالائر الناقل للاستئاف من جبة 
أنرى - وهو الرأى الذى ' كرن هنا اك أدنى 
وجه للخلاف عليه بين رجال القانون لماو جملا 
د | ( راجع تعلق الاستاذ جمد حامد ذبعى فى مجلة 
القاثون والاقتصاد السنة الآولى ص ١لابم‏ 
وما بعدها والاحكام المختاطة التى أشار اليها 
فيه) ولكن الوزارة استندت الى حك كمة 
النقض والابرام المدنية المصرية الصادر فى ه 
يشاير عنة مسو( والئفور مجموعة عر 
ص ١١9‏ - وظنت أله يناقضص 52 اللاحق 
المشار المدسايقاوالصادر فى يوئياسلة يموت 
وتوهمت أنه قرر مبدأ بؤيدها فى دفاءها واسكن 
لدى التعمق فى فيم مدلل هذا الحكم مين أنه 
لاتناقض بينه وبين الحم الاخر إذ لاوجه 
للفياس بينبها - بل لاشىء فيه ينع الوزارة لآن 
واقعة النراع كانت تتحصل فى أن محكمة أول 
درجة رفضت الدفع بعدم جواز نظر الدعرى- 
وس الدامة أن كرة تك هذا أن اسلف 
الموضوع لتفصل فيه ذم ئر مالعا من مماعه ل 
وبعبارة أخرى فان منطق ع محكمة أولدرجة 


3 

هر الاصرار على اظار الموضوع بل هىاستمرت 
فى نظره فعلا بعد ذلك فكيف يفوم من هذا أنه 
خخر مج من يدهاو كن اذا قيلت مثلهذهالحمكاءة 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ( وه ذا هو 
ماقررتهعكمة النقض فىحكمما اللا<ق ) ورأت 
هذا الح ارب هناك مامنعها موضوعا هن 
الدعرى - 
احسيت أنامرا مدذا الرأى الذى أيدته د فلا 


فطق هذا بداهة أن الماصومة 5 


يمكن ارغامها على القضاء بغير ذلك بعد إذ 
نسابت من الموضوع ا ظبر ا بعد استقرائبأ 
لمناضرة سيا ودوة وعا وخصوها أنه هو نفس 
الذى سق الفصل فيه فاذا ما استؤافت الحم 
برفض الدفع أمام #كمة ؛انى درجة ‏ وأيدت 
هذه محكمة أول درجة فى حكمبا فقتضى هذا 
أنبا أفرتا على الاستمرار فى نظر الموضوع - 
هذا الذي ظلت #تفظة به من اللأصل وبذات 
حكمها الذى صدر منها ويكون حكى الحكمة 
الاستئنافية سلما و اذا جاءت ي#كية ١‏ النقض بعد 
ذلك وأيدت الحكمة الأخيرة فى قضاكما كان 
حكمبا هر الآخر لاغبار عليه ولاتناقض بينه 
وبين دكمبا اللاحق- فالقياس بين الا ثاينقياس 
مع الفارق لاختلاف مبى الطمن فى الحالتين 
اختلافا عكسيا 
ؤن عق أن المكنة لاحل أخير ا ب 
أ والوزارة ا اسعا نقيت حك هذه امحكمة الصادر 
فى ,مم أغسطسسنة وس ١‏ طالبة الغاءه ل تطلب 
القضاء فى موضوع الدعرى - بل اقتعرت على 
طلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة وهذا 
ماكان يجوز أبدا ( راجع شرح داللوز الجديد 
00 سبع مرافعات فرسى نذةم/ السابق 
راد لصبا فى صدر هذا ا الحم ) كما ان محكمة 


1 درجةوا كن 4 ار الوزا رة قُْ طاب الاعادة 


العدد الخامين ب البينة الحادية والعشرولٌ 


ألا انبا اقتصرت على الغاء الح بالنسبة للطلب 
اللاحتياطى دون أن تقضى إثىء فى موضوعء؛لعد 
ان رأت انه من الجائه ذلك . وللكن مسلك 
الوزارة فاستتئنافها واقتصار المحكمة الاسنافية 
على الغاء الحم على النحو السابق لا ملكن ١‏ 
يككون من شأنه قانونا الرجوع الى هذه المحكمة 
بتعجيل القضية أمامها لتفصل فما على الوجهالذى 
اقبت الإداق شكنيا امور بره اشاس بنة 
عه لاخسام الخصومةأمامرا وسخروج القضية 
من يدهأ مهذا الحم ؟ا سق أن شر حناه تفصيليءا 
دومنحيث أله بيين مأ تقد م أن الدفع بعدم 
مكان الرجوع الى هذه المحكمة حقيق فيتءين 
قبولهولا ل بعد ذلك للتصدى للدفع - 
الاختصاص حجة زوال حالة الاستعجال به 
الك م وجل التعجيل إذ #سب طبيعة 0 
يأبغى أن بسكون الدفع الاول سابقًا في التى'يب 
على الثالى فلا لس تطويع المحسكمة استظرار الآاخير 
إلا اذا اممكن الرجوع الها فى ذات 


القضية , 
غىئ ارات لمر نات اقديمة البى 


أبدتها الوزارة فى مذكرتها 


دومن حيث أن #صل هذه الاسياب أنه 
قد ّ لها نائيا فى مواجبة (ءض الورمة بعدم 
جواز ماع دعوى الرجوع فى الوصية. فيكون 
من «قَتضى هذا ثبوت مدق الوقف بالنسية لخصة 
هؤلاء الورثة وهى ؛١‏ قيراطا وأنها تعترشريكه 
على الشبيوع هذه الخصة وبالتالى لهاأن للتفع 
فى غلة الأعيان ما بوازما وأن الخلف قاكم بينما 
وبين بأ الورثة على الادارة وهذا وغ ندمما 
للحراسة على الوجه الذى تراه المحكمة 

دومن حيث أن الهراسة باعتيارها اجراء 


شاذ ا فيه من تقييد وغل ليد أاب القأن 


العدد الخامس - الئة الحادية والعشررن 


ينبغى أن تستوى على ركنى السنزاع والخطر 
5 0 فى ذات العين أو تمرتها وأن يكون حدق 

ب الحراسة فى ذلك لايقل عن “دق المتازع 
قوة 5 كوا وخطر دام فى بقاء العين نحت 

راضم اليد عام | تستّدف معه حقرق ذوى 

الشأن لاضرر طقيق أن 0 بين الوزارة 
والأدعى علوم 5-5 ولكن ه| جرهره. وهل هو 
راع فى الملمكية برمتها أم لابعدو حالة الشبوع 


اللاهر فى وضع اليد 09 الأءعيان يعادل حدق ١‏ ا 


الورثة ؟ وهل هناك خطرمن بقائها ؟ نحت يدهم ؟ 
لاشك فى 0 طبيعة هذا الإزاع هو اصرار 
الوزارة على أ 
الورئة جميعهم لهذا الوقف وإذا صعم أن هناك 
وقنا هبر ادل نصيا مشتاعا بل هو منصب 
على جميبع اللأعيان وإذا صم العكس وكانت 
هذه الاعيانملكك فالماكية تلدقراجيعبا لابعضها 
شيوعا وإذا كان قد صدر حكم مالم من سماع 
دعرى 7 فى الوصية بالنسية ابعض الورثة 
فلا مسكن الحدكم قضاء نمائيا 
فى الاعيان المذكورة بل 
هرو مالم من السماع أحدم تقدم الدايل الشرعي 
ولافاع مرب أعادة السهاع لو وفق الورثة 
ال مذكررون للدليل الشرعى امذكور والمسوغ 
للسماع حقا - فالتخر يج الذىالتهت اليه الوزارة 
هر ميل لطبيعة الأشاء ما لاتمتمله ل بل كل 
مأ أمكن استخلاصه من الموقف هوقنا م التراع 

الشامل بميع الأعيان وهل فى وقف كلبا أو 
ملك كلما حقيق أن حق المشتاعين فى وضع 
اليد أو الانتفاع بالغلة هو على قدم المساواة فان 
اختلفرا فى تنظ الاستغلال 5ن هن الميسور 
تركير ذلك فيد حارس يتولاه عن اجميسع 


8 الاعيا ل جميهمأ وقف م انكار 


شار هذ 


المبعية 


حجهةه ة مشتاعة للوقف 


44 


حى 


لكو اط وود "هو ابروري 
ْ كل وارث ف الانتفاع لا يقل عن حق الآخر 
فى طبيمته أو ثيرته - ولكن حق الورثة فى 
| وضع اليد »كفول بحكم نمال إلى أن يستحصل 
الوارث على حك فى مراجتهم بالتسايم ٠‏ ومح 
قيام هذ | احلسم لا مكن إعتبار 0 2 
| الاستخلال من درجة دق الورثة فى قوته قياسأ 
| على عتوق الامتافين ع فشطى #اطراسة 
١‏ جرد الخائف يل هذا الا تغلال بل الفيصل 
فى اللآمر هر ثبوت الخطر الهفيقى 
ا ا تستودف (هأع ان الوئف أ و 5 ركني 
له الوز ارةمستقبلا إذاه احكم اصالحما 

المذكررة وبشمرتما نلو أن هؤلاء الورثة 8 نْ 


ضناتا أن تدؤرن استدهافا عل وصكدة 


58 3 


يعرضما للخطر أو الضرر ‏ أو لو أنهم غير 
لوحك ها بذلك ‏ لو أن الوزارة 
دللت عل ثىء من ذلكات 
9 س وماغ زع الأعيان من 
حتى على ا أرغ ان اشع ال ى كفل هر وضع 
يدهم موقا ى إفتظى دسم االطيعه واكن 
الوزارة 7 تقسدم أى داب ىا أو ذاك دي 
أوجه الخطر وم تدلل عليه بل الظاه,. أنه 
لانزاع فى انهم ورثوا أملاكا كبيرة القيمة 


للوزارة 
86 8 قام موج باهر 00 


لدت يدم 


غير الاعيان المتنازع عليرا ومن ثم فانه يبين 
عدم الجد ف هذا الطالب ابتاك الاسس.اب 
فتعين رأضه 

دوهن رثك أن المصار:ف 3 5 علىهن 
خس الدعوى عملا بالمادة ١١‏ مرافعات 

( قشبة 
عاتم شباب ادن وآخرين رام 2 ال رئاسة 
حضرة القاطى السيد على السيد ) 


وزارة الارقاف بصفترا ض.د السيدة لفوسه 


6 


العدد الها أمس 5-7 الس الحادية 


ونون 


ابا مرا ١‏ عزنا 
١‏ , إسحيح سي سي ها 


51 
كمة الحلة الكبرى الجرئية 
"١‏ اير سنة ومو ١‏ 
يمار . فى مدلول المادة و.م مدني . استبلاك الديون ٠‏ 
ا + سوق الاق قن قياس اناه :1د 
إذكار العامة , فى هذه الطالة , 


سس 


٠‏ الدقع 


فى 5ع روما 


بسقرط دده الدبون ل 


غير مقيرل ٠‏ 
لانو اا 
ا ل ال 15 
التجاراطلاقا إذ أن كلمة عمدغزدءبجة الواردة 
و اش القرنى كممن اوعس النجار الذي 
تشملوم هذه الحادةوثم اافئّةالذين عدون اأشخص 
بما يوم بأوده ومعاده اليومي كالخياز واليقال 
لعزا اانا بتي بواج النطان ,وار ونين 
الهم من التجار: الذرن يزيعرن مايستهلك بويا 
وساضرة اقازة قفد الديون 
000 
ولآنه م تجر العادة وها ,أن يستحصل:غل سئد 
5 انى ولآن الوفاء : ها حصل فى زمن قصير 
؟ - لايجوز 1 يدقع 0 الحق مصّى 
وم يوما أن ينكر العاملة بتانا لان أساس 
الدفع بالسقوط أداء الحق وما 0 لبن فتاه 
تعبد من جانبه أو مبلغ لاحق بذمته فلا سبيل 
لابداله . 


( قغية كامل افع ضد مصطق معصطق تام وآخر ركم 


كم سنة بحسو ١‏ رئاسة حرضيرة القاضى محمد ذهنى ) 


527 
عمكة ا حلة االكبرى الجرئية 


هم مارس سئة ومو ١‏ 
اس ولا انحا الاهلية . على أحكام 


احكية 


الشرعة ٠‏ أصادرة فى دوه اغتصاصها ٠‏ أنعدامبا 
واس لدالفقة شرصيةء اننا 5 وجوما ٠‏ الدفع 
رتواطؤ الزوجين فيرا . عدم تبوله 


هس إقرارء ٠‏ اسحابه الى وقت نشو" الق . 
الاك اننا القاونية 
- لا ولايةللمدا ؟ الاهلية على ماتصدره 
انحا . الشرعية فى حدود اخ.صاصها على شريطة 
استيفائها جميم الشرائط المطلوبة 
- الررجة حق النفقة شرعا ويترتب هذا 


الحق منذ تارعخ العقد وقيام الروجية وهذه النفقة 


ا لرطم أالع راعة الاسلامية ؤاذا اخدةا ف الزوجان 


وعرض الازاع على الم#كمة ااشرعية وصدرحكم 
به فلا 1 هذا الاجراء من الروجة [نشاء لق 
جديد لا*ن القاضى فى كمه لايخلق هذا اللمق 
وإنا بره وخدده 
افتراض التواطٌ فى مثل هذه الحقوق 
المقررة غيرءة.ول شرعاو لاقانونا لا'ن الصورية 
> | لامكن انتراضها فحقوق منشأة من قبل وثابتة 
قبل حصول الاقرار ما 
4 د لاقف الاقرار عند حد وقت صدوره 
منالمقررو[تا بسح نالى وقتوجود هذا المق 


ا 1 5 
قضية عمد رامين عبدالرعن ضد زيب أبراهمر ننه 
5 2 ن عق إنأ هم مخ ور 


وآخر دقرءم أوذيع سنة بسة ١‏ رئاسة حضرة القاضي #دذهى) 


1 


القد لاست الزن اذاف رالفروة 


حلفا 
مكدة الدانجات الجوئية الأهلية 
٠‏ ناير سنة ١44٠‏ 


ولمشرعيى ٠.‏ ملب و لأيئه . اجرارا . اتماص الجاس 
المدى.ة. ... اناد مل ظلت اليا المترزينة . العتصاض 
الوا 1 القضائية . ببحث قيمة عقرد د الصغير. مداهفء, 0 


َّ : 0000 
سل تاصر . باوئهسنالرشه ١‏ (صر فته رفت إقعس, 


اختماصض الحا ك5 الدَنا لك أئية بنظرها . اق حالة عدم 1 رطمأ على 


أجلس الحسى .د قرار. انها س المي ٠‏ فى تصرف الول . 
ل دق نين بعال نظر دلت الر الولاية ٠‏ لخاره قضائيا , 
م ب ولى شري ١‏ تمرقاته . * 5 حارام ٠‏ وهى 


تطل . 
1م 
0 سم ولي رشن 


' وكالة ملية 0 


٠‏ صرف رقت بلغ ولده سن 


الرشد مالع من المكتابة . اثيات باليئة 


وغيرها من الطرق ٠‏ جوازه , 
المادى. القاثونية 

نه الأعزاراف اطاعة سلوولاة الى 
الشرعى على القاصر وفنا للمادة م؟ من قاثرن 
غات المسية اللصر ل سر كرو دارسن 
سنة 5؟9وة هى أجراءات خياصة بتنظم ه_ذه 
الولابة أمام امجاس الحسى أ 
فقط س وهو الطيئة الحتصة الى 


لبعد أففاة عا لى أموال القصر وعد الى 


ثثاء قصر السغير 
قصدها المشرع 
الأهاية ‏ 

س السدية 


بأية بساب 


وقد 9 جب القانون أن ل 00 
2 مدة القصر هذه إلانا على طلب 
الولاية وإلا اذا وود موجب اه 
فلا يحزز إذن للادا ى القضائية مع مالا من 
الولابة القضائية أن تدك أثناء قصر الصغير فى 
قيوة العقَود مني الوجرة الشرعية 0 

لاد ومى بلغ الصغير رده ؤالها كالقضائية 
ا ملع دل النظر ف العقد من الوجر-ة الشرم.ة 


0 
ا غك 


امه 


إذا كان هذا التصرف كان قد صدر رقت القصر 
ول كان قد حث أءام الجاس الحسى وآتكذ اا 
الصغير ال الغ هن 8 عاءية وليه عن العةود 
5207 وأما إذا حت الجا 
الولى مىعةد معين من وجبة سلب الولايةفالواضح 


بن ايكون قضاأ 5 ومن الرجبة أنه 


س لصصرف 


أن قرار المجا 
الحيثة الختصة بفحص تصرفات الولى أثناء و لابته 
الشرعية وأثناء فصر الصخير 

© -. بحث تصرفات الولى من وجبة (طبيق 
الثم > : - () أنه إن كان الولى حسن التدبير 
مشبور! بحسن 00 تود اأسيرة مستور 
المال أمينا على حف.ظ 1١‏ 
ؤلزه الففيردقولا أووعفارا 00 القيمة 9 
البسير ( + ) وإنكان الولى سىء السيرة فاسد 
الندبير فى غير سفه فلا يجوز له بيع العقار إلا 
بالخيرية (م) و إن كانالولىه.ذرا متافا لهال غير 
أمين على حفظه وسفيها فالبييع غير نافذ إطلانا 
ولا بثبت السفه طبعا إلاطيقا 
| أمام الممجلس 


ل فل أن يلد بسع مأ 


لاتعوافن الها و2 
ال صوص علم- 
إصدر منه بذلك (4) وإن كان البببع بغين فاحش 
بطل الويسع إطلاقا 


0 لاولى أأشر عى اذا ادعى ايده انه كن 


الحسى وبقراد 


الغا من التقى رفك العانناج أنرشت أن 
تصرفه عن ولده فى وقت البلوغ كارت (طريق 
الركالة الضمنية وتلك الوكالة تبت ولستنتج هن 
اروف والوقائع المبيئة لعلاقة الوكيل بالموكل 
كعلاةة القرابة وهىمتصلة اتصالاوئيقا لوجود 
الككتابة حتّى لو زادت قيمة المدعى به 
فى الو كل عن مبلخ الى الألف رك د وقد غات 
فذكرة ة الركالة الضمنية ( أولا ) أو جو دالصلة بين 


المائم من ١‏ 


.ده 


ال مو كلوالوك.لبصفة عامة وللأآنقواعدالاثيات 
أسمح باثبات التماقد باليينسة ولو زادت قمة 
موضوعه عن الآلف قرش لوجود المانع ٠ن‏ 
الكتابة ( ثانيا ) لآن القانون نفسه بالمادة ؟اه 
دني أهلى نص على أن قبول الوكلة بتضح من 
إجراء العملالمو5لفيه الوكيل برضاء الموكلت 
ولا تسرىهذهالقواعد فط بينام وكل والوكيل 
بل تثبت أيضا بالكيفية القانونية السابق بيانها 
بالنسبة لاغير الذى ,عامل مع الو كيل 

عطا الله ضد عبد الحليم 


عبد اأمال عطا الهو أخرى دام مدع سنلوهو؟ رئاسة حطرة 
القاطى عبد العزيز عامان ( 


فض 


غكمة بى مزاراجرية الآهاية 


7 قضية عبد العال شبد الحليم 


١4٠ مارس سلة‎ ٠ 


أمرال أيية عامة 0 ثابئة 8 منقولة , 


إلما الدامة بالفمل :لع مالكبترا ' 


غاصصة لرنافع 
ااا ٠‏ استصدار 


#رسوم ! ل 3 بي لم أ وال خامة . غخصصة للمناقم 
اأحمر كك وعدم صاور قفتا - مكماما زوال ملكية 


كناب اشر مه المالكة , 


الاترادعنبا عطى واسلنة . 


بوضع اليد اادة الطويلة . 


الميدأ القانرى 


طيقا للفقرة الحادية عشرة دن المادة التأسمءة 


: 00 المدنى - تصبم اللأموال الأميرية 
مفو ةق 
ادم 0 العامة , بالفعل عاد ون حاجة إلى 
صدور هرسوم بنزع ملدكيتها . أما الأاموال 


سأبتة دل المنافع العمومية جراد 


الخاصة 0 اذا اختصصارتك للمتفعة العدومية د 
وم اإصدر ذلك مسوم بنزاع ملكيترا للمنافع 
العامة اسم فيجب أن عر علىهذا التخصيصس حمسة 


عشر عاما ارول «لكية الافراد عنبا فى المدة 


البيو القامش ع البةلطادة والمفيزون 


الطويلة وادكميتب الحسكو م الملكية إوضيع اليد 
المدة الطويلة . 

0 قضية مرجاله ابراهيم دارد وحطر عنبا الاستاذ 
در من اسطفان ضد شدانه جور سل 0 وخر عله الائاذ 


رمزى نا رقم جما سان ومو؟ رئادة سضرة القاضى 
احد الجاوم ) 


لفحل 
تكمة الجيزة الجرئية اللأاهلية 
9 أريل سنة ١54٠‏ 


١‏ سم لجنل لأسقه . بدأ ينه ' ونهاءته 


05-5 


+ ساسفيه. أصرفاله . بعد ظرور السفة ء 


دقل 


الحجر. إطلاتها ٠‏ 


ف سالة روثت 0 أءة أاتمائد سه 


المادىء القانوية 
ا الخجر للسفه -. على خللاف الجر 
للوته بدأ على رأى محمد . وهوالرأى الراجح 
حت دن وقفت ظبوور اأسئمه واابى فُْ وقعاطظرور 
الرشد. 
ام إسكقى لبطلان تصرفات السفيه 
الخاصلة بعل ظبور السفه وقيل دور قرار 
القاضى الجر عاية رد عم المتصر ف اليه إسقية 
من تصرف له بل بشترط -. عل الرأى الراجح 
أن أكون اميق السب لعش ان ا 
هذا السفه اضرارا مصاحة المزمع الجر عليه 
المادية 
) قضرة أبراهم ديف الثمر عد سيد عطي بصفاية 


وأخرى رقم ١١6+‏ سلة .4و1 رئاسة حضره القساضى 


عارففب عمد 


الفذق العامين ب" انه الاك ارون 


نرق 
عكمة الله الجرئية الآهاية 
٠‏ ابريل سلنة ١84٠.‏ 
عودةُ المين اارهونة الى حرازة 


٠ حيازى‎ 


١‏ اص رون 


الراهن , اثرها , بطلان ن. الرفرزي .| .غير مطلق بالنسية 
للغير , لا «رّ ق لارادن فى السك هد مادق رمن 
ا كت 
لالد داثن هرنين . يمه العين اأرهونة . ع.دم 
جرازه . اللاسه . اقرار االنديك بالبيسع ١‏ بعلانه 
م داة. ا عر و ناجيه أأمرية اأردرله . 


تازله عن ل الرهن لاخر : .قابل أيانه إدفع جز" من 


الدبن . <ق ال“نازك له فى 2 على المدين بالدئع ٠‏ 
ونشوائده دون باق الدين 1 
نظرية الونا” مع الحلول . 


الدين 5 أهر مضاربة 


أى 4م «أغ آخر كاجار 3( 


حكمبا . دين القند من دفم 


5 كل مليها . 


دوه 50-5 5 


أو حرالة . ند يك 
على #فلميسة اأداثن 


47 المرثمن . 


تحويل الديرن ٠.‏ أثيه. 


لمادىء الها تولية 
اسدانص آالادة ١6م‏ م-دلى على بطلان 
رهن الخيازى إذا عادت الء.ين المرهونة إلى 


يال ار هق منعو اك سارف الا مين ١‏ بأ دق 


57 


خرى .غير أن هذا البطلان غير مطلق فبو 
مقرر لمصاحة الغير الذى ترتيت له حقوق عيلية 
على العقار 8' أما فيما بين ا: عأقدين فلا جوز 
لاأراهن أن يلك بالبطلان 0 


أن بيطلاب حو سر, العين دلت لده حى إستوي 


وللدا؛ ال المرتمن 


دنلةء 

7 لسن للدائق ارون أت عرف 
س. الدا أن 
قلا أكون للسدد بك المعين على 4 لاس تأن إتصرف 


بالببع ف العين المرهونة ٠‏ وإذا أن! 


مثل هذا التصرف حتى ولو ثم ذلك عوافقة 
مأمور التفليسة . ويقع هذا التضرقن با طلا ول 
سس حقوق المدين الراهن حال ولا انزع العين 
1 رهواه من ملسكيته 


أ كابجار أو 2 م 


سنة معو رئاسة حضرة الفاضى حافل 


مون 


النيخ «المرتهولة لمشو 


سا إذا ع الدائن 
م تنازل عن عقد الرهن لشخص أخر فى «قابل 
قرامة بدفع جزء هن الدين . كان للمتنازك له ان 
ارجع على المدين بقدر مادفعه عملا نظريةالوفاء 

مع الحلول ١و1‏ 2م20 طناة ععككة اتعطلةة 2 
0 له أن يطاليه بباق الدين أو بأى مبلغ آخر 
ره . إثما بصح له مطالبته يقوائد 
المولغ الذى دفعه. ولا يشترط اصحة الخلول 
رضاء المدين به. ويج لتطبيق هذه النظربة 
أن يكو نمن دفع الدين عن المدين قد قصد 
بعمله هذا لقدم خدمة له ومعاونته على الرفاء 
بدينه رحمة به و إشفانا عايه . فاذا ظور أنه م 
يكن بره إلى هذا الغرض و[نما قصد المضاربة 
بشراء الدين بثمن قليل رجاء الحصول على كاهل 
الدن من المدين وجب اعثيار عمله هذا <والة 
الدين #خضع لحك المادة هوم مدنى فلا تصح 
إلا إذا رضى المدن ما كتاية. 
هذا الرضاء يقى الهز فى ملك اليل حتى فيما 


ونا الددء 


بيه وبين الخال له . ولا يكون للاأخير أرب 
طالب المدين به لآن مللكيته لم افقل اليه بعد 
00 ذلك بأن التحويل حاص ل مل 
السنديك الذى عين على تقلت ءة الداان . ليس 
للسنديك 
المفلس . ولا يؤثر افلاس هذا الدائن على حق, 
المدين في عدم تعيير دائنه بغير رضائه . وان 
از للسنديك 3 بطالب مديبى امنا س بالوفاء 
فأنه يفعل ذلك لصفةه 0 عَنن 
ولكن لا 


لاف م 


دل الدقرق أكثر ممأ كان للدا أن 


٠‏ عا فى ذمتهم أه 
دائئى المفاس وبرخصة من القانون. 
يجوز لاه تحريل الدين 00 علخ 
| يقضى به القانون .وهو وجوب الحصول عل 

رضاء كتانى من المدين بالتحوبل 

( قضية فبفى عمد التبرمى ضد على على ورشل رقم باه 


سايق( 


العده الخامس ‏ اأسنة الحادية والعشرون 


ا ااا 


ف 
محكمة العطارين الجرئية اللأاهلية 


القائمرن بأعماليا . 


دفيئة ٠١‏ عقّد استخدامه . 


ملاح , 


صديده بالسقرة ٠‏ انهاؤه بعودة السفيئة . قصله . أجره ٠‏ 
تتواطةاء 

المبادىء القانو نية 

-١‏ من امجمع عليه فقها وتضاء أن العبارة 
الفرنسية :وههومزنوء*0 وعصصوط الواردة 
ف الماذة ممق 'قائون التجارة البخرئ الاهل 
تشمل جمييع الاشخاص الذىن يقومون بأعال 
على السفينة و ق خدمتها ومن بيهم الاجارون 
ص يدخل فم 
جمييع عمال السفيئة ووم كراوا من الاين 


ومأ أشههوم وَأ أن هؤلاء اللاشخاص 


بالنص اللفوى هذه السكلمة . 

؟ ع يلبين من مجموع تصوص الواد 5٠‏ 
ولاارء.مو/ام من قانون التجارة البحرى 
أن عقد استخدام الملاح نحدد بالسفرة الواحدة 
وينتهى بانتهاتها وبعودة السفيية 
الذى أقلمت مئه وان أجره إما أن يعطى له 
بالسفرة طا 


وَأ مللاك السفيئة أو 


5 اده 
حااوق ات 


مشاهرة أو مقدرا 


قبردانها أو 
أبطلوا السفرة بفعلهم تعين عليهم رفع الا جور 
فى الخدورد الواردة فى الادة باد عن ذلك 
القانون وان للقرودان' رفع بعض الضباط أو 
الملاحين من الخدمة اسان مقيولة قازونا 
وفى هذه الحالة لابجب أن يدفع هر إلا الأجر 
افق عليه الى !وم فصلوم دن الخدمة و سب 


على قد رمسافة السفى الى قطعوها رانه إذا نيت 


إلى المكان ! 


أن أى, لاح من ا الاحين رفع من الخدمة الاسيب 
مقيول فيقدر التعويض المستحق له بقدر ثاث 
الأجرة الى تمل أن يكتسها فى 


حصل الرفع قبل ابتداء السفرة 


السفر إذا 


(قضية الحاج ترد ودف «ادو عضر عنه الاستاذ عمد 
كال محمود ضد ابراهيم افتدىبدر الدين وآخر رترععدم 
سنه برعو ؤ رئاسة حطرة القاطى حسنى خير الله ) 
1 
زلا ع 5 ها از" - 
محكرة الأاقصر الجرئية الاهاءة 


4 ماو سئة ٠غو١‏ 


ب اعمة لس ٠‏ وصقه زاله غيالى أو «ضورى . من عق 
المحكمة الى اصدرت» مهما كان وصفه بالماطوق 7 

وس إثيات. فيية . شرطه . تعدهد المدعى عاويم ١‏ 
حكمة اعلانه . ٠‏ لالم ٠‏ فىحالة وجود دخيل على الخصوءة 
2 . الحكهم به . مالع من مقاضاة 
الفلى . فى شرن التفليسة . اعلانه مم آخر فى شأت 
هله ادق ٠.‏ حضوره . غاب الآخر . لاإثرتب 


- 


عليه اثياب غيبة هذا الآخر 

المنادىء القانونية 

١‏ - للمحكمة التى تصدر حكما دق الفصل 
فما اذا كان حكمبا هذا قد صدر غيابيا أو 
ا ريا بغض النظر مما يكون قد وصف به 
الح فى المنطوق منصدوره قيابيا أو-ضوريا 

بس حك اثبات الغيبسة ي#طلب أن يكون 


المدعى عام الدد 8 مدن شخص واحد وار لحني 


٠‏ وا | اخص اما حقيقيين - فاذا كان الهم 


الحقيق ل على 
الخصومة ولا فائدة من اعلانه فى الدعوى فاتث 
الغرض الذى أوخآه ال شرع من الحم باثنات 


شذصا واحردا ودن عدا 3 دخ 


الورذ ١‏ الؤامس حب اأدنة ة الخادرة والعمشرون 


اذ 4 5 قأذاا م مأصدر عر من ذلك كنات | 
الغيية ف هذا االطرف كان 0 أطلد ولاتبجمل الحم 


الذى صدر فى الموضوع <ضوريا بالنسبسة 


للخصم الحفيق الذي : ضر 
"اسه الم ااشوندان الآفلاس عع دن 
مقاضاة المفلس شخص.ا فيما له علاتة بغؤون 


التفايسة - فاذا اعان المفاس فى دعوى ختص 


هذه القشيؤزون قيل ايعاد اانخصوص عليه فيالمادة 
بوبم من قانون التجارةكان اعسلانه عقيماً 
ولا يمن أن يترتب على حضوره فى أحدى 
الجاسات وعدم حضور المدعى عليه الآخر 
إصدار حم باثيات غيبة هذا الآخر . 

( قضية معارضة المسيو شياهر مشعارنب وحطر عنه 
الاءتاذ ابادير مرئقص طد الخراجه يدقوب «ايمان 
وحطر عنه الاستاذ راغب بارس رقم 5م( سنة وجو 
ائيس ؤالى ) 
/71؟ 
محكمة المنيا الجرثية الاهلية 


رئاسة حطرة القاطى 


أ؟ سدور ب ها 
. الاهلى . 


٠‏ وجوده لامتع إلقضا 


نعيين حارس على اعيان الوقف . 


ناظر وآف 


ران انتمدت ان دا 


3 لايزثر على 
الاهلل . فى دعارى الراسة 


هيئة التصرفات الشرعية . 


تعديل اختصاصما 
اختصاص الآضا. 
الميدأ القانوى 
لارؤثر التعديل الذى أدخصل على 


لائحة انحاكم الشرعية ( المأدةين؟ ) والذى جعل كالك متجمدة قبل م 


موه 


ل عل وى 


الام الاهاية واختصاصبها ا الفصل ف الدعا وى 


الأصر مه - لاروثر هذا التعدير 


النى ترفع الها ويطلب فيها وضع الاعيات 
الموقوفة تحت الحراسة القضائية ؛ ذلك لان 
الع يبع الشرعى لامس النشر بع الاهلى حال 
ولآن تعمين الحارس إجراء تحفظى مؤقت يراد 
به صيانه حالة قاثوئية قائمة صرالة وائة أقضى به 
الضرورة الناجمة عن خصومة قائمة ؛ ومن ثم فان 
وجرد ناظر على وقف لامع الفضاء الاهلى 
من لعيين حارس علأعيانه وإن كانتمأموريته 
هن الف دور ذافن اللكنة فى كنات رونت 

زتضية شا كر افتدى عبد المعطى أمين رسف وحضر 


عه الاسةاذ عي 


ى عبد الى ضد حمرة الادى السيد على 


لعفئه وأخرين رقم ووم عئة .عو١‏ رئاسة حطرة القاضى 


جد اسماعبل عرض ) 
نا 
حكلة الغيوم الجرئية الاهلية 
كوي ةنادا 
٠‏ تأثيرها على القوائه 
عق المطالة 5 : 


سدس ءوالة 0 شروطبا 


ا ازا د امتحةاقها 


د | المادىء القانونية 

و الفوائد إما أن تكون متجمدة قيل 
الحوالة ولهيقبضما امحل أوان تكو نقد استحقت 
بعد ثمام الحوالة ؛ فان كانت الفوائد عن المدة 
الحوالة انها كرون من «ق 
الخال لان مامكية الدين قد التقلت إليه . أما إذا 


الى أعقبت 


ام الحوالة فيرى لعضص 


فيئة التصرفات وحدها <ق الفصل قم رعؤل الشراح أنهأ تقل الى الخال لآن سند الدين قد 


أاظرالوقف عند تقصيره فىتنفيدذ شرط الواقفف 


لعد أن كان حقمأ مقصورا على اعطا 3 الاذن ا هذا اأسئد الا إذ مين أن 8 


انتقل اليه ولاأنه لا مكن المطالبسة با اتغيير 


ننه المتعاقد ينقد 0 


5؟ءه 
الصرفت الى غير ذلك ويرى الدمض الآخر أن 
العبرةبشروطالهوالة وظروف الال وهىمسألة 
تقديررة متروكة البحامة ٠.‏ 

+ - لالستحق أافوائد ف الاأصل إلا من 


تأريجم المطالية الرسمية مهأ ودب من م 


العدد الخامس د أأسئة الحادية والعشرون 


ق الدين اذا نص على ذلك فى سنب الدين 


استحقاة 
إشرط أن إنذر الدائن المدين 1 الدشع 58 ووز 
إعفاء الدائن دن مدل هذا الانذار 

( قضيةعمد أفندي حدرسلانر حضر عنه الاسةاذمي+ائيل 


لبيب ضد عبد العرير شدا”ه وآخر ا د يل 


مد كامل الببتسارى) 


رثاسة حطرة القاضى 


مر ١‏ 7 ابح تج 
2 2 7 إلء 2 
مس :1 
تم 1 كك 


5 
عكمة اجنم الختلطة ,القاه 


ب مايو سئة ها 
لايقع متها اخفل, أشياء م 
من طرلق التصبء [شتراكفى ار بمةالاصاية 


إعفا اشنا سوزة:: 
الاسايلا” عليبا 

المادىء القادونية 

١‏ -- لاص المادة ٠0م‏ منقانون العقوبات 
امختاطة عل معاقبة اخفاء الأشياء 
المسروقة وهذا النص لايشمل إخفاء الااشياء 
فى الذرقةا عن ولو مان اقول + 
أخرى غير مشروعة كاأنصب ( ه«فناومنوع) 

؟ - لايعد شريكا فى النصب من اشترى 
أشياء م الحصول علها بواسلة النصب حتى 
ولوكان الثيراء بثمن بس 

ع - الى يقع الاشتراك طبقا لنص اخادة 
ه؛ عقررات يجب أن تكون المساعدة بفعل 


سايق أو معاصر الجرعة 


اما طرق ِ 


ظ امار 
دحيث أن التهمةا اوجبة الى المتهم هى إخفاء 

اشام مسرو 
ووحيث أن الادة وعم عقوبات تعاقب 
على إخفاء ١‏ 


للسايالى م المسول غاننا 

هد وحيث أن النصوص الجنائية لايجوز 
التوسع فى تفسيرها فلا يمسكن أن يشمل م.ذا 
النص إخفاء الاشياء التى م الصو لعايها بطرق 
أخرى حتى ولو 2 غير مشروعة 

د وحيث أن التيابة العمومية عدات طلياتها 
في الجلسة وطلبت عقاب امتهم على اعتبسار انه 
لبا الاصبي 
النى تمكن من الحصول على عروض نيجحارة 
( وجسدت عند الشريك ) باستعاله صفة غير 
صيرة 


شريك فى جرهة نصب وفعت منفاء 


دومث د رن العمل المأسوب الى امتهم 
ارج عن - حيز لد تمصدووا ص السا بق خصو ص اوم 


358 ان الهم 51 ور ضص الفا عل الأاصلى على 
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ارتكاب جرعة النصب بل الثابت هو انه اقتصر 
عل برد شراء أشياء عرض عليه شراؤها 

وأما الشراء بثمن بخس وهر ماقد إشعر 
شوم :نان ساو ال ف جانتا الهم ومو رك 
القصد الجناتى ف الاخفاء ) ذانه لابثبت التحريضص 
على ارتكاب الجرعة ‏ على أرب بخس الثمن 
لانبض بذاته دايلا على سوء النية 

وكذلك ل يتقدم أى دليل مقنع بأن المنهم 
قد اتفق مع الفاعل الأأصلى على ارتكاب |اجريمة 
فرقعت بناء على هذا الاتفاق 

وكذلك لم يثبت ان المتهم ساعد الفاعل 
الأصلى فى اللاعمال الجبزة أو المسبلة أو المتممة 
لارتكاب الجر مة 

على انه لتوفر الشروط المنصوص عليما فى 
المادة (40) السابق بائها جب حتتا ان ثم 
المساعدة بفعل سابق أو معاصر للجرمةالاداية 
رعلى ذلك فشراء الآشياء ( الى هم الاسآيلاء 
عليبا هن طريق النصب ) إسوء ية بعد وقوع 
النصب لايمكن أن يعون مساعدة للفاعل 
اللاصلى على تبيز أو اتمام الجرعة الاصاية 

( لاف الثالت عقر الجن" الثاتى السنة ١ه‏ رياسة 
القاضى بوك ) 


كر 
محكرة الاستئناف التاطة 


”٠‏ مايو سنة موا 


آرة الثى* السكرم فيه , عاد اللبب ٠‏ 


نظام عأم 


المادىء القاثولية 


١س‏ لتدلد اأسيب متى كان لا ساس أو 


إلعلاقة القانونة فى الدعوى الى تذضى فسا 
القاضى الأول ( عقد بيع رسمى ) هى بعينما 
الى يطلب إلى القاضى الثاتى الم فبها من 
عدي :0 وعل ذلك .نان امسر الذى 
بريذه البائع لأحد بود هذأ العقد لايكون 
سببا جديدا بل هو طريقة جديدة تتعارض 
مع قوة الثىء احكرم فيه 
؟ ‏ الدفع بعدم جواز نظر الدعرى 
اسق الفصل فها ليس متعاقا بالنظام العام 
وهو مجرد <ق شخصى يستطيع الخصوم أن 
النازلوا عتنه 
( الجن الثانى السنة وو ص عوس رئاسة لستغا اسكندر 


عازر بك ) 


5١ 
عكة 3-2 مصر الختاطة‎ 
١ومو مابو سئة‎ "0 


خيانة أماة ؛. شركة , الشريك ادير 


المادىء للقانونية 

١‏ إذا عبد فى ادارة شركة التضامن 
لأحد الشركاء فالمدر يكون وكيلا بالاتفاق 
ناذا لم يعي الشركاء المدن بمتيل الشير كاء انهم 
أعطوا بعضهم البعض -ق الادارة ويصبحون 


هذه الدمالة وللاء عضوم عن البعض 8 وعللى 


م داجع حك م فراير سنة عمو؟ المتشور فى جريدة 


الأحكام الختاطة السنة مغ ص ١56‏ ) 
لعو 


00/4 
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ذلك فان اينيد أموال الشر” كة يعتس خ ألةأماننة | 


«ن جانب هؤلاء الوكلاء جميعا 

(؟) إذا رفعت الدعوى العمومية خانة 
الأمانة ضد أحد الشركاء واستدعى كشف 
الحقيقةفى إدعاءاتالش ركاء من الناحية المدنية 
اأصفية الحسابات وتصفية الشر كة ذفان كية 
اجنم 1 تستطيع ذلك بنفسها فالا 
تستطيع تأجيل النظر ف القضية ديثما يصق 
صاحب المصلحة هذا المركر أمام الممكة 
الخدصة ( راجع اللأدة ..”م ‏ من قازون 
تحقيق الجنايات ) 


( الجن الثالى ص وعم 
القاضى برك ) 


اللنة أه رئاسة عضرة 


أخف 
حكة الاستثئاف التاطة 
م؟ ايو سنة ومن( 
٠‏ طالب ضبى 


اا ثيب دأوذاع ٠‏ رهر. . غقارى 


المبدأ القانوق 

نبج ردقيام الدائن بتقدم عقدرهنهالمقارى 
وودقة النسجيل ١‏ 000 ( 2 ل 
توزيع هر عمل قانونى يحول دون سقوط 
ده لان هك | التقدمينطوى عل طلب آو وذيع 
عوى على أ ساس الترائيب الاسجيلى (0. 


( الجر 


دى ألدنو ( 


اأثدنى سئة وم ص إوم رئاسة السكرات 


0019 راجع 5 أول دإسمير دنة مو الماشور مجلة 
لاحكام أغتاطة الدنة يمع ص يب 


زارفا 
عحكقة الاستثناف اللذتاطة 


م؟ مأبو سنة ومو ١‏ 


منائضة مقبولة ٠‏ 


0 حدا رنب وأوذام‎ ١ 


امتياوةء 


5 أنعات 3 


وساعاة 
الممادى. القائونية 

١-المقرر‏ بالمناقضة بعدا ايعاد القانوتى كغير 
المناقض إطلاقا فله أن يقر بالمناقضة متى فتمم 
باب توزبمع جديد بين الخصوم أتفسهم<ى 
ولوكان عل التوزيم مبالغ واردة أو مسبية 
عن نفس المورد للمبالغ السابق توزيعها 

ب المحاماة عن أعمال فنية من 


موال المدين لاب اعتارها 


لات كنا 
مايا يل ١‏ 
كالرسوم (" القضائية دينا ممتاذا 

م قطع التقادم اتسى بالنسيةللفوائد 
بتنبيه رسعى بزو لأثره إذا لم يتجدد قطع المدة 


بلنمهرمى آخر قبل القضاءفترة خمس سنوات 


| جديرة 90 


( الجز* الثالى سنة ون ص إوم رثئاسة الكرنت 


دى أنديئو 
[9 راجع حم انابرسةة عبوه ١‏ المتشور مجلة الا حكام 
حاط السنة 5 صن .و١‏ 


[لية راجعحم 4 ريه تسلو المنشور بمجلة الا حكام 
الختاطة السئة ولاض ووم 
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5 
عكمة الاسكئناف الختاطة 
مابو سئة ومو١‏ 
ام 8 اتواب 


قطءة استنافة 
الميدأ القانوى 

لا كانت مسئولية المحامى المترافع أمام 
كمة الاستئناف أ كبر من مسد لية اخامى 
المترافع أمام النمحسكمة الابتدائية فيجب أن 
تكون اتعاب الأول فى مستو أرفع 


) الورء الثالى أليئة الى 32 يلين رئاسة ره المدتثار 
اسكندر عازر بك ( 


ملحرظة من تحرير الجلة : هذا الحم 
قد سبقه حك ان فبدن بتاديخ ” مارس 
سنة ومو( منشور بالغجلة المختلطة السنة >؛ 
ص "١6‏ مقرراً لامسدأ نفسه إذ جاء فيه 
ا جب نُ رتفع وكعرف اتات 
الحامى المترافع أمام حكمة الاسكناف عن 
أتعاب الحامى المثرافع أمام الحكمة الابتدائية 
نظراً لكون الأول أ كبرمسئولية إذ أحكام 
مكمة الاستئناف التهائية ولا سييل للطعن 
عليه إلا من طريق الاماس وهو طريق غير 
عادى للطعن , ولذاك فكل قضية استثنافية 


كب مباشرما ؛ بأتصى مأ 3 09 ن من العئأ 3 


اءعلان 


ترجو ادارة علة الغراماة دير أت أندامين ااتفضل بأخطار النقا 0 وحكة 
اسراف مور الأهلءة لعنو ا( أت مكاتيهم | ملس إباك 0 المكائنات والاة 
خض رام وذلك مزهأ دن ال أخير فىانجا : الاعمالانا 
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أسدر ب ف «سحت سباك 5 أثرها 
فى الالتزامات اف عن عقد الابجار 


إلك كنوق صالم سيد متصور المحاى 


لعل أول ما يشذل بال الئاس فىحالة الهروب أو خطرالهروب عرض الدنيا بعد جوهراطياة. 
ولذا كان طبعياً أن تحتل مشكلة ترتيب العلاثق المالية بين الأفراد من نفوسالاهير مكانها الأول 
من دائرة التفكدير وأن تصبمم عةودالقانونالخاص كعقد القرض واابيسعوالرهنوعاريةالاستعمال 
والاستهلاك والوديعة والاستص: ناع وإيجا ار الاشياء فُْ وضع إستدعى الدرس والبحث ‏ فك من 
الملا بين البشرية 2 المستأجر.ن قد أسئهوتما رغبسة البجرة من الحضر <يث اللاخطار إلى الرريف 
حيث الاستقرار م تولتها رهبة التحلل من الالتدامات التى ترئبت على عقود [>ار مسا كنهم ومحال 
تجارتهم وصناعتهم فأصبحرا بين هذه الرغبة وتلك الرهبة بتلسون لم على متنالقانورت طريقا 
وينشدون إدى الما 31 والقاضى والفقيه حلا رفيةا إيضدنالتوفين والائسسا م بين ال المتعمارضة 
وأصب.ح السؤال الأنى حديث الظاعن والمقم ه هل الة الحرب القائمة أثر فالتزام المستأجر ؟, 

عقّد الايجار عقد تبادلى ينثىء الثرامات في جانب ااؤجر وأخرى فى جانب ااستأجر 
فلاؤجر ‏ فالقائرن المصرى ‏ ملترم بتسايم الثىء المؤجر إلى المستأجر وبعدم التعرض لللستأجر 
فى انتفاعه بالثىء المؤجر أو احداث تغييرات تخل بذلك الانتفاع وبترك المستأجر ياتفع بالعين 
المؤجرة وياتزم المستأجر باستعمال الثى. فها أعد له مع بذل العناية به وبدقع الأجرة فى 
مواعيدها ورد الشىء عند نهاية الايجار . 

كين الآمور.سيرها الطيعى. ويقوع :الموج والمستاجر بالتراماتهما على إذا ما :بدا شيم 
الحرب اختل م-يزان ذلك التبادل وأصبح خطر الحرب بهدد المستأجر فى التفاعه بل ويقصيه 
عن العين المؤجرة فول يظل المستأجر مع ذلك ملتزما بآداء الأجرة وا-ترام العقد ؟ 

أول ها يتبادر إلى الذهن جوابا على هذا السؤال هو أن لالمستأجر ما فى أن بتلمس إلى 
الفسخ سيولا بين مقتضياته وأوها القرةالقاهرة علناة 52 ععنم] أو الحادث الجبرى غ101 285 


وقريب إلى ذلك النظر أن يتذرع بقيام نظرية الظرو ف الطارثة مروزوزيع روص" عه 16ممفط؛ 


عن الحادث الجبرى والقوة القاهرة كسيب يحيز للستأجر الفسخ : - 


لا بتحقق الفسيخ أصلا في غير المقود الملرمة لاجالبين . وآبة ذلك أن ها لا يقره عدل, أن 
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يظل أحد الطرفين مقيدا بالتزاماته فى الوقت الذى مخل فيه الآخر بحرمتها ‏ ويضاف إلى ذلك 
أن كل ((: ترام معقود بسبيه وبالتالى فان عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه يجمل التزام الطرف 
الاشرملةق السبب و كذ بجوزالتمائد الآخر أن برجسعفيا التزعبه . وإلى جانب ذلك اقول يوجد 
أصل ع ام مؤداه أن لا بطاب ب الفسح ألا اذا ل ب أضِل ل تتفي ذ التوامه سواء آ كان عدم 
107 اجعا إلى قيام القوة القاهرة أو الحادث الجبرى أ طن ال عاقد 


هذان الاصلان هما دعامة نظرية الفسخ فى العةود التبادلية ‏ فاذا كان 0 قد قام بالتزام 
0 ورك الم تأجر تفع الانتفاع الحادىء وام تع عن عن أن ل 97 ايعكر ع به صفر انتفاعه 
فبل إذا ما قامت أعمال الحرب بذلك التعكير عد المؤجر مسئولا عنها ويصبمم بالتالى للمستأجر 
حق فى "0 يخ العين الأؤجرة قبل نبهاية المدة المحددة وأن يتحلل مر التزامه بدفع الأآاجرة 
عن المدة الماقية ؟ 

تعرض اافقهاء وأحكام انحاكر فى فرنسا هذه المسألة بالذات بصدد الكلام عن التزام 
المؤجر بضمان ااتعرض الأدى أو التعرض المنى على سبب قانونى إذ طبقا للقانون الفراسى يلتزم 
المؤجر بنص المادة ( 1086 ) دف بأن يضمن للمستأجر ااتعرض القانوتى ( وهو المنى على 
حق يدعيه المتعرض على العين ألأؤجرة ) دون أن يضمن التعرض الءادى ؛زو عق واطنامة 
فامتد مهم الجدل حول <الات التعرض المادى الصادرة من الغي إلى مناقشة حالة الحرب والثورة 
فرأى فربق منهم فى ظرف قيام الحرب أو أشوب الثورة ظرفا أجل خطرا من أن ون بجرد 
تعرض مادى لا يسأل عنه 0 ورتبوا على ذلك 38 ره ورأى فريق آخر وعلى 
وأعة الفقيبان بودرى وفال سن لد ى السابق وقالا باء حالة :عرض مادى لا يضمن 
المؤجر عنها سيدا وعدجم. أفى ذاك شه أن الاعداء 0 و 1 الثوار [نما يتمرضون جرد 
تعرض مادى دون أن بدعوا لأنفسوم حا على العين المؤجرة ومنى اتعدم التعرض القانوفو افتهر 
على -- المادى فلا ضمان على المؤجر . واستندا فى ذلك إلى ما رآه الفقيه «عوزله8 ؛ فى كتابه 
عن وأ" ار الحرب فالابجار وال الملكية ص ,رم ع حيث إيشار كبماذ اذلك التأ ويل. بل وقدذهب هذا 
0 إلى القول بمسئواية المستأجر عن ترك العين المؤجرة باعتباره مسئولا أصلا عن المحافظة 
علييا وملتزما بتسليدبا إلى المؤجر ححيث اذا غادرها فألحق ما الغير اضرارا نبو مول عن 
التضميئات الناتجة عن تلك الاضرار لس وأبعد من ذلك فانمما لا يريان فى قيسام حالة الاحتلال 
أو لهي بالمارية الك يفم فيبسا المستأجر ويقع المكان ااؤجر ظرنا يجيز له الفسح ولو أثبت 
عدم امتقزان الأآمق و الطنها ثينةيل ولو ناته جضن أو كل أوجه الانتفاع بالعين | اوجرة . 

ون 'رى أ ن الرأى الأآول أولى ؛ بالاعتيار والتأبيد وقد دحمه ال8ؤ- تاذ الدكتور عسد الرازق 
السهورى بلك فى مؤافه القم عن عقّد الاجار 0 |4 ) ص .م حيث يول س عن الرأى 
الأول دوهذا الرأى وجيه لاسما إذا ببى على أنحالة الحرب قوة قاهرة نع المسشاج من الاتفاع 
العين فيصبح الموجر غير تقادر علي الوفاء بالترامه كله أي بدضه وهذ! بها يستازم فسخ الانجار أو 
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قاص الأجرة . هذا ولابتكر الفقهان بودرى وفال ات الرأى الخالف رمسا فد اق 
0 عاما . 
والواقع من اللاس هوأنه من التعسف كان ان تعترحالة اهرب من قبيل التعرض ادم ,الذي 
لايضمنه المؤجر والتى لاتجصيز بالتالى المستأجر أن يطاب 0 أو القاص اللاجرة وأنه لايقبسل 
عفلا ولا عدلا انيظل المستأجر فعقد تبادلى المنفعة والالتزام ماتزما بدفع الأجرة حيث يستحيل 
عليه الا تفاع خصوصا وان الشمارع المصرى قد نص 0 في المادة عوم من القانون الأسدى 
الآفلى على انه اذا منعت الحادثة الجبرية المستأجر من تهيئة الارض أو بذرها وأتلف مابذر فبها 
كله أوأ كثره تكون الآجرة غير مستحقة أو واجبا تنقيصبب! وفى هذا أبلغ مقدمة يمكن 
أن يقاس عليها حكم حالة قيام الحرب ‏ وهى أولى الموادث الجبرية و 2 عنام نان لاحن 
من الاج تفاع , بالعين ازاء مأمهدده من الاخطار والآهوال على اله أذا م حقيقَة ان لوجر فى 
حم القانون الهم 0 تأجر 0 القانون المصرى ملزم بترك ينتفع 


فحسب فليس «ؤدى ذلك الفرق أن يظل المستأجر عاجرا عن الانتفاع ومجيرا على أداء الأجرة 
فى الوقت الذى يعجر فيه المؤجر أو غيره عن أن حق للمستأجر حقه فى الانتفاع بما استأجره ‏ 
والراقع ان الشارع المصرى بذاك الحكم قدانقاد لاحكام الشريحة الاسلاءية الغراء ‏ أحدمصدريه 
التشريعيين فى باب عقد الابجار ‏ وهى التى تكد هبدأ صرعا وهو أن اللاجرة «قابل الانتفاع 
حبث اذا استحال على المستأجر استيقاء المنفعة سقط عنه الترام ايفاء الآجرة واليك نص المادة 
(5مه)ه من كتاب هر شد اليران « تجب اللاجرة فى الاب سارة الصحيدة بتسلم العين ال-ؤوجرة 
0ه ٠٠0٠.ء»‏ وكذا نص المادة ( 74 ) إذا غلب الا . عل الارض 
المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن ذدعبا او انقطع الماء عنما فلم يكن رمها فلا تجب الآجرة أصلا 
و شتات جر فسخ الايج.ارة , سوه | أبدع مارآه مذهب. الحنئية بصدد نظرية الحوادث الجيرية 
حيث بسليرن بالفس فى عض العةود التباداية وأضا عقد الايجار إذا تحقق الء در و آنة ذلك 
لديم أنه هلو ازم العقد عند تحقق العسدذر لازم صاحب العذر ضرر ل بلترمه بالعقد,». وروا 
العذر إلى أقسام نه مأيرجع الى العين المؤجرة ومنه مايرجع الى المؤجر وفى ذلك رسمرا فيصلا 
مرنا قابلا للعمل به فى كل زمان ومكان بعيدا عن ن الحرج قرسا إلى التيسير امود وما 
أبدع ماقاله ابن عابدين فى ذلاك السسأن . والحاصل ان كل عذر لا يمكن معه استيفاء الممقود 
عايه إلا بضرر يلحقه فى نفسه أو ماله يأيت له حق الفسيخ ٍ راجم ابن ع.ابدين جاه 
ص 5لا وانظر فى تفاصيل تللك المسألة ( بدائع الصنائح ) سج غ ص 41 ١الاتوارن‏ اهندية 
ج ؛ صلا 1ه ) 
وأبلغ من ذلك دلالة وأفقطع مئه [معانا فى وجوب اتباع الرأى القائل باعثبار حالة الهرب قوة 
قاهرة تيز فسخ عقد الايحار ماذهب اليه الشارع المصرى فى المادة (. /م) مدق أهل حيث ينص 
على أنه ه إذا هلك الثنيء الموجر بنفسخ الايحار حتها وأما إذا حصل به خال فيجور البستأجر أن 


العدد الخامس_السنة الحادية والعشرون ؟اه 


يطلب إما فس الابجار وإما ::قيص الاجرة على حب اللا<وال زم «لالال وما بعسدها مدى 
فرنسى ) هذا هو - الهلاك الجزئنى أو المكلى فعقد الايجارومئه ثرى كيف ان الشار عالمدمرى 
ييز الفسيخ أو انقاص الأاجرة جريا وراء 'قيق حكمة عادلة هى أن الآجرة مقابل الانتفساع 

على أننا اذا سلينا جدلا مع الفقيمين بودرى وفال ‏ أصحاب الرأى الخالف لا تقول به 
إأن حالة الحرب أو الثورة تعرض مادى لابوجبضأان المؤجرفا عساه يكون الحم إذا ٠١‏ أدى 
ذلك التعرض إلى تقليل الانتفاع أو تعطيله ؟ 

ميل القضاء الفراسى ومعه جمهرة الشراح الفراسيين إلى وجوب أن سوى بين حالة الاك 
الكبلى أو الجر للعين المؤجرة وحالة ما إذا أدى التعرض المادى إلى تقليل الانتفاع حتى أصبيح 
ذلك نص المادة ( ه9/!؟ ) مدلى فرنسى شاملا فى 0 أوانقاصالأاجرة في الها تين (غ ار 
بودرى وفال نمه وؤمه ج ١‏ ) وطبعى ان يرفض الفةيبان ذلك الرأبل وقد استفر رأىالفقه 
والقضاء فى مصر على ان المرمان الكل أ والجزلى من الانتفاع بغير خط المدين يبر الفسيخ أو 
نقاص الأجرة ولقضائئا فى ذلك المطهار جولات صادقة مونفة تترجم عن فكرة رئيسية هى أن 
الأجرة مقابل الانتفاع وأنه اذا تعذر الانتفاع سقط النزام الأجرة إلى حد اازوال أو نقص إلى 
أجر المثال 0 استئناف مختاط جم يونيه /11ة مط 4؟ ص0اه م5 إريلت:ة 9 جازبت 
؟ا ص١٠‏ رقم 4ه سه واو سلة ممه جأزيت ١‏ ص 8م | ركم ؟ 1 - حم كمة الموسكىق 
لجرئية ؟؛ أغسطس سئة ١415‏ حقوق (م ص هم حكم كمة الاستئناف الاهلية 0م مايو 


سنة 809 عأماه غ صن هه - بنى سريف وم دسمين سلة م49 ؤ اماه 5 ص «4* ) 

فاذا انتقلنا من مناقشة حك الهلاك الجر أو الكلى كقدمة شئنا أن نقيس عليه حم قيام حالة 
الحرب وأثرها فى عقد الايجار إلى مناقشة 2 التزام المؤجر بعمل النرممات الضرورية فى القانون 
المصرى بدا مدى ما يه يبه الرأى الذى أقول به من التوفيق فأن من 00 ان المؤجر غير ملؤم فى 
لقاثون المصرى يعمل الثرميات الضرورية بنص المادة (.٠/م)‏ مدنى أهلى حيث تقول ٠‏ لايسكلف 
المؤجر 0 أى 0 الا إذا اشترط ف الءقد الرامه بذلك .ومع ذلك يرىالفقهاءالمصريون 
ومنهم الاستاذ الدكتور السنوورى بك أن للمستأجر الفسم إذا 3 المؤجر عنالقيام بالترميبيات 
0 7 : نهلك العين هلا ك ماديا . وحجته في ذلك القول ١‏ ان القاعدة اللاساسية فى :ظرنا 
أنه فى كل الاحوال التى يستحيل فا على المستأجر الالتفاع بالعين الأؤجرة فى جميعما أو فى 0 
نا أسبب خارج عن إرادته ولوكان ذلك لقوة قاهرة >وز له ان يطلب فسخ الاتحار أو انقاص 
لاجرة وذلاك تطبيقا للفواعد العامة ومبادىء العدالة وقياسا عل المبدأ المستفاد من المواد #7٠‏ 
به؛ وهه؛ فتنطرق هذه القاعدة على حالة العيوب الخفية وعلى حالةها إذا نشا' عن التعرضالمادى 
اضاون 0 1 استدالة الانتفا 4 العينالؤجرة ولوم تبك المين هلا كاماديا كذالك تتطي ق أخيرا 
. حالة ما إذا استحال ا د نات نه أو ثورة الانتفاع بالعين المؤجرة هذا علىفر ض 


أن 0 وال “ورة درك أعمال د عرض المادى 8 يرى بض الشراح 0 عد الارجار 


0 
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وبوداد تعسف رأى الفقيبين بودرى و ال نظرنا بالرجوع إلى ماقالا به فى ذللك الشاان من 
أن ا أؤجر لارضمن دالة ارب وما استلبعة من أعمال عكر صفو انتفاع المينةا مود ولو ظبررت 


تلك الأاعمال فى صورة اتلاف مادى 16م16ة)هه 067203860 

ونظرة إلى ذلك القول "لكنى للحم على مدى ١ا‏ يؤدى اليه من اللخالفة الصرحة لنص المادة 
0-5 0 *انيةمن القانون المدلىالفرنسى حيث يلتزم المؤجر بالقيام بكافة الترمييمات الضرورية 
لاقبل تسلم العين فحسب - كا برى كافة الفقباء - بلوصحب عليه أن يتعمدالعين المؤجرة بالاصلاح 
0 حتى بعد تسليمبا إلى المستأجر ليتمكن هذا الآخير من الانتفاع با الانتفاع المطلوب 
وهذا مالا ينسكره الفقمهان المذ كوران فى مؤافممافى الجزء الآول ص .ا ؛ ن؟+م وما بعدها 

وقد عرضت هذه المشكلة على مكمة الاستئئاف الختاطة إبان المسسرب العظهى نقضت بأن 
الاضطرابات التى حدئت في ربوع القطر المصرى فى مارس ١914‏ تعد داخلة فى نطاق حكم المادة 
4 ؛ مدق عختاط الخاصةبضمان التعرضوبالتالىيسو غ للمسمتائجر إذا كان منشا نهذهالاضطرابات 
أن تجعل انتفاعه بالعين المؤجرة مستحيلا ان ,طلب فسخ الايجار أو انقاص الأجرة على حسب 
0 ف مختاط ١,‏ 0 0 جازيت ١١‏ ص #لا ركم )1١٠١‏ 

على أن رأى الفقيبين لاضلو من التناقض ففى الرقت الذى سادله باأن عدالة 0 
تورضافدو الاجر ان يطلب فسخ العقّد فانممايعترفان صراحةبا'ن الموجر لايلترم قبل المستأجر 
أى ضمان إذا ماثيت أ ن هذا الأخبر قد أخطأ الررية واستجاب افزع لالرره الحقيقة فغادرالمين 
اشر دون :أت ايكون 32 خطر قد هدده وعئدئك لايلوة:المستأجر إلا لانفسه رج راص ه5و؟) 
قؤهمق ليل التناقض أيضا أنهها قررأ عدم مسدُولية امسأ جرعها يصيب العين المؤجرة م ناضرارإذا 
تركها المستأجر من غسير رعاية تحت ضغط اللطر الناشى عن حالة اهرب ( ج ان +05 ) 
إذقالابعدم مسئواية المستأجر عما يصيب العين ‏ ولاق ان هذا التناقض يقرب الفقيوين من الرأى 
الصحيحالذى يعتير <الةالحربقوةقاهرة توجبطمان الو جر و إصبدح مو ضع الخلا ف بين الرأيين كامنا 
فىأنالفقيوين بربان فى اعمال إلقوة الصادرة من الماحار بين والتىتهدد المستأجر فانتفاعه وطمأأينته 
تعرضا ماديا لالتزم المؤجر بضمانه بمكس مائراه من أن تلك الاعمال لسكون حق حالة القوةالقاهرة 
أو الحادث الجبرى وشى الها ق ممع الشراح اح وأحكام القضاء , أَمن غير متوقع الخصول غير مكن 
التجنب يجعل تنفيذ الالترام مستحيلا بغير خطأ من جائب المدين » 

ولا مل لآن يعترض على رأينا هذا بأن نظرية القوة القاهرة أو الحادث ااجبرى ل برد بثمأنهما 
فى القائرن المصرى نص صريبح أملوة بما جاء بالمواد ١ ١:17‏ و م4 ١١؟‏ مدلى فرنسى واللتين تسكامتا 
عن القوة القاهرة والحادث الجبرى باعتيارهما سبيا حال المدين من التراماته فان الشبارع المصرى 
قد نص صراحة على التفاء مسئواية المتعاقد إذا اث التقصير من جانه فقضت اللادة وااو باا؟ 
مدنى أهلى باعفاء المدين من الح عليه بالتضمينات المترئية على عدمالوفاء بكل ماتعبد بهأو ببعضه 
أو الناتجة عن تأخير الوفاء زبادة على رد ما أخذه المتعبد إذا ثبت عدم :#صيره.ونص كذلك فى 
اللادة 4١١‏ مدلى أعلى على انقضاء عقد الاستصناع بالحادث الجيرى كذالك تع المادة 410 مدل 


العدد الخامس ‏ السئة الحادية وللعشرون واه 


أهلى العامل إذا تانت المممات التى أحضرها صاحب العمل بسدب قبرى ويتحمل صاحب العمل 
تبعة ذلك الهلاك وكذلك :نص المادة 61م مدنى أهلى على عدم تحمل الدائن المرتهن رهنا حيازيا 
تبعة هلاك الثىء المرهون إذا هلك بسبب قبرى ( انظر فى تفاصيلقاك الأ لة كتاب الدكةور مد 
بك صال فى أصول التءعسبدات فقرة هخ - مغ س عبد السلام بك ذهنى فى الالنزامات 
فشرة 54 -- "0/٠.‏ ) 

ونلخص ما رأيناه سلفا فى القرل بأن قيام حالة الحرب تمتير قوة قاهرة تجين بص.فة أصلية 
طلب الفسخ أو انقاص الآجرة حسدب الأحوال . وماكان أمر تقدير تلك الأحوال معةودا بفطنة 
الفاضى وكياسة تقديرء كان مفبوما أن يلاحظ عامل التدرج فى الخطر والتهديد بالحرمان رن 
الالتفاع والطمأنينة اذ لانجوز مساواة المناطق النائية التى لم عند المها بد الاس_تعدادات الهربية 
مثلا بغيرها من المناطق التى تجرى أبها أعمال الرب والاستعدادات الهربية فاذا قامت الدولةءئلا 
فى بعض المناطق بانشماء غازن للذخيرة أو اما كي للتدرببات أو الادارات العسكرية كان بدهيا أن 
تلحظ القوة القاهرة باعتبارها سببا مبررا للفسخ أوباعتبارها أعمالا إدارية اتخذتما الساطة الادارية 
بالقر بهن العين المؤجرةومئل تلك الأعماليضمتما المؤجر إجماعا بوصفماتعرضا قانونيا رباجملة فانه 
يجب التفريق بينما إذا كان سبباستدالةالانتفاع قا هابالعينالمؤجرة وفيهذه الالةبجوزطلب الفسخ 
أو تنقيص الاجرة حسما يترآى للقاضى من ظروف الحال شدة وخطرا وبين ما إذا كان متصلا 
انكس اناد كان شجل ا موادشبخوف وهم لايجدلدمن خطورة موقع اأعين | اجر سيدا 
يزيد مغادرته إيا ها أ وكأن باحق بوددات الجيش ف. نضطر بالتالى إلىمغادرتم! وفي هذهالالةلايجرز 
طلب الفسخ بتانا أو انقاص الايجار 

أما ان يتذرع المستأجر بنظربة الظروف الطارئةفهذا دفع لابلق له فيمصر من الفةهأو القضاء 
تأبيدا فقد رفضت بحكمة اانقض المديرية الاخل مما وقضت بانه لاينقضى الالتزام العقدى بالفسخ 
إلاإذا أصبح الوفاء غير تمكن اظرف حادث جبرى لاقبل للملتزم بدفعه أو التحرز نه أما إذا 
كان من شأنه أن يجمل الالترام شديد الوطأة على المتعاقد فبذا ممالايقتضى الفسيم محال . 

ولقّد أحس المشرع حرج الأفراد نعجل في بعض المناطق والاحياء بقطع الشك باليقين 
وسن تشريعا مؤقتا يرتب علائقالمؤجرين بالمستأجرين ثرتيبا يوفقبين المصالمالمتعارضة ويضمن 
سلامة ابيع وصيانة الروابط . وما كانت تلك الأحكام الفردية الوقتية لتنوض علاجا كافياواما 
يستقر الحل السام بين مقتضيات القراعد العامة كا تدمناها ,؟ 
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جاه أسيات حك عحكمة استئئاف مصر الأهلية الماشور فى الصحيفة وع من هذا العددتحت 
دقم ١94‏ دانه لابخل بعلائية الجلسة انعقادها فى غرفة المداولة » وفي غير اليوم الخصص لاجاسات 
الجنائية وبغير إعلان سابق موعد العقادها, 

ونبحث الآن فى ما إذا كانت غرفة المداولة تعتير علنية بطبيعتها م يفهم ذلك نما ذهب اليه 
الح سالف الذ كر أم تعتير سرية , | 

قن البدجى أن غرفة المداولة هالغرفة التى يختلى ذا القضاة إلى أنفسهم أ .وا عض مافات 
الدعارى وليدرسرها فجو هادىء يتمكنون فيه من إصدار أحكاميم وفق ضما؛ أرثم وهنالمءروف 
أيضا من الوجمة العملية أن غرفة المداولة ليست مفتحة الابواب ‏ كقاعاتالجاسات - الكل طارق 
وإنما تماد اما ول اط فى العادة إسياج من الحجاب لارستط.. ع أى راغب فى الدخول فبها من 
غير رجال الفضاء إلا بعد الاستئذان وذلك فها عدا ماينص ع 0 من نظر بعض الدعاوى 
والمعارضات فى أوامر الحيس (المراد 44 .ه١٠‏ ١١1و‏ ؟١1‏ وار 5١ر80(‏ من 
قانون تحقيق اجنايات ) فى غرفة المداولة « كأودة مشورة » 

ويتبين من هذه الأوضاع أن الأصل فى غرفة المداولة أن تكون سرية لا أن تكون علنية كا 
ذهب إلى ذلك الحم المشار اليه آنفا .بريد ذلك ماورد فى الجلد العاشر من مؤاف كار بنتبيه ص 
مه بنسد ١١6‏ وما إعده نحت عنوان «١‏ الاجراءات فى غرفة اللمشسسورة» حيث فرق بين 
الوظيفة الولائية والوظيفة القضائية لفرفة المداولة وقرر بالنسبة للوظيفسة الأولى أن السرية 
محنمة لآن العلانية ضارة بالمصالح الخاصة التى تدعى غرفة المشورة ايها . لابل إنم ا 
تكرن أحرانا قاضرة ءا يها ( وءمذا المءز ى أحكام كثيرة وأقوال للشراح منهم «رلان وترولون 
وأوبرى ودو ) 

روقد جاء فى حكم صادر فى م مارس م١‏ ( سيدى ع - و .. #يوس) ما بأ 

د وحيث أله لوجد حالات استثنائية حددها القانون تكون فيبا مداولات الها 7 فى غرفة 


اد 00 5 5 ( ثان القاعدة العامة البى الس معد العاية به عن م مل هذه القرار أت وب ادترام عاافي “مم 


الآا<وال لى لاينص الا ون فيها على خلاف ذلك , , ١‏ بند جما 
١‏ ( 


النئة خافن اانه لاد يذ والمشتروة 1ه 


وحكر أيضا بأنه فى مسائل مخاصمة القضأة يجب أن يح في الطلب المقدم بالإذن مبذه المخاصمة 
٠٠‏ ف غرفة المداولة لافى جلسة علنية ( فض ١١‏ ديسمبر 159 مأشور فى سيرى م5 اا 

والخلاصة ان قرارات غرفة المداولة فى المسائل الولاثية لابجوز إصدارها بشككل عانى إلا فى 
الحالات الاستثنائية التى قررها القانون 

أما بالنسبة للوظيفة القضائية لغرفة المشمورة ( المداولة ) فقد قرر دكار بئتييه » فيما أن الرأى 
المتبع الآن هر العلنية كقاعدة والسربة كاستثناء ( بالنسةللمسائل التأدببية و مسائل الألءاب مثلا) . 
وإن كان بعض الشراح القدماء قد رأى خلاف ذلك ؛ كذلك جرى القضاء من قبل على وجرب 
السرية هنا أيضا ثم عدل عن هذا الرأى . 


ومن قالوا بالسرية مرلان فى موسوعته وارلولان مع لبدو ولوكريه ( جزء مم ص 14# ) 
وديمولومب ؛ وجلانداز : وقد اقتبس الشمارح كاربئتييه من أقوال هذا الأاخير ( جلااداز ) تعليله 
لرأبه فأورد الاعتيارات الاتية : 

دان غرفة الشورة فى ميئة قضااية خاصة ها مركزها الخاص , لكرث لتعقد ذانها (وجسد 

كوحدة كاملة غير مجرأة . فاذا كان من طبيعتها أن تؤدى عملبا فى الخفاء لاأمام أح.د فكيف 
نجزىء هذه الطيعة ؟ واستناداً إلى أى نص ؟ , 

ولم نجد فى التشريع المصرى أى نص صريح ينناول طبيءة غرفة المداولة من حيثأنها سرية أو 
عانية فرأينا المادة 9'”* من لائحة رتيب اام الاهلية لالتحدث إلا عن عانية الجلسات ومتى لتعقد 
سربة كا رجعنا الى لائحة الاجراءات الداخلية للبحا ؟ الآهلية الصادرة في ١4‏ فبراير سنة 1884 
وإلى نصوص قانونى المرافعات وتحقيق الجناءات فلم نجد فيها جميعا شيا ينير هذا البحث ولسكن 
الذى نراه أقرب إلى الحقيقة والواقع هر أن غرةة المداولة آعتبر فى اللاصل سرية إلا إذا كانالقضاة 
عدون فيبا جلسات لنظر ماينص القائرن على نظره بين جرانبها وإلا إذا أمر القضاة أنفسهم 
باباحة الدخول فيها للجمرور وعلى أى حال فانه بوذ ما وردفى الم موضوع هنذا التعليق أن 
حضرة القاضى عقد جلسة فى غرفة المداولة فى غير اليره الخصص الجاسات الجنائية وبغير إعلان 
سابق اوعد العقادها ب الآمر الذى لامكن معه معرفة أن فى غرفة المداولة قضية أنظر فيبا إصفة 
علنية وان لاجمهور أو على الآقل لتاب الثأن فيببا حق الدخول فيما ومعرفة مايجرى 
في تلك القضية ,؟ 

بور عن 5 


نباي 
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1 


و 


داكن : قا الشتيتيه: الجديدة 


سس بج تج يوون 


الدحكترر اتيك صيرى 


م تحظ مادة القانون الدستورى فى مصر من الباحثين بنصيب وافر من الدراسة ولم تصسل 
مسائلبا إلى ساحاتالقضاء فتتتاوطا أحكايه »وعل السببفى هذا برجع إلى أن النظام النيانى مازال 
عندنا في عبد الطفولة لم بك. تمل ربع قرن على أشأته » فى حين أ أن النظام القضاق بلغ العقد السا 
من عمره : والنكذا 0 فى السنة الثالثة والستين من حياته 

وبينا ترى التصديف القانونى فى مواد القانون امن يطرد كل سنة فى الزيادة » ترى الذين 
وضعوا كتيا فى شرح القانون الدستورى لايتجاوذ عددمم أ أصا بع اليد الواحدة 

لهذا جاء كتاب الدكتور السيد صبرى استاذ القانون العام بكلية الحقوق اليوم سادا فرانا 

كبيرا شر به عن كنب كلل مشتغل بالاحاث الدستورية 

ويقّع كتاب «هبادىء القائونالدستورىء فى -والى نما ماثة صفحة . وقد قنم المزاف موضوعه 
قسمين مبد لما بكلمة عامة في الدولة واشكاا وفى الح-كومة وفى مدى حقوق الأفراد . ثم نناول 
القدم الارل فشرح فيه أم المبادىء الدستورية الحديثة وقارن بين الْظمتها فى الدول اللختلفة وت-كام 
على المبسداً الدمقراطي أو ميدأ سيادة الآمة وبين الصور الختافة للديمةراطية وشرح مبدأ فصل 
السلطات وم 500 يادة الدستور ومدى حقو الأافراد ف.الدول الدستورية لوخم القسم اللاول 
باللكلام عل أؤمة الدعقراطية والمنافسة بينها وبين الانظمة الدكتاتورية في العصر الداضر 

وقبل أن ينتقل إلى السكلام على القسم الثانى أنى المؤلف بالمامة تاريخية فى نظام ل ف مصر 
من عصر حمل 7 باشا الكيير حت اليوم وبين الصفات العامة المميزة للدستور المصرى . ثم تناول 
القسم الثانى من كتابه البحث فى الساطات الثلاثة الختلفة : الساطة التشريعية » والسلطة التنفيذية 

والعلاقة بينهما ثم السلطة القضائية . ختمه بياب ب أخبر في الإتتنءاب وأحكامه رعوب الأأسس 
الإنتخابية ووسائل ملإفاتها 


العدد الخاس_السنة الحادية والعشررن 4أه 


ومن محاسن المصادفات أن يظور كتاب الدكتور السيد صيرى فىوقت اشتد فيه النقاش الفقبى 
حول مسألة سقوط عضوية نصف أعضاء مجاس الشيوخ المنتخبين والمعيئين وانتخاب و تعيين أعضاء 
جدد للمقاعد الثيابية التى ستخلو قريبا من أصتامها 

ولاشك أن الباحنين فى المسائل الدستورية سيجدون فى هذا السفر النفيسءرجعا قما لاحائهم 
وعونا كبيرا على حل المشا كل الاستوربة على أحسن وجه وبأنجع الوسائل . لهذا كان كتاب 
الدكتور السيد صبرى فى غنى عن أن يشفع له بتوصية أو بزل بتقدمة فان ظروف البلاد الحالية 
تنطق وحدها بالاجة اليه 

وكتى كرا اؤلفه أن يكن بذلك قد وضع لبنة فى صرح النظام النيانى الذى نرجو أن يزدهر 
وبترعرع مع مرور الآيام حتى يناهض أعرق الهم فى الديمقراطية . 


جميل «الى 


الحامى 


فهر سدت أأسنة الحادية وأأعشرون 


ملخص الاحكام 


م١‏ | 4١١‏ | ؤم كتويرسنة.عه 


لديل 


64 


هما 


لحفلا 


ارالك 


تفلك 


5١ 


1 


"١ 


)١(‏ قضاء محكدة النقض والابرام الجنائية 

١‏ سدعقوبة . فاعل أصللى ٠‏ شريك . تقدير عقربة على 
الغ ريك أشدمن عقوبة الفاعل . لامانع قانونا . تقدير المقوبة. 
موضوعى . بيان أسباب التفرقة فى العقوبة النىتوقعها اله-كمة 
على كل من الفاعل والشربك . غير لازم - م - قتل عمد. 
القصد ١‏ لجنا بى هذه الجرمة ٠‏ وجو باس:ظباره وإيرادالادلة 
المثبتة لتوافره ‏ م - نقض وابرام . إدانة متهم على أساس أله 
شريك فى جناية قتل عمد . عدم إثبات نية القتل لديه ٠‏ توفي 
عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المفررة ل+ناية الضرب المفضى 
الى الموت . لامصاحة . لانقض . 

- عقوبة , تطبيق اللمادة لاع . وجوبتوقيع العقوبة 
الواردةفى هذه الادة باعثارها -الة ل العقوبة اللاصلية قانونا 
م د سرقة . اختلاس . 0 مغاق . حقيية مخلقة . تسليمبما 
موجنب عقد من عقود الائتهان . اختلاس مافهما ٠‏ اصح 
اعثاره سرقة . 

5أ- ل بين الواقعة ؟- استجواب ام . رضاؤه به. 
عدم اعتراض #اميه .غير #ظور 0 المأدة بام ١‏ تحقيق) 

تقض وإبرام . أمر الاحالة. الطعن فيهبشأنو صف الآافهال 
المنسوبة الى اهم ٠‏ لايقبل (المادةجم؟ تمقيق) 

١|-ق.ض‏ والغتيش ٠‏ خفير , استوقاف ف الأتهم لرينته فيه ٠‏ 
القاؤه كيسا به در فى نرعة . العدور على الخدر اليس اكيجة 
تفش  «‏ استجواب. عسك متم ببطلان الاجراءات 
0 متهم آخر معه . لاجوز . التدسك بذلك من حق 

انهم الذى استجوب ٠‏ (المادة بس وق 06 

تقض وأبرام تعويض , حكية جنائية . رفع دعرى . 
استعمال السئد الارور الها . الادعاء مدنا أماهيا ٠‏ دفع امهم 
بعدم قبول هذه الدعوى لسق الفصل ة فيب أمام الحكمة المدية . 
استخلاص المحمكمة الجرئية أن دعوى التدويض أم مام الحكمة 
المدئية : تناولت تدويض الضرر عن التزوير. والاستعمال ؛ 
دوضوصي 5 


العدد أ 


از الحاماة 01 


امس 


لسلسم 


قور سك السة الحادية والعشرون 


١4 


0 


رفت 


1 


يحت 


عد 


45١ 


برضف 


تاريخ الحم 


ل ١‏ 0 
0 0 0 
0 0 0 
نا 2 2 
“اا «١‏ « 0 


ماشخص الاحكام 


-١‏ أسباب الاباحةبموائمالحقاب. دفاع شرعي. العْسك 
له. الرد على هذا الدفع . وجوبه , إغفاله يبطل الحم . 
( المادة للخ -15؟)د باد شكمة النقض والاءرام : 
أثار الطون . نض الحم بالنسة لاحد الطاعنين باعتياره 
مقدم الأسياب التى بنى علمها الطعن . طاعئون أخرون قردوا 
بالطءن فى هذا ال .مت إستفيدون من نقض هذأ الحم 

اشتراك . فاعل أصلى , شريك . تغمير وصف الفعل, 
الجنائى بالنسية للفاعل الأاصلى بسبب ظرف خاص به مسئواية 
الريك على أساس وجودهذا الظرف . شرطبا . ل الشريك 
به. وجوب بأن توآفر هذا العلم ف الحدكم ) الادة ريوع ), 

شهادة . خبير . حق امتهم فى استدعاء اأشبود أو الخبراء 
أمام عكمة الجنايات لسماع أقراهم . إعلانهم من قبل النيابة 
:2 على أمر قأطى الا<الة ؛ إعلا نمم من قبل امتهم ٠‏ عدم 
حصول أى منبء! . طلب المتهم تأجيل الدعرى لاعلان شبود 
أو خيراء . رفضه, ساطةالكمة ذلك ء بيانأسباباأرفضء 
لاموجب ١‏ ( المادة ١‏ تشكيل وما بعدها ) 

تق الاصضوان» مقن إمرافن ؟ ابتغلاضه من أمون تؤودى 
اليه , اثارة هذه المسألة أمام حكمة النتقض . لابجوز (١.‏ المادة 
مؤفاع- إاع8) 


طرب ٠.‏ ركن الومد . قضد اصاءة شخصس 8 اصابة آاخر 
كان لس مصادفة بجواره 03 مسد أية الضارب عن للسجة فعله 
الذى أرتكيه ونا 8 0 المادئان ه6١‏ ؟* و كه" ع - الما 
و495؟) 

(؟)قضاءحكمة النقض والآبرام المدنية 

وصية يمال 3 اجازتما : اشتراط عم لسليم سابك الوصية 
إلى الموصى له إلا برضاء الورثة الذي نأجازوها . هذا الشدرط 
ميطل الاجازة 0 


0 مجاة امحاماة 


العدد الخامس فبرست السنة الحادية والعشرون 


١‏ | حدم 
ل 1 : 4 
ّ ! ظ تاريخ الحم ظ ماخص الأحكام 


4 أ دم ١|‏ كترر سنة. 4ه دعوى وضع اليد , اللاستنادفي دعوى اليد إلىأدلة الملك . 


جمع بين دعولى وضع اليد والملك . لايجوز . ( المسادة 
و" مرافعات ( 
مول |ا*؛ |4" ١ « « <١‏ نقض وابرام . م.ذكرة شرح أسباب الطمن ٠‏ 
الغرض من سانا بداعياء #فصيل الآسباب فى رين الطمق 
وبانما بيانا وافيا . الاحالة الى ماورد فى هذا التقرير . نحقق 
الغرض عن الايداع . ( المادة م١‏ من قازون حكمة النقض ) 
؟ - بيع . معايئة المبيع . عل المشترى بالمببع بأوصافه. تحصيل 
ذلك , موضوعى  "-‏ عد . تفسيره . استخلاص تص_د 
المتعاقدين . متى لاتتدخل حكمة النقض ؟ 
اختصاص . وقف . ازع ملسكية الموقوف وفاء لدين من 
باعبا للواقف . ثمنه . هل هر مال موقوف أم لا ؟ الفصل فى 
ذلك من اختصاص الا كم الششرعية اتعلقه بأصل الوقف( المادة 
؟ من لااحة أرتيب احم الأهاية) 


كذا |١؛؛‏ د ذاه 


لاا -015 2 2 , تقادم 0 وارث ٠.‏ ل أصيب باىالورثة بالتقادم الطويل 0 
جوازه 8 شروطه 5 شرائط وضع اليسد ١‏ التقول توافرها 5 


سلطة كمة الموضوع فى ذلك , حدما . 
69 قضاء كمة استئناف مصر الأهاية 


مدر الا؛؛ام١اريل‏ 0 أو” - دعوى نفقَة . دعوى تعية . لدعوى أصاية : 
تيد على النصاب الجزئى 3 اختصاص المحكمة الكلية بنظرها 


03 
/ 


اسئنانف الحم الصادر فيا 0 ميدأده 500035 وما هنل أريخ 


إعلانه سام الفقة . فى دعوى رإسع . طبيءةما ٠‏ هدايسة 
لا شرعية . اختصاص القضاء الاأهلى بنظار هأ ست ع سد رينع, 
توزيعه بينالشركاء . دون إبداعه أوانتظارالفصل فيالهساب. 
سييله . فرض نفقّة الكل شربك . 

فدرأة؛؛ ١5|‏ كتوير « انبره الما > الجية. الممتسةا,التعل اليه الوق كا 
للاسثناف فى كلل الأ <وال ‏ ؟- رد قاضجزئى . غير عضى 
فى دائرة من دوائر الحسكمة الابتدائية . اختصاصأية دائرة 


عاة الحامأة” 3 


558 المنة الحادية العشرون 


تاريخ الحم ظ مأشخص الأحكام 


بنظره تم علنية الجاسات 3 <دودها ٠‏ شروطبا . الطباقها 
عا لى غرفة المداولة ‏ ع - رد القضاة ٠‏ التنازل عه ٠.‏ تعجيل 


القضية أمام قاض آخر ٠‏ لا معان من السير فى اح رأءاته 
550 الح بالرد. تضمنبا عدم قبول أوجره؛ القضاء 
فى المنطوق براضه 0 كابته . دون حاجة الى حك خاص لعدم 
قول أوجه الرد. 

مقف الرع از يتين العنل رقانرن التمضيل + ألضلة 
العقد السابق تسجيله . بالرغ من سبق عل المدثرىالنانى إسابقة 
البيبع . أو بتواطته مع البائع . 

١ل‏ حلعغتار , تعبينه . لا يكون بالاستنتاج أو القرائن. 
تيوه عند الحعر سأر الشنك . بدون توسع ‏ بإ عام . 
حضوره بالتيابة عن زميل له بالجلدة . اعلان الحم اسكتية , 
بطلانه ء اسككناف . جوازه ٠‏ بقطع اانظر عن تأرييسم ذااك 
الاعلان . 
وأهلة. سن الرشمد . المرجع فيبها قبل ثااونتب 
عافن لطبو ذال القرية الاسلدية الله رلقانوق 
الملل الحتافة لغير الملم من أقباط أرثوذ كس. س 
الرشد عنده . أثر قانون الجالس الحسيية الحالى فى هذه الس 
قاصر . إطلان التزاماته 


.م 0 عوم| كر برسئة , 4ف 


ساد . اأنص فيه على صيرورة الحلكم نباثيا . جوازه . 

ترير ذلك 

غ.” | ده ١4|‏ وبر ا انون خمسة الافدنة , لاتجمعى المشترى وفائيا. غير المنتفع 

بوراعةمشتراه . ومقرضالنقود مقابل فائدة ٠‏ فصورة ايجار 
5( قضاء اللا م السكلية 

.”ا ةع | "ام بريه سئة ١34.‏ إنذار اشتياه . معارضة فيه .من أخى المنذر, لعتر تزو؛ ا 

3 أوراق رسمية , 

.م أحه؛ | هوا كتررسة .94 ١‏ حرالة مدئية. عدم ذكر استلام المحيل لاغ فى 

الحوالة . أثره ‏ م -والة تجارية . تحويابا بعد الاستحقاق 

حكيه . كالتدويل المدنى فيما يتعلق بالرجوع على الحيل ٠‏ 


لشا مج عدم 


0 غاة ا#اماة 


| د 0 

١ 0‏ تأر ب الحم ظ ماخص الأحكام 
1 م2000 
امعلكامة 1 3 ١‏ قاضى البيوع . مى اول اسئناف حكية . 


ره ارات ناض الال 
بهم :1 ان | كتورسةة 1 سرقة بعود . وادة بطبيعتمأ 8 جناية جوازية 5 الحم قبا 
أأزة ٠.‏ سقوط ألدءعرى العمومية . 0 به من النظام العام . 
0 1 ( القضاء الاج أرى 
٠ 5-7‏ | 4 (نوشر منة . :زا -١‏ إفلاس . تعدد الدالنين ٠‏ غير لازم لاشباره ٠‏ 
2 إفلدس عدينل وطنى 3 بثاء على طلب دان" وطنى 
اختصاص القضاء الأهلى . رفع 0 على نفس المدين من 
دائنأجنى . بطلب الحسك له بدين. أمام القضاء الختاط. لامنع 
اختصاص القضاء الأهلى 
«١ |‏ 5 غرامة تهديدية ٠‏ عن عدم تقدم التأجر دفائره . ,رطيقا 
لقرار ال#-كمة . حق ال#كمة فى توقيعها . قن الخصم نفسه 
؟ ١؟‏ 4 1 دإسمسدلة, 1 أ - أجنى . نزوله عن اختصاص القضاء الختاط : وقبوله 


١١‏ اكلا 


حسما 


اختصاص القضاء الأهلل ًّ بعد اتفاقية دواثرو 8 جوازه 


+ - أجنى . قبوله اختصاص عحكمة جرئية أهلية . استلزام 
الالتجاء الى قاضى الأمور الرقئية . اختصاص رئيس 7 
السكلية الاهلية فىهذهالحالة. أسبابه ب نظ .من الثامرالصادر 

فى نظم رفعه أمام ا مسن اميه بالدفع , 


0 إلى نول مديرى شركة لضا امن 5 سر يانه على 
فى الشركاء ٠ولوكان‏ دل مم أيطا كَّ غروم هن أ تقاضى 

ه - دين ٠‏ المطالية به في حر ستة 5 ٠‏ لانسرى الا على 

المكمبيا لات والسئدات ألبينة بالمادنين امو ثلما تجارى 

دون عقد الرهن التجارى 

اع إاغالاه بم؟ ١‏ الم ريسل : 4 دادم خميى 0 الأوراق التجارية الى تسقط 4 , ماهيتا 

3 | ال | ا مأبو سئة :ةا أ محا تجارية ٠‏ اختصاصها بنوعين من المنازعات ٠.‏ 

المنازعات المتضمنة عملا نجاريا . المنازعات الخاصلة بين تجار 


ومتعلقة بأعاهم التجارية م التزامات . عقود , بين تخار, 
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العدد الخامس 3 فهر ست السئة الحادية والمشرون 


١9 |‏ ّْ 
0 ا تاريخ الجسم | ملخص الاحكام 


متعاقة بأعماطم التجازية . اعتارها تجارية . ثبوت مدثيةالاعال. 
هن طبيعة المعاملة . أو من الظروف المحيطة ما ع عقود 
مختاطة . تضمنبا عملا تجاريا طرف . وعملا مدنيا لارف 
آخر . طبيءة العمل بالأسة للمدعى عليه ٠‏ وجروب لعيينه 
لتحديد الاختصاص المدنى أو التجارى 4 أعمال تجارية. 
أزواعرا . أعمال تجارية بطبيعتها . ورودها بالقائرن التجارى 
على سبيل الحصر . أعمال تجآرية بطريق التبعية . آملقها عمل 
الثاجر . ولولم بنص عليها بقانون التجارة . دعوى لعو ص 
مس :خدم على :اجر . اختصاص 00 ا 0 نظره 
ه - شركات نقلال ركاب والبضائع . اعتبارها منأء 00 
ونأ أعمالا تجارية . 

شركة : طبيعتبا ك0 شرط العقادها . نسة تلكوينها : 
اشتاهها بعقد الفقرضى . الأشترط فيه ا+تصاص المقرض بنء 
من الر بح الرجوع الى ئيسة العاقدين . عند التياس القرض 
بلك 3 ٠‏ عدم تدخل دافع الحصة فى اللاعما ل . اعتباره قرضا 

١‏ اجر تعر يقة, ءال هب اعتياده على القيأ يأم بأعال 


جارية 3 واكاذها حرفة قصال امكسب 9 سم عمل يارى 


ها" الع مأ دإسميرساة ٠‏ 4 


15" خم اث 


عمل مد . الفارق ينما . متعاق بالنظام العام م صفة 
تحاربة . الاعتاد عل القيام بأعمالتجارية . اثباتهها بكافة الطرق 
5 تاس . ادتراط كو التتجارة حر ذه أصاءة له غير لازم 
50 قاد سى للا وراق لتجارية . ياوه على افتراض 
الوفاء . أثياته , بالعين ذقط . وجوب توجيبها ٠‏ بناء على طاب 


2 ,الام اله كله دل أ 5 لفسمأ 


م 
7١‏ ) القضاء الستعجل 

بلك ابيع ا ٠ج‏ نرشر سنة. و١‏ ساطة القاضى المستعجل . حدودها فى بحث الموض_وع ٠‏ 

الجدن المتوقع مفتهطى شرط جرائى . مدى ساطة الق أطى 

ش المستعجل فى نه . 

مدعاعة | م : دفع بعدم جواز نظر الدعوى اسبق الفصسل فا ٠,‏ دفع 


0ك مجلة المحامأة 
العدد الخامس فور ست السئة الجادرة والمشرون 
08 35 9 4 
تارب الح ماحض الاح 
3 3 ظ 8 ا( م 


كزساء.ه ١|‏ اير سئة ومو 


.عم 00 ه؟ مأارس 0 


١؟؟‏ | زوه ٠|‏ ناير سنة.4وا 


؟*" الاثم "٠‏ مارس 0 


جوم ؟.و1و ابريل 2 م 


موضوعى . إذا أخذت به المحمكمة الابتدائية . فليس لمكمة 
الاستثئاف أن تعيد الموضوع إلى الل#كمة الابتدائية بل تفصل 
قيه المحكمة الاستثنافية 
(8) قضاء انحاى الجرئية 

اق هدلول اموه وامالة مدق اننكل لك الليرف, 
يمذى ودع يرما . مسوغه القانونى , افتراض الرفاء . الدفم 
سقوط هذه الديون. إنكار المعاملة . فى هس ذه الالة. 
100 

. ل ولاية انحا الاهلية . على أحكام المحكمة الشرعية‎ ١ 
الصادرة فى حدود اختصاصما . اتعدامها  عو" - نفقّةشرعية.‎ 
ساسا ٠وجوما. الدفع بتواطؤ الووجين فمأ .عدم قبوله‎ 
ع - إقرار , اتسحابه إلى وقت نشوء الوق‎ 

ول قوق تدان كعم ابو لاته اكنتض امن اللي 
الحسى به . بناء على طلب النيابة العدوهية . اختصاص الها 1 
القضائية . ببحث قيمةعقود الصخير . مداه ساعس قاصر . 
بلوغه سن الرشد . (صرفاته وقت القصر . اختصاص الها 
القضائية بنظرها . في حالة عدم عرضرا على لاس الحسى : 
قرار ايجلس الحسى . فى تصرف الولى.فى عفد معين حالنظر 
سلب الولاية . اعتياره قضائيا - + - ولى شرعى ؛ تصرفاته , 
متى حترم. وهى بطل - ؛ - ولى شرعى.تصرفه وقت بلوغ 
ولده سن الرشد . وكلة ضمنية . مانع من السكتابة . اثبات 
بالبيئة وغيرها من الطرق , جوازه ٠.‏ 

أدوال أمير يه عامة . ثابئة » منقولة ٠عخصصة‏ المنافع العامة 
بالفعل . نزع مل-كيتها . للمنافع العامة . استصدار مرسوم به . 
غير لازم . أموال خاصة . مخصصة للمنافع العمومية . عدم 
صدورمرسوم بنرع ما-كيتها ٠‏ زوال ملمكية الافرادعنها ممضى 
نؤسنة. | كتساب اله -كوهةاملكية ٠‏ بوضع اليد المدة الطويلة 


أ حجر لله . بدايئه . وتبايته - ؟ د سفيه ١‏ تصسرفاته. 


العدد الامس 


8 
8 
4_- 
يم 


عجلة الواماة عدم 


0 تاريخ ل ظ 


ماخص الاحكام 


:م أ سءه أ سر اريل سنةء و١‏ 


م غ6 5" مابو سئة .٠)وؤ‏ 


0 


ف 


ونا 


:ءهة بة؟ , ا 


مءه | إلا سلتمير سنة؛؟ 


و.ه اماكتررسة, 4و١‏ 


عدون المتق (رقن الحسن يطلخا وتصالة برت مره 
نية المتعاقد معه 

١‏ - رهن حيازى,عردة العيناار هونة إلى حيازةالرأهن. 
أثرها . بطلان الرهن . غير مطلق بالفسية للغير .لاحق للزادن 
فى التمسك به . حق ارهن فيحس العين ‏ ؟ - دائنمرتمن.ه 
بيعه العين الارهوئة . عدم جوازه , افلاسه , اقرار السنديك 
بالبييع . بطلانه م داثن مرتمن . تأجيره العين المرهرنة . 
#نازله عن عقد الرهن لخر “مقابل قيامه بدفع جزءهن الدين. 
حق المتتازل له في الرجوع على المدين بالدفع . وبفواثدهدون 
باقالدين . أوأى مبلغ آخر ايجار . نظرية الوفاء مع الحاول . 
حكمبا . ثبين القصد عن دفع الدين أهو مضارية أو <والة. 
5 كل منهما . سنديك . معين على تفليسة الدائن المرثمن , 
حدود حقه فى 32 الدوو أرة ' 

سفيئة . القائمون باعماها . ملاح ,عقد استخدا به نحد يده 


بالسفرة . انتهاؤه بعردة السفيئة . فصله . أجره ؛ تعوإضه . 


١‏ -_ حم ٠‏ وصفه أنه غيانى أو «ض.يدورى 8 دن حق 
امحكمة النى أصدرته مبساكان وصفه بالمنطوق - ؟- إثيات 
غيبة . شزطه . تعدد المدعى علبهم , حكمة اعلاته . بطلاته, 
ف <الةوجوددخيل على الخصومة 5 8 - اشبار افلاس. الحم 
ب . مانع من متاضاة المفلس . فى شؤون التفليسة . اعلانامع 
آخر فُْ شان دن هذه الذؤون تضورةه غاب الاخسر 8 
لايثرئب عليه اثياب غيية وذآأ الآخر 
حارس على أعيان الوقف 5 وأن اأقخ#_.بدث مامتها هيد 
النصرفات الشرع.ة 8 تعديل اختصاصبا. لايؤار عن اختصاص 
القضاء الاهلى . فى دعاوى الهراسة 

و حوالة . شروطبا , تأثيرها على الفوائد ‏ ؟ ‏ فوائد 


دي المطالية م ٠‏ هد استدقاقها 


م؟ه 


العدة امن 


23 
جه 
4 


. معسم 0 ملخص الادكام‎ ١15 


عله المحاماة 


قور مدت السنة ة الحادية والعشرون 


(5) قضاء انحا المخداط 


ا كلمزء؟ مابو سلة هع4ا إخفاء أشياءمسروقة «لارقم متها اخها , أشنا كم الاستيلا 


0 إالااهة‎ 3٠ 
لشف ل الرض‎ 
نضض )تن وض‎ 
« "ا" إلمرءهة|‎ 
ع" ]كءهةا!.؟_‎ 
صحيية .زه‎ 


علبها دن 5 راق لد مهدب . ٠‏ إشتراك فُْ 8 ركه ة الاصارة 


الأرا ١‏ 00 الثىء السكوم وه 4 أأسرب 05 نظام عام 


ماه خرالة انه شر ةما القر يلكا المدتين 

د ه ترئيب وتوزيع . رهن عقارى . طلب ضعى 

د «م ١‏ سد ترثيب وتوزسع . منافضة مقبولة - - عام.أ تعاب 
امثيا م تقادم مبرى. . فوائد. قطع للدم 

واه مام . اتعاب ٠‏ قضية استثنافية 


الحرب ومدى أر ها في الالترامات الناشئة عن عقد الانجار ( للدكةور صالح 

سيك ماصور الى ( 

تعليق على ّ محكنة استئناف مصير الأهلية الااص بغرفة المداولة وهل 
تعتيس الجلسات التى تعقد فيبا علنية أم سرية ١‏ 

على مامش االكتب القاثواية الود بدة 0 ميادىء القانون الدستورى للك كدون 

السيد صبرى ) بقلم الاستاذ جميل خانكى الحامى 


1 


3 1 


ل 


١ 


5990 


ااا11 


10 ]الام ا إنانا 


